افت الملا خسن جرا 
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ص i SE‏ حززالتم 
کباب مشق ۱ 


اقب 
منصات سيو 


: ولط ماه رك‎ ٠ 
7 من(‎ e ۰ رال‎ 3 


فطل الله 


قدمه على الأتكيسة وما بمدها » لشدة الاجة الله » لأأنه لاغنی للانسان. 
عن با کر ومشروب ولاس » وهو ما بلبغي آن عم به لعموم البلوى 6 ره 
لا مخاومکلف غالبا منبيع وشراء » فیحب معرفة الك في ذلك قب لالتلبس بهم 

وقدحكى بعضهم الإجماع على أنه لايجوز لكلف أن يقدم على فعل حت. 
بعلم حك الله فيه »وبعث حمر رضي لله عنه من يقم من الأسواق من ليس بفقيه . 

والبيع جائز بالإجماع » لقوله تعالى : « وأحل الله الببع/ ,00 ولفعله صلى. 
الله عليه وسل » واقراره أصحابه عليه » والمكمة تقتضه لان حاسةالانسان 
تتعلق ما في بد صاحبه 7 ولا يبذله بغير عوض غالبا »فيو جو ايخ وگ 
لغر ضه 6 ودفع حاحته . 

وهو مصدر باع يبيع إذا ملك » ويطلق يعن شرى » و كذلك شرى. 
. يكؤن امعنین » وقال الزجام وغيزه : باع وأباع مخنن » واشتقاقه من الباع, 
في قول الأكثر “هنهم صاخب 1 ان کج باعه للأخد. 

و الاعطاء . ۱ ۱ 

وشرعاً : ( ممادلة غين مالية )» أي دفعها وأخذ عوضهاء فلا یکون الا 
بين اثنين فأ کثر » وهي کل جسم آبسح نفعه وافتناژه مطلقاً » فخرح نحو ان . 
والخنؤير والمتة النحسة واطشرات والکلب ولو لصبد ( أو ) مبادلة ( منقعة 
مباحة )على الاظلاق » بأن لاتختض إباحتها محال دون حال» كممر دار وبقعة تخفر 
برآ محخلاف نحو جلد ميت مد بوغ »فلا بباع هوولا تفعد © لاه لاینتفع به مطلقاً ». 


([ ۱ ) سورة البقرة » الآية : ۲۷۰ 


يعات 


حل في البابسات ( باحداها ) » أي عين مالية » أو منفعة مباحة مطلقاً . وهو 
متعلق ببادلة » فیشمل نحو بیع کتاب بکتاب » أو مر في دار » ویسم نحو ۱ 
مر في دار بکتاب » أو مر في دار أخرى ( أو ) مبادلة عين مالية أو منفعة 
.مباجسة مطلقاً » ( عال في الذمة ) من نقد أو غيرة . و کذا مبأدلة مال في 
'الذمة بعن مالة » أو منفعة مبأحة “أو عال في الذمة » إذا قبض آحدها قبل 
التفرق ( للملك) احترازاً عن اعارة ثوبه لبعيره الآخرفرسه ( على التأبيد ) بأن 
لم تقد مبادلة المنفعة دة > أو عمل معلوم » فتخرج الاجازة . (غير ربا 
دقرص ) اخراج لاء فان الربا حرم » والقرض وان قصد فيه المبادلة » لكن 
المقصود الأعظم فيه الارفاق . 
( وأركانه ) ) ؛ أي البيع ( إن لم يكن ضنياً ) ؛ کاعتق عبدك عني . 
«فإذا أعتقه ؛ صح العتق عن السائل » ولزمه الثمن » مع أنه هنالم توجد 
الأركان كلها . (أربعة : متعاقدان) » وها البائع والشتري .(ومعقود عليه) » 
وهو المبيع . ( وصيغة ) قولية » ( أو معاطاة ) . وبدأ بالصبغة القولة ؛ 
للاتفاق علها في او » فقال : 
٠‏ (فيتعقد ) البيع إن أريد حقيقته ؛ بات رغب کل منها فيا بذله من 
قوش ».زلا ان وقم ( مزل )بل تمد غیت ( ويقبل ) » قول من 
ادعی منیا أنه وفع هزلاً ( بيمينه مع قرينة ) تدل عليه » فان ل تكن قريئة؛ 
ل بقبل. ( ولا ) إن وقع ( تلجئة وأمانة . وهو ) ؛ أي بيع التلجئة والأمانة 
( اظباره ) > أي ابيع الذي أظبر للاحتياج الله > ( لدفع ظالم ) عن 
'البائع » ( ولا يراد ) ) البيع ( باطتاً ) اا ن القصد منه النية فقط. 
وافالکل امرىء مانوى . ( وقال الشيخ ) تقي الدين ينع لاما 
المضمونة ) على القابض هو ( اتفاقها ) ؛ أي المتعاقدين ( على أن البائع إذا 
جاء الثتري بالثمن أعاد عله ) 1 أي عل اباع [ملعة) الملأخوذ منه 


باك 


من ٤‏ 
2 
وی 


253 


0 3 ۲ ( تفع به ( ؛ أي ll‏ کر بجاو وسکن زف ؛ كر كوب . 


1 ما کب » وحلب مايجلب 4 ( وهو عقد ) البيع على هذه الكيفية ( باطل 
بکل حال » ومقصود هما ) ؛ أي ى : المتسايعين ( انا هو الربا باعطاء درام 
بدرام لاجل » ومتفعةالدار ربح ) ؛ ؛ فمو في العنی فرض بعوض »والواجب 
رد الییع إلى البائع » ورد البائع الى المشجري ماقبضه E‏ نا عن المع . 


لکن بحسب باع منه ماقبضه الشتري. من الال الذي ميا آجرة . وان كان ' 


المشترى ه الز ی س ۵ > حست. عله آخرة الا , ؛ فتحصل المقاصة, بقدره » 
¢ ر تمد فا 


ويرد الفضل ( بإيجاب ) - متعلق بينعقد - كقول بائع ( بعتك ) كذاء 
( أو ملكتك ) كذاء ( أو ولتك ) کذا » أي : بعتکه برآس ماله » وها 


بعلبانه . ( أو آشر كتك ) فيه في بيع الشركة وتأني صورة التولية والشر 
في السادس منباب الخبار ( أو وهبتك ) هذا بكذا » ( أو آعطیتکه )بكذا . 
۱ ويقول ؛ كقول مشاز : ( ( ابتعت ) ذلك » ( أو قلت أو قلکت » أو 
زم شتزيت أو آخغذت » ونحوه ) کاستبدات . 


( وشرط ) لانعقاه بيع ( (کن رل دقف لهاب قدرا ) » فلو 


خالف ؛ كأن بقول : بعتکه بعشرة » فقال : له بثانية ؛ لم يتعقد . 

باك ا ا ار 
فقال : استريت عالة دينار » آو ال دك نالف( مقس متا » فقال : 
اتریت بألف مكسرة ) ؛ کاشتریت بألف نصفها صحبح ونصفها مکسر » 
أو قال : بعتك بألف حالة » فقال : اشتريت بألف مؤجلة » أو قال البائع : 


وألف مو جلة جلة إلى رجب » فقال المشتري : الام ی 


كله » » لأنه رد لاحاب » لاقبول له . 
0 ل رن فد لس اوه( 


تھ 


ت 


ناذا » فال ابا بتك ۽ مخ هدا مغال الان . ( أو ) قال 
مشار SS‏ : ( بعك ونحوه ) 
ا تقدم ؛ صح البيع » وهذا مثال الاضي ۳ أو ) قال الشتري : بعني هذا 
يكذا » أو امتريته منك بکذا » فقال البائع : ( بادك الله لك فيه » أو ) 
هو ( فبارك عليك ) أو قال : ( أن “الله قد باعك ) ؛ صح البیع » لدلالة ذلك 
على المقصوذ » ولا ر يصح البيع ان قال البائع : (بعته ) یکذا » وفقال ) 
المشتري : ( أنا آخذه ) بذلك ؛ لأن ذلك وعد بأخذه . فلو قال : أغذت 
منك » صح ؛ لوجود الإيجاب والقبول . ۱ 

( دلا ) يصع البيع إن قال الشتري : ( آبعتي ) بهمزة الاستفهام » 
` ( أو لينك ) ب بعتني 4 بالتمني » أو لملك تبيعني » بالترجي > ( أو تبيعني ) » 
بالمضارع . وهذه محترزات قوله : بلفظ الأمر » أو ماض فقط » جرد عن غو 
استفهام وئن » ( أو قال نع مشار : استره يكذا “أو ارتعه یکذا » فقال ( 
مشار : ( ابثتريته » أو ابتعته ).؛ لم بصح البيع » ( مالم يقل بائع بعده ) ۶ 
أي : بعد قول الشتري ذلك : بتك ونحوه كملكتك » قاله في « الرعاية » . 

( وصح تراخي آحدها ) ؛ أي : الایجاب والقبول عن الآخر . 
( والببعان بالجلس لم يتشاغلا ما يقطعه ) + أي : البيع عرفا ؛ لأن حال الجلس 
كحالة الفقد » بدليل أنه يكتفى بالقيض فيه لما يعتير قيض » ( والا) بأ 
تفرفا قبل الاتبان با بقي منها » أو تشاغلا ها يقطعه عرفا » > ( فلا ) ننعقد 
ايع ؛ لان ذلك اعراض عن العقد ؛ أسْبه ما لو صرحا برد . 

( ويتجه ) فا يضر التشاغل ها يقطعه عرفاً » إذا صدر العقد بين اثنين 
فصاعداً 0٠‏ )إن صدر من ( متولي طرفيه ) ؛ أي : العقد » ( لإجزاء 
أحدها ) ؛ أي : : الايماب والقبول عن الآخر ۽ كصدور الءقد من متویی. 
كال سح امار يع امار : زوجت فلانة من فلان » ولا 


۳ 


بازم غوله ؟ قلق نلک 4 أن بقول : تزوجتا لفلان » ولا ارم( قوله ).: 
وقبلت ذلك له » وإذا كبن هو ازوج فيكفي قوله : تزوجتا » من غيد أكف 
بقول : وقبلت ذلك لنفسي . والييع كذلك . ۱ 
(و)يتجه ( أن ماب ) به العقد ر ما مر ) من الصور ٠‏ (بصج )4 
1 ی : بنقلب صحيحاً ( اذا قيض ) الثم ن ؛ ( لوجوه المعاطاة إذن )4 آي هه فش 
القيض ؛ لأن غالب الناس يشتري من المقال والبزاز والقصاب ملا فغباً > 
" بنفسة تارة » وب و كيل تارة آخري » من غير مساومة » ولا قطع يمن > ثم بعد 
مضي مدة » حاسبه على ذلك > ويدفع له امن .“فلو اعتير القضن في المعاطاة 
كل مرة على حدتها ۽ لضاق الأمر » وازم إبطال غالب العقود » وايشتغال الذمم 
پفساد المعاملة . وهذا الاتجاه,لايسع الناس العمل بغيره > فلله در مستنبطه على 
زظر ه الدق فی » وانشغراجه لاتق ۳ رز إن كاتب) البائع ( أو دابل غاب ) 
عن ی تال : ( في إني يمتك ) کذا بكذا » ( أو ) إفي ( بعت فلاناً کذا )> 
ونسه ما عيزهيكذا »( فقبل المشاري ) ) الع ( حين بلغه ابر ) ؛ صح العقد > 
لأن التراخي مع غيبة الشتري لايدل على اعر اضه عن ¿ الایجاب » مخلاف ما لو 
كان حاضراً » ففرق المصنف في تراخي القبول عن الايجاب بن ما ذ1 كانت 
لمشتريحاضراً » وما إذا كان غائاً . وهذا يوافق روابة ابي طالب فيالنتكاح ٤‏ 


١ (‏ ) اقول : صرح به اللوي وغيده انتهى » 
۰ ( ۲ ) آقول : : أي الصور التي ذكرها الصنف o‏ 
وحذفا لا ختمبار » فار جع اليبا . انتهی . 

0 م ) اتول : الظاهر ان ماقرره شیخنا لیس هنا عله » ولیس في الاتجاه ذلك » 
دما ان ماج من مم الاك » زآوجب بطسلات ]ینغ ا جر هنن 4 صح 
بالماطاة ؛ لان البيعبالمعاطاة جار . وعلی‌هذا جرى الشارج ص 
حرح به . ea‏ يصح ۰ أي : ما جدید] » لا جين بتقلب »ىا قرره شيشا قال ١‏ | 


سلا 


» قال في دجل بشتي یه قوم : فقالوا : زوج فلاناً فقال : قد زوجته على إل‎ ٠ 
: فرجموا ال الزوج» فأخبروه»فقال : قد قبلت (هليكون هذا نكاحاً ۶ قال‎ 

نعم . قال الشيخ تقي الدين : ديحوذ أن يقال : إذا كان ) العاقد الآخر 
و ارت با اد و و میا » م فلنا في 
١‏ ولاية القضاء ٠‏ (وینعقد ) البيع ( ( في غير كتابة ) وفي غير ضمني وهو قوله : 
8 عتق عبدك على كذا ) كألف مثلا . 

یو عند یف في بيد ( ول طرنب ) ؛ آي ات و 
متحه ۲۳۱ , . . أ 
( ععاطاة ) نصا في القليل _والكثير ؛ لدلالة الال . ار 
الاصحاب ؛ لعموم م الادلة » ول ینقل عن الني حلى الله عليه وسلم » ولا عن 
أحد الصحابة استمال إيجاب وقبول في ببعهم » ولو استعمل لنقل نقلا سائعاً » 
ديينه النبي على الله عليه وسلم » ولم خف حکیه > ول بزل السامون فيأسو سواقهم 
دبياعاتهم على البييع بالمعاط اة؛ کقول المشتري : ( أعطني بهذا ) الدرم 
( خبذاً » فبعطيه ) البائع ( ما يرضيه ) » وهو ساكت » أو بقول البائع : خذ 
هذا يدرهم » فأخذه » وهو سا کت . ( أو بساومه سلعة يشمن › فقول ) 
بائعها : ( خذها ) » فيأخذها » وهو ساكت » > ( ونحوه ) ؛ كأعطيتكها » 
( أد مي لك » أو ) يقول ( خذ هذه ) اسلعة ( بدرم فيأخذها ) مشتر وهو 
ما کت ( أو ) يقول مشتر مشار : ( كيف تبيع الخيز 7 فيقول ) البائع ل كذا 
بدرم » فقول المشتري : : خذة) ؛ أي : الدرم 2 . ( أو انه ) ٤فأخذه‏ < 
( آد وضع ) مشتر ( نه ) العام له عادة » وأخذه ) ؛ أي : الو ضوع 
فنه ( عقبه ) ؛ أي E EE ET‏ 


+ ذ کره الشارح ؛ وأفره ا مهم من انه لابد من القول‎ : ۳1 ١) 
. فلا تكفي الماطاة » فتدیر . انتهی‎ 


تس 


. ( في « البدع » ظاهره ) الصحة » ( ولو يكن امالك حاضراً ) 4 مرف 
( ويتجه ) صحة (هذا ) » أي : وضع الثمن وآغذالشن في غيبة امالك 
( في ) مببع (بسیر) عرفاً » كحز م البقل و نحوها » ما هو معلوم نه » مخلاف. 
مبيع له أن » فلا بد منحضور مالکه » أو و که فيه » وهو متجه ۳ 
( ویعتبر في ) صّحة بيع ( معاطاة معاقبة القبض ) لاطلب » في نحو خف 
هذا بدرممء( ( أو ) معاقبة ( الاقباض ) الطلب » في نحو أعطني بهذا خبزاً ؛. 
لانه اذا اعتبر عدم التأخير في الايجاب والقبول اللفظي » بأن لا یتأخر أحدهما: 
عن الآخر حنى يتفرقا من مجلس » أو يتشاغلا با يقطعه عرفاً ۽ قفي المعاطاة. 
- نه عليه ابن قندس . والعطف بالفاء » في نحو فيعطيه وما بعده » پدل. 
. وظاهره أث التأخير في المعاطاة مبطل » دركلا رفاس ا 
يقطعه ؛ . اضعفها عن الصيغة لقو لية ۱ 
۱ زو کذا ما وهی مد ! فتنعقد بالمعاطاة ؟ لاستواه الق 
العنی » ول ينقل عنه صلی الله عليه وسل » ولا عن أصدايه » استعیال یاپ 
وقبول في شيء من ذلك . ۱ 
(وشحه هذا) ؛ أي 11 أو الاقباض : ( لصحة اليح 
2 اذن ) ؛ أي : وقت التناول » ( ولا ؛ فيصح ) ابيع ( بقبض متأخر ) عن 
التناول . - وان تراخي القبض - اد 
فا معنا ۲۳ . 


( ۱ ) أقول : اتجبه الشارح وصرح به م ص في حاشية الاقناع . انتمي 

( ۲ ۲ ) اقول : قول شیخنا : وهذا الع ؛ غير ظاهر » بل بينها فرق .وم قرره 
شیخنا فيا تقدم یتمتی على هذا الاغاه . وقال الشارح : : ویکون حيتئذ مماطاة جديدة » 
فتأمل . انتبي . قك : ۾ آر من مرح به » وهو ظاهر » يذل عليه كلامهم : ومريح في كلام 
الشيخ من ان البيعيصح بكل 1 ؛ من فول أو فل * 
وف اسب التمريح به ایا بل ٠ ١‏ ۱ ۱ 


۹ ۱ 
٩ - 


( ولا بای پذوق میع با محصل به ) علم ( عند شراء نصا ولو بلا 
. إذن ) لقول ابن عباس » و طریان العادة به » وقدمه في« الفروع » و «البدع» ` 
و « الإنضاف » وغيرها » ( خلافاً 6 ؛ أي أصاحب ر الا قناع » حدث قال : 
مع الإذن 6 ( وقال ) الامام ( أحمد مرة : لا آدري ) الا ان ستأذنه ¢ 
والذهب الأول » و الورع العمل بالثاني . 

( فصل وشروطه ) ؛ أي : البيع ( سبعة ) . 

. أحدها : ( الرضا ) بأن یتبایعا اختباراً ؛ فلا بصع إن أكره أو أحدهما ؛ 
انك اه لیم عزن تاش + » زامن متكرة عن وکرامن )سگرن 
لام بل ی باه یج له قول عل یه قم رما > 
( وعتکر ) ر یکره الا م ی یح غت زم خلا ». ( وعدي مت ) من 
أداء ما عليه ؛ فيكرهه الما على بيع عقاره . 

الشرط ( الثاني : الرشد) يعني أت يكون العاقد جائز التصرف ؛ أي 

حراً مكلفاً رسشيداً ۽ فلا بصم من ينون » ولا من صغير » ونان » وسكران» 
ومبرسم » وسفيه + لأنه قول يعتير له الرضى » فاعتير فيه الرشد » كالإقرار» . 
( إلا في ) شيء ( سير ) ؛ كرغيف » وحزمة بقل » وقطعة حلوئ ونحوها > 
فيصح من فن و صغير » ولو غير ميز وسفيه ؛ لأن الجر علهم خرف ضياع 
امال » وهو مفقزد في البسير » ۲ إلا ( إذا آذت لمبيز وسفيه ولیها ) ؛ فيصم 

- ولو في الكثير لقوله تعالى : yT‏ 
بالتصرف في مالا ( بلا مصلمة ) ء لأنه إضاعة . 


زوتهه ) وأرت لر ون روه ا 
ول م فبه ( حظ ) ومصلحة ما » فان آذن لها بالتصرف بلا مصلحة تعود 
عليها ؛ فکون مفرطاً » ( ودضمن ) ما آتلفاه من ماما بفعلپ| » لأنه الساط 


س ات 


ما لی ما مود ضرره علا . وهو مته . 
(أو) ) أذن ( لقن سيده ) قم تصرفة ع وال حمر عل بف يدم 
( ولا بصع من ميز وسفيه قبول هبة » ووصية بلا إذن ) ولي فا ؛ كالبيع > 
هذا المذهب . وف بعض النسخ ( ویتجه باحتال ) قوي لو قبل المبيز ما أهدي 
أو وصي له به ؛ بصع قبوله » وملكه بالقبض » » ( ولككن ) على الولي أن جفظه 
اله ۽ کیاق ماله » ثم ( یتصرف فيا ) ۽ أي : الهدية أو الوصية ميز ( اذا بلغ ) 
رشداء ( لرضی دا بذلك ) . قال في « الانضاف » : الصواب الصحة » 
پویده قول المصنف : ( واختار للوفق وجمع ) منهم الشارح ( صحته ) » أي 
صحة قبول هبة ووصية. ( من ميز ) بلا إذن وله ؛ ( كعد ۲۳ ) ؛ أي : کا 
بصع من اميد قبول اب والوجية بلا إذن سبده نما ۽ لأنه اكتساب عض م 
فبو کاحتشاشه واصطاده » ویکونان لسيده »> ( ولا يصح تصرف قن في 
دمته ) > الأنه حجور عليه » و کذا شراء بعن ما بيده من الال بغير آدت 
و ۽( كسفيه ) بجامع الججر على کل منها ٠‏ ۱ 
۱ ( وتقل هدية من مين أرسل با ) ) » ومن دونه في السن حرا کات أو 
وفقاً » كقبول ( ( إذنه في دخول مفزل ) ء حملا بالعرف . 
۱ ( فال القاضي ) أبو بعلي في « جامعه » : (و)تقيل هدية ( من كافر وفاسق ) 
أوسل پا وذ کره د القاضي إجاعاً في موضع ‏ بقبله منه ( إذا ظن صدقه ) 
بقرينة » وإلا فلا قال في و الفروع » : وهذا متجه  ٠‏ 


. (9) نود ذکره الارج واه ٠‏ وهو عله ی + يحرم ولا يمح » اه 
۰ من ااتضاعة امال د الى حر ا ۷ ۱ 
00 ( ۲ ) آقول ی و ارو مراد + 

أنه جار في المرف » وهو على قول الوفق مريح . . وقول شیخنا : قال في الانصاف الخ > 
تيه ان الاتصاف سوب سح لول بدي اذن * ویس في كزمداحتال المف. ی 


3 الشرط (الثالث : کون مبيع ) معقود عليه ناً كان أو مثمناً (مالاً ) ۽ 
لأن غيره لا يقابل به » ( وهو ) ٤‏ أي : الال شرعاً ما يباح.نفعه مطلقاً ) ۽ 
" أي : في كل الاحوال ؛ ( مخلاف جلد ميتة دبغ ) ؛ فإنه لا بباح نفعه إلا في 
البايسات » (و) بباح (اقتناژه بلا حاجة)» فيخرجما لا نفع فيه م کالشرات » , 
وما فيه نفع بحرم ؛ كخير » وما لا يباح إلا عند الاضطرار ؛ کللتة » وما 
لا يباح افتناوه إلا لحاجة ؛ کالکلب ؛ ( كبغل وحار ) ؛ لانتفاع الناس بيا » 
دتبابعها في كل عصر من غير نكير » ( و کدود « قز » وبذره ) ؛ لأنه طاهر 
منتفع به » ومخرج منه لر الذي هو أفخر اللاس ؛ يخلاف المشرات التي 
لا نفع فا » ( و كنحل منفرد) عن كوارته ۽ أي :خاري عنها » بشرط كونه 
0 مقدوراً عليه ؛ لأنه حيوان طاهر » مخرج من بطونه شراب فيه منافع ناس » 
فهو > كبهيمة الأنعام " (أد ) نحل ( مع كوارته ) خارجاً عنها » ونحل مع 
کوادته ( فها اذا وهد داخلا لها ) طصول العم ذلك . ۱ ۱ 
( وشرط معرفته ) ؛ أي : النحل ( بفتع رأسها ) أي : الکو ارات ؛ 
فقتضاه أنه لا بشترط سُهادته داخلا الها » بل يكفي رؤّيته فها » وهذا قول 
أفي اخطاب» فال : ( وخفاء بعضه لا ينع الصحة ) ؛ أي : صحة البيع ؛ 
( كالصيرة ) ؛ لا بنع صحة ببعها استتار بعضها ببعض » وفي کلامه نظر ظاهر. 
والمذهب لا بد من مشاهدته داخلا الها ؛ فلايكفي فتح رأسها ومشاهدته 
فيا . جزم به صاحب « الفروع » وعلية أكثر الأصعاب . 
( ويدخل العسل ) الموجود في الكوارة حال البيع ( تبعاً | ههاء 
کأساسات اططان “ د (لا) نصح بیع (ما كانمستوراً ) منالنحل (بأقراص) » 
دم يعرف لاجبالة . ( ولا) بیع ( كوارة با فها من عسل ونحل ) 4 للجبالة . 
0 ( د كهر ) فیصح بيعه على الذهب ؛ لما في الصحيح : ( أن امرأة دخلت ۱ 
النار في هرة لها حمستها ) . والاصل في اللام لملك » ولأنه حيوان بباح نقعه 


ب ۲ بت 


وافتناؤه ٤‏ أشه البغل » ( خلافاً نمع ) منهم صاحب «الفائق » و و والدي». 
و والقو اعد الفقپة » ؛ فانهم اختاروا عدم جواز بعه ‏ لحديث مسار عن جابر 
أنه سئل عن ن السنور » فقال : (زجر الني صلی الله عليه وسلم عن ذلك) . 
۱ وفي لفظ : ( أن الني‌ص اللهعليه وسلم نى عن من‌السنور ) . واه آبو داود . 
وعکن حل على غير المملوك منها » أو ما لا نفع فيه منها . 
( وكفيل ‏ ؛ لأنه بباح نفعه واقتناؤه » آشه البغل . 
( وما يصاد عليه كبومة ) تجعل (شباشا ) ء أي : تخاط عیناها وتربط» 
٠‏ لنزل علها الطير » ( و کره فعل ذلك ) بالبومة ب لأنه تعذيب لها . 
١‏ ( أو ) بصاد ( به ۽ كديدان وسباع با ) تصلح لصيد ۽ كفبود. 

( و كطهو إقصد ص وتبننه ) ۶ كبزار وببغاء ‏ وهي الدرة - وبلبل 
ونحوها ء لأن فيا نفعاً مباحاً ؛ فصح ببعه - وان کره حبسه لذلك - التلزد 
بصوته ء ( لكونه ) م أي : حسه ( من البطر ) ؛ وهو قلة احتال النعسه 
والدهش واطبرة > والطغيان باللعمة » وكراهة الشيء من غير أن ستحق 
الكراهة . (والأشر ) : هو النشاد والاختبال . قاله في القاموس . ( ويعد 
سفباً +۶ ذ لا فائدة فه » ( أو ) جوارح طبر (تصلح لصيد ) م كباز وصقر» ‏ 
(وولدها وفرخبا وبيضها) , لأنه ينتفع به في الال والمآ ل » ( إلا العلب ) ۶ 

فلا يصع بیمه مطلقاً ء لأنه لاينتفع به إلا اجة.. ۱ 

و کذا لا نصم بع ( بقية حشرات ؛ کمقرب وفأر )رخاف 
وصراصر وحيات . 

لاس ی (سباع) بل تملع امد ولا ( جرا لت 
لصد کت ودب )روت مسسع ولا جرايج کی كل سیب از 
لا يؤكل » وعقعق وغحوها لأنه لا نفع فها كالحشرات . ۱ 

( ومن قتل کلیاً ) يبا بباح اقتناؤه ( معا ) الصيد ۽ ( أساء لفعله رما 
زا طیه نهآ بل ۽ فلا قبمة له » وبأتي في الصد أنه يحرم فتل 


۳ 


غير أسود بم وعقور » وظاهره ذلو غير معلم » وجرح ب ه في « الاقناع » 
ا ل ی جر سب - خلافاً لمع) » 
نهم اطارئي » فإنه قال في شرح کتابه » في الوقف عند قول الصنف : ولا 
بصم وقف الكلب : : والصحیم اختصاص |( نبي عن البيع ما عدا کاب الصرد » 
SS‏ 
( من و ۴ إلا كلب ماشية أو صيد أو زرع نص من آجره کل يوم 
0 . متفق عليه . 
( دیجوز تربية جرو صغير لذلك ) ؛ أي : لماشة أو صيد أو حرث ؛ 
لانه قصد به مايباح . ۱ 0 

. دمن اقتنى کاب صيد ثم ترك الصید مدة وهو يريد المودة إليه ۽ ابحرم 
افتناژه في مدة تر که ٠‏ و كذا لو اقتناه لزرع لو حصد الزرع ؛ أبيح اقتناؤه 
حتى يزدع زرعاً آخر ٠و‏ كذالو ملكت ماشته » أو باعپا وهو بريد شراء 
غيرها ۽ فله إمساك كلا لينتفع بهي الي بشتریا . ( ( وم ن مات وفي يده کلب) 
يباح اقتناؤه ؛ ( فورثته أحق به ) 6 کسار الاختصاص > » ( وموز مدا 
0 كلب مباح » والاثابة عليه ) » لا على وجه بیع . 

۱ ( د كقرد طفظ ) ؛ لأن الحفظ من المنافع الب‌احة » ( ولا) يجوز 
افتناژه ( لاعب » وكره *) الامام ( أحمد ہہ ه وشراءه ) قال :| کره بیع 
القرد . قال ابن عقيل : هذا جمول على الاطافة به » واللمب . فأما بعه طفظ 
التاع والدکان و نحوه ؛ فحوز ؛ کالصقر » ومحرم افتناژه للعب ۱ ) ؛ 
سدم 

و ملق لس دم ) ا ارد 


)اقول 7 خی رد هط وب لیا . هکذا وحدته 


یت 


'( وكات آدمية ) انفصل منها ؛ لأنه' طاهر ينتفع به لين انشاة » ( لا ) 
لبن ( رجل . وبكره ) ؛ لعدم الانتفاع به . 
۱ ( وكقن مرتد ) ؛ فیصح ببعه + ولو لم تقبل توبته لأنه ملوك ينتفع به . 
وخشيةهلاكه لامنع بيعه » و کتن (مریض » ولو مأيوساً مه ٤)‏ لأنة قد يوا 
فینتفع به » و کقن ( نجان ) ) ذکر أو أنثى » خطأ کا ت الجنابة أو عمدآء على 
نفس فا دونا » آوجست القصاص آو لا ۽ لأن النابة حق ثبت يغير ‏ رض 
سنده ۽ فلم جنع ببغه ؛ كالد ين »و طاهلبالردة أو الجناية الخيان ین الرد والأرش ۱ 
کالعب » ویأق . و کقن ( قاتل في محاربة ) تحتم قتله بعد القدرة عليه ؛ ۳ 
ينتفع به إلى قله © أ عتق فجن ولاه ده 
۱ ويصح ر یع ( أمة من به عيب يفع به النكاح ) كجذام وبرص ‏ لأن 
الببع برادللوطء وغيره » مخلاف النكاح ( وني تحريم وطلها وجهان »لها 
لد ی ها منعه ) لملكه لا ولتافعپا » ( وبه قال الشافعية حکاه )عنهم (ابن الماد) 
في كاب « الثبيان » فيا يحل ورم من ايو ان . 
ر رز ها أن ( مه للايذاء بملأن ) وه يذ اء 
و (الايذاء حرام ( ۽ بدليل أن الأم الذماء أو البرصاء سقط حقہا من‌حضا ai‏ 
ولدها » مع أن الطفل لایعقل النفرة E‏ ولا التأذي ما . 
جه 7 الأول “ . 3 
۱ ولا يضح بيع منذور عتقه . نذر تبرر ؛ لوحوب عتقه بالنذر > ؛ فلایموز 
ابطاله يببعه . مخلاف ندر الاخاج والعضب . 
ور ۷۷ ) بسح بیع رمه دار طاهنژ 5 ) کالغقرب » ومتة الآدمي ؛ 


تسد هت تست سح 
١ ۱ (‏ ) آتول : ور الالجاه امرس > وأنجبه وهو عل مق الوب اقاي من . وأما 
على الاول فل آر من‌صرح به . ولکن‌پژیده‌ماعلل به ؛ وما یټ في مواضع من کلامیم. انتهى. . 


۹ 


e‏ (خيد غي سبك وجراد ) من حیوانات البحر لني لاتعيش شس إلا 


mh 


( ویتجه ) بحرم بسع سرجين ( متنجس له این تطیر. © بوجه 
من الوجوه . وهو منجه ٩‏ . 

( دلا ) بيع ( دهن نجس ) كشحم ميتة ؛ لأنه بعضها ٠“‏ (أد) دهن 
( متنجس ) ؛ كزيت و سيرج لاقته نجاسة ؛ لأأنه لايطهر بفسل » أَسْبه نجس 
العين ؛ فلا يحوز ببعه » ( ولو لکافر ؛ لأنه إذا حرم شيء حرم نه ؛. طدبت 
(إن الله ذا حرم شتأحرم مه ) (دمجرن) دفع أدهان متندسة لكافر ( في 
فكاك ) أسير ( مسلر ) ۽ تخليصاً له من الأسر » وهذا لس ببعاً حقققة » وإما 
هو افتداه ٠‏ وعلىدافع ذلك أن ( يعم الكافر بنجاسته ؛ أي : الدهن بلیکون 
على بصيرة ؛ فلا ببيعه لمسلم . 

( ويجوز استصباح ) بدهن ( متنجس في غير مسجد على وجه لاتتعدى 
نحاسته ) ؛ لأنه أأمسكن الانتفاع‌ا من غير ضرر » واستعاها على وجه لا تتعد ی 4 
بن تحعل في إتريقويصب ما في المصباح “ ولا مس . أو يدع على رأساطرة 
التي فيا الدهن سراجاً مثقوباً » ويطينه على رأس إناء الدهن » وكا نقص دهن 
ارا صب فيه ماء بحيث يوفع الدهن » فيملاً السراج » وما شب ذلك . 

(دلا) يصح بيع (ترباق فيه لوم حبات) ؛ لأن نفعه زا حصل بالأكل » 
وهو عرم ؛ فخلا من نفع مباح » ولا يجوز التداوي به » ویصح بعه إذا کان 


3 سس سسا اك 
) ١)أقول‏ : قول المصنف : 0 0 : لایصح بیعه » لا أنه 
يحرم ویصح.» کا یو همه حل شيحتا د به الخلوق . 


Te 


/ 
00 ۱ ۱ 
خالیا خیم اناتومن ۳ ۽ لأنه ا ر امین خن من وم 
٠‏ (ولا ) بيع (معوم قاتة م كسم الأفاعي ) ) ۽ اوها من تفغ مباح > 
( فأما ماکان من نبات ) مسبم » ( فان كان ل ينتفع به » أو كان يقتل 
٠‏ قله ۽ فتكذلك ) بيعه ٤‏ ما تة تقدم . (وإلا ) بأن انتفع به » وأمكن التداوي 
بیسیره ۽ ( جاز ۽ كبيع سقمونیا ونحوها ) »لما فيه من النفع . ۱ 
( وحرم بیع مصحف ) مطلقاً » ولو في دين ۶ فيه من ابتذاله وتوك 
تمظینه 6 ولا يضح ) ببعه ( للكافر فط ) دون لیم ۽ فيص بیعه له مع 
اطرمة . (خلافاً له ) أي : لصاحب و الاقناع » حيث منع صحة بعه ‏ 
مطلقاً . قال في « التتقیح » ۰ ولا يصع لكافر » وتبعه في « التمی ٠.»‏ (وإن 
ملك ) ؛ أي : الكافر » ( بادث آو غيره ) . 
( ویتجه كنسخه ) بيده » أو استنساخه بأجرة » ( واستيلائه ) عليه من 
مر ار متناف له من (حري رمعب وم ید 
خشءة آمهانه . ۱ 
( و کذا ) ؛ أي : كبيع الصحف ( إجارته ) ؟ ترم »ولا تع . 
(ويأقي زمنه ) في بابه . 


(ويتخه ياحتال ) قوي » ( و کذا ) يحرم بذل مصحف ( في ساتر 
. عقوه ) ء كلذل عوضاً عن ( مهر ) » وبدل عوض ( خلع ) » وبدل 
أجرة نحو عقار ٤‏ لأنه في معنی بیعه ؛ وهو حرم . واتجاهه في عله ۳ . 


( ۰۱) أقول : ذکر 0 وهو ممرح به . وف نسخة الشارح كف » بالفاء . 
وعلى كل هو صريح في كلامم . 3 

( ۲ ) آتول 00( 4 .- والظاهر انه 
وجيه ؛ لانه يقتضيه قولهم فيتعليل البيع ؛ ا في ذلك من ابتذاله » وترك تعظیمه » ویدل على: 
GE‏ > والاحارة E‏ اذ هي عقود 


.على المنافع . فتأمله . 


(ثنبيه) بازم Sy‏ اج له للقراءةفيه إذا : بو حد غهره پالضر و رة» 
ولا وذ را لاان مالک رار ع دم اضر افتثات على 
( ولاانكرة © شراؤه )؛ أي : الصحف من يبتذله ؛ ( استنقاذاً ) له > 
را ا ( آد ) ؟آي : ولا یکره ( )یداه سل صعف آخر ) » ولو 
مع دراهم من أحدهما ء لانه لاندل على الرغة عنه » ولا على الاستدال ره 
يعوض دنيوي » جلاف أَخذ نه . ولو وصى ببيعه - ولو في دين - يبع ؛ 
ا تقدم ( ویجوز نسخه ) ؛ أي : الصحف ( بأجرة ) حتى من محدث و افر 
يلا حمل ولا مس » ولا يقطع بسرقته ؛ لأنه لايباع . ٠‏ ووز ( وففه ) ء آي : 
المصحف » ( وهبته » ووصة به ) ؛ لأنه لا اعتياض في ذلك عنه : 
( ويصح شرا ۱ 
و كتب مبتدعة ( لیتلفها ) ) 4لما فها من مال RS‏ 
عه بالعالة . 
ولا يصح شراء ( خمر ليريقها ) ؛ لأنه لا نفع فا » ولا مالية . 
لا شراء ( آل هو نکر ها ) 4 کزمار » وطنور ٤‏ ورد » 


وسطرنج » ونحوه , 
الشرط ( الرابع SS‏ 
ی ع ما ليس 


عندك ) رواه ابنماجه والترمذي ار 
على معبن » والاثارة الخاصلة من مستأحر أرض الوقف » من حرث وزرع ؛ 
لعدم حصول الاحياء بذلك » ( خلاف نحو مكيل) ؛ كوزون » ومعدود» 
ومزدوع ( قبل قبض ) ؛ فلا يصح بيعه حتى يقبض ؛ لعدم شام الملك فيه » 
- ( ولو ) كان امالك ( أسيراً ) ؛ فيضح پیعه لمنكه 4 إذ الأسر لا يزيل ملکه » ۱ 
( أد) يكون ( مأذوناً له فيه ) ؛ أي : البيع ( من مالك ) وقت عقد ؛ لقيام 


الأذون له مقام المالك ؛ لأنه ينزله منزلة نفسه » ( أب ) یکون مأذوناً له من. 
شارع .کول صغير » وناظر وقف ( وقث عقد ) البييع » ( ولو لیم ) أنه 
. يلك ذلك . ( فاو باع أو رهن قناً يعتقده مغصوباً > فان ) أثك مورثه قد. 
مات » وصار القن ( ملكه ) أو لم يعلم مأذون له بالاذن » فتبين أنه قد وكل. 
فيه ؛ ( صح ) ذلك > ۽ لأن الاعتبار بالمعاملات با في نفس الأمر » لا ما في 
ظن المكلف . ۱ 

(.فلا يصح تصرف فضولي مطلقاً ) ۽ أي . : بیع » کو قر انا أو غرقاه 
( ولو أجيز ) تصرفه ( بعد ) وقوعه » ( إلا إن اشترى ) الفضولي ( في ذمته ) 
ونوى الشراء لشخص لم يسمه ؛ فیصح » او اشترى شمن معاوم في ذمته 3 
ودفعه من (نقد حاضر 7 » ونوى) الشراء (لشخص لم يسمه) 4 فیصح » سوام 
نقد الثمن من مال الذي اشتری له » أو من مال نفسه » أو لم ينقده بالكلية ک 
لأنه متصرف في ذمته » وهي قابلة للتصرف » والذي نقده فا هو عوض هما في 
الذمة . فان مماه في العقد ؛ لم ر بصع » إن لم يكن أذن . وإما أخرجت كلامه. 
عن ظاهره لبوافق أصليه » وغبرها من کتب Ss‏ 
الذمة ؛ لم نصح على العتمد . 

( ثم إن آجازه ) أي : الشراه ( من اشتري له) » وم يسم ( ملکه من. 
حين شراء ) ۽ فنافعه وغاژه له ؛ لأنه اشتري لأجله » ونزل الشتري نفسه منزلة 
ال وكيل » ( وإلا ) بجزه من اشتري له ؛ ( وقع ) الشراء ( لشتر » ولزمه ) 
حکمه » ک) لو لم ينو غيره » ( ولس له ) ؛ أي : الشتري 4( تصرف فيه ) که 


ل + ) آقول: نظر هنا شیخنا في قول الصنف:آو ينقد حاضر » وآخر جه قي حه عله 
ظاهره لبوانق کلام الاصحاب » وهو غير ظاهر + لانه ليس فيه غخا لفة » کا نص على الصحة. 
في ذلك م ص» في «شرح المنتوى» وکال .واار اد بنقد حاضر أي لغر من. اشكري. 
4 “لا من عين ماله . فتأمل , انتهى 


سب 16 مس 


"أي : الییم ( قبل ) » أي : قيل عرضه على من اشتري له . 
( دات حم بصحة ) عقد ( مختلف فيه ) من يراه ( كتصرف فضولي 
أجيز ؛ صم )العقد » واعتبرت آثاره من حين ( حم ) لا من حين ( عقد ) . 
ر ه القاضي . فالختلف فيه باطل من حين العقد الى الحم . 
( دلا ) يصح ( بيع ما ) ؛ أي : شيء معين ( لا پلکه ) البائع » ولا 
أذن له فيه ( كحر > ومباح قبل‌حبازته  )‏ طدیث حکم ابن حزام مرفوعاً : 
( لا تبع ما ليس عندك ) سر 
 ( e‏ يعين ) ؛ فيصم » لقبول ذمته للتصرف ( اذا قض) 
المبيع » (أو ) قيض ( 2 ) » فان لم يقبض آحدها فيه لم بصع ؛ 
لأنه بيع دين بدين » وقد هي عب ه . ( ولا ) نصح ( بلفظ ) سلف سلف » أو 
٠‏ ( سم ) = ولو قبض كنه مجلس عقد - ؛ لٺ الم ا بد معدن 
سل موم .. ۱ 
( والموصوف المعين » كبعتك عبدي فلانا » وبستقصي صفته ) بکذا ؛ 
“فيصح ( ویجوز تفرق ) فيه ( قبل قبض ) له » أو لثمنه ؛ بيع ( حاضر ) 
بالجاس > كأمة ملفوفة بعت بالصفة . 
و e‏ 
الوفوع العقد علىعينه . خلاف الموصوف في الذمة ؛ فله رده » وطلب ردله . 
(د) پنفسخ العقدعلی موصوف (بتلف قبل قبض) ؛ لفوات عل العقد . 
( مخلاف ما قبله ) > وهو الوصوف في الذمة : 
( ویجوز تقدم ) ذ کر ( صفة فيا ) ؛ أي : في المعين ا 
المعين ( على عقد ) ؛ کا يجوز ذلك في ( ( سم ) ؛ كأن يقول بانع : (د 
صاع بر صفته کذا « ( أو ) يقول مثار : ( أديد أن أسلفك في صاع بر » 
.ووصفه ) بصفات » ( ثم يقول أسلفتك فيه ) على الصفات ال اقدمة >( آو ) 


سس + 


. يقول مشتر : ( استریت على الصفات التقدمة) ؛ فيصح ذلك . E‏ 

5 02 .ولا) بصع (بیع أرض موقوفة ما فتح عنوة ) »و یقمم بسن 
الفاتحين ؛ كمزارع ( مصر والشام ) وما جلا أهلها عنها بخوفاً منا » أو صو لوا 
على أنها هم » ولنا الخراج علا ؛ ( لأن عمر رضي الله عنه ) وقفها على المسلمين > 

( و کذاالعراق ) لأا موقوفة أقرت بأيدي أهلبا بالخراج . هذا 

المذهب بلا ریب » وعليه جاهیر الأصحاب »و قطع به كثير منهم » وعنه يصح . 

ذكرها اطلواني » واختارها الشخ تقي الدين » وذ کره قولا عندنا . قال في 

١ -‏ و الانصاف » : قلت : والعملعليه فيزمننا » وقد جوز الامام احمد إصداقهاء 
وقاله احد . ( غير اليرة ) بسر اطاء المهملة » مدينة قرب الكوفة » وغير 

آلش بضم الممزة » وتشديد اللام » بعدها ياه ساكنة » ثم سين مهملة > مدينة 

بالجزيرة > وغير ( بانقيا ) بالباء الوحدة » وبعد الألف نوت مكسورة » ثم 

قاف ساكنة » تايأ مثناة تحتسة » ناحية بالنجف » دون الكوفة 4 وغير ( أرض 

بنحو صاوبا ) » بفتح الصاد المهملة » وغم اللام » بعدها واو سا كنة > تلها باه 

.۳ ۱ موحدة ؛ ( لفتحا ) » أي : هذه الأماكن ( صلحاً » فبي کن أسل أهلها 
٠‏ علها ) ۽ كأرض الدينة ؛ فإنها ملك أرباما » ( إلا المسا كن ) » ولو عا فتح 
عنوة » فيضح يبعها > سواء كانت حال الفتح موجودة » أو حدثت بعد ذلك » 
( ولو حدثت بعد فتح وآانها ) أي المساكن (منها ) أي من أرض العنوة » 
أو من غيرها ؛ لأن الصحابة اقتطعوا الأطط في الكو فة » والبصرة في زمنعر » 
وبنوها مسا کن » وتبایموها من غير نکیر » و کفرس متجدد ٠‏ ۱ 

۳۹ ( ویتحه في مساکن ) في أرض العنوة إذا ( بيعت ؛ فلا تدخل الأرض 

٠ ۱‏ تبعاً ) ها » بل الارض تبقی وتفاً ء کالزارع » ولا خفى مافي هذا الانجاه , 
(۱) آتول: نظر شيخنا في بحث الستف هنا » وعول على آالارض‌تدخل تب » واطال + 
فارجع الى ذلك . قلت : وتنظره فيغير عله؛ اذ بحث المصنف هريح في کلام الشراح » وأرباب 

الحواثي ؛ فارجع الى ذلك تجده هنا » وفي بيع الاصول والغار والشفعة وا تبه الشارح لذلك . 

امل . انتبی . ۱ 


الات 


من الغفلة عا أسلفه في باب الارضین المغنومة. » حبث قال : وکان أحمد يمسم 
دارة > و مخرج عا ورعا ؛ لأت يغداد حين فتحت كانت مزارع ؛ فقتضی 
کلامه وغيره هناك ؛ أن الوقوف إا هو الزارع فقط » ولذلك حمل فعل 
الإمام علىالورع » کا حله عامة الأصحاب ؛ ولذلك ل يأمر اهل بغداد بإخراج 
شيء عن آرض‌الساکن "ولو کات واجباً لما ترك الأمر به ؛ إذ هو من الأمر 
پالعروف » ولو أمر به لنقل عنه » واسْتهر . والذي علمه عمل ااناس من ازمنة 
متطاولة ؛ أن الساکن ملو أرضاً ويناءاً ول تزل تباع » وتوهب وتوقف ». 
وتثبت فيا الشفعة من غير نكير . 

( ديصح بیع إمام ها ) ؛ أي : الأرض الموقوفة ما فتح عنوة ( لمصاحة ) 
رآها ؛ کاحتباجها للعمارة » ولا يعمرها إلا من دشترها ؛ كصحة ( وقفه ) لها » 
( و اقطاعه ) اباها ( تلمكا ) ؛ لأن فعل الإمام كحكيه . وحکمه بذلك بصم 
كيقية لفلف فيه » هذا معنى ما علل به في « الغ » صحة بیع من » وهو 
بقتضي أن محل ذلك دا كان الإمام بری صحة ببعه » أو وقفه > وإلا فلا نقذ 
.حم حا ها يعتقد خلافه . وفي صحة الوقف نظر ؛ لأن الأرض ما موقوفة ۽ 
فلا يصح وقفها انیا » أو فيه لبيت الال » والوقف شرطه أن يكون من . 
مالك . إلا أن يقال : ان ن الوقف هنا من قبيل الإرصاد والإفراز لشي يء من 
بيت المال على بعض مستحقيه » ليصلوا اليه بسهولة ٠‏ (أو) ؛ أي : ويصم بيعب 
إذا كان البائع ( غير إمام » وحک به ) ؛ أي : البيع ( ( من بری صحته ) لأنه 
حك مختلف فيه و فنفذ كسائر ما فنه اختلاف . 

( و تصم إجارتما ) ؛ أي الوت ض المو قوفة ما فتح عنوة » مدة معلومة » 
بأجر معلوم ؛ لا تقدم من إقرارها بأيدهم » وضرب هر اراج علها » وجل 
أجرة لها . والمستأجر له أن يوجر . 

( دلا ) يصح ( بيع ) دباع مكة واطرم » (ولا إجارة دباع ) بکسر 


الات 


الراء رت « لیام ديع يار ( ازل * ركذا 
بقاع أدناسك ) کانسمی © والرزمن » والموقف » ونحونفا » والقول يعدم صحة 
بيع بقاع المناسك ( أولى ) منالقول بعدام صحة بیع رباع فككة م (إذ هي ؛ 
أي : بقاع المناسك ؛ ( كالساجد ) ؛ لعموم نفعهاء طدیت مرو بن عيب عن 
أنه عن-جده » قال : قال رسول الله صل الله عليه وسال في مكة : دلا قباع 
وباعبا » ولا تكرى سوتا » » رواه الأثرم . وعن تحافذ مرفوعاً : « مكة 
حرام بع وباعپا » وحرام إجارتما » . رواه سعد . وروي نا کانت تدعی 
السوائب علىعهد رسول الله ص الله عليه وشار . 3 كره مسدد في مسنده ٠‏ ۱ 

( ولا بصع تعليل ) عدم صحة بيع الرباع والحرم » وإجارتها ( بفتحها 
عنوة » بل لهي ) المذكوار » ( خلافاً هما ) 27 ؛ أي : « لمنتهى » 
و « الاقناع » حنث عللا عدم الصحة بفتحها عنوة. . قال في « الانصاف » : 
والطر بقة الثانية : إغا حرم بیع وباعها » وإجارته ء لأن اطرم حرم البيت > 
وا مسجد ارام » وقد لجعله الله للناس سواء العا کف فيه والباد » فلا يجوز 
لأحد التخصص علکه » وتججيره » لکن إن احتاج إلى ما في يده منه سکنه» 
وان استغنی عنه وجب بذل فاضله للمحتاج اليه » وهو مسلك ابن عقيل في 
« نظرياته » وسلکه القاضي في «خلافه» » واختارة الشيخ تقي الدين ٠‏ انى .۰ 
وعلل الشارح بالنبي والقتم عنوة ؛ فقتضاه أن فتم العنوة فقط ؛ ليس كاف 
في العلة . ودليل أنها فتحت فتحت عنوة قوله صلی الله عليه وسام : : ( إن الله حبس عن 
مكة الفيل» وسلط عليا وسوا والمؤمنين » وإنا لم قعل لأحد قبي » ولا تحل 
لأحد بعدي » ولا أحلت لي ساعة من نهار ). . متفق عله . 

( فا سکن بأجرة ) ) في رباع مكة 3 رل باغ بدا ) » محم 
في « الانصاف » . 


([ ۱ ۱ ) آفول:غالفة الصنفبيذا مريح في كلام م س في د حاشية النتهى > وقي کلام 
غيره ايضأ . انتهي . 


۳ب 


( دپ بذل فاضل فر ان ؛ لما تقدم ؛ ( ولا )بيصم 
بع ( ماء عد ) بگسر ی ی وم 
مالم محزه ؛ (كاء عين) »( ( ونفع بثر ) ؛ طدیث : ( السامون شركاء فيثلاث » 
في الاء والکلاً » والنار ) . رواه « أبو عبيد » والأثرم . 

( ولا ) يصح بیع ( معدن جار ) إذا أخذ منه شيء خافء غيره (فقط) > 
يخلاف الجامد ‏ فانه يلك ملك الأرض » ويأقي مثالالمعدن ااري ؛ ( كقار» 
وملح » ونفط ) مالم مجزه » لأن نفعه يعم ؛ فلا يلك > كالماء العد 

( دلا ) يصح بيع ( نابت من كلا وشو » وضوه ) > كأسنان نابت 
في أرض قبل حبازته » وطائر عثش في أرضه ولو عوطة » وسك نضب عنه 
الاء بأرضه ( مالم يحزه ) ؛ لاه لا هلك إلا بطوز > فإذا حاذه ( ولو بصانع 
معدة ) ملكه مجرد حصوله فما ؛ ( (فلا يدخل ) شيء منذلك ( في بیع أرض)؛ 
۰ لأنه مشترك بين السامین حتى محاز » ( ولككن مشتريها) ؛ أي : الأرض اق 
به ) أي : ما في الأرض 3 لکونه في أرضه » ( ومن أخذه ه ماله ) محرزه » 
وجاز له ببعه ؛ لما روي أن الني صلى الله عليه وسل : ني عن بع الاه إلا 
ماحمل منه ) . رواه أبو عبيدة في الأموال . وف معناه‌الكلا» والشوك » و نحوه 
والعدن اطاری . ۱ 

ا را ل ار 
لتعدبه بتصرفه في غلك غيده بغير إذنه » فلو أخذ یت من ذلك ملكه مع 
تحريم الدخول » ( وإلا ) بأن لم تحوط ؛ ( جاز ) دخوله لأخذه ؛ لدلالة الال 
على الاذن فيه ( بلا ضرر ) على رب ی لإ اقول ی 

(وحرم )على رب الأرض ( منع مستأذن ) في دخول ( إذن) . 


( ويتجه ) ولمستأذن منع من دخول أرض الغير » أن ( بدخل e‏ 
ويأخذ ما متاجه ما فيها منالمباح» أن لم حصل ضرر بدخوله » فان‌حصل‌ضررء 


کا 


فلس له الدخول؛ لخد بيك : ( لا ضرر ولا ضرار ) . وهومتجه(۲. 

( وطلول ) جمع طل - وهو الطر اطفیف - ( يجني) » أي : يتغذى. 
( ل منها ) ءأي: الطاول»على الزهر والشجر من الندى » ( ككلا ) في الحم > 
( وأولى ) بالإباحة من الكل » ( ونحل رب الأرض أحق به ) ؛ أي : بطل في 
أرضه ؛ لأنه في ملكه » ( لكن لا شي ) مالك أرض ( على زب نحل غيره )4 
قال الشيخ تقي الدين : لأن ذلك لا بنقص من ملکه شيئا » ولا بکاد يجتمع ۱ 
منه ما عدل شا الا مشقة . ۱ 

( فرع)يصح بيع دار تستحق زوجة (معتدة لوفاة ) زوجبا (سكناها) 4 
أي : الدار » (وهي )4 أي : الزوجة (حامل ) ؛ لان استحقاقها لمنافع الدار > 
لا قنع صحة بيع عنها » كااؤجرة » (خلافاً للموفق ) » فإنه قال 
يعدم الصحة ٠‏ ش 
له شرط ( اطامس : القدرة على تسلیمه ) ؛ أي : المبيع » و كذا الثمن. 
العن » لأن غير القدور على تسلميه کالعدوم (قلایمج ينع بت من 
من نحو إناء وسیف ) مما لا ينتفع به لو کسر ؟ لأنه لا عکن تسليمه مفرداً' 
إلا بإتلافه واخراجه عن الالة . 

ولا بيع نصف معين من (حيوان) » لاف بیع جزء مشاعً؛ فيصع. 

ولا بيع ( دين ) كله أو جزه منه ( لغير مدين ) ؛ لاني عله » ( ولا ). 
بیع قن ( آنبق ) ۽ ديت النهي عن بيعه » ولا نحو جل ( شاره ) علم مكانه » . 
أو لا ۽ طدیث مسل عن عن أبي هريرة مرفوعاً : ( نمي عن بيع الغرر . وفسره: 
القاضي وجماعة ا تن ) كان بیع آبق. 


) ۱ ) أفول : اتجپه‌الشارح ایب 4 من صرح به » وللله ظاهر 0 اذ لايأاه كلام ن 
۲ 00 يقتضيه ات و فتأمل . 


۲۵ 


-وسشارد ( لقادر على تخصلبا ) + لأنه جرد توم لا بنافي تحقق عدمه ولا ظنه » 
يخلاف ظن القدرة على تحصيل مغصوب . 
( ولا ) يصح بیع ( مك ماه ) و لانه غرر ( إلا ) ممكا ( مرئياً ) 
الصفاء الماء ( اء محوزیسپل آخذه منه ) ؛ کحوض ؛ فیصح ؛ لأنه معلوم مكن 
تسليمه » کا لو كان بطشت »© فان لم سهل يحيث يعجز عن تسلیمه ؛ لم يصح 
پیعه » و كذا إن لم یکن مرئياً » أو لم یکن محوز كتصل بر . 
( ولا ) بصع بیع ( طائر ) موضع ( يصعب أخذه ) منه ؛ ككونه على 
.سطح » ولو ألف الرجوع » ( أو ) كان الطائر ( في امواء» وألف الرجوع ) ؛ . 
لأنه غرد » ( إلا ) إذا كان کان ( مغلق ‏ ولو طال زمن تحصيلها - ؛ آي: 
«السمك والطائر ؛ لأنه مقدور على تسلممه . 
( ولا ) يصح بيع (مفصوب الا لغاصبه) الذي لم يقصد بغصبه الاستيلاه 
عليه حتى يبيعه له ربه ؛ لانتفاء الغرر ( أو لقادر على أخذه ) ؛ أي :المغصوب 
“من غاصبه ؛ فيضح البيع لعدم الغرر ( وله ) ؛ أي : المشتري الذي کات 
ادرا حينه ( الفسخ إنعجز ) عن تحصيل المغصوب ؛ انأخر التسليم . 
الشرط ( السادس : معرفة مبيع ) ؛ لأن المهالة به غرر » ولأنه بيع » 
خم يصح مع اهل بالمبيع » کسام » وقوله تف الى : ( وأحل الله البيع ) 
مخصوص ها إذا علم المبيع » وحديث : ( من اشر مالم بره فهو :بالخيار إذا 
رآ ) . برويه عر بن ابراهم الکردي » وهو متروك الحديث » وحتمل معناه 
إذا أراد شراءه » فهو بالخبار بين العقد عله وتر كه » ( برؤية متعاقدين ) بائع 
. ومشتر برؤية يعرف با المبيع مقارنة رؤيته للعقد » بأن لاتتأخر عنه » فإ 
اشترى مالم بره » وم يوصف له » أو رآه » ولیعلر ماهو » أو ذكر له منصفته 
مالا يكفي في السلم ؛ لم يصح البييع » ومثل البائع إذا باع مالم يره » ول يوصف 
له ؛ لايصح بيعه؛ أنبيه صلى الله عليه وسلرعن بيع الغرر » ولأنه بيع »ذم يصح 


مع اليل نبصفة العقو ود عليه » فاشة المشئزي » ولان الیع يعتير فية الرخئ . 
منها-» تسب ای الى هي ملة ارضی منبا ليع ) آي : : المع متعلق . 
برؤية»لوجهي ثوب منقوش» ( أو ) برؤية( بعض ) من مببع از بد لعلىلقيته) ۶ 
كربة ( أجد'وجبي ثوب غير منفوش ) » ورؤية ( وجه رقيق ) » ورية. 
ظاهر صبرة متساوية الأجزاء من‌عب وثر) » ودذية ( ( ماني ظروف ) وأعدال 
( من جنس متساوي) الأجزاء وتحوها ؛ لصول الم البيع بذاك قد 

يصح ) البنبع ( ات سبقت ريه ) من مشقر ( العقد ) ۽ أي : عقد البيع؛ ٠“‏ 
من يني فيه ميع ) طلم ( ولو ) نا لغ به [تكا) 6 بأن تعفن 
زمن شك في تمیره تغيراً ظاهرا فيه في وجود شرطه » والأصل عدمه > فان 

قك العقد نز من' لا غير فل عادة تغنراً ظاهراً » صح البیم ۽ الحصول العلم 
إلييع بل الرؤية » ولا حذ لذلك الزمن ؛ اذ البيع منه ما يسرع تغيره » 
وما يتناعد » وفا يتوسط » فبعتب ركل حسبه » ( ولا إن آراه ضاعاً) من صيرة» 
( ويبيعه الصيرة لا من جنسه  )‏ فلا يصع ٤‏ لعدم رؤية المببع وقت العقد» 
اس ا ا ا ۱9۱۳ » قاله 
في القاموس . 

(لا) یسح (أن قال) بنك ( هذا البغل »نان قرسا أو ) كال : 
و و ی E‏ 

رف كتاناً ) بضم الکاف » ( وضوه ) م كبعتك هذه الناقة » فتبين جملا ٤‏ 
۱ 0 

( وكرؤيته م أي : المبيع ( معرفته بلس‌آر ثم » أو ذوق ) فيا يعرف 
هذه ؛ ل+صول العلم يحقيقة اليح ۰ 

| ( أو ) معرفة المبيع ( بوصف ما )؛ أي ا 

أي : ومف ( يكفي فيه ) ؛ آي : السام ؛ بان کي ما ختلف پا کن 


¥ عب 


د 


غالا » ويأق في السم ٤‏ > لقيام ذلك مقام رؤيته في حصول العلم به » فالیسع 
لوصف خصوص با بسح الم فيه » دضع تكذم وق المله في اج 
والسل ؛ كتقدم الرؤية العقد 3 ( فیصح بيع آمی وشسراؤة في نحو ) میسع 
(مدوق ) ومشوم وماموس 4 عرفه بذوق أو شم أو لمس ) ؛ کا نصح 
( تو کیله ) ؛ أي : الأعى في بیع وشراء » سواء كان بصم منه أو لا 

( ثم إمن وجد ) مشتر ( ما وصف )له » ( أو تقدمت رژیته ) العقد ۱ 
بزمن ( بسیر ) لا يتغير فيه الیسع تغيراً ظاهراً ( متغيراً فمشتر الفسع ) ؛ لأن 
ذلك منزلة عسه » ( و حلف ) مشئر ( إن اختلفا ) في نقصه صفة » أو تغيره عا 
کان رآه عليه ؛ لأن الأصل براءته من الثمن » وهو على التراخي ي ؛ ( فلا بسقط 
إلا با يدل على الرضى ) من مشتر بنقص صفته أو تغيرة ( من سوم وغوه) 
كوطء أمة بيعت حكذلك » فسقط خاره لذلك » و ( لا ) سقط خاره 
(اث استعله ) ؛ أي : البيع الوصوف » أو التقدمة رؤيته ( بطريق رد ؛ 
كر کوب دابة ) ليردهما » ( وحلب شاة ) ؛ لاختبار » ( وطحن رحي > 
للاختار ) ۽ لان ذلك » لابدل على الرضی بالنقص » أو التغير . 

( وإن اسقط ) مشتر ( حصة من رد ) بنقص صفة شرطت أو تغير بعد 
دذية ( فلا آرش ) له ۽ لأن الصفة لایعتاض عنما » وکالسل فيه . 

( ولا بصع بيع حل ببطن ) مفرداً عن آمه اجاعاً » ذ کره ان‌النذرء 
الخپالةبه ) اذ لاتعل حماته» ولا صفاته » و لأنهغير مقدور على تسلييه .(وهو )4 
أي :بيع الل بالبطن( بيع المضاهين ) والمجرقال ابن خطب الدهشة : الضامن 
واملاقبح بعنى واحد »وهو مافي بطون النوق منالأجنة»(انهيهصلى اله عليه و سم 
عن بع الجر ) قال ابن الاعرابي : الجر مافي بطن الناقه » والمجر الربا » واحر 
القار » و احر المحاقة » والزاينة E‏ وڪس رها ر 
الم و کسرها . . 


ولا بیع ( ابن بضرع ) ؛ طدیث ابن عباس : ( تهى أن يباغ صوف‌علی ‏ 


1 i 


TT‏ الال ٠‏ دان ماجه . وطالة صفته وقدرة» 

كه امن . 

1 t, 

ولا بيع ( صوف على ظهر ) ؛ للخير ١‏ إلا ) اذا بيع الجل وان 
والنوى والصوف ( تبعاً ) لأصله ء بأن باع الأصل » وسكت عن الفروع ؛ 
فإنه يدخل تبعاً لحامل وذات الان والتمر وذات الصوف » ان اتحد مالكهاء 
أما لو اختلف المالك » کا لو باع الورثة آمة مو می ملبا ۽ فلا يصع ء لام 
ال ملك للغير ؛ فمو عفزلة استثنائه لفظاً » والفرق بینها وبين ما يأقي فيا إذا 
باع آمة حاملا بحر » فإنه يدح دعا » لأن اطر ليس محلا لیم » فبو مسنئق 
شرعاً . ويأقي . ولا يصع بيع الاصل مع ذحكر فرعه ؛ کقول بائع : 
( بعتك هذه الببسمة وحملبا ) » أو هذه الشاة ومافي ضرعها من لبن » أو ما على 
" ظبر ها من صوف » ومثله بعتك ه ذه ( الارض ومافها من پذر ) ؛ ( لأنه ۱ 
قد جمع بين معلوم و ېول نتعذر عامه » فلم يصح » بخلاف ما إدا باع الأصل 
وسكت > فيتبعه الفرع ؛ لأنه يغتفر في التبعسة مالا يغتفر في الاستقلال » 
و کیع الدار يتبعه أساسات اشطان . ٠‏ 

(ولا) يصح 2 (عسب فحل) © أي : ضرایه » طدیث‌سعند بن ات 
عن أي هريرة ة مرفوعاً : (می عن بسع الضامن »واللافسح ) قال آبوعسد: 
الملاقبح ما في البطون - وهي الاجنة - والضامن مافي أصلاب الفحول ؛ 
نم کر یمن امل في بطن لناقسة ‏ والفعل ببيعوت ضرابه في عامه » 
أو آعوامه . ۱ 
دلا بیع ( تلع تاج ) » ويال له: حبل الل ٠‏ وهو ول عدم 


١ ۱ (‏ ) آقول :. قوله .كبعتك أهذه السيمة وحلبا » فيه أن د الاقناع » صرح دم السحة » 
و وشیخا E‏ ؛ لیوافق كلام غيره . فتأمل انتهى . 


5 ۹ 


الصغة من بينع ال » ( أو ) ؟ آي : ولا يصع ابيع (ما) قند ( تسل هذه 
الشحرة أو ) ماقد تحمل هذه الدابة ؛ لأنه قد محصل » وقد لامحصا ل مغ زه 
حپول آیضاً » وغير مقدور علی تسلیمه حال البتع ٠‏ 
( ولا ) نصح بيع ( مك فيا فار ) :وهو وعاؤة وسمي النافجة ‏ مالم 
يفت ويشاهد ؛ لأنه حپول » کال ل في الصذف . هذا الذهب . وغليه: 
أ كثر الاصحاب . . . 
( دلا ) بيع ( لفت أد بصل » ونحوه ) ؛ كدوم » وفجل » وجزر » 

وقلقاض ( قبل قلع ) » نصا » طبالته باستتار مانراد منه في الازضن » ولانظپر 
إلا وزقه فقظ . 

( ولا )بيع (ثوب مطوي ) » ولو قال النسج »تام في شرح«النتهی» ‏ 
حيث ل بر منه مایدل على بقیثه » فات الناس لم يزالوا في جع الامصار 
والأعصار یتایموژن الثياب المطوية » ويكتفون بتقلييهم منبا مايدل علىقيتها» 
واستدل له بقول « الغني » : ولو اشترى ثوباً فنشره » فوجده معيباً » قل 
الرد » والإمساك والأرش (فقوك) : فنشره يدل على أنه كان مطوياً > و کرنه 
يلك ( رده ) بالعيب دليل على صحة البيسع » ( أد ) ثوب ( نسح بعضه على أن 
بنج بق »ولو متشورا ۽ اة والتعليقن ( فان أحضر ) باتع مائسحه من 
الثوب » وأحضر بقیته ( لته وباعها ) » أي اللحمة ( معه ) ؛ أي : مع 
الثوب » ( وشرط ) مشتر ( على باع نسجه ) » آي : الثوب ؛( صمح ) 
الببع والشرط » إذ هو اشتراط منفمة البائع على مابأتي في' الشروط 

( ولا )يصع ( بيع عطاه ) » وهو قسطه من الديوان ( قبل قبضه ) » 
لأنه مغيب » فیکون من بيع الغرر » ( أو )4 أي : ولا بيع( رقعة به ) ؛ 
أي : العطاه ؛ لأن المقصود بیع العطاة دون . ۱ 


سا وبي — 


( ولا ) يصع ( بيرع معدن وججارته ) قبل حوذه رات كان جا جارياً . 
وتقدم . و کټا إن کاٹ جامداً وجبل . ولا صح ( سلف فيه ): ۽ آي : 
المعدن » نضاً ۽ لأنه لايدري مافيه » فهو من بيع الغرر . 

( ولا) بيع ( ملامسه » كبعتك ثوبي هذا على آنك متى لسته) فعليك 
بكذاء ( أو ) على أنك ( إن لمسته) فعليك بكذا » لأنه بیع معلق » ولايصح ٠‏ 
تعليقه » ( أو أي ثوب لمسته فعليك بکذا ) ؛ لورود البيع على غير معلوم. ٠‏ 

( ولا ) بيع ( منابذة ) ؛لحديث آلي سعيد : ( نهى عن الملامسة » 
والمنايذة ). كقوله ( متى ) نبذت هذا الثوب‌فعلك بکذا »( أو إن بذت؛) 
أي : طرحت ( هذا ) الثوب 4 فلك 
بکذا ) ۽ فلاايص 4 لبماك » أو التعليق . 

ولا يصح ( بیع الحصاة کارمبا فعلي أي ثوب وقعت فو لكيكذا ) » 
أو بمتك من هذه الأرض قدر ماتبلغ هذه الحصاة إذا رمیتها بكذا » أو بعتك 
هذا بكذا على أني متی رمت هذه اطصاة فقد وجب البپسع 4 فيه من 
الغرر » والجهالة ا ؛ ملسم عن ألي هريرة مرفوعاً : ( نهى عن 
بيع الحصاة ) . 

۱ ( ولا ) يصح ( بيع ما بعين » كعبد من عبيد » و كشاة من قطسع 
' و کشجرة من بستان ) ؛ لا فيه من المهالة والفرد » ( ولو تساوت فیمتهم ) » 
أي : العسد »والشاه » والاسحار ( ولا ) بسع ١‏ بقع الا غير معان ) > 
بأن باع العبيد إلا واحداً منهم غير معين » والقطيع إلا اة ميهمة » أو 
. الشجر إلا واحدة غير معبنة ء لان استثناء المجبول من العاوم يصيره محبولاً » 

وقد هي عن الاستناء »إلا أن تعلم » فان عن الستلنی 4 صح البمع والاستثناء. 

( ولا ) سع ( شيء بعشرة درام ونحوها إلا ما ) ؛ أي ۽ قدراً من 
المببع ( يساوي درهاً ) » طبالة الستئنی . 


( وبصح ) بسع شيء بعشرة دراهم مثلا ( إلا بقدر درم ؛ لانه عنزلة ) 
: و11( ياك تب شار کی ؟] “وك ا جياك E‏ 

( ولا ) يصح الع إن قال : (كها آخذت تفيزاً ) من ذه النطة 
ونحوها ( فعليك درم » أو ) ) قال : كلا ( آو قدت من ) ني 
. فعليك درم ) ؛ بالة المأخوذ والموقود ابتداء" » ( خلافاً الشيخ ) تقي الد 
فإنه قال بالصحة فيها . ( وصح ) قول شخص لآشخر : ( كلا أعتقت عبداً ) من 
عبيدك ( فعلي” نه ) » فاذا أعتق أحداً مهم ؛ صح العتق » ورجع على القائل 
بشن مثه . ۱ 

(و)نصح( بتع ماشو هدمننحوحيوان) 4 كقطيع يشاهد کله» ( )رصح 
بینم فاشو هد من ات معلقة ,أو لا » ونحوها » (وات جهلا) ء آي : 

المتعاقدان ( عدده ) ؛ أي : الییع المشاهد بالرؤبة ¢ لان الشرط معر فته . 

لامعرفة عدده . 

(د)يصح بیع أمة (حامل يحر)؛ لأنها معلومة » وجبالة الجل لا تضر > 
وقد يستثنى بالشرع مالا يستثنى بالافظ » كبيع أمة مزوجة » فان منفعة 
البضع مستثناة بالشرع » ولا بصع استئناؤها بالفظ . 

(د)يصع بیسع(حیوان مذبوح) » ما قبل الذبح » (و)بيسع (ج) وهو 

( في جلده ) قبل سلخه عنه » وپیع ( جلده وحده ) ؛ أي : دون جه . 

۱ ويصح بيع ( مامأ كوله في جوفه » كرمان وبيض ) » لدعاء الاجة 
الى ببعه كذلك » لفساده إذا آخرج من قشره . 
۱ (و)بسع (بافلاء) ر مص( وجوز ) ولوز (ونحوه)؛ ؛ كفىتق رۈۈقنرە) ٤‏ 
لأنه مستور محائل من صل الخلقة » آشه البيض . 

(و)يصح بیع ( طلع قبل تشققه) » (و)بيع(حبمثتد في سنبه ) ب 


س لاب 


لا تقدم » ولانه الصلاة والسلام جعل الاشتداد غابة لمنع » وما بعه الغاية 
خالف ا قبلها . 
(ویدخل السات نو جوز [ بلغ [ » وحب مشتد » من قشر وتن(تعاً)» 
٠‏ کنوی فر » ( ويبطل بيع باستثنائه ؛ لأنه يصير كبيع الذوى في التمر 
ا ای تور ts E‏ 
لو باع القشر دون ماداخله » أو التمر دون نواه 
(د)يصح بيع ( قفيز من هذه الصیرة) » وه 3 احموعة من‌طعام 
أو غيره » مميت صبرة لافراغ بعضها على بعض » ومنه قبل للسحاب فوق 
السحاب :صبير » ويقال : صبرت المتاع إذا جمعته »و ممت بعضه الى بعض > (إن 
قساوت أَحِرَاوٌُها » وزادت عليه ) ؛ آي : القفيز المببسع ؛ لأن المبيع حينئذ 
مقدر معلوم من حك متساوية الأجزاء وأشبه بيع جزء مشاع منها ؛ كربعها » 
- أو ثلثها » سواء عاما مبلغ قفزانها » أو جهلاه » ( وإلا ) تساوى آجزاوها (فلا) . 
يصح الیع في قفيز أو أكثر حتی يعينه » و كذا إن لم تزد على قفيز ؛ وات 
اختلفت أجزاؤها ؛ ( كصبرة بقال ) » ومدد من قرية إلى قرية. ( ب 
مابيع به ) من بر مختلف أوصاف > ( وشعير ختلف آوصاف ) وباع ۳3 
ما ؛ لم يصح ؛ لعدم تساوي آحزاما المؤدي إلى البالة بالقفيز ابيع . 
ويصح بیع ( رطل ) مثا( من درف ) نحو عسل » أو ذيت » ( أو ) 

رطل ( من زبرة حدید ونحوه ) ؛ کرصاص ونحاس ؛ لا تقدم ( وبتلف ) 
الصبر: » أو ما في الدن » أو الزبرة ( ما عدا قدر مبيع ) من ذلك ( يتعين ) 
الباق » لأن يكون مبيعاً ؛ لتعين ا حل له » وان بقي بعض المببع ۶ آخذه 
٠‏ بقسطه » ( ولو فرق قفزاناً ) من‌صبوة تساوت آجزاژها » ( وباع ) منها قفيزاً . 
( واحداً ممماً ) أو اثنين فا کر ( مع تساوي أجزاما ) ؛ أي : القفزات « 
( مح ) البیع ٤‏ کا لولم يفرقها . [ ويصع بیع صبرة ] جزافاً ( مع جبلها ) 


اا 


أي:المتبايعين » (أو علمها) بقدرها » لعدم التغرير «طدیث ابنهمر: .كنانشتري 
الطعام من الر کبان جزافاً » فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نبیعه حتى ٠‏ 
تتقلك من مکانه . متفق عليه » » ( ومع على بائع وحده ) قدرها ( يحرم ) عليه 
ممپا جزافاً نصا a‏ : « من عل مبلغ شيء ؛ فلا یسعه 
جزافاً حتى يعينه » : ولأنه لا بعدل الى البيع جزافاً مع عامه بقدر الکیل إلا 
لتغرير ظاهراً . ( ویصح ) الببع مع التحرم لملم المبيسع بالشاهدة ( واشترر ) 
كتمه باع القدر مع علمه به ( الرد ) ؛ لأن کتمه ذلك غش وغرر » ( وكذا) 
مع ( علم مشار . وحده ) بقدر الصبرة ؛ فبحر م عليه ث شر اوها جزافاً مع جهل 
الاثم ب » ( و لائع الفنخ ) به »تعر الخاري 4 » ولا بشارط لمحة البیع 
معرفة ياطن الصبرة التساو بة الأجزاء » كتفاءاً برؤية ظاهر ها ؛ لدلالته عليها » 
ولا يشترط أيضاً تساوي موضعهام لأن معرفتها لا تتوقف عليه ؛ (کندلیس)؛ 
. أي ء کا يحرم على بائع تدلیس صبرة ۽ ( بجعل جید فوق ) رديء ۽ كا يحرم على 
مشتر (عکسه ) ؛ أي : جعله الرديء فوق اليد » ( أو ) جعل بائع الصبرة 
( فوق ربوة ) » أو دكة » أو حجر ينقصها » أو الرديء » أو المباول في باطنها» 
كسائر أنواع الفش من الأرض » ( وعكسه ) کجعل الصبرة على حفرة » 
(ولشتر ) | بعلم أنها فوق ربوة الخبار بين ( فسخ أو غذ تفاوت ) ما بينها 
من الشمن » لکن لو ظهر أن باطها خير من ظاهرها » أو ظبر تمتها حفرة لم 
يعم بذلك بائع 1 فلا خبار أمثاوي ؛ لأن ذلك ينفعه ولا بضره » ولبائع 
الخيار إن لم بعلم بالحفرة » او بان باطها خيراً من ظاهرها ‏ »فان يعلم به 
البار بينالفسخ » وأخذ تفاوت ما پینها منالثمن؟ بأن تقوم غير مغشوطة به » 
. ويؤخذ بقسط ما نقص من الثمن ؛ لأنه عيب .. 

۱ ( ويصح بيع صبرة عم قفزاما إلا قفيزاً ) » لأنه عليه الصلاة والسلام ٠‏ 


ت 


ی عن الثنيا إلا أن تعن :4 وهذه معاومة » وان قال + بعتك ففيزاً من 
صيرة إلا مك وكأ ؛ جاز ؛ وصح البيع ؛ لأنها مىكىالان اومان » و اسنام 
الوم صعیح» قال المحاوي في «حاشته : القفيز غانية سكا كنك » والمكوك 


صاع ونصف » ولا تصح بيعها ( إن ل تعلم ) راما 4 واستثنى. میا قفيزاً ا 


لأن جبل قفزاه! يؤدي الى جبل ما يبقى بعد الستلنی 4 کا لا يصح 
بيع ( ثرة شجرة إلا ماع ) ؛ طبالة آصعبا » فتؤدي الى جبالة ما یقی ٠‏ 

( و لصح استثناه مشاع ) من صيرة » أو كرة بستان ٤‏ ( كثلث ومن ا 
العلم بالمبيع والثنيا . ۱ ۱ ۱ 

( ولا ) صح بيع ( نصف داره الذي يليه ) آي + الشتري » ( قال )۰ 
الامام ( أحمد؛ لانه لايدري الى أن ينهي ) قئاس النصف 4.فيوّدي الى 
الجهالة ؛ کا لو باعه عشرة آذرع من‌ئوب » أو أرض وعن‌ابتداءها دون انتهامايم 
فن باعه نصف داره الي تله على الشبوع ؛ صح . ولو قال : بعتك هذه الدار» 
وآراء حدودها ؛ صح المبيع » أو باعه جزءاً مشاعاً منها 4 کخم أو نجوه » أو 
۰ عشرة آذرع منها » وعن الارتداء والانماء ۽ صح ۽ لانتفاء الانع . وان قال ۾ 
بعتك نصبني من هذه الدار » وجپلاه أو آحدها ؛ ل يصح . 

( ولا ) يصمح بيع ( دار لم برها » ول یعرف حدودها)4. 
الجبالة والفرر . 

( ویتجه أنه يصح ) البيع ( في جريب ) غير معين ( من أرض متساوین/ 
جربانها » ( أو ذراع ) غير معين ( من ثوب متساو ) نسحه ( إن زاد ) ما بي 
من الارض أو الثوب(عليه) ؛ أي : على الجريب » او الذراع » ( ولو لم يعاما)». 
أي : التبایعان ( ذرعها ) ؛ أي : الارض او الثوب ؛ لانه عکن استخراجهیا 
بالذرع : كالصيرة المتساوية الاجزاء » ( خلافاً هب ) 4 أي 2« لنتهی ». 


۳0 


3 والاقناع ۾ حكذا. هال 2١١‏ وعبارة « الاقناع ۰ : أو جربا من أرض وه 
یعامان جربانها ٤‏ صح » وکان‌مشاعا فیها» و الا لم ؛ يصح » و کذا الثوب .وعبارة 
«المنتهى » :ولا جريب من أرض» أو ذراعمن توب ب ان طخ 6 
وعارة «.المبتوعن »: :و إن كانا يجهلان مبلغ أذرع الدار ؛ لم , يصح المبيع »مع 
"کون السع معلوم القدر مشاعاً من حمة معاومة بالإشارة » مخلاف الصبرة » ٠‏ 
ثم قال بعد ذ کر ا ریب : وان کان منشوراً فکمه جك الدار فیا ذ كرا . 
"وعبارة « الفروع » : وان باع ذراعاً ييا من أرص © او ثوب ؛ لم نصح في 
"الاصح » باتفاق الاعة َة » قاله صاحب الحرر ء لاذه لا معيناً » ولا مشاعاً » إلا 
.ان يعم أذر ع الكل ؛ فيصح» إذا تقرر أن ما جزما به‌هو الاصم ؛ فلامتعاقدين 
“تم مع عامها در الاذرع ¢ وفي بعض نسخ لن كعسسارة « المذتهى 8 
-حرفاً يحرف » وعليه ؛ فلا مخالفة » (ويكون) اطرب او الذراع (مشاعاً) ¢ 
۱ “لأنه إن كانت الارض. او الثوب مثلا عشرة » وباعه واحداً منها ؛ فبو عنزلة 
بيع اعشرة > ( کا يصح ) استثناء جريب من أرض » وذراع من ثوب إذا 
كان الستئنی ( معيناً بابتداء وانتهاء معاً ) لاا ثناً معلومة » فإن عبن احدها 
:دون الآخر 4ل يصح . ( ثم إن نقص ثوب بقطع » ولا شرط ) ؛ بأت لم 
لشترطا قطعه » ( وتشاحا ) في قطعه ؛ ( كانا ششريكين) في الثوب » ولا فسخ » 
.ولا قطع » بل بباع » ويقسم نه على قدر ما لكل منها > وت كان البائع 


(١)أقول‏ : ثم نقل شبخنا هنا عبارة «المنتهى» و « الاقناع» و «المستوعب و «الفروع »> 

ثم قال : اذا تقرر ان ماحزما به هو الاصح ؛ فلامتءاقدين التبايع مع عا قدر الذرع ٠‏ وفي 

بعض النسع كعبارة د المنتهبى » حرفا حرف . وعليه فلا مخالفة . قلت : وفي نخة الشارح 

كالمتبى » الا انه كتب غلى قوله : الا ان علا ذرعها » فقال : لكن قياس ماتقدم في قفيز 

من صبرة » اذا زادت عليه » عدم اشتراط عل الذرع هنا » اذا زاد على الذراع واطریپ . 

-فليتأمل . انتبى . ةلت : وهو الظاهر » فاتجاهه ظاهر على هذا .. لكن المبور على خلافه » 
اف هو تول شیف » کا في « لاصاف » . انتهی . 


شرظ قطع الوب > أو كان القطع لا باق هرز وا مق 
وفص اتم ) بیع ونقص السقف او الام بالقلع » فی الف بده ۱ 
والخاتم بفصه » ويقسم اشین بالمحاصة ٠‏ ۰ : 
( ولا بصم استثناة حل مبیع ) من ام 1 ا مأ كؤالة 0 
( او ) استثناه (شحمه ) 6 اي : المببع الأ کول »لايا ولان » وقد هي 
اشنا وا ان عر » ( أو ) استثناء (نحو رطل م محم » او لمم ) » کر طل‌من 
إلية.من مأكول ؛ فلا بصع ۽ لجهالة ما.سقى » و کذا استثناء ک سب معسم 
٠ a a ot‏ ( او ) استثناء ( نحو طحال . 
و کد )۰ کقلب وكلى > فلا صح ؛ للحپالة » ( إلا رأس مأ کول » واجلده» 
وآطرافه  )‏ فيصم استتناژها نصا » عضر آ وسفرا ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
لما هاجر إلى ألمدينة » ومعه أبو بكر الصدیق » وعامر بن فپيرة » مروا براعي 
غنم » فذهب أبو بكر وعامر فاشتريا منه اة » واشترطا له سلما . 
: ( ولا بصع استثناء ما لا دصح ببعه مفرداً » إلا في هذه ) الصورة ؛ 
للخبر » والاستثناء في هذه دون البيع ؛ لأث الاستثناء استبقاء » وهو عخالف 
ارتد اه" أعقد > دلبل عدم صحة نکاح العتدة من غبره » وعدم انفساخ نكاح 
زوجة وطلت بنحو هة . 
( ويبطل الییع.) ) الستشنی فيه ما لا بصح ببعه مفرداً » إلا ما استنی » 
(واوباع وكيد الصورة ( + ما استثذاه ) من الاد والرأس والأطراف . 
زرد 7 ی : مستقبلا؛ ( لم يصع ) البيع > كبيع الصوف على على الظپر »> 
( ولمل المراد ) بعدم الصعة ( مالم تبع ) رأس وأطراف (لالك الأصل ) ؛ 
"أي : الذببحة » فان كانت الذبيحة له » واشتری أطرافها قبلأن تذبح ؛ صح؛ . 
كبيع (ثرة ) قبل بدو صلاحبا لمن الاصل له . ٠‏ (قاله في « الاقناع » ) وهو 
٠‏ معنى كلامسه في « الانصاف » » ( ولو أبى مثتر د ) 4 أي ى : الما كول 


۳۷ 


: المستثنى جلد« ورسه وأطرافه > ( ول شترط ) البائع عليه مه في المقد > 
( م جر ).مشار على ديه ؛ ميلم ملکه عليه » ( وتازمنه ) ؛ آي : الشتري 
( فسمة ذلك ) المستثنى نصا ( تة الى 
ذيحه » ودفع المستثتى لبائع ؛ لانه دخل علىذلك » فالتسلم مس" 

( وله ) ؛ أي : الشتري ( الفسخ بعيب مختص المستثنى ) 0 برأسه؟ 
أو جاده ؛ لان الجسد شيء و احد » يتألم كله بتألم بعضه . 

(فرع : لو اشترى معدوداً فعد أل جوزة مثلا » ووضعها في كيل )على 
قدرها» (ثم فعل مثل ذلك بلاعد ) ؛ بأركف صار يلا الكيل » ويعتير 
ملأه بألف ؛ (ل بصع ). ذلك » بل لا بد من العد 4 لاختلاف الوق 
كيراً أو صغراً . ۱ 0 

اشرط (السابع. :معرفتها) ؛ أي : المتعافد ين (لثمن_حالعقد) المببع . 

( ويتجه أو ) معرفتها الثمن (قبله ) ؛ کا تشترط معرفتها (لییع )> ٠‏ 
ولو برؤية متقدامة بزمن لا يتغير فيه » أو وصف » کا تقدم في المبيع ؛ لأف 
الشمن أحد العوضين 2 فاشترط العلم به ؛ كالمبيع > وكرأس مال السلم » 
وهو متسه ۲۷ . ۱ 
۱ ( ولو ) كانت معرفتها الشمن ( مشاهدة ) ؛ ۽ كصيرة شاهداها » ول یعرفا 
فدرها ( و کذا) ؛ أي : کاممن فما ذ ذ کر ( أجرة ) ؛ فنشترط مرفة العاقدی 
لاء ولو مشاهدة ؛ ( فيصحان ) ؛ أي : المبيع والإجارة إذا عقدا على تن 
وأجرة ( بوزن صنحة وملء كيل بو ان ) عرفا » وعرفپا التعاقدات 
بالمشاهدة ؛ كبعتك أو حر تك هذه الدار بوزن هذا الحجر فضة » أو علىء هذا 
الوعاء أو الك س درام . ٠‏ واصح بع واجارة بصبرة مشاه دة من بر » أو 


(۱ ) أفول : ذكره الارح » واتجبه » وهو تریح في کلام م ص وغيره . انتبی . 


۳۸ = 


4 

هه وه »فرط > وکا و 1۳ ا 
(و ) يصع بیع واجارة ( بنفقة عبده) فلا أد مته فلاتة » أو تفه > أو 
وج اوو( [و یوم » ووم 4 لان ن لها عرفا بیجع 
إلمه عند التنازع 6 خلاف ذفقة دابته. 


0 ۱ 7 
الصيرة » أو اختاطت فالا تثميز زمنه‌مل اعتبارهاء أو تلفت الصنحة ».و الكل 
ر : م 5 : اشوس 2 

قل ذلك » أو آخذت النفقة » وحپلت ( عند فسخ ) بع لنحو عنب ( بقمة 

میم » وأجرة مثلى حال عقد فيا ) ؛ أي ال هی 
بيع الشيء بقيمته » وإجارته بقيمة منفعته . 

( ولو باع بعشرين درها » فورنا ) البائع ( بصنحة > ثم وجد الصنيدة 

زائدة ؛ فله ) ؛ أي : البائع ( الرجوع ) بالزيادة ؛ ( كعكسه ) ) ۽ آي : االو 

٠‏ باع بعشريندرهما ا » فوزنا بصنحة» ثم وجد الشتري‌الصنحة ناخصة ؛ فل الرجوع 

۱ بالنقص » » و کذا مكيل ) کصبرة باعها مکیالم معپود » ثم اعتبرها البائع ¢ 

فوحد الکال زائداً ي فله الرجوع بالزيادة ؛ کهکسه . 

( ولو آسرا ننا بلا عقد ) ؛ بأن اتفقا على آن الثمن عشرة » ( ثم عقداه ) 

ظاهراً يثمن آخر کعشری ؛ ( فالثمن ع الأول ) » وهو الغشنرة )بلاق الثبري 

فا مخل عليه م فلا يازمه هازاد . ( ولو عقد ) البيع ( سر بشن ) معين > 
لثم ) عقد ( علانة بأكثر ) من الأول ( أو قل ) منه ء فالثمن هو ( الثاني 

إن كان في مدة خبار ) لس أو شرط . استظبره .في و التنقيح » وصمعة ف 
« النتهی » » لان مایزاد من من أو مثمن › أو 2 حط منیا زمنه ملحق به .و ال 

به في لسع » ( وال ) نکن في مدة حم ار ؛ فالثمن هو ( الاول ) ؛ لأنه 

لابلحق به > ولا خير به » إذا بيع يتنجيز الثمن ٠‏ وي « الاقناع » الثمن 
ماعقد په سرا کات لا ,كان على الصتف أنه قول : خلافاً له . 


۳۹ 


/ 
1 


( .ویتجه ویتجه .باعتال ) قوي (لا ان ) عقدا سرا عل الاقل » وعلانة على 
الاكال » رآ بل مهلام ناشن مر ال لان ماعقدا به علائبة ؛ 
لس مقصوداً . . وهو متحه . ۱ 

( ولا يصح ) بيع ثوب ( برغ ) وهو القدر المكتوب عليه ؛ الجبالة به 
حال العقد ‏ ( ولا ) بع سلعة ( با باع ) به ( زيد ) لا تقدم »> ( إلا إن 


علبا هما ؛ أي : عل المتعاقدان الرغ » وما باع به زيد حال العقد ؛ فيصم . 


(ولا ) بيع سلعةر ( بألف درم ) » أو مثقال ( ذهاً وفظة ) ؛ لأر 


قدر کل جنس منها يبول ٠‏ ما لو قال بالف بعضها ذهب وبعضها فضة و كذا 
لو قال بألف ذهبا وفضة » ولم يقل درهماً ولا ديناراً . 


( دلا ) بصع بیع شيء ( بشمن معلوم ورطل مر 22 أو 


1 


دجلد ميتة یس لأن هذه لاقية ام فلا ينقسم علي البدل ۱ 
. الثمن كله كذلك . 


(دلا ) البيع ( با ينقطع به السعر ) أي : يقف عليه ء للجهالة »( ولا 
كا يبع الناس ) 4لا تقدم » ( ولا بدينار ) مطلق » ( أو درم مطلق) » آو 
قرش مطلق » ( وم ) بالبلد ( نقود ) مختلفة من السنمی المطلق ( هتساوية 
دداجا ) ؛ لتردد المطلق بها » ورده الى أحدها مع التساوي ترجيح بلا 


مرجح ؛ فهو ل أو قرش 


ا امد Ses‏ فرش 75 


جملا بالظاهر . 


( ولا ) : يصح البيع ( بعشرة صحاحا » أو إحدى عثرة مكسرة »ولا ) 


0 ) ول : که ه الثارح > وآفره ؛ وهو صريح e‏ ۰ > والشيخ. 


عات . 


ااه س 


۱ یم (بشرة ند شري نيع دمل اله له وس :عن عتين کر 
. عة . وفسره مالك وإسحق والثوري وغيرهم بذلك » ولأنه لم يحرم له اسع 
واحد ؛ آشه مالو قال : بعتك أحد هذن » و لمالة الثمن » ( إلا إن تفر قا )4 
أي : المتعاقدان ( فما ) ء أي : الصورتين ( على آحدها ) » أي : أحدالثينين 
في الكل ؛ فيصم ازوال الانع . 37 

رولا ) بای جيه ( پدیتاز إلا خرها) نا مه لمش قسمة. 
الدرم من الدينار » وهي غير معلومة »واستتنتا امجهول من المعلوم نضيرة. 
بولا » ( ولا ) البیع ( ( مائة درم إلا هيناراً.» آو إلا قفيزاً » أو نحوه ) 2 
ما فيه المستئنى من غير جنس المستثنى مد 4ه 4لا تقدم . واعل أن صاهب. 
د هی »و و الاقتاع » جملا شروط بیع سبعة » واللصضفب چلبا تسعة 5 
ده ۱ 

وت وبتحه أن واد ( علی‌ماذ کر اه شرطان د ۳ ار 
ولا الاسارة بقوله : ۱ ۱ 

الشرط ( الثامن: خاو من ) » وخاو ( مثمن » و ) خاو ر متعاقدین عن. 
اعرا قیاقد تع ب م الع يتك هذ الغلية فلى أن تقر ضني. 
ماله درم ؛ فلا يصع ؛ لأنه ( ربا ) » وهو حرم إجماعاً » ( أو اشتراط:)شرط 
مفسد بیع > ؛ كبعنى هذا عائة على أن آرهنك با وبالماثة الي لك عندي غيرها 
هذا الشيء ؛ لاله الثمن ؛ لانه المانة ومنفعة هي و شقة شقة بالالة الاولى » وهي 
بحبولة » ولانه شرط عقد الرهن بالماثة الاوی ۽ فلم صح ؛ کا لو باعه دار د: 
شرط أن بببعه الاخر داره » ( أو غيرهما ) أي : غير الربا والاشتراط من 
المبطلات المتقدمة والآتبة ؛ ( فلا بصح بیع أم ولد » ولا ) بیع قن ( مندود. 
عتقه » أو)منذور (تصدق به نذرتبرر) ؛ مخلاف زذر الغضب واللحاج » ونذي, 
المعصة ؛ فلا يجب الوفاء بذلك > للخبر . 0 


و 


E‏ وهدي واجبين إلا خير يخير منما ) . و تقدم. 
(١‏ و ) لابيع ( وقف بلا مسوغ ) شرعي ؛ كاضحلاله بالكلية » وتعطیل , 
٠‏ منافعه. م مرتهن ) يكن استنذانه. 
ويأتي ( و ) لابيع ( ماء وسترة لصل عادم غيرها ) . وتقدم . ( و )لابيع 
( قن ) مسلم لكافر » ويأتي . ( و ) لايع ( مصحف لكافر ) . وتقدم . 

( ولا ) یصخ بيع ( بعد نداء جمعة ) تآن (و) لا مع ( ضيق ) وقت 
:صلاة (مکتو بة» وسأتي كثير من‌ذاك) ف مواضعه» فلا حانحة لاستقصاثه هنا. 

الشرط (التاسم) وهو ثاني الشرطين المزيدينعلى «المنتهى» و « الاقناع» 
٠‏ :ل أن لا يكون المببيع موقتاً » ولا معلقاً نف بر مشيئة الله تعالى ) » کقول 
بائع شقص لمشتر : ( پمتکه ساة ) » وإذا مضت السنة فهو لى » ( أو ) قوله 
STS‏ 
ذلك ( إن رضي زید . ويأتي ) الكلام على ذلك مستوفی . 

( فصل ) ( ولا يصح بيع من صبرة » أو ثوب » أو قطيع » ڪل 
قفيز » أو ) كل ( ذراع » أو ) كل ( (.شاة بدرهم ) ان من ق 
اللعدد ؛ فکون مولا . 

۱ ( ويصح بيع الص_يرة » أو ) بيسع ( الثوب ) » أو بسع (القطبع » 

كل قفيز ) من الصبرة بدرم » ( أو ) کل ( شاة ) من القطرع ( بدرم ) » 
و إن م يعاما دد ذلك » لان المع معلوم بالمشاهدة > والشن يعلم بحبة 
لاتتعلق بالمتعاقدين » وهي كيل الصبرة » أو ذرع الثوب > أو عد القطیع » 
( أد) ؛ أي : دیصح بيع ( عشرة أففزة.من هذه الصبرة > كل قفيز بدينار 
إن ) تساوت أجزاؤها »( وزادت) قفزان الصبرة ( علها )؛ أي : على العشرة» 
وتقدم نظيرها ٠‏ | 1 

( و و ان .قال ( بعتك هذه الصيرة بعشرة درام على أن دنز 


ی 


۳ 


داو انقصك. » قفيزاً ؛ لم بصم ) البيع ؛ للجپالة ۽ لانه لايد‌ري آپزیده القفیز » 
آو بنقصه إياه » ولو قال : بعتك هذه الصبرة على أن آزیدك قفيزاً ؛ يصح > 
للجهل بالقفيز ب لانه ل يعينه » ولم يصفه : 

(و) إن قال بعتك هذه الصبرة . (على أن أزيدك ففيزاً من هذه 
الصبرة الاخرى ‏ او وصفه) » أي : القفيز ( بصفة يعم “صح ) بیع الأنتفاء 
ابالة » وان قال بعتك هذه الصبرة على آن انقصك قفيزاً »لم يصح البيع > 
لان معناه يعتكها إلا قفيزأ کل قفيز بدرم » وشيء يحهول . 

. (و) إن قال بعتکها » آي : الصبرة ( کل قفيز بدرهم » ولم بيان قدو 

تقزايا لى ان أزيدك قي من هذه الصبرة الأخرى ) ؛ م یصح . (آو و صفه)> 
أي : القفيز (صفة لم يعم بها ء يصح) ابيع فيا » لإفضائه الى جبالة المثبن في : 
التفصيل » لانه باعه قفيزاً :وسْيئاًيدرهم»وهها لابعرفان 4 ؛ لعدم معرفتها نكمية ماقي 

الصبرة من القفز ان :ولو قصدالبائع بقوله: :على أن أزندك قفا » أفي أحط عُن قفيق 
۱ من ابر 5 لا أحتسب به ؛لم يصح البسع أنضاً ؛ للحبالة ( فان بين ) البائع 
( قدر قفزانها ) » أو كانا يعامانه » صح مح البيع في الصورتين ؛ لانتفاه الجبالة » 
وإن قال البائع : : هذه الصبرة عشرة أقفزة بعتكها » كل قفيز بدرمم على أت 
أزيدك قفيزاً من هذه الصبرة » أو على أن أزيدك قفیزً ووصفه. بصفة. يمل با > 

صح البيع ؛ لات معناه بعتك کل قفيز » وعشر قفيز بدرم » وذلك معاوم 
اپ فب » دزن يمل لقي م بن ل پعن » ول يمنا ٤‏ يصح لبها » 
أو حمله هة > بأن قال : : بعتك هذه الضبرة بكذا على أن أهبك قفيزا ‏ ولو 
عينه - | بصع ٤‏ لانہ ببع إشرط عقد آخر» وهو بيعنان في ببعة على ماب 
وان عاما أن الصيرة عشرة أقفزة » أو قال : هذه الصبرة عشرة أقفزة. يعتكبا» 


۱ کل قفيز بدرهم على أن أنقصك قفيزاً » وراد على إني لا أحتسب عليك بتمن 


قفیز من ؟ صح م دم ها : أقفزة بنسعة دراه > 


۳و 


وذلك معلوم » ون قال : بعتك هذه الصيرة وها بعامان أنما عشرة اتر 
بعشرة درام » على أن آنتصك قفيزاً مها ؛ ؛ صح البيع 4 لان معناه بعتك تسعة 
أففزة بعشرة درام » ولا خفاء في ذلك . وما لا تنساوى أجزاؤه كأرض » . 
وثوب » وقطيع غنم » فيه شبه من مسائل الصبرة ؛ فهو على منوا لها » 
على مافصل. 00 ۱ 

العو ط ونان EE‏ وار 
رطل بکذا) سواء (عاما مبلغ كل منها ) ؛ أي : الوعاء وما به » ( أو لا ) > 
لرضاه بشراء الظرف »کل رطل بكذا كالذي فيه ؛ شب ما لو اشترى ظرفين 
في أحدهما زیت » والآخر سيرج » كل رطل بدرم 00 
ا ( و ) يصح بيع ما بوعاء ( دونه ) ؛ أي ي : الوعاء (مع الاحتساب نز بته)؛ 
أي : الوعاء ( على مشتر إن علا ) حال عقد ( مبلغ كل منها ) وزناً ؛ لانه اذا 
عم أن ما بالوعاء عشرة أرطال » وأن الوعاء رطلان » واشتری كذلك کل 


٠ . .رطل بدرهم على أن محتسب عليه زنة الظرف 4 صار كأنه اشترى العشرة التي‎ ٠ 


بالوعاء باثني عشر درهاً ی میت المي ۽ نصح البيع > لاداثه 
ا الى جبالة القن ۱ 

ey‏ » أو دونه) ؛ أي : الظرف» 
( أو ) بیعه موازنة » ( کل رطل بکذا على أن بسقط منه ) ؛ أي : مبلغ 
وزما » (وزن الظرف ) ؛ كأنه قال با و و 
رطل بکذا . 

رومن استری حودزیت ) كسمن وشْيرج ( في ظرف فوجد فيه ربا) » ۱ 
أو غيره ؛ ( صح ) البيع ( في الباق ) من الزيت » وتحوه ( بقسطه ) منااثمن؛ 
ألو باعه صبرة على ما عشرة أقفزة » فبانت تسعة > ( وله) ؛ أي : الشتري 
( الخياد ) ؛ لتبعض الصفقة عليه » ( ولم يازمه ) ؛ أي : البائع ( بدل الرب ) » 


س ت 


ادغو سرد د من یلح ین تا 
على إعطاه الندل جاز ۰ ۱ 
( فصل إفي راصق ) وهي #للرة من صفق بالیس والبيع » 
ضرب بيده على بده 0 وهي غقد البيع ؛ لان المتبابعين فعلان ذلك »و هعنی 
تفريقها ؛ أي : تفریق ما اشتراه في عقد واحد . ۱ 
( و ) الصفقة : (أهي أن يجمع بين ما يصح بيعه وما لا يصح ) بيعه 
صفقة واحدة بثمن واحد ؛ أي : عقد حمع فيه ذلك . شْ 
وله ثلاث صور » آشير الى الاولى بقوله : ( من باع معلوماً وولا م 
, يتعذر هسه ) 4 کپذا العبد » وثوب غير معين ؛ ( صم ) البيع ( في المعلوم . 
بقسطه ) من الثمن » وابطل في الجبول ؛ لان المعلوم صدر فيه البيع من آهل 
بشرطه » ومعرفة ثنه ملكنة بتقسيط الثمن على كل منها » وهو كن . ( لا 
0 إن تعذر ) عام المجبول > (ولم ین من العلوم ؛ كبغتك هذه الفرس » وما في 
بطن الفرس الاخرى بگذا ؛ فلا يصح ؛ لان احپول لا بصح“ببغه ؛المهالتة » 
والمعلؤم يخبول الثين »ولا سبيل الى معرفته ؛ لاما :۱ تکون بتقسيط 
اشن عليها » واتجبول ل يكن قفوي ٠»‏ فإن بين كن كل منها ال 
المعلوم شین .20 ۱ 
| لثانة الل كور ود : : 0 94 1 
( في ملكه بقسطه ) » وبطل في ملك غيره ؛ لان كلا من الملكين له حکم 
لو انفرد » فإذا جمع بدنها ثبت لكل واحد حكمه ؛ کا لو باع سقصاً وسيفاً » 
ويشيه بيع عبن لم نصح منه شراؤها »ومن لا بصح؟ کید سل لمسلم وذمي» 
( ولشتر الخيار ) بين رد وإمساك ( ( أن لم يعم ) ) الخال ؛ لتبعض الصفقة عليه 5 
( و ) له ( الارش إن أمسك فبا پنقصه تفريق) ؛ كزوجي خف » ومصراعي | 
باب » آحدها فا تن لغيره » و قسمة كل منفرداً درهمان» و مجتمعین 


و س 


انعة » باه لشري چا ة وی که اس ملك لالع بانط من 
الشین » وهو آريعة » وله آرش نقص التفريق درهمان ؛ فستقر له بدرهین » 
ذكره في « المغني » وغيره » وجزم به في « المنتهى » وغيره 5 

( وات تلف أحد ما يضمن قبل قبضه ) ؛ کا لو باع مد سُعير ومد بر 
بحص » فتلف البر مثلا » ( فقال القاضي ) أبو بعلي : لمشتر ايار بين إمساك 
باق ) - وهو الشعير في الثال - ( يحصته ) ؛ أي : قسطه من الثمن » ( 
فسخ ) ؛ لان حك ما قبل القبض في کون المببع هن ضمان البائع حك ما قبل 
العقد » بدليل أنه لو تغب قبل قبضه ؛ للك الشتري الفسخ به . 

الثالثة الشار الها بقوله : ( ومن باع قنه مع قن غيره بلا إذنه » أو ) 
باع ( مع حر » آو ) باع ( خلامع خر » أو د ) باع ( طاهراً مع متتجس ؛ صح 
في قنه ) المبيع مع قن غيره » أو مع حر بقسطه » ( و ) صح البيع ( في خل ) 
بیع مع خر بقسطه > (و) صح البیع في ( طاهر بقسطه ) من الشمن على 
على المذهب . نص عليه ؛ لان تسمية من في مبیع وسقوط بعضه لا يوجب 
جهالة قنع الصحة » ( ويقدر خر خلا » وحرقنا ) » ومتنجس طاهراً ؛ ليقوم ؛ 
لتقسيط الثمن قال في « الانصاف » : قلت : وهو الصواب » ( ولمشتر لم يعلم). 
الال ( الخبار بين إمساك ) ما صح فيه البیع ( بقسطه » وبين رده ) ؛ لتبعض 
الصفقة عليه : 


( ويتجه ومع العلم ) بالحال ؛ ( فالبيع باطل » خلافاً له ) ؛ أي لصاحب 
« الاقناع » حيث جزم بأن من علم الخال ؛ فلا خبار له ؛ لدخوله على بصيرة » 
وما قاله في « الاقناع» تبع فه القاضي نی« اجرد »وان عقيل في« الفصول » في 
أحد قولها » وهو من كان عالماً بالحمال » ون بعض المعقود عليه ؛ لا يصح 
العقد عليه؛ فيكو نقد دخل على بذل الثمن في مقابلة ما يصح العقد عليه خاصة كا 
نقول فيم ن آوصی لي ومبت بعلم موته : إن الوصة کلها للحي . ولا مخفی 


هه - 


0 


على المتأمل أن تشبيه هذه المسألة في الوصية بعبد جداً ؛ إذ للومي بعلم قطعا 
أن المنت لا يلك شتا . و 

فأما قول‌الصنف: (عا لو باعه نشاة وکلاً بدينار “أو اشترى) منه شقصاً 
( ائه درم ورطل خر ) مع 3 بالحال » فهو موافق للقواعد > ویکوت 
البيع باطلا » ( ( كا مر ) او واختاره الوفق › والشارج ». وف 
د التصحيم » و « الخلاصة » و « النظم » وجزم به في « الوجيز » وقدمه في 
" « الرعايتين » و « الخاويين » وهو متحه ۱ . 

( ومن باع عبده وعبد غيره بإذنه ) بشن واحد مح الع ؛ لان جلة 
الثمن معلومة ؛ يا لو كان لواحد > وفسط الشن على قدر فة العبدين » 
فيأخذ کل مايقابل عبده » ( أو باع عبديه لاثنين » لا) ات باع العبدين 
( مشاعين » بل ) بيع( لكل واحد ) منها (عبد) بن واحد ؛ صح‌البيع » 
وقسط الثمن على قيمة العبدين» ويؤدي كل مشتر مایقابل عبده » ( أو اشترى 
عبدين من اثنين أو ) من ( وكيلها بثمن واحد ؛ صح ) العقد » ( وقسط ) 
النمن ( على قیمتها) ؛ آي : العبدين ؛ ليعلم ن کل منها » وبأحذ كل ماقايل. | 
عبده » ومثله لو کان لاثنين عبدان لکل ا منها عبد » فباعاهها لرجلين 
بئمن واحد ؛ فيصح البع » ويقسط الثمن » ( فو يبعا ) ؛ آی : الغبذارت 
( مائة ) مثلا » ( ثم قوم أمحدها ) ؛ أي العبدين ( بعشرين » و ) قوم (الاخر 
بأربعين » فارب ) العبد الذي قوم ( بعشرين ثلث الماثة ) ؛ لان نسبة العشرين 
الى الستين الني هي قيمة العبدين ثلث » ( وللآخر ) ؛ أي : الذي قوم عبده 
بأربعين ( ثلثاها ) » آي : الماله ما ذكر . 00 


( ۱ ) أقول: الاتجاه وذكر اللاف ليس في نيخة للشارح . وقال في حاشية 
« الاقناع » عا فيه » ظاهره لا فرق بين أن يكون عالاً أو جاملا » وهو ظاهر ماقدمه 
في د الانصاف » » قال : واخذار في « الترغيب » و « اللغة » وغرها انه ات عل بامر 
ونحوه ؛ لم يصح » رواية واحدة . انتبی - : 


4۷ 
لد 


( و كبيع ) فيا تقدم ( إجارة ) » لانها بيع النافع » فاو آجره داره . 
ودار غيره بأذنه بأجرة واحدة صحت » وقسطت الاجرة علي الدارين ن » وكذا 
باقي الصور » قال الوفق والشارح وغبرها : اک في الرهن والهبة وسائر 
العقود إذا جعت مایجرز ومالا يجوز المىك في البييع » إلا أن الظاهر فها. 
الما CL‏ تحنس بت لدت عقود معاوضة ؛ فلا توعد 
جبالة العوض فيا . 

SEN‏ با عده » وأجره 
داره بعوض واحد ؛ صحا » ( أو ) جع بين بيع ( وصرف ) » يأرك باعه 
عبده » وصارفه ديناراً بمائة درم مثلا » صحا » يلاف مالو باعه ثوباً وعشرة 
درام بثلائين درهماً ‏ ( أو ) جع بين ببع'( وخلع ) » بأن قالت : ابتمت 
منك عبدك » واختلعت ‏ نفسي بعشري ديناراً صحا » ( أو ) جع بين بيع 
( ونکاح بعوض واحد ؛ صعا ) » لان اختلاف العقدين لا ينع الصحة ؛ کا 
لوجع بين مافيه سشفعة ومالا مفعة فيه » ( وقبط )لعِوض ( غليها )» يصرف 
. عزض کل منها تفصيلا ( و ) إن جمع ببن ( بيع وكتابة ) ؛ بأن كاتبعبده» 

وباعه داره مائة » لكل سر عشزة » مثلا ؛( ( بطل ) البيع ؛ لانه باع ماله 

لاله » أشبه مالو باعه قبل‌الكتابة » ( وصحت ) الكتابة بقسطها ؛ لعدم المانع . 

) ومتى اعتير قبض) في الس ) لاحدها > أي العقدن اجموع دای 
كالصرف فيا ذا باع عبداً وحلى ذهب بدراهم صفقة » وافترقا قبل التقابض ٤‏ 
بطل العقد في اللي بقسطه من الدراهم “ ولو لم يبطل ) العقد ( الآخر )الذي 

لايعتبر فيهالقبض بتأخره ) ؛ أي + یض؟ لان لني رطا فد علو ان 
فأخذ الشتری العيد بقسطه من الثمن . 
( فرع : لو استبه عبده بعبد غيره ؛ لم يصح بيع أحدها قبل قرعة ) . 
قدمه في « الرءاية الكبرى » وهو احتال للقاضی في « خلافه » . 
EN‏ 


gi 


٠‏ (ویتجه يصع ) بيسع آحد العبدين ( قبلها ) » أي : قبل القرعة ( ات 
شين أنه عبده ) بأمارة الانخفاء با ادا لايع في او 
وهو متحه ' . 

( فصل ا اراوس ل ابيع - ولاز ام ولا لجارت 
( في المنحد ) لمعتتكف وغيره » احتاج:اليه أو لا . هذا الصحيح من المذهب > 
وعله ماهير الأصحاب ؛ لحديث مرو بن سُعيب عن أبيه عن جده قال : نې 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النيع وعن تناشد الأسعار فيالمساجد . رواه 
أحمد » وأبو داود » والنسائي » والترمذي » وحسنه . (خلافاً للموفق وجمع ) 
متم ماحب. و الفصول » والشارح و « الستوعب » فإنهم جزهوا بالكراهة > 
( ولا دصح ) يبع وشراء ( من تازمه جمعة ) - ولو بغيره - ( بعد ) شروع 
المؤذن في ندائها ؛ أي : المعة ( الذي عند المنيو ) عقب الاوس عليه ؛ لأنه 
الذي كان على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم » فتعلق اطع به ؛ ( لوجود 
البیع إذن ) ؛ أي : وقت النداء الثاني . وأما النداء الاول فانه حدث فيزمن 
عڼان » وقوله تعالى : ( إذا نودي للصلاةمن يوم الجعة ؛ فاسموا الى ذ کر الله ؛ 
وذروا ابيع ) ظاهر في تحر ابيع ؛ لانه يشغل عن الصلاة » ويكون ؤويعة 
إلى فواتها »والشراء أحد شقي العقد ؛ فكان کالشق الآخر . قال ( المنقح : أو 
قله ) ؛ أي : النداء الثاني ( لمن مازله بعيد « بت إنه ) اذا سعی في ذلك 
الوقت ( يد ركبا ) ؛ آيا: الصلاة مع الخطبة ( انهی ) ٠‏ 

( وإن تعده نداء كجامعين ) اد كار تصم العة فا لسعة 
البلد نها م ( امتنع بيع ) بنداء فيجامع ( أول ) قبل نداء الجامع الاخر . 
صح في « القروع » وفي نسخة في دالفصول» ۰ 


( ١)أفول‏ : اتجبه الشارح أ أيضاً ل لان العبرة 
: في العقود ءا في نفس الأمر » وهنا في نفس الأمر باع ملکه » وان کات حالة البيع مشتها» 
لانه تین الحال . وهو ظاهر مراد . انتهی . 


موف 


( ويتجه هذا ) ؛ اي : امتناع صحة البيع بنداء أول الجامعين ( في حق 
من بريد الصلاة مع إمامه ) ؛ أي : إمام الجامع الذي سبق نداؤه » وأما إذأ 
راد الصلاة مع من في في الجامع لأخر نداؤه ؛ فتستمر صحة عقوده الىالشروع 
في نداء لبم الآخر ءا يصع الشروع في انافة بعد إقامة لا لن لا بردد 
الدخول فيا مع إمامها . وهو متجه ٩۲‏ . ۱ 
( يصح )الح الشتق بعد نداء امد الثاني ءرق | عتق عبدك عني » 
وعلي نه ) ؛ لتشوف الشارع إلى العتق . ۱ 
۱ ( و ( يصح البيع ( لاجة ؛ کضطر لطعام أو شراب يباع ) ؛ فله 
وال ی ی 
شراء ذلك » > ( وککفن ومؤنة تحببز لت خف فساده بتأخر ) تجبيزه حتى 
قصلى وکوجود ایه وشو ) کم راخ (یاع مع من لو و كه )عق 
يصلى ؛ ( لذهب ) به . 
( ويتجه أو يبيعه لغيره ) » ولا یکن سه استغلامه ويطك 
فقسه ٠‏ وهو متحه ۲۳ . 


١ (‏ ) أفول : اتجبه الشارح ایضاً » وقال الثیخ عثان : وظاهر ولو آراد الصلاة في 
الجامم الذي لم يؤذن له » ويطلب الفرق بينه وبين التنفل بعد الاقامة » اذا آراد الصلاة مع 
غير ذلك الامام . اتتبى . قلت : لايظبر فرق في ذلك . فتأمله . ف تجاه الصنف قياس على 
ذلك ؛ لعدم الفرق ويترتب على ذلك ماذكره في « حاشية الدليل » وعزاه الصوالحي حيث 
قال : « تنبيه » النبي عن البيم والثراء وفت ٠‏ النداء »هل هذا خاص بؤقت الوجوب 
والحواز . لانه تقدم في باب صلاة اممة . ان وقت الجواز يدخل من وقت صلاة اليد ال 
الزوال » وبمده وقت الوجوب » و كذا لو صلى جاعة في وقت الجواز » وآخرون في وقت 
آلو جوب “بل تنم البيع والثر اه عند نداء الصلاة الاولى الى انتضاعا » آم عند نداء الصلاة 
الثائنة » أو في حق من يريد المنلاة مع امامه » على ماوجبه الصتف .. انمی 


)۲ ۲ ) اقول : قال الشارح : هو في غاية اللاتاه . انتبی . قات . و أر من صرح 
به » وهو ظاهر . لان الملة فيا قله تقتضيه . انتمی . 


مت ات 


( و کشیاء م ركوب لهاجز ) عن الشي إلى اة » (آو شراء ضریر 
عدم ادا ) قود ی ايهة » ( محبت جاز شراء من تازمه ) دة ( جاز. 
من غيره ( بيع له » وصح ) ؛ ؛ لإذن الشارع في ذلك ٩‏ » ( لا إن باع من لا 
تازمه ) العةء 4 ريض ومییافر ,وعید يا فلا يمح 3 
حاجة ) . ونقدم. 
(میل ) الببع ( بلا کر اة ین لا تم ) ی لد لان خر 
خاطب 58 
( ويستمر المنع ) منالبيع دالشراه ‏ ومن الصناعات كهاء من الشروع. 
ف الإذان الثاني » زو من الوفت الذي إذا سعي فيه آدر كها من منزل بعید. ‏ 
( الى فراغها ) أي : فراغ صلاة. اجعة عن .وجبت عليه . 1 م 
( .و كذا ) بحرم البيع والشراء على من تحب عله الخبس المكبتوبات ». 
( لو تضايق وقتٍ مكتوبة ) غير امعة قبل فعل المكتوبة ؛ لتعين ,ذلك الوقت. 
لما » فإن كان الوقب متسعاً ؛ لم يحرم البيع » قال في « الانصاف » قلت :. 
ويحتمل أن حرم اذا فاتته ا جاءة یذ لك > وتعذر عله اة أخري حدث. 
قلنا : بوجوبها » انتهی. فان لم يؤذن للجبعة حرم البع دا تضايي وثتها . 

. (رویتجه باحتال قوي ولو ) كان الوقت الذي تضايق (.وقت اختيار ) ؛. 
لأنه حرم التأخير إليه » فلا يصح ابيع حبنئذ » ويؤيده أنهم صرحوا بعدم 
انعقاد النادجٍ إذا ضاق وقت الاختار ؛ لأن فواته کفوات الوقت بالكلية ». 
نمتى الوا : فوت‌وقت » فما كانت ذات وقت کالفحر والظپرو ا مغرپ ؛ مر آدم . 
فوت الوقت الک ٤‏ وما كانت ذات 1 وقتين کالعصر والعشاء ؛ فوقت. 
الاختثار ] » حب مراعاته كغيره » وهو متحه (۲۲ . 

( ۱ ) اقول 0 : لأن الشراء یکره با ع > فى صم هذا؛ صح 


الآخر . انتبی . 
۱ 5 ۲ ) آقول + مرح به اللو وید . | 


بات 


. ( ونصح إمضاء بع خبار ويقية العقود ۽ كتكاح وإجارة وصلح ورهن) 

وفرض وغيرها بعد نداء المعندة ¢ لأن انب عن ليع وغههه لانيساديه في 
تال المؤدي الى فواتها . 

یه )ای وما لف عليه بعد انا انا اتف 
في صحة البيع ؛ ولأن الإمضاء لس ببیع برهو متجه ۱۳ . 

( وتحرم مساومة ومناداة ونحوهما ما بشغل ) عن الجعمة بعد ندائها 
الثاني ؛ كالبيع بعده , 

( ولا بصع بیع .ما قصد به الحرام إن عل) البائع ذلك - ولو بقراڻ - 
( كعنب أو عصيره لمتخذه خمراً ) » و كذا زبيب ونحوه » ( واو ) كان بیع 
ذلك لذمي يتخذه خراً ؛ لأنهم خاطیون بفروع الشريعة . 

(و)لا يصح بيع [ سلاح ونحوه ] في فتنة ولأهل حرب أو قطاع طريق 
الوااخاة) ی ات و ی RA‏ : (ولا 
اروا على ام ولمدوات )+ دیمح بیع الاح لام المدل لكال البغاة > 
' وقطاع الطريق ؛ لأنه معو نة على البر والتقوی . 

(و)لايصح[ايع](مأكول ومشروب ومشموم وقدح لمن 
شرب عليه ) ؛ أي : على الأكول والمشموم والشروب مسكراً » ( أو ) لمن 
یشرب ( به ) ؛ أي : القدح ( مسكراً ) » (و) لا بيع ( نحو جوز وببض 
لقار ) » E‏ لابوا لو بعرت ی او » وهكزا 
حارتها > لأن ذلك کله م وعدوان . 

( شمه | إفا حزم بیع الأمة اذأ عل بالغ أا اشتريت لت با 
هو ) مطلقاً » ( أو ) اشتريت لتغني ( للناس ) > وآما إذا كانت تغني لسيدها 


(١)أقول‏ : دوق غلية» الطب ريح بدم ارم لاس + وجه شين 
٠‏ منتقد ٠.‏ آنتبی . ۱ 


ل0 


بدك قر ا ا E‏ 
ma ۱‏ 
الناس » ولا ) بيع ( آواني نحو فضة ) م کذهب (لمن بقتنعا) - ولو م 
يستعملها - ا فیا من اطملاه » و کسز ز قلوب الفقراء » وتضبق النقدين »وآما. 
وان الو اهر فرحو ز ببعراو اتخاذهاو استماها ۽ لأنه لايعر فها إلا خو أصالناس . 
۱ ( و ) لا بيع ( نحو عم وسرج) کرکاب من أحد التقدين » أو . 
"(علاة به و) لا بيع ( ديباج لرجال » وهو ) ؛ أي + حرع پیسخ ماد کر 
( ظاهر عبارة « المغني » ) لأنه عقد لمعصية الله تعالى با ٤‏ كإجارة الأمة لازنى 
أو الغناء . قال این‌حزم :ولا يحل بيع شيء لمن يعم أنه بعصي لله تغالى به [د 
۱ فيه ؛ كع الغهان لمن يوقن أنه يفسق بهم » أو خصجم > وساع الدرام _ 
الرديئة من يوقن أن يدلس فما » و كبيع اطرير من بوقن أنه يليه » لقو له 
تعالى : ( ولا تعاونوا على الثم والعدوان )0 . انی . وهو متحه ۲۳ . 
(ومناتهم بغلامه »فدبره أو لا »وهو ) > أي: النهم(فاجر معلن ) لفجوره 
۱ ( حيل بنها ) ۶ أي الرجل وغلامه ؛ خوفاً من اتيانه له ۽ کا لو لم يدبره » 
٠‏ ( وكمجوسي تسل آخته ) أو نحوها » e‏ 
دفعاً لذلك . 
( ولا يصح بيع رقيقنا »و ) ون رت (کافراً لكافر ). . أما في 
الرقیی السام فواضح ؛ لقوله تعبای : : ( ولن معل الله للكافر ين على الم منين 
سبلا ): رآما في الکافر فقال اد N:‏ ری مس عدا امن اف 3 


(.۱) سورة المائدة » الآية : ۲ 

( ۲ ) آتول : ذكره الثارح واتجبه » ومرح الخلوق والیخ عئان في مسألة النناء » 
وأما بقية مافي الاتجاه » فبو موافق اقواعد . وني کلامیم مايؤيدء » وبشير اليه » وما تفيده 
ظاهر عبارة «الغي» » )ا ذكره المصلف. انتبی . ۰ 
. (+ ) سورة الضساء » الآية: ١‏ 


ch 

يجز بیعه من ذمي ولا حربي ؛ على اهر ما رواه الميموفي ) وهو مردي عن 
هر بن ا جلاب فانبه برط على آهل الذمة آن لا يتَخذروا يئا من الرقيق . 
الذي چرت عليه مهام این » وقال الشيخ #قي الدين : فلا فرق عندنا بين 
ها ملكناء بالسبي أو باشراه أو غير ذلك » نص عليه أحمد ۰ ( دلو ) کات 
البكافر ( دكيل میم ) في شرا اميد ؛ فإنه ۷ پصچ أن يشتريه لنفيه ؛ فلا 
REE‏ اي 
لقراية أو تعليق ؛ فیصح الشراء ؛ لأن ملکه لا .یب يستقر عليه » ولأنه وسلة 
إلى حریته . 

( وإٺ أسلم )قن ( في يده ) ؛ أي : الكافر » أو ملكه بنجو إرث 4 ٠‏ 
( أجبر على إزالة ملكه عنه ) بنحو بيع أو هبة أو عتق تق ؛ للآبة ( ولا تكفي 
كتابته ) ۽ أي :القن امسا بيد كافر ؟ لأ لا یل ملكه عنه » وقد يعجز عن 
۱ الأداء فیعود الى الرق » ( ولا يكفي ببعه میار) ) ؛ لأن علاقته لم تنقطع . 

( ویدغل رقيقنا - ولو مساباً - في ملك الکافر فيا مر ) من شراء 
قريبه أو إسلامه في يده » (و ) کذایلکه ( بإرث) من قريب أو مولى أو 
(ذدج » ( وباسترجاعه بإفلاس مشتر ) ؛ بأن اشتری [ كافر ] قنأ كافراً من 
كافر. » م آسل القن » وأفلس المشتري » ا 
: ( وبرجوعه ) ؛ آي : الكافر ( في هبة لولده ؛ بأن وهب قنه الكافر لولده » ثم 
. أسلم القن » ورجع الأب في هبته » ( وبرده عليه بعيب ) ؛ بأن باعه كافراً » ثم 
أسلم » وظهر به عيب » فرده به > أو رده ( بشرط خيار ) مدة معلومسة » 
وأسام القن ف فيها » وفسخ البائع البيع . 

دك أو إبانة ) كافرة أصدقها زوجها الكافر قناً ارآ فأ القن » 
ثم سامت هي »> أو فسخت نکاحپا قبل الدخول ؛ فما تین منه » و سقط 
صداقها محيء الفرقة من قباها » و سترد الزوح ۶ قنه . وهو متحه ۱۷ . ١‏ 


6 آتول : اتجبه الشارح » وهو مصرح به ۰ انتهی . 


ار كلاه ملو ل ] على اف مسر قرا + نلك بذلا > و بقل > 
.أي : الکافر ( لعا ؛ آعتی شلذك عي + وعلى ما ) » فمل السلز كا يأي فيه 
باب الولاء . فهذه تمع طوند.بدخل فا اسل في هلك الکافی ايتذاة . وباد 
عائنوة ٤اذ‏ وجذ ابائغ الثعن. المنين ميا “ فردة وامتترجم القن > وكانا قد 
أسلم . وحادية عشر » إذا استولد الكافر هة تساءة لزلده فان ملتكها تنقق الى. 
الأب محرد الوطء . وئانبة عفر » ادا وطىنه الجر أمةالكافو شببة » فولدت > 
اد مسار تبغاً لأنه " وملکه للتكافر تبعاً لأمه . 

( وحرم ولا يصح بیع على بیع مسلم ) زمن ليادج > لخدف ان 
عر : لا نع الج على ابد أخيه . متفق علنه > ال يتخي لفتاد . 

د(لا) يحرم بیع على بیغ( كافر ) لاغز الخبر ؛ ( كفوله ختر شيا 
بعشنرة ) : أا أخطنك: مثله بنسفقا » أو ( قال اعقلنك خيراً منه بعشيرة » أو ١‏ 
يعرض. على ذشتن سلعة برغب فيا ) الشازي ( لیفسخ ) الع > ويعقد معه ؛ 

( و ) حزم“ e‏ اء عليه ۽ أي : على شزاء مدلر ‏ ( كقؤله 
لبائع شيئاً بتسعة : أعطيكقيه عشرة . زمن الخيادين ) ؛ أي : خیاد الشرط 
وخا ا بل پش بيغا ء ولا ف نة هن 
الاغزار بالسل » والافتتاد عليه » أما لو قال له ذلك بعد مضي الان ازوم ۱ 
الببنع 4 فلا يحرم ؛ لفدم النسکن من الفسخ إذن . 

( وهسكذا ) أي : کالشم ( إغاذة ) > فنحرم أن يوجر > أو ستأخن 
على مدار ومن الخيادين ( او ) ؛ آي ومحزم ( اقا فتواضه عن افتراخها ) بالقاف 
بن بلاقد معهالقرض» ققزل له آخر: : أقزضي ذلك قبل تقنقه الأول» فيفسخه 
وندفعة لثان» ( و ) لنم ( افتزا ضفيالقاء ف الديزان ) على افتراضه » وانبانه على. 
ان مت (طني قمع اوعد ستيه "كذ )طب 


س اوها سس 


( صاقاةومز ارعة وجعالة رها كشركة » فهذه كلها كلبيع فتحرم ولا ١‏ 
تصح اذا سبقت للغير قياساً على البيع ؛ لما في ذلكمن الايذاء » و ( لا) جرم 
شيء من ذلك ( بعد ردالعقد ) لأن الرضى بعد الرد غير موجود ( ولا ) حرم 
( بذل بأحكثر ما اشتری کقوله لمشتر) با ( بعشرة ) : أنا ( أعطيك مث 
بأحد عشر ) ) ؛ لأن الطبع يأبى إجابته . 

( وحرم سوم على سومه) 4أي. لسر لان اروم مل نال 
و ل لك ليسم الل 
على سوم آخبه . رواه مس . 

(ويصم عقد) ما شوج غ ول اا ا لا البسع 
د(لا) بحرم( ( زيادة في مناداة ) ) قبل الرضى إجاعاً > i‏ 
يتبايعون فيأسواتهم بالزايدة. ( وان حضر ) أي : قدم ( غريب ) بلداً غير 
بلده ( لسع سلعته بسعر يومها ) ؛ أي : ذلك الوقت ( وجهل ) ؛ أي : جل 
الغريب سعر سلعته بذلك البلد ( وقصده ) ؛ أي : الغريب ( حاضر ) بالبلد 
( عارف به ) ء أي : السعر( وبالناس لها ) ؛ أي : السلعة ( حاجة » خرمت 
مباثرته ) ؛ أي : اطاضر ( البيع له ) ؛ أي : الغريب 4 دیث مسلمعن جابر 
مرفوعا: لایسع حاضر لباد » دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض . وحديث 
ابن عباس » نهى التي‌ص الله عليه وسلم أن نتلقى الركبان » وأن يبيع حاضر 
لباد » قبل لابن عباس : ماقوله حاضر لباد » قال : لايكون له ممساراً . متفق 

به . ولأنه متىترك الغريب يبيسع سلعته انثتراها الناس برخص ووسع عا عاهم » 
وإذا ول الحاضر بيعها متع مه إلا بسعر اه فيضيق علهم ٠‏ ( دبطل ) بيع 
الحاضر للغريب ؛ لأن النهي يقتضي الفساد ( رضوا ) ) ؛ أي : اهل البلد بذلك 
( أو لا ) ؛ لعموم ابر . ( فإن فقد شيء ما ذ كر ) بأن كان القادم ٠‏ من آمل 
البلد » أو بعث بها للحاضر > أو قدمالغريب لا لب عالسلعة » أو لبيعها لا بسعر 


-ج5م_ 


الرفت.» :أو لسغپابه و لکن لا يجبله »أو جپله ول بقصده‌اطاضر الغارف اف 
قصده وم يكن باأناس الا حاجة ؛ ( (صح ) البييع ؛ لزوال النع الذي لأجله. 
امتنع پیعه له ( کش اء حاضر لباد ) ؛ فيصح ؛ لأن النبي ۸ يتناوله بلفظه ولا 
معناه ؛ لأنه لس في الشبراء له توسعة علىالناس ولا تضییق . (و كتعلبيه) 6م 
أي : البادي (كيف پییع بلا مباشرة ) للبيع له ؛ فيجوز لا ققدم ۰ . . 
(١‏ ویب ) على عارف بالسعر ( إخبار مستخير ) جاهل به ( عن سعر. 
جهله ء لوجوب نصح الستنصح) 4 دیث : الدين النصيحة. ۱ 
( ومن خاف ضبعة ماله نیب » أو سرقة » أو غصب ) ونحوه إن بقي. 
بيده ( ولا تواطز ) مع الشتري جعل البيع: تلجتة أو أمانة > ( أو ) خاف. 
م و ی و من 
عق کر اه : 


( ومن أكره على وزن مال » قاع رود في ذلك وس الم 4 : ۰ 


لأ عو شکزه عله .ل و کره «الشر امنه:)؟ وی ب بيع الضطرین .ال في 


3 « المتتخت » لسعه بدون كله . 


o 

حق غيرة حتی ببیعه ایام » ( أو منعه ) الى الغير حقه ( حتی ينيعه عه اباه ففعل ) ۰٤‏ 
أي : باعه اباه لذلك ؛ (  (‏ يصح) ) ابيع »لاه ملجأ اليه ( ان ثبت ) استيلاؤه 
. عليه » أو جخده أو منفه إياه وشو( نة تبند بذلك ٠‏ فمن آسهد) 4 
أي : أودع شهادة مع جاعة خوفاً على ضياع ماله فقال : ادوا علي أفي 
( أببعه ) ؛ أي :ملكي ازيد مثلا خوفاً وتقية بة »(أؤ) آني ( أتبرع به ) له 
(خوفاً ) منه أو من غيره » ( وتقية ) لشرد ثم باع لهأو ترع له به > 
(عمل به ) ؛ أي : پایداعه الشپادة ؛ لأنه وسيلة لی حفظ ماله 4 اذ لا سل 


دعواه إن باعه أو تبرع خوفاً وتقية بلا بينة . 


e 


( ومن قال لآخر : اشترن من زيد » فإفي بده ففعل ) ؛ أي : استراه 
حنه ( فبان ) القائى ( حرا » فإن أخذ ) القائل ( شيثاً ) من اللمن. 4 (غرمه) 
الربه ؛ لأنه بغير حق كالغصبٍ ( و دالا ) يأخذ شيثاً من الثنن ؛ ( لم بازمه ثييه) 
ما قبضه البائع من المثن ( على الأصح ) نقله ابلاعة سنواء ( حضر البائع: أو ٠‏ 
غاب ) ؛ لأن الحاطل منه الافزاو دوؤن:الغمات ؛ کقول إنسان لاخ : ( اشتر 
منه ده هذا ) » فاشتراه وظهن حرا » فإن آغذ القائل شتا رده » وال 
قازمه العهدة . ولو غاب البائ ( وأدب:) من قال ارف من ذيد فإفي عبده ' 
“أو قال : اسار منه عبده هذا ( هو وبائغ ) نصا ؛ لتغز برها المشتزي . ( وتحد 
.مقرة ) ؛ أي : حرة قالت لآخر : استرني من فلان فإفي آمتسته » ففعل 
اد ( وطئت ) ؛ ازناها مع الع » ( ولا مهر ) لها نصا ء لا زانية مطاوعة . 
,( ویلحق الولد ) عثتر ؛ لأنه وطئهسا ٠‏ يعتقدها أمته » فوطؤه وظء شبة > 
:و کذا لو زوجها ( (فشتر) من بجبل الخال . ۱ 

( تنمة ) لو آفر شخص لآخر أنه عندهء قز هلة ۽ فضکنه حك ما لو يلع » 
غلا تاز م العبدة القائل » حضر البائع أو غاب على الختا . 

< فصل » (ومن باع سيا بنمن نسيثة) ٤آ‏ : مؤجل ( أو ) يشمن حال 
( ل یقیض ٤‏ حرم » وبطل‌شراژه) ؛ أي : البائع ( له ) بأي : لما باعهولم بقبض 
ده ( قبل تغیرسفته ) ء أي : الیسغ » با ينقصها م کا لو كان المبيسع عبداً 
وقطعت يده فيصح شراؤه ایا ؛ لأنه لا توسل به الى الربا » ( من مشتريه ) 
منه ‏ متغلق يخرم - ولو بعد حاول أجله > ( بنقد من جنس) النقد (الأول). 
الذي باعه به إن كان ( ( أقل منه ) ؛ أي : من الأول » ( ولو ) کان :ما اشتزاه 
٠‏ ديه ثانا ب( نسيئة  )‏ ون أحند وسعيد عن‌غندر عن شعبة عن آلي استخق السبيعي 
عن مرت العالية قالت : دخات آنا وام ولد زيد بن آرغ على عاثثة » فقاات 
'لم ولد زید بن آر : إفي بعت غلاماً من زيد يثافائة درم الى.العطاء » ثم 


لوت 


اشتزیته مته دسا درم ند » فقالت لها ۶ بشن ها اشوین وېش ما شرا + 
أباغتي زبداً أن جهاده مع رنتول الله ضلى الل یه وسار بطل إلا ان توب ۰ 
ومثله لا يقال إلا بتوقيف » ولأن ذلك ذريعة الىالربا » ( ىكذا العقد الأول» 
حبث کان وسيلة الثاني ) ؛ فبحرم » ويبطل للتوسل به الى رم . 

(قال الشخ.) "تقي الدين : ( هو فول ) ) الإمام: رامد رارك 
( أبي حددفة » و ) الامام ( مالك ) . 

قال في « الفروع » : ويتوجه أنه مراد من أطلقه ء لأن العلة التي لأحلية 
بطل الثافي ‏ وهو كونه ذريعة لاريا - موجودة إذن في الأول » ( وتسی) 
هذه الق مسال المينة ) » سميت بذلك ؛ ( لأن مشتري السلعة الى أجل 
ياخذ يدها عيناً ) ؛ أي : نقداً ( حاضراآ) . 

قال الشاعر : 

آنداری أم نعتان أم ينعري لنا. فى مثل نضل الشف ميزت مضاريه 

وشتی نعتان : نشتدي عبنة يأ وصفنا . 

وروی ابو داوذ عن ابن عمر : معميث رسول الله صلل الله عل وسل 
يقول : و إذا تنايغتم بالعننة » و خذنم آذتاب البقر » ووضت بالزرع » وت ركنم 
اباد » متلط الله علولا لا ينزعه ی ترجعوا الى دینک 4 وکا )ود 
أي : کل سمال العجنة »من يبتع با بنقة حاضر 6 یه هن مشتوية 
أو وكيل بنقد أحكثر من الأذل من جنه غير مقبوض © إن لته قيمةا 
ابيع بنحو ممن أو تلم ضنعة ( ملا ) في اک تقل حرت 4 لأنه. تقد 1 
وسيلة الى الربا (وإن تغيوت ضفتها ) ,أي : السلعة( ا ينقصها ) ؛ كبزالالعيد . 
.ونحوه ؛ فبجوز ببعه پدون الثمن الأول » و لصتم ( أو ).تغيرث صفة السطعة 
. ا (يزيدها ) - يا في نسخة. كالثمن وتعل الصنعة ؛ فیجوز بیعه بأكثر من 
الثمن الأول ( أو اشتراها ) بائعها بنمن مقبوض ( من غير مشترما ) > كا لو 


۵4 


اشتراها من وارثه » أو من انتقلت اليه منه بییع او نجوه ؛ جاز لعدم المانع 
( آو )اس شتراها ( بثل الشمن ) الأول ( أو بنقد آخر ) غير الذي باعها به قاد 
قو الفروع» : : فإن كان غير جذسه ا . وقال « الموقق» و « الثارح » : 
وان باعها ينقد واشتراها بنقد آخر فقال الأصحاب : يحوز . انتهى . و کذا لو 
اشتراها بعوض ل او باعها بعوض ثم اشتراها تقد ؛ ( صح ) الشراه » ولم يحرم» 
. لانتفاء الربا لتوسل اليه به ( و كذا لو استراها أبوه أو ابنه أو غلامه ) الذي 
يأفر بأمره » فيعم التايْع والرقيق ( ونحوه) كزوجته ومكاتبه ٤‏ صح الشراء» 
قال في «الفائق» يشرط عدم المواطأة » قالقي « الإنصاف » قلت : وهو مراد 
الأصحاب ؛ لأن کل واحد مم كاير بالنسة الى الشراه » ( ما لیکن ) 
بائعها استراها ( حبلة ) على الربا ؛ ( فلا يصح ) كالعينة . 

( ويتحه ) ولا بصع شراؤها لأحد من ذكر » ولا غيرهم بقصد اب 
( حتى ) في صورة ما ( لو اشتراها ) بائعها نفسه ( ينقد من غير جنس ) النقد 
( الأول » أو ) اشتراها ( بأكثر عن نقص أو( عن ( زيادة بفاحش )» ولو لم . 
يقصد الخيلة » (خلافاً لما ) أي : « للنتبى » و « الاقناع » ( فيا ) ٤‏ أي :في 
مسألة العينة وعتكسها » ( فيا يوم ) منعبارتیا » ( وصوبه ) “أي : عدم صحة 
الشراء ( في الانصاف ) تبعاً للانتصار » فإنه قال : لا يجوز شراؤها في وجه » 
إلا اذا كان بمزض ‏ فلا جوز اذا کنا ۽ أي : البيع والشراء بنقدین مختلفين > 
(لأنه ) ؛ أي : شراءها من مشترها مع بقاا على حالما ( ذريعة الى ربا 
النسيئة) “وهو متجه . لکن ما قالاه أصوبحبث لا حيلة » بل هوالذهب ٩‏ 


( ۱ ۱ ) آقول : ذكره الشارح » وأقره » وأشار اليهفي م ص في حاشية « الاقناع »فقول 
شيخنا ركرايه يكام ی رت ؛ لکونه حيلة. » فا معنی قوله: :. لکن الع 1 
قتأمل . ۱ 


e 4 CEREN 
: ۱ . ولو خطأ من الإرث‎ . 

وان باع ما يجري فيه الام لكل والوزون ينين ( ن2٤‏ م 
اشتري من مشتريهيثمنه ) الذي في ذمته (قبل قبضهمن جنسه ) ».أي : جنس 
ما كان باعه ۽ کا لو باعه بر بعشرة درام » ثم اشتري مه بالدر ام برع 
( أد ) اشترى بالثمن قبل قبضه من غير جنس المبيع ( ما لا جوز يعه به ٤)‏ | 
أي العم( نسيئة “< بأن استرى يمن الکیل مكبلا »أو بثمن الوزون. 
موزوناً 4 ( م يصع ) دوي عن ابن عر وسعيد بن اللسيب وطاووس ( حسا 
مادة ربا النسيئة  )‏ مخلاف ما لو كان المبيع الأول حيواتاً أو ثيابا (ls).‏ 
: ل 1 
بوزون ( نسيئة ) > وهل حرام . 

( فان اشتراه ) ۽ أي :الوا ( نیشن تخر » وساسه ) ٤أ‏ ا 
(له ) ء آي : للبائع > غم أذ منه وفاداً عن من ) الربوي الأول جا ‏ 
أو ل سله الثمن » بل( ام سْترى في ذمته وقاصه ؛ جاز ) » صرح به في« المغني» 
و « الشرح » . ومعنى قاصه أنه ما تبت لأحدها في ذمة الآآخر مثل مالهعلیه ؛ 
سقط عنه » ولا يحتاج ذ ذلك ارضاهما ولا لقوما » كا بأفي في حله. . (و کذا لو 
احتاج ) إنسان ( لنقد » فاشترى ما يساوي مان بأكثر ) كاله وخمسين مثلا 
( ليتوسع يثمنه ) ء فلا بأس بذلك + نص عليه » ( وهي ) ؟أي : : هذه المسألة 
تسمي ( مسألة التورق ) من الورق وهو الفضة ؛ لأن مشتري السلعةییع اء 

( ويتحه وعكسها ) ؛ أي : :یک ن مسألة التورق( مثلبا) في اک > ۱ 
وهو ان متا تاج ند » فیح ما بساوي مال جنسين تیاده لتومع بمب 
ون له لزع وب تا ۱ 


ا اذكه ار ؛ وقال : ولا إشكال في ۰ انتهی . فلك : هو كالمريح 


ات 


( وخرغ قلب دي ) نجل على فعتدر لآل ( نكن اتفاقاً ) قال‌الشیخ , 
تقي الدين : ونحرم على صاحب الدين أن متنع من انظار المتتز شى يقاب غليه 
الدی “ ومی تال رب ادن :+ اما ان تقلب الدن ؛ واا أن تقوم مني. الى 
عئذ الخال » وغاف‌آن محبسه الحا ؛ لعدم ثبوت اعناره علد © وه مقس » 
فقلب على هدا الوجه » كانت هذه العاملة حراماً غير لازمة باتفاق المسانين *قان 
ارم مکره غانها بغي ىء ومن نسب جوا القلب على امسر مه من الخيل 
الى مذهب بعض الأئة ققد اخطا في ذلك وغلظ 4وإنا لع الناس ف الماملات 
. الآختيارية مثل التورق والعيئة . 

«فضل » : ( يرم شم على انا » بل بیغرت ارام غلى 
ما تازون ؛ طدبت آنس قال : غلا السغر على غبد رشوؤل الله ضلى الله عليه 
وسل فقالوا : با وسول الله غلا السعر فسعر لننا فقال ۶ إن الله هز المشغر 
القانش الماشط الإزاق ۶ إفي لأرجو. أن القن الله ولس أحد بيطاي عظلة يدم 
ولا مال . زؤاهابو داد وذابنماجهؤالترمذي ۲ وقال أحسن صخي ( ذهلو ٤)‏ 
آغي : التسعير ( تقدير السلطان ) او نائبة ( للناس منعرا + ويخيرهم على التبايسع 
به ) ؛ أي : ا قدره » ( ويكره الشراء به ) ؛ أي :. عا قدرة » ( زان هدد 
من خالفه ) ء أي : التسعيز ؛ ( حرم ) ؛ البيع ( وبطل ) في الأضح ؛ 
لأنت الوغد کراه . ۱ 
(وخرم فوله لبائع ) غير تر + (بلع کاناس) بإلأنه إلزام له 
. لابازمه » ( وأوجب الشبخ ) تفي الدين ( الزام السوقة العاوضة بشن المثل )> 
وقال : انه لا نزاع فيه 4 لأنه مصلد” عامة لتق الله تعالى »ولا تتم مَصَليْمَة الناس 
إلا ما کاطماد . اك 

. (ویتجه وهو ) إازام ( حسن فيا ) ؛ أي : بيع ( نه فعلؤم بين 
الناس لا يتفاوت ؛ كموزون ) ونحوه . وهو متحه 2" . 
١( ٠‏ ) أفول :ره یه » وهو حن + وليس في نسخة الشارج . ان . 


۰ 1 
۲ اس 


(وحرم اجتاد قرب ي فط دیب ت آي اب هن ما 

عليه وس ی ان يحتكير الطعام . بدا الأثرم ونه ملاع ی 1 
اباب مرزوق > ؛ والمجتكر ملعرن . 

( ويتجه : ولو ) کان الاحتكار في ( نحو تر وزييب ) كالأقط » و هو 
روات يآ في « الفروع » وغيره و لفظه عنه : وما يأكله الناس ٤‏ أنه يقنات به 
عند عدم غيرة » لحديث : «من احتکر فهو يغاطيء » . رواه الأثوم . 
وهو متحه ۲۱ , 

د (لا) يمرم ار أدم )4 كمسل وزیت روا ( ولا عاف 
اغ) ۽ لنهذه الاشاء لا تعم اطاجة الها.» اشبهتالثيابوالميوان.( وهو) ؛ 
: أي : الاحتكار ( شراژه ) ؛ أي : القرت ت ( لتجارة لبحبسه ) طلباً ( للغلاء مع 
حاجة الناس اليه ) »وهو باطرمین أسْدٍ تجرياً» ( ويصم الثبراء ) من الممتكر ٠£‏ 
لأن المنبيعنههو الاحتکار » ولا تكره التجارة في الطمام اذا ل برد الاحتكار . 
( ومن جبس ما استغله من ملكه. ونحوه ) » کا لو استغله من استأجره 
| او اکتسبه او تراه زمن الرخص ول يضق على الناس 4( فلاس محتصكر » 
و كذا لو اشتراه من بلد كدير کصر وبغداد) ونحوهبا! » قال في «تصحسح 
الفروع » بعد حکانته ذللهة و 2 : ات اراد بفعل ذلك وتأخيره جرد 
الکسب فقط کره » وان آراده للتكسب وتيع الاس عند اة إليه. 
| بگره ۰ 


1 ۱ ) انول : اتجبه الشارح » وهو ظاهر ؛ لأن ما ذکره محدود من الاتوات » م في 
زكاة الفطر وغبرها . وقول شيخنا : وهو رواية الخ » هو شي( آخر ليس ما البحث فيه ۴ 
وانما الرواية في كل مايأ كله الناس » سواه کات قوتا أو غيره 6 فكلام المصنف ظاهر » لكن 
مه ؛ وكلاميم يدل عليه » بدليل فوم : لايجرم في الادام وعلف الدواب . 
فتأمل . ١‏ 


3 


( ویتجه ) : : ان له الشراء من البإد الکو وحسه حتی یغاو ( ما لم 
یضق ) على الاس » فان ضيق علهم ۽ کره له ذلك صرح به' في « الرعاية 
الكبرى » وغيرها » ول حرم ؛ E‏ ستكر » لکن ترك ادخار: 
لذلك أولى . وهو متحه 2١‏ . 
( و کزه لغير.حتكر تجارة في قرت ) آدمي » ( إن تربص به السعر)» 
و ( لا ) يكره له التحارة بالقوت اذا كان ( جالباً ) من خارج لسعه ( سعر . 
وه ) لا في فعل ذلك من التوسعة على الناس والرفق مم ٠‏ 
( ويجبر مختکر على بيع ) ما احتکره 4 (کا في میم الناس ) دفعاً 
الضرر » ( فان أبى ) أن يبيع ما احتکره من الطعام » ( وخيف التلف ) 
طبسه عن الناس » ( فرقه السلطات ) على امحتاجين اليه » ( ويردون بدله ) 
: عند زوال اطاجة ؛ ( و كذا سلاح لاجة ) ؛ أي : احتيج اليه » ففرقه 
السلظان أو ناه » وبردونه أو بدله عند زوال الماحة ,' 
(ویتجه : لکن يرد ) السلاح ( بعينه إن بقي » وإلا ) بان تلف (ف ) 
برد آتخذة ( قبمته ) ؛ لتعذر رد عدنه » ( ولا أجرة لاستعاله ) » اسه السلاح 
الموقوف على الجاهدين . ( وحتمل) وجوب رده بعينه ( ما لم بفرقه ) ؛ أي : 
يفرقه السلطان ( تفريق لك ) » فان فرقه على المقاتلة تفريق غليك؛ (ف ) ترد 
٠‏ ( قبيته ) يوم أخذه ( لاغير ) ۽ أي : دون عينه ؛ لأن هم فيا شهة وقويت 
پتملکها هم صورة » مع أن السلطان عتنع عليه قليك ملاح مرصد طاجة 
السب » ال ساغ اه استرداد يم دهم > بشتري به ملاعا 


١0)‏ ۱ ) آقول : اتجبه الثارح » وقرر ماة له شيخنا . وها ترراه‌قلا عن وا عابت لیس فبه 
بحث الصنف » وافا هو شيء آخر . فانظ رهفي« الاقناع» ٠.‏ ومراد المصنف التحريم. حيث ضيق؛ 
الو جود العلة ؛ ‏ لو اشتراه من بلدة صغيرة » اذ العلة التضييق » فبو اذت حاصل ۰ ولم آر من 
صرح به » لکن هو مقتفی تعليليم » واله مراد » لانه هو الذي يظبر . فتأمل . انتهی 


س 4 یت 


۽ مكانه يجعله في بيت المال ».ولا يسترد العين » لما ذ كرنا » لاا تاف يفم 
" و نقصت قبمةباقها »فالصلحة رد القيمة . والاتحاه متحه » والاحتالغريب” 

( ولا یکره ه ) لأجد ( ادشار قرت آهله ودوابنه ولو سنين )4 ونصه 
سنة وسنتن » ولا ينوي التجارة بود ی و وسل ادخر فوت 
اه ۱ 4 

( ولس لمضطر سنة ماعة بذل قوته ) وقوت عياله ( لضطرین ) ؛ لأن 
الشرر لا بزال بالضرر » ولس هم أ ذه منه لذلك ؛ لثلا يلك » ( ويأقي 
اشر الأطعية.) مستوقى . 3 ۱ E‏ 

( ومن شمن مكاناً مباحاً ليبيع ) فبه وحده » ( ويشتري فيه وحده ء 
کره الشراء منه يلا حاجة ) ؛ لسعه بفرق من مثله » وشرائه بدونه ؛ ( كا 
ره ه ) الشراء بلا حاجة ( من مضطر وعتاج لنقد ) » لأنه سعه پڌون عن 
مثله » ( و ) کا يكره الشراء من ( جال على طريق ء وجرم عليه ) ؛ أي : 
" الذيضن مكاناً لیسع ويشتري فيه وحده ( أخذ زيادة) على تن المثل او مثمن م 
( يلاحق ) » ( قاله الشيخ ) تة تقي الدين » واقتصر عليه في « الفروع » . 

( ويتحه هذا) أي : 7 اذ الزيادة على من المثل ( اث ازمت ) 
٠‏ بالزام السلطان ( المعاوضة بثمن المثل ) » والا فلايحرم عليه أخذ زيادة 
ش لا تجححف ؛ لعموم قوله : إغا البيبع عن تراض . وهو متحه ۲۳ > 


(۱ ۱ ) آنول : اتجه الشازم الاتجاه » وقال عن الاحتال وفيه تأمل . انتهى . قلت ٠.3‏ 
٠‏ والتأمل ظاهر € ول آر مايؤيده » ولا من آشار اليه » وأما یز ی 
وی ارب ری 1 
يحرم 7 ااصنف . رارت ۲۳ ء فالاتجاء ا نوه : إن رك ء 
آي : ان قلا يارم ااسلطاث ان يازم بالمعاوضة شن المثل » وانه پازهمم الامتثال ؛ کا قالهالشيخ 
والا قل بذلك :فلا يحرم اخذ الزيادة ؛ لان البیع‌عن تراض ؛ وهو ظاهر على هذا » ه 


۵ 


۱ (وكره) الإمام ( امد الببيع والشراء من مکان أازم الناي ها ) ٤‏ 
آي بالبيع والشراء ( فيه ) ؛ أي : في ذلك المكان » لا الشراء من القزم 
بالبيع في ذلك المكان ؛ لأنه جير على ذلك . ٠‏ 


باب الشروط في البیع )د 


أي : ما يشترطه احد التماقدن على الجر فيه (و) في (شه ی 
كنبكاح وشر 5 واجارة ( وهو )؛ أي: الشرط في اللغة العلامة وفي الا عطلاح 
aS‏ 
هيا ( الزام آجد المتعاقدين الآخر يسبب العقد) متعلي بالزام (ما ) ؛ أي :شي 
)ءاي : الازم ( فيه منفعة ) ؛ أي خر مییح ارال تیه 
(و تعتبرهنا ) ؛ أي : في البيع ( مقارنة شرط العقد ) ؛ أي : بأن بقع الشر ط 
مایت 


N‏ : ویتوجه كنكاح ) فبكفي اتفاقها عليه قله سیر 
لآن الاصل استصحاب الاتفاق الى وقت العقد» لا سيا إن علا انها لا برضان 
والعقد إلا پالشرط التفق عليه . 

( ویتجه ) ) ب ( اجعال ) قوي ( و کمقد زمن النادین ) ؛ أي : خار 
الجلس وبمار اله شرط ؛ فیصح الا شراط فيا 6 کا یم فى بات آلمقد ۲۰ لا 
ومنها منزلة حال العقد 13 . وهو مته . 


ج لانه مصرح به.في كلام التبيخ » وظاهر صنيميم ان كلام الشيخ المتقدم مرجوح » وهنا 

جز موا بكلامه في قوله : ويحرم الخ ؛ کا هو ظاهر کلام‌الاصلین وغيرهما. ولعل وجه التحري‌هنا 

أن الناس يحتاجون الى مماملته ؛ لانفراده في الموضم » فاخذه الزيادة على ن الئل وشراژه 

بدونٍ شن اثثل خم » .والزام يهم منه بغير حق » فکانيم مكرهون عليه »2 لا من حيث 

الالرام بالمعاوضة .بثمن المثل البابقة » وهو اظبر » وعليه فلا يظبر بحث الصنفب . فتأمله 
( ۱ ) آفول : ذكره الشارح » واتبه » وهو مصرح به في باب .الخيار:. انتهی 


۱ 0 ف 


۱ | 

(وصحيجة ) )أي : الشرط الصعيح في السع ثلاثة ( أنواع ٠)‏ 

١‏ أخذها ( ما یقضه نسع ) ؛ أي : بظلبه البيع #ك الشرع (ک )فرط 
( تقائض »> وخلول من » وتصرف کل ) من متبايعين. ( فها يصير.البه ) من ۱ 
من وملمن ( و ) اشتراط ( رده ) ؛ أي : ابيع ( بعیب قديم )ده به 
ا ¿ البيع يقتضيه » فوجوده کعدمه » ولأنه بيان ۱ 
۱ وتا کید اقتضی المقد ۱ 

ا -النوع( الثافي)؛ ۱ ( كتأجيل): 
لاط ا ا ی او 
. البلد وبعده » ( او ) اشتراط ( رهن ولو ) كان الرهن ( البيع ) 
اختراط رهنه على نه » ( أو ) اشتر اط (غمين به) ۽ أي + الثمن ( ا 
أي : الرفن والضمين » و کذا شرط كفيل ببدن مشتر > ولیس للبائع طلب 
رهن أو ضين من مشتر بعد العقد » ولو اصلحة ب لأنه اازام ۹۳ 
بلتزمه . ( أو ) يشترط المشتري ( صفة في مبیع » 5) کوت (العبد ) 
امبييع (كاتباً أو فلا ) كان الأولى اسقاط أو فحلا جا في« الإقناع » لآنه من. 
مقتضات العقد » إذ لو اشترى عبداً فبان خصياً ۽ كان له الخيار وإن لم بشترط 
ذلك ۽ لأنه عيب بره به الیسم ( أو خصياً أو صائعاً ) ؛ أي + خاطاً ووه 
( أو مسااً و ) کون الأمة بكرا أو تحيض ؛ د ) کون ( الدابة ملاجة ). 
يكسر افاء ؛ أي : عشي الحمماحة» وهي مشية سهلة في سرعة > ( (او) کون. 
الدابة (لبوناً أي : : أكثيرة لبن أو ) كونها (حاملاو ) کون ( الفبد أو البازي 
4 صوداً) ؛ أي : : معلل الصيد » ( و ) کون ( الأرض ) المبيعة ( خراجها كذا 
۱ في كل سنة » ( و ) کون (الطثر ) ابيع ( مصوتا » أو پیش 4- أو يحي 
۱ من مان معلومة » او ع صباح أو مساء » فهذه روط لازمة) > 
لأن في ام شتراطها قصداً صحيحاً » وتختلف الرغات باختلاف الصفات » فلولا 


= ۲۷ تب ش غ ۳- ه. 


صر 


١صحة‏ استر اطها وازوغها لفاتت اطکة التي الأجلهنبنا شرع البيسع ان 
:وجدت ) هذه الشروط ؛ آي: : حصل لمشترط شرطه ؛ ازم البيسع “ولا فسخ 
ا ولا ) يوجد الشرط ( ثبت ) له (الفسع ) ؛ لفقد الشرط » ا 
ألم منون عند شر وطهم ٠‏ أو أرش فقد الصفة ) الشروطة » إن ل يفسخ ؛ 
كأرش عيب ظهر عليه ( وان تعذر لا ) لنحو تلف مبييع ( تعين آرش ) فقد 
٠‏ 'الصفة ؛ معدب تعذر رده( فان اختلفا) ۽ أي : التابعان ( في الشرط و عدنمه) » 
.أن قال أحدها ما شرطت كذا » وقال الآخر لم بجر شرط 4 ( فقول منکره) 4 
أي : الشرط ؛ لأن الأصل عدمه ٠‏ ( و ) بان اختلفا ( في بكارة.) آمة مببعبة 
-وعد مهنا » ( ولو ) كان اختلافيه) ( بعد وطء ) الشتري ؛ ( فقول مشتر ) 
چیمینه » وحذف كلمة لو أظبر فا يظهر . (:و ) إن كان أشتلافها في البسكارة . 
:و عدمپاا( قله ) ؛ أي : الوطء ( 'ترى الفناه ) » نما سهد به التساء قبل » 
«(ديكفي) في ذلك شهادة امرأة واحدة ( نقة ) ؛ كسائزاليوب تحت الششاب. 
( وان شرط ) الشتري ( أن الظائر يوقظه الضلاة » أو ) أنه ( يصيتم . 
-عند دخيوها ) أي : اوقات الصلاة م يض + ار لوقاء به ٠‏ أو ) شرط 
"ان الدابة تحلب كل يوم( کذا) ؛ آي : قدرآمعیناً ».ز أو ) شرط ( الکش 
«مناطحاً » أو الديك مناقرا » او الأمة مغننة او ) زانة » أو مساحقة » او 
لا بل ١‏ يصع ) الشرط ؛ لأنه اما لا يكن الوفاء به » آو بحرم » 
وکلاها منوع شرعاً 
e‏ باع اشن له يسا ما ری 
.وهو متحه ۱ (٠‏ وان أخبر بائع ) مشترياً ( لبد اسح i‏ 


( ۱ ) آقول : قال الشارح : وفيه تأمل . انتبى . قلت  :‏ یظرر وجه التأمل ٠‏ ول آر . 
هن صرح بلا ناه نی اجيم “بل في بعض الصور » والظاهر أن بقية الصور متجَبة لانه لافرق 
«وفقتفی تلیلوم . فتأمل انتهي . ۱ 


( فضدقه مشتر بلا شط ) » قبان نقذها فلا خياز ل ۽ لأنه تساير يقم 
الشرط . ( أو شرط صفة أل ؛ ک) مالو شرط ( الأمة سا ) # فتانت 
أعلى ؛ فلا خبار . ول هذا حيث لاغرض صحبح في .استراطه ذلك » والا 
فالاظیر آن له الخار 0 ؛كالشبخ الذي لانقدر أن نفض البقارة » قان له بذلك 
را ضما راا لقصده » کا نبه عليه ابن الهاو كذا د كردي 
« الانضاف » وغبره ٠‏ (أد ) شرطبا ( كأفرة » أو ها ) ؛ آي u‏ 
(آو ) شترظها ( سبطة ) الشعر ٠‏ آو خاملا ؛ أو لا حش » فانت أغلا) ة 
بأن وجد القادر على الوظء الشروطة ثيباً بكراً ) و ار وطلة كافرة متا 
أو المشتروظة سبطة ( جفدة » أو ) الشزوظة حاملا ( الا أو تحیض ؛ فلا 
ياد ) بسر لاه عجرا رکذ ال ضرمب لا غبت مانت طب ار 
بير كا كترم ار بوه فى کاب 

و ناكف : لا خبار لشتر آمة (شرطهنا هودية فبانت 
نصرانة ) ؛ لأا أشرفمن الهودية » وأرقطبعاً » واكثر تففا .(لا عکسه)» 
بان شرطبا تصرانبة فبانت هودبة ؛ فل الخيار ؛ ( لبقا تخر م سيت ) علا ٠‏ 
باعتقادها » فلا يتمسكن السيد من الانتفاع با على الكال وهو متتجه ٠١‏ 

| ( ولا خبار يحمل بهيمة ) مببعة ( شرطت ) ؛ أي : شرط مشترها على 


( ۱ ) أقول : اتبه الثارح ایضاً » وهو ظاهر . وقوه : أو شرطبا يبودية فسات 
قصرانية ؛ آي : لاخيار له من ج اتفاعه :بها يوم البت » فقد زاده خيرا » لا من جبة , 
کوتا أغرف» ما بيلك شیا + تمه » و آر من مرح به » ولمله مرادم ؛ لان ` 
تمليليم يقيده . انتبی .| ۱ 
(؟) أقول اغبارة الاتصاق افيد أنه مر جوع . وقال فيد الكافي > + وان شرا یا و 
ات بكرا ؛ فكذلك » آي لاخيا ر 4 » ول ان یار ا یو شب 


ان 


البائع كنا ( حاثلا ) ؛ لأت الل في الپ انم زيادة تنفع ولا تضر » خلانه 
في الادسات . ۱ 
۱ ( قال بعضهم ) : منهم صاحب « الرعاية » و « اطاوي » وجزم به 
صاحب « المنتهى » في الصداق ( إن لم يضر ) ال ( باللحم ) ؛ أي : لم البييمة 
الييعة؛ فان ضر فله انار . ۱ ۱ 
( الثالت شرط بائع ) على مشتر ( نفعاً غير وطء ودواعبه ) 4 كباشرة 
دون فرج وقبلة » فلا يصح استلناژه ؛ لأنه لا بحل إلا بلك عبن » أو عقد 
نكاح . ( معلوماً ) ؛ آي : النفع ( في مبيع ) مت 5 بنفعاً ؛ ( ک) اشتواط 
( سكنى الدار ) امبيعة (شهراً ) مثلا » ( وحملان البعيد ) المبييع ونحوه ( لحل 
معين » و ) كاشتراط ( خدمة القن ) المبيع ( مدة معلومة ) ؛ فيصج نصاً ؛ 
ریت چا ای د الى المدينة . 
وق لفظ قال : فبعته بأوقية واستثئبت حملانه الى اهلي . متفق عليه . 
( تنبيه ) قال في شرح « الاقناع » : ونفقة المبيع الستثنی نفعه مدة 
الاستئناء » الذي بظبر انها على البائع ؛ لأنه مالك المنفعة لا من جهة المشتري 
كالعين الوصی بنفعما لا كالمو جرة والعادة . ( ولبائع إجارة ) ما استثنی » 
۱ ( و ) ل ( إعارة ما استئنی ) من النفع لله أو دونه في الضرر ؛ كالستأجر 
ا : ال بائع (على مشتر إن تعذر انتفاعه ) ؛ أي : البائع بالتفع. 
لمستثنى (بسیه) ۽ آي : المشتري » بأن اتلف العين المستثنى نفعها »او أعطاها 
I ST‏ 
لأنه فوته عليه » فان لم یکن بسبب مشتر » بأن تلفت بغبر فعله ولا تفر بطه > 
لم يضمن سيئ نصا ء لأن البائع م جلکپا من جبته ٤‏ كا لو تلفت نخلة بستحق 
البائع را (٠‏ ولوبيع)؛أي : باع الشتري ما استثنى نفعه مدة معاومة > 
صح البيع » وکان المبيع في بد المشتري الثاني مستشنى النفع ؛ كالمشتري الأول 


Ne — 


( فالانتفاع ) أي: انتفاع البائع الأول ها استفناه ( يحاله ) لم يتغير بيع المبيع 
انبأ ( ولشتر ) ان ( لیم 7 ( اخار ) 4 كمن اشترى آمة مزوحة :» 
أو دارآ مؤجرة غير عالم بذلك ( ولو أراد مشتر إعطاء باع عوضاً عن نفع 
ما استثنى »لم يازمه قبولة ) » وله استبغاء النفع من عين المبيع نصا لتعلق حقه 
بعينه ؛ كالؤجرة » و کذا لو طلب بانع العوض » وإن تواضیا عليه جا ۰ 
( وكذا ) ؛ أي : کشرط بائع نفعاً معاوماً فيمبيع (شرط مشتر نفع بائع ) 
نفسه ( في مبیع 4 5 ) شرط ( حمل حطب ) مبيع 4 ( أو تكسيره » و ) 
کشرطه ( خباطة ثوب ) میسع » اي همیه »و ) شرط رجز دطيبة ) 

مبيعة . قال في « الطلع » : الرطبة حي ی 
معروف > يقسي في الأرض سنين » كلا جز نبت » وهو القضب ا 
القصفصة - بغائین مکسورتین » وصادين مهملتين ‏ وتسمى في الشام في متنا 
الفصة . ( أو ) شرط ( حصاد زرع ) » أو جذاذ رة » ا وضرب حدید سیف 
او سكيناً » ( بشرط عله ) ؛ أي : النفع المشروط » بأن بل مثلا انحل 
الشروط حل المطب پ اليه » واحتج احبد على صحة ذلك لا روي أن حمد ابن 
مسل اشتری من نيطي جرذة حطب > وشارطه على ابا . ولأن:ذلك بيع 
وإجارة ؛ لأنه باعه المطب » و آحره نفسه له » او باعه الثوب » وأجره نفسه 
لياطته » وكل من المبيع والإجارة بصح إفراده بالعقد ؛ فجاز ابع ينها > 
کالعنن . وما اجتج به الخالف من نهیه صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط 1 
الم يصح . قال احمد انما النبي عن شرطین في بیع » وهذا يدل فهومه على جو از 
الشرط الواحد » فإن لم بعل النفع » بأن: شرط خمل الحطب على بائعه إلى منزله » ۰ 
وهو لا يعلم ؛ ۽ م يصعالشرط کا لو استأجره على ذلك ابتداء ۽ و كذا لو شرط 8 
باع نفع غير مییع »او مشار نفع بائع في غير بیع 

3 ويفسدالبينع ٠‏ (دهو) ؛ أي :ابال روط تفه في البيع ( کی 


0 ا 


فان مات باع ) قبل حمل الطب او خباطة الثوب ونمو ما شرط عليه » ( أو 
كلف مییع ) قبل حمل باع فيه ما شرط عليه » ( أو استجق نفع بائع  )‏ بآن 
أجر نفسه اجارةخاصة ؛ ( فلمشتر عوض ذلك) النفع الشروط عليه في لسع ؛ 
لفوات ما وقع عليه عقد الإجارة بذلك » فانفسخت ؛ کا لو استأجر اجيراً 
خاصاً مات . وان مرض بائع ونحوم ؛ أقم مقام من يعمل > والاحرة عليه » 
كالإجارة . وان أداد بائع دفع عوض ما شرط عليه » وأبى مشتر » أو اراد 
مشتر أخذه بلا رضى بائع لم مجر متنع . 0 
( وان تراضياعلى أخذه ) ؛ أي : العوض » واوا( بلا عذر ؛ جاز ) ۽ 
لجواز أخذ العوض عنما مع عدم الاستراط » فكذا معه > وكلعين المؤجرة 
وللوصى نپا . 00 ۱ 
( وان تع e‏ 

عليه ) ؛ أي :على البائع كالإجارة ؛ لما ققدم . ۱ 
( ويبطله ) ؛ أي : الببع ( جمع :بين شرطن ولو صحبحين ) منفردين ۶ 
کحمل الطب وتكسيره » او خباطة ثوب وتفصيله 4 لدی ابن مر مرفوعاً : 
لإ يحل سلف وبيع » ولا ل بيع مالس عندك . رواه 
ابو داود والترمذي» وقال : جمن‌صعیح . ( ما لم یکوف ) ؛ أي : الشرطان 
( من مقتضاه ) ؛ أي : الیع » كاشتر اطهحاول. الثمن » وتضرف کل فيا نصير 
الل ٠‏ ( أو ) يكوناهمن ( مصلحته ) ؛ كاشتراط رهن. وضمين معينان 

بان يمح . 

E‏ ( دیمع تليق فسع) لأن رفع مد پم جدت في مدة خی ءآ 
شرط الخيار . ( غير خلم ) » فلايصم تعلقه بشرط » اقا ۵ بعقوه 
العاو ضات ؛ لاشتراط العوض فيه ؛ ( بشرط ) متعلق بتغليقه ؛ ( ك )قوله : 
( بعتك ) كذ! بكهذا » (على أن تنقدني النمن الى كذا ) ۽ أي : وقت معین» 


عا وهو 


۱ 1 1 
راو ارم لام أ ) کر ری )الي :ايع 
(بشنت» » وال ) تفمل ذلك ( فلاییم بيننا ) > فنعقد الیسع بالقبول, 4 
(ویفخان ۵ یفن ) ۽ أي:: بنقده الثمن الى الوقت العین » او برهنه ابيع 
بشينه 4 لوجوه شرطه . ومثله از با بئین > وأقبضه له » وشرط إن رد بائم ۱ 
اوقت کذا فلا بيع بينها » ولم يكن حيلة ليربح في قرض . وان قال بتك 
لى اد شین للى ثلاث 4 ( وللا فلي الفبع > قم الفسع ) از یل > 
و كذالر قال :. اتريت + على آن تسامني المبييع الى ثلاث > ولا فلي الفسخ > 
جج > ولا شرطه, . لکنفي هذه الصورة لإ ینغ إلا بقوه : فسخت »يمخلاف 
ما قناما . (و) لو قال : ( بعتلک على أن ن استأمر فلاناً > وحدد ذلك ) ۽ أي + 
استماره ( بوقت معن ) کاسبوع مثلاء (صح ) الخ > ( دا ) 4 أي #۰ 
( الفسخ قبل أن بستأمی ) في المدة المعينق . 

( فصلى : وفاسده ) م أي : الشرط الفاسد > ثلاثة ( أنواع ) + 

أحد هل ( مبظل ايع ) من اصله ( کشرط بيع آشر ) ؛ كبعتك هذه 
الداو » على أن تببعني هذه القرس » ( أو ) شرط ( سلف ) + کیعتك عبدي. 
على أن تسلفني كذا في كذا » ( أو ) شرط ( قرض ) 4 كعلى ان تقرضي. . 
كذا » أد ) شرط (اجاوة ) ۽ كملى ان تؤجرفي داولك بکذا 1 ( آد ) 
۱ شرط( شرت ) ۽ كعلى أن تشا ركني في كذا » ( أو ) شرظ (صرف الامن) 4 
كبعتك الأمة بشرة دانير على ان قصرفهبا جاثة درم » ر أو ) شرط صرف 
( غیوه ) ۽ آي : الشين ؛ كبعتك الثوبعلان تصرف لي هذه الدنائيريدزاهم > 
۱ ا تقدم انه صلى ال عليه سل ی عن بيعتين في بيعه (وهو ) 4أي: هذا 
النوع ( بیعتان في ببعة الهي و 4( » وال اجر : والنهي يقتضي القساد ٠‏ وقال. 
ابن مسمود : صفقتان فص ييا . . ولا شرط عقد في عقد ‏ فلم يصع کنکاج 
الشغار . ( ومثله ) في البطلان ( بمتك كذا جاثة على أن ترهن كذا ) ,أي : 


n. 


دارك مثلا (ما وبلماثة التي عليك ) » وتقدم نظیره » ( أو ) يقول : ( بعنك ) 
:وبي ( بكذا ) کعشرة درام مثلا ( على : ان تخذ منك الدینار بكذا ) درم 
( ونعه : أو ) بقول بعتك داري ( بعشرة دنانیر ) مثلا » يحيث إنه 
: یعدل کل دینار ) من ( عشرة درام ) وهو متجه (. 
( قال ) الامام ( احمد : و کذلك کل ما كان في معنی ذلك > مثل ان 
,بقول ) : بعتك داري يكذا ( على أت تزوجني ابتك » أو على أن ازوجك 
بنتي » و كذا على أن تنقق على عبدي » أو ) على ( دابني » أو ) على ( حصني ) 
من ذلك قرضاً أو بحبانا ۰ قال في شرح « الإفناع » عن قوله و .كذ لك الي 
آخره : هو مقس على کلام أحمد » ولس مقو له . ۱ 
النوع ( الثاني ) من الشروط الفاسدة الم شر (فاسة) في نه 
:( غير مفسد للع » کشرط ) في العقد ( ينافي مقتضاه ) > أي : البيع ی 
ی ا 
(و إلا رده ) لبائعه ء ( أو ) اشتراط بائع على مشتر أن ( لايقفه )؛ أي : 
ا مبيع » ( أو ).أن (ییعه» أو )ان( لاه » آو ) أن لا ( بعتقه بعتقه » او ) إن 
ب( أعتقه فلبائع ولاؤه » أو ) اشترط عليه ( أن يفل ذلك ) > أي : يقف 
. المببع أو یه ؛ فالشرط‌فاسد » والبيع صحبح ؛ لعود الشرط على غير العاقد» 
نحو بعتكه على أن لا ينتفع به آخوك أو زيد ونحوه ؛ لديث عائشة قلت : 
-جاءتني بريرة فقالت کاتبت آهلي على تسع أواق » كل عام اوقة » فأعينيني ¢ 
«فقلت : إن أحب أهلك إن اعدها لهم ویکون ولاؤك لي » فعلت » فذهبت 
( + ) آفول : قا ااثارح : کال قبلبا فكأنه عكسباءوفيه تأمل » اتتبى . قلت :لم آر ٠‏ 


من ماح به 6 E e‏ «الانصاق» › و 
«وتول الشارح 0 وفيه تأمل لايظبر , فتأمل د 


SVE — 


۱ 
۱ بر الى أغلها قلت هم » فأبوا علا » جات من عندم ورسول افا مل ال 
۱ غليه وسلم جالس » فقالت : : إفي عرضت ذلك علم » ابوا إلا ان یکون نم 
الولاء » فشبع النيصل الله عليه وسلم فأخبرت عائشة الني صلى الله عليه وس > 
فقال : خذيا واسترطي شم الولاء » فاغا الولاء لمن :اعتق » ففعلت عائثة » تم 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس » فحمد الله وأثنى عليه » ثم قال 
أما بعد » ما بال رجال يشترطون شروطاً لیست في كتاب الله » ما كانم من 
eT‏ شرط » قضاء الله أحق 5 
ودين الله أوثق »وف الولاء لمن أعتق. متفق عليه . فابطل الشرط ؛ دم يبطل 
العقد E‏ واشترطي هم ولا » لابصم حل داي 
علهم الولاء » بدليل مرها به » ولم يأمرها بغاسد لأن الولاء ما بإعتاقها » فلا 

حاجة الى اشقواط > ولأ نهم أبوا البيع إلا ان يشترط هم فکیف يأمرها يما 
عم انهم لا يقباونه » واما أمرها بذلك فليس بأمر على القيقة » ونا هو صيغة 
أمر بعنى التسوية » كقوله تعالى ( إصبروا أو لا تصبروا ) » والتقدير اشترطي 
شم الولاء او لا تشترطي > ولهذا قال عقبة : انا الولام‌لن اعتتى ( إلا شرط ‏ 
عت 4 فبازم ) باشتراطبائع على مشتر 4 دیث رید ویر مشتر عليه ) ۶ 
أي : عتق من اشترظ عليه عتقه ( إن أباه) > لأنه. ١‏ مستحق له تعای ٤.‏ لكو نه 
تربة التزمها المشتري » فاجيز عليه كالنذر ( فإن أصر ) متنعاً ؛ ۽ ( أعتقه حاع ) 
کطلافه على مول . :( وكذاشر ط رهن فاسد ) تمجهول خمره ( ونحوه ) 
كشرط ضمين أو كفيل غير معين » ( و ک) شرط ( خبار أو اجل ) في تن 
( يحبولين » أو ) شرط ( تأخير تسليمه ) ۽ أي : المبيع (بلا انتفاع )بائع به > 
(او) شرط بائع ( إن باعه ) ؛ أي : المبيع مشتر 4( فهو ) 4 أي : البائع 
( آحق به ) ) ؛ آي : المع (بالئمن ) ؛ أي : له ٤‏ ۽( أو ) شرط ( ان الأمة 
لاتمل) و الشروط . قاس على اشتر اط الولاء 


ET 


فض ٠‏ ( فلن پات رنه ) يفسا لإشرط من بائع ومتترب الخ في 
الکل )و أي: کل ما تقدم م الشروطالفاسدة ء (واو كان عالاً يفاد ثرطد) ۽ 
لأنه م تسام له ما ل عليه من الشرط . ( ويره من ومتمن لم يفت ) با 
الشرط »( وإلا ) بأن فات ؛ ( ف ) يلذم ( آدش نقص من لبائع ). » إن كان 
المشترط باع » فإن باعه بأنقص من ثنه وشرط شرطا فاسداً ۽ فل اطبار بين 
الفسع وبين أخذد أرش النقص ۽ لأنه إغا باع بنقص من نه ما يحصل له من الغرض 
سرس وير م . ( او استر جاع زيادته ) ؛ 

ي : للثسن ( لمشتر) ان کات هو الشتوط » بأن اشتر ی بزيادة على للثمن > 
رد دا ف اجا ع وأ ما زاد ؛ ( لفوات غرضص 
کل منهما. 

(ویتجه + و کذا )سح ( کی شرط افد i‏ )" حیوا 
(مبیع مدة) محلومة کشر مثلا ؛ لمبالة قدر الاين في الدة » و کشرط نفع 
دابة بیعت‌علی أن ينتفع با للبائع ماه ثم سلما انشتري » فهذا الشرط فاسد ؛ 
(لأن القیع غير معلوم 24 وللنشتري الخبار . ( و ) هی متجه 7 ومن قال 
لوه : ( يعني هذا ) ايء ( على أن اقضيك دينك منه » فباعه ) با« 4 ( صح 
الینع ) قاسا على ماسيتق > ( لا الشرط ) ۽ لأنه شرط أن لایتصرف فه بغير 
القضاء » " ومقتضى البيبع أن يتصرف مشتر عا يختار » ولارائع الفسخ » أو أخذ 
ارش نقص من على م'تقدم . ( و ) إن قال رب دي : ( افضني ديني على أرف 


اماع كذا یکذا ) » فقضاه دینه ؛ ( صب قضاه ) و لأنه أقبضه دینه ( فقط ) ؛ 


آي : دون بسع مشر رط 3 أنه مق على له » وباي أن البيسع لايصح 


۱ (۱) آقول : : تبه ال اه ٠‏ و : : وش غي موم مرح به في «ترج الاقا» . 
وقوله ١‏ كثرط ل مييع مدو هو متي ماتقدم . قتأءله . اتی . 


۵ ث3 


تمق ۰ و کن ربج اض لا ا ل 
ابيعك کذا » ففعلا) ) آي : قضاه حقه لجود » وباعه ماوعده به) (فا) ليع 
والقضاه ( باطلان ) » ویرد الاجود قابضه » ويطالب مثل دینه ء لأن المدين لم 


برض بدفع الإجود الا طعا في حصول المبيع له 
لأنه بیان في بعة . ۱ 


؛ دم حصل لبطلان للببع . 


النوع ( الثالث ما آي شرط (لا ينعفد له يع 1 3 و المعلقي 


SE‏ ؛ ( كبعتك ) کذا إن جتني » أو 


رضي زيد بکذا » (آد 


۱ اریت ) كذا ( إن جثتني 4 » آد إن دضي زيد “أو إن (جاء) رأس الشبر 
000 بكذا » أنه تقد معاوضة يقتي تقل املك حال الم 
- والشرط عنعه ٠‏ ( ويصم بعت ) إن اء الله » ( ولت إن ماء الله ) ؛ لت 


القصد منه إلتبرك لا الترود غالباً . 


ره )مس دس لب (ولر )كان نبا( ه) ۱ 


وموم اطلاق الاصحاب ذلك . 


وه د بت ذلك ( ا 


00 ۱ 


وبقال آدون 2 (د) بصح ( إحارته ) الى العربون » 
لایس به » فغله مر . وعن ابن بر أنه أجازه 
العربون ( دفع بعض كن ) في بيع عقدام » ( أو ) 


قال احمد ومد بن سير بن 


۰ ( و هر )4 أي : بيع 
٤‏ أي و و اجاره العربون ‏ 


فع بعض ( اجرة بد عقد ) اجارة لا قبله . ويقول ) مشتر أو مستأچر ؛ 


( ۱ ) أقول : ذکره ان » واه + و آره مر 


ف خم و 


. اباب :ال امسا صن بط مشلا ال ام‎ ams 


فتأمل . اتی 


۷ 


ار 

( إن اخذته) ؛ أي : المبيسع أو الژجر » احتسب مادفعت من من إو اجرة » 
ولا فهو لك . ( أو ) بقل : ان (جثت بالباقي) من عن أو اجرة وان لم یمین 
وقتاً » جزم به في « المغنى » و « الشسرح » و « المستوعب » وغيوم » (والا 
فهو ) ؛ أي : ماقبضته ( لك ) » (ف ) حتسب ( مادفعه ) من الثمن ( أو ) 
الاجرة » ( ولا ) يوفه ( ف ) العربون ( لبائع ومؤجر ) 4لا روى نافع بن 
عندالارث انه اشترى لعتر دار السحن من صفوان ابن أبنه » فان رضي عمر » 
والا فله كذا و كذا . قال الأثوم قلت لاحد : تذهباليه ۶ قال : أي شيء 
أقول 9 هذا تمر “وق ديك ابن ماجة ؛ آي : أنه عليه الصلاة والسلام 
نهی عن بیع العربون . 

(ویتجه ) صحة (هذا) الاستراط في بيع العربون وإجارته ( إن 
قيد ) التعاقدان ذلك ( بزمن ) معين ء كإلى شر من اللآن » ( وفات ) ذلك 
الزمن » ( وإلا) یداه پزمن + ف ) لا بصع اشتراطه من أصله ؛ لأن البائع 
أو المؤجر لابدري ( إلى مى ينتظر ) » فالأطلاق لايناسب ب 4 لما بازم عليه من 
طول الأمد'بلا نهاية » فيترتب عليه من الضرر مافيه كفاية . جزم به في 
« الرعايتين » و « اطاوین » و « الفايق » لكنه مرجوح » والمذهب الصمت» . 

سواء قله يوقت ولا ۳ . 

( و ) بتچه أيضاً ا ۽ أي ارام مشار 
او مستأجر ( ب ) دفع (بقية ثن واجرة) في مدة الاشتراط » ( وان لزم عقد) 
هن بيع أو اجارة ( يتصرف ؛ لانه ) ء أي : هذا العقد (يشبه تعلیق فسخ )على 


يا قال اللوي وفي ذلك عمر » لانه لاغاية لاتظار . وآما اک في ذلك ؛ فکا قرره 


= ¥۸ یت 


0 1ن یت کان كذلك فلا یز م دع ایق سم 
تام الفقد:. زهو متجه ۲۷ . م 0 

و اذامقع اتان باقع أذ مجر قبل اعفد رها متلا وقال ؛ 
'لاتعقد مع غبري » ون خذ فالدرم لك  »‏ عقد معه و احتسب الدرم من 
الثنن أو الاجرة ؛ صم او العقد عن شرط » والا رجع بالدرم ؛ لأنه بتسة 
عوض » ولا يصح جعله عوضاً عن انتظاره وتأخيره لاجله ؛ لأنه لامجوز 
المعاوضة عنه » ولو جازت لوجب أن يكون معاوم القدار كالاحارة .. 

و( ۷ ) بصع بیع إن رهنه‌شتاً » واتفقا على آنه ( إن جاء لمر تمن حقه) 
إلى حلول نه » ( و ) الا فالرهن له ء لحديث : لايغلق الرهن من صاحبه . 
رواه الاثرم » وفسره امد بذاك . ولأنه بسع معلق على شرط مستقبل 4 فلم 
يصح نا تقدم . ۱ 

ومن قال لقنه : ( إن بعتك فأنت حر ) وباعه ؛ عتق عليه بعام قبول » 
. وان قال له : إن بعتك فأنت حر » (وقال آخر : ان اشتریته ) منك ( ف ) 
هو ( حر » فباعه ) ؛ لمن قال : إن استريته منك فپو حر ؛ ( عتق على بانع 
بام قبول ) مشتر » ولم ينتقل ملك ) فيه لمشتر نصا ء لأنه يعتتى على البائع 
في حال انتقال الملك و نفود العتق » ویتدافعان فينفذ العتق لقو ته وسرايته > 
وهذه طريقة ابي الحطابفي رژوس ااسائل . قال ابن رجب : ويشهد ها تشبيه 
احمد پالدیر والوصية » 35 طرق خسة هذه أقراها . وحت عتق فمن مال 
| البائع . وقوله : يتام قبوله » هو الصحييح من الذهب » وعليهط كثرالأصحاب. 
وقال في « الاقناع » تبعا « لامغنى » و « المستوعب » عتق على البائع من ماله 
قبل القبول ؛ آي : لأنه علق حريته على فعله بيع » فتى قال لمشتري : 


( ۱ ) آتول يي م 7 
ظاهر واضح » يقتضيه کلابم ا 


پا فقد ود شرط الحرية »فد قبل قبول الشتري و عر اليب 
أن بقول : خلافاً له ؛ وكذا اک لو قال أ أي : اق بعك فانت حر » بائع ۱ 
فقط » فباعه ؛ فانه بعتق ععرد القبو ل (٠‏ أذ ) قاله ( مشتر فقط ) ؛ أي ۽ ان 
استربتك فانت حر > فاستراه ۰ ( وعند الشرخ ) تقي الدين طريقة سادسة » ۱ 
وهي ( أن ) كان المعلق ( قصد بالتعليق السین ) دون التبور بعتقه » ثم باعه ‏ - 
الم يغتق »أو ( أجزآه مين ) ؛ لأنه اذا باغه خرج عن ملکه » فبقي كنذره ان 
يعتق عبد غيره » قيجزيه الكفارة » قال : وان قصد به التقرب ؛ صاز عتقه 
مستحقاً كالنذر ؛ فلا بيصم ببعه » ود ن العتق معلقاً على صورة البببع ؛کا لو 
" قال لما لاحل ببعه : اذا بعته فعلىعترقبة > أو قال لأم ولده : ان بعتك فانت 
حرة . انهی.. وتقدم لك ان طريقة ابي الخطاب أقوى : 

« فصل » ( ومن باع ) شا( بشرط البراءة من کل عيب ) فها باعه ؛ لم 
برأ » ( أو ) تسرط البراءة (منعيب کذا ) ؛إن كانفي المبضسع ( ۸ ببرأ بائع ) 
٠ .‏ بذلك » ولشتر الفسخ بعيب لم بعلم حالة عقد ؛ لما روی امد ان ابن عر باع 
زيد بن ثابت عبداً شرط البراءة بئافاثة درم »> فأصاب زيد به عا » فاراذ 
رده على ابن مر فلم يقبله » فترافعا الىعثان »فقال عفان لابن مر : تحلف انك 
م تعلم بهذا العيب ? قال : لا » فرده علبه » قباغه ابن حمر بألف درم . 
قضية اشهرت » وم تنكر » فكانت کالاخاغ . وأبضاً ا 
بعد البيع » فلا بسقط باسقاطه قله » كالشفعة » ( وان سماه ) م أي : معى 
باع العیب لشتر ؛ بريءمنه ؛ لدخوله على بصيرة . ( أو آبرآه مشتر )من عب ` 
. كذا » أو من كل عيب ( بعد عقد برأ منه ) بائع ؛ لاسقاظه بعد ثبو ته 
له » كالشفعة . 

( دمن باع ما) ؛ أي : شتا (یذرع ) كأرض وثوب (على أنه عشرة) 
افرع »أو اشار أو اجربة ونحوها » ( فبان ) المبيع ( ]کش ) ما عن ؛ 


س + | سس 


| یع رازه عفن عس دنت »فل نم مق 

جنيع :> كالعيت . ( و لنکلن, .) من بالغ و مشتر شتر ( الفیخ,) 4 لضرر لر > ٠‏ 
و لبو لمم نشت هلان 
البائع زاده خيراً ۰(دان بلن) مبيبع انه عشمرة ( ( أقل )امنا ؛ رصع )البيع » 
( والنتقص ) عن العشرة ( على بائع ) » أنه التزمه بالمقد. ٠‏ ( وید )باتع (بان 
أخذه ) ؛ أي : المبيبع الناقص (مشتر بقسطه ) من من » فان شاء أمضاه » أو 
٠‏ فسيخ دفعاً لضرره . ( ولا ) خبار لبائْع ( إن أخذه مشتر,( بجميع .الثين 6 
ازوال ضرده إن لم بفسخ - مشتر البيع > ولا بر أحدها على الماوضة » وان 
اتفقا غلی تمويضه عنه ؛ جاز ؛ لأن ات لا يعدوء . 0 

تنبيه لو باع صبرة على انها عشرة أقفزة » او زبرة حديد على آنا عشرة 
ارطال » قبانت احد عشر » فالبيسع صنعيح ؛ لصدورة من اهل في محلء 
والزائد لبائع مشاعاً » ولا خيار امشتري ولا للبائع ٤‏ لعدم الضرر . . وات 
بانت الصيرة ة أو الزبرة تشغة » نالیم صحيخ ؛ لما تقدم » ويثقض من الثمن 
بقدر تفص الببسع » ولا حيار للها أيضنا » بحلاف الأرض وفحوغا ما ينقصه 
التفريق + ( ولا يضح تصرف في مقبوض يفقد فاسد ) ؛ الأنه لا ملك به » فلا 
ينفذ فيه تصرف ( بغير عتق ) » فنفذ لقوته وسربانه وتشوق الشارع اه » 
ول عدم صنحة التصرزف في مقبوض بنقد فاسد اذالم تم به من یره » وال 
نفذ . (ويضمن) فقبوض بمقد فاسد اذا ( تلف هو وزيادته ) التصلة والنفصة؛ 
۱ ( کفصوب ) بقيمته يوم تلف ببلد قبضه فيه » إن كان متقوماً » والا بل » 
د ( لا ) يضمن ( بالثمن ) الذي يبيسع به ؛ لفساد العقد ٠‏ فسلاح بيع في ۰ 
فتنة ) » او لأعل حرب » ( ونحو عنب ) » كتير ( وعصير لخر » وفات ؛ 
يضمن بشن مثله ) بحل فواته » ( دیازم) مشترياً ( دده ) حيث كان ( باق 
ل مم اد فا راي )برو راج مله )ماران في بده > 


= مت 


انتفع به او لا » ( و ) يازمه ( موونة رده ) » وین نقص بيده من نقصه > 
ولا رجع ) مشتر (بنفقته ) ؛أي : الع ( ولا خراج ارض ) مدة بقائما 
ذه » ( ولا حد ) عل-هشتر ( بوطء آمة ) اشتراها بعقد فاسد > للشية . 

زو لانمداعلی (الا فى ) وطیه آمة يعت" ينقد ا( ع غلى 
لاه لالم ) بذلك » فإذا وطن مع را 
وان . وهو متجه ٩۱‏ ( بل ) بازم من وطىء أمة اشتراها بعقد فاسد( مهررمثل 
وأرش بكارة ) » فلا تدرج في مبرها » يخلاف اطرة ( والولد حر ) ؛ للثيهة > 
( وعله إن ولد حا قمته ) ؛ لأنه فوته على مالکه باعتقاده ار رة ) 
وضع ) ؛ لأنه أول إمكان تقویه » ( وإلا ) بولد حباً » بل سقط میت بغير 
جناية؛(ف. )على مشتر ضمان (نقص ولادة) آمة ( فقط ) » دون ضمانه هو كنقص 
. مغصوبة ؛ ( وان ملكت ) ؛ أي : ملکها واطتها في عقد فاسد ( بعد ) اتب 
حلت من (لم قصر موه ) له بذلك الل ۽ لأنه لم يكن مالكا لها حینثذ . 

و : لو باعه ) ؛ أي : المقبوض بعقد فاسد ( قابضه لآآخر فلالك) 

قبة ( مطالبة كل منها به إن کان باق »٠١و‏ )إن تلف ف ( قرار ضهان ل 
الف ند ) منیا . ۱ 

( و ) بتحه أن تفصله کنصب ا بأتي ) في بابه ( إلا في صحةعبادةفبه)» 
قتنعقد صحمحة ولا تعاد ؛ ( لاعراض ربه عنه بطيب نفس ) منه » ففارق 
ET‏ 

( و ) یتجه ( أنه لو بان مبيع حرا بغرم مشتر له ) 4 أي : لاحر الیسع 
( أجرة عله » أن جيل ) الببع ( حرية نفسه ) » أو أ کرهه ) مشار (عليه )4 


( ۱ ) قول : ذکره الثارح » واتبه » وم آر من صرح به هنا » وهو ظاهر ؛. لان 
وطأة لم يصادف ملكا » ولا شنبة تدرأ حداً »ل يأتي في الدود . انتبی . > 


AY — 


أي + على العمد ».( ولو أجر ) مثتر 4 ( غرم مستأجر ) جر أخجرة مله > 
( لکن برجع ) لاجر تق eS‏ الس (اجرة) ‏ له انقتیبم 
في غرمه . وهو متحه: 
( فرع 0 E‏ إذا کان عل ۱ 
بفسادها » ول بقلد من‌بری‌ضحتها » فان قلدع‌جاز» (والناس وافترن في دلك) ». 
بتعاطون ذلك من غير تقليد » تهاوناً منهم بالاحکام الشرعة »> فلا حول ولا" 
قوة إلا باه العلى العظيم . ۱ 
( باب الخيار ) في البيع » والتصرف في المبيع قبل قبضه > وما حصل‌به: 
قيضه » والإقالة » وما يتعلق یذ لك . ( الخيار إمم مصدر اختار) مختار اختياراً 
لا مصدره ؛ لدم چریانه على الفعل ( وهو ) ء أي : الخبار ( طلب خير 
الأمرين من إمضاء ا ا ) ؛ أي : الخياد في البيع بحسب آسابه. 
( مانة ) بالاستقر 
ا 55 در ۱ 
التبایع ۰ ( وشت ) يار علس ( في بيع ) عند أسْهر آهل العم » وروىغن 2 
مر » وایشتته » وای عنابن » وأبي هربرة » وأبي برزة الأسامي لحديث 5 
الببعانباخبار مالم يتفرقا . متفق علیه» من حدیث ابن هر » وحکم بنحزام. ‏ 
ورواه مالك وغيره عن نافع 2 عن ابن عمر . وقول تمر : اليدنع صفقة أو خار. 
امعناه تقسیم الببع ای ماشرط فه »وما م شارط فه » مهاه صفقة 4 قصر مدق 
اشار فه لأنه قد وی عنه أبو اسحق اغوزجاني مثل مذهبنا » ولا يصح 
قاس البيع على النكاح ۽ لأنه حداط له قبله غالباً » فلا تاج إلى خبار بعده . . 
( غير كتابة ) » فلا خبار فما ؛ لأنها تراد للعتق . ( و ) غير ( تولي طر فيعقد)» 
بيع ».بن انفرد بالبينع ولجد لولاية أو وكالة ؛ فلابخيار له » كالشفيع . 
و[ غير :] (شراه من يعتق عليه بنسب ) ۽ كقريبه » ( أو قول) أو تعليق يد 


۱-۳ شغ‎ NY — 


كان اشتربتك فأنت حر .ل لو باشر عتقه. ( أو اعتراف بحريته قبلشرائه) ؛ 
لاه استنقاذ » لا شراء حقيقة ؛ لاعترافه حریته » ( أو تبايعأعلى أن لاخبار) » 
كقول باع : بعتك على أن لاخبار بيننا » فقول مشقر : قبلت » ول يزه على 
ذلك ؛ فلا خبار لها » أو أسقطا الخبار بعد البيع . ( و كبيع) في ثبوت خبار 
مجلس ٠‏ فيه ( صلع ) ععنی بع ؛ بأن أقر له بدين أو عبن » ثم صاله عنه 
«بعوض » (و) كبرع ( فسمة ) بعنى بع - وهي قسمة التراضي - (و) كبيع 
(هبة بعناه) ‏ وهي التي فيها عوض معلوم - فیثبت فيا خيار | جلس» كالبيع» 
(و) كبيع (إجارة ) علىعين 4 كدار وحيوان » أو على نفع في الذمة ‏ كخياطة 
.ثوب ونحوه ؛ لأنه نوع من البيع » (و كذا ما) ء أي : عقد ( قبضه ) ؛ أي : 
'العوض فيه » ( شرط لصحته ) ؛ أي : لدوامها ؛ ( كصرف وسلمٍ ) (د)بيع 
:( دبوي ) من مکیل أو موزون ( ( بربوي ) ) ؛ كبيع بر بار «ثله » أو سعير ؛ 
«فبلیت فما خبار اجس ؛ لعموم البو » ولأن موضعه النظر في الحظ » وهو 
وتو دا ۱ 

ولا یت خبار مجلس ( في حوالة ) ؛ لاستقلال آحد التعاقدین ها » 
( و ) لا في(وقف» وافالة » وأخذ شفعة » ونكاح » وإيراء » وعتق »وضمان» 
.وثازم.) هذه الذ كوزات جبعبا ( فی الال ) . 

(ولا ) خبار أيضاً في ( قرض » ورهن » وهبة بعد قبض » ولا ) خيار 
۰( في مساقاة » ومزارعة » وجعالة » ووكالة » وشركة» و مضاربة » وعارية » 
. ووديعة » وسبق ٤‏ بل هيعقود جائزة » لكل ) من‌انتعاقدین ( فسخها متى ساء) ؛ 
“يا هو أن العقود الائة . 

( ويبقى خيار مجلس ) حيث ثبت . 

( ولو أقاما ) ۽ أي : المتعاقدان ( سنة الى أن يتفرقا ) ؛ للخبر » مابعده 
. «اائاس تفرقاً ( عرفاً ) ؛ لإطلاق الشارع التفرق وعدم بيانه ؛ فدل أنه أراد 


A 


ما يعرفه الناس » كالقبض والاحراز . ( بأبدانها اختیارا ) “فت حجز ينها 
بنحو حائط » أو ناما ؛ لم يعد تفرقاً ؛ لبقائما بأبدانها بحل عقد » وخيارهما 
باق - ولو طالت المدة » أو قاما كرهاً ‏ » لعدم التفرق: . 

( ولو ) كان تفرقهها ( بهرب آحدها ) ؛ أي : المتعاقدين ( من صاحبه)؛ 
فسطل الخيار .قال في« الرعاية » : وإنمشى أحدهما » أو فر ؛ لبازم العقد قبل 
استقالة الآخر وفسخه ورضاه ؛ حرم » وبطل خبار الآخر في الأشبر . 

و (لا ) بيبطل خيارهما إن تفرقا ( مع كراه ) لما أو لأحدها على 
التفرق ؛ بل قى السار الى زوال الا کراه ( أو ) تفر قا يحدوث ( فزع من 
مخوف ) ؛ كسبع أو ظالم خشياه » فپربا منه » ( أو ) تفرقا مع ( إلجاء ) ؛ 
كتفرق ( بل ) أو ار ونحوهما » ( أو ) تفرقا مع ( حمل ) لما أو لأحدها. 
من مجلس العقد » أو فرةتها ريح ؛ لأن فعل الکره واللحاً كعدمه » ( إلا 
إن تفر قا من مجلس زال فه ذلك ) الإكراه أو الالاء » ( فان أكره أحدهاء 
بقي خمارة ) الى زوال الا کراه والتفرق من مجلس زال فيه الا كراه ( فقط)؛ 
اي : دون خبار صاحبه 5 

( وان اسقطه ) ۽ أي : الخيار ( بعد عقد ) [ قبل ] تفر فا ؛( سقط)؛ 
لأنه حق ثبت للسقط بعقد المع » فسقط بإسقاطه ؛ کالشفعة ؛ ( کقول 
کل ) منها [ اخترت ] ( إمضاء العقد » أو ) اخترت ( التزامه » آو ) اخترت 
( ابطال اخبار » ونحوه ) ما يدل على الاسقاط ؛ لقوله صلى الله عليه وس : 
( التبایعان بالخبار مالم یتفرقا ؛ الا أن يكون البيع عن خيار » فان كان 
لیب عن خبار ؛ فقد وجب البيع ) ؛ أي : لزم . متفق عله . والتخاير في 
ابتداء. العقد وبعداه في احالس واحد » فلو قال بانع : بعتك على أرك لا خبار 
يننا » فقال الشتري : قبلت »© ول بزد على ذلك ؛ فلا خبار شا . 

( وان أسقطه  )‏ أي : اطیر (آحدها ) ؛ أي : المتبايعان م بقي خبار 


عدوم — 


صاحبه > ( أو قال ) آحدها ( لصاحبه : اختر ۽ سقط ) خر القائل ( وبقي 
خار ا لحديث ان تمر : ( فإن ترش صاحه فتبايغا على ذلك 
فقد وجب البيع ) ۱ 9 

( دتحرم فرقة خشبة استقلة ) ؛ أي : خشية آن بفسخ صاحبه البيع في 
الجاس ؛ لمديث مرو بن شعیب عن أبيه عن جده مرفوعاً ( البائع والمبتاع 
بالخيار حتى يتفرقا » إلا أن يكون صفقة خار ؛ فلا حل له أن يفارق صاحبه 
خشية أن يستقيله ) . دواه الأثوم والنسائي والترمذي وحسنه . وماروي عن 
ابن تمر : أنه كان اذا اشتری یا مجبه بشي خطوات ؛ ليلزم البيع [ مول ] 

أنه لم یلفه الخبر » و على الزام نفسه حتى لا تراوده بالرد ؛ لا على منم 
غيره من الاستقالة » وهذا أولى . 

(وینقطع خیاد ) على ( بوت أعدها )ءاي العاقدین 4[ لا 
الوت أعظم الفرقتين . 

( ولا ينقطع خیار مجنون في الجلس ۽ لعدم التفرق ] » وهو ) + أي : 
الجنون ( على خباره اذا آفاق ) من جنونه » ( ولا پیت ) الخبار ( لوليه ) على 
الصحيم من الذهب . جزم به في « الستوعب » و « التلخيص » و « الحاويين» 
وغيرم ؛ لأن الرغبة في المببع وعدما لا تعلم إلا من جبته . 

( ويتحه إلا في جنوت مطبق) ؛ فيثبت الخيار لوليه حينئذ ء لأس من 
إفاقته »> وهذا مبني على قول مرجوح يأقي قريباً » ( ولو خرس أحدها ) > 
أي : التبایمن ؛ ( قامت إسّارته مقام نطقه ) ؛ لدلااتها على ما يدل عليه نطقه » 
( فإن ل تفم ) إشارته » ( أو جن » أو أنمي عليه ) ؛ أي : الأخرس ؛ ( قام . 
وله ) أو وصيه أو الماك ( مقامه ) > قاله في « المغني » و « الشرح » » وم 
بعل » وله اقا[ بالسفيه ] » لکن بأني في الحجر أن من جن ٤‏ لا ينظر في 


a 


ماله إلا الحا ک . قال في « الانصاف » على الصحيح [ من ] الذهب ۷ 

تسه ارالك نان دیع ارب زوم اعد مق 
لأن عل العتهر من الغنروط صلب العقد . 

( وختلف عرف تفرق باختلافك مواضع بيع ) ؛ فان كاث البيع 
(بفضاء واسع » أو مسجد كبير ) - إن صححنا البيع فيه » والذهب 
لا 3 > ( أو ( في (سوق ) 0 فالتفرق ( مشي أحدها يترا لقا 
خطرات ) 3 ع خطوخ - قال ابر ا سشل امد عن تفرقة الأبذان > 
فقال : اذا آخذ هذا کذا أو آخذ هذا کذا فقد تفرقا » جزم به ابن عقيل » 
وقدمه في « امغني » و و الشرح » وجزم به في « الستوعب » و« شرح | 
رزين » و « اطاوین » وقل : بل عد ( بحدث لا بسیع كلامة المعتاد ) . 
قدمه في « الكافي » وجزم به في « الاقناع » . ۱ 

( و ) إن كان السسع ( سفينة كبيرة ؛ فبصعود آحدها لاعلاها ؛ أو 
تزوله لأسفلها » و نسقيئة صغيرة ؛ فبخر وب آحدها ما » وشي ۱ 

(و) ابت - کان ( في دار کستفرة ذات عالس وبرت ) » فالتفرق 
( مخروجه ) ؛ أي : آحدها ( من بيت ) الى ببت > ( أو من مجلس لآخر ) > 


١ (‏ ) أقول : قال الشارح : فالصنف : تبم اأنتهى في البارة الأولى ؛ أي : وهي 
قوله : ولا لت لولیه » و « الاقناع > في البارة الثانية ؛ أي : وهي قوله ؛ ولو خرس 
الع » " وذکر اتجاهه بيا » فانظر : هل في ذلك توافق أو تالف 2 انى . وقرر على 
للاغاه بأنه موافق لا قاله في « الافناع » ۰ بل عبارته آعم من أن يكون مطبقاً » أو لا » 
انتتى . قل : وجع بعضیم موافق لا بحثه الصنف . وصرح به أيضأ الخلوتي»» واشیخ عنان » 
بأث: ماقاله في د الاقناع » يحمل على انون الطق > يا هو صریح بحث الصنف » وان 
مافي المنتمى يحمل غلى غيره ؛ أن له لحد تبي البه » وهو جع وجيه . وقول الصف : _ 
" ولو خرس الخ : لبم فيه « الاقناع » وفيه خلاف ٠‏ ذ کره | لصتف في حاشية « الاقناع > 
وأطال في ذلك » فارجع إليه » وتغرض له في حاشية المنتبى . انت 

AY —‏ بت 


x 


أو من صفة الي محل آخر ان وي دار طم . أحدها 
السطح » أو خروجه منا ) . ۱ 

( ولا حصل ) تفرق ( ببناء حائط بینها  )‏ أي : المتبايعان في الجلس > 
ولا إن ام فيه ) » او قاما منه » ( ومشيا جيماً ) > ولم یتفر قا »لا 
بأبدانها محل العقد . 

( ویتجه لو ) كان المتبايعان في بلدتين » أو بلدة واحدة ؛ وکل واحد 
منها في محلا منها » ( فتبايعا + -كاتبة ) ؛ فبحصل تفرقها ( عفارقة مجلس ) وقع 
فيه ( قبول ) من مشتر أو و كيله أو وليه » ( أو ) تبابعا ( عناداة من بعد ) 
بضم الباء ‏ فبحصل التفرق ( بفارقة أحدها مكانه ) الذي نودي [ فيه ] » 
وهو فيه ( يحيث لو كان ) الآخر ( معه ) في ذلك المكان ؛ ( عد ) ؛ أي : 
عده العرف ( تفرقاً ) . 

( و )يتجه أيضاً ( أنه يصدق منکر) منها ( عدم تفرق بيسينه)» 
لأن الأصل عدمه » ( و کذا لو ادعى ) أحدهما ( بعد تفرق ) من بحاس عقد 
أنه حصل منه ( الفسخ قبل ) ؛ أي : قبل التفرق صدق بيمينه .. 

(و ) اا ( أنه لو اتفقاعلى عدم تفرق ؛ فدعوى الفسخ ) 
من حرهرا ( فسخ ) للعقد » فلا يكلف مدعي ذلك الى بينة ولا مان 
وهو متحه ۲ . 


( القسم الثاني ) من أقسام الخيار : ( خار شرط » وهو أن يشترطاه في 


)١(‏ أقول: اتجه الشارح الاتجاهات » وم آر من صرح بها : وهي ظاهرة يقتضيها 
كلامم » وقوله : لو تبايعا بكاتبة الع » هذا بناء على صحة البيع بذلك ۰ کا في الاقناع . 
وقد ناقش في ذلك الصنف في حاشية الاقناع » فارجع إليه . وقول الصنف : فدغوی الفسيج 
فخ ؛ أي : لايحتاج حینثذ إلى أن يقول : فسخت» لأن دعواه تضمنت أنه سبق منه ذلك . 
فقول شيخنا : قلا يكلف الع » غير ظاهر . فتأمل . انتبی 


. العقد أو بعده زمن المارين ) ؛ أي : خبار ی وغ ر ۽ لأنه 
. منز حال العقد (.الى آمد معلو م - وإن طال ) الأمد - لحديث : (المسامون. 
على شروظهم ) 7 
و رن خارجا عن الغادة ۽ ( كألف حنة ومائة). 
سنة کذلك ؛ ( لافضائه ) ء أي : الشرطعلىهذهااصيغة » ( لمنع من التصرف) 
في الثمن والمثمن ( المنافي للعقد ) الذي جه له الشارع رفافا للتعافدی م 
وهو متحه (۱ . 

(فبصم ) الشرط» ولو فوق ثلاثة أيام ء لأنه حق بعتمد الشرط » فرجع, 
۱ في تقديره الى مشترطه ؛ كالأجل . ول يشدت ما روي عن عر : من تقب 
بثلاث » وروی آنس خلافه . ۱ 

( ولو ) كان الخيار الشروط ( فيا ) أي : عقد بیع ( یفسد ) معقود: 
عليه قبل ؛ أي : قبل انتهاء آمد الخبار ۽ كأن تبايعا طبيخاً » وشرط الخيار . 
فيه أكثر من يومين ؛ فيصم » ( ويباع ) الطبيخ ؛ أي : يببعه أحدهما بإذن 
الآخر » ( وحفظ ثنه اليه ) ؛ أي : الى مضي البار » فان فسخ قبل مضيه > . 
أخذه بائع » وإلا ؛ أخذه مشتر» على قياس ما يأتي في رهن ما يسرع فساده: 
- على مؤجل . ۱ 

. ولا يصح شرط خيار ( في عقد ) بيع جعل ( حيلة ؛ ليربح في ) من 
ترك منزله ( قرض ) بسيب اطبار ؛ (فبحرم ) نصاً ء لأنه يتوصل به الى. 
قرض محر نفعاً » ( ولا بحل تصرفها ) ؛ أي : المتعاقدين في من ولا مشن ». 
ولا خبار لا . قال ( انقح : فلا يصح البيع ) 4 لاغذ ذريعة للربا » فإن 


آراد أن بقرضه شا - وهو مخاف أن يذهب ما أقرضه له - فاستری ملسه-. 


(۱) أفول : فال الشارح : وهو متجه » بل مراد من أطلق من الاصحاب » اتتى . و 
آر من عرح به » وهو ظاهر ۰ اتتبی . ۱ 


7 ۱ 
یا ما آراد أن يقرضة له » وجعل له الخيار مدة معلومة » وم برد ای على . 
الرييح في القرض » فقال أحمد : جائز م فإذا مات قبل المطالبة ؛ فلا خبار 
رثته » وقول الامام : جائز مول على مبيع لا ينتفع به إلا بإتلافه ۽ كنقد 
وبر ونحوها » أو حول على أن المشتري لا ينتفع بالمبيسع مدة الخيار #لکونه 
ابيد البائع مدته ؛ فلا يحر قرضه نفعأ ء فلا حيلة يتوصل بها الى يحرم . 
( ويثبت ) خيار الشرظ ( فیا ثبت فيه خبار مجلس ) »كب.ع » وصلح 
:معنا » وقسمة بعناه » وهبة بعناه , لأا من صور البيع . 00 ۱ 
( و ) پثبت (في إجارة ) في ذمة ؛ كخياطة ثوب » أو إجارة ( مدة 
لا تلى العقد ) » إن انقضی قبل دخوفا ؛ کا لو آحره داره سنة ثلاث في سنة 
اثنين » وشرط الخبار مدة معلومة تنقضی أل دخو سنة ثلاك » فان وليته > 
0 دخلت في مدة إجارة ۽ فلا ؛ لأدانه الى فوات بعض النافع العقود علها » 
أو استیفاما في زمن اخبار » وكلاها لا جوز » ولا شت في غير ما ذ كر من 
ضمان وغيره ۰ و ( لا ) يثبت خيار شرط ( فيا ) ؛ أي : مبيع ( قبضه ) ؛ 
- أي : قيض عوضه - ( شرط لصحته ) ؛ أي : العقد ؛ ( كصرف وسلم) 
:وربوي بربوي - ولو قبض - لأن وصفها على أن لا يبقى بين المتعاقدين علقة 
بعد التفرق ؛ لاستراط القبض » وثبوت خار اشرط فما ؛ ينافي ذلك ؛ 
خلفو الشرط »ويسم العند . ۱ 
[ویتعه ويبطل بيع ) مبياع قبض عوضه شرط اصعته » اذا شرط 
.فه خبار ؛ ( لعدم حلول ) کذا قال : وتقدم لك آنفاً أنه يلغو اشرط » 
٠‏ .ویصح العقد فلا و احد(۱) : 


( وابتداء آمد خار ) اشرط ( من عقد ) شرط فسه ؛ كأجل من » 


١‏ ۱ ( أقول : تقل فيه الشارح أيضاً : ون عبارة | اصنف في شرح النتبی » من آنه 


ياغو الشرط ٠‏ ريصم العقد . انتبی. 


سا 6 سب 


E‏ عقد زمن ارين » فن حين شرط » وان شرط من تفر ۽ 
الميصع ب لاله . | و 
(ويبقط ) خيلز شرط ( بأول الغاية » فان مضت ) اف ( قبوتفرق» 
بقي‌خبارجلس)» فان‌شرط الى رجب > سقط بأوله » ( والى صلاة ) مکتوبة ٤‏ 
كالظبر مثلا؛ سقط (بدخول وقتها ) و اذا شرط الى ( الغد ) ۽ فبسقط 
(بطاوع فجره و ) إن شرط ( طلوع ثمس.» أو الى غردیا » ويشك فيه )4 
آي : الطلوع والغروب ؛ فیصع الشرط > ولا سقط الخيار (جی تعن ) > 
لأن الأصل بقاؤه » وان جمل اخیار ( الى طلوعبا ) ؛ أي : الشس ( من 
تحت غيم ) لم يصح » أو الى غيبتها تخته ۽ (لم يصح ) شرط ار الذ كور ۶ 
( لجبالته ) ۽ کا لواشرط ( نزول المطر وقدوم زید ) وهبوب ربح » و کذا 
الو داد ( ماد وتمره ) ؛ كجذاذ ؛ فيلفوا الشرط ( ويصح البيع ) إذ 
لا مانع منه » (وإن شرطاه ) ؛ أي : : الخبار شهراً » مثلا ( یوم ) پثبت > 
(ویوماً ) لاست ضع في البوع ال ول ) لا مكانه ( فقط ) ٤‏ لأنه اذا ازم 
في البوم الثاني ء لم يعد الى اطواز . 

( ويتجه صحة شرط بوم لما ) ؟ أي : التعاقدین » ( دیوم لأجني )عنهاء 
أو سُرط ( يوم لاجني وثانيه 3 أي : ذلك الیوم ( لأجني آخر ) > آي : 
معا » لا دونها > ب لأنه لا حذور فيه » وهو متجه ۷ . 

( دیمع شرطه ) ۽ أي : الخيار (ها) 4أي : التعاقدین على السواء » 
(و) يصح سر طه ( متفاوتاً ) ؛ كأن شرطاه لأحدها مدة وللآخر دونها » 
(د) يصع شر طه ( لأحدها ) دون الآخر ؛ لأن ذلك حقها » و إا جوز ؟ 
رف با تكبا ر انیا به جاز دیمح رح اهن برد كان یار 


( ۱ 0 نی 7 6 و ره 1 » لکنه مقثفى كلامم ۰ 
وهو 2 


( لغيرهها ) » [ أي : غير المتعاقدين » ( ولو ) كان الغير الشمروط له الخيار 
( المبيع ) »کا لو تبایعا قن ] » وشرطا له الخبار ؛ فاه يصح © ( ویکون ) 
جعل الخبار للأجني ( اشتراطاً لنفسه وتو كلا ) ء [ له فيه منها ء لأنها أقاماه 
مقام نفسيها ۽ فلا يصح جعل الخبار ل وکیل‌دونها ] ء أي : دو المتبايعين أ لأن 
اخار شرع لتحصل الحظ لكل واحد من التعاقدن . فلا كون لمن لا حظ 
له فيه » و اما صحة جعله للمبيع ؛ فلأنه عفزلة الاجني . 

(فلو شرطه‌و كيل لنفسه ؛ ثبت ) الخبار ( لما ) » فیثبت للموكل ؛ لتعلق 
حقوق العقد به » ویثبت لاو كيل 4 لقيامه مقام م وکله في الیسم » والخبار من 
تعلقاته ؛ فلا ينفرد به الو کیل. قطع به أكثر الأصحاب » وان شرطه ال و كيل 
( لنفسه دون موكله ) ؛ لم نصح الشرط ؛ کا لو شرطه أحد التعاقدین لاجني 
دونه » ( أو ) شرط ال وکیل (لأجني لم بصح ) الشرط » وظاهره ولو لم يقل 
دوني ؛ لأن ال و کیل لیس له أن يوكل في مثل ذلك » ( و ) بصح شرط الخيار 
لمتعاقدين - ولو کانا و كيلين ‏ لأن النظر في تعصل الحظ مفوض الى الو كيل 
( وإن م يؤمرا ) ؛ أي : يأمر الوکلان الو کیلین ( به ) ؛ إي : شرط 
الخيار ؛ لما مر : أن شرط الظ مفوض الى ال وکیل . ۱ 

ويصح سرط خیار ( في مببسع معين من مبيعين بعقد ) واحد ۽ ڪا لو 
تایعا عبدين صفقة » وسُرطا الخبار في آحدها بعينه ء لأن أ كثر ما فنه أنه 
جمع ما بين مبيسع قبه الخيار » ومبيع لا خياد فيه » وذلك جائز بالقياس على 
شراء ما فيه سشفعة » وما لا سفعة فيه » افص ا 
فيا فيه الخبار منها ؛ ( رجع ) مشتر أقبض كنها . ( بقسطه من الثمن ) 
كما لو رد أحدهما لعسه > وان م يكن أقبغه ET ٤‏ 
ودفع الباق . 

( ومختص خيار مجلس بو کیل) حبث لم حضرال وکل ؛ لتعلقه بالتعاقدین» 


A 


( فان حضر موكل ) مجلس العقد » ( وحجر على و كيل في خبار ؛ دجم 
اخبار) حقبقة (لموكل ) ؛ لأن حقوق العقد متعلقة به » ( ولا يفتقر فسخ من 
علکه ) من المتعاقدين ( لحضور صاحبه ) العاقد معه » ( ولا ) الى ( رضاه ) . 
هذا الذهب » وعليه ماهير الأصحاب ؛ لأن اافسخ حل عقد 0 ۽ فجاز 
في غيبة صاحبه » ومع سخطه ‏ کالطلاق . 

( ولا فسخ حرم في صبد ) باعه قبل أن يحرم يشرط الخار » ثم آحرم 
في مدته ؛ فلس له الفسخ ( قبل حل ) من إحرامه ؛ لأنه ابتداء قلك الصد في 
حال الاحرام » وهو غير جائز ؛ لما تقدم فيحظوراته. 

( ويجب ) الفسخ ( في لقطة ) باعها اللتقط بعد الول وتعريفها فيه » ثم 

( عرف ربا ) في مدة الخيار ؛ فعلى الملتقط فسخ المبيع في الخال » وردها الى 
مالكها . جزم به في « الكافي » . 

د (ل) يجب افنخ ( في صداق ) باضه الزوجة يشرط ایا 2 
( سقط ) الصداق بتطليقها قبل الدخول في مدة اخبار ؛ لأنه سلطبا على ذلك 
بالعقد معپا ؛ مخلاف رب اللقطة مع اللتقط ؛ فإنه لم محصل بنها عقد »( وعنه)» 
أي : الامام احمد في رواية الي طالب : ( لا فسخ لبائع الا برد الشمن » وجزم 
به الشخ ) تقي الدن > ( كالشفيسع » و قال الشسخ : و کذا التملیکات 
القبرية ؛ كأخذ غراس» وبناء مستأجر) بعد انقضاء مدة الاجار: » (ومستعیر 
وزرع غاصب ) اذا آدر که بالأرض قبل حصاده ۰ ( وفي « الانصاف » هذا 

هو الصواب ) الذي لا بعدل عنه » ( خصوصاً في زمئنا هذا » وقد کثرت 
الخيل ). . أقول وهیدا وم »-فکت رما » ولآ من کلام من 
.أطلق على ذلك (٠‏ انتمى ) « کلام الإنصاف » . 


( ویتجه ) على الأول من أنه يفسخ قبل رد الثمن » وهو الذهب »لکن 
( له ) ؛ أي : الشتري ( حبسه ) ؛ أي : المبيع » ( ليرد ) البائع ( الثمن 


۳ 


و وه تمد لاتيم ۱ 1 
(وإن مضی ذمنه ) ؛ آي ي : الخبار الشروط ( ول يفسخ ) بيع مشروط 
له ؛ ( بطل خارها ) 4 أي : المتبابعيق إن كان اخذار ما » أو خار أحدهما 
إن كات الخبار له وحده » ( دازم بسع إن كان تفرقا ) بأبدانها من اججلس ۽ 
لئلا بفضي الى بقاء الخيار أ كثر من مدته المشروطة . 

( فصل : وینتقل ملك في من ) الى بانع » ( وف مثمن ) الى مشتر اد 
کانا ( معننین ) أو مقبوضين ( محرد عقد ) » سواء سأرط انار شا » أو 
. لأحدها ؛ لظاهر حديث : (من باع عبداً وله مال فماله للبائع » إلا أن دشتر طه 
المبتاع ) دواه مس . فحعل المال لاستاع باستراطه » وإطلاق البيبع ؛ لشمل 
بيع الخيار 2 ولأن ابيع قليك ؛ بدليل صحته بقول : : ملکتك ؛ فشت به 
املك في بسع الخبار ۽ كسائر البيوع » حققه أن التملىك بدل على نقل الاك 
الى المشتري »© ویقتضه لفظه » وثبوت اشار فيه ؛ لا ينافيه » (ولو فسخاه ٩)‏ 
أي.: البيع ( بعد ) مار أو علب أو تقایل و وها » ( أو کان اناد 
لأحدها ) دوت الآخر » ( فیعتق ) بشراء ( من ) ؛ أي : دقيق ( يعتنى على 
منتقل اليه ) لرحم أو تعليق أو اعتراف بحرية » ( وعليه نقصه ) »أي : المبيع 
۱ ( إن لم يحتج مق توفيه) ؛ كغير الکیل والوزون والمعدود والمزروع(عليه)؛ 
أي : على مشتر - ولو قبل قبضه - اذالم منعه منه البائع » أو کات مبيعاً 
بکل أو وزن أو عد أو زرع » وفضه مشتر بدك ع أو نقص زمن 


۱ الخيارين ؛ فمن ضان مشتر ‏ لأنه مال تلف بيده 3 
ا :باذم من اشتری تاد( نطرته ) ) بغر وب الشمس ' 


1 


ETE‏ ليس هذا الاتجاه في نسخة الشارح م9 أر من صرح به . وهو ظاهر عني 
. قوله وعنه » وأماعلى الذهب فظاهر قولم الیبم بعد فسخ أمانة بيد معتر » لکن برد فوراً ؛ 
فانقصر في رده ضنه » يأبىبحث اللمصنف» نمم فيالثقعة له حبسه لان الشفعة قبري » بخلافه فيالفسح 
لغيب أو شرط » فانه اختياري » فليس له ذلك » هذا ماظبر » فتأمل . انتهی . 


اع ا قل مین و (ذکانه )٤1ي‏ 0 
٠‏ اشتري نصاب ماستة سائة شرط البار حولا ؛ زکاه الشتري » أمضى البسع 
أو فسيجه ؛ لضي الموزل وهو في ملکه » ( و)تاز مه ( مؤلته ) ۽ أي : المبيع من 
نفقة وأجرة عخزن وكلفة نقل أو نشر احتاج البه زمن ايفيارين. ؛ لأنه ملكه . 

( وينفسخ نكاحه ) اذا کات أحد الزوجين » واستري الآخر شرط 
اشار ؛ لأن النكاح لا يجامع الملك . 

( و کسب ) مسع EE TT‏ :المشتر؛ 
طدیت : ( اراج بالغمان ) . صححه الارمذي , ويتبع ناء متصل البسع ؛ 
لتعذر انفصاله » ( وما آولد ) ؛ آي : أحبل مشترمن أمة مسعة وطمازمن 
الحيار (فأم ولد ) له ؛ لأنه صادف ملكا له ؛ أشبه ما لو احبلیسا بعد مدة 
الخمار» إذ الولادة لست يشرط » بل يكفي ف‌ذلك عرد العلوق ٠‏ (وولده)؛ 
أي : المشتري (حر ) ثابت النسب ؛ لأنه من عأ كتهو فسلط شاو ارول 
تازمه قبمة ولده » واذا فسخ البائع ثبت ل فب اء لتعذز الفسخ فيا نفسها » . 
( لكن لا سفعة مدة خيار  )‏ ولو قلنا بانتقال اللك لامشتري محرد العقد - 
لقصوره ومنعه من التصرف فيه باختاره ؛ فلا يؤخذ منه حى غضى مدة 
اناد » وآما الشفيع اذا باع حصته في مدة الخيار ؛ فللنشتري الأول انتزاع 
الشقص المبيع ثانيأ من يد مشتريه ؛ لانه شريك الذفيع حال عه » سواه آمضی 
البيع أو فسخ ؛ لأن العتبر کونه شريكاً حال البيع » وقد وجدذلك » وآما 
البائع ؛ فلا شفعةله على المشتري الأول ؛ لبيعه بعد عه شرائه وي باني فيالشفعة. 

( وعلى منتقل عنه ) الملك وهر البائع ( بوطء ) مبيعة زمن اخیارین 
( المبر ) لشتر » ولا حد عليه إن جبل » وعليه ( مع عم تحريه ) ؛ أي : 
الوطء ( (د ) عم ( زوال ملکه ) عن مب GS‏ للدم 
بوطّه ) المببيعة (الطد » نصا ) وطاه لم صادف ملكا » 
ولا مه ملك . . 


س وټ بت 


( ویتحه لا حد )على البائع بوطئه الأمة المبيعة » سواه عل التحريم أو 

جهله > رب د ار رهد اد لدم را 
تكون الملك له . . ( واختاره ) ؛ أي : القول بأنه لا حد عليه ( حماعة ) م منم : 
الموفق في « الغني » و « الشارح » وال د في « محرره » والناظم وصوبه في 
« الإنصاف » ؛ ( لقول الشافعة : بعدم نقل ملك من انفرد بالخيار ) » وقال 
رای لصي ا انع ل الي او ی 
اذا عل زوال ملحكه » وآن البيع لا ينفسخ بالوطء و هو المنصوص » وهو 
. من مفرداته » وبق ف حد الزن اذا قزر هذا فالذهي آنه ند ولو انفره 
با يار حيث كان عالاً بالتحريم. . ( وولده ) ؛ أي : البائع ( قن ) لمشتر 
لا يلحق البائع نسبه » وأما مع جبله بواحد بماسبق ؛ فالولد حر » ويفديه 
بقسته يوم ولادة لمشثر » ولا حد . 
۱ ( وال ) اللوجود ( وقت عقد مبيع ) مع أمه » (لا غاء ) لامع > 
فهو کالولد التفصل على الصحیح من الذهب . جزم به « الموفق » بوه الشارح » 
وغيرمما ؛ ( فترد الأمات) ؛ من الاثم ( بفسخ ) مشتر لعیب وجد ( فا 
بقسلها ) من لسن ۽ کمین معية بيعت مع غيرها . 

ال LE E‏ 
الولد في مدة الخبار ‏ لصير منفصلا عنما » وعکن تقو بعري :ديع a‏ 
' الثمن وهو متحه . 

و آما قوله U‏ ذنن ان كل ی ور تن 
عمط [ فعيف | ٩‏ ولا برد ) ولد چیا مريعة امل ولدته في مده 
< (۷) آقول : ذكر الاتجاه الشارح » واتبه »> وليس في نسخنه أو وضته » واغا 
الموجود فبا . ويتجه هذا إن بين الع ٠‏ وقولالصنف : إن وضته . هذا عریح « الإقناع» 
وإذا لم تضعه » فهو تبع لها ؛ فلا قط . واما توحيه الشارح اقوله : إن بين الخ » فليس 
بوجيه ؛ لأن بحث المصنف غير ظاهر » فان ال إذا نس عليه في البيع أبطله » فكيف 


بين تن كل » وإغا يدخل امل في البيع ۳ 6 وقد سق لدم عل 2۱3 0 ایح ۶ 
فتأمل ذلك » . انتمی 5 


الخيار » ثم ردها الشتري پعیب أو خبار شرط ( معا ) ؛ أي : آمه ؛ لأنه 
نماء منفصل ؟ کثمرة جزت » ( خلافاً له) ؛ أي : « للاقناع » خبث جزم برد 
الولد معها ٠‏ وما قاله في « الاقناع » تبع فيه القاضي » وابن عقیل» ذهو روایقه 
والمذهب ما قاله « الصنف » » کا في « النتپی » وغ يره ؛ لأن ما حصل في 
المبيع من ناء منفصل - ولو من عینه زمن الخيارين ‏ . فهو لمشتر » هذا في 
الما » وآما الأمة فبأتي حكمها في الفصل بعده ۲ . 

٠‏ ( وحرم تصرفیا ) أي : المتبايعين ( مع خبارهما) أي : مع شرط 
الخدار لما زمنه ( مطلقاً ) » أي : سواء كان الخبار لما أو لأحدها أو أرما 
إن ل بشترط للغير وحده » وإلا ففاسد ٤‏ کا تقدم . ( في من معین ) أو في 
الذمة » وقض ( ومثمن ) ؛ ازوال ملك أحدهما الى الآخر » وعدم انقطاع 
علق زائل الملك عنه » (و) كذا بحرم تصرف مؤجر في ( أجرة »و ) 
مستأجر في شيء ( مؤجر ) مدة الخبار ۰ ۱ 

( ويسقط خیار کل‌منها بتضرفه فيا انتقل اليه » بنحو سوم ) ؛ کتعر يض 
لیسم» لا بتجربته ونقده وتثمينه ؛ لأن ذلك لیس سوماً > ( أو ) تصرف في 
ذلك (بوقف أو بيع أو هبة أو لمس) آمة مبيعة ( لشهوةونحوه) كتقبيلهافتى 
وجد من آحدها شىء من.ذلك ؛ سقط خاره و کذا سقط خبار برهن واجارة 
. ومساقاة ونموها » ( وینفذ تصرفه ) ؟ آي : آحد التعافدن ( إن كان الكبان 


١ (‏ ) آقول : لیس الخالفة من المصنف للافناع من حبث کون الولد ناء منفصلا ؛ لانه قدم 
هو وأملاه . أن ال مبيع » لافاه بل من حيث أن « الانناع » قال : برد الولد في خیار 
الشرط مع آمه ؛ لانه كالجزء » ولانه تفريق للبيع . وهو ضرر على البائع . والصنف 
تبعاً لمنتبى يقول : لاهد معا » بل يأخذه 'المشتري » كالولد المنفصل بقسطه من الئمن ‏ وقي 
ال بحث طويل » فارجع إلى ذلك. فقول شبخنا لانه نآ الع » وقوله : لأن ماحصل الع » 
غير ظاهر ؛ لانالبحث هنا ليس فيه » ولا يخالف الاقناع فيا قرره شیخنا فتأمل . انقبی ٠.‏ 0 


س ۹۷ 


له وحدة a‏ اه ویبقط کارت قاس كان مرت 
قتصرفه في المبيسع دليل على وضاه به » وان كان يائعاً فتصرفه في الثمن ٠.كذلك»‏ 
(أد )؛أي : وان كان الخبار فما معاً فتصرف أحدهما ( مع شريكه ) ؛ با 
باعه السلعة بشزط الخيار ؛ نفذ تصرف » ( أو ) باع السلعة مشتر لأجني 
( بإذنه ) ؛ أي : باذن شريكه الذي ابتاعبا منه بشرط انار ؛ فيصح تصر فه > 
ویکون البيع منها » ( وإلا) يكن امار له وحده وتصرف لا مع شريكه 
ولا باذنه ؛ ( فلا ) ينفذ تصرفه » ( إلا) اذا كان التصرف المشتري » وتصرفه 
( بعتت ) الرقيق ابيع » فينفذ تصرفه » ويبطل ابار» و كذا اذا كان الثمن ۾ 
وقيقاً وتصرف البائع فيه بالعتق . 

و (لا) يبطل الخبار ( بتصرفه )؛ أي : أحد المتعاقدين ( فيا انتقل عنه)؛ 
كتصرف البائع في الیسع » والشتري في الشمن » ( ولا ينفذ ) تصرف بائع. 
في مبيع ولا مشتر في من ( مطلقاً ) ؛ اي : سواء كان المبييع أو غيره > 
وكان لار لها أو لأحدها » ( إلا ) اذا كان التصرف ( بتو كيل منتقل البه) 4 
لأن الملك له » ( ويبطل خيارهما إن كان ) ت وكيل أجدها الآخر (فما) ؛أي: 
تصرف ( يتقل الملك ) ؛ كبيع وهبة ووقف » وو كيل المتعاقدين مثلها في 
خیم ما تقدم ؛ لأن فعل الو كيل كفعل موكله . 

( ولا سقط خيار ) مشتر ( يتصرف ) في مبييع ( لتجربة ؛ ك رکوب) 
دابة ( لمعرفة سيرها » وحلب ) شاة ( لمعرفة قدر لبها ) ؛ لأنه القصود زمن 
الخبار ؛ فلم يبطل به » ( ولا ) يسقط ( باستتخدام قن - ولو ) كان استخد امه 
( لغير تحرية ) - لا نه معتاد ( أ ) ؛أي : ولا سقط إن ( قبلته ) الا 
( المببعة » ول يمنعها ) » ابید مه ال یا »را 
لله »لا ها » ( أو استدخلت د کره ال کر شیل )حك 
لو قبلت البائع . 


6۸ ت 


( وییطل خيارهما ) ؛ أي : البائع والشتري ( مطلقاً )اي سواه: 
کات خبار مجلس أو شرط ( بتلف مبيع ) لا جاج لق توفية - ولو قبل 
قبضه .على الصحبح من المذهب » ( خلافاً « منتى ».حبت قال : بعد. 
قبض ( أو ) 4أي : ويبطل خبار في مع ( اجتاج طق توفية ] ؛ كکيل 
وموزوان ومعدودومزروع بيع بذلك » وتلف قبل قبض ء لأر الالف:' 
لا یتأتی عليه الفسخ » وان تلف بعد القبض ؛ فكذلك يبطل اشارا لکنه. 
من ضمان الشتري ؛ ( ك لو آتلفه ) ء أي : المبيع ( هشتر ) ؛ فمن ضعاننه 6 
وسقط الخيار » سواء قبض أو ل يقبض » اشتری بكيل أو وزن » أو لا ,- 
لاستقرار ان بذاك في ذمته . : 

( ومن مات منها ) أي «البائع والشتري ۶ (بل شيارء وحده )»و 
عرد اط م لا جوز الاعتياض عنه ٤‏ فلم يودث 4 كيار الزجوع 
في المبة » ( لا إن طالب به قل موته ) » فان طالب به قله ؛ ( فيورث - 
كشفعة وحد قذف ) ء قال أحمد : الموت بطل به ثلائة أشاء : الشفعة » 
والد اذا مات القذوف » والیار اذا مات الذي اشترط ايار لم تكن 
للورثة » هذه الثلاثة آشاء انما هي بالطلب » فإذا م يطلب فليس يحب » إلا 
أن شېد ني على حقي من كذا أو كذا » أو أني قد طلبته » فان مات بعده ۽ 
كان لوارثه الطلب به » ولا بشترط ذلك فيإرث خدار غير خار الشرط . 

( إن جن) من اشترط اعیار » ( أ أنمي عليه فوليه يقوم مقأمة) 4 
کشار المجلس » أما في الجنؤن فظاهر » واما المغمى علبه ؛ فلا تثبت ا 
الولاية لاحد » ( و كذا إن خرس) من اشترط له الخبار > ( فلم تفهم شارته )۰ 
فبو ؛ گجنون » ون فهمت اسارته ؛ قامت مقام نطقه . 

( ويزدث خبار عدب وتدلس مطلقاً) » موا طن س فل لورلا 
۳ م يطلبه ۽ لأنه حت فيه الال ثبت لورت » فقام وارثه مقامه ؛ کقول.. 


۰ 96س شغ م ها 


االوصة 3 حلاف خبان : ۱ 

. القسم ( الثالك ) من اقسام الخبار ( خبار غين مخرج غن عادة ) » نصاً ؛ 
لأنه إيرد الشرع بتحدیده » فرجع فنه الى العرف ؛ كالةبض واطرز » فإن لم 
مخرج عن عادة م فلا فسخ ؛ لأنه يتسامح به . 

( ویثیت ) خبار عبن ولو[ کات ] وكيلا قبل إعلام موكله في ثلاث 
| أي : تلقام حاضر عند قربهم من البلد - ( ولو ) كان التلقي ( بلا قصد ) - . 
نصا ؛ لأنه شرع لإزالة ضررم بااغين » ولا أثر للقصد فيه » ( اذا باعوا ) ؛ 
“أي : الركبان » ( أو اشتروا ) قبل العلم بالسعر » ( وغبنؤا ) 4 لحديث : 
( لا تتلقوا اطلب » من تلقاه » فاشترى منه » فاذا أتى السوق فهو بالخبار ) . 
واه مسلم . وصح الشراء مع النبي ؛ لأنه لا یمود لعين في البيع » وإفا هو 
للخديعة » ویتکن استدراكها بالخبار ؛ أشبه المصراة . 

الصورة الثانية المشار اليا بقوله : ( ولمسترسل ) ؛ أي معتمد على صدق 
غبره ؛ اسلامة سربرته » فینقاد له انقياد الدابة [ (غبن) في مبیع . 

ويتجه ب ( احتال ) قوي : ( و) عل ثبوت اخیاد لمسترسل ] ( اذالم 
.يتول طرفي عقد ) » آما اذا تولاهما ؛ فلا خار له » وهو متحه ۲۱ . ۱ 

( وهو ) من استرسل اذا اطمآن واستانس » وشرعا (من جهل القیمة)؛ 
آي : قيمة الیسع »( ولا يحسن تا كسا ) ؛ قال في القاموس : ناكسا في الببع 
تشاحا ؛ وماكسه شاحه . ( من بائع ومشتر ) ؛ لأنه حصل له الغبن يجبله 
ابيع ؛ أشبه القادم من سفر » ( ويقبل قوله ببمينه في جهل قيمة ) ؛ لأنه 


( ۱ ) أقول : استظيره الشارح أنضاً » وهو واضم؛ لاله ل يخدعه أحد بذلك » 
بواغا هو خدع نفه » فلا عذر له¿ ول آر من‌صرح به وهو » واضح » إذا كانهو الشون » 
.وما إذاكاث هو غبره ففيه توقف » وطذا اجراه بالاحتال فتأمل . انتبی . 


+ 


الأضل ( بلا قرينة تکذبه) في دعوى أجل ؛ فلا تقبل منه » ( ولا خياو اني 
خإرة ستعر ) مبيع » ویدغل غلى بصيرة بالفين » ولا لبتحول خن لاستتجاه) 
في اينع »ولو توقف فيه ول يتعجل لم يغين ؛ لدم التغزير » وكذ! إجارة 
يثبت فا بار الغين اذا جهل أجرة امثل » ولم خسن الماكسة نیا . 

الصورة الثالئة آشای الها يقوله : ( وفي نحش بأن بزایده ) ؛ أي : 
الشتري ( من لا بريد-.شراء ) ليره - من نحشت الصبد اذا أثرته »> كارف 
المداجش بثير كثرة الثمن بنجشه - . قال في « المبدع » وظاهرة أنه لا يد من 
حذق الذي زاد فيا > لأن تغرير الشتري لا حصل إلا بذلك » ون يكون 
۱ الشتراي جاهلا » فلو كان عارفاً » واغتر بذلك ؛ فلا خیار له ؛ لعجلته » وعدم 
. تأمله» ( ولو ) كانت زيادة من لا يريد ثراء ( يلا مواطأة ) من البائع مع 
من يزيد فها » أو زاد فما ابل تله وللشتري لا يمل ذلك >( ومن ) 
أي : النعش » قول بانع ( أعطيت : ) في السلعة ( كذا » وهو ) ؛ أي : البائع 
( كاذب . وهو ) ؛ آي : النجش حرام ؛ ( لما فيه منتغرير مشتر » ولذا حرم ٠‏ 
على باع سوم مشتر كثيرا ليبذل ) الشتري ( قريباً منه ) آي : ما سامه . 
( ذكره الشيخ ) تفي الدين . ون آخبره أنه اشتراها يكذا » وكان زائداً 
جما اشتراها به ؛ لم يطل البييع » وكان له اخبار . صفحه كيد الانضاف » . 

(ویتجه ) حرمة ( هذا ) ؛ أي : فعل مزايدة الشتري من لا يريد 
الشراء (, إن ذابده ) ترغساً له في آخذ لا عن سوا 
زائد على قممتها » ( ( فان زاد فها)» أو سامها باع كثيراً ( ليلغ القيمة ) ؛ 
آي : قبمة المثل ؛ ( فلا تحريم ) في ذلك ؛ لعذم التغرپر » وهو متحه ۲۲ . 

( ولا آدش في خی مع e‏ الشرع عه له »عم 


١ )‏ ) آقول ل يدا أد من سرح 
به » وهو مقتفی كلهوم . 


توت 


يفت عليه جزء من مییع بأخذ الأرش في ماه (الکن قال ابن رجب )ف 
م شرح الأربعين النواوية » : ( يحطمنالثمن ) ؛ أي لبط عه ماخ 
ويرجع به إن كان دقمه . .. ذكره الأصماب . قال ( المنقح : ولم نره 
ليره » وهو قياس خيار العيب والتدلیس‌علی قول . انتهى ) کلام النقح ٠‏ 
ایشا القول في التدليس ابو بكر في «التنبيه » وصاحب «البیج » و«التلخيص» 
و الترغنب » و « البلغة » و « الرعاية الصغرى » و « الحاو يالصغير » . 

٠‏ (ومن قال ) من بائع ومشتر ( عند العقد لا خلابة أي : لا خديمة ؛ 
فله الخيار اذا خلب ) ؛ آي : خدع » ومنه قوفم : اذالم تقلب فاخلب » 
فيا ند ع اي عل إن ليه بعر اقرع في الببوع فقال : راذا 
بابعت فقل لا خلابة ) . متفق عليه . 
۱ ( دبتجه ) آن رة قول عاقد لا خلابة . ثبوت اب ځار له » ( ولو ) كان 
غبنه ( يسيراً ) لا يتغابن نه عادة » » ( وإلا فهو ) ؛ اي : ار في الغن 
الفاحش ( ابټ شرعاً » وان بقل ) عاقد شا . وهو متحه © 

( وخبار غبن متراخ ) كخيار (عيب  )‏ لثبوته لدفع ضرر متحقق ؛ فلم 

بسقط بالتأخير بلا رضی ؛ کالقصاص » ( ولا ينع الفسخ ) لغين (تعيبه ) ؛ أي: 
مه دم و وی E‏ 
رده ؛ كالعيب اذا تعيب عنده ورده » ( ولا ) بنع الفسخ ا( تلفه ۱ 
المع“ ( وعليه ) 4 أي oe‏ ای 12119۳ 
وظاهره ولو مثلا . ۱ ۱ 


۱ ) ۱ ) أقول : ابه الشارع أيضاً 3 ویژیده قول المصنف وا لوتي : فله الخياز إذا: خب 
ولو م يكن من الصور التقدمة »م هو ظاهر كلامهم :دام یکن وھ إا المذكور تأثير , 
انتبی . وقول شیخنا لايتقابن » صوابه إسقاط لا » فأمله.. التبى . 


— = 


زوا قر ( تب اد ناب ) لامي أو لاني ولا فرق 


جراعم تن ی ی ی لله سمط یع 
في غبن ( إجادة) »لا برع المنافع . ا ذيتجه وصلح ) عن بجی مقر :به دغر 
جنسه معنی بسع ٠‏ (و) ذا (هبة ) على عرض ( بعناه ) آي : البيع » 
فإذا وجد مصالح أو مب في عبن مصالح با آر موهوبة غبناً فاحشاً 4 فل 
. شار » وهو متحه ۲۳ . ۱ ۱ 0 ۱ 

1 ( وتبطل قسبة ) تراخي : وهي ما فها ضرر » أو رد عوض من أحد | 
۱ . الشریکن على الآخر ( بغين فاحش ) ظهی بعد أن قت ؛ لأنها يعني البسم اذ 
صاحب الزائد بذل الال عوضاً مما حصل له من حق شریکه » وها هو البیع » 
e‏ نع راید ار أن غن في لسي لأن الصداق یی 

ی ذلك اثلا فم (خلم الاي به ر لاو 
كانت أو جائزة سوی الذ کورات . وهو ماحه در ۳ 

كاد نس لبوق من مور ار ونا جز فى ناه مسیهة الا 16 
ارتفع العقد ) ؛ أي : عقد الاجارة ( من صله ) » مخلاف المبببع . 


۰ (۱) اقول : ا راغ وهو ترا ول أذ مرم با ٠‏ أنتهى. 
(۱) الول :ايآ زرم سب ومو عار لاه مایم ۱ 
٠‏ بيع » وكخيار الجا والثرط. . انتبی : e‏ 

م ) اقول : في ستالشارح وتبطل هذه !اد کورات » أي : ترد مین ین 
e‏ الإتجاه » وانچه » ول آر من مرح به » ل 3 مر اد 
م ۱ 


تا ات 


میبع قبل الفسخ ؛ لارتفاع المقد من أصله ؛ فغين» نظر 4 لما يأفي في آنهر فصل 
الإقالة » والفسخ رفع عقد من حين فسخ » فا حصل من ناء منفصل ؛ فامشتر > 
( و ) حبث ظبر الفرق بين فسخ عقد الاجارة وعقد البسع » فان فسخ محر 
ین في أثثاء مدة الإجارة » ( أخذ ) من مستأجر ( القسطد من أجرة مثل ) » 
لا مضی » ( ولا ) يأخذ القسط من أجر (مسمى ۳ ) في الإجارة ؛ لأنه او 
أخذ منه ذلك لم يستدرك ظلامة الغين ؛ لأنه يلحقه فيا بازمه من ذلك لمدته » 
مخلاف ما لو ظبر على عدب بمؤجرة » ففسخ ؛ فيرجع بقسطه من السمی ؛ لأنه 
ستدرك ظلامته بذلك ٤‏ لأنه برجع بقسطه مها معبياً ؛ فيرتفع عنه الضرر 
بذلك . نقله المجد عن القاضي . ( ورجع مغبون ) في عقد اجارة ( با زاد ) عن 
أجرة مثل إن كان هو الستأجر . وإن كان الغبونالوجر؛ فيرجع با نقص عن 
: أجرة مثل ولا مضى . 

( ویفسخ ) عقد اجارة ( لعیب ) ظبر في عين مؤجرة ( يؤخذ )4 أي : 
يأخذ مؤجر ( القسط من ) الأجر ( المسمى ) في العقد » ( وبرجع ) مستأجر 
على مؤجر ( بأرش عيب ) » فاو كان المسمى في العقد عشيرة عن مدة سنة » 
واستوفى مستأجر نصفها » ثم فسخ لعيب » وأخذ منه » وكانت الاجرة مع 
العب تساوي ثمانية ؛ كان له الرجوع بواحد بدل أرش العيب » وان اختار 
. الإمساك مع العيب ؛ فلا أرش له > بل يؤخذ منه السمی كاملا . 

القسم ( الرابع) من انبا ا یار (خبار تدلیس) - من الدلس بالتحريك _ 


( ۱ ) آتول : قال الشارح دول ۱ : ارلفع من اصله : تبع فيه «الاقناع»» 
وفيه نر . ثم تقل كلام دحاشية الإقتاع» بتاعه . قلت : ومين اتجاه المصئف بالفیاس على 
الاجارة > وقد علت النظر في الاجارة » وم ينه شیخنا على هذا . فأقره على قوله: 
ارتفع اعقب الخ » واقش في الاتجاه ؛ والاتجاه مبني على ذلك » كا قدمنا فتأمه . وتفريق 
شبخنا اح والاجارة بع با الماع ؛ وقد علت مافييه ۰ فارجم إلى ذلك » 
وتأمل . 


سوت 


بجني الظلط ٠‏ كإين البائع بفعله الا مير الشتري في ظمة » ( ما يزيد به 
شبن ) دو يكن عا . 

( ديتجه أو ) ا يزيد به ( الأجرة ) في الأجور » مرح بن في « تا 
الفتار ی المصرية » وهو متچه ١‏ . 

( كتصرية لين ) ؛ آي ١‏ جه ( يضرع ) ؛ لحديث أي هر مرفوعا : 
( لا تصروا الإبل والغنم »فمن ابتاعها فهو مخبر النظرين بعد أن لها ؛ إنشاء 
أمبيك » دان شاوردها وصاعاً من تر ) . متفق عله . وقوله : لا تصړواا 
- يهم التاء وفتح الصاد ‏ وقيل بالمکس» ( و كتحمير وجه > وتسويد. 
شمر ) دقيتي » ( وتجميده  )‏ آي م ؛ وإرساله عند 
عرض ) لسع أو اجاوة » ليشتد دورانها » فبظنه الشتري أو المستأجر عادتها» 
فيزيد في الثمن أو الأجرة » فاذا تبين له ذلك ؛ فل طبار ؛ كالصراة » ولأنه 
تفر » فأشبه الیش > ( و ) ذا( تحسين وجه مبرة ) » أو تصلع نساج. 
وجه ( ثوب ) » وصقل وجه متاع » ونجوه » ( وحرم فمل ذلك ٤‏ کا يحرم . 
کم عيب » فیجب بيانه على عالم به ) ؛ لحديث عقبة بن عامر مرفوعاً : (المسلم 
آخو لس » ولا يل للم باع من أخيه بيعاً فيه عيب ولا بين له ) . روات 
أحمد وأبو داود واطا م . 

(د) شت ( ( شرل بعل ) ادلی » بار رد ٤‏ ( واو حمل لیس 
بلا قصد ؛ كحمرة وجه جارية بخجل أو تعب ) ؛ لأنه لا أثر له في إزالة ضرر 
الشتري » فان علم مشتر بتدلس ؛ فلا خيار له لدخوله على بصيرة » وكذا لو 
دلسه جا لاپزید به الثمن ؛ كتسبيط الشعر ؛ لأنه لاضرر بذلك على مشتر 

( ولا ينبت ) خسار ( پنسوید کف عبد و ) تسوید (ثوبه لیظن نه 


( ۱ ) آفول : وفي نسخة الشارح . أو الأجرة بغير ذکر اتجاه ؛ وعلیبا" فبو لبس منی 
مج .. الى . 


سس قه اب 


كاتب أو حداد ) ؛ لتقصير مشقري ۽ إذ ج يحتمل أن کون كذلك تمل أن 
.کون غلاماً لأحدها . ۰ 

(ولاخبار بعلف غو شاة لظن آنپاخامل »أو كانت كبيزة ضرع خلقة » 
فظنها كثيرة لن ) ؛ لأن كبرالبطن والضرع لايتعين: للحمل و كثزة اللإن » (أو 
:تصرف ) المشتري ( في مميع بعد عامه بتدلس ) ؛ فلا خبار ؛ لتعذره . 

(ومی عم ) مشتر ( التصرية خير ثلاثة أيام [ فقط ] منذ علم ) بها : 
ات : ( من اشتری مصراة فو بالخمار فمائلاثة أيام ».إن [ شاء ] آمسکها» 

إن شاء ردها » ورد معها صاعاً من تر إن حلم نا ) . رواه مسام . ( بين 

.إمساك بلا رش ) ؛ لظاهر ابر » ( وبين رده م 
.خليها ) ؛ للخير - ( ولو زاد ) صاع التمر ( علهافنة ) - نصا ؛ لظفا 
ار » ( ويتعدد صاع بتعدد مصراة ) ۽ دث آبي هريرة : : وتقدم . 
“وله ردها بعد رضاه بالتصربة يعيب غيرها » ( فات عدم قر ) محل 
: المصرأة ؛ فعليه ( قيمته ) 4 لأنها بدل مثله عند إعوازه ( موضع عقد  )‏ لأنة 
عل الرجوب على لمح من المذهب SS uy‏ 
«الشيخ ) تقي الدين : ( يعتبر في كل بلد صاع من غا ب قوته وفافاً الامام 
نه غالب قوت 0 إن كان 
باق ( يحاله بدل التمر ) لأن اللبن هو الأصل » والتمر إنما وجب بدلا عنه » 
تقد ود الأصل ۶ آخزاء ۽ كسا ئر الأصول مع مبدلاتها » ( فان تغير ) اللبن 
۱ ( محموضة ؛ِلم يلزم البائيع قبوله ) ؟ لا نقص في يد الشتری 4 كا لو أتلفه » 
«( وان رضي ) مشتر بأخذ ( مصراة ) فأمسکیا » (ثم ردت ) ؛ آي : ردها 
المفباترئ بمب 4 إذ رضاه يعيب لاضع الرد [ بعیب ] آخر ؛ 
( ازم ) الفتري [ التمر عوض ( الاين ) الذي -ابه منها ۽ ما تقدم.. ( وخيار 
غيرها ) ؛ آي :.المصراة (على التراخي) ؛ كخبار( معيب ) ؛ لما تقدم في الفین. 


۳ 


9 
| 


.( ون صاز لا ).اي : الضراة ( عادة 4 سقط الرد ‏ کعبب زال ) زوال ۱ 
الضرر > (و كأمة مزوجة ) اشتر اها » (.وبانت) قبل ردء فسقط » فإن كان 
ش الطلاق رجصاً و فلا » ( وان كان ) وقت عقد ( بغير مصراة لبن كثير فحلبه 
ثم زدها بعبب؟ رده ) 4 أي: اللبن إن بقي ( أورد مثله إن عدم ) ) اللین > لأنه 
٠‏ مبيع: 4 فان كان يسيراً لم يازمه رده ولايد له » وما حدث بعدالبيع فلايرده». 
وإن کثر؛ فإنه ناء منفصل ( وله ) > آي : الشتري (رد مصراة منغير بهيمة 
الأنعام كآدمية.وفرس انا ) لأنه لايستعاض عنه عادة .قال في « الفروع »: 
توت ا ك 
الهاقمة . 

ری عل[ رد ]نیت لبن تف افا ان وغ بن فن ابام 
فغير مضمون ؛ لأنه نس فلا قدمة له تعتار »وهو متحه ۲۷ . 2 : 

القسم ( الخامس ) من أقسام الخبار ( خبار عيب » وما بعناه ) , أي : 
العيب . ويأقي. ( وهو ) ؛ أي : العيبوما بعناه ( نقص عبن مبيع ؛ كخصاء) 
. رقىق, » ( ولو زاد ) په الرقيق ( قيمة ) » لکن يفوت به ٠‏ غرص صحيح © 
( أو نقص قيمته عرفاً ) أي 0 
( كرض ) بحيوان على جميع حالاته » ( وخر ) في فم أو تحت بط [و فرج > 
( وجول ) في عن » ( وحوص - بحاومهملة -. هو ضيتى العين » وباسخاءالمعجمة 
ضقها ) أي : العين( مع‌عودها » ومبل وهو زيادة آجفان ) العين » (و خص)* 
هو غلظ جفن أسفل ) من العين > ( وقيل ) إن اللخص ( ميل حد الد قنين 
"للاخری في نظرها) » فنکون في معنى الول ؛ وفي القاموس : صت عنه 
٠‏ كفرح» ورم ماحوهاء واللتص ع ركة یا كون اين العلا » (دميل: 
هو کون إحدى ادن مالا إلى الآخر وسدو) هر زيل ع ا 


( ۱ ) آقول : اتجبه الشارح أيضاً » وعرح به في الكافي وغيره . انتهى . 


¥ 


ميل منجب )2 ود كع : وهو لقال الا هام على السبابة من الرچل ی يرى 
أصلبا خارجاً ؛ كالعقدة » ( وظفر ) قال في القاموس : والظفر جليدة تغشي 
المين كالظفرة عر كة » وقد ظفربت العين كفر حفهي ظفرة (وكثرة کذب)» 
فانه أقيح الجبوب » (واهمال أدب بموضعه ) ؛ أي : الأدب » ( ولعله ؛ أي : 
ال الأدب »يكون عبباً (في غیر) رقيق ( جلب »و ) في غير ( صغير )2 آما 
فا ؛ فليس يعيب ء ( وضرس » وكلف ) : هو تبقيع الوجه في السواد » 
( وطرش » وفرع) وان لم يكن له وبح منکرة »( وجنوثة ) ؛ أي :تكسبر 
وتثن » ( وتخنث ) إذا خنث غيره » يقال : خنثه تخنيشاً : عطفه » فتخنت » 
( وتحريم عام ) ملك ونكاح ؛ ( .تمجوسية » لا ) تحريم خاص عشتر ( نحو ) 
اخته من( وضاع » وعفل » ) وهو لم حدث في الفرج » فسده » ( وقرن ) : 
هو عظم أو غدة قنع ولوج الذ کر » ( وفتق ) : هو ابخراق مابين مخرج بول 
ومني ؛ ( ورتق ) : هو کون الفرج مسدوداً ملتصقاً لايسلكه ذ كر بأصل 
الخلقة ( و استحاضة » وحنون » وسعال » ومحة » وحمل أمة دون ® 
فال زيادة فيا ( إن لم يضر)حملها (بلحم » وتزوجها ) ء أي : الأمة » ( ودين 
برقبة قن - والسدمعسی ) خملة حالية عفان موس را ) 90 شخ اللختري» 
ويتبع رد الدين البائع » ( و ) جناية موجبة ( لقود ) في النفس أو مادو نا « 
( وآثار فروح ) وجروم وسحاج » وجفاف ضرع » ( ووسخ و اول 
آسنان » وهو اطفر » (وثلوم فما ) ء أي: الأسنان ( ووثم ) في وجه دقیق» 
لأنه دشننه » ( وسامات ) بغير موضعبها » ( وعاجم بغير موضعها » وشرط 

بشن ) ۽ أي : يعيب ( وآ کل طين ) م لأنه لابطل سه إلا من به مرض » 
اه ۽ کاصیع ) » أو ذهاب ( سن من كير ؛ أي ؛ من تفر 
[ أي : دق فه » فسقطت أسنانه » ولو كان الساقط مها ] خر الأضراش » 
( وزيادها)؛ أي : الجارحة ؛ كإصع جازحة » أو السن » ( واختلاف 


۱*۸ - 


أضلاح و ژسنان » وطول آحد ثدبي أنثى » وخرم ) 4 أي : شق ( فة ) يعليا 
أو فلي » وفي « لاقناع » وجرم نوفیا قال في « الصحاح » : الثينوف ٠‏ 
جمع شنفب > وهو القرط الأعلى » ( وزغ من بلغ عشرا) عبداً كان أو آمة ؛ 
لأنه بنقص قيمته » ويقلل الرغبة فيه » و كذا لواطته فاعلا كان أو مفيولاً به؛ 
لأنه أقيم من الزنا » ( وشربه مسبكراً  )‏ لأنه عب . ۱ 

( وبتحه ولو کان ) . الرفيق ( كافراً ) ؛ لأنه إن اعتقد إباحته لا بمتقه 
بتر که خللا في دينه ؛ فلا جوز لسیده افر اره عله ؛ لأنه ممصية عنده . 


دهم ا 


۰ ( و سرفته ده » بو باه - ور بتكو ) بر 
ذلك لبس عبباً في الصغير > لأن وجوده يدل على نقصان مقلم > وضع بنيته » 
٠‏ بخلاف الجكبير » فإنه يدل على داء في بطنه > ( وحمت بالغ » وهو ) ؛ أي : 
التق ( ارتکابه الخْطِأ على بصيرة » ولا بای با بمقبه من المضار » واستطالته )» 
آي : البالغ ( علي الناس ايد « أو عدم ختانه ) 5 - ابن كان 

( ذكراً ) كبيراً - للخو ف عليه >( لا نی ) » ولا صغيراً ؛ لأنه لا خاف 
عليها » ( و کونه) ؛ آي : الرقیق ( ( أعسر لا يعمل بيمينه علبا المعتاد ) » 
فان عله ؛ فزيادة خير » ( لا ثيوية ) ء لأنها الغالب على الوادي » والإطلاق 
الوا ا 
( ولا معرفة غناء ) ۽ لأنه لا نقص في قيمةٍ ولا عين » ( ولا عدم حبض ) ۽ 
لأن الإطلاق لا يقتضي ایض ولا عدمه ؛ فلس فواته عيباً » ( و ) لا عدم 
( معرفة طبخ ونحوه) > كمجن وخبز » (و) لا كفر » لأنه الأصل فيالرقيق» 
( دلا فسق باجفاد) ۽ کرش ( أو ل ) غيد زا ورب مبکر وغو با 


(۱ ) اقول : : اه شا انا : ۱ و اره مرا ار + وهو مقتفى اطلاقهم 
وتعليام . ای . 


هلاس 


. سيق الأنه دون الکفر > ( ولا تفضیل ) ؟لأن الغالب على الرقيق عدم‎ ٠ 
> اطذق » (و) لا ( عجمة لسان ولثغ وقتبة ) أو فأفأة » لأا الأصل :فيه‎ 
» (ولا احرام ) حح أو عنرة » ( إن ملك بائع لاله ) وا لو عقد بغير إذنه‎ ٠ 
ولا عدة باق ) ؛ فإنها ليست عبباً ؛ مخلاف عدة رجعية ؛ فبي عيب ؛ لأا‎ ( 
٤ لأنه لأ يجب خلا في الالية‎ 1 n ( » في ح الزوجات‎ 
والتحريم خاص به » (ولا صداع وحن لسيرين » و ) لا( سقوط كنات لسيرة)‎ 
عرفا ( بمصعف ونحوه ) ؛ كسقوط بعض کلات بالكتب ؛ لأن مثله نتسامح‎ 
سه غالا . ( قال الإمام أحمد : من اشترى مصحفاً »> فوجده بنقص الابة‎ 
والآيتين ؛ ليس هذا عياً . قال القاضي ) أبو نعلي : ژلانه لا ينل عادة من‎ 
ذلك . قال ابن الزاغوني لا تقض شا من أجرة الناسخ بعيب یسیو ؛ لعسر‎ 
 هیلعو‎ » الاحتزاز [ عنه غالا ¢ ولا فلا أجرة لا وضع الناسخ في غير مکانه‎ 
انسخه في مکانه ] » وبازمه قبة ما آتلفه م ن الكاغد ؛ لتعدیه عليه . (و) لا‎ 
. بضر ( يسير تراب و ) يسير ( عقد پر ) فان كثر ذلك ؛ فل الخيار‎ 
» ومن العیب عثرة مر کوب وکدمه ) ؛ أي : عضه بأدنى ( فيه‎ ( 
5 ورفسه » وحرنه » وقوة رأسه » و که » و کونه شموساً » أو كونه‎ 
ظفرة ) : وهي أجليدة تد تغشی العين » ؛ (أو”بإذئة شق قد خبط » أو يحلقه غدة)؛‎ 
او نغانغ وهي : لمات تکون في الق عند الا » واحدها نغتغ بالضم , »أو‎ 
به زور : وهو ) أي الزور ( نتوء ) أي : ادتفاع ( صدر عن بطن » أو‎ 
بيده أو رجله قاق » آو بقدمه فدع : وهو نتوه وسط القدم ) . قال في‎ 
» الصاح » بو أفدع بين الفدع و المعوج الرسغ من اليد أو الرجل‎ « 
له دخش وهو ودم حول خافر » أو کوع : وهو خروج عر قوب‎ ۳۸ 
» رجلن عن قدم ) » وفي « الانصاف » الكوع انقلاب أصابع القدمين عليها‎ 
: ز آو بعقها ) > أي : الرجلين ( حكك : وهو تقارما ؛ أو بالفرس خف‎ ۱ 


هات 


و ون أجد عیننه زرقاء والأخری سوداء » و کتوب بان غير a‏ مام 
يظهر عليه أثر استعياله ) > ان لبن امیر لى لتري (:وهاء لد 
رفع حدث ) أكبر أو أصغر . 
. (ویتجه أو نمست فيه) م أي له ودب وت 2 5 
مكلف ( نام ليلا) ولخدا lS‏ (أد ) استعمل ( في تجديد 
- ولو اشتري لشرب - لأن النفس تعإفه) [وهو متجه ]۰ اب 
٠‏ ( وما بعنئ عيب ؛ کبتی بدار غير معتاد . اء وکونا ) ؛ أي : الدار 
بازها اند » ( وكبيع بقرية » وحبة منوت » وجار سوء ) > قال لیخ 
تقي الدين » ( و صخر بأرض لضر عروق سحر » و کزرع وغرس » واحار» 
' وطول مدة نقل ما في دار) مبيعة ( [عرفاً» ونقل جماعة ) من الأصحاب : أن 
طول المدة.( فوق ثلاثة إيام » ولشتر إجباره ) ؛ أي : البائع ( على تفريغ ] 
ملكه »ولا أجرة لشتر لمدة نقل اتصل عادة . وتثبت علها البد ) ؛ أي : بد 
الشتري » فتدخل في حمانه بالعقد ‏ وإ ا اه 
( وتسوى ى اطفر المادثة ) في الدار بعد بیع لاستخراج دفين ( على حافر ها ) ۽ ۱ 
ٍ خدونيا يفعلة4 ( ( ديزيل بائع أدض عروق ذدع ) كانت فيا قبل العقد ء لأنما 
( تضر ) با لمشتري » والضرر بزال . ۱ 
( فصل : ومخير مشتر في في ) مبيع ( معيب قبل عقد ) فیا يدخل في ضمان 
مشار جرد قد ؛ كالعيد والثوب » (أو) قبل ( قيض ما ؛ آي : مبیع 
( يضمنه بانع قبله ) ؛ أي : قبل قبض ذلك ؛.( كثمر على مجر » وموصوف 
معين » ومرتي قبل عقد ) بزمن لا بتغیر فيه » فظبر أنه متغير تغيراً بسوغ به , 
الفسخ ما بسبی عبباً » وإلا فقد قدم في الشرط السادس أن ما تقدمت رژیته 


١((‏ ) آقول :. اتجبه الشارح أيضاً 6 ودرح نه اللوقي » وقال : و کذا مافضل 
مماخلت به المكلفة ونحوه . انى 


ت۱۱ بت 


بسيواً اذا وجدة متغيراً ۽ فليس 4 إلا رده » وأخذ جميع التمن » ولا أرش . 
ومماه خبار الف في الصفة » فحنل ما هناك على ها اذا وخده متغيراً تغيراً 
لا يسوغ به الفسخ ؛ لثلا يتناقض مع ما تقدم ( وما بيع بتكيل أو وزن أو 
يضمنه بائغ بعد البيع ؛ فلا خيار لشتر ( اذا جيل العيب ) نين العقد » ( ثم 
باف ) ا او ی ی 
( بين رد ) المع ؛ لأن مطلق العقد بق بقتضی السلامة » فيرد لاستد راك ما فاته» 
( وهؤنته ) ؛ أي : الرد ( عليه ) ؛ أي : على المشتري ؛ لأن الملك ينتقل عنه | 
باختياره الرد » فتعلق به حق التوفية . 
ديجملا ) ازم الشقري مؤثة الره » ( إن دلى بائع ) المبيع 4 لأنه 
غره بتدلاسه » وحينئذ اذا غرم المشتري مو نة الرد ؛ فقرار خمانا على الما ٤‏ 
لتغرئرة و فو متحه ۱ : 1 
( وبأخذ ) مشتر رد الییع ( ما دفعه ) هو > أو غيره عنه من نه ( أو 
آبریء ) ؛ ي : أبرأه بائع منه ¢ (أو) بدل ما (وهب له ) بائع ( من كنه ) 
م ل 6 جميع الثبن ؛ كزوج 
طلق قبل الدخول - وقد آبریء فان ارارم تاو عليها 
بنصفه » ( وبين !مساك مع أرش ) عيب ؛ لرضی التبايعين غلى أن العوض في 
مقابة المعرض »> فكل جزء من المعوض بقابله جزء من العرض »© ومع العیب 
فاته جزء فيرجع [ ببدله وهو الأرش » مخلاف نحو مصراة ؛ فانه لس فا 
)۱ آقول:قال‌الشارح: وهو متجه لولا اطلاق الاصحاب . انتبى . قلت : اطلاقہہ وتعليليم 
ایضاً يأبى بحث الصنف » حق صريح الاقناع » فا نه قال : من اشتري معبياً لم يمل عیبه » 


مم عل بعييه » عل البائع بغيبه فکتمه » آو !یط » خير مشتر بين رد وعلیه مؤتنه » وآخذ 
الثمن كاملا . انتبى . فتأمل ٠‏ انتهى 


-۱۱۲- 


۱ 
۱ 


عبن ٠‏ وهال الان انلس ]ألا للوات جره )فلا تیه وھ 
آی: الأرش ( قسط ها بن قبمته ) 4 أي : : الب ( مصنماً ومنضاً من ثنه ) 
[ نصا ] » فاز قوم المبيع (خضبعاً بعشرة ) درام مثلا » ۰( ومعباً بنپسة) 
درام » (و) کات ( الثمن ) الذي جری عة الفقد ( خحسة عشتر ؛ فالتفض 
خمس ) الثمن ؛ فيتكون ( الأدش ) في المثال ( ثلالة ) » فيوجع با ؛ لأف 
الینم مضمون على مشت بشمنه > فاذا فاه جزه منه سفظ عنه ما یقابله هن 
الثمن ؛ لا لو خمناة نقص القبذة لأدى الى اجتاع الفوض والعوض في نحو ما 
لو اشتری شلا بعشرة وقثءتة عشرورك > ووجد به عدب يتقص النصقف » 
فأخذها > وهذا لا سبيل اله . ( وما نه مالة ونغننون مثلا » فقوم ضتحیعا 
بماثة » ومعبباً بتسعين ) » فقد ( نقص ) بسبب العيب ( عشرة نستها ) ؛ أي : 
العشرة ( لقيمته ) التي هي الم# حال كونه ( صحیحاً عشرها » فينسب ) ذلك 
الفشر ( للهاثة وخسین » فيتكون ) عشر المائة وخمسين ( خمسة عشر » وهو 
الأرش) الواجب لامشتري » فيرجع به على البائع » ( ولو كان الشمن) فيامثال 
( خسن وجب له ) ؛ أي : لامشتري على البائع ی ات 
جع بای البابع بلا تدم ۽ ۱ 

( ولو أسقط مشار خنار .رد بعوض بذله له بانع ( ار فلتلا 
کان أو كثيراً » ( وقله ) مشتر ؛ ( جاز ) له ذلك » ( ولس ) مابأخذه 
المشتري ( من الأرش في شيء > ونص ) الإمام أحمد على مثله في خار معتقة 
| تحت عبد ) إذا أسقطت خبارها بعوض بذاله لها زوجبا أو سيدها أو غيزههما » 
وعلى قباس ذلك النزول عن الوظائف وتحوها بعوض اق ٠‏ (ولا آزش 2 
إن أفضى ) أخذ الارش ( إلى دياً » کشراء حلي فضة بزنته درام ) فضة » 
ويجده معیاً » أو شراه قفيز ما يجري فيه دبا ) ؛ كبر وشعیر ( مثله ) جنساً 
دقدرا ءل( وده میاه ون ( آو عسك انا ) بلا آرش ؛ 


س۱۱۳- 


لأن آخده يؤدي إلى ربا لفضل » أو مسألة مد عجوة ( وان تعیب[ الي أو] ) 
. القفيز المعسب کاسق أيضاً بمب آخر (عند مشتر فسخه ) ؛ أي : العقد 
۱ (حاع) ۶ تعذر فسخ كل من بائع ومشتر » لأن الفسع من أحدهها هو : 
لاستدراك ظلامته » وهذا ان فسخ بائع فاطق عليه » لکونه باع معيباً » وین 
فسخ مشار فاطق عليه ؛ لتعيبه عنده » فكل دا فسخ يشر ما عليه » والعيب 
لاجمل بلا دضى ؛ فلم ببق طريق إلى التوصل إلى الم إلا فسخ الام » هذا 
1 معنى تعلي ل المنقح في حواشي « التنقیح 4 . (وره بائع الثمن القبوض > , 
وطالب ) مشتريا ( بقيمة المبيع معيباً بالعيب الأول ؛ لأن العيب لایهمل 
بلارضی » ولا أخذ أرش ) » ول برض مشتر بإمساكه مانا » ولا يمكنه 
أخذ آرش العیب الأول » ولا رده مع آرش ماحدث عنه ؛ لافضاه کل منها 
الى ارب » فان اختار مشتر إمسا که ؛ فلا فسخ ۰ ۱ 5 

( ون لم بعلم عیب الربوي حی تلف) البيع (عنده » ول پرض بمب ۶ 
فسخ العقد ) ؛ ليستدركظلامته » ( ورد ) مشتر( بدله ) ؛ ي: العیب التالف 
عنده ( واسترجع الثمن ) ان كان أقبضه لبائع ؛ تعذر أخذ الأرش ؛ لإفضائه 
لاربا » ( وان باع عبداً بأمة مثلا فمات العبد ) عند المشتري » ( ووجد البائع. 
ما ) ؛ أي الأمة (عبباً . فله ردها به » ویرجع ) البائع على الشتري ( بقيمة 
العبد ) ء لتعينها جوتا » وان باع أمة بعبد » ثم وجد البائع بالعبد عياً ؛ 
فله الفسخ واسترجاع الأمة - إن كانت باقة » أو قبمتها ‏ إن تعذر ردها 
عوتها أو وففپا » وكذلك سائر السلع المبيعة أو الجعولة كنا إذا ظهر بها عيب 
يعد العقد ؛ فامشتريها الفسخ » و استرجاع عوضها من قاب إن كان باق 4 
أو بدله إن تعذر رده . 

رولا رد سنال )ی میم صر ان ادعو علد + مشار » 
ولو :) كان جدوثه ( قبل مخي ثلاثة أيام ) من قرضه له » د 2 


سل . 


وعليه الإصحاب » (أوحدث بقن برص » أو ) حدث به ( جنون أو 4 
حدث به. (جذام قبل مضي سنة.» وهو ) ؛ أي : القن الذي حدث به العيب. 
بعد القیض ( من مان مشتر ) ؛ فلس له رده على بائعه » ولا أرش نقص »» 
لبراءته من عبدته بإقياضه ۰( آو ) ۽ أي : ولا رد أن ( زنا قن عنده ۲ 6 اي : 
عند الشتري_بعد ازوم المقد ( فقط ) ؛ أي : دون البائع ؛ لأن الزنا, عيب. 
عند الشتري ؛ فلا مدخل للبائع بذلك . 

(وما کت مه نس اش ود ف[ هو ] لشتر ) ؛ طدیث :. 
اماج بالفمان ) رها اليم ؛ لكان من ضانه . 

r N) 
:: إلا لعذر ؛ كولد آمة ) ؛ فيرد معا ؛ لتحرم التفريق » ( وله ) ؛ أي‎ ( 
. لأنه اه ملكه‎ ٤ الشتري ( تيمته ) ؛ أي : الولد على بائع‎ 

( وبرد ) مشتر رد معساً لعيبه غاء ( منفصلا ؛ كسمن » وڪبر . 
وتعلم صنعة ‏ وعود جب زرعاً » و ) صيرورة ( بيضة فرخا). > فتتبع هذه | 
١‏ الأشياء لین إذا رد ؛ لتعذر رده بدو نا وفي ( «الاقناع » و ) برد مشتر e‏ مشتر. 
رد شحراً لعببه ( رة ) عليه ( قبل ظبورها ) ؛ لأنها فاء متصل » 50 
في « الدع و مفبومه : أنما بعد ظبورها. زيادة منفصلة. - ولو ل( تل > 
وصرح بهالقاضي وابن عقل ف‌التفاس » والرد پالعبب » وجعله مر ام : 1 

( ويتحه الأصم ) أن الثمرة ( قبل جذها ) زيادة متصلة » سواء أبرت: . 
أو | تزبر » جزمبه ااقاخي وان عقيل »في الضداق : وقال في « الكافي » : کل. 
رة على سحرة زيادة متصلة.»( ولا ) حذ فبي زادة ( متصلة. ).من باب 
أولى قولاً واحداً »( ولو ظبرت ) ؛ فترد مع أهلها ؛ لأا تابعة له » ولا 
تصير منفصلة إلا حذها » و هو متحه ۹۵ 


١١‏ 1 آتول : ذکره الشارم 7 وقرر غواً ما قرره شیا ؛) وهو طت 
6 ۱ 
ومصرح ابه . انی . 0 


هالت ` ش غ ۸-۳ 


( وله ) ؛ آي: لشتر (رد) أمة ( ثبب ) لعییها [إن] ( (وطعا) الشتري 
قل عله عیها» و بل من ذلك الوطي» » نو حبات + فلا رد لا ققدم أن 
امل عيب في الاماء (مجانا ) ؛ أي : بلا عوض ؛ لأنه لم حصل به نقص جزء 
ولا عيب » ولا نقص صفة ؛ کا لو كانت مزوجة فوطتا الزوج . 

( وإنوطيء مشتر بكرا ) » ثم علرعبها » [ أو تعيب ) المبسع عنده ؛ 
كثوب قطعه » ( أو نسي )رقيق ( صنعته عنده ) ؛ أي : الشتري » ثم. علم 
عببه ) أو (زیج) المشتري ( الأمة ) المعيبة » ( ودامت العصمة ) ؛ بأن لم 
یطلقها الزوج تا و ©( أو فطع ) ) المشتري ( (التوت) مع 
عيها ؛(فل ) » أي : الثتري في الصور كلما ( الأوش ) العیب الأول » 
( آورده ) ؛ أي : ابيع على بائعه ( مع أرش نقصه ) اطادث عنده > لقول 
عغان في رجل اشتري ثوبا » ولشه » ثم اطلع على عيب : فرده وما نقص . 
فأجاز الرد مع النقصان . رواه الخلال» وعليه اعتمد الامام امد » ( وهو ) ؛ 
أي : الأرش ( هنا مانقصه ) المبيع بين قيمته بالعيب الأول وقيمته بالعيبين . 
فاو كانت اارية ( بكرا ماثة وثيباً بغانین ؛ برد معپا عشرين ) أرش نقصها 
( بغانین . ولا برجم به به ) أي : بارش العب الحادث عنده ( مشتر ) رد 
معیاًمع أرش عيب حدث عنده > لو ذال ) عیه سریعاً بعد رده ) > 
كت ذکره صنعة نسيها ؛ ( لأنه ) ؛ أي : المبيع ( ( محرد عقد ) على مالس فبضه 
شرطاً لصحته ؛ صار مضمونا عليه » ( أو عحرد قبض ) ماقيضه شرط لصحته ؛ 
( صار مضمونا عليه ) ؛ أي: الشتري 3 ۳ بقيمته » ( مخلاف بائع أخذ منهأرش ) > 
:ذي أخذه منه مشتر ( لعب » قزال ) العيب ( سريعا ) ٤‏ فيرده المشتري ۲ 
الزوال النقص الذي لأجله وجب الأدش . 

( وان داس بائع ) عيبا ؛ أن ع هك E DG‏ 
-مشار ( بمب حدث عند مشثر » ولو ) كان العبب الادث ( بفعله ) ؛ أي : 


۱۱ 


المشتري ( ما أذن له فيه شرعا ع کوطه کر و لاف فطع عضو 
وقلع مسن > فإنه لايذهب هدراً . 

( وذهب ) مہ مجع ( على باع ) ) مدلس » ( إن تلف ) المبيع بغير فعل 
المشتري » ) ا نصا 0 وأخغذ الثمن كاملا من البائع ؛ ؛ لأنه عشه . 
( قال ) الامام ( أحمد في رجل اشترى عبداً » فأيق » فأقام بينة أن إباقه كان 
موجوداً في يد البائع : يرجع على البائع بجميع الثمن ء لأنه غر الشتري » 
ويتبعالبائع عبده ) » فان وجده ؛ كان له وإن فات ؛ ضاع عليه ؛ لانه أدخل 
الضرر على نفسه بتدلسه » وسواء تعيب المبيع عند الشتري » أو تلف بفعل 
الله ؛ کالرض © أو بفعل الشتري كوطء البکر » أو بفعل آجني ؛ مثل أن 
مح : عليه » أو يفعل العبد ¢ كالسرقة ]| ادا فطع با » بعاد ايديا للحملة 


أو بعضها .. 

( مان ل يدلس ) بانع الیب » ( فتلف ) مبنع بعيب بيد مشتر > 
( بنحو أكل ) المبيع ؛ تعين آرش ( أو عتق ) ؛ بأن عتق عليه بقرابة أو 
تعليق » ثم علم عيبه > ( أو أعتى ) المشتري العبد المبيع » ثم علم [ عيبه] » 
( أو ل بعلم مشتر عنبه حى صبغ ) الثوب > ( أو نسج ) الثوب > (أو رهنه) ؛ 
أي : المبيع » ( أو و قنه » أو وهبه » أو باعه » أو ) باع » أو وهب » أو 
وقف » أو رهن ( بعضه ) ؛ أي : المببع » (أوا ستولد الأمة ) » ثم عم ؛ 
( تعبن أرش ) » وسقط رد ؛ لتعذره ؛ لأن البائع 4 لم يوف ماأوجبه له العقد ». 
ول يوجد منه الرضي به ناقصاً » فإن فعل ذلك علماً بعيبه 4 فلا أرش له ؛ 
رمع ل ل لل اي تصرفه في البعض . 

(وبقبل قوله ) ؛ أي 7 لفتري إن تصرف ف ایح بل عم عم ( في 
قسته  )‏ لاتفاق الماقدین على دم قض حزء من المبيع “وهو ماقايل الأرش؛ 
a‏ لعن قیاع مد الع قل ٩‏ د زوه 


تب ۱۷اب 


عله,) قل آخنره أرسْه ؛ (فله ) 4 أي : المردود عله أحد شيئين » ( أرلله ) > 
آي العیب * ( أو رده ) ؛ لزوال الانم » کا لو[ ]یه 

( وان باع ) ۶ أي : المعيب ( مشتریه ) قبل عله بعيبه ( لبائعه ) له » 
وکان هو ماه ( غير عالین ) بالعيب » ( ثم بان ) للها عببه ‏ ( فل ) 4 أي : 
البائغ الأول .وهو المشتري ‏ له ثانيا ( رده ) على البائع الثاني » ( ثم للدائع 
الثاني رده ) ؛ أي :. الیع المردود (عليه ) ؛ أي : على الب‌ائع الأول 
( وفائدته ) ؛ أي : الرد من الانبین ( اختلاف الئمنین ) إذ اختار الرد أو 
الأرش ؛ کا تة دم من أن الارش فط مان ف محا ومان که 
سواه کان‌اختلافها ( قدرا) ؛ بأن باع أحدها بانين والخر مالة ( أو جنسا )؛ 
بان كان باعه أحدها بدرام والآخر بعروض . 


وان کانا ( عالمين ) بالعيب ؛ ( فلاتراد ) لما » و كذا لو علم أحدها. 


وحده ٤.‏ فلا ا 


(وإن كسر ) مث مشتر ( مامأ کوله في جوفه » فوجده ) .أي : المأ کول 


) فاسداً » ولس لمكسوره قيمة ؛ کیش دحاج و يطيخ ورمان ؛ رجع بثمنه 
كله ) ۽ لتبين فساد العقد من أصله,» وان وجد البعض فاسداً ؛ رجع. بقسطه 
من الثمن » ( ولس عليه [ رد ] مبيعع ) وجد مافي جوفه فاسداً إلى بائعه 
( حيث لانفع.فيه بقصده ) ؛ لأنه لافائدة فيه » (رواث كان له ) ؛ أي : 
لکسوره ( قيمة ؛ کسض‌نعام وجوز هند 4 خير ) مش شتر (بن) أخذ ( آرشه ) 
لنقصه بکسره » ( وبان رده مغ آدش: کنره) اي یقی له من‌قمة » إن 
م ید لس بانع ٤‏ کا مر » ( وأخذ نه ) ؛ لأن العقد بة ج يقتضي‌السلامة » ( ویتعین ) 
مر اد( ارش مع کسر لاتیقی معقمة) ٤‏ کحوز هند ۽ لأنه أتلفه . 

( فرع : لو أنعل مشتر الدابة » ثم آراد رها بغيب ) ؛ فله ذلك » ونزع 
النعل » لأنه عبن ماله » ( وان كان نزعالنعل یمیها ؟ لم بازع ) ؛ لأن فيه إدخالاً 


۱۱۸ 


8 


الذر رعلى البائم » ولا )#تأخذ للشترني ( قنمة )التعل من البائغ؛ لام محل 
پده‌وبینه بفعله » (. بل )تعلى ۱۱* e‏ اقوط ) #ثي. : التغل» أو 
موت الذابة » (َأخذه ) م لأنه -منکه ۱ 

قمة. بر اشتری‌تبا مطوبا »إما بالصفة» أو بزب بعضه الدال على بقيته 
غنشره فوحده معا ؛*فله انار > فارت کان ما لانقصه الذشر ٤‏ فل رده 
نا » ون كان خقصه النشر > کافستماني الذي يطوى على ظافين”© مكجوز 
هند کسره ثم أراد رده ؛ فل ذلك مع رد آرسه ؛ لنقضه بالنشر » وله آغذ , 
ˆ أرشه إن أمسكةه . ۱ 

( فصل: وخبار عيب متراخ ) 4 كخيار ( لافلاس مشتر ) بالثمن ( و ) 
تخار ا د متراخ ٤‏ لأنه شرع رد ضرر 

مستحق 4 فلم ببطل بالتأخير ؛ کالقصاص ؛ ( لاسقط إلا إن وجد دلبل رضى 

مشتر ) ؛ لأن دليل الرضى منزل منزلة التصريح به 4 ( كتصرفه ) في مبييع 
( بعد عله ) بعيبه ( وقبل فسخ ) بنعو بيع أو إجارة أو إعارة » (أد قبل 
اختيار إمساك ) في مبينع » ( وكاستماله ) المبيع ( غير تجربة ) ؛ كرطء 
وحل على دابة ؛ ( فیسقط أرش 4 کرد ) وهو المذهب في ذلك كله » وعليه 
ماهير الأصداب » وقطم به كثير مهم » وذ كره ان أي موی » والقاضي 
وغيرهها . ون تصرف في بعضه ؛ فله آرش الباق » لارده ( وعنه .) 6 أي : 
الإمامأحمد ( له الأرش ) فيذلك كله . ( اختاره جمع ) منهم صاحت «الرعایة » 
-واستظبره » وان عق.ل » وقال عن القول الأول : فيه بعد . :وقال الوفق 
بهذا قياس المذهب > ( وصونه :فيد الانصاف » ) قللنفي « الشرج »و« الفائق» 
ونص عليه في الهبة والبيع ٠‏ ۱ ۱ 

ET‏ علحته). ؛ ۽ أي : القرل الإمس ادمع الأوش ات وجد دليل 
«الرضى ( من جاهل ) بال ما اذا کان عالماً نه > فلا خسار له ولا ارش 


ت۱4 


وف هذا الاتجداه من صناعة التعبیر ما لا مخفى على الناقد البصير من المع بين 
الروايتين » وتصحيم كلتا العبارتين » بفهم أنيق ونظر دفيق ۳ 

)و يفتقر رد) مشتر مببعاً لنحو عيب ( المحضوربائع »ولا ای‌رضاه» 
ولا لحم ) حاع ؛ کالطلاق » ( و کذا کل موضع ) في المعاملات ( قلنا أن 
له ) ؛ أي : العاقد (الفسخ » فإنه يفسخ بلا حک حا  )‏ يخلاف النکاح ., 

( ولمشتر مع غيره ) ؛ بأن اشترى شخصان فأكثر ( معيباً ) صفق2 
واحدة » أو اشتريا معساً ( بشرط خار ) » أو غبنا » أو دلس علها ( اذا 
رضي الآخر ) بالبيع » وأمضاه ( الفسخ في نصیه ) من المبيع ؛ لأنه رد 
جميع ما ملكه بالعقد » فجاز 4 ( كشراء واحد من اثنين ) شبئاً » ثم بان 
عه » أو شرط خبار ونحوه ؛ فله رد تصبب (حدهما ؛ لأنه رد عليه جميع 
ما باعه له » ولا تشقیص ؛ لأنه كان مشقصاً قبل البيع » و (لا) برد واحد 
نصيبه من معیب أو مبيع بشرط خيار أو نحوه ( اذا ورث ) المعيب أو 
خبار الشرط » ( فرضي بعض ورثة ) ؛ لما بازم عليه من تشقيص السلعة على 
البائئع برد أحدهم دوث الباق » وقد أخرجها البائع عن ملكه غير منتقصة 4 
لأنه باعها لواحد » لكنلن لم برض من الورثة المطالبة يحصتهمن الأرش ؛ لأن 
المق في الأرش لاد-قط بالوت . ۱ 

. [ویتجه مالم يكن ) الیسم ا لمعيب [ نحو مكيل ) ؛ گوژون ومعدود 
ومذروع » رضي بعض الورثة بنصيبه منه معيبا ؛ فامن سخطه رد حصة ؛ لأنه 


لاضرر في ذلك[ وهو متجه ٠]‏ . 


١ (‏ ) أقول : ليس هذا الاتجاه في نسخة الشارح » و أر من صرح به » وهو مقبول. 
وقوله : من جاهل . أي ؛ ان فمل ذلك مسقط باره ؛ فسقط أرش كرد › وينبغي تقييده 
إذا كان مثله يله  »‏ ذكروه في الشفعة اتنترى . 

( ۲ ) أقول: ةل الشارح ؛ وفيه نظر ؛ لاطلاق الأصحاب . اکن يقويه قوهم : 
: ولخحاضر الخ . انتبی . قلت : قوله : لکن الخ » غير ظاهر في التأییدت ول ار من صرح 
٠‏ بالبحث » ومقتفی کلامیم وتمليليم يؤيد بحثالمصنف ۰ فتأمل . انتهى . 


ت ۵ ۲ اه 


:( وطاض [ من ] مشتري نحو مكيل ) » کوزون ومعدوه ومذدوج 
( تشد من نصفه ) ؛ آي : المببع لما ضفقة واحدة » ( وقض‌نصفه ) ؛ لخر وجه 
عن ملك البائع مشقصاً 
( ویتجه ) أنه يخذ منه ؛ أي : من جواز فسخ اطاضر ورد حصته 6 
ومن نقده كن النصف وأخذه ؛ ( حواز تصرف شريك في مبيع مثلي ) 4 
تمكيل ونحوه( بلالإذن شربكه ) ؛ لأنه لانقص فيه » ولا ضرز على واخد 
منها . وهو مته (۱) . : ۳ 
١‏ (وإن نقده ) ؛ أي : الثمن ( كله ) عن نفسه وشر رکه ؛ (ل يقبض. 
۱ إلا نصفه ) 4 أي : المبيع ؛ لانه ياك بالعقد غيره » وهذا فيالمكيل ونحوه > 
| فاذا كان عنداً أو نحوه ؛ فليس لبائع إقياضه بغير إذن الآخر » ( ورجع » 
مقبض كل الثمن ( ( على غالب ) بنظير ماغلیه منه » أن نوي الرجوع . 
ولو قال واحد لاثنين : ( بعتکا) يكذا و كذاء (فقال : أحدها 
ت ) وسكت ت الآآخر » صح البيع (له) ؛ أي : للقائل : قبات ( في نصفه) 4 
أى : ذصف المبيع ينصف الشمن. ؛ لتهدد العقد بتعدد المعقود معه » 


( ومن استرى معسین ) من واحد صفة ة» (أو) اشترى ( معيباً في 
EERE‏ ره اعدها] ۶ أي : آحد العیین أو مآ فيأحد الوعائين. 
( بقسطه ) من الشمن ؛ لأ نه تفريق الصفقة مع إمكان عدمه 4 [شبه ره بعض. ٠‏ 
المعسب الواحد > وله ممع الإمساك الأرش > ( إلا إن تلف الاخر ) ؛ فله رد 
الباقي بقسطه ؛ لأنه لا ضرر فيه على البائع 4 کرد ابيع » ( ويقبل قوله ) > 
أي : : الشاري ( بيمينه في قيمة تالف ) ليوزع الثمن ع علها ؛ لأنه منکر لا 
يدعيه البائع من زيادة قبمته » ( ومع عيب آحدها) ) أي : أحد المعيبين أو 
ما في الوعاءين ( فقط ) دون الاغر ( له رده ) ؛ أي : المعيب ( بقسطه ) 


۰ 


( ۱ ) اقول : اتجبه الشارح » وهو ظاهر » ول آر من صرح به . انتهی ٠‏ 


١۳۹ 


نمق الشنن ؛ لاله لا شرو فبه على البائغ “ولا برد آخدها ( إن نقص) مبسع 
(بتفردق ؟ ضراعي باب »وزوجي شف ) بتعا » ووجد بأحدهما عيب ؟ فلا 
پرده وحده ؛ لما فيه من الضرر على البائع بنقص القيمة » ( أو حر م) بتفريق ؟ 
:( کأخوین ) » وجارية وولدها » ونحو ذلك بيعا صفقة واحدة » وبان آحدها 
مفيباً ؛ ( فيردهما ) معا » (أو) يأخذ من البائع ( الأرش ) » وليس له رد 
العیب وحده 4 لتحريم التفريقبين ذي الرحم الحرم > [ ومثله )4 أي : مثل 
ما ذکر في الأخوین » دفیق (جان له ولد ) أو أخ وغوة » وأريد بيع الاني 
في الجناية ؛ فلا يباع وحده ؛ لتحرم الثفريق » پل ( یباعان ) وفئية جات 
تصرف في رش جناية » على ما بأتي » ( وقمةالولد) أو نجوه ( لولاه ) ؛ لعدم , 
ی الجناية به »انا ييلع غنزووة ترم التفريق . ۱ 
( والبيع بعد فسخ ) لعيب أو غيره ( أمانة بيد مشتر ) ؛ لصوله في 
۱ 2 > ( لکن برده ) مشتر ( فوراً » فا فصر في رده ) » فتلف ؛ 
) ؛ کثوب آطارته اربع الى دارة . ۱ 
( فصل : وان اختلفا ) » أي :باع ومشتو ( عند من حدث اليب )في 
المبيع (مع الاحتال ) ؛ صوله عند بائع وحدوثه عند مشار » کخرق 
ثوب ونحوه » ( ولا بينة ) لأحدهما [ ف] القول ( قول منتقل له ) » وهو 
المشتري »إن كان العيب في المبيع »والبائع » إن كان العيب في الثمن ( پیمینه)؛ 
لأنه ينكر القبض في المزء الفائت » والأصل عدمه ؛ كقبض المبيع ( على 
البت ) » فبحلف أنه اشتزاه ويه العيب » أو أنه ما حدث عنده » ( ات م۸ 
بخرج ) المبيع ( عن يده ) ؛ أي : المشتري “الى بد غيره حبت لا بشاهده ؛ 
اوسا رع و سین فإن خرج عن يده كذاك ؛ فليس له 
الف ولا رذه ؛ لاله اذا غاب عنه احتمل حدوثه عند من انتقل اليه “(وإلا)؛ 
:بن خرج عن يده ؛ فلا يحوز تحلیفه » فاو استحاف ؛ حلفب ( على نفي العام ) » 
ل على البانع إلا بت تقوم بينة بوجوده عند البائع قبل شراله » 


١ ١مل‎ 


فإذا لم تقم ننة بذ لك ؛ تولف البائع مر ¢ و إن كان المتبادر 
من عارة الصنف خلاف ذلك .فان مفهومه لا يعول عليه ؛ تحالفته نصوص 


َع المذقب . ۱ 


( وات تمل N‏ ؛ أي : البائع أو الشتري ؛ 
ا ب ع اد ادعى البائع 
حدوثها' ؛ قبل قول مشتر بلا مين » ( و كجرح طري ) ) لا حمل كونه قدكأء . 
( قبل) قول بائع ( بلا جين ) ؛ لعدم الحائجة الى استحلافه . 
(ویتبل قول بائع ) سشقص (معين) بيسينه ( أنه ) ؛ أي : العیب المعين 
بعقد » ( ليس الردود) نصاً ؛ لأنه پنکر کوت هذه ساعته » وینکر 
استحقاق الفسخ » والقول قول المنخكر بينينه » ( الا في نخبار شرط ) اذا 
أراد المشتري رد مبيع اشتراه تشرط الخبار » وأنكر البائع كوه الع ٠ ٤‏ 
فالقول ( قول مشتر ) پینینه أنه المردود ؛ لأنما نا اتفقا على استحقاقالقسع» 
3 مخلاف التي قبلها » و كذا اعتراف البائع بعیب ما باعه » ففسخ المشتريالبيع» 
م آنکر البائع أن المببع هو الردوه ؛ فقول الشتري ؛ لما تقدم ٠‏ صترح به 
في « المغني » في التفليى ؛ كا يقبل قول ( قابض ) من بائع وغدیره بيسينه في 
( ثبت في ذمة من كن ) مع . 
[ویتجه ومشن ) آفر بقبضه » صرح بني « آلانصاف » و « تصحيح 
الفروع » و « فروق السامري » و كذا صرح به العلامة ابن فندس في دحو اي 
لفراوع » [ وأنه مرادم ] وهو متجه . ۱ 
۱ ( وقرض وسل وأجرةاوقنمة مثلف وصداق ونخوه) ؛ ؛ كجعالة ما هو 
في ذمة دافع إذا دفعه لمستحقه » ثم رده عليه » وانکر مقبوض منه أن يكون 
هو المأخوذ » فالقول قول القابض صمينه إن ن ا شرج عن بده بیت يفيسبعنه؛ 
لأن الأصل بقاژه في فى الذمة . 


1 امات 


ب إن حم کل عوض من قيش )راهن أنه لیس 
الردود ؛ ( بیع ) على ما تقدم آنفاً وهو متجه ٠١‏ 

( ویتبل إفرار و كيل بعيب محتمل على موكله النکر  )‏ ؛ أي : اذا 
باع الو كيل شيثاً » ثم ظبر المشتري على عيب فيه » وكان يكن حدوثه ؛ 
فأقر الو كيل أنه کات موجوداً حالة العقد » وأنكره الموكل » فقال ابو 
. الخطاب : يقبل إفر ارهعلى م وكلهبالعيب کا يقبل إفراره (مخبارشرط ) »و تقدم» 
فبحلف المشتري أن الع بكان موجوداً حال العقد » وبرده على المذهب»(خلافاً 
له) ؛ أي : لصاحب «الإقناع »<رث جز م بعد م قبول إفرارال وكيل ( هنا .ويأفي ) 
تامیل هذه لس وموافقة و الإفناع + لغيره ( في باب الوكالة ) مستوفى . 

( دمن باع قنا ) عبداً أو آمة - ولو مدبراً ونحوه - ( تازمه عقود” من 
نحو فصاص ) ) ؛ كحد ( ان يعلم ذلك ) ؛ أي : ازوم العقوبة له ؛ ( فلا شيء 
له ) ؛ لرضاه به معي » ( ون عل ) بذلك ( بعد لسع ؛ خير بين رد) وأخذ 
ما دفع من ُن > (و) بين أخذ ( أرش ) ؛ لتعذر الرد » ( وهو ) ؛ أي : 
الأرش قسط ( ما بين قيته جانياً وسليماً ) » فلو قوم سليا” هائة » وجانياً 
پغانن » فا بينها امس ؛ فالأرش إذن خس المائة » وهر شرون »وان قلس 
باع ؛ فات عليه ورجع مشتر بجميع الثمن » وإث عم مشتر ( بعد قطع) 
. قصاصاً آو لہ :8 وه( تدلين یا 


(۱) أقول : ته الشارح ایضا + وقال : الكن يتي ان يقال ؛ الا في خبار ۱ 
كا تقدم . انتهى . قلت : الذي يظبر من کلام الصنف ان حكم کل عوض بيع » 
فيا ذكره في ل هذا لتقل + كلك » ويد لام وهی برش كيم 
تحدث المیب على مافصل فيذلك في الیسع ؛ فكذلك فيا ذكره » ولیس من جا الرد فقط ؛ کا 
یظبر من حل شیخنا » کالشارح » فأمله + وم ار من صرخ به » وهو ظامر ؛ لان عوض 
يقية العقود إذا قت.؛ كاابيع إذا قبض » فا يجري فيه ات د عيب 
وغيده ؛ فالظاهر انه يجري فيا ذکره » وسپ كل فى بابه . انتهي . 


30 


معیاً على أنه سلم فظبر أنه معيب » ثم ( عاب عنده ) ؛ ي: الشتري » وقد ٠‏ 
تقدم آت له الأرش للعيب الأول مغ الإمساك » وله ارد مع آرش نقصه ٠‏ 
الحادث عنده » قاله م الموفق والشارح » ؛ لأن استحقاق القطع دون حقيقة » 
وفال في « الإنصاف » قلت : الذي بظبر أن ذلك يعني القطع لس حدوث ۱ 
عنب عند الشتري ؛ لأنه مستحق قبل البيع » غايته أنه استوفی ما كارف 
مستحقا ؛ فلا سقط ذلك حق المشتري من‌الرد . اذتهى ۰ فعليه تکون تشه 
ما تعيب عند الشتري من حبث اطع فقط » لا من کل وجه . .وهذا إذا لم 
يكن البائع قد دلس على المشتري » ل 
العبد عليه إن قتل أو قطع . 

(ویتجه دار ) قسط ( ما بين کونه ) آي : العبد ( مقطوعاً 1 
( بالفعل » أو ) کونه ( مستحقاً لقطع ) ؛ قبقوم مستحق القطع ومقطوعاً » 
ويرد ما بینها ؛ لما تقدم . وهو متحه ۲۲ . ۱ 

( وإن ازمه ) ؛ آي : القن المبيع ؛ أي : تعلق برقبته ( مال ) آوجبته 
جنایته ( قبل ببعه ) » أو جني مدا » وعفي عنه الى مال والسيد معسر بت 
( قدم به حق مجني عليه ) » لسبقه على مشتر » فيباع فها » ويوفى الال الواجپ أ 
بالجناية » ( ولشتر ) جبل الال ( الخيار ) ؛ لتمکن الجني عليه من انتزاعه ؛ 
كسائر العيوب » فا اختار الإمساك » واستوعيث الطناية رقة المبيع 6 
ˆ وآخذ پا دجع مشقر بالثمن كله ؛ لأن آرش مثل ذلك جمیع الثمن » و إن م 
تكن «ستوعبة ؛ فیرجع بقدر آرسه ؛ أي : نسيته الى قمته من نه ؛ فلو . 
كانت مة .الاي مائة وأر ش ابناية مسين ؛ رجع مشتر بنصف الثمن ن“ (ون 
كان ) بان ( موسر و تعلق الأقل من أرش ) وجب يحناية مبيع قبل بيع » 
( و فما EE‏ 3 أي : البائع N‏ 


(۱ فد فرع بل تمالع وید :ای 


6 ۱۲ بيدا 


وفداه » ذا باعه تن عله-فداژه م لأنه فوته ٠:‏ غلى الجن عليه » فنازمه آرسه ۽ 
كا لو قتله » ( ولا خبار لمشتر ) ؛ لأنه لا ضرر غليه ؛ لرجوع تحني عليه 
سل اله . ۱ 

فرع بسن EGE‏ فوجده غرآما ری + فعله رده لبائعه 
ااهل ) وأنهه خير ما اشتري به » أما لو كان البائع عالا بذلك ؛ فلارد ؛ 
لرضاه نذلك > ۽ رحا آن ل ) ۽ أي + الشتري ( رده ) ۽ أي :البع:زلز 
: وجده أردأ ) . نص عليه . 
القسم ( السادس ) من أقسام الخيار ( خبار في المببع بتخبير الثمن ) » 
٠‏ ذا أخبر بائع بخلاف الواقع » ( وبيع الساومة أسبل منه نصاً ) ؟ لبعده عن 
الريبة » وقال في « اطاوي التكبير » لضيق المراحة على البائع ؛ لأنه يحتاج أن . 
يعلم الشتري بکل شيء من النقد والوزن وتأخيرالئمن » ومن استراه » ويازمه 
المؤنة والر والقصارة والسمرة والجل » ولا بغر فه » ولا جل له أرف يزيد 
على ذلك با الا ببنه له ؛ ليعلم الشتري بكل ما بعل البأئع » ویس كذلك ٠‏ 
[ المساومة ] اذنهى . 

( ویثبت ) الخيار في الببع بتخبير ااشمن في آربم صور : وهي التولية 
والشركة والمرايحة والمواضعة » واختصت هذه ال 
( في تولة ؛ کقوله : ولیتکه ) ؛ أي ي : السع ( ( أو بعتکه برس ماله » آو) 
بعتکه ( عا اشتريته ) به » (أو) بعتکه ( برقه ) أي : ثُنه الکتوب عله » 
(و)ها ( یعامانه ) ؛ أي : ءا شمن أو الرغ » ( وف شرك » وهي بيع بعضه ) ؟ 
أي : المبيع ( بقسطه ) من الثمن ؛ كقوله : ( آشر كتك في ثلأه » أو 
ES‏ ..(وأشر كتك فقط ؛ ينصرف 
لنصفه ) ؛ لأنها تقتضى التسوية » ( فإن ) قال لواحد : آشر كتك » ثم ( قال 
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نبا هر فيا يملكه. 4 فيكون بينها , ( دبالا ) يعم مقول له بشركة الأول ؛ 
( أخذ نصیه كله ) - وهو النصفب. ا ا م ا م لقا 
المبيع » وأجابه اليه » وان قال ١‏ ی ابتداءء ۳ یرک معاً؛, 


0 6 لخ‎ TT 
فب له النصف »ولما النصف»(ومن أشرك آخر في قفيز ) اشتراه من نحو بر » آو‎ 
شیر » ( أو نوه ) ۽ کرطل حديد » أو فراع من نحو ثوب » ( قيض ).الذي‎ 
أشسرك ( بعضه) ؛ أي : القفيز ونحوه ؛ (أخذ )الذي. أشر که (نصف المقبوض»,‎ 
ولم نصح فيا لم يقبض ) ؛ لأن تصرف الشتزي في المببع. پنحو كيل ؛ لا يصح‎ 
إلا فیا تبض منه » ( وان باعه ) مشتري القفيز » ( کله » أو ) باعه (من كله.) ۽‎ 
أي : كل القفبز ( جزءاً )4 كنصف أو ثلث ز يساوي ما قبض ) قدرا ؛‎ 
انصرف ) الببع ( الى المقبوض [ لأنه الذي يجوز له ببعه . ش‎ ( 

( وفي مراحة وهي بيعه ) ؛ أي : الب ع ( بثمنه ) ؛ أي : رأس ما 
( وبربح.معاوم ) > باب يقولٍ متلاثنه مائة بعنکه بها وبريح خمسة >( ولا 
كراهة ) في ذلك . ( وان قال ) بعتکه بثمنه ( على أت آریح في كل عشرة: 
درهاً ؛ دكره ) نصا ». واحتج بكراهة ابن عر وابن عباس » وكأنه درام 
بدراهم » ي.يكرة قوله له ( ده بازده ) ؛ أي المشر أحد عشر > (أو) قوله 
( ده دوازده ) ؛ أي : العشرة اثنا عشر » قال احمد : یکره ؛ لأنه من بيع 
الأعاجم » ولأن الثمن قد لا بعلم في الحال » وفي بعض النسخ ( قال الشيخ ) 
تقي الدين.:. ( اعتبار الخطاب بغير اللغة العريبة مکروه ؛ فان» .من التشبه 
بالأعاجم » قال : وقال مر : ليام ورطانة الأعاجم ) . 

( دفي مواضعة : وهي بسع بخسران ) 4 کنعتکه برس ماله ووضعة 
. عشبرة > ( و کره فيا ) ؛ أي:. المواضعة ( ما كره في مرايحة ) ؛ كعلى أن 


أب لالت 


أضع من کل عشرة درا » ( فما ننه ) الذي اشتری به ( ماثة » وباعه به ) ۶ 
أي : بثمنه الذي اشتري به » ( ووضيعة درم من كل عشرة 4 دقع ) الببع 
( بتسعين ) ؛ لسقوط عشرة من المائة (و) ان باعه بثمنه الماثة ووضيعة درم 
( لكل ) عشرة » ( أو ء عن کل عشرة ؛ وقع لعج رس ره 
من أحد عشر جزءاً من درم ء لأن الط ) في الصورتين ( من أحد عشر ) » 
لا من العشرة » فبحط من كلأحد عشر در هدرم افسقط من تسعة وتسعين 
اتسعة » ومن درم جزء من‌آحد عشر جزءاً منه » فيبقي ما ذ کر » (ولا تضر 
الجهالة حينئذ ) وفع العقد ؛ ( لزواها باطساب ) بعد ذلك . 

(ويعتبر الأربعة) ؛ أي : التولية والشر 5 والمرايحة والمواضعة ( علها)؛ 
أي : العاقدين ( برأس الال - ولو ) كان العلم ( بإخبار بائع ) ثقة (لشتر  )‏ 
لما تقدم من أن شرط البيع العلم بالشمن » وإلا م يصح . وما قدمه المصئف 
من شوك یار في هذه الصورة إذا ظبر الشن أقل ما أخبر بائع 0 
« المقنع » وهو رواية حنبل . 

( والمذهب : أنهمتى بان رأس مال أقل ) ما أخبر به بائع في هذه الصور 
(أو) بات ( موجلا ) وم يبينه ؛ ( حط الزائد ) عن رس الال في الأربعة ؛ 
لأنه باعه برأس ماله فقط » أو مع قدره من ربح أو وضيعة » فإذا بان رأس 
ماله دون ما أخبر به كان مسعاً به على ذلك الوجه » ولا خيار ؛ لأنه بالاسقاط 
قد زید خيراً ؛ کا لو ا كتراة ها 6 نات تا وكا رو من ی «شاربه 
مائة » فاستراه بقل . 

( ويحط ) أيضاً ( قسطه ) ؛ أي : الزائد ( في مرايحة ) ٤‏ لأنه تابع له > 
( وینقص ) قسط الزيادة ( في مواضعة ) ؛ كأن يقول : هي بمائة » فتبين 
خمسين ٤‏ ويكون قد وضع له عشرين » فانه يحط الزيادة » ومحط من الوضيعة 
- عشرة قط الزيادة منها » فتبقى [ عليه ] بأربعين » ک) في « حواشي ي أبن نصر 
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الله » . (وأجل ) من ( في مؤجل ) ل مخبر به [بائع ] على وجچه ؛ لأنه باعه 
پراس ماله » فیکون علی‌حکمه » وأجل الذي اشتراهلیه‌باعه  .‏ ولا خبار) 
لشتر ٤‏ لا تقدم » ( ولا تقبل دعوى بائع غلطا ) في.إخبار برآس مال ٤‏ كأن 
قال : اشتریته بعشرة » ثم قال : غلطت » پل استریته مخمسة عشر ( بلا پننة ) 
قال في « الانصاف » : وهو الذهب على ما اصطلحناه في الخطبة » وجزم به في 
. «المنتهى » لأنه أقر بالثمن وتعلق به حق الغير » و کونه مزتناً لا يجب قبول 
دعواه الغلط ؛ آشه الضارب إذا ادعى الغلط في الربح بعد اقراره .. 

( وبتجه كبي) ؛ آي: كبذه المسألة ( قول مَدَع )أنكر خصمه ما ادعاه 
( لا بينة لي » ثم ) بعد ذلك أتى ببينة » و ( ادعى عدم عمه بها ) » اي و 
٠‏ البيئة ».( وأقام بذلك ) الشيه الذي ادعى به على خصه ( بينة ) 4 نبا تقبل» 
وک با تضمنته شهادتها ۽ اواز أن يكون له بينة ولا بعلا » ونفي 
العم با ۽ ليس نقباً لها » فلا یکوت مكذياً لها » ويأفي في عله مستوفی - 
و هو .سح n‏ 
٠‏ (واختار الأكثر ) من أصحاينا هنهم : الخرقي والقاضي واصحابه وان ٠‏ 
" عبدوس في « تذ کرته » قال ابن رزين : وهو القیاس . وجزم في « امنور » 
وغيره : أنه ( بقبل قول بائع بيمينه  )‏ فيحلف بطلب مشتر ؛ لأن الشتري 
لا دخل مع البائع في المرايحة » فقد امن “والقول قول الأمين بيمينه » 
( لا سیا) إن كان البائع من هو ( معروف بصدق ) المقال » فاو قال البائع : 
مشتراه مائة ثم قال : غلطت والثين زائد عما آخبرت به ؛ فالقول فوله مع 
. نه » فبحلف أنه لم يكن يعلم وقت البيع أن مها أكثر ما آخبر به » ( ونير 
مشتر افت ) ؟ أي : بعد حلف بائع ( بين رد و ) بين ( دفع زيادة ) ادعاها 
البائع » وان نكل البائع عن اليمين ؛ قضي عليه بالتكول » وليس له إلا ما. 
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١ (‏ ) اقول : ذکره الشارح » واتجبه » واشار إليه فيالكافي » وهو ظاهر . انتهی » 


۹ 


وقع عليه العقد » و کذلك لو آقر بعدم الغلط » ( ولا جلب مشتر بدعوی 
يائع عليه علر غلط )ىء أي : لو ادعی البائع غلطاً » وقال إن المشتري بعل» 
والتمس من الاک تحليفه على أنه لا يعم ذلك ؛ فلا يجب تحليفه » قال في 
و الإنصاف » : على الصحيح من المذهب ؛ لأنه قد أقر له فيستغني بالإقرار 
عن البمين . 

( ومن باع سلعة بدون مها ) الذي اشتراها به ( عالاً ) بالنقص عن غنها ؟ 
( لزمه ) البيع » ولا خبار له » ولا يازم المشتري غير ما وقععليه العقد . 

( وبتحه ) أنه بازمه البيع - ( ولو آقام بننة ) بأن ما باعها به دوت 
باح زوالا ) نقل بالزامه اج ع ؛ ( فالجاهل مثله ) » وهذا لا قائل به > 
و بيقي «زية لقوهم عالا ٠‏ : ووو © كر ۱ 
۱ ( ون اشتراه ) ؛ أي : : المبيع تولية أو شركة أو مرايحة 9 مواضعة 
ومن ترم شهادته له ) ۽ کاحد مودي نسبه أو زوجته ؛ لزمه بیان الال 4 
لاحتال أنه حابام > وسمح لهم بزيادة في الشمن » ( أو ) اشتراه ( من حاياه ) ؛ 
آي : اشتراه منه بأكثر من من مثله ؛ ازمه بیان الال » و كذالك لو اشتراه 
من غلام د كانه الر » أو من غيره حل ؛ فبازمه بان الال » ( أو ) استراه 
(ارغبة تخصه ) ؛ آي : المشتري ؛ ( كسمن ) جارية » أو كان المبيعداراً 
محوار منزله » أو أمة ارضاع.ولده ؛ ازمه بيان الال » ( أو ) اشتراه ( لو سم 
ذهب ) ۽ کالذي يباع على العسد ء [ أنه اشتراه قربه » وبقي عن ده زمه بیان 
الال » أو اشتراه بدنانير فأخبر فيالبيع ] تخیر الشمن؛ أنه اشتراه ( بدرام » 
:ی ) آخبر أنه اشتراه بعرضي و جکبه ؛ بأن اشتراه بدراهم . أو عرض ؛ ازمه 


) ۱ ( اقول : ذکره التارح : وهو ظاهر > وان ار من صرح به » وحل الشارح 
آوضح حيث فال: والا نقل بذلك فالجاهل مثله,» فبکون قوطم:عالا » حشو . فتأمل . انتهى 
وهو مقتفی تعلیلیم » ولان الجاهل اذا باع سلعة بدون نها لایلزمه » کا صرحوا به » وانه 
يقبل قوله بلا بينة أنه بل القيمة ؛ فلا یزمه البيسع » بخلاف الم . انتهى 


ا 


بيان الال ؛(أد باع بعضه ) ۽ أي ؛ الح يط ) من الشمن ا 
المبيع ) متخ ) ؛ مكيل أو موزون متساوي الأجزاء ؛(ازمه سان الال ) 
لمشار 4 اه قد لابرضى به إذا عامه ۽ کا لو اشترى بشجرة مثمرة » وأراد بيعها 
دون رتا مرائحة » ونحوها ۲ وات کان مکیلا وضوه ؛ نجاز پیمه أمراحة. 
ونحوها » ون | بين الال . 9 

( فان کم ) بائع شيئامنذلك( خير مشتر بين رد وإمساك بلا أرش )4 
كالتدليس > وهو حرام » کتدلس العيب » وهذا إن نقص المبيع يمرض ¢ 
أو ولادة » أو عب » أو تلف بعضه » أو آخذ مشتر صوفاً أو لبنأ ونحوه. 
کان حين بیع ؛ آخبر باال » ون اشترى سين صفقة واحدة » ثم أراد لسع 
أحدهما بتخبير الثمن » أو اشترى اثنان سيئاً و تقامما » وأراد أحدها بيع, 
نصیه مرايحة أو تولية أو مواضعة » فان كان من المتقومات التي لاينقسم. 
' علها الثمن بالاجزاء » كالثياب والعبيد ونحوها ٤‏ لم يحز أن يبيع بتخبير الثمن. 
حتى ببين الال على وجه ؛ لأن قسمة الثمن علىذلك تخمين » وامعال الخطأ فه. . 
'كثير » ( لکن لو سل في ثوبين ) ونحوها ( بصفقة واحدة ) » وأخذهماعلى. 
الصفقة ؛ ( فله بیع أحدهما ) بتخبير ثنه ( مرايحة ) أو مواضعة ( بحصته من ' 
الثمن ) ؛ لأث الثمن ينقسم علهما نصفين » فها کللکلات ‏ 
والوزونات المتائة » ولذاك لو قايله في أحدهما » أو تعذر تسلسه ؛ كان له 
نصف الثمن » وان حصل في أحدهما زيادة على الصفة التي أوقع عليها العقد ي 
جرت مری الناء الحادث بعد البيع 1ب عم الإخبار به في بيع الثاني . 

بتخير الثمن . ۱ 

تتمة : إذا راد البائع الإخبار بثمن سلعة » وکانت يحالها لم تتغير بزيادة . 
ولا نقص ».أو زادت زيادة متصلة ؛ كسمن وتعلم صنعة آخبر بشما [ الذيه. 
اشتراها به » سواء غلت أو رخصت » فان رخصت وأخيره بدون ثنها]» 0 
ین اال عن له کذب والكذب حرام . . 


2۱۳۱ شغ ۳ س 


(د مايزاه فين )زمن الخبارين ( أو )يزادفي (متمن) زمن اخیار ین أو )يزادفي 
(اجل) ذمن الخبارين (أو) يزاد في (خبار) شرطفي بيع وبلحقبالعقد ‏ فبخيريه 
كأصله »(أو )أي :وما ( حط )؛ أي : يوضع من من أو مثمن أو أجل أو خيار 
( زمن اغبادین ) ؛ أي : خبار اجلس والشرط » ( يلحق به ) ؛ أي : العقد؛ 
فبحب أن مخبر به ۽ كأصله ؛ تنزبلا لال ايار منزلة ح ل العقد » وان حط 
الثمن كله ؛ فبية » ولا بلحق بعقد مازيه » أو حط فياذ كر ( بعد لزومه ) ؛ 
أي : العقد ؛ فلا يجب [ آن مير به » ( ولا إن جنى مبيع ففداه مشتر » أو 
:مرض قداواه ) £ فلا نلحی ] ذلكباك. ن ؛ لأنه لم يزه به المبيع ذاتاً ولا قيمة » 
و نا هو مزیل لنقصه بالناية أو المرض » ( أو ) ؛ أي : و كذا لو ( مانه ) أو 
كساه ؛ لاتلحق باأمن » ( وإن آخبر بذلك ؛ فحسن ) ؛ لأنه أتم في الصدق . 

. ( وإن آغذ ) الشتري ( أرما لعيب أو ) أرسًا ( لناية ) على مبيع ؟ 
ب( أخبر به ) إذا باع 'بتخبير الثمن على وجبه - ولو كان في مدة اخبادین - 
لأن المأخوذ في مقابلة . جزء من المبيع 6 فىخار أنه استراه هذا » أو أخذ 
ارسه هكذا . ۱ 

و(لا) بازم إخبار ( بأخذ اء حادث» واستخدام» ووطء » مالم پنقصه) 
الوطء 4 كبكر ؛ فازمه الاخدار به ۽ ک) لو وطنها غيره وأخذ الارش . 

( وهبة مشتر ل وكيل باعه ) يئاً من جنس الثمن أو غيرة ؛ ( كزيادة ) 

في الثمن » فتکون لبائع ویر يها . 
۱ ( وهبة بائع لو كيل) اشترىمنه ؛ ( كنقص ) من الثمن a‏ 
( لأنها لموكله ) » وهو الشتري » خير بها . 

( وان اْتري ثوبا بعشرة » [ ول ] ) فيه بنفسه مايساوي عشرة » 
) أو ) مل( غيره فيه ) ؛ أي: الثوب » فصبغه » أو قصره ) ول 
,مادساوي عشرة ٤‏ خبر به ) على وحبه » فان ضه إلى الثمن » وأخبر به ء كان 
کاذبا » وتغريراً لمشتري . : 


ت۳۲ اب 


(ولایرتره : ( تحمل ) علي" ( بعشرين ) ؛ لأنه تدلیس ۰ ( وملله 
۱ أجرة نحو مكان ) ) المع > ( و ) أحرة( کلله) ) » وأجرة ( وزنه » و ) أجرة 
(حمله ) وت‌ساره ٍ فیغبر به على وحبه » ولا لضمه إلى الثمن » فخبر به » 
ولا بقول تحصل على" بکذا » وان استر تر اه بدنانبر » فاخبر بدرام وعکسه » 
أو ينقد » وأخير بعرض ونحوه ؛ فامشتر اخار . ۱ 

( وإن باع مااستراه بعشرة مخمسة عشر » ثم اشتراه بعشرة ؛ لم يبق 
مرايحة » بل خير بالال ) > لأنه أبلغ في الصدق » وأقرب إلى الق » ( أو حط 
الربح من ) العشرة ( الثمن الثاني » ومخبر أنه ) تحصل ( عليه بخمسة ) 4 لأن 
و الياء » .فوجب الإخبار به في المرايمة ونحوها » كالناه من 

نفس البيع » کالشرة ونحوها » و ( لا ) جوز أن حبر ( أنه ا تراه خمسة ۽ 
لأنه كذب ) » وهو حرام . وهذا الذهب » وعليهالأضحاب . ( وقل يجوز) 
أن تخیر ( أنه ام تراه بعشزة » وصوبه في « الاقناع » و « الإنصاف » ) ) دعلى 
و ی اه بأن استراه بعشرة » 
ثم باعه بعشرین »ثم ختراه بعشرة » ( آخبر بانلال )عل وجبه فو لو اعدا 
عندهم » ( ولو 0 خمسة عشر » ثم باعه بعشرة » ثم اشتراه بأي من كان 
بينه ) ؛ أي : | لثمن الثاني » إذ باع بتخبير الثمن » ( ولا يضم اخسارة لثمن 
نح e.‏ 

( وماباعه اثنان ) منعقار وغيره م لأنه مشترك بينها ( مرانحة ؛ فثمنه) 
ببنها ( بحسب ملكيتم! ) ۽ تمساومة » و ( لا ) یکون ثنه ( علي رأس ماليها ). 

هذا المذهب » وقطع به الا کثر ثر م لأن اله من عوض المبيع » فهو علىقدر 
ملكبيها » ( ولو استريا ) ۽ آي : اثنان ( ثوبا بعشرين » فسيم ) الثوب منها 
( بائنين وعشرن » فاستر ی أحد هرا لصب صاحه بذ لك ) السعر المندول اء 
( أخبر في المرايحة ) ونحوها ( بأحد وعشرین ) » عشرة من نصيبه الأول » 


- ۱۳۳- 


وأحد عشر من نصیب صاحبه » ( لا بائنين وعشرين ) لأنه کذب . 

القسم ( سابع ) من أقسام اسار ( خبار ) بشت ( لاختلاف‌التبایعین ) 
في الشمن في بعض صوره . ( إذا اختلفا » أو ) اختلف ( ورثتها ) » أو أحدهما 
وورثة الآخر(في قدر من ) قبل قبضه ؛ بأن قال : بائع أو وارثه؛ الثمن آلف» 
وقال مشتر أو وارثة : ثامائة » ( ولا بنة ) لأحدها؛ تحالفا » أو كان 
( فا ) ؛ أي : لكل منها بينة ما ادعاه »( وتعارضتا ) ؛ أي : البينتات ۶ 
( حالفا ) ؛ أي ؛ المتعاقدان »> وسقطت بدنة اهما ۽ فيصيران کمن لابينة له 
( - ولو بعد تلف مبيع - لأن كلا منها مدع ومدغی عليه صورة » و کذا 
حکا لساع بدا ) ۽ طدیت ابن مسعود برفعه : ( إذا اختلفت التایعان » 
والسلعة قاثمة » ولابنة لأحدها تحالفا ) وإغا قلنایتدالفان - وان كانت السلعة 
تالفة ‏ لقول الامام في الجواب عن الدیت الذ كور  :‏ بقل فيه والمبيع 
ام إلا يزيد ن هارون » وقد أخطأ . رواه اشاق الجكثير عن السعودي 
لم یقولوا هذه الكلمة » و لکنها في حدیث معن . ۱ 

( ولا يسمع فيالدين إلا بينة مدع باتفاقنا ) . قاله « في «عبون‌السائل». 

اذا تقرر آنها يتحالفان » ( فبحلف بائع أولاً ) ؛ لقوة بينته ؛ لأن المبيع برد 
اله ( مقدما للنفي على الإثبات ) قائلا في حلفه : ( مابعته بکذا » أو فا بعتي 
بكذا ) ؛ فالنفي لما ادعا عليه والإثبات لما ادعاه » ( ثم ) نحلف ( مشتر 
مااشتريته بکذا » وإنا اشریته بکذا ) ۽ لما تقدم . 

( وحلف وارث حضر العقدعی‌البت ) » ان عل الثمن » ( والا ) يحفر 
العقد » أو لم بعلم الشین » فیحلف ( على تفي العلم ) ؛ لأنه على فعل الغير . 

ثم بعد التحالف ( إن رضي آحدها ) ء أي : العاقدين ( بقول الآخر ) ؛ 
آخر العقد ؛ لأن مق :زفي موه بقوله منها ؛ حصل ماادعاه ؛ فلا خار له > 
( أو نكل ) أحدهما عناليمين» ( وحلف الآخر ؛ أقر العقد ) با حلف عليه > 


تج ۲ - 


وازم ‏ کلا). منها.( ماحلف عليه صاحبه ) ؛ لقضاء عثان على ابن مر رواه 
مد » ولأن النكول كإقامة البينة على من نكل » وعنزلة الافرار . قال في 
« المبدع » : وظاهره » والو بدل أحد قي اليمين ؛ فإنه تعد نا كلا 
ولابد أن بأتي فيا بالمجموع» ( وإلا ) برضى أحدها بقول الآخر بعد التحالف» 
( فلكل ) منها (الفسخ ) » بلي سي عدت 
أشه رد العت . 1 

( ويفسخ ) یم بخ أحدما (ظاهرا وباطنأ في حقها د ولو مع ظلم 
آحدها - ) على الصحيح من المذهب.. جزم به في « الوجيز » وغيرة . 

( ولا يفسخ ) العقد ( بتحالف أو جحود ) » بل من تسريه عدا 
بالفسخ ء لأنه عد صحسیح ء فلم يفسخ باختلافها وتعارضها في الححة ؛ کا لو 
أقام كل منها بينة . قالالمنقم : ( فإن تكلا ) ؛ أي : امتنع البائع والمشتري . 
من الحلف » ( صرفها ) حا ع ؛ (ي لو نكل من ترد عليه اليمين ) على القول 
.بردها » وهو ضعيف : 

( وكذا إجارة ) اختلف ااژجران أو ورثتها في قدر الأجرة » ( فإذا 
تحالفا ) يا تقدم ‏ ( وفسخت ) الإ جارة ( ا فعلی 
ا ( أجرة مثل ) العين المؤجرة > ( و ) إن فسخت في أثنائم 3 أي : 
مدة الاجارة ؛ بو خذ من مستأحر وال و لانه بدل 
مااستوف امن المنفعة . 
2 (ولف بائع فقط » إن كان التحالف ) في قدر الثمن ( بعد قبض كن 
وفسخ عقد ؟ بنحو إلة أو عيب) ؛ لان البائع منکر لما بدعیه المشتري بعد 
انفساخ العقد. ؛ فأسه مالو اختلفا في القبض . 

01 وإذا تحالفا ) ۽ أي ي : التبایعان ( بعد تلف بيع قبل قبض من ٤‏ غرم 
" مشتر مئك ) ؛ أي : المبيع » إن كان مثلياً » ( أو قبمته ) إن كان متقوماً . 


5-82 


قال فيالتلخيص : لکن الماعة » وصاحب و الذتهی » أوجبوا القمة » واظلقوا 
وقال في « الاقناع ».: وان كانت السلعة قالفة » وتحالفا ؛ رجعا إلى قبمة مثلبا 
أن كانت مثلية » والا فقستها . وكان على المصنف الاشارة إلى اخلاف » ) 
القزم . ( ويقبل قول ) 6 أي : المشتري بيمينه ( فما ) ؛ أي : قيمة المبييع 
التالف » نصا ء لأنه غارم» ( إذا لم تعرف قيمة مثله ) فلو عرفت؛ رجع إلها . 

( و ) بقل قول مشتر ( فيقدره ) ء آي: الیسم التالف » ( وفيصفته ) : 
بان قال بائع : كان العبد کاتباً » وأنكره مشتر ؛ فقوله ؛ لأنه غارم » ولو 
وصف السلعة التالفة مشتر بصب ؛ کهرص وجنون وخرق ثوب وقطع اصبم 
وضو ذلك ؛ فالقول قول البائع بيمينه ؛ لأن الاصل عدم العيب. ٠‏ 

( وإن تعيب ) مبيع عند مشتر ( قبل تافه ؛ ضم أرسّه إليه ) إلى قيمته 
ا AON‏ تي EG‏ 
في « حاشية الاقناع » . ( وحكذا کل غارم ) يقبل قوله في قيمة مابغرمه 
وقدره وصفته ؛ کشتر »( ولا ) بقل ( وصفه ) ؛ أي : وصف مشار المع 
التالف 00 لا یغرم ( بعيب ) ؛ لأن الأدل السلامة » ( ون ثبت عسه؛ 
قبل قوله ) ء آي : الشتري » أو الغارم ( في تقدمه ) ؛ أي : العيب على اليح 
ا ارط طون 

(ویتجه ) عل قبوله قوله ( حيث احتمل ) صدقه ۽ بأت لم یکذبه 
الظاهر > کب لو وجد به جرح طري » وادعی قدمه ؛ فلا بقل قوله . 
وهو متحه 0 


القسم ( الثامن ) من أقسام الخيار ( خبار پثبت الخلف في الصفة ) اذا 


١ (‏ ) اقول : اتجه الشارح ايض ء وعرح به الاوتٍ » والشيخ عئان » وقول 
شخنا ؛ ضدقه 18 اوه ینید یت طري غلى مانقدم » 


وت 


باه پالوصفب ¢ رواهر هدك ر ' وتقدم ) في السادس من 
رو بجع . ۱ 

+ و بتحه آن بزاد ) على اقسام 2 تایا > والبه الإسّارة يقوله‎ PT 

القسم ( التاسع ) من آقسام ار (خيار يثبت ) لمشتري ( لفقد شرط ٠‏ 
- صحیح أو ) فقد شرط ( فاسد ) سواء كان يبطل العقد أو لا نبطله » فات 
ادعی أحدهما اشتراظه » و آنکره الآخر ؛ فقول منکره (علی ما مر ) تفص 
في خبار الشرظ . 

(و) ثبت الخبار أيضاً ( لفو ات غرض من ظن) من التعاقدين درل 
ما | يدخه في شراء» أو) ظن (عدمه ) ؛ أي : الدخول ( في بيع ڪا 
باي ) قريباً . ۱ ۱ 

(د) ينبت أيضاً ( بظهور عسر مشتر - ولو يبعض الثمن - ) سواه 
( هرب ) الشتري ( أو لا ) ؛ فلبائع الفسخ في الال (أو) ؛ آي د وللبائع 
. الفسخ اذا علم أنه ( حجر عليه ) ؛ أي: على الشتري ( لفلس ) ؟ويأتي فيالحجر 
أنه له الرجوع بعين ماله شروطه » ولا يازم البائع إذا ظهر الإعسار من 
الشتري أو أنه محجور عليه ان بنظره ثلاثة ابام ؛ إذ لا فائدة في إنظاره > . 
(أد) ؛ أي : ويثبت الخبار ادا (غيب ) مشتر ( ماله ) محل ( بعيد). ؛ كسافة 
قصر فأ کثر . 

( ولا فسخ لبائع بکوت مشتر موسراً ماطلا ) ؛ لأن يت 
برفعه الى الأ کم ٠‏ ( وقال الشيخ ) تقي الدين : بل ( له ) أي : : البائعم 
( الفسخ ) ان كان المشتري موسراً ماطلا ؛ دفعاً لضرر احاصتة» قال في 
« الإنصاف » : وهو الصواب . قلت لو رأّی فقهاؤنا اهل زماننا وحکامنا> 
۱ لذفوا هذا الفرع من صله > وجکوا بعدم صحة العقد مع الوسر الماطل. 
( ولا) فسخ للبائع ( جروبه آي : الشتري الوسر قبل ۳ 


۱۳۷ 


+( ويوفي حا الشمن من ماله إن وجد ) له مال“ ( ولا باع البیع » ووفی 
عله منه ) » وحفظ الباقي إن كان ؛ لآن للحا ولاية مال الغائب » كا يأقي في 
القضاء . وان ل يوف المييع بالثمن 4 فیتبع بائع مشتر ا بقي له بعد رجوعه 
امن و 

(فصل : وإن اختلفا ) ؛ أي : البائعان ( في صفة مُن ) اتنقا على ذ کره 
في البيع ( ويتحه أو ) اختلفا في ( جنسه ) ؛ کا لو ادعی آحدها أنه عقد 
بذهب » والآخر بفضة » أو آحدها بنقد والآخر بعرض ؛ أي : فال فيا 
کاختلاف في الصفة » وهذا لس بوجه ؛ اذ المذهب أنها يتحالفان » ويفسخ 
العقد ؛ كا لو اختلفا في قدر انثمن أو عینه : وتقدم ۲۷ 4 (أخذ بيمين مدعي 
نقد البلد ) إن لم يكن با إلا نقد واحد وادعاه آحدها ؛ فبقضی له به علا 
بالقرينة » ولأن الظاهر وقوع العقد به » فلو أبطل السلطان ذلك النقد ؛ لم 
يكن للبائع إلا ذلك التقد ؛ ا لو اسلم حنطة » فرخصت 4 فليس له غيرها . 
إثم ) إن كان بالبلد نقود واختلفت رواجاً ؛ أخذ ( غالبه رواجاً ) ۽ لغلبته 

و كثرة المعامة به » ( فإن استو ت ) النقود رواجاً ( فالوسط ) منها ؛ تسوية 
.بين حقيها » ودفعا أ یل على أحدعما » اف أوجبنا على مدعي الأخوذ امن 
الاحيّال ما قاله خصمه . 

( ويتحه ) إما بجع الى ما ذكر حيث ادعاه آحدهما » ( وإلا.) بأزف 
“ادعنا غيره ؛ ( تحالفا » أو تفاسخا  )‏ ذ کره ابن نصر الله ( لعدم ) دليل 
( ظاهر ) بدل على صدق آحدهما » ( واحتمل ) لو كان اختلافها ‏ مع تفارت 
“الثمنين قمة > أن يككون من الاختلاف في القدر ) 3 آي : 0 


( ۱) افول EE‏ ه الثفارح ۰ ونقل عبارة غرح الاقناع التي ذ کر با خا 
بوتبع الخلوق شرح الاقناع في الذي :استظبره فيه »- وقال : لاني اختلفا في الثمن على وه 
بر < ح قول ادا + توب اس لب » کا لو اختلفا في قدره . انتهي ۽ ۱ 


A 


و تقد م إذا تخالف ان قدر الثمن ۽ تالنا وتفاسخا ؛ لأن کل" مها مدع ومدعی: . 
عليه موز وحکیا . وهو متحه ۲۲ , 

" ( وان اختلفا ETT‏ » آو 
لا ؛ بأك ادعی آحدها اشتراطه » وأنكر الآخر ؛ فقول منکره ۰( أو ) 
اختلفا في ( أجل فيغير سلم) ‏ اذا السام لا بکون حالاً “ويأتي - (و) في غير 
( إفرار) ‏ إذ يقبل قول المقر له على كذا مؤجلة الى حكذا » ولو عزاه الى 
سبب قابل لأمرين » کا يأقيفي بابه:- (أو) اختلفا في ( رهن > أو ) اختلفا في 
٠‏ ( قدرهما) ؛ أي : الأجل والرهن » (آد) فيشرط (ضمين) بالثمن أو بعبدتهأو 
عبدة المبيع؛ (فقول‌منکره بینینه)ولان الأصل عدمه؛ كا قبل (منکر مفسد) 
بيع ونحوه » فإذا ادعی آحدها ما يفسدالعقد (من نحو ] کراه ) ؛ كسفه ( أو 
" جنون). ( ولو ملاله حالة جنون ) » وآنکره الآخر ؛ فقول النکر ‏ لأن 
الأصل في العقو د الصعة » ( ونص عليه ) الومام امد ( في دعوی عبد عدم 
الإذن ) منسيده بعد البيع ؛ فلا يقبل منه إنكار المشتري » (و) نص عليه في 
دعوی ( بائع الصغر ) ؛ بأن ادعى أنه حال العقد كان صغيراً » وأنكرة 


(۱) اقول : ذكره الشارح » واتجبه . وعارة ابن فصر الله في حواشي الفروع : 
ولابد ان يدعي الرجوع اه احدهنا » فان ادعیا غير الغالب » او الوسط حيبت تساوت ؛ 
تدين التسالف . انتبي . وف حاشية الوق على قول النتبي : فالوسط . قال : هذا إنا يتأتي 
إذا کان فا | كثر من نقدین . فلو کانا نقدين » واستویا » فل يتحالفات » او یژغذ الاقل 
منیا . وان‌اقاما بيتتين ؛ قدمت بينة الدعي » وقیل يتساقطان . قاله في البدع . اتبي . قلت: 
وفي حوائي ابن قندس على انحر ر .قال : وف الغني إذا كات فيه - اي‌الباد - نقدان متساویان ؛ 
فينغي التحالف . انتبى . فیحتمل ان المصنف اراده بقوله : والا اي : والا يكن وسط» 
بل كات تدان متساویان غالفاً » فبو موافق عليه أيضاً حيث صرح به . فتأمل . انتهی ے 
م آر من صرح به » والظاهر أنه وجيه » يؤخذ من کامیم النقدم وغيره لمن تأمل . انتهى + 


۱۳۹ات 


الشتري 4 فقوله مالم يكذبه الظاهر » وإفا اعتبر قول التکر بيميئة 4 لأن 
الظاهر من حال الل أنه لا يتعاطى إلا عقداً صحيحاً .. 

( وإن اختلفا في قدر مبيع ) ؛ بأث قال بائع : بعتك قفيزين » فقال 
مشتر : بل ثلاثة ( فقول بائع ) ؛ ؛ لأنه منكر لازيادة » والبيع يتعدد بتمدد 
المبيع » فالشتري يدعي عقد أ خر بنچ واا لاف الاختلاف 

في الثمن . 

( پت ) ( تج عل قبول قول البائع ( إن م يكذبه الح )» فان کذبه 
اجس ؛ فلا بقل قوله ۰ وهو متحه ٩‏ . 

( و کذا) لو اختلفا ( في عنه ) ۽ أي : الييع ۴ كبعتني هذه الجارية » 
فقول : بل العبد ؛ فقول بانع عا ؛ لأنه کالغارم ۰ وودثة کل منها عنزلته 
فام 

( فان أقام كل ) من المتبابعين ( ببنة پدعواه e‏ ا 
لعدم تنافيها ۲۳ ) ؛ !ذلا مانع من أن بکون اشترى اط اربة » ثم العبد » 
( وکذا حي إجارة ) في سائر ما تقدم . ۱ 

EEE)‏ ص قبل) الغر » فقل الاج : لا أسم المبيع 
جتى تسم الثمن » وقال المشتري : لا أسلم الثمن حتى آتسلم لسع 0 ۱ 
عن  )‏ أي : : معين في العقد ؛ ( نص عدل ) ؛ أي : نصبه الا ۲ ؛ لیقطع ۱ 
۰ المبيع والثمن » ويس البسع) لشتر » ( ثم) سل (الشمن) 


: ابه الشارح ایضاً » فتلا لو قال الباتم : بمتك قفيزاً . وقال الشتري‎ : ۳17 ١) 
بل قفيزين ؛ فقول البائع لک ان لو كذبه اس ؛ قلا يقبل قوله ۽ کا لو كان الثمن هائة مثلا‎ 
E وف اخارج المائة قيمة قفيزين » لاقفنز واخد » و آره‎ 
۱۰. ا قال التتار حان لانه تقدم له نظا ثر »> وله مراد من اطلق » فتأمل‎ 
ثلاثة أو‎ / e افول : قال العارح : إذ لامانع من أت يكون‎ )۷ ( 
. اشترى جارية ثم عبداً . انتبی‎ 


مات 


البائع ؛ لأ قض المييع من تقات ت اليح في بعض صوره » واستقاق التي 
مرتب على كام البسع > طریان العادة بذلك » ( وان بادر أحدهما بالتسلم  )‏ 
أي : تسلم ما عليه ؛ ( أجبر الآخر ) على قبضه وتسلم ما عليه آيضاً ٠.‏ 

رویتجه ) أنه يؤخذ (منه)؛ أي ي : تشاحها في أها بسلم ما بيده قبل 
الآخر » (جواز حبس المبيع على ثنه الممين » وان صم قبضه ) ؛ أي ا 
(بلا دض بائع ) 6 فلا بنع ذلك جواز جیه على نه و( نی خمانه )۽ آي 
البائع ؛ کا لو کان غاصباً فهو متجه ٩‏ . 
۱ ( وان كان الثمن ديناً لا + أجيد بائع ) على تسلم مبيع ٤‏ ؛ لتعلق حق 
مشترك بغينه » ( ولا حيس المبيع على قبض نه إذن » نصاً ) ؛ اتا 
الشتري تعلق بعين الیبع » وحق البائع تعلق بالذمة ؛ فوجب تقد ما تعلق 
بالعين ؛ كتقديم حق المرتهن على سائر الغرماء » (2 ثم آجبر مشقر ) على تمبليم ن 
( إن كان الثمن ن حاضراً ) معه في مجلس ۽ ؛ لأنه غني ومطله ظلم » (و) إن كان 
الثمن الحال ( غاب درت مسافة قصر ‏ حجر حاع على مشتر في مال کله ) 

خی المبيع ( حتى يسه ) ؛ أي : الثم ن ۽ خوفاً من تصرفه » فیفر ببائع » 
٠‏ و إن كأنالثمن غاا با (أو) غسه‌مشتر ( فوقها ( ٤‏ ؛ أي :فوق مسافة قصر » ( أو 
ظهر همعسراً ؛ فیفسخ) البائع ؛ لتعذر اقيض الدمن عليه به » (ؤتقدم) قريباً . 

(و کذا) ؛ أي : کبائع فبا ذ كر ( ( مؤجر بنقد حال ) ؛ فان كارت 
موجلا ؛ل بطالب به حتى محل . 

( وان أحضر مشتر بعض الثمن. ؛ يلك أغذ ماه ) من مبيع أن 


عيبي mma‏ تا 

١ (‏ ) اقول : ذ کره الشارح » وافره » ول آر من مرح به . لكنه يؤيده ان الموفق ٠‏ 
جزم بالجواز اذا کان‌دینا » ففي كونه عینا بالاول ٠‏ وقول شیخنا: لکن الخ هو .مین على ماي 
عبارة العاف هن اتمبوم في موه با > فتأمل ذلك . 
وقول الصاف ف : لکن الع » هو ممرح به في مواضم . انتهى 


س 


نقص ) میسم ( بتشقیص ) 4 ؟صراعي باب » وقلنا لبائع حبس مبسع على 
نه لثلا تصرف فته » ولا بقدر على باق الثمن > فتضرر باع بنقص 
قمة ماسده . 

ارما ا ون ا الشتري إذا حضر بعض الثمن لا يلك 
آغذ ما بقابله (في) مشتر ( معسر ) بباقي الشمن » (والا) ۳ 
ينع من أخذ ما يقابل ذلك ع ( لما مر) قريباً . وهو متجه ٠‏ 

( ولا يلك بائع مطالبة بثمن بذمة [ زمن ] خيار شرط » ولا ) يلك , 
( آحدها قيض معن ) من من ومثمن ( زمنه ) ؛ أي : زمن خيار شرط ( بغيد 
إذن صريح ) في قبضه ( من طبار له ) ؛ لعدم انقطاع علقه عنه » فان تعذر 

(ویتحه احتال لا خبار مجلس ) فيا يلك حد المتعاقدين فبض معين في 
الجلس - ولو لم يأذن صاحبه - إذ قبضه لذلك لا يقطع خيار صاحبه » فا 
الخار ثابت لکل منها ماداما في اجس . وهو متحه ۳ . 

( فصل ) في التصرف فيالمبيع ( وما اشتري ) بالبناء ل (بکیل)؛ 
كقفيز من صبوة » (آد) اشتري (بوزن ) ۽ كرطل من زبرة حدید » ( أو ) 
اشتري ( بذراع ٤)‏ كثوبعلىآنه عشرة آذرع » (أو) اشتري ( بعد )؛ كبيض 
على أنه مالة ؛ ( ملك) المبيع محرد عقد » فناژه لشتر آمانة بيد بائع» (ولزم) 
البيع فيه ( بمجره عقد ) لا خيار فيه کساثر البیعات » (ولو) کات المبيبع 
( قفيزآً من صبرة » أ ) کات ( رطلا من زبرة ) حديد » أو نحوه 4 ( لکن 


)۱ ) أقول : ذكره الشارح » وأقره » وهو ظاهر مشار اليه في كلامهم . أنتنى 
)اول 0 ٠‏ وهل عبارة اوق فوتساوهاء وقال : وهو قياس ماتقدم » 
۳ 
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لإ بدخل في خمانه ) ؛ أي : الشتري » فاو تلف قبل قبضه ؛ فمن خان بائع » 
لأت عليه الصلاة والسلام (نهى عن ربح ما لم يقبض ) . والراد به ربع ما يبع 
قبل القبض . قاله في « المبدع » لکن لو عرض البائع الیسع على المشتري » 
فامتنع من قبضه » ثم تلف ؛ كان من‌خمان الشتري ؛ کا أسّار البه ابن نصرالله» ْ 
واستدل له بکلام ت » ( بل ) على البائع (ضمان عا له ) إن تلف بتمد +۲ 
لأنه آمانة بده . 
( ولا يصع تصرفه )4 أي : الشتري فيه ؛ أي : لییع بنحو كيل - 
( قبل قبضه - ولو أقبض نه - بإجارة ) - متعلق بتصرفه - (ولا بیسع 
- ولو لاله - ولا بهبة - ولو بلا عوض - ولا برهن - ولو على گنه = 
ولا باعتياض: عنه ؛ أي : أخذ بدله قل قضه . 
( ويتجه تصع حوال)من‌مشتر(عليه)ءأي+علیانع با اشتراهمنه» (و) تصح 
حوالتبائع مشتر يأربه)كأي :ها 1 شر اهمنهعلىمن للبائع عليه مه (حي ثكان) ابيع بت 
(فيالذمة)؛. أي: ذمةمنهوعلله ؛ ككو نه موصو فآفي الذمةغيرممين» سواء كانت 
الموالةعلى البائع » أوعلى مزعليه نحو فرض للبائع ؛ لأنها حوالة على ثابت مستقر و 
الذمة » (خلافاً لما) ؛ أي : « للمنتهى» و « الاقناع » ( فها بوهم ) من عبادتها» ٠‏ 
فا ظاهر ما قالاه منع اطوالة فيا لم يقبض > ولو كانت بثابت في الذمة ؛ 
کبدل قرض ومتلف ومن مبيع ‏ كتفيز من صبرة . وأما الحوالة على ما لبس 
بثابت في الذمة ؛ فلا تصم باتفاق فقهائنا الحديث :من ابتاع طعاماً فلا يبعدحتى 
يستوفيه. متفقعليه. وهو يشمل بیعه من بائعه وغيره»وقيس عل البيع ما ذكر 
بعده» و لأنه منضمان بائعه »فلم جز فيه شيء من ذلك » فان بيع مكيل ونحوه 
جزافاً وكصبرة معينة وثوب ٤‏ جاز تصرف فيه قبل قبضه» نصاًء اقول ابن عمرة. 
مضت السنة أن ما آدر كتهالصفقة حباً مو عأفهو من مال المشتري. و لأن التعيين؛ 


۳ 


۱ كالقض . وهو متحه ٩‏ . 
(ویصع تصرفه فيه ) قبل قبضه (بعتی) م حك لو اشترى عشرة عبيد 

مثلا » فأعتقها قبل قبضها ؛ فيصم قولاً واحداً ؛ لقوة العتق وسرايته . 

(و) نصح جعل میبع بنحو کیل عوضأ عن ( مر » و ) يصح ( خلع ) 
عليه » ( ووصة ) > لاغتفار الغرر فيا . ۱ 

( وينفسخ العقد ) ؛ أي : عقد البيع (فیا) ؛ أي : مبیع بکیل أو 
وزن أو عد أو ذرغ ( تلف منه بآفة مماوية) » لا صنع لادمي فيا قبل قبضه؛ 
لأنه عليه الصلاة والسلام (نهى عن ربح مالم يضمن ) . والراد به ربح ما بيع 

( ویر مشتر ات ) تلف بعضه و ( بقي ) منه ( شيء » بین آخذه ) ؛ 
أي : الباقي ( بقسطه من الثمن » أو رده ) وأخذ الثمن كله ؛ لتفريق الصفقة ؛ 
( كا لو تعيب ) عند البائع ( بلا فعل ) آذمي ؛ ڪ| تقدم في خيار العيب . 
(و) ققدم هناك أيضاً أن ( له ) ؛ أي : الشتري ( الأرش إن رضي به معيباً » 
خلافاً « لمنهی » هناك حدث قال : ولا آرش » قال حشه : يعني امشتري إذا 
أخذه معا ٩۳‏ ع لأنه حيث أغذه معساً » فكأنه اشتراه راضاً بعينه. . قال 
في شرحه : وقد تقدم ذلك في خبار العيب : أنه خير بين الرد والإمساك مع 
الأرش » ووجبه واضم ؟ فالأولى عود » ولا رش لامشبه » دون الشبه ده ¢ 


١ (‏ ) أقول : ليسهذا الاتجاه في نسخة الشارح » وافا الوجود عنده عبارة «الاقناع»» 
وزيادة والراد حبث کان‌ق‌الذمة . انتهی . والذي يظبر صواب مافي نخة شیخنا . وما قرره 
شیخنا بتوجيه الاتجاه ظاهر ؛ فان ظاهر كلاءها یوم ذلك » وانظاهر أنه ليس مر ادا لها ؛ 
کا يشير اليه کلام اشروح و واشي لن تأمل . انتهی . 

( ۲ ) آقول : نقل هنا شيا عبارة احثی بعامبا فارجم اليهاء وجم الشيخ عبان بين 
كلاميه فار جع أليه . انتبی . 


N 


أي ا مم قط من الشمن؛ ولا 0 
لأن المكيل ونجوه لا ينقص بالتفريق 
( دييدأ ) مشتر ( عجره اختبار 0 جح لين )لا لدم 
( ولو خلط ) المبيع بنحو کل ( بالا يتميز)؛ کزیت بشيدج 4 
ا باه عين ابيع (وهما) ؛ أي : الشتري ومالك 
ما اختلط به المبيع ( شریکات ) فيه بقدر ملکیها » ( ولشتر الیار ) 6 
لعب الشركة . 
زیت )انش مينع من شم کر کی رای من 
فيئبت الخيار ( لبائع ) ؛ إزالة لضرره بنقص سلمته » واما لو خلط ( ماثل ۶ 
1 فلاخيار لواحد منیا ) ؛ لعدم الضرر > وحينئذ فيباع الختلط » ويقسم الثمن 
بنا على حسب ملکیها . وهو متجه ۱ . 
(د) إن تلف مبيع بنحو كيل » أو عاب قبل قبضه ( باتلاف مشتر أو تصیه 


له ؛ فلا خبار ) له ؛ لأف اتلانه كقبضه » واذا عیه فقد عيب مال نفسه > 
قلا برجم بأرشه على غيره ۰ ۱ ۱ 5 
(د) إن تلف » أو تعیب ( بفعل بائع » أو ) بفعل ( أجني ) غير بائع 
و مشتر 4 '( مير مشتر بين فسخ ) بیع » ويرجع على باع عا أخذه من نه ۽ 
لأنه مضمون عليه الى قبضه » (و) بين ( إمضاء ) بيع » ( ويطالب متلفه مثل 
مثلي » أو قيمة متقوم ) ؛ لأنه ما فسخ الشتري ؛ عاد الملك للبائم * فكان له 
الطلب على المتلف » (و) بين إمضاء البيع » ومطالبة من عيبه بأرش ( نقص 


( ۱ ) آتول : ليس هذا الا تاه في نسخة الشارح ؛ وهو غير ظاهر » ول أن من صرح 
به » ولا مايؤيده » وظاهر عباراتهم الاطلاق بان الخبار لمشتري لعيب الشركة » وأما البائع 
فلا موجب لثبوت الخياو له ؛ لانه لاضرر عليه » و کون ماباعه خاط باجود لاحظ له فيذلك ؛ 
لان اخلط يباع > ويقسم بين ا لكين على حسب قيمة ما لكل ؛ کا يأتي في القصب . فا فرره 
شیخنا غير ظاهر » وما مثل به مالف لغيره » فتأمل . وحرر . انتهی . ۱ 


سس اس 


مع تعيب ) ؛ أي : في مساق التعيب 4 لتعديه على ملك الغير: 9 
العقد لا بنفسخ بتلفه بفعل آذمي » يخلاف تلفه بفعله تعالى ؛ لأنه لا مقتضی 
للضان سوی حك العقد » جلاف إتلاف الادمي ؛ فإنه يقتضي الضمان بالبدل 
إن أمضي العقد . وحك العقد يقتضي الضمان بالشمن إن فسخ » فکانت الحيرة 
المشتري بينها ٠‏ ا 

9 ) حم ( شاه بيعت بشعير » فأكلته ) الشاة ( قبل فبضه » وليست ) ۱ 
الشاة ( بيد أحد )4 انفسخ الببيع ؛ يا لو تلف الشعير ( بآفة سماوية ) ؛ لأرف 
التلف هنا لا ينسب الى آدمي » > ( وإلا ) بأن كانت الشاة بيد المشتري أو بد 
أجني ؛ ( فيضمن ) الشعير ( من هي بيده ) ۽ کا لو آتلفه . ۱ 

( ولو بيع أو أخذ بشفعة ما) » أي : مبيع ( ( استري مکل و نحوه ) 

كرزون أو معدود أو مذروع 1 بأن استری عدا ا أو سقصاً مشنوعاً بنحو 
صبرة بر على أ: نها عشرة أقفزة » ثم باع العبد » أو أخذ الشقص بشفعة » ( ثم 
تلف الشمن ) - وهو الصبرة ‏ بآفة ( قبل قبضه ؛ انفسخ العقد الأول ) الواقع 
بالصبرة بتلفمدا قبل قبضها ء کا لو كانت مثمناً فقط ؛ أي : دون الثاني الواقع 
عل ىالعبد ان » والأخذ بالشفعة ؛ لتامه قبل فسخ الأول » ( فيغرم مشتريه) ؛ 
آي : مشتري العبد أو الصبرة ( لبائع ) لها ( قيمة ايع ) ؛ أي : العد أو 
الشقص ؛ لتعذر رده عليه . وكذالوأعتق تى عبداً أو أحبل آمة اشتراها بذلك» 
ثم تلف » ( ويأخذ ) المشتري الأول ( من الشفيع مثل الطمام أو نحوه ) ؛ 
لأنه فن الشقص » ومن مشتري العبد منه ما وقع عليه عقده » ( وما عدا 
ذلك ) ؛ أي : ما اْتري بوزت أو کل أو عد أو ذرع ؛ ( كعبد وصبرة 
ودار ؛ د يصح التصرف فيه مطلقاً) پیسع وإجارة وهة ورهن وعتق وغير ذلك 
( جرد عقد قبل قبضه ) ۶ لأن التعين ؛ کاقیش ۽ حديث ابن هر ( حكنا. 
یم الإبل بالبقيع بالدرام » فناغذ عنها ادن وبالمكس » فسألنا رسول 


TE 


الله صلی الله عليه و سل » فقال : : لا بأس أن تؤخذ سعر يومها » مالم تتفرقا 
وبينکا ثيء )و رواه اة ٠‏ ( إلا المبيع بصفة) - ولو معيناً ‏ ( أو دؤية 
متقدمة ) على العقذ ۽ ( فلا يتصرف فيه ) مشار قبل قبضه ( مطلق )۶ أي > 
لا ببيع ولا غيره . ۱ 
(ويتجه لكن يصح علق ) مبییع بصفة أو زؤية ؛ لتشوف الشارع اليه » 
وتقدم أيضاً آنه تصم الوا به وعليه حدث کان بتاً في الذمة + وهو مشي 
. وأما قول : ( واحتمل لا ) يصح جعله ( نحو صداق ) » فهذا الاحتالفي 
في غاية لبعد ء اذ قد تقدم في كلامه وصريح غيره ما يذالفم « رات ام 
غلطاً من النساخ» أو سبق م من الصنف ۲ : ۱ 
وما عدا ما استري بكيل أو وزن أو عد أو ذرع أو بوصف أو رؤّبة 
متقدمة ( من ضمان مشتر  )‏ ولو قبل قبضه ‏ ( طدیث الخراج بالفمان ) . 
وهذالمبيع ريحه للمشتري ؛ فضمانه عليه > (إلا إن منعه ) ء أي : الشتري 
(بالع من مضه )- وار د - فعليه ضمائه ؛ لأنه کفاصب . 
( دبتجه ) حل کون المبيع من ضا ن البائع اذا منع الشتري من قبضه 
( دغیر حق ) ؛ بأن منعه عناداً منه » ( مخلاف ) ما لو منعه ( لنحو رهنه ) > 
أي : المبيع ؛ ك لو اشتراه منه نبإذن مرتهن مع علمه بذلك » أو كان الشتري 
رهنه عند البائع (على نه » و) كذلك لو منع البائع تسل اربع ( لظبورعسر 
مشتر) بثمنه ؛ فیکون فمانه‌عی مشتر ؛ لأنه منعه منه يحق. وهو متحه ۲۳ . 


١ (‏ ) اقول : قال + المصتف فيا كتبة على اقول « الافناع » .+ ولا يوز لاشتري, 
الترف فيه ؛ أي : فيا بيع بصفة أو رژية سابقة قبل فبضه : ظاهره ولو بتق ؛ أو جل 
مپر] وغوه » ولمله غير مراد » بل الراد التصرف السابق » فأل فيه فمپد . انتهي .فا 
ید الاتجاه » ويضعف الاحتال » وم آر الاتجاه في نسخة الشارح . اتی 

( ۲ ) آقول : جل الشارح فيه تأملا 000 : ولو لقبض. 
نه یه ضمان ؛ لانه کفاصب» وانه تقدم نظيره لمصنف » فتأمل . انتهى . قلت : قوله هم 


¥ ش غ ۱۰-۳ 


٠‏ ( أو كان المبيع ثرا على شجر ) على ما بتي » (أو) كان مبيعاً ( بضفة 
أو برؤية متقدمة ۽ فتلفه من ضمان بائع ) ؛ لأنه يتغلق به حق توفية ؟ أشْبه ما 
الو اشتري بنحو كيل .. 1 

( ویتجه ) أن احم ( في تلفه ) ؛ أي : المبيع الذکور ( بآهة ) سماوية 
لا صنع لادمي فيا » (أو) تلفه بفعل ( آدمي ما مر ) من التفصيل من أن 
.ينفسخ العقد 5 الآولى » أو بقدر ما تلف منه > ويخير فيا بقي بين أخذه 
بقسطه ورده » وق الثانية ير بين ف 2 حارو ما 
لإمضاء ومطالبة متلف مثل مثلي أو قيمة متقو م“ ( خلافاً « للع نف 
eS‏ 
فإظلاقه ليس مراداًء لأن الانفساخ بالتلف قبل القبض خاص بالوصوف ‏ فلا 
ینفسخ به الموصوف في الذمة . وهو متحه © . 

e 0‏ 
التلف» وجواز القض بغير إذن الشتري 

( وما في الذمة ) من من أو مثمن اذا تلف قل قبضه ؛ ( له أخذ بدله)» ٠‏ 
ويصح بيعه وهبته لمن هو عليه غير سلم ‏ وبأتي ‏ ( لاستقراره) في ذمته ؛ فلا 
ينفسخ العقد بتلفه - ولو مكيلا ونحوه ‏ لأن العقود عليه في الذمة » 
ل عبن التااف . 


حب بخلاف رهنهعلى فنه» هذا مصرح بدفيالكافي وشرح « المنتهى » لصنفه وغيرهما . وأما و4 :: 
واظبور الخ » فهذا اطلاق كلامبم» وصریح کلام اللوي في باب الاجارة » يخالفه » حيث قال 
«مستظبر! لذلك » وان الك هنا مطلق ليس ابائم حبس المين البيمة على كنها اذا أفلس الشتري؛ 
لانه يجوز بائم الفخ » فلا ینوت عليه ثيء » انتبی . فتأمل . انتبی:م 

١ ( -‏ ) آتول : تفصیل الصنف هو صريح في کلام م ص وغيره » ووجه الخالفة ان: 
« المنتبى » ۸ يفصلفيذلك » من کونه تلف با فة أو بفعل آدمي التفصیل المتقدم » بل اطلق» 
بوليس الاطلاق من ادا له » وآما ماقرره شیخنا في بيان ذلك ؛ فغبر ظاهر » قتأمله . انتم 


4 هت 


( دكبيع ما  )‏ أي.: عوض ( ملك من نحو مکیل ) ؛ گوزونت 
( بعقد موضؤف ) بأضه ینفسخ لاك العوض قبل قبضه ؛ كأجرة معينة في 
( إجادة » وعرض ) معين في ( صلح ) بعنى بيع ؛ بأ أقر له بدين أو عبن 
وصاطه عن ذلك بعوض معين » ( و ) عوض معين في( هبة ) بعنى بيع » 
( وفسمة ؛ بعنى' بیع في انفساخ ) العقد ( بتلفه ) قبل قبضه » ( وفي صحة 
تصرف ) فيه ل ل »ات كان 
کذباً ممن عت ۱ ۱ ۱ 

( و كذا) الححكم ( في غير انفساخ ) عقده ېلا که قبل قبضه ٤‏ (کا 
ملك بعوض‌عتق » وضداق » وخلع »> وطلاق » ومبر » و آرش جناية؛ وقيمة 
متلف» وصلح عن دم مد ) ؛ فلا يجوز التصرف فيه بغير نحو عتق قبل قیضه» 
إن احتاج لمق توفبة » وإلا جاز» ( ويب بتلفه ) على من تلف ذلك بيده قبل 
إقباضه ( مثله ) إن کان مثلباً » ( أو قيمته ) إن كان متقوماً ؛ لأنه من ضمانه 
حت يقبضه مستحقه » إطاقاً له بالمبيع » ولا فسخ نتلف ذلك قبل قيضه . 

( ولو تعين ملکه ) ء أي : الائز التصرف ( في شيء ملکه بلا عوض ؛ 
وروت » ووصة » وغشبة » وضدقة ؛ فل لتصرف فيه قبل قبضه ) لهام 
ملکه » وعدم نوم عدم الفسخ فيه » ( و کودیعه » وعارية » ومال شر ) ؛ 
فيجوز التصرف فيا قبل قبضها ؛ لما تقدم و [ لا ] تضرف قبل قبض ( فیافیضه 
۱ فرط لصحته ؛. کصرف و ) رای مال ( سم » ددبري ) پرري ؛ لأن ملکه 
عليه غير تام 4 أشبه اتصرف في ملك الغير . . 

( فصل ) في قبض المبيع ( ومحصل فيص ما بيع بکل أو وزن أو 
عد أو ذرع بذلك ) ؛ أي : بالككيل أو , الوزت أو العد أو الذرع ؛ طدیت 
احمد عن عثان مرفوعاً : « اذا بعت فكل » واذا ابتعت ت فا کتل » . رواه 
البخاري تعليقاً .. وجديث : و اذا مميت الكيل فكل » . رواه الأثرم . ولا 
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. بعتير نقله بعد ذلك > ( تشرط عضوو متته ) نکیل وغوه ا تقدم من 
قوله عله‌الصلاةوالسلام : (واذا ابتعت فا كتل) . (أو) حضور( ناه )ء أي : 
المستحق ؛ لقيامه مقامه . ( ووعاؤه ) ؛ أي : المستحق ( كيده ) ,لأنها . 
لو تنازعا ما فه کان لريه . 
( ويصح القبض جزافاً إن ع۱۸ ) ۽ أي التبایمان ( قدره ) ؛ أي : 
القبوض ؛ کا لو شاهدا كل » ثم باعه به ) ٤‏ إذ لا فائدة في إعادة كيل ان 
( لا إن اشتري معدوداً )؛ كجوز ونحوه » (فعد منه ألفاً» ووضعه ) ؛ أي: 
الألف ( بکیل ) ء آي : مكيال » ( ثم اكنال به ) ؛ أي : بذلك الکیال 
(بلاعد. وتقدم ) في أواخر السادس من شروط البيع أنه لا يصح ؛ 
لعدم انضباطه . 
( وتکره ز ارلة الكل ) عند القعض » نكما ۽ لاحتال الزيادة على الواجب 
لكر رد و الكل اير ف الناس في أسواقهم » ول 
تعد فا . 
( ونتحه ) آنا تکره زازلة الکیل ( ما لم حصل بها زيادة محققة ) » فان 
حصل بها زياده محققة على الواجب ؛ ( فبحرم ) فعلبا ؛ لقوله تعالى : ( ويل 
للمطففين ) . الآية ؛ لان النفوس لا تسمح بالزيادة عادة » وكلام الإمام مول 
على زيادة یتسامح بها في العادة . وهو متحه 11١‏ . 
( ولا یکون ) الکیل ( مسوحاً ) بل معرماً » ( مالم تكن عادة ) » 
فعمل ها (۲۲ . 


( ونضح قبض و كيل من ذفسه لنفسه ) ؟ بأن کون لمدين وديعة عند 


SUNG O ۱ ( 

الآية على مایتضمن اخذ زيادة لاتسمح مها النفوس عادة . انتهی  .‏ 
( ۲ ) آقرل : قال الشارح : كما:تهم في دمشق ۰ بأن مايكال في العلبة - وهي نصف 
الکیل الشامي - ان يكال عسوحا» وما يكال بالد -- وهو نحو صاعین - انیکال‌معرماً. انتهی. 
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۱ رب الدين من جنسه » فيوكلة في آخذ قدره مها ؛ لأنه بصع أن ب وکله فيالبينع 
من نفسه » فیصح أن يوكلهفي القبض مها » ( الا ما کان من غير جنس ماله) ؛ 
أي : الو كيل على ال کل ٤‏ بأن كان الدين دنائير » والوديعة درام ٤‏ فلا بو خذ 
نها عوض الدنائير ؛ ( لافتقاره ) ۽ أي : الأخذ ( لعقد معاوضة ) > 
وم پوجد . ۱ 0 

را : صحة قبض الو كيل من نقسة :ما کارت 
منغير جنس الدين في صورة ما ( ( لو وكله ) ».أي : وکل مستدين درام‌مدینه 
الذي عنده دانير ووديعة ( في عقد ) مع نفسه ؛ بان يقبض الدتانير من : نفسه 


3 على نما وكله » ( و قت قبض)) للدنائير عوضاً عن ماله في ذمته > ويصير ک) لو 


. وکل في قبض من نفسه ومرفه سا وذلك جاو » فيتول طرفي مد‎ ٠ 
۱ ۱ . ٩ وهو متحه‎ 

e‏ من نحو مکل ( زائداً ما ) ؛ أي : قدراً 
( لا يتغابن به ) عادة 4 ( أعلم ربه وجوباً ) » وم يجب ليه الرد بلاطلب » 
(و) إن وجده ( ناقصاً » فان ).كان ( قضه ثقة ثقة بقول باذل : أنه قدر حقه » 
و محضر نحو كيل ) ؛ كعد وذرع ( ووزن ) » ثم اختبره » ووجده اقصاً؛ 
( قبل قوله ) ؛ أي : القابض ( في ) قدر نقصه » إن ل برج عن بده ؛ لأنه 
منکر » فالقول قوله بيمينه » إن ۸ تكن ببنة » وتلف > أو اختلفا في بقائه 
على حاله » ون اتفقا على بقائه حاله ؛ اعتبر بالكيل ونحوة » ( وان صدقه ) 
خابض في قدر نحو المكيل ؛ برىء مقبض من عهدته ؛ ( فلا ) تقبل دعوى 
نقصه بعد تصديقه وتلفه عليه » (ولا يتصرف فيه قابض‌بنحو بیع قبل اعتباره؛ 


( ۱ ) أقول : ذكره الشارم » واتجبه » وأشار اليه في شرح « الأقناع » » ويأتي صرياً 
:في الوكالة ؛ وباب الربا والمرف » وقول الصنف:: في عقد ؛ أي : في الوديمة في المثال ؛ بان 
E‏ یی زا رخ . وقوه : وقبض ؛ أي : دینه منبا . وي حل شیخا مالا 
ی على ال . 5 
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لفساد القیض ) > لأن قبضه لكيله ونحوه مع حضور مستحقه ؛ أو ناه > 
ول وجد . ۰ 

تتمة : لو أذب رب دين لغريه بالصدقة عنه پدینه » أو صرف الدين > 
أو الشراء به ؛ لم يصع الإذن » ولم يبرأ مدين بفعل ,ذلك ؛ لأن الآذن لا يلك 
سنا ما في بد غريه » الا بقبضه » ول بوجد » فإذا تصدق » أو صرف » أو 
اشترى ما ميزه لذلك ؛ فقد حصل بغير مال الاذن » فلم يبرأ به » ومن قال 
لآخر ‏ ولو لغريه - تصدق عني پکذا » أو اشتر.لي به ونحوه » و يقل من 
ديني ؛ صم » وكان افتراضاً من اللأذون له » وت وكيلا له فيالصدقة ونخوها به > 
لكين سقط من دين غرم بقدر الأذون فيه بالمقاصة شرطها . 
(واتلاف مشتر ) لمبسع ب ولو غير مد - قبض » (و) إتلاف (مهب ) ٠‏ 
لعين موهوبة ( بإذن واهب ق قبض ) ؛ لأنه ماله وقد أبلغه . 

( وبتجه و ) إتلاف مهب العين الموهوية ( بلا إذنه ) ؛ أي : الراهب له 
في قبضها ( يضمن ) ذلك ؛ تنزيلا له منزلة الغاصب . ( وفبه ) ؛ أي : هذا 
الاتجاه(تأمل )+ لما باني في المبة : أنه يصع التصرف فيا قبل قيضب 
( ولس غصبه ) ؛ أي : الشتري معرباً لا يدخل في ضانه إلا بقبضه » 
ولا غصب موهوب له عيناً وهبت له ( قبضاً ) 4 فلا يصع تصرفه في ذلك 4 
لعدوانه » ز وكذا غصب بائع ) من مشتر ( نا بذمة ) ليس مميت ؛(أو» 
كان ( معيتاً من و مكيل ) ؛ کوزون قبل اعتباره » ( أو أخذه ) ؛ أي : 
ال نع الشمن من مال مشتر ( بلا إذن ) منه 4 ( ليس قيضاً ) للذمن » بل غصب 4 . 
لات حقه يتعين فيا قبضه بعينه ؛ كغصب البائع ثنا غير معين » ( إلا مع 
. القاصة ) 4 بأمك أتلفه » أو تلف بيده » وكان موافقاً لاله .على المشتري رعا 
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4 أقول.: مرج بالتأمل م ص وغيره » وقوله : ويتجه » دذا منیوم تومم الابق‎ )٩۳( 
e وقول شیخنا ؛ في قبضبا » سبق قل صوابه في اتلافها » فتأمل . انتبی‎ 


ع ٢و‏ 


دا * قطان » و كذا إن رجي مشار يجيد عرضا ما عله من 

۳ وأجرة کل ووزن وعد وذرع ونقد ) فبل فض ( على باذل ( انم 
د وه کت تب بر بل مس لابا ابلح ال 
الع الثيرة . 

یه بع مرل )من مه ار 
دلا لعل بائع » إلا مع شرط » ( لكين لو نقده) ؛ أي : این البائع ( بعيد. 
أخذه ) من المشتري؛ فأجرة نقده (علبه ) ؛ أي : 0 ملکه بقضه .. 

( ولا يضمن ناقد حاذق أمين خطأ ) متبرعاً كان » أو بأجرة 4 لأنه 
أمين » فإن لم يكن حاذقاً أو أميناً ۽ ضمن ۽ ما لو كان عمد . ْ 

(ويتحه وكذا نحو كيال) ؛ كوزانوعداد وذراع أمين؛ لا يضبن > 
فان م یکن ثقة؛ ضمن ؛ لأنه متعد » وهو متحه ١‏ . 

(و) صل ( قبض صبرة ) بيعت جزافاً بنقل » (و) قيض ما ينقل > 
کأحجار طواحين ( پنقل) » وقبض حبوان يتمشته بتمشيته » (و) قيض (مايتناول ).۰ 
٠‏ كدرام ودنائير وكتب وغبوها ( بتناول ) باليد » (و) قيض (غير»)» يب 
المذ كور ؛ كأدض وبناء وشجر بتخلية ) بائع بينه وبين مشتر بلاحائل » 
ولو كان بالدار متاع باع ي لأن ادع شيع » فيرجع فيه الىالعرفى 
كالحرز والتفرق » والعرف في ذلك ما سبق 

ام ون رو a‏ 
فکل ما قض بنوع اد ور ۶ يصح رهنه وقرضه وهبته 4 كغيرة من 
الما وكات . وهو متجه 9" . 


تول ١‏ اه اج ایا وم وه مرب لادد ومو یس ظاهر ‏ اذ لافرقة. 
فيا يظير ۰ انتبی . : 
( ۲ ) قول : اليه الثارج ایض » وهو ظاهر مصرح به في غير هذا الوضع . التهى م. 


— ۵ب 


(ویعتبر طواز قبض ) ؛ کثلث ونصف ما (ینقل ) 4 کنصف فری 
أو بعير ( إذن شریکه ) > لأن قبضه نقله » ولا یتأتی الا بنقل حصة شریکه» 
والتصرف في مال الغير بغير إذنه حرام » وعلم منه أن قبض مشاع. لا يقل ؛ 
كنصف عقار ‏ لا يعتبر له إذن شريك ؛ لأن قبضه تخلية » وليس فما تصرف» 
(فإث آبی ) الشريك الإذن للبائع في تسلم الكل » قيل امشتري : وکل ‏ 
٠‏ الشريك في القبض ؛ ليصل الى مقصوده » فان ( توكل ) الشريك (فبه ) ؛ أي : 
القبض ( عن مشتر ) ۶ قبضه نبابة عله . وفي نسخة :عن باذله بدل قوله عن 
٠‏ مشتر » ولعلها سبق قل » أو تحريف من النساخ .. 

( فان أبى ) المشتري أن بوکل » أو أبى الشريك أن یت و کل ؛ ( نصب 
حا من يقبض ) الكل جماً بين المقين » فيكون في يد القابض أمانة » أو 
بأجرة وأجرته عليها » ( فلو مه ) بائع ( بلاإذن شريكه ) ؛ فالبائع 
( غاصب ) اصة شريكه ‏ لتعدیه بتسلیمها بلا إذنه » ر وقرار الفمان ) - فيه 
' إن تلف - ( عليه  )‏ أي : البائع ؛ لتغريره الشتري » ( مالم يعلم آخذ) وهو 
الشتري ؛ أن للبائع شريكاً لم يأذن في تسلم‌حصته » فان علم نقر ار الذماتف 
عليه » و كذالو عل اللششركة > وجبل وجوب الإذن » وتسم الميع » فتلف 
أو بعضه ‏ فقرار الضمان على البائع ء لما تقدم . 

( فصل : واقالة النادم مستحبة ) > لحديث لي هريرة مرفوعاً : ( من ۱ 
أقال مساماً أقال الله عثرته يوم القبامة ) ۰ رواه ابن ماجه 5 ورواه ابو داود » 
ولس فيه ذ کر يوم القيامة : ۱ 

( وهي ) ؛ أي : الإقالة فسخ للعقد » لا بيع ؛ لأنها عبارة عن الرفع 
والإزالة . يقال : أقل الله عثرتك ؛ أي : آزاها » وبدلیل جوازها في السام 
مع |جاعهم على المنع من بیعه قبل فبضه . 0 

(نتمح ) الإقالة ( قبل قبض ) ما بيع من ( نو مكيل ) 4 كموذون - 


توق ات 


ومعدوه ومذروع » ومبيعيفي ذمة أو بصفة أو رؤبة متقدمة » وفي سم قبل ۱ 
قضه > ( وبعد نداه جمعة ) کساثر الفسوخ . ۱ 

( و ) تصح الإقالة ( من مضارب وشريك » ولو بلا إذن ) رب الال ‏ 
والشريك الآخر » ( و ) تصح من ( مفلس بعد حجر ) اطا ع عليه ۰ 

(ويتجه و ) يصع من ( ناظر ) وقف ( و ) من ( ولي ) نحو يت , 
وهو متجه ۱ . (لمصلحةفين) » لأنها مطلوبة شرعا . (و) تصح ( بلاشروط 
بيع ) کا لو ابلا في آبق أ ا 00 
مخلاف بيع . ش 

ومع بانطما یط سلم» و ) باق ( ببع» وما يدل على معاطاة) ٤‏ 
لأن القصد العنی فیکتفی با آداه ؛ كالبيع . 

ولا خار فیا) ءآي: الاقالة» لا مجلس ولا غيره ؛ لأنما فسخ »والفسخ 
لایفسخ » ( ولا فعة ) فيا ٤‏ نصا ء كالرد بالعیب » ( ولا مجنث با ) 4 أي 5 . 
الإقالة ( من حلف لايبييع ) لأا فسخ » ( وعكده ) ,أي : لايبد با من 
جلف لايبيعن » سواء حلف بطلاق أو عتاق أو غيرها . 
(ومؤنة رد) مبيع تقايلافيه ( على بائع ) ۽ ارضاه بيقاء المببسع آمانة 
بيد مشتر بعد التقایل ‏ فلا يازمه مونة رده كوديع » مخلاف الرد بالميب ۶ 
لاعتباره مردوداً » ( ولا منع) الإقالة ( رجوع أب في هبة ) ؛ أي : لو وهب 
والد ولده شيئاً » تم باع الولد ماوهبه له أبوه » ثم رجع إلى الولد بإقالة ؛ لم جنع 
رجرع الأب فيه ۽ کا لوجع إلى الابن بفسخ ايار » لاف مالو دجع له 
ببيع أو هبة؛ فانه نع رجوع الأب . : 

( ولا تصح مع تلف مشمن )» سواء احتاج لت توفية أو لا ٤‏ لفوات‌عل 


١ (‏ ) آفول : صرح يهم ص في شرح « الاقناع ‏ » واتجبه الشارح ایضاً . انتهی 
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الفيع » وتصح مع تلف من “( د ) لا مع ( مرت عاقد ) بائع أو مثتر ؛ 
لعدم تأتما » ( و ) كذا لاتصح مع ( غيبة أحدهما  )‏ فلو قال : أفلني وهو 
غاب ؛ لم تصح ؛ لاعتبار رضاه » والغائب جاله محپول » ( ولا بزيادة علي من ) 
معقود به » ( أو ) مع ( نقصه » أو بغير چنسه ) ؛ لأن مقتضى الإقالة ردالأمر 
الى ما كانعليه » ورجوع كلمنها الى ما كان له » فاو قال مشتر لبائع : أقلني » 
ولك كذا » ففعل » فقد كرهه أحمد ؛ لشیه مسالل العينة ؛ لأن السلعة ترجع 
الى صاحبها » ويبقي له على المشتري فضل درام . قال ابن رجب : لکن عذور 
اا بعدجد ۶( با يجاتنا ) ,أي : التبایعان بيعا آخر بزيادةعن الثمن 
الأول» أو نقصعنه» أو بغير جنسه ؛ فيجوز . 

( ويتجه ولا ) بباح ( قصد ) عاقدبالإقالة ( مسألة عينة ) » فان فعلها > 
وصم المع aS‏ اک 1¢ اتقدم آنفاً 
وهو متحه ۳ 

٠‏ ( ولا ) صح ال من وکیل ) في عقد ( بلا اذك مو که )لته 
ل يوكل في الفسخ . 

( وتضح) الإقالة في إجارة ( من مؤجر وقف ) إن كان ( الاستحقاق 
كله له ) ؛ لأنه كالمالك له » وظاهره إن كان الاستحقاق مشتركا أو اعين غيره > 
أو كان الوقف على جملة ؛ لم تصح الإقالة » وعل الناس على خلافه . 

( والفسخ ) بالإفالة أو غيرها ( رفع عقد من حين فبخ) »لا من صله ؛ 
كالخلع والطلاق . هذا الذهب » ( نما حصل من ) كسب و ( ناء منفصل > 
فلمشتر ) ؛ لحديث : ( اطراج بالضمان . ولا ينفذ حك ) جا > ( بصحة ) عقد 
( بيع فاسد بعد ) تقایل ؛ صول (فسخ ) العقد وارتفاعه » فلم ببق مايحك يه . 


١ )‏ ) أقوّل : وعبارة الشارح : ويتجه ولا تصح الاقالة من قصد مسألة عينة » ل تقدم . 
انتبى . قلت : هذا الذي يظبر » وهو مقتفی كلامم هنا » وتندم في مسألة المبنة مايؤيده > 
ولمآره مرياً لاجه » وفي حل شيخنا ما لا يخفى غلى النأمل . انتبی 


چام 


باب الربا والصرف )د 


[ الربا ] مقصور یکتب بالأاف والواو والماء » وهو لغة الزيادة ٤‏ قال 
تعالى : ( فإذا أنزلنا علا اماه اهتزت ودبت ۱۳ ) ۽ أي : علت وارتفعت 
وقال تعالى أن ¿ تکون yy‏ « 
وهو ( من الکباژ ) ؟. لق لاتعالى :.( وحرم الربا ۲۳ ) . وحديث أي هريرة : 
( اجتنبوا السبعالموبقات . وهو) شرعاً (تفاضل في [ أشياء ] كيل بحنسه » 
آو موزون بحنسه » ( ونساء ف آساء ) ؛ مکیل مكيل > وموزون عوزون 
- ولو من غير جنسه - مختص بأشاء ) » وهي الکیسلات والوزونات » 
( ورد الشرع بتحريها ) ؛ أي : تحريم الربا فها » ای ابعص وقياسا في 0 
الباق متها »تي نيتقف عليه أ “٠‏ ' 01 

( فیعرم دبافضل في كل مكيل ) بجنسه » (أد موزون ) من نقد » 
او غيره» مطعوم؛ كسكر أ غيره 4 کقطن ( يحنسه ) ؛ 1-ا روى عبادة ابن 
الصامت أن الني صلى الله عليه وسلم قال : ( الذهب بالذهب » والؤضة بالفضة » 
والبر بالير » والشعير بالشهير » والتمر ال مر » والملح با ماج » مثلا مئل » بدا 
دید » فإذا اغتلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف سم بدا بيد ) . رواه أحمد 
ومسلم » وعن عن أي سعيد مر فوعاً نجوه »م متفق‌علبه . فيحري الزبا في کل مبكيل 
أو مو رۈن ګنبه ۲( ولو ) کان ( غير مطعوم ) ؛ كاسنان ونورة 5 و قطن وحری 
وصوف وحناء وجديد ونحاس ورصاص وذهب وفضة ونحرها » ( أو قل ) 


١ (‏ ) سورة الج الآية ه. وسورة فصت الآية وم OS‏ 
0 ۳ ) سور التحل الآية ۹ 


( + ) سورة اليقرة الآية ۰ ۲۷ 


0N‏ ات 


البيع ٍِ) کتمرة بتمرة) » أو غرة بتمرتبن ؛لعدم العلم انز الكيل » 
( وفيا ) ,أي : دسير ( دون الأرزة من نقد ) ذهب أو فضة ؛ لعموم اير » 
ولأنه مال يجوز بيعه » ويحنث به من حلف لا يبيع » و ( لا ) حرم الربا 
( في ماء ) حال ؛ لإباحته أصلا » وعدم قوله عادة . قال في « المبدع » وفيه 
نظر » أذ العلة عند نا لست هي الماالسة » لکن لا ضعفت العلة التي هي الکیل 
فيه وف تۇ 

(ولا) ربا ( فيا لا يوزن عرفاً لصناعته ) ؛ لارتفاع سعره با ( من غير 
ذهب أو فضة ) » فأما الذهب والفضة ؛ فبحرم فيها مطقاً ؛ ( کعتول من 
اس  )‏ کأسطال ودسوت » (و) معمول من (حديد ) ؛ كنعالوسكا کین 
(و) کسول من حدید و ( قطن ) 4 كثياب ( ونحوه ) 4 كأكسية من 
صوف وثباب من کتان » ( فمصنوع من نقد بباع مثله وزناً لا قيمة ) سواه 
ماثله في الصناع أو لا ء لعموم الخبر السابق » ( خلافاً اشیخ ) تقي الدين 
حبث جوز بيع مصنوع مباح الاستعمال 4 كخاتم ونحوه بجنسه بقیمته حالاً ؛ 
٠‏ جعلا لازائد في مقاباة الصنمة - 
(ولا) دبا ( في فلوس ) يتعامل بها ( عدا - ولو ) كانت ( نافقة - 
حدث لا ذساء) ؛ روجما عن الكيل والوزن » وعدم النص والإجماع » فعلة 
الربا في [ الذهب ] والفضة كونها موزونی جنس » وفي البر والشعير والتمر 
. کونین مكيلات جنس » نصاً » وألق بذلك كل موزون ومكيل » لوجود 
العلة فنه ؛ لأن القباس‌دلیل شرعي » فیحب استخراج علة هذا ا لحك » وإثباته 
في کل موضع تثبت علته فيه » ولا يحري في مطعوم لا يكال ولا پوت ؟ 
کحوز وبيض وحيوان . 

( ويصم بيع صبرة ) من مكيل بصبرة من ( جنسها ) ؛ كصبرة قر 
بصبرة تر ( إن عاما كيلها ) ء أي : الصيرتين » وعما ( تساويها وخلوضاعن 


مه 


مخالف ها ) ء لوجوه الشرط وهو العاثل » ( لکن لا بضر ) في التائل وجود 
( سير نحو حبات سُعير ) أو تبن » أو عقد ( حنطة ) ونحوها ؛ ذ لا تخاو 
المبوب غالباً من ذلك » ( أو لا ) ؛ آي : أو لم يعاما كيلها ولا تساويها » 
( وتبايعا هما مثلا مئل » فکیلتا » فكانتا سواء ) ؛ لوجود التاثل » فان نقصت 
. إحداظا عن الأخرى ؛ بطل » وحكذا زبرة حديد » فإذا اختلف الجنس ؛ ل 
يحب التاثل . ويأفي . لكن ات تبايعا صبرة من بر بصبرة من عير » مثلا 
مثل » فالتا فزادت إحداهما ؛ فالخبار . 

٠‏ (و) نصح بیع ( حب جيد ) بحب ( خفيف ) من جنسه » رت تساويا 
كيلا ؛ لأنه معبارها الشرعي » ولا يؤثر اختلاف القسمة . 

د( مج بیج حب يحب ( موس ) من جلسه ۶ لاه لا طاريق الى 
العلم بالتائل » وال به کالما بالتفاضل . 

(دلا )يصح بيع ( محكيل ) ؛ كتمر وبر وشعير ( بجنسه وزناً ) ؛ 
كرطل تر برطل قر » (و) لا بيع ( موزوت ) ؛ كذهب وفضة ونحاس 
وزبد (بجنسه كيلا ) ۽ لحنديث الي هريرة مرفوعاً : : ( الذهب بالذهب وزناً ٠‏ 
بوزن مثلا ‏ [ عثل ] » من زاد او استزاد فهو دا ) . وواه مسلم » وروى ابو 
داود من حديث عبادة مرفوعاً : ( البر بالبر مدن عدن » من زاد » أو ازداد 
فقد آربا ) . فاعتبر الشارع المساواة في الموزونات بالوزت وفي الکبلات ‏ 
بالكيل » من خالف ذلك ؛ خرج عن الشروع المأمور به ؛ إذ المساواة 
المترة فيا يحرم فيه التفاضل > هي المساواة في معياره الشرعي . ( إلا اذا علم 
مساواته له ) ؛ أي : لمكيل المييع يجنسه وذناً » أو الموزون الییع نه 
كيلا ( في معياره الشرعي ؛ [ فيصح المبيع ؛ للعلم بالقائل . 

( ديصح ) البيسع ( اذا اختلف الجنس ) ؛] کتمر بير ( كيلا ) - ولو 
کان ابيع موزونا ج( ووذيا ) ج ولو كان لسع ميلا - ( وجزافاً )4 


ت۵4 ات 


لقوله صلى الله عليه وسلم : رذا اختلفت "هذه الأشاء » فبيعوا كيف تم اذا 
کان يدأ بيد ) . رواه مسلم » وابو داود » ولأنها جنسان يجوز التفاضل بيجا > 
فحاز جزافاً » وحديث جابر في النبي عن بيع الضبرة بالصبرة من الطعام 
لا يدري ما KES‏ ل 
بين الأدلة . ۰ 

( و ) نصح و E‏ 
تزع عظمه ) » فان بسع ياس منه برطب ؛ لم يصح ؟ امدم التائل » آو يفزع 
عظمه ؛ لم دح للجبل بالتساوي . 

و) ع بيسع حم ( یا هن فجن ) 4 كقطعة من غو ال 

بشاة ؛ لأنه ربوي دہ بسع بغير أصله ولا جنفه؛ فجاز . 

۱ (د) يصح بسع ( عسل مثله ) كيلا ( اذا صفي ) كل هنها من شععسه » 
ولا ؛ | نصح لا سبق » إن اتحد الجنس » والا ۽ و ی ی 
بسل نحل . 

as) ۱‏ بعش رساي فرع ( رو 
کین » فإن فيه ملحا مصلعته» أو منفرداً لس معه غبره ؛ كسمن ( بنوعه > 
کیان ين متاثلا ) وزنا » و كسمن بسمن متاثلا كيلا إن كان معا » والا 
فوزنا » (و) يصح بیع فرع معه غيره لمصلحته أو لا (و) بنوع ( غير نوعه » 
كزيد مخض » ولو متفاضلا ) » كرطل زيد برطل مخيض » لاختلافها نوعاً 
بعد الا نفصال ¢ وان کات خا ادا 0 انال بأصل الخلقة 3 
كالتمر ونواه . 

و(لا) يصح بسع (مثل زبد بسمنء لاستخراجه)» أي : السمن(هنه) > 
أي : الزيد فيشبه بيع السمسم بالشيرج . 
(د) بس (۳) اي ا و 


مت 


کنات نوغ ؛ أي كشك ٤‏ لان سأ مد وة ودارم . 
(آد) ؛ آي : ولا بسع فرع معه غبره غاز مضل سے (بقرع غيره ؛ 
ككشك يجين ) أو چريسة ‏ امدم إمكانه تال : 
( ولابيع فرع بأصله ٤‏ كأقط أوجان ) أو زبد أو لبن آد عبض (بلان) ۽ 
لانه مستخرج منه ء أسبه بيع لم وان من جنسه ؛ د (۷) بیع ( زیت 
بزيتون )4 لأنه فرعه ( و ) لا ( سيوج بستم) لما مز 7 
( ۷۰ ) بيع ( نوع مسته النار ) 4 کخبز شیر( بترت الذيل تسه اش 
كعيؤين سْعِينْ » لذهاب الناز بعض رطوبة احدهها » فحبل التساوي ينها . 
انلس ماح ) آي : مسمى خاص ( مل انواعاً ٤‏ أي : اشاء مختلفة 
. باطققة » والنوع ماعل اساء مختلفة بالشخض > ود یکون النوع جنساً 
باعتمار مانحته » واس نوعاً پاعتبار مافو قه ؛ 4 ( كالذهب ) يشمل البند وقي 
والتعروري وغیرها “< ) والقضة والبز والشعير والتمر واللح ( لشمول كل 
۱ اسم من ذلك الانواع (د) فروع الاجناس كلادفة ( والاخاز والادهان ) 
و اخلول ونحوها اجناس »فدقيق البوجنس » وخبزه جنس» ودقیق الشعبرجنی > 
وخبزه جنس › وزيت القرطم جنس » وذيت السلعم جنس ؛ وزيت الکتان 
جنس وهکذا » ودهن ورد وپتفسج وياممين وحوها جنس واحد إن كانت 
۱ من دهن واحد » ولو اختافت مقاصدها . ( واللحم واللبن واطین والسین 
احناس باختلاف اصوفا ) » فلحم الإبل جنس » ولینپا جنس وجيتها جنس 4 
ومعنها جنس ور والضان > ( لکن القر والجاموس ) نوعا(جنس) 
واحد >( والضان والعز ) نوعا ( جنس ) » لايباع احدهما بالآخر إلا مثلا 
عثل بدا بيد » وحكذا البخاتي والعرب . ( واللحم الابيض » ۰ كسمين الظهر) 
واطنب » ( واللحم الاجر جنس ) واحد بتناو له اللحم ( ور بقر أهلية و) 
بقر (وحشية جنسان) ؛ فیجوز بیع بقرة اهلية بیقر تین وحشيتين » ( والشحم 


دلوت .: 


والغ والألية ) - بفتع الممزة - ( والقلب والطحال ) - يكسر الطاء - 
والرئة والكلية والكبد والکادع اجناس » فيجوز بيع رطلي عم بقر بر طل 
. شح منه ۽ ورطل ششحم منه برطلي مخ منه 5 والمخ ماخرج من العظام - 
ورطل سحم برطل آلية ؛ لانها جنسان . 

(ویصح بيع دقیق ربوي ) کدقیق ذرة ( بدقیق ) مشلا ثل » ( ادا 
استويا ) آي : : الدة ققان ( نعومة ء لتساویها على وجه لاینفرد احدها بالنقص 
فحاز » كببع التمر 

( و ) بصم بيع ( مطبوخه ) ؛ أي : الربوي ( مطبوخه ) من جنسه ؟ 

` کرطل ممن بقري برطل منه » مثلا مثل » ( و ) بصح بيع (خبزه بجبزه ) > 
كخيز بر يخيز بر مثلا جثل» ( إذا استويا ) ؛ أي : الخبز ان( نشافا أورطوبة)» 
۲ ۷ إن اختلفا » ( لكن لايضر يسير زيادة أخذ نار من احدها ) ؛ آي ازن 
( اكثر من الآخر ) ء لعسرا لتحرز منه » ولأنه يتسامح عادة . 
(و) يصح بيع ( عصيره بعصيره) كد ماء عنب عثله » (و) يصح بیسع. 
( وطبه برطبه ) 4 کرطب برطب » وعنب بعنب مثلا مثل » ( و ) يصح بیع 
( ابه بيابسه ) ٩‏ كثمر بتمر » وزیب بزبيب مثلا مثل » ( و ) يصح بيع 
( منزوع نواه ) من زبيب وقر ( بثله ) منزوع النوى من جنسه مثلا مثل »كا. 
لو كانا مع نواهما » (و) يصح بیسع ( نوی بتمر فيه نوی - ولو متفاضلا = ) 
بدا بید » (و) يصح بیع ( قر فيه نوی مثله ) ؛ آي: بتر فيه نوى مثلا ثل > 
و (لا) يصمح بيع منزوع نواه ( مع نواه با ) ٤‏ أي : جنزوع النوى (مع‌نوا* )> 
لزوال التبعية » فپي ؟سألة مد عجرة ودرهم » (ولا) بيع ( منزوع نو اه ها 

تواه فيه ) م لعدم التساوي » ( ولا ) بيع ( خل عنب يخل زبیب ) - ولو 
متائلا - لانف راد خل الزبيب بالاء ( بل )يجوز بيع ( خل كل منها ) ؛ آي: 
العنب و الزپیب ( عثله ) ء لتساوها . ۱ 


۲ ات 


( ويتجه ولا ) مح بیع (خل رطب بخل قر ) ؛ لما في خل التبر من, 
٠ -‏ الاء 4( بل ) يصح بيع( كل منها له ) ۽ لنساويها قياساً على العتب والزييب. 

2 (و)یتجه أيضاً (و )لا بصم بيع (خل ذبيب بل قر)ء لعدم ال 
يقساويها في الاء مع ان كلا منها جنس مستقل » کا لا خفى » ( أو ) خل. 
ذبيب يخل ( رطب ) ؛ لانفراد خل الزپیب بالماء (بل ) يصح بسع. 
( خل عنب ) مخل ( رطب ) ٤‏ لتقارب استوائها فها كالتائلين » وهو متجة 1۷ 
( ولا ) بيع (حب ) من بر وشعير وذرة ونحوها ( بدققه أو سويقه ) 4 
لانتشار اجزاء الب بالطحن ؛ فيتعذر التساوي » ولأخذ النار من السويق » 
(ولا) بع ( دقيق حب ) ۽ كبر (بسویقه) لأخذ النار من احدهها » وكحب. 
هقلي بنبىء » (ولا) بيع (خبزمحبه أو دقبقه أو سويقه) ؛ الجهلبالتساوي ؛ لا 
۱ في الخيز من ال » (ولا) بسع (نثه) ؛ أي الربوي ( عطبوخه ) ) ٤‏ کاحم نيى ه. 
. بلحم مطبوخ من حنسه > لأغذ الثار منالمطبو : خ » (ولا) بسع (أصله )) کعنب. 
(١‏ بعصيره) ؛ كبيسع لمم منحيوانه من جنسه» (ولا)بيع ( خالصه ) ؛ أي: 
الربوي ؛ کلین عشوبه » ( أو مشوبه بمشوبه )4 لانتفاء التساوي » أو اهل به 
(ولا) بيع (رطبه) ؛ أي انس الربوي (بيابسه ) »> کرطب بتمر » وعنب. 
. يزبيب ۽ میت سعد بن أفي وقاصآن التي لى اله عليه وس : سكل عن. 
بيع الرطب بالتمر » قال : أينقص الرطب إذا يس < قالوا : نعم » فنهى عن. 
ذلك » . رواه مالك وأو داود . 

( فصل : ولا تصح اللحاققة ) 4 طدیت اوعد نويا :وی ینیم 
الق » ؛ رواه البخاري» ( وهي ) مفاعة من القل » وهو الزرع اذا تشعب. 
لي إن تفاط سوت > ول : :لفل لاض التي تزیع و قال صاحب د الظالع > 


(۱) انول ١‏ اي تاع ابا ؛ و ار من مايه :وم علاط : لاه متتفىى 
كلاميم . و قعلابم .اني ما 


۳ 4 شش يكل 


کراء الارض بانطة » أو کراژها بجزء ما مخرج‌هنها » وقیل : بيعم الزدع 
قبل طبه » أو بیعه في سابل بالبر من القل وهو الفدان » و احاقل الزارع » 
قال في «المطلع » وفي الاضطلاح( بيع الب ) ؛ کالبر والشعير ( المشتد في سنبله 
محنسه ) من خب وغيره ؛ كبيع بر مشتد في سنبله (ويصح بغيرجنسه )من حب 
وغيره ؛ كببع برمشتد في سنتله بشعير أو فضة ؛ لعدم استراط التساوي »فان 
لم يشتد اب بیع - ولو ينسه ‏ مالك الارض » او بشرط القطغ ؛ صح 
اب انتفع به . 

(ولا) بيع ( المزاينة) من الزین » وهو الدفع الشدید» كأن كل واحد 
منها » بزبن صاحبه عن حقه وبرراوده » ومنه مممي الشرطي زبيتاً ؛ لأنه يدفع 
الناس بشدة وعتف “( دهي ) ؛ أي : الزابنة شرع بيع الرطب على النخل 
بالتمر ) ؛ لحديث ابن تمر ؛ « نهى عن المزابنة » متفق عليه . 

. ( إلا في العرايا ) جمع عرية ( وهي بيع رطب ب على ل خرصا شتا 
مایژول اله ) الرطب ( إذا جف ) » وصار ترآ( كيلا )ء لأن الأصل اعتبار 
الكل من اطانبين » فسقط في احدهاءو اقم اغرصض مكانه ؛ للحاجة » فيبقى 
الآخر على مقتضی الاصل (فما دون خسه أوسق) ۽ دیث أليهريرة مرفوعاً : ۱ 
« رخص في العرايا بأن تباع يخرصها فيا دون خسة آوسق أو خمسة آوسق » . 
متفق عليه ؛ فلا يجوز في الخمسة ؛'لوقوع الشك فما » ویبطل البسع في الکل» 
( متام رطب » ولا من ) ؛ أي : ذهب أوفضة ( معه ) 4 طسدیث مود بن 
لبيد قال : « قلت لزید : ماعرایا ‏ هذه » فسمى رحالاً محتاجين من الانصار 
شکوا الى الني صلى الله عليه وسلم أنالرطب بأتي . ولا نقد بأيدهم يتبايعون 
زو او وی ینوی مر 


e 
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ا استنناه الشرع.ما ا یکن اعتبارهفيالهرايا » فالقيض (فيا) على. (نخق بتخليق» 
" وف قر بکیل )© أو نقل نقل > لا غلم» ولا بشترط حضور تر عند نحل > ( فا ) ٠‏ 
تبایعا » و (سلم احدها » ثم مشیاء فام الآخر ) قبل تفرق.؛ (ضع)؛ تول 
القبض قبل تفرق » وعام ما تقدم أن الرطب لو كان مجذوذا لم جز ببغه بالثثدر 
لانبي عنه » والرخصة وردت في ذلك ؛ لبز شف شا فشيئاً» طاجة [لشتري الى 
التفكه »لا لاجة البائع » وأن الشتري إن ۸ يكن محتاجاً ارطب» أو كان 
٠‏ عتاجاً اه » ومعه نقد ؛ لم تصم . ولايعتير في العرية کون موفوية ة لبائع علي 
الذمب » وان ترك العرية مشتريها حنى آقرت ؛ بطل لسع “دنا + 
( ولا تصح في بقبة الغار ) > طدیت الترمذي e‏ 2 
ورافع بنخديج مرفوعاً : دنهى عنالمزابنة»التمر بالتمر » الا اصحاب‌العر انا » 
فإنهقد أذن لهم » وعن بيع العنب بالزبيب» » ولأن العرایا رخصة »ولایساو یا 
غيرها في كثرة الافتئات » وسهولة الخرص » ( ولا ) تضح ( ني خمسة آزسق 
فأكثر) ٍ طدیت ألي هريرة » وتقدم ؛ (ولو من‌عده) اثنين فا كثر (فيصفقات) 
اثنتين فأ كثر » ( ولایضر تعدد العرايا لبائع )4ك لوباع رجل عرية منشخضين . 
فأكثر » فيا اكثر من خسنة أوسق ؛ جاز حمث كان ما أخذه کل واحد دون 
خحمسة أوسق » و کذا لو اشتزى إنسان عريتين فأ کثر من‌شخض وا کار وفيا 
قل من‌خسه آوسق؛ جاز؛ لوجود شرطه» (وبطل) ی ( إن 2 ) الرطب» 
أي : ضار عر ( قبل أخذه ) ؛ وقوفاً مع مورد النص .. 
( دیص بيع نوعي جنس )مختلفي القيمة بنوعيه أو نوعه » ( أو )> أي: 
ونصح بع (نوع بنوعيه أو نوعه) 4 كبيع( دينار قراضة » وهي قطع ذهبء 
أو ) فطع ( فضه و ) دینار ( صحسم ) معها بدينارين ( صحيحين أو قر اضتين) ۱ 
اذا تساوت وزناً » ( أو ) بیع دیناد ( صحیح ) بدينار (صحيس)مثلنوزنا » 
(د) كبيبع ( حنطة حمراء وسمراء ) محنطة (بيضاء) » وعکسه »(و) کیسع 
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(غر مقي وب في إواهي ) © ومتكمد» و کېرني میدن بعلي در اهيبي 
مثلا بثل ؛ لأن العتبر المثلية في الوزن أو الکیل » لا القيمة والجودة »والمعقلي 
منوب الى معقل بن بشار » والبرفي بققح فسکون‌تر اهر تدوز وهو 
احود التمر . 

(و)نصح بیع ( أبن بذات لبن ) -. و لو من جنسه- (و) بيع (صوف 
. ا) ؛ أي : حیوان ( عليه صوف ) من جنسه » (و) بيع (ذات لبن ) مثلها » 
اه 

ا » (أو) بدرهم ( مساويه في 
غش بیقین ) فإن زاد غش‌احدها ؛ بطل البيع  »‏ وکذا إن جل ؛ لأنالنحاس 
في الدرهم غير مقصود » فلا أثر له » ولا بقابله سيء من الثمن » اسه اللح في 
الشيرج » وحبات سعير محنطة . 

(و) يصح یسع روات سهد رجت وای تراپ ( مق 
. بغير جنسه ) ؛ لعدم استراط الماثلة إذن » فان بيع تراب معدنذهب‌آو صاغة 
بفضة » أو بالعكس ؛ اعتبر الاو و التقابش بالمجلس » ولا تضرجبالةالمقصود ؛ 
لاستتاره بأصل الخلقه في العدن » وحمل عليه تراب الصاغة»ولا بصع بحنسه ؛ 
الجبل بالتاوي 

(و) بصح بیع ( مامو"ه پنقد ينحو دار ) ؛ كباب وسْباك » ( لاحلي 
بحنسه ) ؛ أي : النقد الموه به(و) بيع (نخل عليه قر) أو رطب ب ( مثله ) ٤آي:‏ 
پنخل عليه تمر أو رطب » (و)) بيع نخل عليه قر ( بتمر ) » أو رطب ۽ لأن 
الربوي فيذلك غير مقصود بالبيع ؛ فوجودة كعدمه ؛( ( وثرة كل ) من نخل 
عليه قر ( لبائعه ) ۰ 

یج إن تمد اشر یف بیع ال اد (ولا) بصع » ی ۱ 


ات 
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چاه مي هبو وفرم »جد رة ودام وهو متجه © . 
( ولا يصح بیع وبوي بجنسه "معا ) ؛ أي : العو ضبن ا 


' أحدهما من غير جنسها » كد عجوة ودرم بثلها ) ؛ أي مد عجوة وذرهم ‏ 


ولو آن المدين والدرم من نوع واحد - ( أو ) بسع مد عجوة ودرم(عدین) 
.من عجوة » ( أو بدرهم ين ) » و كبسع على بذهب بذهب » أو على بفضة 
بفضة » نضا دیت فضالة بن عبيد : «أقي الني صلى الله عليه وسل بقلادة فيا 
ذهب وخرز » ابتاعها رجل بتسعة دنانير أو سبعة دنانبو » فقال الني صلى الله 
عليه وس : لاحتى قيز بيتها » قال : فرده حتى ميز بينها » . وواه ابو داوود» 
وف لفظ لمسلم :( أن الني صلى الله عليه وسل آمر بالذهبالذي في القلادة فنزع 
وحده » ثم قال هم : الذهب بالذهب وزناً بوزن ) . و للاصحاب في توجبه 
ˆ البطلان مأخذان» أحدهها مأخذ القاضي وأصحابه : أرث الصفقة إذا اجتمعت ١‏ 
بشيئين مختلفي القبمة انقسم الشمنعلى قدر قيمتها )كا لو اشترى شقصاً وسيفاً» 
فان الشفيع بأخذ الشقص بقسطه‌منه » وهذا يو دي هنا اما الى للم بلتفاضل 5 
آو إلى الم بل بالتساوي » وكلاهما بطل العقد ¢ فانه اذا باع درهاً ومدآ 
يساوي در هن مدن ساویان ثلاثة درام ؛ كان الدرم في مقابلة لي ميد 6 
ويبقى مد في مقابلة مد وثلث.» وذلك ريا . والمأخذ الثاني سد ذريعة الربا » 


ثلا يتتخذ ذلك خيلة على الربا الصريبح ؛ كبيع ماله درم في كيس عائتين 


(۱) اقول : قال الشارح : وهو متحه ؛ لا يأ من أنه يصح بیع عرد له مال شن من 
جنس ماله » واشتراط ماله ان لم يقصد ماله . انتبی . قلت : والاتجاه مني على ماقدمه من أن 
الشمنة للبائم 0 فحيث اشترطبا فيي مقصودة » فنشبه مسألة مد عجوة ودرم : ؛ قلا يصح . 
والخلوتي قال : وهل تدخل تبعا أو يكون لباشه : جزم بعضهم بالثاني . انتهی . يشير بقوله : 

يعضهم > ال المصنف عل مايظير ؛ وحيث كان كذلك ؛ فالاتجاه ظاهر » والذي يظبر من 
كلامبم انه يدخل تبما » وهو ظاهر تعلیلیم أيضاً لنتأمل ٠‏ ومح بیع ؛ لانها غير مقصودة » 
ذإن-قصدت فلا ؛ لا تقدم ‏ فتأمل . انتهی . 


ت۲۷ اب 


جعلا ماه في مقابة للکپی » وقد لابساوي درهاً » وفي کلام الإمام إباء 
هذا المأخذ » ( لا أن یکون ) مامع الربوي ( يسيراً لایقصد ) بعقد » كخيز 
فيه ملح جثله ) ؛ آي: مخبز فيه ملح» (و) كخبزفيه ملح (جلح) ؛لانالملح في الخيز 
لايؤثر في وزن » فوجوده كمدمه » ( أو ) یکون مامع الربوي ( كثيراً ) 
| لايقصد » ( لبكن ) چعل فيه ( لمصلحة القصود ؛ اء بخل قر أو ) خل(زبیب 
وديس ) ؛ فلا ينع الماء بيع ماذ کر من الل والديس ( مثله )؛ فيجوز بيع 
خل التمر جنل التمر » وخل الزبيب مخل الزبيب »وديس التمر بدپس التمر»مثلا 
مثل» يداً پید» ولا أثر لا في ذلك من الماء ؛ لأنه غير مقصود بالعقد » وإما هو 
لمصلبجة المعقود عليه . ويجوز البيع إن كان مع الربوي ( ماء ) كثير » لكنه 
( ليس لمصلحته ) ؛ أي : مصلحة ما أضيف اليه ؛ ( كلين مشوب ) اء إذا أبيع 
(مثله) » وكالامان المعشوسشة اذا بيعت بأمان خالصةء فلا يجوز ؛ للع بالتفاضل . 

(ويصح) فوله : ( أعطنيبنصف هذا الدرم نصف درم » وبالنصف الآخر 
فلوساً)» کدفع‌دینار لبأخذ پنصفه نصفاً» وبنصفه فلوساً > وکا لو قال : أعطني 
بهذا الدرهم نصفاً وفاوساًولوجود التساوي . ذ کر ذلك الموفق والشارحوغيرهما. 

وق بمض النسخ ( و آن ) - بتشدیدالنون - ( صارف ) 
قطع (دراهم ) عدد ( بنحو قرش مثلا) ؛ كريال (اذا ) أعطى من 
يصارفه القرش » و ( أخذ ) بدل بعض قطع دراه » وأخذ ( تتمته فاوسا 
أو حاجة ؛ يجوز ) » وقولهم : أعطني بنصف هذا الدرم نصفاً وبالآخر فاوساً» ۱ 
لس بقبد 4 لا فيه من ارج والتضیق » بل لو كانت الفلوس مقدار العشر أو 
أقل منه ۴ جاز » طلباً للدسر والسهولة » ولا برد ما تقدم من أنه يعتبر لصحة 
بيع درم فيه غش بدرم مساو له في الغش بقيناً ؛ فإن ذاك في بيع درم في 
درم مثله » وأما هنا فببع قرش بقطع دراهم وتتمته فاوساً أو غيرها » وهذا 
لا يسع الناس غيره ؛ لعموم الباوی به ودعاء الحاجة اليه » وهذا الانجاه [ إن ] 


سم اس 


0 


٠‏ ثبت فلا بأس به ٩‏ ۰( أو) ۽ أي : ويصح قول : أعطني پنصف هذا الدرهم 


نصا » وبالنصف الآخر ( حاجة ) كلحم » ( أو ) قول لمن أعطاه درهین + 
( أعطني بهذا الدرمم فاوساً »وبالآخر نصفين ) ؛لوجود التساوي ؛ لأ قيمةة 
النصف في الدرم ۽ كقيمة النصف مع الفلوس أو اطاحة » وقيمة الفاوس أو 
اطاجة كقرمة النصف الاخر . ۱ ۱ 

۱ (و) نصح ( قوله لصایغ : صغ لي خافاً ) من فضة (وزنه درم » 
واعطك مثل زنته » و ) أعطيك ( أجرتك درهاً » والصائغ آخذ الدرهن ». 
أحدها في مقابة ) فضة ( ام »و ) الدرم ( الثاني أجرة له ) » ولبی بيج 
درم بدر قيب . 

( ومرجع كيل عرف الدينة ) النورة على عبد رسول الله صلى الله عليه 
وس » (و) مرجع ( وزن عرف مكة على عبد الني صلى الله عليه وس ) 5 


( ۱ ) آقزل : الذي ين ویتبادر من الاتجاه انه لو صارف بدرام الي هي كفاية عن. 
القطع السفار التي هي من قرش او خس او من او ربع ۰ او القطم الاخری التي تسمى. 
مصاري بلغة الشام وغوها » وهي اربمون بقرش ‏ فعير عنها الصنف بدرام » فاعطاه منها. 
جلة تقایل ثلاثة اریاعه » او َة اانه » او و ذلك » ويا بقي فلوسا او حاجة ؛ يوز ؛. 
لوجود التساوي بين القيمة والقطم ؛ کا علوا به قولهم : أعطني بنصف الع » ويشير ذا الى. 
أن قوشم : بنمف ؛ ليس بقيد » وم أره صر لاحد » وليس هو في نسخة الشارح » لکن 
في المرف في کلامیم مايؤيده » لن امسن النظر » بل کالمریح فيه > لکن فيا قرره شیخا 
ما لا يخفى » وليس هو في البحث . وحيث قلنا في قوهم : أعطني الخ : أت الاصفية لست قيدا! 
لتکنها لابد من العم بتساوي القطم نسبتها من القرش في الوزت والفش على ما هو القاعدة ». 
وهذا عسر جدا » والناس واقعون في ذلك ۰ وان قلنا بعدم القيدية ؛ لعموماللوئ کا قرره . 
شيخنا . فيجري على مایق من كلام الشيخ کا نفل في د الانصاف » عنه انه قال تبعا . لقاني. 
ره الله نالك : انه جوز المر ایا في بلية لار + جوز ایضا ذلك في الزرع » وخرج ليه 
جواز بيع افبز الطري باليابس في برية الحجاز ونحوه » ذکره عنه في « الفایق ». 
و « اثز ركثي » وزاد بيع الفضة الخالصة بالغشوشة نظرا تلجاجة . انتهی . 


۱94 


الحديث عد اللك بن عير مرفوعاً : « الکنال مکنال الدينة » والميزات 
ميزان محكة » . ( وما لا عرف له هناك ) ؛ أي : بالدينة ومكة ( يعتير ) 
عرفه ( في موضعه ) ؛ لأنه لا حد له شرعاً ؛ آشه القبض واطرز » ( فان 
. اختلف ) عرف في بلادة ؛ ( اعتبر الغالب ) منها » ( فان لم يكن ) له عرف 
غالب ؛ ( رد الى أقرب ما بشم بالحجاز ) ۽ ڪرد الوادت الى أقرب 
منصوص عليه بها . 

( وکل مائع ) ؛ كلبن وزيت وشيرج ( وحب وثر ؛ کتمر فدونه 
مكيل ) » فرطب وبسر وباقي فر النخل » و كزبيب وبندق وفستق ولوز 
و بطم وعناب ومشمش باس وزیتون مكيل » و کذا سائر اطبوب » والملح 
بوالأشنان والأبازير والصعتر وما آشهپا » ویجوز التعامل بکیلل بعهد . 

( وذهب وفضة مطلقاً ( سو دا ان أو لا موزون > (وغبر معمول 
من نحاس وحديد ورصاص وغزل كتان وقطن وحرير وقز وسّعر ) وصوف 
ووبر فززون » ( وڪذا مع وعنب ورن ) وورس ( وعصفر وخاز 
. وجن واو لژ ) وزئق ( موزون » ومنه ) ؛ أي : آلوزون ( زيد وسمن 
جامد وعجوة تجلت ) وزجاج وطين آرمني یو کل دواء ولم وشحم » ( وما 
عذاذلاک ) الد كور من الکیل والرژون ؛(فعدود لا رباقه ؛. کصوان 
وجوز وبش ورمان وقثاء وخبار وسفرجل وخوخ وخضر وبقول ) إسائر 
أنواعبا » وأحاص وكل فاكبة رطبة 1 ذكره القاضي » (و ) کذا 
( معبول من موزوت كثياب وخواتم وار وسكا كين » ونحوها) ؛ _ 
کسوف ودروع ۰ 

( فصل : وتحرم ربا النسيئة ) - من النساء بالمد - وهو التأخير - ( بين 
ما ) ؛ أي : مببعين ( اتفقا في علة ربا الفضل ) » وهو الكيل والوزن » وان 
اختلف المنس » وأما انس فشرط لتحر الفضل ؛ يم أن الزنا علة الد » 


ب 6 ۷ مت 


والاحصان شرط اارجم ؛ كبيع ( مد بر نله )أي : مد بر ( أو شهیر * 
و كبيع ) درم من ( قز ) برطل من ( خبز ؛ فبشترط ) لذلك ( حلول وقیض 
بالجلس ) - سواء اتحد انس أو اختلف - وقائل - إن اتحد النس- وتقدم» 
ولانها مالامت من آموال ابا علتها متففة » فجرم التفرق. فیا قبل 
القبض ؛ کالصرف . 

تنه : التقابض هنا وحدث اعتبر شرط لبق العقد » لا لصحته» إذ 
الشروط لا بتقدم شرطه . ۱ ۱ 

و (لا) یعتبر ذلك ( إن كان أحدهما نقداً ) ؛ أي : ذهاً أو فضة > 
۱ كسكر بدرام » وحرير بدنائير ۽ لأنه لو حرم النساء في ذلك لسد باب الم 
في الوزونات - وقد رخص فيه الشبرع - وأصلرأس ماله النقدان » ( إلا في 
صرفه ) ؛ أي : النقد ( بقلوس نافقة » فکنقد ) » نصاً » فيشترط الماول , 
والقبض؛ اطاقاً لما بالنقد على الصحیح من الذهب » وعليه ذكثر الأصحاب  »‏ 
ونص عليه » وجزم به «النقح» » وتبعه في « المنتهى » » ( خلافاً له ) ؛ أي + 
لصاحب « الإقناع » حيث جوز النساء في صرف الفلوس بالنقدع تبعاً لاختيار . 
ابن عقيل والیخ تفي الدين .. ۱ 

( ول نساء ) ؛ أي : تأخير ( في) بيع ( مكيل موزون ) ۽ كبر 
بسکر ؛ لأنها ل يجتمعا في عة ربا الفضل ؛ أشبه بيع غير الربوي بغيره » . 
(و ) نحل نساء ( فيا لا بدخله ربا فضل ؛ كثياب ) يثياب أو نقد أو غير » 
( وحيوان ) يحيوان أو غيره » وتن بتين أو غيره ؛ لحديث ابن مر : « أنه 
أمره الني صلى الله غليه وس أن بأخذ على قلائص الصدقة » فكان بأخذ البعيو 
بالبعيرين الى إبل الصدقة » . رواه احمد والدارقطني » وصححه . 

( ولا بصح بیع کالیء بكالىء ) با مز » ( وهو يبع دين بدين - ولو 
لمن هو عليه ) - « له عليه الصلاة والسلام عن بيع الكالىء بالكالىء » ٠‏ ۱ 


- ۷۱اب 


وواه .ابو عبيد في «الغریب » » فمن صوره بیع ما في للذمة حالاً من عروش 
لمان يشمن الى أجل »لن هو علبه أو غيره مطلقاً ؛ أي : سواء كان جالاً أو 
ألى أجل ؛ فلا يصح » ومنه ما أشار اليه بقوله : ( ولا حعله رأس مال سل ) > 
بان یکرت له دين على آخر » فیقول : جملت ما في ذمتك رس مال سم 
على حكذا . 

(ولا) يصح ( تصارف المدينن بجنسين في ذمتها من نقد ) » بأن كان 
لزيد على مرو ذهب» ولعمرو على زيد فضة » وتصارفاهما » و حضر أحدهما 
لو هما ٤‏ غلا يجوز » سواء كانا حالين آو مؤجلين > ( أو ربوي ) ؛ بأن یکون 
لأجدها بر و للاخر عير وتبايعاهما ۱ 

( و تصم معاوضة ) ؛ أي : مصارفة وغبرها( إن أحضر عوض) ؛ أي : 
أجد الدينين » ( أو كان ) آحد الموضین ديناً والاخر ( أمانة عنده ) أو غصاً 
| أو نجوه »لأنه بيع دين بعين » ( وتعاوضا على ما يرضيانه من السعر ) ۽ لأنه 
بیع » فبجوز ما تراضيا به » ولا يحبر أجدهما على سعر لا يريده ؛. لأن البيع 
عن تر اض» فن ل بتفقا على سجر آدی كل واحد ما عليه من الدن ؛ لأنه 
الأصل الواجب . 
۱ ( ومن عليه دینار دينأ » فقضاه جرام متفرقة ) شيئاً بعد شيء » فان 
[عطاه ( کل نقدة محساها منه ) ؛ أي : من الدینار ؛ بأن بقول له : هذ هذا 
الدرجم عن عشم دینار مثلا أو هذان الدرهان عن خمسه ؛ ( صم ) القضاء ؛ 
لأنه بيع دين بعين » ( فان يفعل ذلك ) ۽ بأن أعطاه »> وسكت > ( ثم 
تجاسبا بعد ) إعطاء الدرام » ( فصارفه با وقت الجاسبة ؛ فلا ) يصح ؛ ( لأنه 
بيع دين بدین ) » وهو غير جائز ء لا تقدم . ٠‏ 

( ومن ) عليه دين » ف ( وکل غريه)رب الق (في بع سلعة ) لهدين؛ 
(د) في ( اخذ دينه من مها ) ؛ أي : السلعة » ( فباع ) الو كيل السلعة ( بغير 


لالت 


جنس ما علييه ) ؛ أي : الوکل ء ( لم يصح آخذه ) ء أي : الو کبل دینه من 
من السلعة » نصا ؛ ( لأنه لم يأذن له في مصارفة نفسه ) » ولأنه متهم .. 

( وبتجه الصحة ) ؛ أي : صحة آخذ الوكيل دینه من عن السلعة ( مع 
إذنه ) ۽ أي : الم و کل لو كمله ( فها) ٤‏ آي : الصارفة e‏ 
ذلك . وهو متحه 20 . 

( دمن عليه دينار ) ديناً ( فبعث الى غريه ) صاحب ی رم 
ناقصاً (وتتمته درام ) ؛ ل جز ؛ لأنه من مسألة مد عجوة ودرم » ( أو أرسل 
من عليه دنائير غرجه ) الذي له الدنائير في ذمته ( الى من له ) ؛ أي : للمرسل 
( عليه درام » وقال ) المرسل لغريه : ( خذ ) قدر ( حقك منه دنائير » فقال 
الذي أرسل اليه ) للرسول : ( خذ درام ) صحاحاً (بالدنانير ؛ ليجز) » نصا 


الأنه لم بوكله في الصرف > ولو أخذ الرسوال رهناً أو عوضاً غنه بعثه الملدين » 


فذ هب ؛ من هال باعث . ۱ 
( ومن وجب عليه درام بعقد » فأعطي عنبا ) ؛ أي : عن الدرام 
( دنازير (E) E‏ ا ) العقود عليها » 


لا ما أعطي عنها . 


( فصل : والهيرف بیع نقد بنقد ) من جنسه أو غيره ب مأخوذ من 
الصريف وهو تصويت النقد بالميزان - (وییطل) صرف كيطلان (سم بتفرق ) | 
ببدن ( ببطل خسار انجس ) قبل تقابض ©(و )يبطل آیضاً ( بوت ) أحد 
التصارفین ( قبل تقابض ) من الجانبين في صرف ۲ لا تقدم من قوله عليه 
الصلاة والییلدم : « بدا بد » . وی سل فض رأس ماله 4 الما يأنى في بابه . 
( ون تأخر ) تقابض في صرف » أو في رأس مال سلم ( في بعض ) منذلك ؛ 
( بطل ) ء أي : الصرف والسلم ( فيه) ء أي : التأخر قبضه ( فقط ) لفات 


١)‏ ) أقول : اتجبه الشارح ایضاً » وصرح به ۾ ص في شرح « الافناع » . انتهى 


۱۷۳ 


شرطه » وصحا فما قيض ؛ وجوه شرطه ٠‏ ویو م الاعتياض عن أحد موی 
وسقوطه عن ذمة آحدها مقام قبضه . 
( يضح توكيل ) من العاقدين أو آحدها بعد عقد ('في فض ربوي.) 
وسلم » ویقوم فبض و كيل مقام قبض موکاء ( مادام ٠‏ وكله با مجلس ) ؛ أي : 
مجلس العقد ؛ لتعلقه به »> سواء بقي الو كيل بالمجلس الى قبض أو فارقه ثم عاد 
وقبض ؛ لأنه كالآلة » فات فارق موكل قله ؛ بطل » وإن وكل في العقد ؛ 
اعتبر حال الو كيل » ولا بطل صرف ونحوه باشتراط خمارفيه ؛ كسا العقود 
الفاسدة في البيع ؛ فيصح العقد » ويبطل بالتفرق . 
( وإن تصارفا على عبنين ) ؛ أي : معينين ( من جنسين ) 4 -كصارفتك 
هذا الدينار ببذه الدراهم» ( ویتجه ولو ) كان تصرفه) ( بلا وزن ) متقدمعلى 
العقد ( أو ) بلا ( إخبار ) صاحبه (به ) » أي : بات وزنه كذا > ( خلافا 
الما ) ؛ أي : « للمننهى » و « الإفناع » حيث قالا: ولو بوزن متقدم ؛ (لعدم 
اشتراط الماثة ) » اذا اختلف انس » وتقدم ذلك صريحاً . وهو متحه 29 . 
٠‏ ( وظبر غصب ) ؛ أي : أن أحد العوضين مغصوب ؛ بطل العقد ؛ لأنه باع 
مالا ملكه » (أو) ظبر (عيب فيجميعه) ؛ أي : جمسع أحد العوضين - (ولو) 
كان الغيب ( يسيراً من غير جنسه كنحاس بنقد - بطل العقد ) ؛ لأنه باعه 
غير ما سمی له » فلم يصح ؛ كبعتك هذا البغل » فشن أنه فرس » ( وت 
ظهر ) الغصب أو العبب من غير الجنس ( في بعضه ) ؛ بأن صارفه دينارين 
بعششرين درهماً » فوجد أحد الدينارين مغصوباً أو معيباً. ؛ ( بطل ) العقد. 
( فيه ) ؛ أي : المغصوب أو المعيب ( فقط ) يما يقابك » وصح في السلم 
ما يقابك . ۱ ۱ 
( دان كن ) العيب ( من جنه ) ؛ أي : جنس المعدب ؛ ( کرداءة ) 


١ )‏ ) أقول : اتجبه الشارح » وهو ۰رح به . انتهی 


¥ 


من وضوح في الذهب » وسواد وخشونة في الفضة > وحكوب. ا تتفطر عند 
الضرب » ( أو تغير سكة ) ؛ ککونا مخالفة لسكة السلطان » ( أو تن 
نقص ؛ فلآخذه ) الذي صار اليه المعيب ( الخيار ) بين فسخ وإمساك » ولس 
له أخذ بدله ؛ ؛ لوقوع العقد على عينه ؛ فان أخذ غيرة أخذ مالم يعقد عليه » 
( فإن رده ) ؛ أي : : ا معدب ب ؛ [ (-بطل) العقد ؛ لما تقدم » (دان أمسكه ) ؛ 
أي : المعيب ؛ ( فله ره ) ؛ أي المعيب ] كسائر البیعات المببعة ( بایجلس) 4 
لاعتبان الاي فيه » ( لا من جنس ) النقد ( السلم ) ۶ لثلا يصين سل مد 
عجوة ودره » و كذا يوز أخذ أرش العنب ( يعد المجلس ) إن جعل الأدش 
( من غير جنسها ) ) > أي : النقدين ؛ كبر وشغير ؛ لعدم ١‏ ستراط التقابش ‏ 
إذن » ( و كذا کل ربوي نساء بيع ) بربوي من ( غير جنسه ) ما يشترط فيه 
القبض » على ما تقدم > ( فبر) بيع ( بشعیر » ووجد بأحدها ) أي : البر أو 
الشعير ( عيب ) من غير جنسه ( بعد تفرق فأرش بدرم) ؛ أي : آخذ أرش » 
(أو) ) أخذ ( نحوة ما لا يشا ركه في علة الكيل ؛ جاز ) ؛ لما سيق » فإن كان 
ما يشا رکه في العلة ۽ جاز في الجلس فقط > لا من جنس السليم . 

( وإث تصارفا [ على ] جنسين ؛ بذمة ) كدينار بعشرة درام فضة » 
( وتقابضا قبل تفرق ) » ثم ظبر عيب في أحدهما - ( والعيب من جنسه ‏ 
فالعقد صحيح ) ٤‏ کا لو لم یکن به عيب » ( وله) إن ظهر العيب ( قبل تفرق 
إبداله tT‏ على مطلق » والاطلاق E‏ ا 
(آو ) أخذ ( أرشه ) ؛ أي : السب . 0 

TT 

( و ) إن ظبر العيب ( بعده ) ؛ أي : التفرق 4لم يبطل العقد » و ( له 
اساك مع أرش ) عيبه ؛ لاختلاف النی » و (لا) بوغذ الأرش ( من 


١0)‏ ) أقول : مرح به م ص في شرح « النتمی > . انتبی 


۱۷۵ 


حنسها ) ؛ أي : السام والمغيب 4 کا تقدم » أو رده ( وأخذ بدله ) 5 
۱ ما جاز إبداله قبل التفرق جاز بعدة ؛ کالسام فيه ( بمحلس رد » فان قفر قا 
قب ) ؛ اي : قبل أخذ بدله ؛ ( بطل العقد ) » لحديث : « لا قببعوا غائاً 
منها پناجز » . ۱ 

( وت ل يكن العب من جنسه » فتفرقا ) ؛ آي : التصارفان من 
الجلس (قبل رد ) معیب ( وأخذ بدله ؛ بطل) الصرف » للتفرق قبل التقابض» 
( وان عبن أحدهما) ؛ أي : العرضين من جنس في صرف ( دون ) العوض 
( الآخر ) ؛ بأن كان في الذمة ؛ كصارفتك هذا الدینار بعشرة دراهم كذا » 
وهذه الفضة بدینار مصري » ثم ظبر في آحدهیا عيب ؛ ( فلكل ) من العين 
وما في الذمة ( حك نفسه ) » فان كان ا لمعيب المعين والعيب من غير جاسه ؟ 
بطل العقد » ومن حننه خير ۽ ا تقدم » وان كان المعيب ما في الذمة ؛ ففيه 
9 التصارف على جنسبن في الزمة اذا ظبر أحذهما معيباً » فان كان من جنسها؛ 
فالعقد صحيح » فان عامه قبل تفرق ؛ فله إبداله او أَرسّه » آو بعده ؛ ف له 
إمسا که مع الأرش » وله رده وأخذ بدله » كا تقدم . 

( والعقد على عبنين زبويينمن جاس) کپذا الدينار مذا الديئار ؛ كالعقد 
على دبوبين (من جنسين) » لکن لا آرش» وكذا لو کان ما جري فيه الربا من 
واحد ؛ كبر معين أو في الذمة بير كذلك » ( إلا أنه لا دصح أخذ آرش 
مطلقاً ) » لا قبل التفرق ولا بعده » ولا من الجنس ولا غيره ؛ لأنه يؤدي 
الى ااتفاضل إن كان من الحنس» والى مسألة مد عحوة ودره إن كارك من 

( ولا بد ) فيا اذا کان العينان من جنس واحد ( من الم بامائلة )كيلا 
أو وزناً » ( ولو ) كان العلم ما ( بوزن ) أو كيل ( متقدم ) علىالعقد » (أو) ‏ 
كان ( مخبر صاحبه ) حنت غلب على الظن صدقه . 


NS 


( ویتجد) اشتراط العم با (ولو)ظبر العم با نتد تاینع) للخينية 
( إن ) اعثير ععمازهها (فبان سنواء) ؛ صول القضود ؛ کا لر شايعا ضبرة على 
8 عشرة أففزة » فاعتبرت » فبانت كلك . وهو مت . 
( وان تلف عوض قبض ) - بالبناء للقعول - ( في صرّف ) ذاهب أو 
فضة متلا » ( ثم عل عيبة ) » أي : التالف بإخبار ثقة + كأن شاهده قبل قثقة 
( - وقد تفرغا - فسخ ) صرف ؟ أي : فسخه الماک ورد موجوذ )لباذله » 
( وتبقى ) قبة معيب ( تالف في ذمة من تلف بيده ) ؛ لتعذن الرد ؛ ( فيزة) 
من تلف بيده ( مثلا ) > أي : الغیب دزاهم مغيبة »3 أو ] راد ( قنيئه ات 
اتفقا علمه ) ؛ أي ؛ عل رد القيمة لان یا ار 
عن ابن عقيل . 
- ( يضم أخذ رش العیب في ) الصرف إن كان<العوضان*من جنسين' » 
( ولو تفرقا ) ؛ أي : التصارفان ؛ لأن الأر شکجزه من المبيع:» وقد خضل 
قبضه باجلس > و (لا ) يصح أخذه ( من جنسها ) بعد التفرق » ( خلافاً 
« امنتبی » فيا بوهم ) ؛ فإنه قال : وبصح:أخذ آرشه ما ل يتفرقا» إن کارت 
العرضان من حنسين » وما قاله المصنف موافق:لما مسق ی 7 
( فصل : ولکل ) من المتصار فين ( الشراء من الآخر من جنس 
ما صرف ) الآخر منه ( بلا مواطأة ) » كأن صرف منه دیناد بدراهم » “م 
صرف منه الدراهم بدینار آخر ؛ طدیث ابي سعيد وابي هريرة : : ١‏ أن رسول 


الله صلى الله عله دسم استعمل رحلا فحاءه بتر جنس (۳) فقال : أكل قر 
خيب هکذا 9 قال : لا والله ‏ ان لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين » والصاعين 


0 51 ی oN‏ 
۳ ا قر جید . 


۷۷ 


بالثلاثة » ققال رول لله بى یه وسم : لاقمل بع ابر بالددام مم 
أن شتر بالدراهم جنساً » . متفقعليه . ول يأمره أن يببعه من غير ما اسْترى منه » 
ولا جوز تأخير الببان عن وقف الاجة . 

( وصارف فضة بدينار ) إن ( أعطى فضة أكثر ) ما بالدينار ( ليأخذ ) 
وب الدينار ( قدر حقه ) ما أعطيه » ( فأخذ ) صاحب الدینار من الفضة قدر 
حقه > ( جاز ) هذا الفعل منها - ( ولو ) كان أخذه قدر حقه [ ( بعد تفرق ) 
- لوجود التقابض قبل التفرق » وف تأخر تسیز » ( واازائد ) عن قدر 
حقه ] ( أمانة ) لوضع يده عليه بإذن ربه » فلو دفع له ثلاثين درهاً ليأخذ 
مها خسة وعشرين » فتلف منها بلا تعد ولا تفر بط خمسة قبل التسبز ؛ كارف 
التالف عليها أسداساً » على الدافع خسة أسداس درم » وذلك سدس اة » 
ويبقى له أربعة وسدس » .وذلك سدس الخمسة والعشرين ن الباقية و لأن جموع 
3 الثلاثين نيا أسداساً . 

( وبتحه ) أنه اذا طلب سُخص من آآخر اقتراض دينار فدفع له جل 
دنانير فتلفت كلها إلا واحداً ما ؛ eS‏ 
- فاعل يضمن - من ( دنانير ) أعطها ( لسختار واحداً ) مها ( قرضاً ) »اذا ' 
Ogg‏ 
التفر بط » وإنما ضمن بعد ما تلف من الزائد فیا قبلها ؛ لأنه لا أخذ الفضة 
لبخرخ مها قدر حقه ؛ صارت مشت رک بینه وبين صاحبه نما تلف مها یکون 
ينها على قدر حقیها فما » لاف هذه فانه لس في ذمة القرض شيء بقنضي 
اشترا که في الدنانیر وهو متحه) . 


(۱ ) أقول : لم آر من صرح به » وهو قياس ماقبله » واه الشارح » وقال : لأنهه 
اقا وضع يده عليها باذن ربا » فبو امينعلى مازاد » والامين لایضمن الا بتعد أو تفریط . 
انتى وهو کالمریح في کلامم في مواضع . انی 


کت ۷ب 


(و) لو صارف ( خنة درام )'فضة ( پنصف دينار وی 
الفضة ( دیناراً ؛ صح ) الصرف ؛ لصول القمض باجلس > ( وله ) ؛ أي * 
. قابض الدینار ( مصارفته 00 أمانة بيده - 
( ولو اقترض ) صارف اة درام ( السة ) التي دفعپا لصا الدیتار > 
( وصارفه چا عن ) النصفت (الباقي ) [ من الدينار ؛ ( ضح يلا حلة ) ؛ لوجود. 
. التقايض قبل التفرق » فان كان “ثم حيلة ] لم نصح ( وهي > أي : الله 
( التوسل الى حرم مسا ظاهره الإباحة:» واليل كلها غير جائزة في شيء من ٠)‏ . 
امور ( الدين ) ؛ دیث : « من آدخل فرساً بين فرسين - وقد آمن أت 
يسبق - فهو قار» وم نأدخل فرساً بين فرسين - ول يأمن أن سبق - فلبس 
بقهار» . رواه ابو.داود وغيره . فجعله قماراً مع إدخال الفرس الثالث 4 لكو نه 
لا بنع معن انار > وهو كور كل واحد من المتساقين لا بنفك عن كونه ۱ 
ذا او مأغودا مله » وإنما دخل تحلا على 4!حة الحرم . وسائر ال مثل * 
ذلك : ( كأنبظبرا ) ) ؛ أي : المتعاقدان ( عقداً ) ظاهره الإباحة » ( بريداق. . 
بيه حرماً مخادعنة ) وتوسلا الى فعل ما جرم الله تعالى من الربا ونحوه » أو 
إسقاط واجب له تعالى أو دفع حق ؛ ( فیحرم قرضه سبثاً ليبيعه ) 4 آي.: 
القرض امستقرض ( سلعة بأكثر من قبمتها» أو ليشتري هنه سلعة بأقل من, 


قت تما »توسلا طرالنفع »و كسألة العينةالمتقدمة »و الساقاة معالإجار و الاتبة : 


( وذ كر ) خاقة الحققين شس الدين ابو عبد الله بن مد ( بن القم ) في. 
كتابه « أعلام الموقمين » عن رب العالین » ( صوراً كثيرة جداً ) . فلتراجع: . 
هناك . فما د كر فيه قوله : فصل: وما يدل على بطلان اليل وتحريها أت الله. 

سبحانه إا آوجب الواجبات » وحرم احرمات 4 لما تتضمن من مصالح عباده 
في معاشهم ومعادهم » فالشريعة لقلويهم منزلة الغذاء الذي لا بد لهم منه 4 
والدواء الذي لا يندفع الداء إلا به » فإذا احتال العبد على تحلیل ما حرم الله. 


۷۹ات شغ ۱۲-۳ 


:وإسقاط ما فرض الله » وتعطیل ما شرع الله .كان ساعیاً في دين الله بامساد ٠‏ 
دمن وجوه . 2 
أحدها إبطال ما في الأمر احتال عليهه من حكبة الشارع » ونقض 
-حكيته » فبه ومناقضة له . 
والثاني أث الأمر الحتال به لس له عنده حقيقة»ولا هومقصوده » بل 
القصود له هو الحرم نفسه » وهذا ظاهر كل الظبور» فإن اراي مثلا مقصوده 
الربا الحرم > وصورة البيع الائ غير مقصودة له » و كذلك التحیل علیاسقاظ 
زکاة بتمليك ماله لمن لا به درهاً واحداً حقبقة » مقصوده إسقاط الفرض » 
.وظاهر امة المشروءعة غير مقصود له . 
الثالث نسة ذلك الى الشارع الحكم » و ای شریعته الي هي غذاء القاوب 
ودواژها وسْفاؤها » ولو أن رجلا تحمل على قلب الدواء او الهذاء الى ضده » 
-فجعل الغذاء دواء » والدواء غذاء» ]ما بتغير امه أو صورته مع حقيقته ؛ 
لأهلك الناس » نمن تمد الى الأدوية المسهلة » فغير صورتها آ مايه وما 
,غذاء للناس » أو عمد الى السمومالقاتلة » فغير صورتما أو أمماءها » وجعلها 
أدوية » أو الى الأغذية فغير أمماءها وصورها ؛ كان ساعياً بالفساد بالطبيعة ؛ 
کا أنهذا ساع بالفادفيالشر بعةوفإنالشريعةللقاوبجنزلةالغذاءو الدواهالأيدان . 
انتهی . باختصار جداً . 
( ومن له على آشر عشرة ).دنائير مثلا (وزناً > فوفاها) 6 أي-: العشرة 
(عدداً » فوجدت ) العشرة ( وزناً أحد عشر ) ديناراً ؛ فالدينار ( الزائد 
مشاع مضمون عليه ) لمالكه المقبض ؛ ( لأنه ) ؛ أي : القابض ( قبضه لنفسه) 
على أنه عوض ماله » فكان مضموناً پذا القض » (ولالکه التصرف فيه ) 
.بصرف.وغيره» من هو بده وغيره ؛ لقاء ملکه عليه ٠.‏ وان صارف بوديعة ۲ 
' کا لو كان له عند آخر دینار وديعة » فصارف رب الدینار الودیع ؛ صح - ولو . 


1 


مد 


0 
بج رد 


Ea :‏ 3 
شك في بقاا ون المثال لا إن ] ظن عدمه » وان تبين عدمه حال العقد ؛ 
تبينا أنه وقع باطلا . هر 
( ون باع دیناواً بدینار معینین باخبار صاحبه ) الباذل له (بوزنه ) .. 
ثقة به » ( وتقابضا وافترقا » فوجد آحدها ) » أي : الدينارين ( ناقصاً ) عن 
وزنه العپود » ( أو ) وجده ( زائداً ) عن‌وزنه المهود ؛ ( بطل العقد ) ؛ لأنه 
بيع ذهب بذهب متفاضلا » (و) إن كنا ( في النبمة ) بأن قال : بعتك ديناراً 
بدینار ووصفاهها - وقد تقابضا وافترقا - ثم وجد أحدهما زائداً ؛ ( فالزائد 
بيد قابض مشاع مضمون ) اربه 4 لما تقدم » ولا يفسخ العقد ؛ لأنه فا باع 
ديناراً مه » وإنا وقع القبض لازيادة على المعقود عليه » ( وله ) ؛ أي :القابش 
( دفع عوضه ) ؛ أي : الزائد ار به ( من حنسه ) ؛ أي : الزائد » (و )من 
( غيره ) ؛ لأنه ابتداه معا خة “< ) ولكل ) من الته-اقدین ( فسخ العقد 3 
آما القابض ؛ فلأنه وجد المبيع مختلطاً بغيره » والشركة عيب » وأما الدافع ؛ 
غلأنه لا بازمه أخذ عوض الزائد » واث كنا في اجلس: ؛ استرجعه ريه > 
ودفع رد له . ۱ 
( ويجوز صرف ومعاملة ) بنقد ( مغشوش ) من جنسه وفي بض‌النسخ ‏ 
( ویتحه ) جواز الصرف والمعامة بنقد مغشوش ( غير جار ) بين الناس ؛ لما 
يني من قول الامام » ولا أقول انه حرام » بل غایته أنه مکروه » وهذا 
الاتجاه في النفس منه شيء ۰ ( ولو كان ) [ غشه ( بغير جنسه ) ۽ کالدرام 
| تفش بنحاس ( لمن یعرفه ) ؛ أي : الغش ؛ لعدم الغرر » و کذا يجوز ضزب 
. النقد العشوش . نقل صالح عن الامام في درام يقال لها السبة عامتها نحاس 
إلا شثاً فيا فضة » فقال : اذا كارت شم اصطلحوا عليه کالفاوی اصطلحوا 
علها» فأرجوا آن لا یکون يا باس » ولان غایته اشتاله عل جنسین ولا غرر 
فیها » ولاستفاضته في سائر الأعصار من غير تير » ( والا ) يعرف قابضه 


ت۱۸ 


غشه م ( حرم )۷ ذلك ۲ لم فه من التغرير . ا ۱ 

( والكيميا غش a‏ 
غيرهما بالحلوق ٠.‏ ( قال الشبخ ) تقي الدين : هي باطلة في العقل حرمة ( بلا 
تزاع بين السامن 6 شا مق عل الروباضن آو لا + ويقترن :ها ) 3 ای : الكيمنا 
( كثير من السيمياء الي هي من السحر ) والزجاج مصنوع لا اوق » ومن 
ظن زيادة المال ما حرم الله 6 عوقب بتقيضه ؛ كالرابي » وهي آشد تحرياً من 
ربا لتعدي ضررها » (ول و کانت ) الكنزيا (حقاًمباحء لوجب فها عن) > 
کال رکاز » أو وحبت فما ( زكاة ) کالزروع والثمر والعدن » ( ول يوجب عالم 
فیا سا ) ؛ فدل على بطلانبا . ( والقول بان قارون علها باطل ) » ول يعملها 
إلا فلسوف أو احادي أو ملك ظالم » ( ولا جوز بیع كتب تش ,على - 
معرفة صناءتها » و موز إتلافها) ؛ لتعدي ضررها ۰ (انهى ) ملخصاً . 

( ويتجه بناء هذا ) أي : ما قاله الشيخ ( على القول بعدم قلبالأعيان 
حقيقة ) » يا هو"فول حور آهل السنة » فان قا بها باطل في الشرع محال في 
العقل » وما وجد ما کذلك فمو من حملة التمویات التي تحصل بالسيمياء 
ا قال تعالى عن الخبال والعصي : « خیل البه من سحرهم أنها 
تسعى: ٠»‏ . والال لا » انه‌محردقضل لا حقيقة له» (والا) بأن كانت الأعان 
اي ۹ ۱ لأن حرهتها لا بترتب 


( ۱ ) أقول: قولهغير جار؛ ینید انه لو كات جاریا يجوز ذلك ؛ ولو لمن لم يعرف غشه ؛ 
لانه حيث كات جاریا بينالناس » فلا غر ر فیه » سواء عرف غثه ؛ أو ۸ یعرفه » وهذا حال 
كثير من الناس في کل زمان لايعرفون الغئوش من غيره » بل حيث كان جاربا قبضوه » 
وتعاملوا به » وان لم يكن جاريا تركوه » اکن مسألة المرف تفيد با 'فصل فيه ۰ ولیس 
هو في نسخة الشارح » والظاهر انه وجیه » يؤخذ من تعليلهم » ولا يسع الناس غيره ؛ لاه 
هو الجاري بينهم . وما کنبه شيخنا في له غير ظاهر » فتأمل . الى . 


( ۲ )سورةطهالآية اد 


۱۸۲ 


علا من ظهور الغش “> وعودهما الى ما كانت عليه به قبل ذلك ۲ وبعد اثقلاها 
حقبقة. بو من ما يترقب. من ضرر الاس كنا » وه ذا اعتقاد الفلاسفة 
ومن خا نحوهم » فإنهم يقولون إذا ثبنت على الروباص ؛ فلا تتغير ولا تتبدل 
ما دامت السبوات والأرض » وهمم افتراآت على الله ورسوله أعظم من ذلك. 

اذا تقرر هذا فاللائق أن بقال : ( إن لله ) سبحانه ( خواص وأسراراً ) 
خلقها وأودعبا ( في العالم ) ۽ أي : عالم اجمادات » ( يتقلب بها نحو النحاس ) ؛ 
كالرصاص وغيره ( ذهباً خالصاً ) » بظهر لارأي »وا على كل شيه دير » 
(لكنه نادر الوقوع ) » والنادر لاحك ل » وف نسخة لكنه عرز © وهو 
قريب ما قبله » وفي آخری لکنه غير نير ؛ أي تن ردك ۳ الذهب 
الأصل . ٠‏ وهو اتام خسن ۲۲ . 1 ۱ 
(وضرم ی کسر 
سكة المسادين الارية بینهم » رواه أبو داود وان ماحه وغبره » ( ولو ) كان 
كشرها (لصاغة و إعطاء سائل) » لما فه‌من التضسق عليهم “< ( زا أن تلف في 
شيء منها هل هو رديه أو جدد ? ) فيجوز كسرها استظباراً طاله. ( وكان ) 
عبد الله ( ابن مسعود ) رضي الله عنه يكسر الزيوف ؛ أي : النحاس وهو على 
بيت الال . فإن اجتمع عند السلطان درام زیرف ؛ فإنه يسبكها ولا يبيعها» 
( ولا محل ) ؛ آي : لا يباح بلا كراهة ( لقابضها ) ؛ أي : الزيوف ( إخراجها 
في معاملة ولا صدقة ٤‏ لا فه) ؛ أي : اخراجپا ( من تغرير السامین ) وإدخال 
الضرر عم oR‏ بها ریا خلمابا درام يدت و أخرجيا على من لا رف 


(١)أقول:‏ ال ار ومع هذا فلا ا سد محواز »ابا . بن 
الظاهر انه لنيان الواقع » فتأمل . انتهی . قلت : .الذي يظبر أن مراده به تقييد قول شيخ 
الاسلام : هي باطة في العفل ؛ أي 00 اقول بعدم قاب الاغيان حقيقة » فتأمل ذلك . 
وا ا : : 


س۱۸۳ب 


2 


حالما . قال أحمد : اي أخاف أن يغر”ها مساماً . وقال : ما بنيفي أن بغرا 
المسابين » ولا أقول انه حرام . قال في « الشرح » فقد صرح بأنه انا كرهه 
لا فيه من التغربر بالمسامين . انتبی . وکان الامام أحمد بتوقی لفظ اطرام على 
ما ل یستیقن تحرمه ما فيه نوع شبهة » أو اختلاف » فیقول : أ كرهه » ولذلك 
توقف في إطلاق لفظ ارام على ما اختلفت فيه وتعارضت أدلته من نصوص, 
الكتاب أو السنة » فقال في متعة النساء : لا أقرل هي حرام » ولكن نمي 
عنه » وقال في المع بين الاختين ملك اليمين : لا أقول .حرام » ولكن نمي 
عنه » والصحيح في تفسيره أنه توقف في إطلاق لفظة ارام دون معناها 4 
لاختلاف النصوص والصحابة فيها #وهذا كلهعلىسبيل الورع في الكلام؛ حذرا 
من الدخول تحت قوله تعالى : « ولا تقولوا لما تصف السنتم الكذب هذا 
حلال وهذا حرام لتفتروا علىالله الکذب » (۲۱. أفاده بن رجب . 

( وكره كتب قرآن) ؛ أي : على الدراهم والخياصة : قال بو المالي: 
٠‏ ( وثثرها) ؛ أي : الدرام والدنانير على الناس . ويأقي في الوليمة : یکره ثثار 
والتقاطه . ا 

( وأول ضرب الدراهم ) في الاسلام ( على عبد احاج ) الثقفي فيخلافة 
عبد الملك بن مروان . ۱ . 

( ولا يحوز للسلطان تكرح النقود التي بأيدي الناس ) وضربه غيرها هم > 
( ليفسد ماعندهم من الأموال ) » ويتجر يا ضرب »بل نضرب هم النقود 
بقيمتها من غير ربح فيه لهصلحة العامة ؛ فإن في التجارة ذيها ظامأ عظيماً » من 
أبواب ظل الناس » وأ کل أموالهم بالباطل ؛ فإنه إذا حرم العاملة بها صارت. 
عرضاً»وإذا ضرب لم نقوداً أخرىأفسد ما کان بأيديهم منها بنقص آسعارهم > 
فظامهم فيا بضربه باغلاه سعرها . 


( ۰۱ ) سورة التحل الاب ٠١١‏ 


-14- 


( و کر« ضرب نقد مقشوش واتخاذه» نصا ) وتقدم . ۱ 
(د کره ضرب لغير السلطان 3 قال ) الإمام ( جد : لايضلم ضرب. 
الدر اعم إلا في داز الضرب بإذنالساطان) ؛ لأن الناس إذ أر خص لهم كار كبوا" 
العظائم . قال القاضي : فقد منع من الضرب بغير إذن السلطان ؛ لما فيه من 
الافتئات علنه » (ويعطي أجرة الصناع‌من بيت المال) ؛ لأنه من المصالمالعامة. 
(فصل: ويتميز من عن مثمن بباء البدلية » ولو أنأحدها) ؛ أي : العوضین 
( نقد »فا دخات عليه )ابا 4 فهو (من) » فدينار بثوب 4 الثمن الثوب 4 
لدخول الباء علنه ( ويصم اقتضاء نقذ من ) نقد ( آتضر ) 4 کذهب من‌فضة» 
وعكه ( إن أحضرأحدها) ؛ أي : الثقدين » ولا ؛ ل نصح ؛ لأنه بسع دين 
بدن » ( آو كان أحدها أمانة ( آو عار ية أو غصاً ١‏ و النقد ( الآخر مستقر 
في الذمة) » كثمن وقرض وأجرة استوفي نفعبا ؛ مخلاف دين كتابة وجعل‌قبل. 
عمل ورأس مال مسار ؛ لأنه لم يستقر . 
( ولو ) كانما في الذمة غير حال؛ ککونه مؤْجلا وقضاه عنه لخر بوم 
القضاء ؛ جاز ؛ لأنه رضي بتعجيل ما في الذمة بغير عوض ( سعر يومه. ) آي 
بوم الاقتضاء ؛ طدیث ابن مر « كنا نبيع الأرة فرة بالبقيع بالدنائير » وناخذ ‏ 
عنما الدراهم » وبالدراهم وناخذ عنما الدناثیر » فا نا سول الله صلی عليه 
وسلم » فقال : لا بأس آن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبيتى) شي۰. » ۱ 
رواه أبو داود وان ماجه . ولانه صرف بعين وذمة ؛ فجاز ٤‏ کا لو لم بسبقه - 
استغال ذمة » واعتبر سعر يوم القضاء ؛ لاحبر » و طریان ذلك ری القضاء » 
فتقمد بالمثل » وهو هنا من حمث القسمة ؛ ن الصودة + دک 
في م« الغني 6 . 
( ويج ) إنا يجبالقضاه بسعر يومه»ويجبرعليه من الجانين» فيجير هذا ٠‏ 
5 على دفعه »و هذا على قبوله > وبه > ک الام ( أن تشاد ) في ذلك > ( وإلا ) 


همات 


۱ أن تراضاء‌جاز الافتضاء ( بأنقص ) من ذلك أو آزید ۽ لأن الق لایعدوها» 
فان رداً رجح من القرض ونحوه » أو آجود منه ؛ جاز ندب » ون رضي 
المقرض ( بأقل منه) أبرىء من الباقي . وهذا الاتجاه تقدم في (فصل ونحرم ربأ 
النسئة ) ععناه » فانه قال هناك : وتعاوضا على ما ترضيانهمن السعر ۲۲ . 

٠‏ تنبيه : لوممي في عقد بيع أو قرض أو أجرة استوفي نفعها ألف من 
:الفلوس أو الفضة أو الذهب العلوم عند المتعاقدين » ثم تغير سعر المعاملة ؛ فلا 
يحب إلا ما يسمي الفا عند العقد من جنس المسمى » ولا عبرة با طرأ » فلو كان 
المسمى في الثال نوعاً من الفضة » وكانت سائر أنواعها مستوية رواجاً وثناً » 

` ثم تغير السعر » وكان التغير في بعضپا كثيراً ؛ فالواجب أن بدفع منها ما کان 
أقلضرراً إن وحد»والا فالوسط » مر اعاة للمصلحتين » ودفعاً لأعظم الضر رين » 
jy.‏ اعتبر سعر بوم الاقتضاء فما قبلها » لأنه اقتضاء نقد عن نقد من غير جنسه ؛ 
آلأنه صرف نعين وذمة»واذا تحصل ريع الو قف عند الناظر أو الابي »فنودي 
عليه برخص » فإن حصل منه تقصير في صرف ؛ بأن شرط الواقف الصرف في 
كل شهر»فحصل الربع فيالشهر الثاني » وأخر الصرف یرما واحداً مع حضور 
المستحقين في البلد ؛ عصى و ام ؛ ولزمه ضمان ما نقص بالناداة في ماله ؛ لأنه 
كالغاصب بوضع بده عليه »وحهه عن المستحقين »وان‌نودي عليه _واطالة هذه 
بيزيادة كانت للوقف » يا هو واضح “ران لم حصل منه تقصير » بأن كانشرط . 
الوقف الصرف في كل سنة مثلا » فحصل الريع قبل قام السنة » او حصل عند 


0 


( ۱ ) آقول : قول شيخنا تقدم الخ » تقدم هناك ذلك تبعا للاقناع » وهو مر جوح » 
موالصحح ما هنا » کا قاله م ص في شرح « الافناع » . ثم ان الشيخ عثان تقل عن اخلوتي علة 
قوم بعر يومه » فقال : لثلا يتخذ وسیلة ال الربا , انتهى . فاتجاه المصنف يشير الرذلك ؛ 
لانه قال : وان تشاحا ؛ أي : الزما بسعر يوم الاقتضاء » والا ؛ جاز بأنقص ؛ فانه لايأتي 
'محذور ارباء ذفبومهان لاجوز بأزيد لذلك » فبو موافق لما قرره الخلوتي » فتاهل 3 
واتجبه الشارح » وفيا قرره شيخنا مالا يفي على التأمل . انتهى . 


س۱۸1 اس 


٠‏ الوقت الذي شرط الصرف عنده بعض الریم وهو سير جداً بحيث لا يكن 
قسمته » و آخر ليجتمع ما کن قسته ؛ فهذا لا تقصير منه » والاقص الاصل 
یکون من شمان الوقف © ولا ينقصمن سهام الستحقین شيء ؛ کا لو رخصت 
أجرة عقار الوقف ؛ فانه على رقف حي کان ده فضلة » ولا بنقص بسییها 
شيء من معالم الستحقن » ولو نودي عليه واطالة هذم‌زيدة كانت لاو قف > 
وبني لهذه المسألة تنمة من کلام الشيخ تفي الدین قبيل باب الهبة . 

' ( ومن اشترى سْبئاً ) کتاباً أو نحوه ( بنصف دينار 4 ازمه ) نصف‌من. 
دینار » ( ثم إن اشترى ) شيثاً ( آخر ) ؛ كثوب (بنصف آخر ؛ ازمه )نصف 
أيضاً ۽ لدخوله بالعقد على ذلك » ( ویجوز اعطاژه) ؛ أي : الشتري للبائع. 
( عنها صحيحاً ) ؛ لأنه زاده خيراً » فان كان ناقصاً » أو اشترى عکسرة 
وأعطى عنها صحاحاً أقل ٠نا‏ » أو بصحاح وأعطى عنها مکسرة أكثر منها ؛ لم 
يجز ء للتفاضل » ( لكن إن شرط ذلك ) ؛ أي : إعطاء صحيح عن الشقين 
( في العقد الشافي ؛ أبطله ) ؛ لتضمنه اشتراط زيادة عن العقد الأول » ( و ) 
اشتراط ذلك ( قبل ازوم ) العقد ( الأول بخبار ) مجلس 4ك لو لم يتفرنا ؟ 
( بطلا ) ؛ أي : العقدین ؛ لوحود الفسد قل انبرامه لازماً . 

( وتتعين دراهم ودنانیو ) بتعيين . ۱ 

( ويتجه و ) كذاكيتعين (غيرها)؛ أي :غير الدراهم و الدنانير(بتعيين) 
او قولاً واحداً بلا ریب (فيجمبع عقو د اأعاوضات) نصا لأماتتعين 
بالغصب فتتعين بالعقد ؛ کالقرض » ولأنها أحد العو ضين » فأسهت الاخر . 

( دقلك ) درام وهاني ( به ) و آي : بالتعين في جع العقود »(فلا 
بصع إبدا لها ) اذا وقع العقد على عنما ٤‏ لتعرنها > ( ولصح تصرفه ) ؛ أي :. 
من صارت اله (فها قبل قبض"» و) إن تلفت » أو تعبت 4 فبي ( منضمانه)م ۰ 


. أقول : اجه الشارح ایضاً » وهو صريح في كلامم . انتبی‎ ) ١ ( ٠ 


AY اسم‎ 


كسائر آملاکه . قال ( النقح : إن لم تحتج لوزن أو عد ونحوه) 4 گذرع > 
فن احتاجت الى ذلك ؛ لم يصع تصرفه فعا قبل قبضها ٤‏ لاحتباجها علق توفبة  »‏ 
وتکون‌من‌غعان اذل » فيضمما بقب‌تا يوم التلف » ولا اعتبار ما طرأ منزيادة 
السعر أو نقصه 4 إذ لو كانت موجردة » لم نکن سواها . 

( ويبطل غير نکاح وخلع ) وطلاق ( وعتق ) 1 درام أو دنائير 
مغينة (و) غير ( صلح ) بها ( عن دم مد ) في نفس أو طرف ( بکونها) 4 
أي : الدراهم آو ادن المعينة ( مغصوبة ) 4 كالبييع بظبر مستحقاً > ( أو ) 
وکل نما( معببة ) عساً ( من غير جنسها) :؛ ككون الدرام نحاساً أو عاضا 
لأنه باعه غير سمی له ۽ بطل غير ما تقدم استثناژه ( في بعض هو كذلك ) ؛ 
آي : مغصوب أو معدب من غير جذسها ( فقط ) » كسواد درم » ووضوح 
دنانير ؛ ( خير مشتريها بين فسخ) العقد العیب (أو امساك » ولا آر شکامر)» 
فمسك بلا آرش إن تعاقدا عل‌مثلان ۽ کد ینار بدینار لاه يفضي الىالتفاضل > 
أو الى مسألة مد عجوة ودرهم » وان تعاقدا على جنسين 4 کذهب وفضة 4 فل 
الأرش في المجلس وبعده » إن جعلاه من غير جنس الثمن . 

تتمة : محصل التعيينبالإشارة»سواء غم الما الاسم أم لا ۽ كقوله: بعتك 
ریا الدراهم» أو ll‏ أو بعتك هذا 


هذا من غير تسمة العوضن » و محصل التعبین أيضاً بالاسم ؛ ت عبدي 
ساماً» أو داري وضع کذا» أو ما فييد ي أو oT‏ 
وها بعلمان ذلك . 


) ومن نذر الصدقفة بد ره بعينه تعين » قاله في و الا تصار » »خلافاً 
للقاضي ) أني يعلى و<فيده الشبير بأبي يعلى الصغير » فانها جز ما بأنه لا يتعين. ». 
قعلى الأول ( لا يضمنه أجني تصدق به ) بلا أمر منعينه . 

۱ ( وحرم ربا بدار حرب » ولو بينمسلم وحرلي ) ؛كا حرم في دار 


- ۷۸۸ - 


الإسلام » ولو يكن بينها آمان على الصحيح من اذهب . وعليه سکن 
الأضحاب 6 وفطع به کی مهم » ونص عله الإمام امد ؛ لعموم؛ قول تعالى: 
( وحرم الزبا 230 . وعموم السنة . ولأن دار ارب ؛ كدار الي في أنه 
لا بد للامام عليها » وحديث مکحول مرفوعاً : «لادبا بين الم وأهل 
ال رد باه خی هل »را غر ماعل عليه لقرآزش 
والسنة الضحصحة . 

د (لا) يحرم ابا بين سید ووقيق - ولو ) كان الرفيق ( مدا أو 
أم ولد ) نصاً ؛ لأن المال كله سید »> ( أو مکاتباً في مال کتابة فقط ) ؛ 
بأن عوضه عن مؤجلها دونه . ويأقي لا يجوز الربا بينها ف هر 


باپ ؛ ع الاصول ا ا 4 


( الأصول ) : جع أصل وهو ما يتفرع عن غيره » والراد ( هنا أرض 
ودور و ساتین ونحو معاصر ) ؛ کحمامات ( وطواحين . والغار ) : حع كر ؛ 
کیل وحسال ۽ دهي ( ما لته الأشجار » سواء أكل أو لا ) » فیشیل 
القر ظ و نجوه 5 ۱ 

( تمن باع ) دارآ » ( إو رهن ) دارآ » ( أو وقف ) داراً ( أو آقر ) 
بدار » أو وصی بدار » ويتحه E‏ ؛ أي : الدار نحو حداق ) « 
کموض طلاق وخلع ( وأجرة) . وهو متحه 

( تناول ) ذلك ( آرضها) . قال في(« اليد ما :تكن وقفاً نواد 

: العراق ) ومجر والشام » و مقتفی ما سبق من صحة بيع المساكن دخولهاء 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ديام 
( ۲ ) آقول : هو صريح في كلامبم » وذكره الشارح ٠‏ واتيه ايا .“ انتهى 


ومس 0 


والسواد هو سواد کسری الذي فتحه الساون على عبد حمر منآرض‌العراق» 
٠‏ ممي واه م لسواده بالزروع والأشجار ؛ لأنه حين تام جزيرة العرب الي 
لا زرع فما ولاشجر » كانوا اذا خرجوا من آرضیم الیه‌ظبرت‌هم خضرةالزرع 
والأشجار » وهم جممون بين الحضرة والسواد في الاسم » فسموا خضرةالعراق 
سوادا » و “مي عرافاً » لاستواء أرذه حين خلت من حبال تعلو » أو أودية 
٠‏ تخفص » وحده طو 5 غه امل ال ادان وغ ما مدع یت 
لفارسية الی حلوان » فیکون طولة ماه وین ارسي © وعر ەا ا 
الا قرياتتماها احمد باثقيا» وأرض بني صاوبا واليرة وأليس كانوا صلخاً » فأما 
العراق فهو في العرض مستوعب لعرض السواه عرفاً» ويقصر عن طوله في 
العرض ؛ لأت أوله في شرق دجك » ثم تد الى أخر أعمال البصرة من جزيرة 
عاذان » فیکون طول مائة و خسة وعشرین فرسفاً [یقصر عن طول الور اد 
مخسة وثلائن فرسفاً » وعرضه مانون فرسخاً ] کالسواد . ال قدامة بن 
حعفر : بكرن ذلك مكسراً عثيرة آلاف فرسخ ( بعدما الجامد ) ؛ لأنه 
من أجزاء الأرض » خلاف الاري . 

( ولبائع م يعلم ) أن في الأرض المببعة معدناً جامداً ( الفسخ ) 
والامضاء»و کذا لو ظبر فها بتر أو عبن ماء » ویازم الشتري إعلام البائع 
بذلك ؛ ک) لو اشترى متاعاً فوجده خيراً ما اشترى ۰ (و) تناول ( بناءها ) ؛ 
أي : الدار ؛ -لدخوله في مسماها » (و) تناول ( فناءها) ‏ بكر الفاء > ما 
اتسع آمامها - ( إن كان ) ها فناء ۽ لأن غالب الدور لا فناء لها » (و ) تناول. 
( متصلا بها ) ۽ أي : الدار ( لمصلحتما ؛ كسلالم ) من خشب مسمرة - مع 
ل ال EN O‏ 
تفاولاً » ( وکرفوف مسيرة » و كأبواب ) منصوبة وحلقپا » ( و کرحی 
ES CD‏ 
اتصاله لمصلحتها » أشه الطان » فإن لم تكن السلالم والرفوف مسمرة » أو 


- ۱۹٩ 


۱ كانت الأبواب وس غير منصوية » آ ریغ مدقو ٤‏ ريتاوف "٠‏ 
الییع ونحوه؛ لأا منفصة عنها ؛ آسپت الظصام والشراب فما “.لو ) تناول 
(مافها)» ؛ آي : الدار ( من سجر ) مفروس ( و ) من ( عرش ) جمع 
عرش - (وهيالظلة) لاتصالهما ها ( أد ) هي ( ما تحمل علا الكرم ) قاله في 
و ار يتثاول ما فما من كنز وححر مدفونن ؛ لايا مودعارت 
فيه للنقل عنما ؛ أشبه الستر والفرش » مخلاف ما فيا من الأحجار الخلرقة بفزن 
ضرت يعروق:الأشخاز ونقصت الأرض فعيب . 

( دلا ) يتناول ما فیا من (منفصل | مها ( كحبل ودلو وبصكرة 
دقفل وفرش) ؛ لأن اللفظ لا يشل » ولا هو من مصلحتها » (و) لا (مفتاح) 
. لنحو دار ( وححر رحى فوقاني ) ؛ لعدم اتصاله وتناول اللفظ له » وان قال 
مثلا : بعتك هذه الطاحون أو المعصرة و نحوها»شعل المحر الفوقاني كالتحتاني ي ٠‏ 
لتناول اللفظ له » (ولا) ما فيا من ( معدن جار؛ وما بیع ) ٤‏ لأنه يحري من 
تحت الأرض الى ملكه ؛ أشبه ما يجري من الماء في نهر الى ملكه » ولأنه 
لا علکه باليازة . وتقدم في البيع . 

( و) لا يتناول ما فيها من ( رفوف موضوعة على أوتاد بلا تسمير أو ) 

. بلا( غرز بانط ) ؛ لعدم اتصاها » فان كانت مسمرة أو مغروزة في اطاثط 
دخلت » ( (د) 15 اي ساو بل طوس EE‏ 
لعدم اتصافا بالأرض . 

( ويتجه دخول عاو بيت ) وهو ما فوق سقفه لشهور بالمواه ( بیع) 
ذلك الت ؛ ؛ لأث الهواء تابع لقرار » و (لا ) يدخل ( ما فوته ) ) ؛أي : 
ابيع ( من مسكن مستقل ) إلا أن ينض عليه . وهو متجه © . 


( ۰۱ ) أقول : انه الشارم ایضا » ولم أره مرياً لاحد » وهو مراد هم » وظاهر . 
واذا كان املو مستقلا ی ی ز فتفی‌ماپاي 
لباب ان لفن ٠‏ انتهى 


۱۹۱ - - 


( و ) من باع أو وهب أو رهن أو وقف أو أقر أو أوص ( بأرض أو 
بستان ) أو جعله صداقاً أو عوض للع ونحوه ؛ ( دخل غراس وبناه ) فيا 
- ولو لم يقل مقوقها - لاتصاطیا ها » و کونهمامن‌حقو قبا» ولا بدخل‌في بيع 
آرض. وستات زمر مقطوع وبمقلوع ) ۽ لأن اللفظ لا يتناوله » والتبعية 
انقطعت بانفصاله . 

۱ (وتحه و) لا يدخل ( بناء مب ) ¢ مده تمعيته ی 1 

فلا یتناوله اللفظ . وهو متده © . 

(ولا) بدخل في نحو بیع أرض ( ما فها من زرع لا حصد إلا مرة ؛ 
كبر ویر ) وآرز ( وقطنبات ) » وهي الفول والعدس واص و اطلات 
والترمس والاوببا والكرسنة والبسلة ونحوها - وهي يكسر القاف ‏ مميت 
بذلك ؛ لقطونها » أي : مكثها بالبيوت » ( و كجزر وفجل وثوم ) وبصل 4 
لأنه مودع 3 الأرش واد تلقل » اه الشجرة ة للؤيرة » ( ويبقى ) فيالأدض 
(فقط الى وقت أخذه لمعط > ولو كان بقاوّه أنفعله) ؛ كالثيرة [ ( بلا أجرة) ؛ 
لأ المنفعة مستثناة له > ( مالم يشترطه ) د 
وهتجب ] » فان شرطه آخذ ؛ (فهو له ) قصيراً كارت أو ذا حب » مستتراً أو 
ظاهراً » معلوماً أو محبولاً ؛ لأنه بالشرط يدخل تبعاً للأرض ؛ كأساسات . 
الحيطان » ( ون حصده ) ؛ أي : الزرع بانع ( قبل أوانه ) ؛ أي :الخصاد ؛ 
( لينتفع بالأرض في غيره) » أي : غير ذلك الزرع 4 (ل يلك ) البانسع 
( الانتفاع ) بها ؛ لانقطاع ملكه عنها » کا لو باع داراً فما متاع لا ينقل في 
العادة الا في سر » فتكاف نقله في يوم لینتفع بالدار في غيره بقية الشهر ؛ لم 
يلك ذلك > لانقطاع ملكه عنها » وإغا أمبل للتحويل بحسب العادة ؛ دفعاً 


اضرره » وحدث تکلفه قد رض به . 


١) 0‏ ) أقول : ذكره الشارح وأقره » وهو مقتفى کلامم . انتبي . 


۰ ٩۲ت‎ 


۳ فرع : الستان امم لأرض وشجر بوحائظ) بيد ليل أن الارت ض الکو فة 
9 لاتسی به » ( ومن قال : بعك هذه الأرض وئلت يناما » [؛ رٍ ) بعتك رهذه 
الأرض ( وثلث غراسها أو ) بعتك هذا (البستان وثلث غراسه ؟لم يدخل في 1 
البيع ) من البناء والفراس ( إلا اطزء المسبى ) ؛ لقرينة العطف . .. 

( وان کات مافي الأرض يذ مرة بعد أخرى ؛ كرطبه ) - يفتج 
الراء - وهي الفصة > فإذا پست فبي قت » ( وبقول 4 کنعناع ) ور > 
( أو ) كان ما فيا( تکرر ثرته کقثاء وباذنجان ) ودباءه وهندباء » آو يتكرر 
زهره ؛ کورد وياسمين (فأصول) جميع هذه ( لآخذ ) بشراء أو اماب و حودو 
لأنه تراد للبقاء ۽ أشه الشحر » ( وجذة ظاهرة ) وقت عقد لمعط » ( وزهر 
تفتح ولقطة أولى لعط ) ؛ لأننسه يحنى “مع بقاء أصله ؛ أشبه.الشحر المؤير » 
( وعليه ) ؛ أي : المعطي ( قطعه ) ؛ آي : ما كان في الأرض جزة ظاهرة . 
ولقطة أولى وقت عقد ( في الال ) ؛ أي : فوراً ؛ لأنه ليس له حد ينتبي اليه » 
وربا ظبر غير ما كان ظاهرً » فيعسرالنسيز » وعل ذلك ما لم بشتوط نش ] 
دخول ما لالع عليه » فان شرظه كان له » (.وقصب سكر كزوع ) » يبقى 
.. معط الى آوان آخذه » (و) قصب ( فادمي كثيرة ) »فا ظیر منه ففعط » 
ویقطعه في أول وقته الذي يؤخذ فيه » (وعروقه ) ؛ أي : القصب الفاربي 
( لشتر ) [ ونحوه ] ؛ لأنا تترك في الأرض للقاء فما ؛ آشهت الشحرة ؛ فان 
طلب ( من باع ) ونحوه ( إزالة عروق ) قصب ( سحكر مضرة بالأرض ۽ 
لزمه ) ذلك ؛ لأن عليه تسلیم الأرض خالة » و کذا بازمه ازالة عروق قطن 
وذرة ؛ كنقل ماع وتسوية حفر ؛ لا في بقاما منالضرر » ( وكذاكل ما لا 
يدخل في بيع ) » على البائع ازالته » ولو لم ضر بالشتري . 

( وبذر يبقى أصله من نحو رط. ة)4؛ كبقول وقثاء وباذنجان ؛ 
( كشجر ) یتبع الأرض »لان يتبعها لو كان ظاهراً » فأولى إذا کان مستترآه 


: - ۱۹۳- 


ولا يترك فيها للبقاء ( مام يكن القاصد مته ) ۽ أي : من البذل الذي يقي 
اصله ( الشتل ) : فان آرید مده ا مكانه لبشل في مكان آخر ‏ 
( فبو لبائع ) ؛ طریان العادة بذلك . 
۱ رومالا ی امه قرش ع کرو افیا كروي 
لبائع ونحوة ؛ يا لو ظهر » (ولشتر جبله) ؛ أي : جبل بذدا لا بتبع الأرض؛ 
: أن لم يعلربه ۽ ( اطبار بين فسخ ) بسع لفوات منفعة الأرض عليه ذلكالعام » 
( و ) بين ( إمضاء ماناً) بلا أرش ؛ لأنه لا نقص في الأرض » ( وسقط ) 
خار مشار ( إن حوله ) ؛ أي : البذر بائعمن أرض ( مبادراً بز من سير )؛ 
ازوال العيب على وجه لا يضر الأرض » ( أو وهه ) ؛ أي : وهب البائع 
الشتري ( ماهو من حقه) ؛ ؛ آي : الباذل ؛ قلا خار المشتري؛لأن زاده خيراء 
وان استری أرضاً ببذرها فها ؛ صح ودخل تبعاً » ( و کذا مشتر خلا ) علي 
٠‏ طلع ( ظن ) الشتري ( طلعبا لم يتشقق ) » فيدخل في المبييع ( فبان متشققاً ) 
1 طلق ؛ فثبت له الخيار » ویسقط إن وهبه بائع الطلع » ( لکنه لا سقط ) 
خبار مشتر ر ( بقطع ) لطلع ؛ لأنه لا تأثير له في إزالة ضر الشتري بفوات» 
کش رة ذلك العام » مخلاف ما قبلها فإنه بتحويله البذر يزول العیب » فنتفع 
الشتري ما في غير ذلك الزرع . 

| ويثبت خيار اشتر أرضاً أو شجراً (ظن دخول زرع أو ) دخول 
(فرة ) على شجر ما يتكون ( لبائع ؛ کا لو جل وجودها) ؛ أي : الزدع 
. والششر ؛ لأنه إن رضي ببذل.م له عوضاً عن الأرض والشجر جا فیها » فإذا بان 
خلاف ذلك ء ثبت له یار » كالشتري اسب يظنه صحيحاً ۽ لتفردة بفوات ٠‏ 
منفعة الأرض والشحر ذلك العام » ( والقول قوله ) ء أي : المشتري بيمينه في 
جبل» كذلك إن جبله مثله ؛ كعامي » لأن الظاهر معه » وإن لم يقبل قوله » 
( ولا تدخل مزارع قرية ) بيعت » لأا تجمع الناس ( بلا نصراً أو قرينة ؛ 
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۱ 
| 
كبذل من كثير) لا يصلح إلا فیا » (آو ذ کر حدودها ) 4 آي + الزارع» او 
الساومة على أرضها » أو ذ کر الزرع والفرس الذي فيها » ( والا ). تذ کر 
مزارعا » ولا قرينة تدل على دخوها ‏ فبدخل في بيع قرية ( بوت وحصن). 
إن كان ا وسور (دائراً ليما ۽ أي : علىالقرية ؛ لأن ذلك هو مسمى القربة» 
رو) يدخل في بيا ( الغجر) الفا ( بام ) تبعاً لها » (وأصول بقول. 
وزرع ؛ کا تقدم ) قريباً » ولا پدخل‌زرع ولا بذره» ولا منفصل عن القر بة. 
من نحو مفاتح وآححار رحی فوقة ة وأحمال ویکرات وآدله ونحوها » خلاف. 
المتصل من عرش ب همنشة 2 رواب مر كبة وححر وحی سفلاني أت کان . 
مضا » ونحو ذلك ما يدخل في بيع دار . 
( فصل : ومن باع نخلا » أو رهن ) خلا » ( أو وهب ) نخلا » (أو أخذ. 
بشفعة تلا تشقق طلعه ) - بکسی الطاء وحي فتحها - وعاء العنقود » وهو 
ما تام منالنخلة» ثم تصير قراً ان كان أ نثى » وان كانت ذ كراً 4ل بصرقرا». 
ا » ویترگ على النخلة أياماً معاومة حتى لصير فبه شيء أبيض مثل . 
الدقق » وله رة ذكيّة فیلقم به الأنثى » (ولو لم يؤبر) ؛ أي :يلقح » (أو). 
بإع»أو وهب “أو ره ن‌نخلا به (طلع » فحال پراد لتلقيح »أو صاا اح به ؛ (أي): ۳ 
بنخل به ذلك » ( أو جعله صداقاً أو أجرة » أو عوض خلع )» أو طلاق أو 
عتق ؛ ( فثمر ) وطلع فحال ( لم يشترطه ) ) كله ( أو بعضه اعلوم). کنصفه أو 
ثلثه أو مُرة سجرة معينة ( آ خذ لمعط متزوكا إلى جذاذ) ؛ لحديث» « منايتاع . 
فلا بعد أن يؤير 4 فشمرتها للذي باعها » إلا أن يشترط المبتاع متفق علي 
وعلم منه أن ما قبل ذلك لمشتر؛لأنه جعل التأبير حداً ملك البائع للشمرة» و نص على 
التأبير »راطع‌منو طبالتشقق:لملازمته لدغالاً »و الحو بالبيع باق عقو د المعاوضات 4. 
لأا في معناه » وأقبد لك ا ؛ أزوال الملك فيها بغير فسخ وتصرف المتهب 
ما شاه » آشه‌الشتری والرهن ؛ لأنه يراد للببع ليستوفى الدين من نه » وترك. 


ااشموات شن غ ۱۳-۳ 


ی اطذاذ اذن ؛ لأن تفريغ المببع بحسب العرفب والعادة ؛ کدار فيها أطمنة 
أو متاع »وان اشترطه كله مشتر» أو اشترط بعضاًمعاوما ۽ فله ما شرط للخبر» 
(مالم تجر عادة بأخذه)4 أي : التمربسرا » أو يكن بره ( خيراً من رطبه)» 
فذ5 بائع إذا استهکمت حلاوة ىرە ولا عادة أخذم» ( ون تفرر الأصل : 
باه »أو شرط على بانع القطع ؛ قطم) ؛ لأن الضرر لا پزال بالضرر » بحلاف 


اواقفت ووصة 5 


( ويتجه وإقرار )مل الوقف م کن ۱ الذي 
.يفهم من شرح « الإقناع » في باب الإقرار أ ن الثمرة كالبيع على التفصيسل 
المذكور » وهو آظبر من أتجاه ا لمصنف ‏ ( فتدخل ثرة فییا) ؛ آي : في 
الوقف والوصية » ( نصا ) . آبرت أو لم تؤبر ؛ لأنه لا كان القصد من وقف 
الشحرة الانتفاع بشرتما » دخلت » ولو بعد التشقق » والوصه سبيبة بالوقف 
في كثير من الأحكام ؛ ( كفسخ) بيع أو نكاح قبل دخول ( لعيب » وإقالة 
بیع » ورجوع أب في هبة ) وهبها لولده حيث لا مانع منه ؛ فتدخل الشرة 
في هذه الصور كلها ۽ لانها ناء متصل » آشهت السمن ۲ ( خلافاً له ) وأي : 
لصاحب « الإقناع » ( وكلامه هنا فيه نظر ) » فإنه جعلها زيادة منفصلة » فلا 
تدخل الثمرة في الفسخ » ورجوع الأب » وغير ذلك . وقال : إنه المذهب » 
وجزم أيضاً بكو نه زبادة منفصلة فيا تقدم في خبار العيب تبعاً للقاضي وابن 
عقيل في التفلس » وما قاله الصنف جزم به القاضي وان عقيل في الصداق » 
'وصاحب « الفتني » و ١‏ الشرح » و ١‏ الكافي » و ١‏ المنقم » ؛ لأن الثمرة 
.ما دامت على الشحرة ؛ فبي زيادة دة متصلة » ولا تصير منفصة إلا حذها . 

ماح یس بای 


١ (‏ ) اقول کر الاب او ون او و مهن 5208 
جرج « الاقتاع » > ای 


4ب 


) قاك في« المهني » : العنب جنؤلة ماله نور : لأنه بيدأ في طونه يء. 
ب الدخن » ثم يتفتح ویتناثر كتنائر النور؟ فهو من قسم ماله نور 


« النتهی » و « الكافي » وفبه منالنظر ما لا مخفي» فعلى هذا كان يحل ذ كره ٠‏ 
في القسم الثاني الذي بظهر منه نوره . ( وتين ونوت ) » و یز ( و ) ڪا 
ها بدا في قشره وبقي فبه إلى أكله ؛ ( کرمان ) وموز » ( و ) مابدا في 
فشرين ؛( کحوز» أو ظهر من نوره کشمش وتفاح وسفر جل ولوز وخوخ 
۱ وأجاصأو خرچ من 3 كامه)جمع > بکسر الکاف - وهو الغلاف؛( كورد 
E‏ وبنفسج وقظن حمل کل عام كالجاز ) ؛ لأن ذلك كله مثابة 
تشقق الطلع e‏ : قبل البدو »في نحو عنب » واطروج‌من 
0 في نحو مشمش »والظهو رمن الا كام في نحو الورد ؛ فهو ( لیذ )من مشتر 
: و مطلقاً وم ره موب 


ايقل قول معط)من الع دوه[ بد وذك) آي دسر 
قبل عقد ؛ لتكون باقية له ؛ لأن الأصل عدم انتفام ا عنه ( حيث احتمل ) 
صدقه ) لأنه بنکر خروجها عن ملکه» والأصل عدمه ۲۲ » ( و كزرع قطن 
يحصد کل عام) ؛ لانه لا يبقى في الأرض؛ أمْبه البر» ومنه نوع له أصل ببقي في 
الأرض أعواماً ؛ فحكمه كالشجرة . 000 ۱ 
( ویصع شرط معط لنفبه ما لآخذ » أو ) شرطه ( جز منه معلوماً ) 
ع يل ام و سن 

الي : قوه : حيث احتمل » ليس في نسخة الشارم. » ولا في كلامهم هنا » ولکن 


۹ 


نحو ريع أو سء کا تقدم فيطلع النخل »وله تبقبته إلى جذاذه » مالم يشترط 
عليه قطع.غين المشاع ۽ ۱ ۱ 

" (وإن ظبر» أو تشقق بعض ثرة» أو) بعض(طلع - ولو مننوع - ) 4 
تست ثقق ( لعط ) ؛ لا سبق » بای ی ع عه 
يتشقق ( لاغذ ) ؛ للخبر » ( إلا ) إن ظبر أو تشقق بعض فرة ( في سجرة ؛ . 
فالکل) ؛ أي : كلمر الشجرة ما ظبر وتشقق »وما لم بظهر أو يتشقق؛(لعط)ء 
لأن بعض الشيء الواحد يتبع بعضه . 3 
( ولكل ) منمعط وآخذ ( السقي ) لاله ( لصلحته ) » ويرجع فيها إلى 
أهل الخبرة ( - ولو تضرر الآخر ) بالسقي - لدخولما في العقد على ذلك »فإن 
م یکن مصلحته في السقي منع منه ؛ لأنالسقي بتضمن التصرف في ملك الغير » 
والأصل المنع » واباحته للمصلحة . 

( ومن اشترى سُجراً ) في أرض لم تتبعه الایض » وان ( ۸ بشتربط 
قطعه ) ؛ أي : الشجر ( أبقاه في أرض بائع ) ؛ كتمر على الشجر ( بلا أجرة» 
ولا بفرس مكانه لو باد ؛ لعدم ملكه الأرض.قبعا للشجر » ) فان تکس ‏ 
الشحر » أو احترق ونحوه ونبت شيء من عروقه ؛ فانه د ۳ لصاحبه » 
ويبقى إلى أن يبد » ( وله ) ؛ أي : لاغذ ( الدخول اصاطه ) ؛ أي ؛مصالح 
آسشحاره ؛ لثبوت حق الاجتباز له » ولا بدخل لتفرج ونحوه . 

(فصل : ولا يصح بيع قرة قبل بدو صلاحها)؛ لأنه عليه الصلاة والسلام 
« ہی عن بيع الفار حتى يبدو صلاحها نهي البائع والبتاع » . متقق عليه . 
والنبي یقتضی الفساد . قال ابن المنذر : أجمع على القول حمل هذا الحديث > 
( ولا )د يضم بيع ( ذرع قبل اشتدادحبة) ۽ لحديث ابن عر أن الني صلی الله 
عليه وس « نهى عن بیع النغل حق تزهي »وعن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن 
العاهة »نی البائع والشتري » . وواه‌مسل . .قال ابن المنذر : لا أعلم أحداً يعدل 


۱۹۸۰ 


عن القول:به 6 ( لغير مالك الأصل ) ۶ أي + الشجر » ( أو ) لير مالك 
( الأرض » و بتجه أو )لغير مالك (منفعتما) ؛ أي : الأرض باجارق(فقط)ء 
كأن ستأجر زيد من مرو أرضة مدة طوبلة » ثم يعيرها لبكر سنة مثلا » 
قبزرعپا بكر » فقيل اشتداد الب ببعه لزید » فالظاهر الصحة »خلافاً لما مال 
إليه بیش الحشين » وعلى هذا لو باع بكر الزرع - واعخالة هذهف لممرو الالك 

رة الرض 4 ليعي» أن مع لأر يد ٠‏ وعرم لباك الاتع ‏ 
بالأرضل مدة الاحارة . وهو متحه ۳„ 

( إلا معا ) ؛ أي : الأصل و الارض » فلو باع الثمرة قبل بدو. صلاحها 
مالك أصلها » أو باع الزرع قبل اشتداد حبه لمالك أرضه ؛ صح البيع لضول 
التسلیم اللمشتري على الکیال ؛ للك الأصل والقرار ؛ فصع ۽ حكبيعه| معاً » 
۱ ولأنه إذا بيع مع الأصل:» دخل تبعاً في البيع » فلم يضر احتال الضرر فيه ؛ 
كا احتملت المهالة في بيع اللبن في الضرع مع الشاة » والنوی في التبر ممع 
ال »( أو ) ء أي :ولا إذا ببعت الثمرة والزرع ( شرط القطع في الحال؛) 
لأن المنع وف التلف » وحدوث العاهة قبل الأخذ» يدلبل قوله صلى الله عليه ٠‏ 
وس في‌حدیث آنس : «آرأت إذا مت اة 38م بأخذ أحدم مال آخهو» 
رواه البخاري . وهذا مأمون فيا بقطع » فصح ببعه » کا لو بدا صلاحه ( ان 
انتفع بها ) ؛ أي : الثمرة و الزدع المبيعين شرط القطع » فات ل ينتفع بها 
١ ( ۱‏ ) أقول : امه الشارح ایضاً » والشيخ عثان قال: لس اار اد مالك المين .ا بى . 
وهو الذي عناه‌شیخنا في قوله : خلافاً الع » ومقتفی کلام الشيخعثان صحة البيع لعمر ومالك 
الارض في قول شيخنا » وعلى هذا ال ؛ لانه مالك الاصل . واما کلام الخلؤتي فتوقف حبث 
قال : انظر هل يدخلفي ذلك لو كانمستأجراً للارض» م آعادها لمن زرعبا » ثم باع المستمير 


زرعه لفميد ؛ هل يد خل ني رم ذلك ؛ اذ الممير مالاف للارض أي لنفمتها » أو الراد خصوس 
مالك الوقفية . . انی . لكن فيه اشارة إلى ماقي الانجبساه » وما قرره شيخنا ظاهر » 


ختأمل .اتی . 
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کنمرة اطوز وزرع التومس - وهو خب عراض أصغر من الباقلا ؛ : نصح 
( ولیبا ) ؛ أي : الشبرة والزرع ( مشاعين ) » فان كاتا كذلك ؛ بأن باعه 
النمف وغحوه يشرط القطع ؛ لم يصع ؟ ( إذ لا مکنه القطم الا بقطع ملل 
ا غيره » ولیس له ذلك » ( فان ) اشترى الثمرةقبل بدو صلاحها يشرط القطع» 
ثم ( استأجر الأصول أو استعادها ) ؛ أي : الأصول ( مشتر شرط القطع 
التبقية ) الشمرة ( لذاذ ؛لم يصح » ).و كذا لو اشترى الزرع الأخضر شرط 
القطع في الال » ثم استأجر الأرض »واستعادها لتبقيتها ؛ لم دصح ؛ لأن البسع 
. يبطل بأو الزيادة » ( و کذا رطبة وبقول ؛ فلا تباع مفردة عن أرض بعد 
بدو صلاحها) لغير مالك الأرض » (إلا جزةجزة شرط القطع في الحال) ؛ لأن 
الظاهر منه معلوم لا جهالة فيه ولا غرر » مخلاف ما في الأرض مستور مغیب» 
وما مجدث منه معدوم ؛ فلم جز بیع ؛ كالذي حدث من الثمرة ( وظاهر 
« المبدع » مالم تبع ) رطبة وبقول ( مع أصل ) أو أرض أو ارب الأرض » 

فان بيعت كذلك ؛ صح ٤‏ لعدم المانع . 

( دلا يصح بيع غر قاه بیغ )کین یاه د 
لقطة ) موجودة ؛ لأنما ل خلق لا يحوز ببعه » ( أو الا مع مع أصله ) ؛ فسجوز؛ 
لأنه أصل تتكرر ثرته ؛أسْبه الشجر » ( ولو ) أببع مع اصله ( بدون أرضه)4 
کاشر إذا بیع مع الشحر ¢ ( أو تبد خر ته ) ۽ لآن‌العقد على الأصول »وأما: 
الثمرة ؛ فبي تابعة ؛ کل مع آمه ( وإن تلف بجاحة  )‏ وهي ما لا صنع . 
لآدمي فیها - ( ما بيع لقطة » أو ) تلف ما بسع ( بشرط قطع قبل قكن ) 
e‏ ارا ولك بمد. ومن 
أخذه )من ضعان ( مشتر ) ؛ لتفريطه في أخذه . 

(وحهاد) ززع بيع حيث مع علي منت * ل وجذاة) ار بع جت 
بصم على مشتر » ( ولقاط ) ما يباع لقطة لقطة ( على مشتر ونحوه ؛ ) كنب 4 


سا م کے 


٠‏ لأن قل‌السع وتفریغ ملك البائع منه على الشتوي م كنكل هبيع من عل 
باقع » بخلاف کیل وزن فى بائع ؛ جا تقدم ۽ لأنها من مؤتة تسام لیم > 


۱ ذهي على البائع وهنا حمل انسل بت يدون القطع بجر از تبر ف !ری‎ e 


في الشمرة الني استراها بالبيع وغيره . 

( ويصح شرطه ) ؛ أي:الحصاد والجذاذ واللقاط ( على باع ) ؛ کشرط 
حمل الطب أو تكسيره » ( وان ترك ) مشتر (ما ) ٤‏ آي : ترا أو زرعاً 
( شرط قطعه ) حيث لا يصع بدونه ؛ ( بطل بيع ) ) في رواية » دهي اشه 
بقواعد المذهب . 


( فیشجه. وا کذا بيطلل ( ها ماه )۶ آي : : اليج ؛ كهبة على. 
وض . وهو متجه ۲ , 

( بزيادته ) للا يتضذ ذلك وسية إلى بيع الثمرة قبل بدو 
وت رکا حتی يبدو صلاحها» ووسائل اطرام حرام» کنیع العينة ( غير ب): 
0 بشرط القطع » وین . ( ويعفي عن پسیرها ) ؛ أي : الزيادة ( عرفاً) . 

لعسر التحرز منه » و كذا يبطل بیع رطب اشْتراها عرية, لبأ كلها:» فتو کہا 
- ولو لعذر ‏ حتى صارت قرا - لقوله صلى اله عليه وسل : « بأ كلها أهلبا. 
رطا » . ولأن شراءها کذلكفا جاز لاجة أ كل الرطب > فاذا مقر تبينا علدم, 
ا ماجة » وحيث بطل الیسع عادت الثيرة كلبالبائع » تبعا لأملبا . 

(وإمت حدث معثرة اشتريت ) بعد بدو صلاحها ( ثرة أخرى ) غير 
المشتراة > ل ل ا فاختاطا» (أو 
اختلطت ) ثرة ( مشتراة بغيرها » ول تتميز ) » |حداها من الأخرى » ( فان" 
علم در ها ) > أي : اطادثة بالنسة الى الأولى ۽ كثلث أو دبع ( فالآخذ )»4 


(١)أقول‏ : ذكره الاح وافره + وغ ار من مرح به ‏ وهو ظاهر ؛ لان ما چمتی. 
المع بيع . اتهي . 


: المستحق للحادثة ( شربك به ) ؛ أي : يذلك القدر العلوم » ( ولا ) 
Es‏ على الثمرة » ( ولا يبطل بیع ) ؛ لعدم تعذو تسليم 
المبيع » وإنا اختلط بغيره ؛ أشبه ما لو اشترى صبرة » واختطلت بغيرها » و 
یعرف قدر کل منها » مخلاف شراء فرة قبل بدو صلاحم ا بشرط قطع » 
فت ركبا حتی بدا صلاحها » فان البيع ببطل ؛ ك) تقدم ؛ لاختلاط المبيع بغيره 
.بارتکاب نهی » وكونه بتخذ حل على شراء الثمرة قبل بدو صلاحها » و قاری 
آنضاً مسألة العرية ؛ لأنها تتخذ حيلة على شراء الرطب بالتمر بلا حاجة الى أ كله 
مرطباً » وحبث بقي البيع ؛ فهو ( كتأخير قطع خشب ) اشتري » و (شرط 
قطعه ) [ فلم يقطع ] حتى نما » وزاد ؛ فلا يبطل البيع ( ويشتركان ) ؛ أي : 
و ی ی ی ا و اه را 
الحشب ملك الشتري » وأصله ملك البائع » وها سیب الزيادة » فیقوماطشب 
بوم العقد ويم الأخذ ۽ فالزيادة ما بين القيمتين يشتركان فيا . 

( ومتى بدا صلاح فر ) جاز ببعه » ( أو اشند حب؛ جاز ببعه مطلقاً ) ؛ 
تأي :لاء شرط قطع » (و) جاز ببعه ( بشرط تبقية ) مر الى جذله » وذذع 
الى حصاد ؛ لمفبوم ابر ومن العاهة . ۱ 

( ولشتر بعه ) ۽ آي سر لذج بدا لاح وایح الذي اند حبه 
١‏ قبل حذه ٤)‏ لأنه مقبوص بالتذلءة » فحاز التصرف لي السعات . 

(و ) لمشتر ( فطع ه) في الخال »( و )له ( تبقید له لخصاد وحذاد ؛. 
تلا فتضاء العرف ذلك ) » أن ل قط في اطا لاحت لمل کي وقد 
.ينضر يعدم كام غوة و نضحه 

7 لا زمه نيذه في الحا ( إلا مع شرط تلع ) قرط 
عليه البائع آخذه في الحال > وكان ذلك ( لغرض ) صحيح ؛ أجابه المشتري 
له » عملا بالشرط ؛ الخبر وهو متجه (" . 


) ۱ ) اقول 4 اتجبه الشارح ايضاً » وهر ظاهر مصرح بها. انتبي 


سال لإ 


( دعلى نحو بانع ) ) ؛ کواهب(مقبه) ؛ أي : الشمر» بسقي جره - ولو 
م محتج اليه - لأنهيج ب عليه تسليمه كاملا يلاف سجر بيع وعليه مر لبائع ؛ فلا 
بازم مشترياً سقيه ء لأن البائع لم يملكه منجبته » وأفا بقي ملكه عليه . 

( وبتجه و ) عليه آیضاً ( حراسته) » أي :الثمر؛ الى أن يتم نضجه » 
وهذا الاتجاه في النفس منه شيء 0۱. ( ولو تضرر أصل ) ؛ أي : مجر بالسقي» 
( ویجبر ) بائع على سقي ( ات أبى ) السقي ؛ لدخوله عليه » ( مالم تبع ثرة 
بأصل ) » أي : معه » فان بيعت مع أصلها صارت من ضمان مشتر ۰ 

( وما تلف من مر وزرع ).على قول مرجوح في الزرع » (ونحو فثاء)؛ 
كخيار وباذنجان بيع بعد يدو صلاحه بشرط القطع قبل الکن منه» 
( سوى بسیر ) منه ( لا بنضبط ) لقلته ( يجائحة) - متعلق بتلف - (وهي)؟. 
آي : الحاعة ( ما) ؛ أي :فة ( لا صنع لآدمي فما ) كجراد وحر وبرد 
وعطش - ولو ) كان تلفه ( بعد قبض بتخلية ) - فضانه ( على بائع ) الثمرة 
التالفة ونحوها » ( ويوضع من الثمن ) ؛ آي : عُن ما تلف بعضه ( بقسطه) من 
الثمن» ( وبتلف.) الثر أو الزرع ( كله يبط لالعقد ) 4 دیت جابر مرفوعاً > 
« أن الني صلى الله عليه وسلم مر بوضع الموائم » . وعنه آبت الني صلى الله 
عليه وسلم قال : « ان بعت من آخيك كرأ » فأصابته بجناغة ؛ فلا یل لك أن _ 
تأخذ منه سْيئاً بم تأخذ من مال أخبك بغير حق ٩‏ » رواهما مسل . ولأرك 
لل IEE‏ 
یقیضه » ویقبل قول بائع في قدر تالف ؛ لأنه غارم ENE‏ 
امه ) »فان بیع .عم ن مان مر 


١ (‏ ) أقول : ذکرالشارالاتجاه وأفره » وقول شيخنا : وف التنس الع » غيرظاهر ؛ 
لان مقتفی تعلیلببم السقي بقوطم : لانه يجب عليه تسلیمه كاملا ؛ یشمل ذلك الحراسة ؛. اذ 


التسلي الکامل الو اجب » لاحصل الا #نظه » فهو مقيس على السقي > ول آره مرا لاحد » 
كتأمه . اتی . 


۳ e 


روا او وید د كدالو بح لتر رلالك امه ) 22۶2 
شن‌ضمان مشتر ؛ مشتر ؛ طصول القض‌التام» وانقطاع علاقة البائع عنه »مخلاف ما بسع 
منفرداً عن آمله ا ااي امير 
ليست بقيص تام . ٠.‏ وهو متحه ۲ 

( أو وخر ) aS‏ : الثمر ( عن عادثه ) » فإن آخره 
عنها ؛ فمن ضمان المشتري ؛ لثلفه بتقصيره . 

( وان يعب ) فر ( بها) ؛ أي : الائحة» قبل أوان جذاذه ؛ ( خير ) 
مشتر ( بين امضاء ) بیع ( و ) أخذ ( أرشن» أو رد ) مبيع » ( وأخذ من 
كاملا ) ؛ لأن ما ضمن تلفه بسبب في وقت كان ضماك تعيبه فيه بذلك من 
باب أولى . ۰ 

(د) إن تاف ( بصنع آدمي - ولو كعسكر ولص  )‏ فحرة ونحوه؛ 
( خير مشتو بين فسخ) بیع »وطلب باع با قبضه ونحوه من من » ( أوا إمضاء) 
بيع ( وطلب متلف ) » ر ¿ آتلة به مشتر 4 فلا شيء له ۽ 
بیع بکیل ونحوه . 

( ويتجه أن ما بعنی بيع فیا مر ) ؛ کہبة عی‌عوض حكمها (كبيع)؛ 
إذ ما كان معنى شيء ة فبو تابع له في الحم » ( وكذا غيره ) ؛ كالإجارة فلو . 
ستاجر بستاناً أو أوضاً » وساقاه على الشجر يزه من آلف جزه »فتلف الثمر 
بجراد ونحوه من الآفات السماوية ؛ فإنه يحب وضع ال مانحة عن المستأجر صورة 
المشتري حقيقة > فبحط عنه من العوض ما تلف من الثمرة » سواء كان العقد ˆ 
فاسداً أو صححاً . قال في الفتاوی المصرية : ویکون حك ما بعنى بسع > 
كبيع ( في فسخ عقد بتلف ) معقود عليه كله . ( وبازم ) نحو واهب ثمرة على 
عوض أو مکیل | یتم قیضه » وفسخ عقسد بتلفه كله ( مثله ) إن كان مثاياً » 


0000-7 


(أد تیه ) إن كان تم + لأنه وان كانت المبة في هی الم ند 
۱ ای وج . وهذا الاتجاه فصرح [ به ] في الق . 
تیه : أصل کل نبات یتکور حمله من سجر وقثاه وجوه 4 كثسس شجر 
في جاغة وخيرها ما سيق تقطید ؛ لاف زرع بر ونحوه 13 تلف اة ؛ فمن 
ضمان مشتر حبت صح الیسع . ۱ 
( دصلاح [ بعض ] فر سُجرة إن بيعت صلاح ليع ) مر آشعار ( نوعها. 
الذي بالستان ) ۽ لأب اعتبار الصلاح في ابقیع ؛ دشتى » و کالشعرة الواحدة 
ولأنسه پتتابع غالبا » ( و کذا صلاح ) ؛ آي : اشتداه ( بعض حب نوع فرع 
بستان ) صلاح یمه ؛ فيصع بيع الكل تبعاً » لا أفراد ما يبد صلاحه 
بالبيع . وعلم منه أن صلاح نوع ليس صلاحاً لنوع غيره ( والصلاح فبا يظهر) 
من الئمی ( فنا واحداً كبلج وعنب وبقبة ثر [طيب] له وطهود نفجه )۶ 
یت :د نی عن يبع الثبرة ة حتى تطيب » . متفق عليه . (أو حبر لونه ) . 
( ويتجه أو يصفر ) » قاله فيد الإفناع » فلا حاجة لاتجاهه ( أو يتوه : 
۱ عنب بحل ) ؛ أي : يصفر لونه > ویظهر ماه » وتذهب عفوصته من اطلاوة. 
| قاله في « خاشة التقییم » وقال : ان كان أبيض » حسن قشره » وضرب الى 
البياض » وان كان أسود » فحين يظهر فيه السواد (و) الصلاح ( فيا بظپر فا 
بعد غ؛ كقثاء أن يؤكل عادة ) ؛ كالثمرة » (و) الصلاح ( في حب أن يشتد » 


(۲۱) أقول:وفينسخة الشارح لاوجود لقوك : ويازم هثله آو قيمته » وانما هو قال : فيزم 
مث » والارج لفول بائم » والا اصطلحا * وفيه تأمل . اتثهى . قلت : ال أز من صرح به 
هنا » وهو ظاهر ؛ لات ها نى البيسع بيع » و کذا غيره » الا انه في صورة مايبظل المقد 
معه في الییع. وما مناه كالتلف الكل ؛ لاينفسع. بذلك غيره من العقود الي لاست: 7 
واغا لدم الثل او القيمة حيث تنذر الثل أو كان متقوما » وسيأتي كل في بابه سرا . 
أرقي انان ) يظبر: ۰ أن مره میا مل د : ويازم الع د 

غيد الراد والخبادر » فتأمل . أ 


تب ۵اه ات 


آو یشم له عل ان سل ال علي وس بل اشتداده غاب لصحة یه ۱ 
كبدو صلاح مر . 

(فصل : ویشل بيع دابة ) ؛ کفرس ( عذارا - وهو اللعتام - 
ومقودا) - بکسراليم - ( ونعلا)؛لتبعيتهلها عرفا» (و)يشمل بسع( قن لباسا 


٠. ٠‏ معتاداً)ذ كراً أو أنثى علىالعادة»ولا تتعلق به حاجة السع ومصلحته » والعادة 


جازية بببعه معه . 


ولا ياد (مشتو) ما ال )من لبس وسل ۶ لأنه يد [ على الماد + 
ولا تتعلق به حاجة المبيع » وإغا بلبسه إياه لينفقه به » وهذه حاجة ] البائع » 
لا حاجة المبيع » (و) لا بشمل البيع ( مالا معه ) ۽ أي : الرقيق ( أو بعض 
ذلك ) ؛ أي : بعض ما مالو بعض الال » (إلا بشرط ) ؛ بأن شرط المشتري 
ذلك » أو بعضه فالعقد ؛ لحديث ابن تمر مرفوعاً : « من باع عبد وله مال؛ 
إل الام إلا آن دشترطه البتاع » . . رواه مسلم ٠‏ وغيره » ( ثم ات قصد ) 
ما اشترط » ولا يتناوله بيع لؤلا الشرط 4 بأن ل برد تركه للقن > ( اشترط 
له شروط بیع ) من العلم به » وأن لا شارك الثمن في علة دبا الفضل ونحوه؛ 
كا يعتبر ذلك في السنن ] المسبعين ؟ لأنه مبيع مقصو د > [شبه ما لو ضم الى 
القن عيناً أخرى » وباعها . 

( وله ) ؛ أي : المبتاع (الفسخ بعيب ماله ) ؛ أي : مال الرقيقالمقصود؛ 
( كبو ) ؛ أي : كا أن له الفسخ بعيب بجده في الرقيق . 

( وان ده ) الرقيق (بإقالة أوخيار) شرط» ( أو ) خيار ( عيب ) » أو 
غين ؛ أو تدلس ؛ ( رد ماله ) معه ؛ لأنه عين مال أخذه الشتري به » فيردة 
بالفسخ ‏ کالمبد » (و) رد ( بدل ) » أي. : قبمة ( ما تلف ) من المال عنده 4 
کا لو تعيب عنده » ثم رده » ولا يفرق بین العبد وامرأته ببيعه » بل النكاج 
باق مع البيع؛ لعدم ما يوجب التفريق » وإن لم يقصد مال القن أو ثياب جماله 


اه ۲ 


آو حلي ؛ فلا یشترط له شروط الببع ؛ لدخوله تبعاً غير مقصود » آشه 
آساسات اطیطان وقویه سقف بذهب » ولو لم يلك بالتمليك .٠ر‏ 
بات الس والتصرف في اللان وما بلحق به ‏ . 

قال الأزهري : : السلم والسلف واحد في قول أهل اللغة » إلا أن السلف . 
بكون قرضاً » لکن السام لغة أهل الحجاز » والسلف لغة أهل العراق » قال 
۱ الماوردي » وسمي سل لتسليم رأس ال مال في المجلس » وسلفا لتقدعه . 

والسم شرعاً ( عقد على) ما يصح بيعه (موصوف ) با بضبطه ( بذمة )» 
وهي وصف يصير به المكلف أهلا للالزام والالتزام ( مؤجل) أي :الوصوف 
( بئمن ) - متعلق بعقد ب ( مقبوض ) ذلك الشمن ( مجلس عقد ) ۰ قال في 
« المبدع » واعترض بأن قبض الثمن شرط من شر وطه ؛ لا أنه داخل في 
حققته » حقيقته » والأولى أنه بيع موصوف في الذمة ES‏ 
وسنده قوله تعالى : و ادا تدای تم بدی‌ای أجل مسمى فا کتبوه» ۲ . وروی 
سعید بإسناده عن ابن عباس قال : « أشهد أن السلف الضبون الى أجل مسمى 
.قد آحله الله تعالى في كتابه » وأذن فيه » ثم قرا هذه الآبة » وهذا الفظ يصلم . 
السلم » ويشمله بعمومه » وقوله عليه الصلاة والسلام : « من أسلف في ثيه 
فلسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى أجل معاوم » . متفق عله من حديث 
ابن عباس . ولأن الثمن آحد . عوضي‌البیع ¢ فجاز آن سشت  E‏ 
ولاجة الناس الله 1 

( دیمح )سم [ یط ] خسن مد فا امن ای 
(و) يصح ( بلفظ سلف ) ؛ كأسافتك کذا في کذا ؛ لأنها حقيقة فيه ؛ لأنها 


١ (‏ ) سورة البقرة الآية ۲۸۲ 


باللا ۵ نت 


بیع الذي عجل ثنه وأجل مثينه ۰ (و) يصح بلفظ ( ببح وما ) ۽ أي : 
لفظ ( جح به ) لیسع ۰ ۱ 

( وهو ) ٤‏ آي : السلم (نوع منه) ٤‏ أي : البيغ ر 
ا HH‏ ) 4 آي : 
السلم ( لا يكون إلا في العدوم ) ؟ لا بأتي » لاف البيع » فانه يكون في 
الوحود وق فى ال ۷ » والراد بالعدوم هنا الموصوف في 
الذمة» وإن كان جنسه غا 

( وشروطه ) ؛ أي : السلم ( سبعة ) تأقي مفصلة . ۱ 
۱ کر وی و ين سح 
صفاته مختلف كثيراً » ففضي الى النازعة الطلوب عدمها شرعاً ککیل ) 
من حبوب وآدهان ES‏ وفضة وحدید وحاس 
ورصاص و ولو كان السلم فيه ( شهدا بشمعه » أو شحماً » أو جا نیئا - ولو 
مع عظمه - ) لأنه كالنوى في التبر» ( إن عن موضع قطع ؛ كلحم فخذ 
وجنب ) وغير ذلك » فن لم بعين ؛ لم جع لسر سي و 
( ويعتير فوله ) إذا اسل في هم ( م ذکر أو نی مع بیان فوع ) 4 كبقر 
ژو جوامس أو ضأن أو معز (و) بات صفة من ( من وهزال وخصي أو 
غيره » رضيع أو فطم » معلو ف أو راع ) من الكلا ؛ لأن الثمن مختلف بهذه 
. الأسشياء فاعتير بيانما » ( وان كان لمم صيد لم يختج ) في الوصف ( لذ کر علف 
وخصاء ) وذكورية وأنوئية » ( لككن یذ کر الآلة أحبولة أو كلباً أو غيرها) 
من الموارح » والشبكة والفخ ؛ ( لأن الأحبولةيؤخذ فيا الصيد سلیماً » 
و نكبة الكلب آطیب من ) نکهة ( الفهد ) . ۱ 

( ويازم ) المسلم إذا أسلم في لحم وأطلق( فبول لم بعظم 4 ) لان اتصاله 
بالعظم اتصال خلقة ؛ ( كنوى بتمر ) » و ( لا ) يازم ( قبول رأس وساقین)» 


سم ۲ 


لأنه لا حلم بها ( فان سل في حلم ود أ يجيج )دوع (الذتسكر ذكررة . 
وأنوثة » إلا أن ختلف ) اللحم ( بفالك ) ؛ أي : بالذكررة والأنرثة ؛ (كلجم 
: دجاج ) » فيحتاج إلىالييان ( ولا )نا آیفآ فيالسلم في الطيد رلذ کر :مو ضع 
قطع » إلا.أن., بکون ) الطير ( كبيراً يأخذ منه بعضه ) ؛ كنضسية أرطال مق 
عم نمام فيبين موضع القطع و لاختلاف العظم . ۱ 
( ويذ کر في سمك ) إذا أسلم فيه ( النوع والنبر ) » ويذحكر ( نحو 
من ) وهزال ( وصغر وطري وملح » ولا يقبل رآس وذنب » بل ) يازم 
. المسلم أن يقبل ( ما بينها ) أي : بين الذنب والرأس بعظامه . 
رو بت )لس يم طع وم شوي ) ۵-1 ديت في 
سحو م ؛ کلحوم » قل لأسمد : إنه ختلف. » فقال : کل سلف مختلف .. ۱ 
( يصح ) السم ( في مذروع ثياب) وخیوط ؛ (و ) في ( معدود 
حيوان » ولو ) كان المسلم فيه (آدماً ) و (لا ) بصع استراط کرن حيوان 
۱ مسلم فيه (حاملا )؛ لأن ال بجهول غير حقق ( أو ) كرنه ( لبون ) ۽ لأنه 
کال (آد) ؛ آي : ولا يصح سل في( آمة وولدها وضو عتها ؛ ) كخالتها ٤‏ 
( لندرة جمعهها في الصفة » ولا ) بصع (في معدود فوا که ؛ کرمان)وسفرجل ‏ 
وخوخ ونجوها ولاختلافها صغراً و كيراً * ( بل ) يصمح في ( المكيل ) منهاء 
" کرطب »و ) في (الموزون » کعنب ) »© كسار الموزونات ٠‏ 
۱ ( ولا )د بصع السلم في ( بقول ) ؛لأنما تختلف » ولا عکن تقديرها 
بالحزم » ( و )لاف ( جارد ) ؛ لاختلاف آطرافبا ولا جکن زرعبا » (م) 
نی دارع الأن كاوها عام وا »وال هنال 
وللست موزونة . 
( و )لار مس الل فی (بيش ) لاه كوا ترآ زد ) لاف 
( كتب ) ؛ للاختلاف أيضاً . ۱ 


۱ 
( و ) لاف ( أواني ختلفة رؤوساً وژوساطا ؛ كقاقم ) جع ققم بخم 
٠‏ القافين » ( و كأسطال ) ضيقة رژوس ؛ لاختلافها . ۱ ۱ 

( ولا ) يصح ( فيا لاينضط ؛ کجوهر وعقیق) ولؤلؤ ومرجان؛ لأنا 
تختلف اختلافاً كثي رآصغرا و کبرا»ءوحسن تدویزوزیادةضوءوصفاء»ولایکن 
تقديرها بض عصفور ونحوه؛ لأنه مختلف » ولا شيء معين ؛ لانه‌قد يتلف . 

(و ) لا في ( مغشوش مان ) ؛ لان غشه ينع العلم با مقصود منه > ولا 
فه من الغرر » ( أو يجمع آخلاطا ) مقصودة ( غير متميزة ؛ كمعاجين )مباحة» 
(و )لاف ( ندو غالة ) - نوع من الطیب مر کب من مسك وعنير » 
وعود » ودهن - لعدم ضبظها في الصفة . ( و ) لاف ( قسي ) مشتملة على 
لشب » والعصب» والعری » ( و ) لا ( في ترس ) ؛ لعدم انضاط مقد اره . 

(.ويصح ) السلم ( فيا ) ؛ أي : شيء ( فيه لمصلحة شيء غير مقصود ؛ 
کجن ) فيه إنفحة » (و كخبز ) فيهملح أو ماه > ( و كخل غر ) وزبيب فيه 
افر ف ل SGC‏ 
مقصوه بالمعاوضة لمصلحة الوط 4 فلم يؤثر 

( و) ا ان ع اه 
و کتان » أو پرسم وقطن » ( و کنشاب ونل مریشن » وخفاف ورفاح 
1 متوزة ) ؛ أي : مصنوعة ؛ لامکان ضبطها بصفة لاختلف ثا معها غالباً . 

( ديتجه باحتال ) قوي أنه ( لا ) بصع السام في ( ثباب خبط ة ) ٤‏ 
لاختلافبا كبرا ودرا وطولاً وعرضاً » والتفصیل واشاطة تختلف اختلافا 
كنا . ( ولا ) في تاب ( منقوئثةع بالطباعة أو التطريز أو الما > 
مدم انضباط عروقها ككثرة وق > ومناعاا تلف اختلافا لامزيد + E‏ 


وهو تحه ۲۲ . 


( ۱ ) آتول : اتجبه الشارح ایضاً » وهو ظاهر ؛ لان ما لا يتضبط ويتلف لايمح الل 
فيه » ول آره صرياً لاحد ات 


له ال 


٠‏ (و) يصح الس ( في لفان) خالصة 4 لأا تلبت في الذمة هنا » فتثبت. 
" صلفا 4 کمروض » (ویکون رأس الال غيرها ) > ادن و خرب 
وفرس 6 لثلا يفضي الى ريا النسيئة. ۱ ۱ 0 
(و ) يصح (في فلوس ) »ولو نافقة وزةا وغدد على السسم من 
الذهب >“( ویکون رأس مالا ) ؛ أي : الفاوس ( عرضا » لا مان أ ) ؛ لاما 
ملحقة. بالنقدين. هنا على الصحييم من المذهب » ( خلافا له ) ؛ أي : لصاحب. . 
« الاقناع » حیث صجح فیسا السام عددا ووزنا . فال : ولو کان راس ماما 
أثاناً » وقال : إنه أصوب ٠,‏ ۱ 
rs‏ السل ( في عرض بعرض ) 4 كتير في فرس ¢ وحار في حبار 4 
د ( لا ) بصع ( إن جری‌پینا) ۽ آي: المسلم فيه ورأس ماله ( ربا ) فيإسلام؛ 
( كبر في سير » ونحاس في فلوس ) » وذیت في شيرج 4 لأنه يؤدي إلى بيع ٠‏ 
مكيل مکیل › دموزون عو زون نسللة . 
( دمن جيء له بعين ما آسمه عند عل ) ؛ آي ١‏ الل كن اس عدا" 
صغيراً في عبد كبير إلى عشير سنين » فجاءه بعين العيد عند الاول » وقد كير 
واتصف يصفات السلم 4 ( لزم ) لملم ( قبولم) ؛ لاتصافه بصفات المسلم فيه م 
اسه ما لو جاءه بغيرةءولا دازم عله الخاد الثمن و المثمن ‏ لأن امن فيالذمةوهذا 
عوض عنه. وله (ما ل يكن حيلة» ولوطء 4 کا لو أسم جارية صغيرةفي) جارية. 
(كبيرة) إلى أمد تک فيه » ووصنفها » ( فليم بأت الأجل إلا وهي ).يم أي :- 
اطادية ( بصفة مسلم فيه ) » وهو الجارية الكبيرة » فان فعل ذللك حي لینتفم. 
بالعين» أم سبتمتع بالجارية » ثم برد بغير عوض 4 ۸ يحز 4 لما تقدم من تمريم, 
اليل .ویصع السا في. السکر والفانيذ والديس ونحوه ما ميسته النار 4 لأن. . 
مل النار فيه معلوم عادة يكن ضبطهبالنشاف والرطوبةء هلف الشس ما 
والفانيذ معرب يانيد هو ضرب. من الاوي » قاله في و السبعة جر » . 


تا ش غ ۱4-۳ 


الشرط ( الثاني ذ کر ٠١‏ ختلف به ) من ضفات( غنه ) ؛ أً ي : اس فيه 
غالاً ؛ لأنه عرض في الذمة» فاشتر شترط الم به ۶ کمن ونم منه آنالختلاف 
النادر لا آثر له » ولا فرق بين ذ كر الصفات في العقد أو قبله ؛( كنوع ) 
المسم فيه »وهو مستازم لذكر جنسه ( و ) ذ كر ( قدر حب ) ؛ كصغار حب 
أو كباره » متطاول الب أو دور و کر لون کارا ابض 
( إن اختلف ) ثمنه بذلك ؛ ليتميز بالوصف » وذ کر ( بلده ) ؛ أي : المب» 
فیقول من‌بلد كذاء بشرط أن تبعد الآفةفيها » (و) ذ کر ( حدانته و جودته 
أو ضدها ) » فقول : حديث أو قدي » جيد أو رديه © ويبين قدي سنة أو 
ستین ونحوه » وبين کونه به شیر ونحوه أو زدعي »(و) ذكر (سن 
: حبوان ( [ ديرجع في سن رشق بالغ إأنه » ولا فقول سيده » وت جبله > 
رجع إلى قول أهل اخبرة تقريباً بغلبة الظن » وبذ كر نوعه > کضأن‌آو معز 
ثني أو جذع ( و ) ذ کر ماعيز به مختلفه ؛ كذ کر أو ممين أو مغلوف [ أو ] 
خدها ؛ ] كأنثئى وهزيل وزاعي أو معاوف » ( وذكر جنس ) مسلم فيه 
فیقول : قراً أوحنطة » ( و ) ذكر ( قدر ) ؛ كتف يز أو رطل » وذکر 
( جودة ) ؛ كحرير بلدي » (و) ذكر ( رداءة ) كحرير حصني ؛ ( شرط ) 
- خبر قوله ذ کر جنس الى آخره - ( في كل مسلم فيه )» من مكيل او 
موزون » (فيصف التمر بنوعه ؛ کبرني أو معقلي »صغير حب او كبيره؛ د ) 
يصفه ( بذ کر لونه إن اختلف ) لونه » ( كأحر او اسود ) » ويقال له : 
الطبرزد » (و) يصفه بذكر ( بلده » كبصري أو كوفي ) أو حجازي » (د) 
بذ کر (قدمه وحداثته » فان أطلق العتسق) » فلم يقيدة بعام او أكثر ( أجزأ 
أي عتيق كان ) » لتناول الاسم له » ( مالم يكن مسوساً أو متغيراً ) ؛ فلا 
يازم المسلم قبوله ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة » ( وا شرط ) في العقد .. 
( عتيق عام او عامين ؛ فهو عی‌ما شرط ) ؛ لوقوع العقد على ذلك »(ویذ كر) . 


7 1 لأس 


تر (جید ) ؛ كبرفي ( او رديء ) ؛ كحشف . ( ورطب كتير في هذه 
: الأوصاف ) » إلا الحديث والعتیق ؛ لأنه لا بتأتی فنه ذلك » (وله ) ؛ أي : 
الم في رطب ( ما آرطب كله ) م لانصراف الاسم اليه » و (لا) يأخذ رطا 
( مشدخاً ) ؛ کعظم بسر يغمر حتى ينشدخ » (ولا) بازم آغذ ( ما قارب أن 
يتمر ) ؛ لعدم تناول الاسم له > ( وهكذا) ؛ أي : كالرطب في هذهالأوصاف 
( ما بشيه من عنب وفواكه ) يصح فيا السام ۰( کدی رار سای ) 
الي يسم فها . ۱ ۱ 
( ولا بازم أخذ نحو قر ) »ریب (لا جنا ).الاق التاه لا آن 
يتناهى جفافه ) ؛ فلا يازم ذلك السلم اليه ؛ اي مان یی لبس سم إلا أقل 
ما تقع عليه الصفة . ۱ 

۱ Mme LESS, 
> باب الریا أن خبز البر حنس » وخاز الشعير جنس » ففي ظاهر کلامه تدافع‎ 
ویذ کر في وصفه ( نشافته ورطوبته ولونه كحوارى ) - بض اطاء وتشديد‎ 
: أي‎  ) الواو وفتح الراء- » أي : أبيض خالص من النخالة 5 ( وخشکار‎ . 
أسمر » ( و ) لا بد من وصف ( جودة ورداءة » ويصف الحنطة بالنوع ؛‎ 
۱ کاموني » والبلد کحوراني وبقاعي ) » إذا كان بالشام ويحيري اذا کات‎ 
جر » (وبالادو » کمتیر حب او کیره رخدت أرق وان كان‎ ۱ 
النوع الواحد مختلف لونه ذكره ) ؛ لما تقدم » ( ولا يسم فيه ) ء أي : البر‎ 
ی وس‎ SE إلا‎ ( 
1 . فيضمنها بأوصاف البر‎ 

ديؤم )وفع عب) مسلم فبه ( بلااتين » و ) لا ( عقد 
فان کات به ) أي : الب ( نحو تراب يأخذ موضعاً من المكيال ؛ لم يحز » 
بل ) 4 یات کن تراب یبیل r‏ 1زم ).سينا , 


ار 


( أده ) » لأف ایب لا تلو من يمير للتراپ غالا ؛ ( ویصف السل 
مالبلا ) ) کصري وشقيفي وحلبوفي » ( ورييمي أو صيفي » آبیض او أشقر 
أو آسود ) » جيد أو رديه وليس له لا مصفی من الشع » ( ويصف السمن 
بالنوع من ضأن) أو معز او بقر او جاموس » (و) یصفه ( باللون »كأبيض) ' 
أو أصفر » وجيد او رديء . ( قال القاضي : ویذسکر الرعی » ولا 
يحتاج لذ کر عت عتيق أو حدیث ؛ SS‏ 
في عتبقه) ؛ آي : السمن ؛ ( لأنه عيب » ولا ينتهي الى حد يضبط به »ويصف 
الزيد ٤‏ کالسمن) ؛ أي : بأوصاف السمن ال ا 
بومه » أو ) زبد ( أمسه ) . 

( ولا بازمه ) ؛ أي : الم ( قبول متغير من سین وزید  )‏ ولا قبول 
ممن أو زبد رقيق الا أن تکون رةتها من‌اطر» (ویصف الان بنوع‌ومرعی » 
ولا حتاج للون ) ؛ اعدم اختلافه » ولا الى کو نه ( حلیب پرمه ؛ لأن اطلاقه 
" بقتضي ذلك ) » فإن ذ کر کان :مق کد . ۱ ۱ 

ولا بازمه قبوللن متغير بنحو حموضة ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة . 

( ويصح السلم في الحيض نصا ) ؛ لأف ما فيه من الماء يبر لمصلخته. > 
وت ا نبو ا في ا e‏ 

(و لاصف الین بنوع ومرعى » ورطب » ۳ تا هو رديء . 

: (و) بصف (اللبأ ) کا يصف (الین ) ,أي : بالنوع والمرعى » (ويزيد) 

ذكر (اللون والطبخ أو عدمه» ويسلرفيه) ,أي : الب ( وزناً ) ؛ لأنه جمد 
عقب حليه » فلا ب يتحقق فيه الكيل . 

) ويصف المموان مطلقاً) آدماً كان أو غيره (التوع والسن والزكورة 
وضدها ) - وهي الأنوئة - ( فإن كان ) اليو ابت اليسلم فيه ( رقيقاً ذ کر 
نوعه وه كتركي ) وزنجي » (و) ذ کر ( سنه » ويرجع في سن الغلام ) » و کذا 


۲ب 


۱ الجارية ( اليه إن كاي بالخ ) ۽ لأنه أدرى به عن غيره » ( وإلا ) بأن ييككن ۱ 
٠‏ بالفاً » فيرجع الى ( قول هیده ) في قدر سنه ؛ لأن قول الصغير غيو معتد به» 
( وت لم بعلم ) سیده سنه » فيرجع الى ( قول آهل الخبوة على ما يغلب على 
ظنهم تقريباً ) ؛ لدم القدرة على البقين » ( ويستبر ذسکر طول ) وقیق ؛ 
( كخامي أو سدامي » يعني خمسة سار أو ستة »أضود أو أبض » آعصمي 
أو فصع > و ) اطارية ( كحلاء ودعجاء  )‏ والكيل محرگ سواد المين مع 
سعتها والدعج سواد يعلو الأجفان خلقة موضع الكل - ( وتكلثم وجه ) ؛ 
أي : استدارته » ( وبكاوة وشوبة » ونحوها » ويد کر کون اظارنة خيصة 
| قب الأرداف [ أو ] معينة » ونحو ذلك ما بقصد > ولا بشدد ) في الأوصاف 
يحيث ينتهي الى عزة الوجود » ( فان استقصی الصفات حتی انتهى الى حال بندر 
وجود مس فیه بتلك الصفات 4 بطل ) السا ۽ لأن شرطه أن یکورت عام 
الوجود عند اطلول » و استقماه اصفات شري ؟ بل ام بتر 4 ٠‏ 
أسامتك ( في مثل هذا الثوب ونحوه ) ؛ لعدم الضبط . ۱ 
( ولا حتاج في ) وصف ( سْعر اخارية ) السلم فها لقوله : دات سعر 
( جعد أو سبط » أو آسود أو آشقر ) ؛ لأنه [ لا ] ختلف به الثمن اختلافاً 
بدناً ؛ (عا لا تراعی‌صفات حسن وملاحة) ؛ لأنه لا مختلف ما اختلافاً ظاهراً» 
( فإن ذكر) المسل البه شيئاً من ( ذلك) » وعقد عليه 4 (ازم) الوفاء به . 
(ويصف الإبل بالتتاج ؛ كمن نتاج بني فلان » واللون م كبيض وحر)» 
وبالسن ؛ كنت عاض أو لبون أو حقة » وبالذ كورة والأنوثة . 
( وأوصاف الخيل کابل ) . 
۱ ( وتنسب بغال وخمير لبلدها ) ؛ کشامي ومصري ديقي اد 
لا تفسب لنتاج . ۱ ۱ 
( والقر والعم إن عرف لها نتاج تست المه)؛ ا اذا کان 
تقو 
۱ 


پالشام » (والا) يعرف لها [ نتاج ] ؛ (تكحمير) تنسب الى بلدها . 

( ولا بد من ذكر نوع ) هذه الحروانات ؛ كأن يقول في وصف (ابل 
بختبة أو غرابية » و ) في وصف ( خيل عربية أو هجين أو برذون ) » وتقدم 
معناها في قسمة الغنيمة > (و) يقول في وصف رغم ضأن أو معز » إلا البغال 
والجير فلا أنواع فيها ) غالا . ۱ 

( ويصف غزل قطن و ) غزل ( کتات ببلد ولون » ورقة » ونعومة 
وخشونة » ويصف القطن بذلك ) ؛ أي : بالبلد واللون » ( ويجعل مکات 
غلظ ودقة طويل سعرة أو قصيرها » وان شرط فيه منزوع الب ؛ جاز ) » 
وله شرطه » ( وان اطلق كان له ) القطن ( محبه ؛ کالتمر بنواه ) 

( ويصف الأبرسيم ببلد ولون وغلظ ودقة) . 

(و) بصف ( الصوف باد ولوت وطویل سعره و قصبره » و ) بصفه ۱ 
بزمان ؛ كقوله : ( خريفي أو ربعي من ذکر أو آنتی ) » وفي « المغني » 
و « الشرح » احقال أنه لا يحناج الى ذ کر الذ كورة والأنوثة ؛ لأن التفاوت 
وا يجن 

۱ ( وعليه ) ؛ أي : المسلم اليه (تسليمه ) ؛ أي : الصوف ( نقيأ من شوك 
وبعر ) » ول بشترط عليه ء لأنه مقتضي الإطلاق » ( وڪذاسعر ووبر ) » 
فیومفات_ بأوصاف الصوف » ويسامان نقین من الشوك والبعر » 
وان ل يشترط ٠.‏ 0 ۱ 
( ويصف الثياب ) اذا سام فما ( بنوع وقطن) و کتان وصوف وحرير 
(و) بصفه ( ببلد ۽ كبغدادي ) وشامي ومصري (و) يصفه ( بطولو عرض » 
وصفاقة ورفة > وغلظ ونعومة وخشونة » ولا يذ کر الوزن فان ذ كره ء٤ ٠‏ 
يصع ) الس ء لندرة جع الأوصاف مع الوزن » ( وان ذكر ) في الوصف 
الخام ( إو القصود ؛ فله شرطه) » وان لم یذ کره جاز ٤‏ لأن الثمن لا مختلب 


۱ ات 


بذلك » ( ومع الاطلاق فله خام ) ؛ لأنه الأصل . 

( دان ذكر ) في وصف الثوب ( مفضولاً أو لیا لم يصح ) السلر 4 
١‏ لأن اللبس تلف » ولا نضبط » (وان آسانمصبوغ ما يصبغ غزله ؛ صح) ۱ 
لام لاه مضبوط » و (لا) يصح ( فيا يصبغ بعد نسجه) 4 لأن الصبغ ٠‏ 
لا ينضبط » ولأن صبغ الثوب ينع الوقوف على نعومته وخشونته . 

[ دات أسلم] ( في) ثوب ( ختلف غزل ) ؛ أي : من نوعين فأ کثر ۽ 
( كقطن وكتان أو ) قطن و ( أب رسيم ) » أو قطن وصوف و كتان ( وكان. 
الغزل ) من كل نوع ( مضبوطاً ) > ککون ( السدا ) من ( ابرسم واللحمة 
من كتان أو نحوه) هن رودي RS‏ 
ولا بصع 

ES)‏ ی و عاك را ستواء ضنعة ) » ولا 
يضر اختلاف يسير جداً في دقة وغلظ ؛ لعسر التحرز عن ذلك . 

( ويصف نحو نجاس ) س و بضم النؤن - ( ورصاص ) - بفتح الراء سس 
( بنوع ؛ ا قآ ری - والقلعي منسوب الى يلد بالهند أو 
بالأندلس ‏ والأسرب كقنفذ الآنك . قاله في القاموس © (و) يصفه (بنعومة. 
وخشونة » ولون أن کان مختلف ) لونه » ( ويزيد ) في وصف ( حديد بذ كر 
أو أنثى » فان الذکر أخد ) وأمضى من الأنثى » ( ويصف السيف بنوح 
حديد »و ) ضبط ( طوله وعرضه » وبلده وقدمه ) ؛ أي يا 
حديثه (:ماض أو غيرة » ويصف قبيعته ) وقرابه . 

( ويصف خشب ناه بذ کر نوع » كجوز وحور» ورطوبة ویس > 
وطول ودود ) إن كان مدوراً ( أو سمك وعرض ) أت لم يكن مدوراً » 
( وبازم دفعه  )‏ أي : الب ( كله ) ؛ أي : من طرفه الى طرفه (كذلك)؛ 
آي : بالغرض و الدور ا رمت 6 


¥ 


بوالاخر کا وصف ؛ ( فقد زاده خيراً ) » ویازمه قبوله » ( وإلا ) بأن كان 
لحد الط فين أدق ما وصف له ( ۸ بازمه قبوله ) ؛ لأنه دون ما آسلم فيه » 
( وان ذ كر الوزن ) ؛ أي : وزن الحشب » أو كونه سمعاً أو لم يذصكر ۱ 
ذلك ؛ ( جاز ) السام وصح » وله مس ؛ آي : خال من العقد م لأنه مقتضی 
٠‏ الإطلاق » ( وات كان ) الحشب السلم فيه ( لاقي ذكر هذه الأوصاف » 
بوزاد سلا أو جلا) » أو خوطاً ؛ أي : قضاً ا ۽ فان ا لجل فو ى 
من السپلي » والخوط أقوى من الفلقة . 
( « بصف حطب وقود يلظ ) ودقة » ( ویس ورطوبه » ووزن » و) 
“صف ( ما ) بریده ( لنصب يغلظ وضده ) ؛ أي : دقة ( وسائر ما ياج 
. اللعرفته ) من نوع وأرضوغيرها . ۱ ۰ 
(و لصف نحو تشاب ب و یل‌بنوع خششيه > ول وقضر » ودقة وغلظ » 
ولون ونصل ووش ).۰ 
( ويصف نحو قصاع وأقداح ) من خشب(بذ کر نوع خشب) »فیقول: 
“من جوز أو توت أو نحوه » ( وقدر ) من ( صخر وكير » وق وضيق » 
و ثخانة ووقه) » وبصف الأوافي القساویة الرژوس والأوساط بقدر من كبر 
«وضغر » وطول » وممك ودور ؛ كالأسطال القائة ابطان . 
. (ويصف ححر رحی بدون وثخانة » وبلد ونوغ إن كان مختلف ) ۰ 
٠‏ (و ) یصف ( حجر بناء باون » وقدر ونوع ووزن > ) ویصف حجارة 
0 نية بالنوع واللون واللين »والقدر والوزن » ( ويصف الاجر والان بموضع 
نربة ولون » ودور وتخانة) . ۱ 
( ویصف ال جص والنورة اون ووزن ) هكذا في « ی » و «الیدع» 
5 «الا قناع».و یر » و تقدم في الربا أنجها: من اشکلات 6 وقاله في «الإنصاف» 
-هناك» وعايه فيبدل الوزن بالکیل » ( ولا بقبل ):المسلم من ابلص والنورة 


لو 


لما آصابه 9 سوه من ولا يلاما ( تنبا ۱ 
يؤر فيه ) القدم تغبيراً . 

( ونضف الوق بأؤحافه ) العاومة له . 

) و ) لصف ( العنغر باون ووزن وبلد » وان شرطه قطعة أو قطعتين‎ ( ٠ 
: أو اکنرء ( جاز )» وله شرطه » (والا) بشرطه كذلك ؛ (نه ) ؛ آي‎ 
امم إليه ( اعطاژه صفاراً ) بالوزن . ( ویصف المود امندي يده وما‎ 
» يعرف به . و ) بصف ( المسك و تحوه مايختلف به الثمن» و اللبان والصطکی‎ . 
۱ . وصمغ الشجر ) باللون والبلد وما مختلف به‎ 
) (و ) بصف ( السکر والدیس وسائر ما يجوق الس فيه با يختلف به‎ ۱ 

اشن ۰ وما لا مختلف به الثمن لا حتاج إلى ذكره  . ٠‏ . 

(ولا نصح شرطه أجود او آردا) ؛ لتعذر الوضول له إلا نادراً تا 
من جبد إلا وحتمل أجود منه » ولا رديء إلا و حتیل أردأ منه . 

( ولسام أخذ دون ما وصف ) > (د) له أيضاً اخذ (غير نوعه)؛ آي 
المسلم فيه إذا كان ( من جنسه ) 4 كتير معقلي‌عن ابراهيمي وعكسه ؛ لت 
التق له » وقد رضي بدونه » ومع اتحادهما في انس مما كالشبي ء الواحد »بدلیل 
تحري التفاضل» ولا بازم المسلم أخذ دون ما وصف له » ولا أخذ نوع آآخر ۶ 
لأنه غير السل فيه » ولا بر على إسقاط حقه » ون جاه المسلم له بخنس آلخرع 
بأن استلم في بر فجاء بأرز أو عير ؛ لم يجز سل أخذه > دیث : « من سل 
في شيء فلا بصرفه في غيره » . رواه آبو داود وان ماجه . ۱ 
( ویازمه ) # آي : السم إن جاءه المسلم إليه بأجود ما وصف له أخف 
آجود منه ) إذا كان ( من نوعه ) ٤‏ آي : نوع ما آمه قيه ۽ لأنه. جاده عاقناوله 
العقد وزاده تفع » وعلم منه أنه لا بازمه ا نوعته » ولو آجود 


2016 


كضأن عن معز ؛ لأن العقد تناول ما وصفاهعلى شرطیها » واللوع صفة »فاشه 
مالوفات غبره من الصفات » فان‌رضاء جاز ؛ کا تقدم . 

( ویجوز لسلم رد ) سلم ( معیب ) أخذه غير عالم بعيبه » و یطلب بدله» 
(و ) له ( أخذ ارش ) معإمساكه ؛ كمبيع غير سلم . ۱ 

( و )لسلم إليه أخذ ( عوض زيادة قدر دفعت ) ٤‏ ) لو أسلم إليه في 
قفيز فحاءء بقفيزين . خواز إفراد هذه الزيادة بالبيع » و ( لا ) يجوز له أخذ 
( عوض جودة ) إن جاءه بأحود ما عليه ؛ لأن الودة صفة لا جوز افرادها 
بالمبيع » ( ولا )أخذ عوض ( نقص رداءة ) » لو جاءه بأردأ ۽ لا سبق . 

( ولس للم إلا أقل ما بقع عليه الصفة ) التي عقد عليها » فإذا أناه ‏ به 
لا يطلب منه أعلى منه » لأنه أتاه ما تناوله العقد فبرئت ذمته منه . 

الشرط ( الثالث ذ كر قدر كيل في مكيل » وقدر وزن في موزون » 
(و ) قدر ( فرع في مذروع‌متعارف ) ؛ أي : المكيال والرطل مثلا والذداع . 
(أو) قدر (عد في معدود ) ؛ لحديث : « من آسلف في شيء فلسلف في كيل 
معاوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ولأنه عوض في الذمة فاسترط معرفة 
قدره ؛ کالشمن » ( فلا يصح ) سلم ( في مكيل  )‏ کلن وذیت وشيرج وقر 
( وذناً أو ) في ( موزون کلا) » نصاً . اختاره کر الأصحاب » قال 
الزر كشي : هو المشهور والفتار العامة » ومن قال به القاضي وابن ألي موسى > 
وجزم به ناظم الفردات واثلاصة واهادي والمذهب الأحمد وغبرم » وهذا 
المذهب ‏ لأنه مبيع يشترط معرفة قدره » فلم مجز بغير ماهو مقدر به في 
الأصل ؛ كبيع الرنويات بعضها ببعض » ولأن قدره بغیر ماهو مقدر به في 
الأصل 2( فلم محز ٤‏ کا لو أسلم في مذروع وزنا . ( وعنه ) ۽ آي.: الإمام أحمد 
(أيصح ) نقلها المزوزي ؛ لأن الغرض معرفه قدره وإمنكان تسلیمه من غير 
قنازع » فبآي فدر قدره ؛ جاز » ( اختارة الموفق » وجمع ) منهم الشارح » 


۰ 


وابن عدوس في » تذكرت » » وجزم يبه قارع و الور و 
« منتخب الأزجي » . 

( ۷ ) یمع‌سلم بنحو ذراع ) 4 کسنجة أو كيال[ لا عرف لوغند 
العامة ) من الناس ؛ لأنه لو تلف تعذر الاستیفاه به » وذلك مخل باکة اتي 
استرط معرفة القدر لأجلبا » ( وان عبن فرد ما له عرف ) ؛ کا لو قال : 
( بمكمال فلان ) أو رطله أو ذراعه أو ميزانه » وهي معروفة عند العامة ؛ 
( صح عقد ) 4 للعلم به و ( لا ) يصح ( تعبين ) ؛ لأنه التزام ما لا يازم . 
۱ فائدة : الذي لا يمكنه وزنه ميزان ؛ كالأحجار الكباريجعل في سفينة 
وتحوها ؛ وینظر إلى أي موضع تعوص في الاء » فیعلم » ثم برفع » وحط 
رمل وأحجار ای‌صفار آن يبلغ الاه الو ضع الذي كان بلفه » ثم يوزن » فا بلغ 
كان زنة ذلك اطحر . 

الشرط ( الرابع ذ كر أجل معلوم) » نصاً؛ للخبر التقدم» فأمر بالأجل 
والأمر لاوجوب » ولأن السلم رخصة » جاز لارفق » ولا محصل إلا بالأجل » 
فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق > فلايصح ۽ كالكتابة » واطلول خر جه عن أمعه 
و بحلاف بيوع الاعان( له 1 ؛ أي : الأحل' ) وقع في الثمن عادة) ؛ لأن 
اعتار الاأحل لتحقق الرفق » ولا حصل مدة لا وفع لها في الشسن ۵( کشهر )» 
مثال لما له وقع في الشن»( وفي « الكافي » أو نصفه ) وفي «الغني» و «الشرح» 
وما قارب الشهر » ( قال بعضهم ) ؛ أي : بعض الأصحاب : ( و) يشترط 
( أن تفي به مدته ؛ فلابصم ؛ كاتني سنة).ء لأن آتجال الناس لا تبلغها غالاً . 
وهو ظاهر . 

. وان أسلم في شيء لا ل بطع موادم :من حذيت أبن اي‎ ٠ 


( ويتجه هذا ؛ أي : عدم صحة ببعه حالاً (فيا ) ۽ أي : في مبيصع 
موصوف ( في ذمة ) ؛ أي : فلا يصح بيع ما وصف كذلك بلفظ سلم 


لكلاب 


ارط وه لأن لنط الام نقتضي التأجل » وقد استرط فيه الول ؛ فلم 
يصع سلا ولا بيعاً » ولأنه يكن تسلیمه في الال » E‏ 
السلم فيه . وهو متعه ۳ . 

بص أن يل في )کار وصل أجل )داح ان 
بين من كل جنس ) منها » فان لم سينه ؛ لم يضح 

ینم آن يم ل ع )واحد وإ E‏ 
في رجب وبعضه في مضان4لأن کل بیع جان إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال 
( إن بين قسط كل أجلو ثنه ) ؛ لأنالأجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب» 
نما يقابك أقل » فاعتعر معرفة قسطه وثنه » فان لم يبينها ؛ | يصح » و كذا لو 
أسلم جنسين ۽ كذهب وفضة في جنس ؛ كأرز ؛ لم بصع حتى ببن حصة كل 
جنس من السلم فيه . ۳ 

( و ) بصم ( أن يسلمفي شيء ٠‏ ) كلحم وخبز وعسل ( يأخذ کل يوم جزءاً 
معلوماً مطلقاً ؛ أي : سواه بين ممن كل قط أولا ۽ لدعاء الماجة إلبه ٠‏ ومتى 
قبض البعض » وتعذر الباق ؛ رحع بقسطه من الثمن » ولا جل لمقبوض 
فلا على الباقي ء لأنه مبيع واحد متائل الأجزاء » فقسط الثمن على آجزانه 
بالسوية وك لو اتفق أجله . 

( ومن آسلم » أو باع ) مطلقاً » أو پول » (أوأجر » أو شرط 
الخبار مطلقاً ) بأن لم يغيه بغاية » ( أو ) جعل‌پا لأجل ( بول ؛ کحصاد 
وجذاذ ) ونزول مطر ؛ لم يصح الشرط والعقد في السلم ؛ لقوات شرطه »وهو 
الأجل العلوم ۶ لاختلاف هذة الأشياء » و کذا لو أيهم الأجل 4 كإلى وقت أو 


([ ۱ ) أقول : بحث المصئف لایظبر الا على القول بصحة البيع بلفظ الم » وعلیه لافرق 
فته بين 'الموصوف في الذمة والمين » وما قرره شيخنا تکلف لتو جيه 4 والشارح استدل له 
ای سد عاك 'قال : قأمل » فتدير ماتقدم . اتتبى . : 


ب ۲۲۲ 


مش 


ذمن ( آو.) جملا إلى ( عبد أو دييع أو جادی ) ب يفم الم وقتم 


الدال - قال ابن دحة : لبس في الشهرد, مو نث سوى جمادى » ولذلك كان 


- نعتپا مؤاثثاً فيقال : جادی الأولي ا الآخرة» ولا يجوز الأول والآبغر» 


( أو ) جعلپا إلى ( النفر EL‏ نقدم من سام-واجاوة وخیار رط ) 
الجبالة » ( غير اليح ) » فيصح 4( لعدم تعلقه) ؛ أي : الیبع ( بالأجل ) » 
دیکون لثمن حال ؛ والمشثري اخیار بين امضاء البيع مع استرجاع الزيادة 
على قبمة البيع حالاً » وبين القسخ » فان عبن عيد فطر أو آفحی آد دیسع 
آول أو ان أو حمادى كذلك » أو النفر الأول .وهو ثاني أيام التشريق » أو 


الثاني وهو ثالثها ؛ صحت؛ لأنه معاوم . 


( دان فالا ) ٤ي‏ : : عاقد اسلم : (عله ) تم اطاء واللكسر لغة - : 
موضع احلول(رجب > أو ) عل (اله ) ؛ أي : رجب عله (أو فيه ) ۽ أي : 
في دجب ؛ ( صح ) السلم » ( وحل ) مسلم فيه ( بأوله ) ؛ أي : رجب » وهو 
غروب الشس من آخر الشهر الذي قبل ؛ ما لو قال لامرأته : آنت طالق إلى 
دجب أو فيه » وليس مهولا ؛ لتعلقه بأوله . ( و ) أن فالا عل ( إلى وله) ۽ 
آي : شبر كذا » ( أو ) إلى ( آآخره ؛ محل بأول جزء منها ) ؛ أي : من أوله 


آد آخره ؛ كتعليق الطلاق » ( ولا بصع ) إن فالا : ( يؤديه فيه ) ؛ أي في 


سر کذا ۽ عله كله ظر فا فحتمل اوله وآخره ؛ فهو حبول . ( و ) إنقالا 
( إلى ثلاثة اشهر فإلى انقضاما ) » وان كانت مبهمة فابتداؤها حين تلفظه با » 
ون قال الى سر انصرف الى الحلال » إلا أن يكون في آثنائه ؛ فانه يكبل 
العدد » وينصرف إطلاق الأشهر الى الأشر ( الملالة ) ؛ لقوله تعأی : د إن 
عدة الشهور ند لله أثنا عر شير 1 . 


١ (‏ ) سورة التوبة الآية دم 


نت ¥¥¥ 


( ویصح ) تأجيل السلم ( بشهر وعيد رومین إن عرفا ؛ کشباط وآذار 
والنيروز والپرجان) ؛ لأن ذلك معاوم ‏ سه الأسهرالعرية وأعياد السامین ؛ 
( والا ) ؛ بأن اختاف ذلك العيد الشپور ء ( فلا ) بصح السلم ؛ ( كالسعانين 


وعد الفطير ) وتحوهما ما يجله السامون غالاً » ولا يحوز تقلد اهل الذمة.. 


فه » والسعانين - بسين ثم عين مهملتين - 6 قال ابن الأثير وغيره : هو عبد 
للنصارى قبل عدم الحكبير بأسبوع . قال النووي : ويقول العو ام دم 
من المتفقهة: : بالشين المعحمة » وذلك خطأ . 
۱ تتمة : قبل قول سم الي في تدر أجل ومشيه يميت لأت الق 
اقتضی الأجل » والأصل بقاؤه » ولأن المسلم اليه ینکر استحقاق التسليم » 
وهو الأصل » ویقبل قوله أيضاً في مكان التسليم » نصا ء إذ الاصل براءة ذمته 
من مؤنة نقله الى موضع ادعی السلم شرط التسايم فيه . 

( ومن أتي له  )‏ بالبناء امفعول - ( با ) ء أي : دين ( له من سلم أو 
غيره من الدبون قبل عله) - بکسراطاه المبملة - آي : حاوله > ( ولا ضرد) 
عليه ؛ أي : المسلم 4 كخوف وتحمل مؤنة » أو اختلاف قديم مسلم فيه 
وحديثه ( في قبضه ) ؛ كحديد ورصاص وزيت وعسل ونحوها ء ( لزمه ) ؛ 
أي : رب الدين قبضه نصاً ۽ حصول غرضه » فان كان فيه ضرر ۽ كالأطعمة 
والحبوب والميوان » أو الزمن مخوفاً + يازمه قبضه قبل عل » وان أحضره 
في حل ؛ ازمه قبضه مطلقاً گیبع معين » ( فإن آبی ) قبضه حيث ازمه ؛ 
( قال له حاحكم :اما أن تقبض أو تبرىء ) من التق » ( نان أباهما ) ؛ أي : 
القبض والإبراء ؛ ( قبضه ) الحا (له ) ؛ أي : ارب الاين ؛ لقيامه مقام 


المستنع » کا بأتي في السید اذا امتنع من قبض مال الكتابة » ( ومع ضرر )في 


قبضه ؛ لكونه ما بتغير ؛ ( كالفاكبة) التي يصح السلم فيا من الرطب والعنب 
ونحوهما ء فإنها ( تتلف ) سريعاً » والضرر لا ثيزال بالضرر » أو كان المسلم 


۲۲) 
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SELL 
في حفظه لكلفة ؛ كقطن ( وحيوان يحتاج لو نة » أو ) مخشی السلم على ما‎ 
e بن رضت يي اماك أو مصاوع روم ارم ول كل‎ 22 
. من الضرر فيه‎ 
) (د) إن جاء السل اليه المسلم الل نيه ( بس عه نانك بازم‎ 
تضرر بقبضه » أو لا ؛ لأ الضرر‎ » E اليم افيه‎ 
. لا بزال بالضرر‎ 
0 » ومن آراد فضاء من عن مدين غيره‎ ( 
من غير مدینه » ( أو آعسر زوج پنفقة زوجته ) » و کذان يعسر بطریق‎ 
تجب عليه نفقته هبة لا ديناً وهو ( غير‎  : الأولى » ( فبذها أجني ) #آي‎ 
و كيل ) المدين » ولا الزوج » فأبت الزوجة قبول نفقتها من الأجنبي ؛ (ل‎ 
> تجبر ) ؛ أي : الزوجة ولا رب الدين على قبول ذلك ؛ لا فيه من النة علیها‎ 
وأما اذا كان الباذل لذلك و كيلا ونحوه ؛ ازم القبول تبرئة لذمة الیذول‌عنه»‎ 
وقلك ) الزوجة ( الفسخ) لإعسار زوجها ؛ كا لو يبذلما آحد » فإف‎ ( 
ملكه لمدين وزوج » وقضاه » ودفعاه لما ؛ أجبرا على قبوله و وليس امس‎ 
۱ ۱ . إلا أقل ما بقع عليه الصفة.‎ 
الشرط ( الخامس غلبة مسلفيه وقت عله) ؛ لأنه وقت وجو بتسليمه»‎ 
وإ عدم ومع کم رظب رطب ق افتاه الى الست + بلاق‎ 
7 عکبه 4 له ی تسلىمه ف‎ 
. بل أولى‎ 
تشع ا لا و‎ 
ولا يصع السلم إن عبن ( قرية صغيرة أو ستاناً -. ولو ) كان‎ ٤ كنس ال‎ 


۱ البستان.المعين ( كبيراً - ولا ) إن أسلم في ساة (٠‏ من غنم زید » أو ) ) آسلم ف 


س ۵ ۲ ۲ب . 


يمير من ( تاج فحله ) » أو في عبد مثل هذا العبد ونجوه ٤‏ لحديث ابن ماجة : 
و أنه اسلف الي صلی الله عليه وسثل وجل منالييود دنانير في تمر مسمى » فقال 
لمو دي من تر حائط بني فلان » فقال الي صلى الله عليه وسل : أما من حائط 
یی فلان فلا » ولکن كيل مسمى الى أجل مسمى ». ولأنهلا بو من‌انقطاعه 6 
ولا تلف المسلم في مثله » آشه تقديره مکیال لا يعرف . 

( وان أسلم لجل ) اي : وقت ( يوجد فيه ) مسلم فيه ( عاما» فانقطع 


وتحقق بقاژه ؛ ازمه تحصله ‏ ولو شق ) كبقية الديون . 


, (فات هرب ) مملم اليه ( أخذ ) مسلم فيه ( من ماله ) ؛ كغيره من‎ ٠ 


الديون عليه . 
( وان تعذر ) مسلم فيه ( أو ) تعذر ( بعضه ) ؛ بأن لم وجد ؛ ( خير 
مسلم بين صبر ) الى وجوده » فيطالب به » ( أو فسخ فيا تعذر ) منه ؛ کن 
استرى فنا > فأبق قبل قبضه ».( ويرجع ) إن فسخ » لتعذر رده كله (برأس 
ماله ) إن وجد » ( أو عوضه ؛ لعدم ) مسلم فيه . 3 
۱ ( وان سم ي لذمي في خر > ثم ین 
إن وحد أو عوضه إن تعذر . 
الشرط ( السادس قبض رأس ماله ) ؛ أي : السلم ( قبل تفرق ) من 
مجلس عقده تفرقا يبطل خيار مجلس ء للا يصير بيع دين بدين » و استنبطه 
الشافعي منقوله صلى الله عليه وسلم : « من اسلف فليساف » . ؛ أي : فلیعط؛ 
لأنه لا بقع اسم السلف فيه حتي يعطيه ما سلفه‌قبل أن يفارق من أسلفه »(فإن 
بع بل لب ره )الاي بسن داب مال لحم قبل التفرق ؛ ( صح 
فیه) ء أي : فيا قض‌بقسطه (فقط) ؛ آي :و بطل فا لم يقبض ٤‏ لتفر يق الصفقة . 
( أن بان ) ۽ آي : ظهر رأس مال مسال مقبوض ( غصباً أو معيباً ) 


عا ر من امس أو غيره ) ؛ فکمه ( يمر في صرف ) من أنه إن ظهر 


س ۷۲۲ 


- 


أنه مغصوب » أو السب من غير الجنس-» » بطل ؛ کا لو ظهر ین ايع المعين 
کنلك ».وان كان العیپ من ابلنس» فللسيم اليه امسا که و آخذ آرش عببه» 
أو رده وأخذ بدله في علی الرد » لا من :جنس السام ؛ ورن اغتار أخذ بدله 
بعد ملس 4 فله أن يأخذ. من جنس رأس مال السلم »(دكقبض ) في اک 
( «ا دده ) ۽ أي : المسلم إلبه ( أمانة أو غصب ) ونحوه » فيصح جعلل رأس 
مال مسلم في ذمة من هو تحت يدة » وقوله أمانة أو غصب بدل من ما . 


( ويشجه ) نا بصع ذلك ( هع رؤية ) ما جعلاه من الأمانة أو الغصب 
رأس مال سلم ( أو تقدمها ) ؛ أي :الزؤية عی‌العقد( بزمن يسير )4 اثلا يصير 
يبع دين بدين . وهو متحه ۲ . 

لا) يع جل وما فاد )رای مال سم ان ام ند 
فان کان رأس ماله دیناً كان ببع دين بدن » بخلاف أمانة وغصب . ` ۱ 

( وشرط معرخة.قدره) ؛ أي : رآس,مال السلم “(و ) معررفة: (صفته )£ 
لأنه لا يؤمن فسخ المسليم »لتأشر الفقود عليه “فوجب مهرفة وأس ماه لیرد 
بدله ؛ كالقرض » واعتبر التوم هنا ؛ لأن الأصل عدم + بخوازه » وإغا جوز همع 
الأمن من الفرر » ول : يوجد هنا . (.فلا تكفي. مشاهدته ) أي + 4 رأس مال 
السلم ؛ كلو جقده بصبوه لایعبان قدرها ووصفها » ( ولا يصح با لايتضيط 
كجزهر ) وثوب غریب النسج وكتب ( ومغشوش » وید ) ما قبضٍ .منذلك 
على أنه رأس مال سلم ٤‏ لفساد العقد (.إن وجد » والا بوجد فقيمته ) إن کان 
متقوما ؛ ومثله ان كان مثلياً ؛ كصبرة من:نضو. حبوب ٤‏ (فإن اختلفا ) فها؛ 
أي : القبمة؛ في قبمة وأس مال السلم الباطل »أو في قدر الصبره الجمولة رأسمال 


( ۱ )اقول : اتجببالشارح ايضاً » وهو صريخ في کلامپم ؛'لانة آحد.الموضین »ویشتزط 
خيه دتم البيع . نوقول:شبخنا : الا الح > خير ظاهر » بل لفقد الشرط ۰ وهونالمل 
دبذلك » فتأمل . انتیی . ۱ ۱ 
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سلم ؛ ( فقول مسلم له ) بيمينه ؛ لأنه غرم » (فان تعذر ) قول مسلم 
٠‏ له ؛ بأن قال :لا آعرف قيمةما قبضته ؛ ( فقيمة مسلم فيه مؤجلا) إلىالأجل 
الذي عيناه ؛ لأن الغالب في الأشياء أن قباع بقيمتها ؛ ويقبل قول مسلم إليه في .. 
قبض رأس ماله > ون قال أحدها : قبض قبل التفرق » و الاخر بعده ؛ فقول 
-مدعي الصحة » وتقدم سنته عند التعارض . ۱ : 

( فرع : لو تعاقدا على ) نحوه( مائة درم في كربر » وشرطا تعجیل‌خسین 
بوتأجیل آخری ؛ لم بصع العقد في الكل ) - ولو قلنا بتفريق الصفقة - ( لأن 
ما عجل يقابل بأكثر مما أجل » وهو تحبول ) ؛ فلم يصح لذلك . ۱ 

الشرط ( السابع أن بسلم في ذمة ؛ فلا دصح ) السلم ( في عبن ) نابتة ؛ 
كشحرة ونحوها ؛ لأنه لا عكن ببعه في الال » فلا حاجة إلى السلم فيه > 
لإوبعضهم) ؛ أي : بعض‌الاصحاب (نفاه) ؛ أي : نفي‌هذا الشرط »فلم يذ كرة 
استغناء عنه بذ کر الأجسل ؛ ( لأن المؤجل لا يكون إلا بذمة ) ۰ قال في 
« الأنصاف » : فائدة هذه الشروط السبعة هي الشترطة في صحة المسلم لاغير» 
لکن هذه زائدة على شروط البسع . ۱ 

( فصل : ولا بشترط ) في السلم (ذ کر مکان الوفاء ‏ لأنه لم بذ کر في 
الحديث » و كباقي البيوع ( إن لم يعقد بنحو برية وسفينة ) ونحوهما ء کدار 
حرب وجبل غير مسكون ؛ لأنه لا كن التسلم في ذلك الکان » فیکون 
حل التسلم عو لگ فاشترط تعینه بالقول کاازمان (ويجبمع تشاح وفاء مكان 
غقد ) السلم إذا كانعل اقامة ۽ لأنمقتضىالعقد التسلیم في مكانه “(وشرطه) > 
أي : الوفاء ( فيه ) ؛ أي : مكان المقد مؤ کد؛ لأن شرطه‌مقتضی العقد» فلا 
يؤر ( وان دفع ) مسلم إليه السلم ( في غيره) ؛ أي : المكان الذي شرط به 
.أن عقد بنحو برية » أو مكان العقد إنعقد بغير نحو برية » ( لا مع أجرةحمله 
إليه ) ء أي : إلى ما يحب تسليمه فيه ؛ (صح) ؛ آي:جاز الدفع؛ لتراضها عليه » 
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وبريء دافع ؛ کا بصع ( شرطه ) » اي : الوفاء (فيه ) 4 آي :غيد عل ٠‏ 
العقد ؛ کیبوع الأعبان » فإن دفءه في غير عله » ودفع معه أجرة حمل له 
لم يخز ».ولو تراضيا 4 لأنه کالاعتباض عن بعض السلم . 

_ ( ولا يصح آخذ رهن أي کفیل أو غمان ملم فيه ) » وهو الذهب > 
جزم به ارقي في « خصاله » و صاحب « اليمج » و « الإيضاح » » وناظم 
المفردات . قال في « اخلاصة »: : لا موز أخذ الرهن والكفيل به على الأصح » 
واختارة الأكثر »'ورويت كراهته عن علي وان‌عبای وان عمر » ولأنالرهن 
إا محوز شيء يمكن استیفاوه من من الرهن » والضیان بقم ما في ذمة الضامن 
مقام ما في ذمة المضمون عنه » تيكون في جع ار ن رادل عد رايا 
لا يحوز ؛ الخير > ( خلافاً لمع ) منهم صاحب و الرعابة » و « الوجيز» 
و « التصحيح » وغبرم ؛ ( ولا يصماعتناض عنه ) ؛ أي : المسلم فيه »(ولا) 
يصح ( بيعه » أو ) بيع ( رأس ماله ) الوجود ( بعد فسخ ) عقد ( وقبل 
فض ) على غيره حوالة رأس ماله ( ولو ) كان البيع (لمن ) هو ( عليه 
. ولاحؤالة به ) من جانب المسلم إليه على غيره » ( ولا ) حوالة ( عليه ) مسن 
جانب السلم ؛ لهیه عليه الصلاة والسلام . عن بيع الطعام قبل شضه » وعن 
دبع مالم يضمن » وحدیث : « من آسلم في شيء » فلا یصرفه إلى غيره » .. 
ولأنه لم بدخل في ضانه ؛ آشّه الکیل قبل قبضه » وأيضاً فرأس مال السلم 
بعد فسخه وقبل قبضه مضمون على المسلم إلبه بعقد السلم ؛ أسلبه السلم فيه . 

وتصح هبة كل دين ولو ساما - لمدين فقط ع لأنه اسقاط > فان وهه 

دينه حقبقة ؛ لم يصح ؛ لانتقاء مغنى الاسقاط واقتضاء الهبة وجود معين » وهو 
منتف » ومن هنا أمتنع هبته لغير من هو غليه » و (لا ) يصح هبة الدين . 
( لغيره ) ؛ أي : غير المدين » (الا لضامنة ) به » فيصم ؛ لأنهافي معنى 
الاسقاط . ۱ ت 


- ۳۲۹ 


(ویتجه ولو غعبه حبك ) ؛ لإسقاط الدین؛ کا إو ظن أنه اذا ضمن المدين 
لدائنه » وتعسنر عله تحصيله منه» بسقطه الداثل عنه؛ فيصح ذلك حبث كان عن 
طب نفس منه . وهو متعه ٩‏ . 

( وبصح دين مستقرمن‌ن وقرض‌ومپر بعد دخول) أو نحوه ما بقرره» 
( وأجزة استوفي نفعها » وأرش جناية » وفمة متلف ) » وجعل بعد عمل > 
( وعوض نحو خلع لمدين فقط » وشرط ) لصحةالبيع ( قيض عوضه قبل 
تفرق ) بر ابن مر. وتقدم » فدل على جواز بيع ما فيالذمة من آحد 
النقدين بالآخر » ولس عليه غيره » فان لم يقبض عوضه؛ نجاس ؛ لم يصح ( إن 
بيع ) الدين ( عا لايباع به نسيئة ).4 كذهب بفضة » وبر بشعير ؛ لا تقدم 
( آد ) شع الدين ( جوصوف پذمة ) » سواء کان يباعبه نسيئة » أو و لا »ول 
بقیض با لجس ؛ لم يصع 4 لأنه بيع دين بدين » فان بيع مکل عوزون‌معن» 
وعكبه ء صح > وإن | تقيض عرق لانن عل المع من ااي 
٠‏ (ویتجبه بل ) ولا يصح بيع دين بموصوف ( - واو بغير ذمة = ) 
إذا ل وقيض بالمجلس » لأن من شرطه قبض جوضه من-هو عليه با لجس > (خلافاً 
لها ) ؛ أي : : «للمنتهى » و « الإقناع » في تقييدهما اشتراط القبض فما إذا کات 
مواضوفاً ا بالزمة » وهذا الاتجاه غير مسلم ؛ لأن المذهب عدم ال تراط القبض في 
مجلس فم إذا كان العوض بعين موصوفة بغير ذمة 4 کا لو كان مشاهداً بحيث 
لو أواد: قيضه, لا عنعه منه أحد و و کذا متقدماً رؤيته بسيو ؛ لاذه بيع دين 


پمین » فلا وجه لمدم صجته ۲۳ » ويصح يح سم دين مطلقاً ( لغيره ) ؛ أي : 


8 ۱ ) اتول و ۱۱۱۳ بعبارة المصنف » وصور احيلة صورة 
اخری اظبر مما صور شیخنا » فارجع اليه . اننبى . 

(؟.)أقول > هذا :الأ تجاه لیس في ند الثارج ».وهو يجري على مرجوح 6٠‏ فى 
« الانصاف » » والصحیح ماقالاه » ما قر ره شيخنا . أنتبى . 


/ 

هن من هر عليه ۲ سوا كان عرضه ما يباع با ألا + ه خی تا 
غلى. تسلمنه 4 آشه لابق» ولا ) بنع دين [غی] ( مستقر ‏ کدن کتابة» 
واعزة حل مظي مدة>ومتداق قل مفزل ) لأن: لک فیا عار آم : 

( وبتحه ( ویتحه صحة مصائطة عن ذلك) ؛أي. :عن الذن‌غیر بر ااستفر #دفمالفزاع» ۱ 
وطلياً للشهولة ١‏ وهو متخه ۲۱ . 

( وتصح اقالة قي سلم ) ؛ لأا فسخ » وتصح إقالة في ( بعضة ) م لاما . 
منوت إلمها 1 وكل مندوت لوصح في شيء ؛ ضح ف بعضه ؛ کالابر اء( بد ون) 

ق بتضم - (قبض رأ مالة) بای :السلم إن و خد (آو)بدون قعل (غرضه) ي 
أي yT‏ » فاذا عمطت بقن 
الثنن بيد البائع أو ذمته » فلم م مشترط و قبغنه في الجلس » کلقرض . 

( دينع ) سم تيت ) غق تلم إليه زود ما آخذ ) دن داس دا 
ان بتي جوع كسام" > (والا ) يكن بافاً ۽ فعلن ( مثله ) إن كان هثل » 
( ثم قیمته ) إن كان مما أذ معدو الل ؟ ان ٠١‏ قدا ارود ير جم بداو 
( فان أخذ بدله) ؛ أي" : بدل رس ما لالسلم ( كنا ) ؛ أي : نقداً » ( وهو 
عن 4 فهو صرف ) لا يجوف فيه التفرق قبل القبض » ( والاجان في عوضمعين 
: تفرق قبل قبض إن لم بجر ) بين العوضين ( ربا نساء ) بأن كان رأس ها لالسلم 
عرضا» فأخذ السلم عنه عرضاً أو ثناً بعد الفسخ ؛ فیجوز فيه التفرق قبل 
القبض» ویکون ببعاً» يلاف ما لو كان العوض مكيلا عن مكيل» أوهوزونا 
٠‏ عن موزون 4 فبعتير فيه القبض قبل التفرق » کالصرف . 0 ۱ 

' ( ومن للسلم وعليه دين منجنسه » فقال لغريه : إقيض سي لنفسك)» 
خفعل ؛ ( ل بصع ) فضة ( لنفسه ؛ لانه حوالة ) بالسلم > وتقدم أنها لا تصم 


( ۱ ) آقول : اتمه الشارح ايضاً » وهو ظاقر » وم آر من صرح به » ويأقٍ في الصلم ۱ 
مایژیده» ومرم‌بصحته نيدن العم في «الائصاف» هنا » وهو غير متفر ¿ قغىزە مله .التپی . 


رورت 


[ به ] » ( ولا ) قبضه ( للامر ٤‏ لانه لم يوكله ) في فيضه » فلم بقع له » فيرد 
السلم اليه » ( وصح ) قبضه لما إن قال : إقبضه (لي » ) أقبضه ( لك ) > 
لاستنابته في قضه له » ثم لنفسه » فاذا أقبضه لم وكله؛ جاز أن يقبضه لنفسه 4یا 
لو کان له عنده وديعة » وتقدم بصع قبض و كيل من نفسه لنفسه » إلا ما كان 
من غير جنس دینه » (و )إن دفع زيد لعمرو درام » وعلى ذيد . 
طعام لعمر و»فقال زيد لعمرو : ( اشتر لك ,بذه الدراهم مثل الطعام الذي‌علي > 
۱ ففعل ؛ لم يصع ) الشراء ۽ لانه فضولي. قال في الفروع » : لانه اشترى لنفسه 
مال غبره » (و) إن قال زید لعمرو : اشتر لي بالدرا۸ طعاماً ( ثم اقضه 
لنفسك ) » ففعل ؛ ( صح شرا ) ؤه ؛ لانه و كيل » ( دون قبض ) ذلك 
( للفسه ) ۽ لان قبضه لنفسه فرع عن قبض موكله » ول بوجد . ون قال هو 
اشتر لي بالدراهم مثل الطمام الذي عليو ( اقبضه لي » ثم ) اقبضه ( لنفسك )» 
. ففعل ؛ ( صحا ) , أي : القبضان ؛ لانه و كيل في الشراء والقبض » ثم القبض ‏ 

(وبتحه لو مض‌دی‌غیره بإذنه )أي : إذن رب الدين ) شرط كونه ) 
وأي. : ادن المقبوض ( قرضاً آو ) يشرط کون قبضه لذلك ( بیع )؛ آي: 
مبيعاً ؛ ( ل يصحا ) ؛ أي : القرض والبيع ‏ ( ( وله ) ؛ أي : القااض ( آحر 
مثل التقاضي ) 4 أي : أجرة مثله مدة اشتغاله بالتقافي ؛ لانه حبس نفسه عن 
العمل أن لو كان لتحصيل مال غيره بإذن » فوحجب آحر مثله في تلك المدة . 


( 
وهو ر 


١ (‏ ) أقول : قال الشارح : تقدم نظائره » وهو متجه › فتأمل . انتهي . قلت : + آر 
من صرح بقوله؛ وله اجر» وسيأتي الكلام على ذلك في باب الاجارة . وأما قول : وأو قبض. 
الح فظاهر ؛ فلو وكله في القبش وفي اقراض نفسه أو یمه لها ؛ فيصح لا في الباب من نظاثر 
ذلك . وبحث. المصنف مصرح به في مواضم » اتنبى . 
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وإن ا لغرعه :( أن ابضه) أي السلم من هو عليه (لنقسي ب 
وخذه بالكيل الذي تشاهد ؛ صح ) قبضه لنفسه ؛ لوجود قضه من مستحقه .: 
وان قال رب سلم. لغريه : ( آحضر اكتبالي منه ) ؛ أي : يمن هو عايه الق» 
( لاقبضهلك ) » ففعل ؛ ( صح قبضه لنفسه » ) ولا آثر لقوله لاقبضه لك > 
لان القیض مع نيته لغريه كمع نيته لنفسه » وفي بعض‌النسخ بدل قوله صم إلى 
قوله و ابش لغرء سه صح لها »۸ يصح ؛ أي : القيض لما ؛ أي : ارب الي 
وغريه » خلافاً لما ؛ أي : « للاقناع » و «المنتهى » حيث قالا نصحة ه تبعا. 
لتصحبح « الفروع ٠»‏ وجزم بهفي « الوجيز » و « تذ كرة » ابن عبدوس»». 
وقال في « الإنصاف » : وهو المذهب » فان صم نسبة ما في ذلك البعض الى. 
المصنف ؛ محمول على رواية مرجوحة » اختارها أبو بكر » والذهب خلافپا». 
وعلم من قوله صح قبضه لنفسه » أنه لا يتكون قبضاً و لغرم » مقول لذلكب 
لعدم کل اياه ‏ أَسبه ما لو قبضه جزافاً إن علدا » ( فلا يصم تصرفه ) ؛ آي > 
من حضر الا کتبال [ ( فيه ) ؛ أي : المكيل ] ( بدون اعتياره » وان برآت. 
ذمة دافع ) ؛ لفساد القبض » ( وان تر که ) ؛ أي : ترك القايض المقبوض. 
( مکیاله»وآفضه لغريه ۽ صح ) القبض (هما) ؛ لان استدامة الكيل كابتدالله». 
وقبض الآخر في مكياله جرى لصاعه فيه » ( ولو أذن لغريه بالصدقة يدينه). 
الذي له عليه ( عنه » او ) آذن له في ( صرفه ) والمضاريةيه او نحوه » او قال 
أعز له وضارب به » ففعل 4 ( لم يصح ذلك » ول بر ) الغريم من'الدين بذلك > 
لان رب الدين لا علکه حتى يقبضه » ولو قال رب الدن لغرعه : (تعدق 
عني بکذا » ولم يقل من دبني )أو قال : أعط فلاناً كذا » وم بقل من ديني > 
ذلك > ( وکان اقتراضاً ) لا تضرفاً في الدين قبل قضه ؛ كا لو قاله .لغيرغرعه » 
( لکن يسقط من دين غرعه بقدره ) ؛ أي : قدر ما قال له تصدق عني ونحوه 
( بالقاصة ) الاته : 


جد لانت 


(و) لو قال لغرعه ( اشتر ليبديني ) الذي لي ( عليك طعاماً ) » ففعل؛ 
لم يضم > ( أذ ) قال له ( أسلف لي ألقاً من مالك في كل طعام » ففعل » لم 
يضح ) :لان الدی لا يلك الا بقبضه » ( فان‌ةال له اسر لي في ذمتك أو قال 
له أسلف لي آلفاً ني كر طعام » واقبض الثمنعتي من مالك » أو من الدين الذي 
لى علبلک ۽ ضح ) ؛ لانه كله في قبض الثمن عنه من نفسه وفي النلف . 

( ومن قبض ) من غرعه (ديتاً جزافا فاقبل قوله ) ؛ آي : القابض ( في 
قدره ) > أي : المقبوض بيسنه؛ لانه ينكر الزائد » والاصل عدمه » ولا 
يتصرف من قبض مكيلا ونحوه جزافا في قدر حقه ( بلا اعتباره ) بمعياره ؛ 
لفساد القبض » ولا يقبل قول قاض ( إن قبضه بكيل أو وزن » ثم ادعى نحو 
غلط ) ؛ کسپو ؛ لانه خلاف الظاهر . 

( وما قبضه ) أحد الشريكين » فأڪڪثر ( من دين مشترك بإرث أو 
إتلاف ) عبن مشتركة ( او بعقد ) ؛ كبيع مشترك أو اجارته ( أو بضريبة 
سبب استحقاقبا واحد ) 4 کوقف على عدد حصور » ووظيفة ؛ لكل منما 
استحقاق فيا ؛ ( فشریکه بر بين أخذ من غرم ) ؛ لبقاء استغال دمته » 
( أو ) أخذ من ( قابض ) ؛ للاستواه في اللك » وعدم تيز حصة الآخر > 
فلس أحدها أولى من الآخر به ( - ولو بعد تأجیل‌الطالب طلقه -) لماسبق > 
( هال يستأذنه ) ؛ أي : الشريك في القيض » فات أذن له في القبض من غير 
تو کیل في نطيبه »فقبضه لنفسه ۽ لم حاصصه ؛ کا لو قال : اقبض لك ( أو )مالم 
( يتلف ) مقبوض ( فيتعين غرم ) » والتالف من حصة قابض ؛ لأنه قبضه 
لنفسه » ولا يضمن لشريكه سْيئاً » وظاهره ‏ ولو كان التلف بفعل قابضه ‏ 
لعدم تعديه ؛ لأنه قدر حقه» وفا شار كه لثبوته مشترکاً » مع أنهم ذكروا: 
لو آخرجه القابض برهن أو قضاء دين ؛ فل أخذه من يده ؛ #قبوض بعقد 
بفاسد» قاله في « الفروع» . 


i 


رم بقدر نصیه ما قبضه وت اد 
وفسته إن كان تالفاً ۲۱۱ . 


( ومن استحق ق ) ؛ أي : تدده له دن رطع جام )من 
دين (اجنساً وقدراً وصقة حالين ) ؛ بأن اقترض زید من مر دینارا مصرياً 
مثلا » ثم اشترى مرو من زيد بدینار مصري حال » ( أو مؤجل ين آجلا . 
واحداً ) ؛ كثمنين اتحد أجلها » ( ويتجه وكانا ) ؛ آي : الثمنان (مستقرين) 
في الذمة ؛ كبدل القرض ومن المبيع وقبمة التلفات ونحوها » لإمثتراط 
الاستقرار في القاصة » مع أنهم صر جوا في مو اضع بعدم اشتراط الإستقرار؛ 
منها ما اذا باع عبدة ازوجته الرة قبل الدخول بثمن من [ جنس ما سمي لها . ٠‏ 
ومنها صحة المقاصة في مال الكتابة » فالظاهر أنه بشترط الإستقرار في 
. القاصة غالباً ۳ ؛ ( تساقطا ) إن استويا » ( وان لم برضیا) أو أحدها پذلكم 
لأنه لا فائدة في افتضاء الدن من اعدا ودفعه اليه بعد ذلك ؛ شه بالعبث 
( أو ) سقط من الأكثر ( بقدر الأقل ) إن تفاوتا قدراً بدون تراض »ولا 
يتساقطان ( اذا كنا ) ۽ أي : المدينان دين سلم » ( أو ) كان ( أحدهما دن 
سلم ) - ولو تراضيا ب لأنه تصرف فيدينسلم قبل قبضه > (أو تعلق به ) ۽ أي: 
أحد الدينين ( حق ؛ كرهن ومال مفلس بيعا ) ؛ أي : الرهن ومال المفلس 
( لذي ) ؛ أي : صلحب (حق له عليها ) ؛ أي : على الراهن والفلس 4ك لو 
باع الراهن ن الرهن لتوفية دينه من مدینه غير المرتبن » وکا لو باع للفلس بعص 


( ۱) آقول : قوی #شارح الاحتال » وأقره » و ارد مزا له واه يم 
الاطلاق » ولمله مراد ء اذ لايأباه کلامم » فتأمل . انتهی 18 

( ۲ ) آتول : ناقش فبه الشارح ایضاً ؛ وصريح كلام م ص والخلوتي يالف بحت ٠‏ 
الصنف . اتابى . 1 


0 


ماله على بعض غرمائه بثمن ف‌الذمة من جنس ماله على الفلس > فإنه لا مقا 
لتعلق حتق الغرماة بذلك الثمن > ( أو كان له ) ؛ أي : الزوج (علیها ) 
على زوجته ( دين من جنس واحب نفقتها ) للك را 
قضاء الدين مما فضل . وبأقي فيالنفقات موضحاً ٠‏ 

(ویتحه أو كان أحده ا ) ؛ آي : الزوجين ( معسراً و ) ) الزوج 
ومسا اه كرارق الصاو N‏ 
وهو هت ١‏ 

( ومتى وی مديون وفاء ) مسا عليه ( بدفع ؛ برىء ) منه » ( وإلا ) 
ينو وفاء » پل نوی التبرع ( نمتبرع ) » والدين باق عليه ؛ لحديث : « وإفا 
لکل امرىء ما نوی » . هكذا ذ كروه هنا » وقال في « مختصر التحرير » 
وغيره : ومن الواجب ما لا شاب علىفعل ؛ كنفقة ورد وديعة وغصب ونوه+ 
كعارية ودين اذا فعل ذلك [ مع غفلته ] ؛ لعدم اليه المترتب علا الثواب . 
.انتبى . فیصل ما هنا على ما إذا نوى التبرع [ لا ] على ما ادا غفل عن النيةجمعا 
بين الكلامين » ( وتكفي نية حا وفاه قهراً من مال مديون ) ء لامتناعه 
أو مع غيبته ؛ لقيامه مقامه E E‏ نا 
إعلامه به . 

( ویتجه و) قول قابض مال لغريه : (قبضتهمن ديني) الذي ليفيذمتك» 
( فقال مدين : بل ).هو ( قرض ) عندك ودينك باق » فإك وجد ( مع ) 
. ذلك (شرط المقاصة ) من اتفاق الدين والمقبوض قدراً وجنساً وصفة ؛ 


١ (‏ ) أقول : اتجبه الشارح أيضاً » وم آره صريحا لاحد » لكنه يؤخذ من کلامیم هنا » 
وف الححر » وأيضا لا فرق بینه وبين مسألة الزوحة » والتبادر من الاتجاه أن الغرعين اذا 
كات احدهما معبرا ؛ فلا تاقط ؛ لان امسر محتاج الى الذي على البسر فیدفه له » فاذا فضل 
عن حاجته » أو أسر ؛ ادى ذلك . ولیس المراد الزوجينف خصوص » کا قرره شیخت! > 
فتأمل . انتهی 1 


۳ 


( فالقول قول قابض ) بيمينه ۽ لأنه أعلم" بنية نفسه » ( ولا ) يوجد شرط 
المقاصة ؛ ( فلا ) يقبل قوله ٤‏ لافتقار ذلك مع اختلاف انس الى عقد حدید» 


باب القرض 


( القرض ) : بفتح القاف وحكي كسرها مصدر قرض الشيء بقرضه 
يكسر الراء ‏ .اذا قطعه » بسک تا : داقر ام مصدر 
ععنی الا قتراض . 

. وشرعاً : ( دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ) ء أي : امال » (ویرد بدل)» 
وهو نوع من العاملات على غير قباسها لمصلحة لاحظها الشارع ؛ رفقاً بامحاويج» . 
وأجمعوا على جوازه ؛ لفعله عليه الصلاة والسلام > ( وهو ) ء أي : القرض 
( من المرافق) - جمع مرفق - بفتح الم و كسرها مع کسر الفاء وفتحها  ٠‏ 
وهو ما ارتفقت به وانتفعت ( المندوب الما ) في حق المقرض ؛ لقوله علب 
الصلاة والسلام : دمن كشف عن مزمن كربة من كرب الدنیا فرج الله 
عنه كربة من كرب يوم القيامة » . قال ابو الدرداء : لأن أقرض دينارين » 
ثم بردان » ثم أقرضها أحب الي من أن اتصدق بها . ١‏ 

( والصدقة أفضل منه ) 4 أي : القرض ؛ طدیث ابن مسعود مرفوعاً : 
ی بقرض مساماً فرظا احا مد ام . رواه 


بن ماح 8 
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( ۱ ) آقول : ليس الاتجاه في نسخة الشارح » و آر من مرح به » لكنه ظاهر یو خذ 
من كلامم . وقوله : فقول قابض ؛ أي : لان المقامة لاغتساج ال عقد ولا الى تراش . 
وقوله : والا فلا ؛ أي : لانه تاج ال.عتد » ول يلدت . وفيا قر زه شیخنا مالا یخفی على 
التأمل . انتبی 


.= ۳۲۳۱۷ اسب 


( ولا إثم على من سكل ) الفرض ( قلم بظرض ) ؛ لأنه لبن باب > 
بل منڌو ب٤‏ لا تقلام » ولس هو من الا الذمومة > لأنه إا بأخذه 
بعوضه » فأشه الشر اء سنا في ذمته . 

دشي )قرش ( أن بعلم ارفا ولا بفره ۽ کنو یی 
بامرأة ( موسرة ) » فعامپا بفقره لثلا یفزها » ( ولا یقترض إلا ما يقدر أن 
يؤدبه ) إلا الشيء الیسیر الذي لا يتعذر مل عادة ؛ لثلا يضر بالقرض » 
( و کرة + ) الإمام ( احمد الشراء بدين » ولا وفاء عنده إلا ) الشيء ( ( السير. 
وقال ) الامام احمد : ( ما أحب أن يقترض بجاهه لاخوانه). قال القاضي :اذا 
كان من بقترض له غير معروف بالوفاء ۽ لکونه تغريراً مال القرض وإضراراً 
به » آما إن كان معروفاً بالوفاء ؛ فلا یکره ؛ لأنه إعانة له وتفریج لکربته . 

([ويضح فرص ] ويتجهولو) كان المقرض ( معاقاً)؛ کالنجز؛ إذ لا مانع 
منه.وهو متحه © . (بلفظه) ؛ أي :بلفظ القرض (ولفظ سلف) 4لأنه نوع ٠‏ . 
منه » ویکل (ما ) ء أي : لفظ ( يؤدي معناه ) ؛ أي : القرض كقوله : 
( ملکتك هذا لترد ) لي ( بدله ) » أو غذ هذا انتفع به » ورد لي بدله » ( او 
توجد قرينة دالة على إرادته ) ء أي : القرض ؛ كأن سأله قرضاً » ( والا )بآن 
قال : ملكتك » ول يذ کر البدل » ول توجد قرينة تدل عليه 4 فهو هبة ٤‏ 
لأنه صريح فيا » فان اختلفا » فقال العطي:هو قرض»وقال‌الخذ:هو هبة ؛ 
( فقول آخذ بسنه في ملكتك أنه هبة  )‏ لأن الظاهر معه . 

( ومن سأله فقير إعطاء شيء ) ؛ فأعطاه » ثم قال العطي : هو قرض » 
وقال الآخذ هو هبة » ( فقول دافع أنه قرض ) بقرينة السو ال . ( فان قال 
له : أعطني إفي فقبر ) » ولم بقل فرضاً فأعطاه » ثم ادغی العطي أنه قرض » 


( ۱ ) أقول : تكره الشارح وافره ؛ ول آره مرا لاحدءولطه ظاهر؛ أذ لاماينافيه . 
فتامل . انتمی 7 . 


سبلت 


دادس التي ننه دق ۽ ( رل فقي أن مدق )ری ون فير ) اذ 
من طلب للفقر إنا يطلب صدقة غالا ٠‏ 0م 

( وشرط علم قدر فرض ) #قدر معر وف » فلا يصح قرض دانير 
و حوه با عدها إن لم يعرف وزغا » إلا إن کانت يتعامل پا عدداً » فسجوز » 
" وید بدفا عددا » (و) معرفة (وضعه ) ليتمكن من رد بدله . 

(د) شرط ( کون مقرض يصح تبرعه ) » فلا يقرض نحو ولي يت من 
ماله » ولا مکاتب ولا ناظر وقف منه > لا يحابي ؛ ( فلا يصح قرض نحو 
مكيل )ر٤‏ كوزون (جزافاً أو مقد را مکیال بعينه غير معروف عندالعامة)؟ 
كالسلم ؛ لانه لا بأمن تلف ذلك » فيتعذر رد المثل » وان كان.لما غرض في 
ذلك ؛ صم القرض » لا -التعيين ' » ( ومن أنه ) ؛ أي : القرض ( أن بصادف 
ذمة ) في الغالب . قال ابنعقيل : الدين لا شت إلا في الذمم » ومی أطلقت 
بالاعواض تعلقت با » ولو عينت الدبون من‌آعبان الاموال ؛ ل يضم . 

( فلا يصح فرض حبة ة 4 کسحد ونحوه ) ؛ كمدرسة ورباط (معقوهم)؛ 
أي : الاصحاب في کتاب (:الوقف قف, : وللناظر الاستدانة ,عليه ) بلا إذن حاكم 
لمصاجته ۽ ګشرائه له نسيئة » أو ينقد .لم بعینه ي ( وف باب اللقيط ) يجوز 
الاقتراض على بيت امال لنفقة اللقيط » و كذا قال في «الوجز ». : لصح قرض 

نعنوان وثوب لبنت المال ولاحاد المسامين ٠‏ ( فان تعذر بيت المال اهترض عله 
(f‏ ۰ قال في“شرح « الاقناع » قلت : والظاهر آن الدی في هذه المسائل 
يتعلق بذمة المقترض » وببذه الهات ؛ کتعلق آرش اطنابة بزقة العبد الانيي 
فلا یازمالقترض الوفاء من ماله » بل من ريع الوقف » وما حبدث لبيت 
الال + آو یقال لا يتعلق بذمته رأساً » وما هنا ععنی.الغالب » فلا ترد البائل 
ال كورة لندرتا . ۱ 

( ديتع ) القرض ( کل عن يصع بيعها )من مكيل وموزورب 


ت۳۳9- 


. ومعدود ومذروع وغيره » ( الا بني آدم ) ؛ فلا بصع قرضه [ ذ كراً ] كان 

أو أنثى ء لانه ‏ ينقل » ولا هو من الرافق » ولانه يفضي الى أن يقترض 

جارية يطؤها ثم بردها . 1 ۱ 
( ويتحه و ) إلا أن يكون القرض ( حبلة ) على الربا » ( کقرض حلي 


ينقد يقصد ببعه به ) ؛ فلا يصح ذلك . وهو متحه ۲۲ . 


( ولا يصع قرض النافع ) ؛ لاه غير معهود » ( خلافاً الشيخ ) تفي 
الدين » فإنه جوز قرضها ؛ ( كأن حصد معة ) إنسان ( بوماً بحصد الآخر 
معه مشله » أو کته داره ليسكنه الآخر ) دارا ( يدها ) كالعادية. 
بشرط العوض . ۱ 

( فصل : وی ) عبد ( قرض بقبول )کات العقود » ( ديلزم ) 
القرض » (وجلك بقبض ) ؛ لانه عقد يقف التصرف فيه على القيض © فوقف 
الملك عليه ء كالففة » ( فلا لك مقرض استرجاءه لفاس ) » فيملك مقرص 
الرجوع فيه بشرطة ؛ لحديث : « من أدرك متاعه بعينه » . ويأفي . 

ش (وتحه آو ) از إن ( أفرضه ) شيئاً ( بشرط آن يرهنه به كذا » 
وامتنع ) من ذلك » فيماك مقرض الرجوع بقرضه » وبر المقترص على 
رده له پمینه إن کان باق ؛ لانه لم بسلم لمقرض شرطه . وهوامتيحه ٠‏ . 

( وارب قرض طلب بدله ) ؛ أي : القرض‌منءقترض (فوراً) ؛ أي :في 
الحال (لثبوته)فيذمته (حالاً - ولو مع تأجيله - )لانه سب بيجب رد الثل أو 


١ (‏ ) آقول : اتمه الشارح أيضاً » وا آره صر يا لاحد » لكنه اهر موافق ‏ 
لاقو اعد . انتهی 

( ۲ ل : قال الشارح بعد قوله و امتتم قال : اتلف الرهن > واما مع وجوده ؛ 
فطالبه به » و بر على دفمه » هی . قلت : وما قرره الشارح غير مراد » وذ کر في شرح 
و الاقناع » وغره عند قوله : ويجوز شرط رهن » انه لو عينه وجاء بغيره ؛ لم يازم القرض 
قبوله»و حنقذ يخير بين فن‌المقد وبين امضائه . انتهی . فبذا یو خذمته الاتجاهبالاول. انتبي . 


۲۰ 


ای تأيه حا تن خو ره ین طبه اج و 
٠‏ لو باعه پیوعاً متفرقة » ثم طالبه بثمنها جملة . 

. ( والمؤجل كثين ) مبيع الى أجل معاوم ( لا سل قبل حاوله ) ۶ 
أي : الاجل ؛ ( واو أازم ) نحو مشتر ( نفسه بتعجيله ) » فلا يحب عليه ؛ لانه 
وعد » لکن ينبغي أن يفي بوعده » ( وكقرض کل ) دين ( حال أو ) كان 7 
مجلا » و (:حل ) أجل ؛ لا بصع تأجيله . هذا الذهب . ومحرم الإلزام به» 
ولا بازم القرض الوفاء بتأجله > لاه وعد » لكن بنفي أن يفي بوعدهه 
تفا . (واختار الشينع ) تي الدين (محة تأجیل قرش وغوه )6 كشن 
مبيع وقيمة متلف وغيره » وازومه الى أجله ؛ لحديث : « الژمنوت 
عند شروطبم » . ۱ 

( واث شرط ) مقرض (رده) ؛ أي : لفرض ( بعينه لم يضع ) 
الشرط ؛ لانه بنانی مقتضی العقد ¢ وهو التوسع بالتصرف » ورده بعيله 
عنم من ذلك . 

( ويحب قبول قرض ملي رده بعینه ) وفاء - ولو تغير سعره ‏ ارده 
على ما عليه صفة ؛ فازم قبوله ع كالسل » مخلاف متقوم رد - وإن لم بتغير 
سعره - فلا يازمه قبوله 4 لان الواجب له قيمته » ( مالم يتعيب ) مثلي رد 
بعينه ؛ كحنطة ابتلت » فلا بازمه قبوله ؛ لما فه من الضرر ؛ لانه دون حقه ». 

(أو) مالم( يكن ) القرض (فاوساً » أو ) يكن درام (مکسرة “فبحرمها)؛ 
أي : ينع الناس المعاملة بها ( السلطان ) أو نائيه ‏ ولو لم يتفق الناس علىترك 
التعامل با - ( فله) ؛ أي : المقرض ( قيمته) ؛ أي + القرض الذ كور (وقت 
قرض ) » نصأ ؛ لانا تعيبت في ملکه » وسواه نقصت قيمتما فليلا أو كثيراً 
( وتکون ) القيمة من غير جنسه ) ؛ أي : القرض (ان جرى فيه) ؛ أي : 
أخذ القيبة من جنسه ( ربا فضل ) ؛ یا لو أقرضه درام ( مكسرة ) أو 


۲ب 


مقبوسة. ( فحرمت ) 4 أي : حرمها السلطان أو ناه وقيمتها يوم القرض 
انقص‌من وزنها ٤‏ فإنه ( بعطیه بقیمتها ذهباً) 4 حذار من ربا الفضل » وعکه. 
يعكسه » فاو آقرضه .دنانير مکسرة » فحرمپا السلطان ؛ أعطى قيمتها فضة » 
(و) كذاحك ( حلي قنيته أكثر من وزنه ) » فیعطی قیبته وقت قرض من 
غير جنسه » وفي بعض النسخ [ ویتجه ] ( ففقرض قرش ) لآخر » ( يأخذ منه 
e‏ » لأنه ربا . وهو متجه(0. 

( وكذا كنم يقد يقبض ) إذا كان فاوساً أو مغشوشة حرمپا السلط ان » 
ر ب پالیناء للنفعول - من 4 أي : رده باع (برد) مشار ( لسع ) 
وجده معا ونحوه» وأراد الشتري [خذ ثنهالذي آفرضه للبائع » وكانالثمن 
قارا أو درام مكسرة » فحرمها السلطان » وكان الثمن باق » فر ده البا نع ؛ 
م يازم الشتري قبوله منه ؛ لتعيبهعنده » وله قي تپا يوم عقد من غير جنسها إن 
چری برنها ربا فضل » ونصه في الدراهم الکسرة قال : بقومپا ع تساوي بوم 
آخذها ثم بعطه . 


( وعدن کذار آجرة صداق:و عوض خلع )د فال اليم شي 
الدين في « شرح الحرر » وقباس ذلك ؛ أي : القرض فيا اذا كانت مکسرة 
أو فلوساً > وجرمها السلطان » وقلنا بردقيتها » جميع الديون.في بدل التلف 
والغصرب والصداق .والغداء والصلح عند القصاص والكدابة أنتهى ٠‏ 
وهو متجه ۳ . 
( وجب ) على مقترض (رد مثل فلوس) اقترضها» ول تحرم المعاملة با » 
(د) ل ار ( مکسرة ).أو .مغشوطة ( غات » أو رخصت »> أو 


0006 


(١)أتول‏ : ليس الانجاه في نسة الشارح » وم آره عر » الكنه ظاهر ؛ لان قرش 
تچی نفما هوتاظأة » وف كلام مایژیدة مر ۳ .اى . 9 
( ۳ )اقول : صرح به في شرحي « النتهى » و « الافناع > 


۲ ۲ب 


کسدت » أو تلقت مغ باه سمل يا وعدم تمرم الساطان ها ؛ رد د هلا 

سواء کاڻ الغلو والرخص كثيراً ؛ بان كانت عشيرة. پذانق فصارت عشرين. 
اق مك ار و علط با روو اس نج 
النطة إذا رخصت أو غلت . 

۱ (ه ) يب ده (مثل مکیل أو مودت ) يمع الم هل نا فيه 
مباحة . قال في « المبدع » إجاعاً ؛ لأنة يضمن في الغصب ل 
فکذا هنا . قال الوفق إذا زادت قمة:الفلوس أو نقصت ؛ رد مثلها ¢ جا لو. 
اقترض عر ضاً مثلاً ۽ كبر وسُعير وحديد ونحاس » فإنه يرد مثله وان غلا أو 
رخص ؛ لأن غاو قيمته او نقصانها لا بسقط المثل عن ذمة المستقرض » فلد. 
برجد المطالبة بالقثمة » وهذا هو ممين ما تقدم من أن نص الإمام برد القيةإفا.. 
هو فيا إذا أبطل السلطان المعاملة بها > لا في زبادة القدمة ونقصانها > ( فاث. 
آعوز ) المثل » فلم يوجد ء فترد ( قبمتديوم إعوازه ) ؛لأنه يوم ثبوتها فيالذمة. 
۱ ( د ) يجب على القتوض رد ( قبمة غبرها ) »أي : الکیل والوزون. 
1 قال في « الإنصاف » : على الصحيح من المذهب » وعليه جاهیر الأصحاب ». 
وقطع به أكثرم ء لأنه لا مثل له » فضمن بقسته ؛ كالغصب ( بوم قبص > 
ولو ) كان القرض ( غير جوهر ) ما لا ينضط بالصفة 4 لأنما تختلف قبيتها في 
الزمن البسير بتكثرة الراغب وقلته » فتزيد زيادة حكئيرة » فينضر المققرض ». 
. وتنقص فينضر المقرض»( خلافاً: هی » ) فإنه قال:فجوهر ونحوه يوم قيض 4 
وغيده يوم قرض » وما في « التهی » جزم به في « التنقيح » و « الإفصاف ». 
7 « اللغني » و « الشرج » و « الكافي » و «الفروع » وغيرم » وقد نهنا على 
هذه اللسألة في فصل ويتميز عن مثمن بالبداية » ویناها ينانا لا لس معسته » 
فلتراجع هناك > فإها كثيرة لوقوع» خصوصاً في هذه الأزمنة . ۱ 
۱ ( وبره مثل كيل مكيل دفع وزنا ) ءلآن الكيل هو معيازة الشرعي ». : 


وړ م شغ ۱۲-۳ 


د( وعكسه ) ؛ أي : مثل وزن موزون دفع كيلا ؛ لأن الوزن هو معیاره 
االشرعي . ( ويجوز قرض‌ما کیل ) ؛ كسائر المائعات (و) يجوز فرضه (لسقي 
.مقدرا بأنبوبة أو نحوها ) مما يعمل على هينما من فخار أو تحاس أو رصاص 4 
:( لقول ) الإمام ( أحمد : إذا كان عدوداً يعرف ۲ مخرج منه ؛ فلا بأس ) ؛ 
سکن من رد مثله » ( و ) يجوز فرضه مقدراً (بزمن من نوبة غيره ؛ ليرد ) 
مقترض ( عليه ) ۽ أي : المقرض ( مثله ) في الزمن ( من نوبته ) » نصا قال: 
وان کان غير حدود كرهته ؛ آي : أنه لا یکن رد مثله . 

. (و)يحوز قرض ( خبز خمير عدداً وردة عدداً بلا قصد زيادة أو 
.-حودة) ٤‏ لد بث عائشة «قالت : قلت با رسول الله اطبران يستقرضو نال كيز والير» 
وبردون زيادة ونقصاناً » فقال : لا بأس انا ذلك منمرافق الناس » لا يراد به 
الفضل » . رواه أبو بكر في و الشافي » ولمشقة اعتباره بالوزن ممع دعاء 
الطاجة انه . ۱ ۱ 

( فصل : ومحوز شرط رهن فه ) « لأنه صلى الله عليه وسال اظر هن 
من پودي شعيراً » ودعه‌درعه » . متفق عليه »ولان ما جاز فعله جاز شرطه . 
(و)يجوز [شرط ] ( ضمين ) ؛ لا تقدم»(و ) يحوز ( بذل جعل على اقتراضه له 
بجاهه ) ء لأنه في مقابة ما يبذله من جاهه فقط » و( لا ) جوز بذل جعل (على 
ضمانه له) »نص علميا؛ لأنه ضامن»فبازمه الدين» وان أداه وجب له على المضمون 
عنه » فصار كالقرض > فإذا أخذ عوضاً وصاد القرض جار" للمنفعة فا جز 

٠‏ (ولا) يجوز الا ازام بشرط ( تأجیل ) قرض » ( أو ) شرط ( نقص 
في وفاء) ؟ لآنه ينافي مقتضى العقد( أو) شرط ( جر نفع ) ؛ فبحرم ؛ کشرط 
( أن سکنه ) القترض ( داره » أو بقضه خيراً منه أو أحكثر ) ما أقرضه 
( أو ) أن بقضه ( سلد آخر ) » وله مؤنة ء لأنهعقد إرفاق وقربه » فشرط 
النفع فيه مخرجه عن موضوعه » فان لم يكن مله مؤنة » فقال في « الغني » : 


س 


E 


الصحيح جوازه ؛ لانه مصلحة لما من غير ضرر.٠‏ ( أو) شرط القرض على 
لمقترض ( أن يبيعه شيئاً رخيصاً ) )»له بجربه نفعاً ( أو ) [ شرط ط زات 
يعمل له عملا » أو ) أن ( ينتفع بالرهن » آو ) أن ( ستافه ) على سحرة آو 
بزارعه ] على آزض»( أو ) تشرط مقترض‌آن (يسكنهمقرض عقارا يفوق أجر 
مثه ) ».أو أن يبيعه شيئاً با کثر من فیدته » أو آن يستعمل في صنعة » ويعطيه 
أنقص من أجرة مثله ( ونحوه ما بجر تفعاً ) ؛ فلا يجوز > وان فعل ما يحرم 
استراطه ؛ ( فالشرط باطل » والقرض صحيح» ورن فعله) ؛ أي :فمل ییا 
تقدم ( بلا شرط بعد وفاء ).ولا مواطأة ؛ جاز » ( أو آهدی ) مقترض (له) 
هدية ( بعده ) ۽ أي : الوفاء ؛ جاز » ( وقضی ) مقترض ( خيراً منه بلا 

مواطاة ) جاز؛ كصحاح عن مقدرةأو آجود تقد أو سكة ما اقترض »وکذا 
ود نوع خيراً ما آخذ» آو أرجم يسيرا في قضاء ذهب أو فضة . وفي « المغني » 
و « الكافي » تجوز الزيادة في القدر والصفة ؛ للخبر ( أو عامت زيادته ) .أي : 
المقترض على مثل القرض وقيمته ؛ ( لشهرة سخائه ؛ جاز) ذلك4(لأن الني‌صلی ‏ 
الله عليه وس استلف بكرا » فرد خيراً منه » وقال : خيرم آحستک قضاء ) . 
متفق عليه منحديث ابي رافع . ولأن الزيادة لم تجعل عوضاً في القرض » ولا 
وسيل البه» ولا الى استيفاء دينه ؛ أسْبه ما لو لم بوجد قرض . 

۱ (ویتحه ) أنه بوخذ (منه) > أي : من تعلل الأصحاب بفعله و قوله 
على الله عليه وسلم (جواز رد مثل‌متقوم مع تراض) . قال في «الاختبارات»: 
ويتوجه في المتقوم أن يجوز رد المثل بتراضيها . انتهی . وهو ظاهر ؛ لأرف. 
الق لا يعدوهما . وهو اتجاه حسن ۱ . 


( ۱ ) آقول : قال الشارح : وهو في غاية الحسن لمن تأمل » وعليه يعتبر مثله في الصفات 
تقريياً » فان تعذر المثل فعلیه قيمته يوم التم‌ذر +> حدق ان صاحب « الكاني » و « الفني » 
٠‏ و « الشرح » مالوا الى وجوب رد الثل » وهو ظاهر كلامه في السدة . انتهى . قلت : قول 
: الشارح وعليه الع » قال في شرح « المنتبى » اصنفه عند قوله وغيرهما : وقيل : يب رد قدره 
من جنده عائل له في الصفات تقريباً. » فان تعذر 'فعليه قيمته يوم التمذر . انتهى و« * 


0 


(و) إن قال مقترض : ( أقرضني ألفاً ) لأشتري .ها بقراً وبذاراً > 
( وادفع لى رةك أزوعبها بالثلث ) أو نحوه ؛ ( حرم ) نصا لأنه يجربب» 
نفعاً ( خلافاً مع ) فم اا وا ذ ارات ای و ما : 

( ولو أقرض ) إنسان ( من له عليه بر يشتريه ) ؛ أي : :ابر ا 
اقترضه » ( ثم يوفيه إباه ؛ جاز ) العقد بلا كراهة ؛ (كإرساله نفقة لعياله > 
فأفرضما ) ؛ أي : النفقة ( رجلا لیوفیها هم ) ؛ فلا بأس بذلك » اذا لم يأخذ 
علا شتا زائداً عا » ( و كقرضه غريه المعسر ألفأ ليوفه منه ) ؛ أي : 
الألف ( ومن دينه الأول كل وقت شيا ) ؛ فإنه يجوز ذلك أيضاً 
بلا گر اهة . ۱ 

( وان فعل ) مقترض ( ما) ؛ أي : شتا فيه نفع ) ؛ بأن أهدى له 
هدية » أو عمل له سملا ( قبل الوفاء وم ينو) مقرض (احتسابه من دينه» أو ) لم 
ينو ( مكافأته ) عليه ؛ ( ل يجز الا أن جرت عادة بينها) ؛ أي : بين المقرض 
والقتوض (به) ؛ أي : بذلك الفعل ( قبل قرض ) ؛ لحديث أنس مرفوعاً : 
و اذا أقرض أحدى » فأهدى اليه أو حملا على الدابة ؛ فلاب وكيا » ولا يقبله > 
إلا أن يكون جرى سنه وبينه قبل ذلك » . رواه ابن ماجه » و كذا البهقي 
في السق والشعب » وسعيد بن منصور ف‌سننه » وهو حديث حسن » ويؤيده 
.ما في البخاري عن الي بردة قال: «قدمت المدينة » فلقیت عبد الله بن سلام > 
' فقال لي انك بأرض قيا الربا فاش » فإذا كان لك على رجل حتى فأهدى اليك 
حمل تين أو حمل قت 4 فلا تأخذه ؛ فإنه ربا». وفي مسندالارث ابن الي أمامة 
أن الني على الله عليه وسل قال : « کل قرض جر منفعة فهو باب من 
أيواب الربا » ٠.‏ 

( وكذاكل غرم ) ؛ أي : مدین ؛ حكمه كالقترض فبا تقدم ( غير 
استعیال رهن وبأفي ) أنه يجوز استعمال الرهنلصلحته ؛ كخوف عليه من عث. 


-7515 بت 


٠‏ ( فن استضافه ) مقادض ( حسب له ) مقرض ( ما أكل ) عنده قبل 
الوفاء نصاً » أو كافأه عليه إن ل تحر العادة ببنها به قبلالقرض ۱ 
( ويتحه ولا ) حب لها ما كل عنده من (ضافة واجبة ) > ككون . 
القرض تمل وليمة عرس » ودعی القرض الها » وكان في قرية ومر عليه » 
فقدم له طعاماً ؛ فإنه يطبب له كله بلا احتساب ولا نبة مكافأة ؛ کا يأني في 
الأطعمة . وهو متجه . يؤبده قوله ( وهو ) ؛ أي : القرض (فيالدعوات) ٠‏ 
اذا فعل القترض ولممة أو عقيقة وضوها ؛ (كغيره) ٩‏ من لا دين عليه . ۱ 
( ومن طولب ب ) من مقترض وغيره ؛ أي : طالب به رب ديئه. ( بذل 
قرض ) » أو من في ذمة » ( أو ) طولب يبدل ( غصب ببلد آخر ) غير بلد 
قرض وغصب ۶ ( لزمه) آي : المدين أو الغاصب رد البدل ؛ لتمكنه من 
قضاء الق بلا ضرر » ( إلا ما له مؤنة ) ؛ كحديد وقطن وبر ( وقيمته بلد 
القرض ) أو الغصب ( أنقص ) من قيمته ببلد الطلب ؛ ( فلا يازمه إلا قيمته 
ها ) ؛ اي : [ بلد ] القرض أو الغصب ء لأنه لا يازمه حمل الى بلد الطلب » 
غيضيركالتمذر » واذا تعذر الثل تصنت القبمة » واعتبرت بسلد القرض أو . 
الغصب ؛ لأنه الذي يجب فههالت- ليم »ولا ) بازم مقترضاً آو غاصاً بذل (المثل» 
ولا) بذل(القةععل طلب ) ) » وعم منه أنه إن طولب بعين الغصب بغير بلده؛ 
ل يازمه » و کذ! لو طولب يآمانة [و عارية و نوها بغبر بلدها ٤‏ لأنه لا بازمه 
ملا اليه » ( ( ومع تساو ) ؛ أي : بأن كانت قسته بنلد القرض أو الغصب 
لل نض وغاصباً دفع ( ( الثل ) ببلد 
الطلب ‏ لما سبق .2 ۱ 
ا ا اي بد 
عرض أو غصب » ( ولا مؤنة جل ) اليه ؛ كأثان ء ( ازم) مقرضاً ومغصوباً 


( ۲ ) أقول : اتجبه الشارح » وصرح به م ص كا نله عنه اللوتي ی 


ب ۷ لاست 


منه ( قبوله مع آمن بلد وطریق) ؛ لعدم الضرر عليه إذن . و کذا من وأجرة 
ونحوهماءفإن كان مله مؤنة» أو البلد أو الطریق غير آمن؛ لم يازمه قبوله ولو 
قضرز: ااقترض ار الفاصب = لأن الضرر لا وال بالضرو .. 

. ( ومع بقاء مغصوب ) اذا بذل الغاصب بدله اربه 4 ( لم يجبر ربه على 
قبوله ) ؛ أي : البدل ( محال ) لا مع مؤنة لحمل » ولا عدمها » ولا مع 
أمن البلد أو الطريق» ولا مع اطوف ؛ لأن دفع البدل معاوضة » ولا جار 
علیها المتنع . ۱ 2 

ولو [فرض ذمي ذمياً خمراً » ثم أساما أو احدها ؛ بطل القرض > ولم 
يحب على القترض شيء » ولو قال مقرض لمقترض : ات مت - يفم التاء - 
فأنت في حل ؛ فوصته صحبحة ؛ كسائر الوصايا » ون قال له : ان مت 
- يفتحها - فأنت في حل ؛ لا يصع ؟ لأنه یره معلق بشرط » وشرط الإبراء 
أن یکون منجزاً كافبة . ۱ 


باب الرهرن 

وهو في اللغة الشوت والدوام» يقال: ماء راهن ؛ أي : را كد » ونعمة 
راهنة ؛ أي : دامّة » وقيل هو البس ؛ لقوله تعالى : « كل نفس ا کسبت 
رهنة »۱۱ . أي : حبوسة » وهو قريب من الأول ؛ لأن المحموس ثارت في 
مکان. لا بزایله . 

وشرعاً نوثقة دين ) غير سل ودين كتابة ؛ لعدم لزومه » ( أو ) توثقة 
(عين) مضمونة ؛ كعارية ومقبوض على وجه سوم ( بعين ) ؛ أي : جعل عين 
مالية وثيقة بدين أو عبن مضمونة ( يكن آخذه ) ؛ أي : الدي ن كله » ( أو » 


١‏ ) سورة الماش الآية وم 


= انب 


۱ ( بعضه ) » أن م تف به ( منها ) )۽ أي : العين » إن كانت من جنس الدین »> 
(او )يكن آخذه أو بعضه من ( مها ) ؛ ان تكن من جنن لین > 
وخرج بذلك أم الولد وتحؤها ما لا يصح بيعه . 

وأجمعوا على جوازه؛اقولهتعالى : «فرهان مقوضة»١٠١)‏ . وحدبث عائشة- 
رضي الله عنها + «آن رسول صلی اله عليه وس اشترى من مور دي طعاماً 
ورهنه‌درعه» . متفقعليه . ویجوزحضرآوسف را لأندروي أنذلك كانبالمدينة». 
:ود کر الایة في السفر خرج مرج الغالب » وهذا لم بشترط عدم الکاتب . 

( والرهون عبن معلومة ) قدراً وجنساً وصفة ( جعلت وثيقة بحؤمكن .. 
استيفاؤه ) ؛ أي : الق » ( أو) استیفاه ( بعضه منا أو من مها ) ۽ كاتقدم». 
خلاف. نحو و قف وحر وأم واد ودين سم وكتابة . ۱ 

( ويلعقد ) الرهن ( بلفظ ) . . قال في « الانصاف » و « الإقناع »: 
وغيرهما: ولا يصح الرهن بدوت إيجاب وقبول وما يدل عليها من الراهن. 
والمرتهن که بر العقوة . 

(د) ينعقد ( عاطاة ) م كالبيع > قاله في د الرعاية » 

( وتصح زيادة رهن ) ۽ بأن رهنه شب على دين ثم رهنه شیثا آخر عليه؛. 
لانه توثقة » (ولا) تصع زيادة (دينه) ء بأن استدان منه ديناراً ورهنهكتاياً ». 
أو أفبضه له منه » ثم اقترض منه ديناراً آتخر » وجعل الكتاب رهناً عليه وعلى. 
الأول » لأنه رهن مرهون » والشغول لا بشغل . ۱ 

( ويتجه ) لا تصح زيادة دين الرهن ( إلا بعقد متجده ) ۽ کان يفخ 
المرتهن الرهن » م يجددمع الراهن E‏ بذلك الرهن - 


و هو ` تیعه (۲) . 


١ (‏ ) سورة البقرة الاب ۸۳ ۲ ۱ 
( ۲ ) أقول : ذكره الشارح » وأقره » من مرخ به » وهو ناه یوخ من 
ون ۾ التهی . 


۲4 


زا بش نی کل[ ماصع هه من الأعيان لا النافع » لأن 
القصود منه الاستاق اوصول للدين » » ولا يتأتى ذلك في المنافع » ( ولو )کان 
" 'الرهن ( نقداً أو مؤجراً معاراً ) ؛ فیصح رهنه (بإذن) ربه له في رهنه - ولو 
رب دين - لأنه يصح ببعه ( ويسقط ضماث العارية ) » لانتقاها للأمانة إن لم 
يستعملها المرتهن » (أو) كان الرهن ( معيباً ؛ كقن مرتد ) وقاتل في عاربة 
- ولو حتم فتله - (و) فن ( جانر ) عمد أو خطأ على نفس أو دونها ؛ لأنه 
يصح ببعه في حل الق ء ( ولا خیار لمرتهن عالم) بالحال من الردة دالقتل في 
“الحار به أو الناية ؛ لدخو له على بصيرة» (والا) يكن المرتهن عالماً باطال “ممم 
علم به بعد إسلام المرتد وفداء الجافي ‏ و كذاك لا خیار له ؟ لأن العيب زال ‏ 
بلا ضرر يلحقه » وان عم قبل ذلك ؛ (فه دده ) 4 أي : الرهن ( وفسخ بسع 
شرط فه ) 6 آي : عقد البیع ؛ لأف الاطلاق يقتضي السلامة 6 فلم يوف له 
شرطه » (آو) ؛ أي : لمرتین ( الإمساك ) في هذه الحا ( بلا آرش ) له 
لذاك المیب ؛ لأت الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه 4 لم يملك بدله » فبعضه 
أولى » وكذلك لا أرش للرتین لو لم يعلم الال حتى قتل العبد بالردة أو 

لمجاربة أو القصاص أو بيع في الجنايةأ و سلم لوليا 4 وم أشن السيد من . 
فداء الجاني 4 يجبر » وبباع في ابا لتقدم حق الجني عليه على الرهن £ 
أشبه ما لو جنى بعد الرهن . 

۱ زوا تعیب ) الرهن ( قبل قبض ) > و استحال اس الرهون را 
قبل قيض ء ( فكذلك ) ء أي : خير بين إمساكه مُعيباً » أو رده وفسخ 
:البيع إن كان مشروطاً [فمه] » ( فلو رهنه دارآ فانجدءت) الدار (قل قيضها ؛ 
فالرهن يحاله ) لم ببطل بتهدمها ؛ لبقاء المالية » ( ولمرتهن الخيار ) بين إمسا كا 
متهدمة » آوردها: وفسخ البيع إن كانت مشر وطة فيه » و کذا قرض ( أو ) 
كان الرهن ( مبيعاً ) - ولو قبل قبضه - لأنه بصح بیعه إذن > فصح رهنه ؛ 


سح ۲ 


سآ بمد القبض ( غو مكيل ونحوة  )‏ لموزون ومعدود ومذروع » وما 
بيع بصفة أو رؤية متقدمة ( قبل قبضه ) ؛ لأنه لا يصع بيعه إذن » فلا يصع 
١‏ رهنه » ( ولو ) كان رهن الییع (على ثنه) ٤‏ لأن نه في الذمة دين > والبيع 
ملك امشتري ؛ فحاز رهنه ؛ كغيره من الديون » ( آو) كان الرهن (مشاعاً) 
ولو نصيبه من معين في مشاع يقسم إجباراً ء بأن رهن نصه من بت من دار ۱ 
يلك نصفها ؛ لأنه يصح بیعه ؛ فصع رهنه [ واحهال حصوله في حصة شر يحكه . 
بالقسبة منوع ؛ لأن الراهن لا يتصرف ها يضر المرتهن ] . واذا رهنه المتاع » 
فان لم يكن منقولاً ؛ [ بجتع في التغلية لإذن شريكه » وان کات ینقل 
ورضي الشير يك والرهن بکونه ] بيد آحدها أو غيرهما ؛ جاز ( وإن لم برض 
شريك ومرتهن بکونه ) ؛ أي : المشترك ( بيد أحدها او ) » بيد ( غيرهيا ¢ 
جعله حا ع بيد أمين آمانة » أو ) سي الع 
(مها) ؛ آي : الشریکن ١١‏ على حفظه » ( أو آجره) اطا ع عليها » فستهد 
قي الأصلح لما ؛ لأن آحدها لبس أولى په من الآخر + ولا سکن نی قن » 
فتعين ذلك ؛ لأنه وسيلة لفظه عليها . 5 

( وإن دهن نصف بيت معین‌مشاع من دار مشاعة ) بينه ويبن شریکه» 
واقتسما ؛ أي :الراهن وشريكه الدار المشتركة » ( فوقع ) المعين (الرهون) 
بعضه - وهو البيت في الثال المذكور ‏ ( لغير راهن 4 | تصح القسبة ) ولأن ‏ 
الراهن منوع من التصرف في الرهن با يضر المرتهن فيمنع من القسسة المضرة > 
كا يمنع من البيع » (قطع به )؛ أي : بعدم صحة القسمة (الموفق والشارج) » 
ومعناه في « شرح النبی » ٠‏ ۱ ۱ 

( أو ) كان الرهن ( مديراً )؛ فيصم 4 لأنه جوز پیعه 4 والحم فا إذا 
۰ (۱) فول فول شيشا : أي التريكين » مار شية »اه أن ول 
الشريك والمرتهن ؛ لانه المتبادر » فتأمل . انتهى ٠‏ : 


ت۵۱ ۲ب 


عل المرتهن وجود التدبير » دم بعلم به ؛ کالم في العبد اجإني. على ماد كر 
من التفصيل » ( أو ) كان ( معلقاً عتقه بصفة بحل الدين قبلها ) ؛ کا لو علق 
عتقه على دخول شهر رهضان» وكان الدين حل في‌شعبان ؛ فصح رهنه ؛لإمكان 
ببعه قبل وجود الصفة » ( أو ) كان وجود الصفة العلق عليه العتق ( يحتمل ) 
قبل حاول الدين وبعده وي لو علق عتقه على ( قدوم زيد ) ؛ فيصع رهه 
أيضاً ؛ کالدبر والمريض » ( ويباع مدبر ) كله إن مات السيد » وليس له مال 
يفضل عن وفاء الدين » ( واستغرقه ) ؛ أي : المذبر ( الدين ) وبطل التدبير ؛ 
كالوصية » ( وإلا ) يستغرقه الدين (بيع منه) ؛ أي : الدبر ( بقدره ) ؛ أي : 
الدبن ( وعتق تى ثلث الباقي ) منه بالتدبير ( وياقيه للورثة) »وان مات السيد قبل 
الوفاء » فعتق المدبر ر وجه كله من الثلث بعد الدين ء بطل رهنه ٤‏ کا لو مات» 
ون عتق بعضه لعدم خر وجه من‌الثلث؛بقي ارهن فمابقي منه فنا رن 
" الیعض وبقي البعض a ٠‏ 
( آد) كانالرهن (مكاتباً)6قيصح رهنه. طواز بيعه وإيفاء الدين منمته . 
و (لا ) بصع رهنه ( لمن یعتق عليه ) ؛ بأن رهن المكاتب عند رحمه 
احرم»(لانه) ؛ أي : مرتهن رحمه الحرم (لا يلك بیعه ) عند جوازه » ويأفيفي 
الكتابة . ( ويمكن )؛ أي : يمكنه المرتهن ( من كسب )ءلأن ذلك مصلحة» 
ولا نصح شرط منعه من التصرف » وما آداه من دين الكتابة رهن معه ؛ لأنه 
كنائه » ( فان عجز ) عن أداء مال الكتابة وعادقنا ؛ ( فهو و كسبه رهن (٤‏ 
لأنه فاژه » ( وان عتق ) بأداء أو اعتاق رما آدی بمد عقد الرهن رهن ) ٤‏ 
کقن مرهون اكتسب ومات . 
O ۱‏ شق م قو وی وا 
رهنه ( بدين مؤجل ) - لأنه يصح بیعه » ( ويباع ) ؛ أي : يببعه حا ‏ ( إن 
م يكن تحفيقه ) ؛ طفظه بالبيع . 


بت ۴۵۲ 


( ولو شرط ) في رهن ما يسرع فساده ( عدم پیعه ) ؛ لى بصم الشرط 
لنافاته العقد ؛ يا لو شرط في العقد عدم النفقة على الميوان الرهون » فبباع » 
( ويجعل نه رهنأ ) مکانه حتى نحل الدين » فيوفي منه » م لو کات حالاً » 
. (و کذا المع إن رهه نابا قاف )لین ( تفا »آو) دهنه ( وان 
ول و ی و و 
( لكافر إذا شر ) في الرهن ( کونه بيد:مسلم عدل ) » والألم دصح ؛ لقوله 
تعالى ys‏ 0 

( ویتجه ) لا سما ( إن كان ) القن الرهون ( انثى أو کات آمرد) » 
فيتأ كد اشتراط كونه بيد مسلم عدل خشية الفتنة . وهو متحه"؟ . 

( وكقن ) في اک رهن ( كتب حديث وتفسير ) لكافر ؛ فيصح 
يشرط حعلپا بد مسلم عدل ؛ لأمن المفسدة » فإن لم يشترط ذلك ؛ م لصح 
(لا مصحفاً ) > فلا يصح رهنه - ولو لسلم - لأنهوسيلة إلى ببعه الحرم >(أو 
ديناً ) ۽ فلا نصح وهنه (- ولو لمن هو عليه - )صرح به احد‌شرحه » وجزم 
به في « الإقناع » في آخر السلم بصحته » وهو !د _دى روايتين ذ كرهما في 
« الانتصار » » لکن‌صریح کلامپم مخالف‌ما وفع ؛ وکان على المصنف 
الاسارة : إلى ذلك" . 


( ويتجه أو جلد عقيقة) ؛ فلا يصح رهنه » کذا قال : و التصوص عن 


(۱) سورة النساه الآية : 
( ۲ ) اقول ا شتراط المدالة فيمن بيده الزهن ٤‏ 

ففيد المصنف فو هتا عدل با اذا كان الى أو آمرد ؛ لوف الفتئة > وهو الوافق لكلامم 
والقواعد » وصرح بهذا الشارح » فآن لم يكن ارهن ی ا 
فاسق » وفيا قرره شيخنا في حله ما لا خفی على المتأمل . | 

( ۳ ) آتول : : قال الشارح على قول المصنف ولو الح a‏ مثلا ماخ , 
ديتار ثم اسندان منه عبدا مثلا » وارهنه الائة ؛ فلا يصح ارهن العا ان 
عرب ادن يه اذا مار رهن » امتنع تصرف فيه ؛ فيتناقضان . : : 


س ۳ ۲ سب ١‏ 


الامام أحمد أنه يباع الل لد والراس والسواقط » ويتصدق بثمنه . قال في 
« الإنصاف » : وهو للذهب وعله جماهير الأصحاب»وجزم به في «المستوعب» 
و « الخلاصة ».و « النور » وغيرهم انتبى . وفيالشرح بعد ذ كره صحة بیع 
الجلد والرأس والسواقط قال : لأن الذبيجة لم تخرج عن ملكه » فكان له 
أن نفعل فيها ما شاه من بع وغيره .انتهى . وحيث تقرر صحة بيع اطلد فلا 
ريب في صحة رهنه > غير أنه على القول بوجوب الصدقة بثمنه » لو بع في 
الدين » يضمنها الراهن بدل نه لفقراء © . 
وك 1 کهر وأم ولد و وق وعن مرهونه وكلب 
ول كفا توت ول ۽( لا بصع رهنه ) ؛ لأن القصد منه استيقاء . 


۱ الدين من ثنه عند التعذر » وما لا يصح ببعه لا كن فيه ذلك ؛ ( ککس 


جا فيه ) 4 فلا يصح 4 للجهالة»وكذا آحد هذين العبدین» وهذا البيت ها فیب» 
ی ال ات 
لا تقدم من أن تمر رضي الله عنه وقفها » وأقرها 'بأيدي أرباما بالخراج » 

( وكذاحم بناما ) ؛ أي : الأرض اذا كانت آلته ( منها ) ذ كره في «المغني» 
و « الكافي » و المبدع » هنا » وهو مبني على أنه لا يصح بيعه » لکن تقدم 
في البيع أن بيع .المساكن من أرض العنوة صحيح > سواء كانت 1 لتها منها 
أو من غيرها » ولذا قال المصنف . ( ويتحه صحته ) ؛ أي : صحة رهن ما بني 
من مساکن آرض العنوة » سواء كان البناء موجوداً قبل الفتح أو أحدث 
بعده ؛ لأن ارش كي وي ون 


مساکن » وتبایموها من غير نکیر ۽ فكان کالاجاع .وهو متحه(۲ 


١ (‏ ) آقول .اعلتارح الاتاه » ومی خی ظاهر 9.۶ رر » قأمله . انتبی . 
( ۲ ) أقول : انيه تارج ایشا + وسرح به م س في رح « الاقساع » والحاشية 
وغبرها . انی 


)6 ۲ سس 


" ( موی دهن رة قبل بدو صلاحها ) بلاشرط قطع » (و) سوی رهن 
(ذدع اخضر بلاشرظ قطع ) ؛ فيصح 4 لأن النبي عن‌بیمهاء لعدم أمنالعاهة. 
ویقدر تلفها لا بفوت حق المرتهن من الدين ؛ لتعلقه بذمة المرتهن >( و)سوى : 
( قن ) ذكراً أو أنثى فيصح رهنه ( دوث ولده وتحوه ) ۽ كوالده وأخره ۽ 
لأن تحريم ببعه وحده ؛ التفریق بين ذوي ي الرحم الحرم » وذلك مفقود هنا ' 
فإنه اذا استتحق بيع الرهن (يباعان) معاً للك الفسدة (وختص الرتهن مما خص 
الرهون من نها ) » فيوفى منه دينه » وان فضل شيء من مُنه ؛ فاراهن »وإن 
فضل سيء ق الدين فبذمة مدی » فإن كانت شا ارهن مع كونه ذا ولد 
ماثة وقيمة الولد خسون ؛ فحصة الراهن ثلثا الثمن » ( لکن لو رهن ثرة على 
دين مؤجل ) الى أجل ( تحدث فيه ) 4 أي : الأجل ثرة ( آخری ) بحيث 
( لا تتميز ) عن الثمرة المرهونة ؛ فالرهن ( باطل ) > لالته عند حاول الق 
( وان ) جعلت الثيرة رهناً على دين مؤجل ؛ و ( شرط) - بالبناء للمجبول - 
في العقد ( قطع ) عند حدوث غيرها 4 ( فلا) يكون الرهن باطلا ۽ لانتفاء 
الحهالة » وعدم الغرر . ۰ 
۱ (ولو) ترك قطعها حتی ( حدئت ) مرة ( آخری ) » واختاطت بغيرها ؛ ۱ 
فلا ببطل الرهن ن ايضا ؛ لأنه وقع صحيحاً » فإن ممح الراهن پیسع الشيرة 
المرهونة » وما اختلطت به على أنه رهن ؛ جاز ؛ لأنهكزيادة الرهن » أو اتفق 
على قدر منه ؛ جاز ؛ لأن الحق لا يعدوهما » (و)ان اختلفا وتشاحا ‏ ( فيقبل ٠‏ 
و اد مس 

(فصل ) : لا کانت صحة الرهن ته تفتقر الى شروط ستة احتیج م الى 
التنسه علها . 

از وا رو بط تيز رمن فلا بم سل 

والثاني : ( کرنه ) 4 أي : الرهن ( مع حق) ؛ كأن یقول : بعتك‌هذا 


mm 6 6 


بعشرة الى شهر ترهنني بها عبدك هذا » فیقول: استريت ورهنت ؛ فیصح لدعاه 
الحاجة الله » .ولو لم يعقده مع الق ؛ لم بتكن من إإزام الشتري به بعد » 
(أو بعده) ؛ أي : الق) لقوله تعالى: « ول تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة» ”2 . 
فجعله بدلا عن الكتابة » فيكون في لپا وهو بعد وجوب التق . وعم منه 
أنه لا بصم قبل الدين ء لأن الرهن تابع له ؛ كالشهادة » فلا يتقدمه . 

. (و) الثالث کون راهن ( من يصح بيعه وتبرعه ) ؛ لأنه نوع تصرف في 
الال » فلم نصح إلا من جائز التصرف ؛ كالبيع » (ولو) كان الراهن ( 
مدين ) لامرتهن ( فيصح رهن ماله على دين غيره ) - ولو ( بلا إذنه ) ؛ أي : 
المدن أو رضاه ‏ [ کا يحوز ات بضمنه بغير رضاه وأولى ] وهو نظير إعارة 
المدين سا برهنه . صرح بجو ازه الشيخ تقي الدين . 

(و ) الرابع ( کونه ) ۽ أي : الرهن ( ملکه ) ؛ أي : الراهن > ( ولو 
ظن عدمه ) ؛ آي : اللك» فظبر أنه ملکه 4 صم ؛ كمن رهن قن أبيه » ثم 
تین أن آباه مات قبل الرهن » وانتقل القن اليه » ( أو کونه مأذوناً ه ‏ 
فيه ) ؛ أي : الرهن ؛ بأت استأجر أو استعار داراً مثلا » وأذن جر أو 
المعير له برهن ا » فرهنا ؛ صح » ولا شترط لصحة الاذن تعین الدين » ولا 
وصنه » ولا معرفة رب الدين » ( وينبغي ) لمدین (آن یذ كر الافت ) من 
نحو مؤجر ومعير (المرتهن ) » فقول : أريد أن ارهنه عند زيد مثلا » (و) 
يذحكر ل ( قدر دين ) برهنه به 6( و ) یذ کر له ( جنسه ) ؛ أي : الدين ۽ 
کذهب أو فضة » (و) بذ کر له( مدة رهن ) ؛ ؛ کشپر أو سنة »( فات 
شرط ) في الاذن (شيء من ذلك ) ؛ أي : شرط الاذن على المدين أن لا برهنه 
الا عند زید مثلا علىماثة درم الى مدة کذا » فخالف الدین» ( ورهنه‌بغبره)» 
أي : غير شرطه ؛ ( لم يصح ) الرهن ؟ لأنه لم يأذن له فيه » ( لکن لو رهنه)؛ 


۱ سورة البقرة الآية ۲۸۳ 


۲۵ 


اي : دهن المدين :المؤجر أو الغار المأذون فيه ( بأثقص ما قدر له من الدين ۽ 
صح ) ۽ لأنه فعل بعض ما أذن له فيه > (و) لو رهنه ( بأ كثرءصح ) الرهن ( قبا 
قدر ) له ( فقط ) » وبطل في الزيادة » يخلاف ما لو أذنه في دنائير » فرهنه 
بدرام وعكسه ؛ فإنه لا يصع ؛ للمخالفة ٠,‏ 

( ومملك آذبت ) مؤجراً كان أو خی (الرجواغ ) في الإذن في الرهن - 
( قبل إقباضه ) المرتهن » ( لا بعده ) ؛ لازومه . ( ویطالب ) معير ( راهناً 
بفكه ) في حل الق وقبل عله ۽ لأن العارية لا تازم » ولا ملك موّجرالرجوع 
١في‏ اجادة عبن لرهن قبل ) مضي ( مدا ) ؛ أي : الإجارة ؛ لازومبا ( وان 
بسع ) رهن مزجر أو معار ( مأذون ) لاراهن ( فيه ) لوفاء دين 4 ( دجع ) 
مؤجر أو معير ( على راهن ثل مثلي ).؛ لأنه فوته على ربه 4 أسْبه ما لو أتلفه» 
(و) رجع ( بالأكثر من متقوم » أو ما) ؛ أي :من ( بيع به ) اختاره في 
« الترغيب » و « التلخص » وجزم به في « المجرر » و« المنور) قال في 
« الرعاية الکبری» : فان بیع بأكثر منها ؛ زجع بالزيادة في الأصم » وجز م به 
" ان عدوس في و تذ کرته » وصوبه في « حواثي الفروع » .و « الانصاف » 
.وقدمه في « التنقيح » » لأنه ان بيع بأقل من قبمته ضمن راهن نقصه » 
وبلاً کار فشنه كله مالكه ؛ إذ لو أسقط مرتین حقه من رهن ؛ رجع ثنه كله 
اربه » فإذا قضی ربه دين الراهن > رجع به عليه » ولا پازم من مات نقصه 
الا تکون زيادته لربه ؛ کا لو كان باقاً بعينه . 

( وان تلف ) رهن معار أو مؤجر بتفریطه ؛ خنه راهن دلا ويل 
تفربط ؛ ( ضمن راهن لا مرتهن المعار » لا المؤجر ) ؛ لأف العارية مضمونة 
والوحر أمانة لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط . ( وان قال مأذون ) في 
الرهن لاله : ( أذنت لي في رهنه بعشرة » فقال ) ' امالك ۶ (بل ) آذنت 
لك فيزرهنه ( بسا ء فقول آذن ) پیتنه ؟ لاه منکر للادن في .> 
ل 


س ۳۵ تخت 


(و) الخامس ( کونه ) ؛ أي : الرهن ( معلوماً جنسه وقدره وصفته )4 
لآنه عقد على مال » فاشترط العل به ؛ کالییع . 

(و) السادس كونه ( بدين واجب) ؛ كقرض وثن وقيبة هتاف عبر 
سم ) » وتقدم (آد) بشيء ( ماه اليه ) ؛ أي : : الدين الواجب ؛ (كثمن ) في 
(مدةخبار ) مجلس أو شرط ( وأجرة قبل استيفاء منفعة ) مأجور ( ومهر 
قل دخول ) ؛ لأت ذلك يؤول الى الوجوب ( وبعين مضمونة ؛ كغصب 
وعارية ومقبوض ) على وجه سوم ( بعقد فاسد ) ؛ لأن المقضود من الرهن 

ألو شقة ثىقة بای » وهذا جاصل ؛ فان الرهن ,هذه الأعان تحمل الراهن على أدانماء› 
4 فأسهت ما في الذمة . و دصح 
إخذ الرهن على ( نفع إجارة بذمة ؛ كخياطة ثوب وبناء دار ) » وحمل معلوم 
الى موضع معين ؟ لأنه ثابت فيالذمة » ويمكن وفاژه من الرهن 4 بأن يستأجر 
هن كُنه من يعمله . وقوله : ولا نصح أخذ رهن (بنفع عين معينة ) مكرر مع 
ما بأتي قريباً » وهو قوله : وإجارة منافع معبنة > ولذا كان سافطا في 
آصله فلینتبه له . 

( ولا ) نصح أخذ الرهن (بدية على عافلة » ولا بجعل قبل ) مضي (حول) 
في ماه الدية و ) قبل تام مل ) في مسألة الجعل له غير واجب » ولا 
يعم أنه يؤول اليه » ( ويصح ) أخذ رهن بدية على عاقة » ویجعل ( بعدهما)؟ | 
آي : الحول والعمل ؛ لاستقرارها . 
٠‏ (ولا) بصم أخذ رهن ( بدين کتابة ) ؛ لفوات الارفاق بالأجل . 
الشروع > إد عکنه بع الرهن وإبفاء الكتاية:» ( ولا د يتم اه 
لس له حد ينتهي .اليه » فيعم ضرده عنع التصرف فيه » واذا وثق البائع على 
عبدة المبيع » فكأنه ما قض الثمن » ولا ارتفق به » ( ولا بعوض غير ابت 
اف ذمة و کمن وأجرة معينين وإجارة منافع) عين ( معينة ؛ کدار ونحوها)؛ 


سا ۲ 


کفرس وعبد زمناً معينأ » ( آو دابة مل معين ) الى مکان معاوم 4 لامش 
الق متملق بأعبان هذةا » وتنفسخ الإجارة علهنا بتلفها aE‏ 
امه حنى : 

( وحرم ) على ولي » (ولا بصع منه دهن مال یتم لفاسق ) ؛ لأنه. 
تعریض به للبلاك ء لأنه يجحده الفاسق » أو يفرط فبه فيضيع . ۱ 

. ( ويتجه ) عل عدم صحة رهن مال یت لفاسق ( إن جعل ) مال اليتيم. 
( تحت يده) ؛ أي : الفاسق » أما لو اتفقا على جعله تحت بد عدل » فلا مانع, 
من صحته ؛ لانتفاء احظور . وهو متجه ۲ , 

( دكيتم کاب ) قن ( مأذرنا )في نار لامتواط الصلحة ف 
ذلك التصرف 

0 أموالها: 
تحت بدهآن عم تحت ید فابسق على طر يق رهن أو غيره» بل عليه صيانتها وجفظها عن 
لضیاع» وطلبتنميتها للها بحسب الإمكان؟.لضعفهه| عن ذلك . وهو متجه ١‏ . 

( وان دهن ذمي عند مسلم خمراً) - ولو بشرط جعله ( بيد ذمي = 
يصح ) الرهن ؛ لأنه لا بصح پیعها » ( فإن باعها ) ؛ آي : الخر ( الذمي ) التي 
هي عنده » او باعها ريها » ( لا) ان باعها ( المسلم ٤‏ حل ) لرب دين أخذ دينه. 
من ثنها ء لأنه يقر عليه لو آسام » وحيث باعها الذمي أو رما ( فيقضيه) و أي 
الدين من نها » وإن لم يكن رهن ؛ لقول مر في أهل الذمة معهم اور :- 
ولوم بیعپا » وخذوا من آغانبا » (أو يبرىء ) رب الدینْ منه . . وعلم ما سبق». 
أنه لا دشترط کوت رهن من مدين ولا بإذنه » لأنه اذا جاز أن بقضي عنه 
دينه بلا إذنه فأولى أن يرهن عنه . قال الشيخ تقي الدين : جوز أن برهن. 
الإنسان مال نف على دين غهره كا يجوف أن بضمنه أولى . 


( ۱ ) قول : : اتجبه الشارح » وقال : لأن الحم يدور مع علته ٠‏ انتب ول ار من . 
و پتادر 0 “قال سم 


۲۵۹ ش غ ۳- ۱۷ 


( فصل : ولا يازم ) رهن ( إلا في حق راهن ) ؛ لأن الحظ فيه لغيره » 
فازم من جبته ؛ کالضمان کت مخلاف مرتهن ی » لأن اظ له فه وحده » فكان له 
فسخه ٤‏ کالضوت له ( بقبض ) لمرتین آو و كلل أو لمن انفقا عليه ؛ لقو له 
تمای : « فرهان مقبوضة ». ولأنه عقد إرفاق يفتقر الى القبول » فافتقر 
الى القعض ‏ کالقرض ( بإذنه) ۽ أي : الراهن ؛ لأنه له قبل القبض ؛ فلا يلك 
المرتهن اسقاط E‏ سا ری 
مفپومة من ( أخرس ) ومن معتقل لسانه . 

وفض رهن کیش بیع مل سامر) قصسه ( تيل 
الإفالة ) . فلیراجع . 

( ولو) كان القبض (من اتفقا ) ؛ أي : الراهن والرنهن (علیه ) ؛ أي : 
على أن یکون عنده ؛ لأنه و كيل مرتهن في ذلك » فاو استناب المرتهن الراهن 
في القبض ؛ ول يكن الرهن لازماً ؛ لأن المرتهن لم يقبضه هو ولا و کیله (إلا 
عبد راهن وأم ولده ؛ فكو ) ؛ أي : فکالراهن » فلا تصح استنابتها قيقبض 
الرهن ؛ لأن يد سیدها ثابتة عليها وعلى ما بيدا » ( لکن تصح استنابة 
مكاتبه ) ؛ أي : الراهن (وعبده الأذوث له ) في التجارة في قيض الرهن ؛ . 
لاستقلالما بالتصرف . 

(ويعتبر فيه ) ؛ أي : القبض (إذن ولي أمر) ؛ أي : حا ع»(ویازمه)؛ 
أي : الا فعل ( الأحظ لمن جن » أو برسم » أو حجر عليه لسفه ) بعد عقد 
رهن وقبل إقباضه ؛ لأأت ولايته للحا ما بأتي . وهو نوع تصرف في المال 
فاحتيج الى نظر في الحظ . فان كان الحظ في إقباضه مثل أن یکون شرطاه في 
بيع والحظ في إقامه آقبضه » وان کات المظ في ت رکه ؛ لم بز له تقبيضه » 
وإفا اعتبر الإذن لشهه بالهبة من حدث إنه لا يازم إلا بالقبض » فاو تعدی 


١ )‏ ) سورة البقرة الاية : ۲۸۳ 


هس 


المرتهن » و فضه بلا إذن راهن أو وليه ؛ | يكن قبضاً . وان مات راهن قبل 
إفباضه قام وارثه مقامه ؛. فٍت آبی لم يحبر ؛ كالمدت » دإن أحب اقياضه » 
ولس على المت سوى هذا الدين ؛ فله ذلك . 

( ديبطل إذن ) راهن ( بذلك) ؛ أي : بانون والبرسام والحجز عليه 
لسفه ( ورس ) » ولس له كتابة ولا إسارة مفهومة » فإن كانت له كتابة 
۱ أو إسارة مفبومة ؛ فکمشکلم » ( و) يبطل إذن راهن ( بانماء ) طرأ على ۱ 
مرتهن قبل إقباضه الرهن » ( وتنتظر إفاقته ) من إنمائه ؛ ( لأن المغمى علله) 
في مظنة الإفاقة » (فلا تثبت الولابة عليه ) لأحد ؛ لقصر مدة الإنماء غالا 

( وليس لورثة راهن مات اقباضه ) ؛ أي : الرهن » ( وثم غريم) لبت 
( ل يأذن ) فيه نصاً لأنه تخصيص له برهن لم يازم»وسواء مات أو جن ونضوه 
قبل الإذن أو بعده ؛ لطلان الإذن مها ٠‏ 

( ويتجه و كذا ) حم ( جور عليه فلس ) ۽ أي : اذا عقد الرهن » 
م حجر عليه قبل إقباضه الرهن ؛ فليس للمرتهن قبض الرهن إلا بإذن حاكم ۽ 
تعلق حق الغرماء به . وهو متحه ۷ . ۱ ۱ 

( دلراهن الرجوع ) في دهن ؛ أي : فسخه ( قبلقبض) مرتمن - (ولو 
أذن ) الراهن ( فبه) ؛ آي : القبض - لعدم ازوم الرهن » ( وله أن يتصرف 
فيه ) ؛ أي الرهن ( ا شا ) »فان تصرف فيه جا ينقل املك من هبة آو بیع 
او عتق » أو جعله صداقا أو عوضاً في خلع أو طلاق أو عت » أو جعله أجرة 
أو جعلا في جعالة وضو ذلك ما مخرج به عن ملکه »أو رهنه ثاناً؛ نفذ تصرفه؛ 
لعسدم ازوم الرهن » وبطل الرهن الأول ؛ لأن هذه التصرفات نع الرهن » 
فانفسخ بها » وسواء قبض الراهن المبة أو البيع أو الرهن الثاني » آد لم يقبضه؛ 
ملا تقدم . : ٠‏ 


( دإن دهنه ) ؛ أي : المستدين (ما) ؛ أي : عبناً مالية (بیده) ؛ أي : 


١ (‏ ) آفول : هذا الاتجاه مرح في د الاقناع > وغيره . ان ٠.‏ 


ا 


بيد الستدن أمانة أو مضمونة - ( ولو) كانت (غصباً ) - صح الرهن > 
( وصار أمائة ) » وزال ضمانه عن الرتین 4 لانتقاله ء الى الأمانة » (ولزم 
جرد ) عقد(ه) ٤‏ كببة - (ولو لم چض‌زمن یکن قبضه فيه) - لأن يده ثابتة 
عليه » واستمرار القبض قبض » ولنا تغير اک » ويمكن تغيره مع استدامة 
القيض ؛ كرديعة جحدها مودع » فصارت مضمونة » ثم آقر بها فعادت آمانة 
پایقاء رما ما عنده . ۱ 

( واستدامة قيض ) رهن من مرتین أو من اتفقا عليه ( شرط لازوم ) 
عقدة ۽ للآية » ولأن الاستدامة إحدى حاتي الرهن ؛ فکانت شرطاً ي کایتداء ‏ 
القبض ؛ ( فيزيله ) ء أي : الزوم ( أخذ راهن ) رهناً » (آو) أخذ ( وكيل 
بإذن مرتهن ) له في أخذه » (ولو) أخذه إجارة أو عارية أو (نيابة له ) ؟أي : 
الرتین ( في حفظه ) ؛ أي : الرهن ء كاستيداع ؛ لأن استدامة القبض شرط 
لازوم - وقد زالت - فينتفي امشروط بانتفاء شرطه » مخلاف ما لو أزيلت يد . 
لمرتمن بغير حتى 4 كا لو غصب الرهن أو أبق أو شرد أو سرق ؛ فازومه باق؛ 
لأن بده ثابتة حکا » فكأنما لم تزل . ۱ 

(و) يزيل ازومه ( تخمر عصير بعد قبضه ) ء لنعه من صحة العقد عليه > 
فأولى أن خرجه عن اللزوم » وتجب إراقته » فإن أريق ؛ بطل الرهن » ولا 
خبار لرتین 4 لحصول التلف في يده » ( ولا ببطل ) عقد الرهن بأخذ اثراهن 
أو و که الرهن » ( فبعود رهناً لازماً برده ) »۽ أي : برد من أخذ الرهن 
. امین ( اختياراً) مك العقد السابق ؛ لأنه مضه باختياره » فازم ؛ كالأول» 
ولا محتاج الى تجديد عقد ؛ لأن العقد الأول لم يطراً عليه ما يبطله ؛ به ما لو 
تراخى القبض عن العقد » ويعود ازوم في عصير تخمر » وم يرق » ثم ( تخلل ش 
مک العقد السابق ) »له یمود ملكا مک الأول فیمود حك الرهن » وإن 
استحال را قبل قبضه ؛ بطل رهنه » وم بعد بعوده خلا ؛ لأنه عقدضعیف 4 


۷۲ - 


لعدم القبض ؛ أشبه إملام أ مد ورین كل الدشول ؛ ون ریق دغ 
تخلل ۽ فلحامعه : ۰ ۱ 

( أو كاتبه » أو زوج الأمسة) الرهونة » (آو أجرة) ؛ أي : الرهن 
داهن > [ أو ] (أعاده راهن لرتین أو لغيره ) ؛ أي : المرتهن (بإذنه  )‏ آي : 
المزتهن 6( صح ) تصرفه ؛ لأت منعه من تعارقه فيه التق حل المرنهن بة 
- وقد أسقظه بإذنة ‏ ( وازومه ) ۽ أي : الرهن ( باق ) ؛ لد نه تقر 
لا ينع البيع 1 ؛ ال بف الیش » وت نعل ما د کر من لدب وما ده 
( بلا ادنه ) ؛ آي : : الرعن ؟ (۸ نصم ) ؛ لأن تصرفه يبطل حق المرنهن من 
الؤثيقة » وليس بيني على السراية والتفلیب > فلم يصح بير إذث المرتهن ؛ 
"کفسخ الرهن . 

( وان تصرف ) الراهن ( فيه ) ؛ أي : الرهن ( جا يتقل اللك ؛ كهبة ' 
وصداق بإذن مرتهن 4ص ) تصرفه ‏ ( وبطل الرهن ) ؛ لأن هذا تصرف . 
جنع الرهن ابتداء » فامتنع معه دواماً *( لکن إن باعه ) ؛ أي : باع راهن 
الرهن ( بإذنه ) ؛ أي : المرتهن ( والدين حال ) مح البيع ؛ للاذن فيه» 
أو ( أخذ ) الدين ( من ده ( ؛ لأنه لا دلالة في الإذن في الم على الرضى 
بإسقاط حقه منالدين ‏ ولا مقتضی لتأخير وفائه - فوخب الدين منثنه . 

( وان کان ) الدين (مؤحلا) » وأذن الراهن في بیغ الرهن» (وشرط) 
في الاذن (رهن ثنه ) ,أتي : الرهن ( فکانه ) فعل» ولو اختلفانی‌شرط جفل 
غنة رفت مكانة؛ (ف)القول ( قزل اهن في نفيه ) 4 أي : الا شراط ؛ لأت 
الأصل عدمه ؛ ( قعل) ‏ جواب قوله : وان كان الد موجلا - أي : وجب 
الوفاء بالشرط » فإذا بيغ كان منه رفناً مكانه ء لرضاها بإبدال الرفن بغيزه» 
( وإلا) يشترظ کون ثنه رهناً مکانه ؛ ( بطل) الرهن ء کا لو آذن ۵ في هه 
و إن شرط تعجیل موجل فن ثنه ؛ صح البينع » ( ؤشرظ تعجيل الدين لاغ)؛ 


۳ 


لأت التاجل آغذ قسطاً من الئمن » فإذا أسقط بعض مدة الأجل في مقابلة 
الإذنوفقد أذن بعوض» وهو القابل لباق‌مدة الأجل» ولا يجوز أخذ العوض 
عنه ؛ فيلغو الشرط » ( ویکون الثمن رهناً ) مكانه ؛ لأن المرتهن » لم يأذن 
بالبييع إلا طامعاً الافيوفاءدينه من نه » ول دسقط حقه مزه مطلقاً »و إن اختلفا 
في ذن المرتهن ؛ فقول مرتهن بسنه ؛ لأنه منکر ر وله ) ؛ أي : المرتهن 
( الرجوع فيا أذن فيه') اراهن من التصرفات ( قبل وقوعه ) ؛ لعدم ازومه 4 
كعزل الو كيل قبل فعله » فات رجع بعد تصرف ؛ فلا أثر له » ( فلا ينفذ 
تصرف راهن ) أذن له مرتهن » ثم رجع قبل التصرف » ( ولو لم يعلم )الرأهن 
رجوع المرتهن عن إذنه » ( مالم يكن الراهن وكل ) غيره بعد الإذن ( في 
التصرف ؛ فلا يصع ) حينئذ ( رجوع مرتهن ) عن إذنه ( يحال ) ؛ لأنه تعلق 
به حق ثالث ؛ فلم يصح رجوعه لتلاعبه . 

( وان ) اتفقا على الاذت » ( واختلفا في الرجوع ) هل هو ( بعد 
التصرف) أو قبله ء فالقول (قول راهن) بيمينه على الصحیح من المذهب . 

( ويتحه فإن صدقه ) ؛ أي : صدق الراهن الرتبن في كوت التصرف 
بعد الرجوع ؛ ( ازمه ) ؛ أي : الراهن(بدله) أي : الرهن يكون (رهناً) 
مكانه » ( وم يبطل تصرف ) من الراهن فيالرهن ؛ لتعلقه يق ثالث لم نصد فها 
في حال الأحوال » ( الا إن صدقه) ؛ أي : الرتبن ( 1 خذ) من نحو مشتر مع 
تصدیق‌الراهن »(و)إن صدقه ( آ"غذ فقط ) بدون تصديق الراهن ل ؛ ( رده ) 4 
آي : رد الرهن الاغذ ( لمرتهن ) وجوباً في الصورتين ؛ لإفراره بعدم انتقال 
اللك اليه » ( فإن بيع ) الرهن ( في دين ) على الراهن ن » ول يرجع الآخذ عن. 
التصديق ؛ ( ذهب ) الراهن ( عليه ) ؛ أي : الاخذ ؛ لتقصیره بالتصديق » 
( واث وفى ) الدين ( من غيره ) ؛ أي : غير الرهن » وبقي نه » ( ودجع 
الآخذ عن تصدیقه ) ؛ أي : الرتبن ؛ ( أخذه ) ؛ أي : الرهن » ويرد تشه 


سلب 


مع اععراف المدين برجوعه » ( أو صدفه ) ؛ أي : المرتهن في الرجوع(راهن) 
فقط ‏ وقد قبض الثمن - ( فل ) .أي : لاراهن التصرف به » ( ويرد ثنه ) 
اللمرتهن ؛ کون رهناً بدله . وهو متحه 0۱ . 


( دحرم في ) مدة ( ازومه ) ؛ أي : الرهن ( تصرفه ) أي : الراهن 7 


فيه يما بنع ابتداء عقده ؛ كهبة ووقف وبع ورهن ونحو ذلك ( يلا إذي”ت 
مرتهن) له فيذلك ؛ فلا يصح ء لأنه تصرف يبطل حق ا مر تهن من الوثيقة 

( ولا ينفذ) من أنواع تصرفات الراهن بلا إذن مرتهن (غير عتق ) مع 
تحريمه ؛ لأنه مبني على السراية والتغلب فينفذ عتقه له ولو معسراً » [ ویو خذ 
قيمته وقت عتقه تجعل رهناً مكانه . متى أبسر معسر بقسته قبل حول الدين 
أخذت منه » وات أيسر بعده طولب بالدين فقط ] » ( فإن نجزه ) ؛ أي : 
العتق راهن بلا اذت مرتهن » و كذا لو علق عتقه على صفة » فوجدت قبل 
فکه » ( أو أقر ) راهن ( به ) ء أي : بعتقه ( قبل عقد ) الرهن > ( فکذبه 
.مرتهن » أو أحبل ) راهن ( الأمة ) المرهونة ( بلا إذنه ) ؛ آي : الرتبن (في 
وطء ) وبلا اشتراط فيرهن » ( أو ضربه ) ؛ أي : الرهن راهن ( بلا إذنه)؛ 
أي : اللرتهن » (فتلف ) به رهن * ( ویصدق ) مرتهن ( ببمينه ) في عدمه» 
( و ) يصدق ( وارثه ) بيمينه ( في عدمه ) م أي : الإذن إن اختلفا في إذن ۽ 
لأنه الأصل » وهذه جملة معترضة بين الشرط وجوابه » وهو قوله : ( فعلى ) 
راهن ( موسر ومعسر أيسر قبل حاول الدين قيمته ) 4 أي : الرهن الفائت 
. على مرتهن بشيء مما سبق » وان أبسر بعده طولب بالدين فقط ( وقت عتق 


( ۱ ) آقول : وف نسلشارع+ویتجانمدتزمهبده وت وم يبطل تمرف الا آن 
صدقه آخذ 0 : وفيه تأمل . انتهی . قلت 5 أر من مرح يبه + وهر ظاهر ۳ 


r 


-_ 


وتلف قکون رها ) مکانه ؛ کبدل أضحية ونحوها ( جرد آغذها ) أي : 
القيمة ؛ لإبظاله حت المرتهن من الوثيقة بغير إذنه » فازمته قيمته ؛ کا لو أبطلها 
آجني » وتعتبر قبمته حال إعتاقه أو اقرار به » أو إحبال أو ضرب » و كذا 
لو چرحه فات ؛ أعتارت قيمته حال جرح » وا كان الدين حالاً أو حل ؛ 
-طو لب به لخاصة ؛ لبراءة ذمته به من الحقين » فان كان ما سبق بإذن مرتهن > 
.بطل الرهن » ولا عوض له حتى في الاذن في الوطء ؛ لأنه يفضي الى الإحبال > 
ولا يقف على اختباره » فإذنه فيسببه إذن فيه » ( وان ) وطىء راهن مرهونة 
بغیر إذن مرتهن » ( ول تحبل ؛ فعليه آرش بكر ) فقط يجعل رهنأ معا ؛ 
(٠‏ كجناية ) علبيا » ( وان ادعى راهن ) بعد ولادة مرهونة : ( أنث الولد 
منه » وأمكن ) کونه منه ؛ بأن ولدته لستة پر فأ كثر منذ وطمّا » ( وأقر 
مرتهن يإذنه ) اراهن بوطتها » وآفر مرتهن ( بوطثه ) ؛ آي : الراهن ها » 
(و) أقر (بابیا) ء آي : : المرهونة(ولدته؛قبل) قول راهن بلا ين ؛ لأنه 
ملق به شرعاً ۽ لا بدعواه » ( وخرجت من‌الرهن) ٤‏ لأنها صارت أم ولد ۵ 
لأنه أحبلها حرفي ملكه» وأخذت منه ق تما حين أحبلها » فحعات رهناً مكانماء 
کا لو أتافها بغير ذلك » وإن تلفت يسبب ال ؛ فعلیه قيءتها كذلك ؛ ؛ لأا 
.تلفت بسبب کان منه » ( والا) عکن کون الولد من راهن ؛ بأن ولدته لدون 
ستة اسر من وطئه » وعاش » وأتكر مرتهن الإذن » أو قال : أذنت “وم 
طا او ادت وط ىء » لكته لس ولدها » بل انتعارته ؛ ( فلا ) بقبل 
غول راهن aS‏ 
٠‏ ویقاء التوثقة حتى تقوم الببنة مخلافه . 

۰ (وشجه) أنه لا يقبل قول راهن ( ما لم يوف الدين ) » فإبت وقاه » 
خانه ( يقبل ) قوله ؛ لأنه آقر ( على نفسه ) باستبلادها منه في ملکه » وتصير 
58 ام ولد له آذا ل تكذيه . وهو متحه (۱.. 


( ۱ ) آتول : انه الشارح أيضأ » و.و صريح ف كلامم في مو ضع . انتهى 


س 


( فاو آقر راهن بعد ازوفه ) ؛ أثي : الرهن بالاقباض ( بوطء ) أمة 
( دهن قب ) ؛ أي : اللزوم > ( أو ) قال راهن : (إنه ) ؛اي : ارهن 
(جنی » أو ) آفر أنه ( غصبه ؛ قبل ) إقراره ( على نفسه ) ؟ لأنه لا عذر لمن 
أقر » و لا) یقبل إقراره ( على مرتهن أنكره ) ؛ لأنه يدعي صحة الزهن ؟ 
والأصل في العقود الصحة » ( فإن نكل ) الراهن عن إقراره بالوط. أو الناية 
أو الغصب 4 ( قضى عليه ) بالتكول . 
۱ رواراهن غرس ما ) ؛ أي : آرض مرهونة ( على ) دين ( موجل ) ٤‏ 

لأن تعطيل منفعته! الى حاول الدين تضييع لمال » وقد نهي عنه » مخلاف الالء 

لأنه يمير على فك الرهن بالوفاء أو عه » فلا بعطل نفعپا > ویکوت الغرس 
معها ؛ لأنه من نا سواء نبت پنفسه أو يفعل الراهن ن ؛ كا في « الكاقي » » 
رو کذا) اراهن راناع یره (الإذرك مرن هن استخدام وسکتن 
ور کوب ) ونحو ذلك . 

( ويتجه و ) كذا ل انتفاع بأرض مرهونة (بزدع ) ؛ لأن مدته 
لا تطول (و) بتجه ( أنه ) ؛ أي : الراهن لو زرعبا ( بدونه ) ؛ أي : بدون 
إذن المرتهن ؛ ( بازمه ) ؛ أي : الراهن ( الأجرة ) ؛ أي : أجره مثل الأرض 
الرهونة تكون ( رهناً ) معا تغليظاً عليه . وهو متحه (21.. 

(و ) للراهن ( وطء ) أمة روفو ( را ) وطتئها > (آو اات) 
مرتهن فيه ؛ لأن المنع لقه » وقد آسقطه پاذنه فيه » فان لم يكن إذن ولا 
شرط ؛ حرم ذلك ؛ فان قعل ؛ فلا حد عليه » ولا مبر ؛ لانپا ملکه . 


١)‏ ) أقول : تبه الشارح أيضاً ؛ وصرح الخلوتي بالزرع . وأما قوله : وانه الخ ؛ لم أر 
من مرح به » وهو راجم لطلق الانتفاع ؛ لا خصوص الزرع ؛ کا صئع شيخنا بآ الشارج» 

ومرح الحفيد بأنه يحرم عليه ذلك» ويب عليه شيء » وهو آظبر من بحت الصنف » اذ لاب 
للا نان على نفسه فتأمله . انتبى . 


الوط تب 


( ولا ینم ) الراهن ( من اصلاح الرهن ودفع الفساد عنه » فله سقي 
سجر » وتلقیح ) نخل » ( وإنزاء فعل على مرهونة ». ومداواة » وفصد > 
وتعلم صناعة » و ) تعلم ( دابة السير ) ؛ لأنه مصلحة لارهن » وزيادة في حق 
الرتبن بلا ضرر عليه » فلا علك منعه منه » ( والرهن ) مع ذلك ( حاله ) 4 
لأنه لم يطرأ عليه مفسد » ولا مزیل لازومه » و (لا ) يجوز اراهن ( ختان ) 
قن مرهون ( غير ما على ) دين ( موجل يبرا ) جرحه ( قبل ) بحيء ( آجله) 4 
آي : الدن ؛ لأنه يزيد به مُنه » لکن لا بد أن یکون الزمات معتدلاً 
لا مخاف على المتوث فيه » ( ولا ) يجوز اراهن ( قطع سلعة خطرة ) من 
مرهون ؛ لأنه مخشی عليه من قطعها » مخلاف آكلة » فانه يخاف عليه من 
تر كما » فإن لم تكن السلعة خطرة ؛ فله قطعها ( أو ) فطع ( إصبع زائدة ). 
وباسور ؛ لا في قطع ذلك من الخطر ( أو) ؛ أي : وس لاراهن ( إنزاء فحل). 
مرهون ( لا يتضرر ) الفحل ( بت رکه ) ؛ أي : الإنزاء » فإن تضرر بت رکه 4 
. جاز ؛ لأنه كالمداواة . 

۱ ( ونماء الرهن ) المتصل ؛ كسمن وتعلم صنعة » والمنفصل ( ولو صوفاً 
ولبناً ) وورق سجر مقصود ؛ رهن » ( وكسبه ) ؛ آي : الرهن ؛ رهن > 
(دمهره ) ات كان أمة حيث وجب 4 رهن ؛ لأنه تابع له » ( وأرش جناية 
عليه ) ؛ أي : الرهن ؛ رهن » (وغلته وما قطع من سُجر) مرهون ( وأنقاض. 
بناء ) دار مرهونة ء ( رهن ) ؛ لأن أرش الناية بدل جزية » فكان منه ي 
كفنمته لو أتلف » ( وان أسقط مرتين ) غن جان ( ادا ) ؛ أزمة » ( أو 
أبرأه منه ؛ سقط حقه ) ؛ آي : المرتهن (منه ) ؛ أي : من الأرش بعنى أنه 
لا يكون رهناً مع أصله (دون حق راهن) » فلا بسقط ؛ لأنه ملكه » وليس, 
لرتین تضرف عليه ؛ (كمكسه ) ؛ أي : يا لو أسقط الراهن أرط » أو آبرأ 
منه ؛ سقط حقه فقط » وكان لامر تن الطلب به » وجعله رهناً معه . 


- ملاس . 


(ومؤنته) ؛ أي yT‏ وحافظه 
( وأجرة عخزنه ) » إن احتاج زت » ( ومداواته ) ان مرض » ( ونحو 
جذاده ) ؛ كقطع أغصانه الرديثة » (و) أجرة ( تصفيته ) وتلقبحه ( ورده من 
إباقه ) وختانه ( على مالكه ) ؛ لحديث سعيد بن السیب عن أي هربرة 
مرفوعاً : « لا یغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه » له غنمه وعلسه غرمه » . 
رواه الشافعي والدارقطني » وقال: إسناده حسن متصل . قال في القاموس : 
غلقالرهن ‏ كفرح- استحقه ا مر تن “وذلك اذا لم يفتك الوقت‌الشروط.انتهی. 
( ككفنه ومؤنة تجبيزه ) » ومشله إخراج البييمة اذا ماقت > ( فإن تعذر ) 
إنفاق عليه » أو أجرة مخزنه » أو رده مناباقه »وغو ذلك من مالکه؛لمسرته 
أو غیته ونحوها ؛( بيع ) من مرتهن ( بقدر حاجة ) الى ذلك » ( أو بيع ) 
كله » ( إن خيف استغراقه ) لثمنه ؛ لأنه مصلحة لما . 

( وارآهن السفر ءاشية ) مرهونة ( ليرعاها إن أجدب عل مرتهن ) » 
والرهن باق على ازومه ؛ لعدم زوال يد الرتبن عنه حكا . 

( فصل : والرهن ) بيد مرتهن أو من اتفقا عليه ( آمانة - ولو قبل 
عقد - ) عليه نصا » ( كبعد وفاء ) دين » أو إبراء منه ؛ لحديث ألي هريرة 
السابق » ولأنه لو ضمن لامتنع الناس خوفاً من ضمانه فتتعطل المداينات » وفه 
ضرر عظم > ( وبطالب ) مرتبن ( به ) ؛ أي : الرهن ( إن غصب ) ؛ لأن 
له ولاية ذلك » ( وی في في الرديعة ) مفصلا . 

( ويدخل في ضانه ) ؛ أي : الرتین أو ناه (بتعد أو تفريط ) فيه » 
كسائر الأمانات . ( ولا يبطل ) ) الرهن بدخوله في شماه بلبع العقد أمانة 
واستيثاقاً » فإذا بطل أحدها بقي الآخر » (بل بازمه) ؛ أي : المرتبن (بدله)» 
دیکون (رهناً بجرده ) ؛ أي : جرد تحصله » ولا يفتقر أعقد رهن جديد » 
( أد تقاصا  )‏ أي : الراهن والرتین ( بقدره ) ؛ أي : التالف ( بعد حاول ) 


E 


الذين » ( ولا بضنه ) الرتهن ( بتلقه ) ؛ أي : الرهن ( نلا ) تعد ولا 
( تفريظ ) ؛ كا لو تلف بيد العدل ؛ لا تقدم من أنه أمانة بيده . 

( ولو شرظ ) الراهن (عله) ؛ أي : المرتهن ( ضمانه ) ؛ أي : الرهن؛ 
فشرطه لغو 4 ( وكذا کل آمین)؛ لا يضمن ما تلف بيده بلا تعد ولا تفريط ؛ 
ولو شرط الضات » ( ولا يسقط ) بتلف الرهن ( ثيء من حقه ) ؛ أي : . 
الرتبن نصاً ۽ لشوته في ذمة الراهن قبلى التلف » ولم بوجد ما يسقطه » فبقي 
يحاله. وحديث غطاء : « أن رجلارهن فرساً» فنفق عند المرتبن» فحاء الىالني 
صلى الله عليه وس > فأخيره بذ لك » فقال : ذهب حقك » مرسل » وکا 
يفتي مخلافه » فان صم ؛ حمل على ذهاب حقه من التوثقة. ومعنى نفق : مات» 
( وكذلك عبن له ) ؛ أي : لغرعه ( ليبيعهاء ويستوفي حقه من كنها » و كحبس 
عن مؤجرة بعد فسخ ) الإجاره ( على الأجرة ) المعجة ( فتلفات ) ؛ أي : 
العينان » والعلة الجامعة آنها عبن حبوسة بيده بعقد على استيفاء حق له عليه . 

( ويتجه وكذا ) حك ( حبس مشتر لمبيع علىئنه بعد فسخ ) لعيب أو 
إفالة أو غيرها فتلف 4 فإنه لا سقط بتلفه شيء من ثمنه . قال في « تصحيح 
الفروع » وهي ؛ آي : هذه المسألة » قريبة من حبس المانع » مخلاف حبس 
البائع المع » والصحیح منالمذهب فيا الضمان وي « الاقناع » بخلاف حبس 
البائع المبيع المتميز على ثنه » فإنه يسقط بتلفه . وكات على الصتف الإشارة 
الى خلافه . وهو متحه ۲ . 


مس e a a‏ ۱ ۳ 1 ۰ 
( ۱ ) آقول : اتجبه الثارایضاً ؛ ولم آر من صرح به »وهو قياس‌على حبس ال جرة بعد 
فخ على الاجرة . واعل انه لا یلدم من بحث مسألة حبش ال جرة عدم ضان ذلك » فانه 
مأة آخری تقدم ما يفيد خنان المشترني ببسه المبيع » ويأتي في الاجارة.مايقتضي الضان “ 
الا في مسألة الفلس » واغا الراد هنا عدم ممقوطالئمن او الاحرة بسب التلف ؛ لأنه لاتعلق . 
4 بذلك » وتقدم في بابالخيار بحثلاصنف آن‌للشتري حبس المبيع على نه » وتقدم مافيه ٠‏ 
وما قاله في « الاقناع » ذلك في حبس البائع على الشمن » وقد تقدم ذلك » وما قاله هنا مرئي 
على .مر جوح » کا ذكره م ص في شرحه » وهو شيء آخر » فتأييد شبخنا للاتجاه تبعآ الشارح 

بغبارة تصحيح الفروع » وقول وكان على القف غير ظاهر » فتأمل . اتتهى . 


TT 


( ان تب پیش الرهن فباقيه رهن بیع الي ) ؛ تماق المي يسيع ۾ 
آجزاه ابرهن » ( وان ادعی ) مرتين ( تلفه ) ؛ أي : الرهن ( يحادث وقامت 
ببنة ) بوجود حادث ( ظاهر ) ادعی التلف به 4 کنهب وحریق ؛ حلف أنه 
تف به » دیریء » وان لم تقم بينة با ادعاه من البسبب الظاهر ؟ لم بقبل قوله؛ 
لأن الأصل عدمه » ولا تتعذر إقامة المدنة عليه » ون ادعی تلفه بسیب [خفي » 


کسرقة (آو يعين سا حلف ) » وبرىء منه ؛ لأنه أمين » وا بم 
جلف ؛ قضي عليه بالنكول . (وان ادمی راهن تلفه ) 4 أي : الرهن ( بعد 


قبض في بیع شرط ) الرهن ( فيه ؛ فقول مرتهن انه ) تلف ( قبله ) » فاو 


باع سلعة بشن مؤجل » وشرط على الشتري رهناً معيناً الشمن » ثم تلف 


الرهن » فقالبائع : : تلف قبل أن أقضه » فلي فسخ البسع لعدم الوفاء بالشرط» 
وقال مشتر : تلف بعد التسليم » فلا خبار لك للوفاءبالشرط 4 فقول مرتهن 
- وهو البائع - ( وملك ) الرتین ( فيخ البيع) : لأن الأمل عدم القبض» 
( وإن تعيب ) الرهن ( قبل قبضه ؛ فکذاك) يلك المرتهن فسخ البيع . 

( ولا ينفك بعض الرهن بقضاء بعض الدين » وهو رهن حتى بقضي) الدین 
( كله ) ؛ لتعلق حت الوثيقة بجميع الرهن » فيصير حبوساً يكل جزء منه . 
( دلو) كان الرهن ( موروثاً » فقضى آحدها ) ء أي : الوارثين ( ما مخصه ) 
من الدين ؛ أي : ينفك .من الرهن بقدر نصيبه » ولو کات الرهن مسا 
نم مایا ۱ 

( دمن قفی ) بعض دين ( أو آسقط ) عن مدینه ( بعض دين ) عليه 
( ویعضه) ؛ أي:الدين ( رهن أو کفیل وقع ) قضاء البعض أو إمقاطه ( عا 
نواه ) قاض و مسقط ؛ لأن تعبینه له ؛ فينصرف اليه » فلو نواه عا عليه الرهن 
أو به الكفل وهو بقدره ؛ انفك الرهن وبرىء الکفیل » ويقبل قول في نيته؛ 
لجا لا تم إل من جيته »فا أطت ) قاض وبال العا والإسقاط ؛ 


۷ 


پات ۸ ينو سْيئاً ؛ ( صرفه ) أي : البعض بعده ( لما شاه ) ؛ للکه ذلك في 
الابتداء فلکه بعد ؛ کین آدی قدر زكاة أحد ماليه ااضر والغائب ؛ فله 
صرفه لا شاه : ۱ 

۱ ( وان رهنه ) ؛ آي : رهن الراهن ما يصح رهنه من عبد أو غيره (عند 
اثنين ) بدين لما » فکل منها ارتبن نصفه » فی ( وفی ) راهن ( آحدها) 
دنه انفك نصببه من الرهن ؛ لأن عقد واحد مع اثنين جنزلة عقدين ؛ أشْبه 
ما لو رهن كل واحد النصف مفرداً » فان كان الرهن لا تنقصه القسسة 
نکیل ؛ فاراهن مقاسعة من لم يوفه» وأخذ نصيب من وفاه » وإلا لم جب 
قسمته ؛ لضرر المرتهن » وسقي بده نصفه رهن ونصفه وديعة حى يرفيه > 
دفعاً لضرر » ( أو رهناه) ؛ أي : رهن اثنان واحداً (سْيئاً > فوفاه أحدها ) 
ما عليه ۽ (:انفك ) الرهن ( في نصيبه ) ء آي : الموفي لا عليه ع ما ققدم > 
ولأن الرهن لا.يتعلق بلك الغير إلا بإذنه » وم يوجد » ولو رهن اثنان عبداً 
ما عند اثنين بألف فبذه أربعة عقود » وكل ربع من العبد مائتين و سین > . 
فى قضاها أحدها » انفكمن الرهن ذلك القدر . 

( ومن آبی وفاء ) دين ( حال ) عليه - ( وقد أذن في بيع رهن وم 
برجع ) عن إذنه ‏ ( بيع ) ؛ أي : باع الرهن مأذون له في ببعه من مرتهن 

أو غيره بإذنه » ( ووفى ) مرتهن دينه من نه ؛ لأنه وکیل ربه » ( وإلا ) 
يكن أذن في پیعه » أو كان أذن ثم رجع لم يبع » ورفع الأمر اكم > 
( تأجبر) راهناً ( على بيع ) رهن ليوفي منه » ( أو ) على (وفاه) دين من 
غير رهن ؛ لأنه قد یکون له غرض فبه والقصود الوفاء » ( فإن أبى ) راهن 
ببعا ووفاء ؛ ( حبس  )‏ أي : حبسه الا حتى يفعل ما أمره » ( أو عزر ) 
عند امتناعه کا في « الفصول»» وسأق في الحجر مثله»فتعين الرجوع اليه > 
وحمل ماهنا على ما اذا أمكن البیع والوفاء بدون ذلك » نان )م عکن ؛ 
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تسج کا هو دلیل فیع« رل اش یی شزا 
(باعه ) ؛ أي : : الرهن ( الاج ) » نصا ؛ لتعينه طريقاً [ لأداء الواجب 4 
( ووفی الدن ) ؛ وج ( وحم ) داهن ( غالب ) ] مسافة 
تمر فأحكثر ؛ کحم (متنع ) » فببيع اطاع رهنه » ولا يببعه مرتبن إلا 
بإذن ربه أو الام (٠‏ قال الشيخ ) تفي الدين : : ( فاو لم عکن بیع رهنإلا 
مخروج دبه ) وهو المديون ( من الس ) ؛ وجب إخراجه » ( أو كان في 
بيعه ضرر عليه ) اذا كان ( عبوساً ؛ وجب إخراجه ) من المبس ليبيعه » 
ويرفي ما عليه » ووكل به مایکون معه إن خيف هربه ء دفعاً قرو ٠‏ 

(فرع: لو شرط) راهن على نفسه أنه (إنجاءلر تین يحقه نحل المبي عر إلا 
خالرهن له بالدين» أو ) فالرهن ( مبيع له به ) ؛ أي : بالدين ؛ ( صح رهن » ْ 
لا شرط ) ؛ الخبر » وتقدم . قال أحمد : لا يدفع رهناً رجل ويقول : إن 
50 الى حكذا » والا فالرهن لك . ووجه الدليل منه أنه صلى الله 

عليه وسلم نفى غلق الرهن دون أصله » فدل على صحته » ( لکن يصير ) 
الرهن ( مضموناً ) على المرتين ( بعد الماول ؛ لأ: e‏ 
فرغت مدته ) » فاا أن دصيو ؛ كالعارية » وهي مضمونة . ويأقي ؛ اذا 
شرط في الرهن ما لا بقتضه العقد . 

اقل الوقن سس ذفن باتفاقهما) ؛ أي : المتراهنين ( بيد ثالث جائ 
التصرف ) ؛ أي : حر بالغ رشبد » ( ولو كافراً أو فاسقاً ) ذكراً أو أنثى » 
قال في الشرح : يجوز أن يجعلا الرهن على بدي من جوز تو كيل » وهو الجائز 
التصرف مطلقاً . وقال ابن منجا : وإن اتفقا على شخص نصفانه عنده جاز . 
یت ابیت و و 
جائز التصرف مطلقاً ۽ لا نه تو كيل فيقبض في عقد ؛ فحاز ؛ كغيره » فإذا 
فبضه قام مقام فبض مرتهن » يلاف صي ؛ فان قبضه وعدمه سواء ء ۰ ( خلافاً 


NT 


«للنتجى ؟ ) فإنه قال تبعاً 0 للمقنع »وغبوة: بيد عدل مع أن العدالة غير ممتبرة 
هنا » الا في رهن مال يت أو رهن أمة أو غلام جيل عند فاسق . وتقدم ؟ 
( لأن الق ما ) ,أي : المتراهنين لا يعدوهماء ( ولا يحفظه ) ؛ أي : الرهن 
( مكاتب بلا جعل ) ؛ لأنه منوع من التبرع في منافع نفسه » فان كان بجعل 
٠‏ جاز ؛ لأن له الکسب بغير إذن سيده » ولا يجعل الرهن تحت ید قن ( بلا 
ذف سيده ) لأن منافعه لسيده 6 فلا تلك تضیعبا في الحفظ من 
غير إذنه. 

ويتجه هذا) ء أي : نع المكاتب من الحنظ بلا شرط جعل » ومنع 
حعله تحت بد قن بلا إذن سيده (فها)؛ أي : رهن » 4 ۳ لىاستفراغ 
وسعي في حفظه » و( يؤخذ عليه ) عادة ( أجرة لها وفع عرفاً ) » إما اذا کان 
غير معتنى به طنسه » ولا يشغله عن همل » فلا مانع من جعله تحت يده . 
وا ی ا ۱ ۱ ۱ 

( وان شرط ) جعل رهن ( بيد أكثر ) من واحد ؛ كاثنين أو ثلاثة > 
( صح ول ينفرد واحد منهم يحفظه) ء لأن التراهنین لم يرضيا إلا محفظ العدد 
المشترط ؛ كالإيصاء لعدد » ( فإن جعل ) الرهن (بنحو بيت)4 كمخزن »(جعل 
لكل منها )أو منهم ( قفل ) - بغمالقاف ‏ وهو الغلق من خشبة أو جديد» 
) فان سامه آحدها للآخر ؛ فعلمهضمان النصف ) » لأنه القدر الذي تعدى فيه» 
( ولا ينقل ) رهن ( عن بد من شرط ) كونه بيده ( مع بقاء حاله ) 4 أي 
أمانته ( إلا باتفاق راهن ومرتهن ) لأن الق لا يعدوهما ؛ ( ولا يلك ) العدل 
زرده ) ؛ أي : الرهن لأحدها ۽ آي : المتراهنين» سواء امتنع أو سكت 4 
لأنه تضیع لظ الآخر » ( فإن فعل ) ء أي : رده لأحدها بلا إذت الآخر 


( + ) آقول : الاتجاه ليس في نسخة الشارح » ول آر من صرح به » لکنه ظاهر » ا لو 
قيرع بشيء یسب » ويأتي في الجر مایژیده . انتهی . 


ب )۲۷ سد 


( دفات ) الرمن على الآخر 4 شمن ) المدل (حق الآخر ) من المتراهنين ب 
لأنه فو ته عليه آسته ما ار أكلفه )و إن لم يقت ۽ رده الدافع إلى بد شه لوصل. 
ای إلى مستحقه ؛ (:و إن رده )العدل ( عليها ) ؛ أي ؛ التراهنن ب(فامتنما) 
من آغذه» ١‏ أجيرما حا م ) على أخذه هنه ۽ لطوعه باطفظ “فإن تفس 
قصب حا م أمرناً يقبضه لا بلولایته على متنع هن حق عليه 4( فان لم يجد ). 
العدل ( حا کا » فت رکه لعذر عند عدل آخر ؛ لم يضمن ) > وان لم كتنعسا > 
و دفعه عدال أو حا کا إل آخر ۽ نه دافع وقاش » وان غاب متراهثان »× 
وأواد الشروط جملا عنده رده » فان كان عذر ؛ رض ضفر دقعه ال. 
۶ » لش منه » آد نض له عدلاً » فان ۸ جد حا ج( ؛ آودعه ثقة . ( ولا 
يسافو ) العدل به ؛ أي : الرهن ( إذن ) #لمدم الاذن في السفر » وان لٍیکن, 
له عذر » وغیتها مسافة فضر ؛ قبضه حا م ۽ وان لم يخده؛دقعه إلى عدل »وإن: 
غابا دون:-المسافة فكعاضرين » وان غاب آحدها فكي لو غابا : 

( ويضمنة ) ۽ آي : الزهن ؛ (مريهن بغصبه من هو «عة) ؛ أي : العدل. 
لتعديه علية » ( ویزول ) ألغصب والفمان (برده 4 ) ۶ أي : العدل؛ لنيايبة 
يده عن ند مالكة ءالو رده لمالكه » و(لا) ول حم ضمانة (برده) > أية 
عوده ( من سفر به ) ٤‏ أي : لو سافر أحدهها بالرهن بلا إن مالكه جع قدرته؛ 
غلى استئذانه ؛ صار ضامناً له » فإن عاد من سفره ؛ ل بزل ضانه مجزد عوده . 
د (لا بزوال تعديه ) على الرهن ىا لو لبس الرهون لا لصلحته » ثم خلق ي 
أزوال اثتان » فلم بعد مخلعه حع بقاءه بيده ( بلا عقن متجدد ) » فان رده 
مالك » وحدد معه عقد الرهن ؛ زال الفمان. وعلم منه أنه لس له السفر بزهن». 
بخلاقه وديعة لا يتعلق ببلد الرهن من البيع بنقده وبيعه فه لوفاه الدين 4 
فلز لك تعین بقاؤه فه عند نقة آد حا ع : 


( وإن حدث لعدل ) مشروط جمل الرهن عنده ( فسق أو خنانة أو 
1 ۱ ۱ 


روت اش غ ۱۸-۳ 
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خمف ) عن حفظه ( أو عداوة مع أحدها) م أي : المتراهنين ( أو مات ) 
العدل » ( أو ).مات ( مرتهن ) عنده الرهن ء ( ولروض راهن بکونه )كأي: 
الرهن :( بد ورثة أو ) ببد (وصي ) له » أو حدث لمرتهن فسق ونحوه والرهن 
٠‏ .ريده ٤‏ ( جعله حا کر بيد أمين ) ء لا فيه من حفظ حقوقها وقطع نزاعها » ما م 
فقا على وذعه بىد آخر » ( فان اختلفا ) ؛ أي : التراهنان ( في تغير حاله )؟ 
أي : العدل ( بحث عنه حا ج » وحمل ا ظهر له ) من حاله » ( وكذا لو تغير 
حال مرتهن ؛ فاراهن دفعه )؛ أي بار و ا 
اطاجة إلى ذلك . (وإن أذنا ) ؛ اي : الراهن والمرتهن ( له ) ء أي : العدل 
في بيع رهن » ( أو ) أذن ( راهن لرتین في بيع ) دهن ( وعين ) - بالبناء 
المقعول ‏ لعدل أو مرتهن ( نقد ؛ تعين ؛ فلا يصح ) ببعه ( بغيره » ولا ) 
.بعين. له نقد ؛ ( بيع ) رهن ( بنقد البلد ) ان م یکن إلا نقد واحد )نله 
:اظ له لرواحه » ( فإن تعدد ) نقد البلد ( فبأغلب رواجاً ) يباع ؛ لا سبق ؛ 
( فان تساوى ) ؛ يأن ل يكن فيه أغلب رواجاً ۽ ( فإنه )يباع ( بجنس الدین)؛ 
لأنه أقرب إلى وفاء الق » ( والا ) يكن فيه جنس الدين ٤‏ فإنه يباع (جايراه) 
مأذون له في بيع ( أصاح ) ء لأن الغرض تحصيل الحظ ؛ ( فان تردد ) رأبه» 
أو اختاف راهن ومرتهن على عدل في تعبين منم بأن ( عين كل منهامناً ۽ عينه 
جالع زار إن ماعن الحا ( غير جنس التق - ) لاه أعرف بالحظ ؛ 
بو آیعد من التهمة .. ش 

( وتلف ثثمن ) رهن ( ( بيد عدل بلا تفربط من شمان راهن ) 4 لاله 
و کله في البيع »والشین ملكه »و هو أمين في قبضه ؛ فيضيع على م وكله ؛ كسار 
الأمناء » ون أتكر راهن ومرتهن قيض عدل من » وادعاه ؛ فقوله ء لانه 
آمن » ( وهو ) ؛ أي : العدل ( في وجوب الاحتباط وغيره ) في البيع ؛ 
( كو كيل )على ما يأقي في الو كالة . ( ومتىخالف ) العدل ( لزمه ) في خالفته 


۳۱۷۲ بت 


( ما بازم و كيلا خالف ) في وکالته » ( وان استحق دهن بيع ) أي : بان 
٠‏ مستحقاً ار داهن ۽( بیجع بشن مشتر أعلم ) ب بالبناء لدفعول ‏ ؛ أي: 
اعامه بائع من عدل أو مرتهن أنه مأذون في ببعه ( على عدل بائع ؛ لأنه 
و كيل ) وحقوق العقد متعلقة بالموكل » وآما رب العين فله طلبه با ء کا يأفي 
في الغدب ؛ لا يقال يرجع المشتري على العدل لأنه قبض الثمن بغير حتي ‏ لأنا 
نقول : إن سم له على أنه أمين في قضه لسامه إلى المرتهن ؛ فلم يحب عليه 
مانه ۽ وهکذا كل و كيل باع مال غيره ؛ وأعلم الشتري باطال » ( بل ) 
برجم مشتر ( على راهن مفلساً كان ) الر اهن ( أو متا  )‏ لأن المبيع له » 
قالعيدة 5 عليه ؛ م لو باع بنفسه » ( والا ) ) بعلمعدل مشار بأنه و كيل »فيرجع 

مشتر ( على بانع ) ؛ لأنه غره » ( ويرجع هو ) ؛ أي : البائع ( على الراهن ) 
ان أفر أو قامت بينة بذلك ؛ ( وإن كانقبضالثمن مرتبن» رجع مشتر عليه) 
به ؛ لأن عين ماله سار له بغير حتق » وبانفساد الرهن 4 نله فسخ بيع شرط 
فه » ( وإن دده ) ؛ أي : الرهن ( مشتر بعیب ثابت 4 برجم على مرتهن ) 
بالثمن ؛ ( لقضه ) ؛ أي : الرتبن ( الشن بحق » ولا ) على ( بائع أعلمه ) 
الورك )وخ + نع ی ری مر 

؛ لأن الرهن مه » وعهدقه :عليه . 

/ (وان تلف معا ستحق)؛ أي : لو و بسع الرهن » ثم بان مستحقاً للغير» 
و كانتلفه ( بيد مشتر قبلوزن ثنه) أو بعده؟ (فاربه تضمين) من شاءمن (غاصب) 
- وهوالراهن - (أوبائع) - وهو العدل - (أو مرتهن أو مشتر). ذكر معناه 
فيه المغني » و « الكافي » و جزم به في «الاقناع» 4 لأن كل واحد منهم قيض 
ماله يقير حو حق . فال في « شرح الإفناع » : وهذا ظاهر إن وضع المرتبن بده 
عليه » وإلا فلا طاب ب عليه ؛ کا يدل عليه تعليه ؛ أي : صاحب د المغني » قال 
بن نصر الله : إذ لاتعلق لامرتهن به ۽ لأنه لم يقبضه » ولا قيض ثنه » فکیف 


ت۷۷ ۲ب 


ضبن » ( والقوای ) ؛ أي : قرار الضان ( غلبه ) ؟ أي : الشتري - ولو لم 
يعلر. بالغصب ‏ ( لتلفه  )‏ أي : الیسیع ) فت بده ) » وبرجع على الراهن 
: ۳ 7 


بالشمن الذي أخذة منه إن كان آخذه منه » وإذا باع العدل الرهن بیعا فاسداء 
"وت رده > نان تعذر رده ٤‏ فلامر تپن تضنمين من ضاء من العدل و الشتري[فل 


ات 


لامرن من قيمةالرهن أو قدر الدين ؛ لأنه يقبض ذلك مستوفياً لقهء لأنه ر هنه 
فلم يكن له أ كثر.من دينه » وما بقي اراهن پرجغ به على من اء منها » وان 
وفى الزاهن الرتپن ؛ رجع بقیمته على من سء منها » ويستقر الذمان على 
المنتري ؛ مصول التلف في يده . قال في « الكافي » ( وان قضى العمادل ٠‏ 
٠‏ مرتهناً ) دینه ( من الثمن ) أي : عنالرهن ( في غيبة راهن » فأنكر مرتهن 
القضياه ‏ ولا بدنة به - ضمن العدل ) > لتفر دظه بعدام الإشهاد » وإن لم بأمره 
به مدن » فان حشر راهن القضاء ؛ لم يضمن العذل ؛ و كذا إن سبد العدل ¢ 
ولو غاب سهوده» أو ماتوا » إن صدقه راهن » ( ولا يصدق ) العدل ( غلها ) 
۽ أي : الراهن والرتبن » أما الراهن فلانه ما أذن في القضاء » على وجه يبرا 
به » وهو ل يبوأ بهذا » وأما الرتین فلأنه و كله في الفظ فقط » فلا دصدق 
عليه فيا ليس بو كيل فيه » ( فيحلف مرتېن ) انه ما استوفي » دينه (دیرجع) 
بدینه على من شاه من عدل وراهن » ( فان رجع علىالعدل ؛ لم جع )العدل 
(على أحد ) لدعواه ظلم مرتین له واخذ مال منه انا بغير حق » ( ون 
رجع ) مرتهن ( على راهن ۶ رجع ) الراهن ( على العدل ) ؛ لتفريطه پترك 
الاشهاد ء کا لو تلف الرهن بتفريطه » ( وكذا فبامر ) من الاحکام ( كل 
كيل ) في قضاء دين | قضاه فيغيبة موكل » ول يشهد » فيضمن 4 لا تقدم. 
( ويأقي في الضمان حك ما لو أسْهد ) الو كيل على القضاء مستوفى . 

(فضل : ويصح شرط كل ما نقتضه العقد) بلانزاع » وذلك ۽ کشرط 
( بسع مرتهن ) لرهن » (د) كشرط بیع (عسندل ارهن عندحاوله ) ؟ 
أي : الدين . ` 


۷/۸ ۲ سب 


. ( وينمزلان ) أي الرتین‌والمدل الأذرنغیا في بيع الرهن ( بعزل 
داهن وووته ب ولو ل يبام لحتنا الولایات والوکالات » فلا 
نت r‏ ۱ 

و ( ۷ ) ) بصم شرط ( ما لا بقتضه ) عقد الرعن» ( کنتکون منافعه)؛ ۱ 
أي : الرهن ( لرتهن ) ؛ لأنه ملك ار اهن ن » فلا تتكبون منافعه ليره » ( أو 
هو ) ؛ أي : الرهن ( ل ) ؛ أي : للمرتين ( إن لم بأته بمقه في عحله) ءأو إن لم 
بأته في عله فالرهن مبيع له بالدين الذي له عله » ( أو ) شرط ما ( ينافيه ) ٤‏ 
أي : ينافي مقتضی عقداارهن ؛ ( کتوفته ) ؛ أي: الرهن ۽ بأن قال هو رهن 
لسنة مثلا » ( و کونه بوماً رهناً ويوماً لا ) یکون رمناً » (أو) شرط أن 
( لا يباع إلا بثمن. برضاه راهن » أو ) شرط ( أن ببعه بأي تمن كان » إو ) 
شرط ( کون رمنه بيده ) , أي : الراهن > ( أو ) شرط أنه ( غير لازم في 
حقه ) ؛ أي الراهن » ( آد شرط خدار له )؛ أي : الراهن ¿ » ( او ) شر طأن 
( لا باع ) الرهن ( عند جاول الق ) » أو لا يباع ما خيف تله ما دسبرعلله 
الفساد » ( أو ) شرط کونه ( من مان مر من ) » أو من مان عدل » (أو) 
شر ط الراهن أن ( لا سيتوفي الدين. من نه ) ؛ فلا يصح في هذه الصور كلها ؛ 
لمنافاقه الرهن » ( ولا يفسد عقد ) الرهن ( بذلك ) ؛ لحديث : « لا يغلق 
الرهن من صاحیه ۾ » وتقدم . ( بل ) يفسد ( الشرط ) فقط حیت »ماه في 
الحديث رهناً » فعلمنه أنه رهن والشرط فاسد » نص على معناه الامام آحد؛ 


.كشرط ( کون أمة مرهونة بيده ) ؛ أي : ز الرنهن.» ( أو ) سد ( أجني على ٠.‏ 


وجه يفضي للخلوة ) بها » مثل أن لا يكوت لمرتهن والأجني زویجات ولا 

سراري ولا نساء معها في دارهما » فيفسد الشرط ؛ لافضائه إلى اخلوة الجر مة» 
ولا يفسيدللزتعن »ایلیا اما م تحت ید من يجوز أن یکون عنده من امرأة 
أو ڪرم أو أمين له زوجات أو سراوي أو عجارم على وجه لا يفضي إلى الخاوة 


¥$ ل 


احرمة » ( أو ) کون ( قن بيدها ) ؛ آي المرتهنة التي لا زوج ها ۶ بان 
شرطت کونه عندها على وجه يفضي إلى خاوته بها ؛ ( كذلك ) ؛ أي :لا جوز 
جعله عندها حيث لا زوج فا ولا حرم ؛ لافضائه إلى الخاوة احرمة » ويجعله 
الماع علد ام . 

( و ) ان قال غريم: (رهنتكهذا) ؛ أي :داري مثلا (على أن لاتزيدفي 
في الأجل ) » بأن كان الدين مؤجلا إلى حرم » فرهنه على أن يجعله إلى صفر + 
( فرهن باطل ) ؛ لأن الأجل لا ينبت في الدين إلا أن یکون مشروطاً في 
عقد وجب به » وإذا | يثبت الأجل فسد الرهن ؛ لأنه في مقابلته . 
| تتمة : إذا فسد الرهن؟ وقبضه المرتهن 4 فلا مان عليه إن تلف بيده 4 
لأن فاسد العقود كصصحبها في الضمان وعدمه » والرهن الصحبح غير مضمون» 
ففاسده كذلك » والمبيع بعقد صحبح مضمون » فكذا القبوض بعقد فاسد4 
. کا سبق . ۱ 

( فصل ۽ وار الفا ؛ أي : الراهن والمرتمن ( في أنه ) ,أي : 
الراهن ( أقبضه ) ؛ آي : اقبض المرتهن ( عصيراً أو ) أقبضه ( خراً في عد 
شرط فيه ) رهنه » بأن باعه پشن مؤجل » وشرط أن برهنه به هذا العصير > 
وقضه » ثم عمه خمراً » فقال مشتر : أفبضتك عصيراً وتخمر عندك » فلاآفسخ 
لك ؛ لأني وفيت بالشرط . وقال بائع كان تخمر قبل قيض فلي الفسع الشرط 4 
فقول راهن ء أي : مشتر م لأن الأصل السلامة . 

( أو ) اختلفا في ( رد رهن ) ؛ بأنادعاهمرتهن » وأنكرهراهن وفقوله؛ 
لأن الأصل عدمه ‏ والمرتمن قبض'الرهن لنفعته - فلم يقبل قوله في الرد . 
كستعيو ومستأجر ( أو ) اختلفا ( في عينه ) ۽ أي : الرهن » ويأقي مثاله . 

( أو ) اختلفا في ( قدوه:) ؛ بأن قال : رهنتك هذا العبد » فقالمرنین: 
بل هو وهذا الآخر » فقول راهن بيمينه ٤‏ لأنه منکر . 


YA 


( أو ) اختلفسا في ( قدر ) دين به ؛ بأن بقول راهن : رهنتك بألف > 
فقال مرن : : پل بألفين ؛ فقول راهن نه 4 لما تقدم > سواء اتفقا على الدين. 
. ألفان . أو اختلفا] زا ۳ 

۱ أو اختلقا (في صفة دين به ) ؛ أي : الرهن ؛ كرهنتك ( بنصف الدين > 
أو) رهنتك (بالمؤجل) منه؛ فقول راهن بيمينه ؛ لأنه منکر لرهنه بالزائد . 

( أو ) اختلفا في (قبضه » ولس‌هو بيد مرتهن ) عند الإختلاف ؛ فقول 
داهن بيمنه ؛ لأن الأصل عدمه » ( أو ) كان الرهن ( بيده ) ۶ أي :المرتهن» 
( دقال ) الراهن: (فبضته بلا إإذنهكفقول راهن بيسينه) . جز مبه في «الطاوبين». 
و « الرعاية الصغرى » و « المغني » و « الشرح » لأنه منکر الإذن . وقال في 
« الاقناع » تبعاً « التلخخيص 5 
کان بيده . وكان على الصنف أن بقول : خلافاً ل ۲0 . 

. فاو قال الراهن : ( رهنتك هذا المد » فقال ) المرتهن : ( بل هذه 
الجادية ؛ خرج العبد من الرهن ) ء لإفرار المرتهن بأنه لبس رهناً » (وكذا ) 
خرجت ( الجادية ) من الرهن ( إن حلف ) الراهن ( أنه ما رهما ) ؛ لأسن 
القول قوله في عدم رهنها ؛ لأنبه الأصل . وهذا مثال للاختلاف في 
عين الرهن . ۱ 

۱ ( و)لو فال : ( رهنتك عبدي ) الذي ببدك ( بألف » فقال ) ذو اليد > 
( بل بعتنيه به ) ؛ أي : الألف » (أو) قال : ( بعتك به » فقال: بل رهنتنيه). 
به ولا پنة لواحد منیا - ( حلف كل ) منها على نفي ما ادعي عليه به 4 
: لانه نكر » والأصل عدمه » وسقطت دعواهها » ويأخذ الراهن رهنه »» 
1 ۱ ) آفول : صنيع الانصاف يقتفي ان ام مارم العف ء وان ماذ کره في 
« الاقناع » خلافه ؛ حبث جبرعنه بقيل » و ينيه على هذا شارحه » فندبر » ولامل ٠‏ انتهى .. 


مسومل 


( وبقي الاب بلابهن ) » ومن نكل منها فضي علبه بالتكول » فرب تكلا 
عبرفیا قاس با تیم في الختلاف التبايعين . 

( و)لوقال : ( رهنتي دك ) هذا ( يألف » فقال ) مالکه : ( بل : 
غصیتنیه ؛ أو ) هال :( هو وديعة عند كأو عارية ؛ فقول ربه ) سواء (اعترف 
بالدين أو لا) م لأن الأصل عدم الرهن . 
بان قال من بيده رهن إربه : ( آیسلتو كيلك زيداً ليرهنه بعشر ين » 
وقضها زيد » وصدق الو كيل)أنه قيض منه العشرین» وأنه سامپا ارب الرهن؛ 
( فقول راهن» وهو الذي أرسل زیدا» بیمینه أنه ل وسل زيداً لرهنه إلا 
( بعشرة ) ول يقبض سواها ؛(يا ) يقبل قول الراهن بيمينه ( لو عدم 
الو كيل ) » فإذا حلب راهن بريء من العشيرة » ( ويغرم الو كيل ) العشرة 
( الأخرى ) ؛ لأنه أقر بقبضها » ( وان صدق ) ال وکیل ( موكله ) - وهو 
الراهن - ( فعليه ) ؛ أي : الو كيل الذي هو الرسول ( اليمين لفیا ) 4 أي 
المشرة الأخرى » فبحلف ما رهنه إلا بعشرة » ولا قيض إلا عشرة » ولان 
على الرامن ۽ لان الدعوى على غيره » فإذا حلف الو كيل بريء هو وموكله > 
(وإلا ) يحلف ؛ بأن نكل عن اليمين ؛ (غرم ) العشرة الختلف فيا » ولا 
برجم ما على أحد ؛ لأنه يدعي أن المرتهن ظلمه » ولا پرجع الإنسان بظلامته 
إلا على من ظامه » أو تسب في ظامه . 

( فصل : ولمرتهن ر کوب حيوان مرهون ) ؛ كفرس وبعير يدر 
نققته > نصاً ول ( بلا:إذن راهن ؟ ولو ) كان الرامن(خاضرآ» أو لم يمتنع من 
الإنفاقا ) عليه ؛ لا روی البخاري وغيره عن بي هريرة أن الني على الله عليه 
وسم قال : « الظبر بر کب بنفقته اذا كان مر هوناً » ولين الدر یشرب ينفقته . 


." إذا كان مرهوناً » وعلى الذي بر کب شرب النفقة '. 


(و)لرتمن ( حلبه فقط ) ؛ أي : لبي ه الا ار ترا پقدر 


سر ار 


النقق» لا بأكثر منها . ( و )0 ( استرضاع أمة بقدر نفقته ) ۶ أي و الرهن» 
للخبر »ولا يعار ضهذا حدیث:ه ولا يلق الرهن‌من صلحبه » له غنمه. #وعليه 
غرمم » 4لأنا تقول اليا لاراهن»لككن للمرتين ولابه صرفه لنفقة الرهن ولثبوت ٠‏ 
بده عليه» ولوجوب نفقة الميوان » ولمرتهن فبه حق ؛ فهو كالنائب عن الاك 
٠‏ في ذلك » ولحديث : « إذا كانت الدابة مرهونة ء فعلى المرتهن علفها » »فجمل | 
المرتهن هو المنفق » فیکون هو النتفع.( متحرياً للعدل ) في کون ار کوب 
واطلب بقدر النفقة ؛ ( فلا ينبكه ) ؛ أي : المرحكوب والحاوب ( بذلك ) 
الو کوب واطلب . ۱ 

( وینجه باحتال ) قوي (ولا يضمن ) الرتهن تلف دابة مر هو نةر كيا 
بنفقتها إذا لم ينبكها بذلك ؛ لأنه مأذون فه شرعاً . وهو متحه © . 
( وببيع ) مرتهن ( فضل لبن ) مرهون ( بإذن راهن ) ؛ لأنهملكه» 

( والا 11 ساي اد ره ی مقامه » ( ویرجع ) 
مرتهن ( نفضل نه نفقته ) عن ر کوب وحلب واسترضاع (على راهن ) بنة. 
الرجوع » وظاهره وان ل يرجغ في غيرها . 

( ولا يتصرف ) مرتهن ( في ) دهن ( غير مر کوب ) (و)غير (حلوب 
باستعال بقدر نفقته ) في ظاهر المذهب . فال في « المغني » و « الشرح »: لس 
لمر تپن أن سفق من‌العدو الامة »و دستخد مپانقدر النفقة . فال في «الإنصاف »: 
وهو الذهب وعله أ كثر الأصحاب . 

( وله ) ؛ أي : الرتبن ( انتفاع پرهون بإذن راهن ماناً )بلا عرض» 
وله الانتفاع به بعوض ( ومحابلة ) 4 بأهن بأذن ل في الاتتقاع به بعوض أقل 
من أجرة مثله "را مخرج بذاک عن الرهن ( مالم يكن الدين قرضاً )فير م£ . 


۱ ۱ 73 قال الشارح : أي لايصير حکه حم المارية؛ مين انه يصير مضمونا بهذا 
الاستمال » انتبي . قلت : لم آر من صرح به » وهو ظاهر يفتضيه كلامهم ؛ فتأمل اهبی . 


ا 


جره النفع » ( ويصير ) الرهن الأذون في استعاله حاناً ( مضموناًبلاتفاع ) 
به ؛ لصيرورته عارية » وظاهره لا يصيز مضبوناً قبل الانتفاع به . 
( وان أنفق ) مرتهن (عليه ) ؛ أي : الرهن ( ليرجع ) على راهن( بلا 
إذن داهن ) - متعلق بانقق -( و آمکن) استئذانه» فالمتفق ( متبرع )حك 
لتصدقه به » فلم پرجع بعوضه ؛ كالصدقة على مسکن » ولتفربطه بعدم 
الاستئذان ؛ لأن الرجوع فيه معنى المعاوضة » ( وإن تعذر ) استئذانه(بنحو 
غية ) أو توار » أو أنفق بنبة رجوع ؛ ( رجع ) ؛ أي : فله الرجوع‌علی‌داهن 
( بالأفل ما انفق ) على رهن » ( أو نفقة مثله » ولو لم يست ذن حاكماً ) مع 
قدرته عليه » ( أو لم يشهد ) أنه ينفق ليرجع على ريه ؛ لاحتياجه إلى الإنفاق 
طراسة حقه ؛ به ما لو عجز عن استئذان الحا كم . ۱ 
( و ) حبوان ( معار ومؤجر ومودع » وبتحه ومشترك ) بيد أحدهما 
پاذن الآخر . وهو متحه ۶0۱ ( کرهن ) فيا سبق تفصيله » ون مات قکفته 
وهو نة تجپیزه ؛ کذلك ( وان اندمت مرهونة » فغمرها مرتهن بلا إذن ) 
واهن ؛ ( لم برجع ) المرتهن عا أنفقهفي عارتبا لأنه لب بواجب على الراهن» 
يخلاف نفقة اليو ان -- ( ولو نواه ) ؛ أي :نوىالمرتهن الرجوع - (لكن )> 
أي : المرتهن إذا مر - ( آخذاعیان لته ) التي عر با ؛ لأنها عين ماله مالم 
تخرج عن ملکه ( فقط ) ؛ أي : دون كن ماء ورماد وطن وجص ونورة 
وأحرة معمرين ۰ وكذا متاخ ور دیم . ۱ 
۱ ( فصل وان حنی ) دقيق( رهنه) على نفس أو مال خطأ أو عمدا لاقود 
ن أو فيه قود » واختير الال؛ ( تعلق الأرش بقسته أ؛ آي : اطانی» هکذ! 
وقع فيا رأيناه من النسخ » وفيه الاقناع » و د النتهى »و و الإنصاف ببرقبته 


4 


١ )‏ ) آفول : صرح به م ض وغيره . اتتمي 5 


۳۸۸ - 


بدل قیسته » فعلی قوم 4 يصح قوله : ( وقدم )حت المناية (على حق‌مرتین). 
1 فال في « المبدع » بغیرخلاف نعامه ع لأنها مقدمة على حق المالك مع أنه أقوى » 
وحق المرتهن ثبت من جبة المالك بعقده » بخلافحق الناية فقد ثبت بغيره 
اختباره مقدماً على حقه » فقدم على ما ثبت بعقده » ولاختصاص حق اخنابة 
بالعين فيفوت بفو اتها . 
(فإن استغرقه)؟ أي : الرهن أرش النايةء( خيرسيدهبين ثلاثة ) أمور 
فداؤه ؛ أي : القن الرهون ( بالأقل منه ) ؛ أي e‏ 
أي : الرهن ؛ لأن ن الأرش إن كان أقل فانجني عليه لا يستحق أكثر منه ؛ 
د إن كانت القيمة أقل فلا يازم السيد أكثر مها ؛ لأن ما یدنه عوض‌اطانی؛ 
فلا يازمه أكثر من قبمته ؛ کا لو أتلفه ( والرهن يحاله ) ؛ لقيام حق المرتهن ؛ 
لوجود سبب » وإنا قدم حق الجني عليه ؛ ؛ لقو ته وقد زال ( أو بعه ) ؛أي : 
الرهن ( في النابة » أو تسلييه ) ۽ أي : الرهن ( لوليا ) ؛ أي اللناية » 
( فيملكه  )‏ آي : الرهن ولي المناية ؛ ( ويبطل ) الرهن ( فيها  )‏ أي : فيا 
إذا باعه في اطناية » وفیا إذا سامه فيا 4 لاستقر قرار كونه .عوضاعنا بذلك » 
فطل کونه علا لارهن ‏ کا لو تلف أو بان مستحقا ۰ (و إن لميستغرفه )؛أي : 
لم يستغرق أرش الجناية الرهن ( بيع منه ) أي : الرهن ( يقدره ) ؛ أي : 
الأرش ؛ لأن البيع لاضر ورة»فتقدبقدرها» ( وت رهن ) ؛ لأنهلامعارض 
له » ( فان تعذر ) بيع بعضه ؛ فكله يباع الضرودة » ( وباق ال.ن رهن ) » 
و كذا إن نقص بتشقيض » فيباع كله .. 
قال ابن عبد وس في «تذ کرته»(وان فداه) ؛ أي E‏ 
إذن داهن 4لم بیجع ) على داهن ( - ولو نوي ) الرجوع. جزم به في 
" «المجرد » و١‏ تذكرة ة ابن عبدوس » و « الوجيز » وصححه في « « التصحییح » 


و «النظم » حي د عا انو وير وان انار لغيه عنام اي 


رو ۳ 


المرتين ٠‏ وفيفداملهبدون إذن الراهن تآمر عليه » فلا يرجع عليه بشيء »و کذا 
لا يرجع إذا كان بإذن المالك » ونوى التبرع » وقال في « المذتبي » ۸ برجعإلا 
إن نوى . وهو روابة . وكان على المصنف الاسارة إلى خلافه . 
(و) pl‏ ادن )© أي امن ل اضر يعن ). ؛ کاو 
قضی عنه دینه بلذنه . 
( ولا يصح شرط ) مرتین ( كونه ) ۽ أي : الرهن ( رهناً بفدائه مع 
دينه الأول )4 لأن العبد مرهون بدين > فلم يجز رهنه بآخر ؛ ( لصحة زيادة 
رهن ؛ لا ) زيادة ( دینه ) ؛ کا تقدم . 
وان أوجبت جنايته ؛ أي : الرهون (القصاص في النفس ) ؛ فاولها 
استیفاژه » ( فان اقتص منه ولا ؛ ( بطل الرهن ) ء كا لو تلف ؛ (د) ات 
كانت الناية (ن‌طرف »اقتص‌منه؛ وباقبه رهن ) م ازوال المعارض » ( ومع 
عفو ) من ولي المناية عن القصاص (لمال ۶ فکیا مر ) ؛ أي : فیتعلق ذلك 
برقبة العبه الجاني » وصار کابنية الموجبة لمال على ها ققدم ۰ ۱ 
( ون جنى ) المرهون ( بإذن سيده و ) كان ( بعلم التحريم ) ؛ أي: 
تحر الناية » (و )يمل( أنهلا يازمه قبول ذلك ) الأمر( من سيده ,(فكاجناية. - 
بلا اذه ) من انپا تتعلق برقبته » و تقدم مفصلا . 
(وإن كان )المرهرث ( صبيا أو أعجمياً لا بر ذلك)؛ أي : : تحر 
الجناية » وأنه لا يحبعليه قبواح ذلكمن سيده 4 ( فال اني هو السيد ) »وااعبد 
كالآلة ؛( فيازمه ) ؛ أي : السيد ( الأرش كله ) »ولا يباع [ العبد ] فيا ؟ 
لمدم تعلقها برقبته» موسراً كان السيد آو معسراً ۽ ک لو باشر القتل . 
( وحك اقرار الرهن باناية ؛ جك إقرار غير الرهون ) على بأقي 
تفصيل في المجر والإقرار ٠.‏ . 
( دان جني عليه ) و أي انم یات زان ار 


NAN 


( فاضم میده) الأنه امالك له» والأرش الواجب باعطناية ملنکه + وغالمرحپن" 
فيه حتى الوئيقة » ( فان أخرالسيدالطلب لغيبة أو غيرها) » کرض ب(فالیجن) 
المطالب 4 لأن حقه معلق بموخبها .يلو كان الجافي سیده . 
٠‏ ( ويتجه سقوظ خقه 4 أي : المرتهن من التوثقة ( لوعفا ) عن ان ؛ 
لأن عفوه عنزلة دفعه جزأ م من الزهن لالكه » فنفك عقد الرهن نقدر ذلك 
الجزء » لکن لاراهن المطالبة تأرش الناية ۽ للکه اللْجني عليه ۰ وهذا الاتفاه: 
وی ی و تصحبح الفروع » عدم السقوط ؛ اذ لا يازم من 
عن التوثقة [ مقوط حقه من التوثق به ] . 

( ولسيد أن ) يغفو على مال . ويأقي . وله ان ( بقتص ) من‌جان‌هدا ع 
لأنه حت له ( إن أذن ) له فيه ( مرتهن » أو اعطاه ) ء أي : أعظى السد 
المرتهن ( ها ) ء أي :شا ( تكون رهناً ) ٤لا‏ يفوت حقه من التوثق بقيمته 
من غير إذنه » (فإن )اقتصالسيد(بدونها) ؛ أتي : الإذن ولعطاء ما یکون 
رهناً ( في نفس أو دوا ) من طرف أو جرح ؛فعلیه قبمة أقلها تجعل مكانه ۽ 
لاه نة استحق بسب اتلاف الرهن ؛ فاز نه غرمه ؛ ما لو أوجبت النابة مالاً(أو 
عفا ) السید عن الْناية ( على مال ) كثير أو قليل ؛ ( فعلیه ) ء أي : السيد 
( قيمة أقلها ) ؛ آي : اي وامجني عليه ( مل ) رهناً ( هكانه ) » فلوكان 
الرهن بساوي ماثة وال اني تسعين » وبالمکی بازمه إلا تسعون ؛ لأنه في 
الأدلى | يفوت على المرتهن الا ذلك القدر » وفي الثاني لم يتعلق حتق الرتین 
إلا به : قال في « الانصاف » هذا المذهب . نص عليه في رواية اين منصور » 
وجزم به في « المداية » و « الذهب » و و اخلاصة » و « الوجيز » وه شرع 
ابن دزين » وغيرم » ( وفي رواية ) على اد ( قسمة الرهن أو آرشه) 
الواجب بالمناية تجغل وهنا ؛ لأنها بدل مافات على مرتین » ( وكذا لوجنن) 
هن ( على سبده فاقتص‌هو )4 أي : السند » ( أو ) اقتص منه ( وارثه )»فعليه 


۲۸۱۷ - 


قيمته أو أرشه يجعل رهناً إن لم يأذن مرتهن » ( وان عفا ) السید (عن الال ) ' 
الواجب بالطْناية على الرهن ؛ ( صح ) عفوه في حقه لملكه إياه» و (لا)يصح( في 
حق مرتهن ) ؛ لأن الراهن لا ملك تفويته عليه 6فيؤخذ من جان » ويكون 
رهناً » ( فإذا انفك ) الرهن ( بأداء أو إيراء ؛ ركع كلاس جان ) اله ؛ 
لسقوطه التعلق به » ( وان استوفى الدينمن الارش ؛ رجع جان [راهن ] ) » 
لذهاب مالهفي قضاء دينه ٤‏ کا لو استعاره » فر هنه » فسم في الدين ۱ 

( وان جنى قن رهن على قن سيده غير المرهون ؛ فکاناية على) طرف 
( سيده ) إن أوجبت مالا ؛ فبدر » وان اوجبت قصاصا ؛ فلسيده القصاص - 
بإذن مرتبن » أو إعطائه ما یکون رهناً مكانه » وبدونها عليه قيمة أقلها 
رهنا مکانه » وإن كانت الناية على موروث سيده » و کانت‌علی طرفه أوماله؛ 
فكأجني » وله القصاص إن كانت موحة له » والعفو على مال وغيره » فاك 
انتقل ذلك إلى السيد يموت المستحق » فله ما لموروثه من القصاص » والعفو على 
مال ؛ لأن الاستدامة أقوى من الابتداء » فحاز أن بشت فيا مالا يثبت في 
الابتداء » وان كانت غ بالقتل ؛ نت الحم لسده » وله أن يقتص 
فيا بوجب القصاص ٠‏ ومكاتب السید کولده» وتعجيزه وت ولده . 

( وان كان ) الجني عليه ( رهنا عند المرتبن ) واطنانة موجبة للقصاص . 
( فان اقتص سيده بطل ) الرهن ( في يني عليه ) ؛ کا لو مات حتف أنفه » 
(وعليه قبمة مقتص منه) ؛ له فوته على المرتين بغي رإذنه » ( وان عفا)السيد 
على مال أو كانت المناية موجبة لمال » ( وکا ) ؛ أي : اماني وامجني عليه 
A)‏ عدن 01 الق E‏ بکل واخد منیا ۶ فلذ 
فتل آحدها بقي الق متعلقاً بالآخر ء کا لو مات حتف أنفه » ون كان اخاني 
والجني عليه رهناً ( يحقين ) ؛ أي : كل منها مرهون بحق منفرد من جنس أو 
جنسين » سواء (قائلا) في الجنسية ( و ) كانت ( قيمتها سواء ) فاطناية (هدر)؟ 


“TAA 


لأنه لا فائدة في اعتبارها > وتعلقدیالقتول برقبةالقاتل . ذ کره في «الكافي )> 
( دإن اختلف القان واتففت‌القستان) مثل أن یکون دين أحدها ماثة ودين 
الآخر مائتين » وقبمة كل واحد منها مائة (ودين القاتل أكثر) وهو الانتان 4 
(۸ بنقل لدين مقتول ) ۽ لعدم الفائدة » (و) إن كان( دين الفتول 1 كثر ) 4 
بأن كان مرهونا بالماثتين 1 (ينقل ) دينه - وهو الانتان - ( لقاتل ) محاله » 
فبصير رهناً بالائتن ] ؛ ( ولا يباع ) القاتل > لأنه لا فائدة' فيه » بل اذا 
حلت المائتان » ( وان آتفق الدینان » واختلف القیمتان ) ؛ بأن یکون دی 
كل واحد منها ماثة » وقيمة أحدهما ماثة والآخر مائتين » (و) كانت ( نة 
مقتول أ كثر ) .- وهي المائتان - ( بقي حاله ) ؛ لأنه لا غرض في النقل(و) 
إن كان ( قيمة القاتل أكثر ؛ بيع منه بقدز جناية بکون رهنا بدی‌القتول » 
والباقي زهن بدينه » وان اتفقا ) ؛ أي ي : الراهنوالمرتهن ( علىتبقيته ) ؛ اي : 
القاتل » ( ونقل الدين ) ۽ أي : دين القتول ( إليه ؛ صار القاتل مر هونا ببها)؟ 
أي : بدين القاتلو المقتول » (فإن حل أحدهما) ؛ أي : الدينين ؛ ( بيع بكل 
حال ) ؛ لاه ان كان دينه المعجل ء بيع ليستوفى من مه » وما بقي منه رهن 
بالدين الآخر » وإن كان المعحل الآخر ؛ بسع منه ليسدوفي منه «قدره»والباق . 
رهن بدينه » (وإن اختلف الدينان والقيمتان ) ؛ كأن يكون أحد الدينين 
خسن » والآخر كاين » وتکون قيمة أحدها مائة » وقبية الاخر مائتين > 
( د ) كان ( دين التتول أكثر ۽ نقل اليه ) ,أي ا( ) يكن 
أكثر ء فلا) ينقل اليه ۽ لا تقدم . : 
( وان كان العبد الجني عليه رهناً عند)إنسان ( آآخر ) غير مر تین القاتل» 
(.واقتص السد ) من القاتل ؛ بطل الرهن في. المجني عليه ؛ لأن الجناية عليه ل 
ال ده من زیت بل ز هي : السد (قبية) 
عبد ( مقتص منه ) تکون رهناً مکانه » لأنه أبطل حق الوئقة فه 
باختباره ( وان عفا ) السيد ( على مال ) صارت اطناية کاطناية ا لموجة لمال 


س۲۸۹- 


قيئبت الال المعفو عنه ( ني رقب القن )ال اني ؛ لأن السید لو جى على العبد ؛ 
لوجت أوش جنایته لمق الرتپن » فلأن يثبت على عبده أولى » ( فإن کات 
٠‏ الأرش لا بستفرق‌قیسته)؛ أي: القن ( بيع منه بقدره )؛ أي : الأرشيكون 
(رهناً علد مرتهن مقتول » وبافه ) ؛ أي :القن ( دهن عند مرتهنه ) + اوه 
عن العادض ؟ ( فان( فكو يع بعقه ؟ بیع که وقوه 27 )۶ رو 
(بينها  )‏ أي : الم نهنين (. بحسب ذلك ) فقدر الأرش من ثنه يتكون رهناً 
عند مرتهن الجن عليه » وناقيه رهن عند مرتمنه ( وان كان ) الأرش ( يستغرق 
قبيته ء تقل ال ماني ) » فجعل ( رها عند ) المرتهن ( الآخر ) ؟لما سبق » ولا 
يباع حتى بحل دینه . ۱ 

( ومن قال : جنيت على الرهن » فكذ بهراهن ومرتهن 4 فلا شيء لها )4 
تتكذيبها له » ( وإن كذبه مرتهن فقط ؛ فاراهن هن الأرش ) » ولا حت لامرتین 
فيه # لإقراره بذلك . ( وان‌صدقه ) ؛ أي :المقر ( مرتهن فقط ؛ فله ) ؛ أي: 
المرتمن ( الأرش ) ؛ لما تقدم . ( فإذا وفي ) راهن ( الق ) » أو أبرأه المرمن 
منه ؛ ( رجع الأرش طان) #لاقرار السید له بذلك » ولا شيء لاراهن فيه ؛ ها 
ققدم > ( وان استوفى ) المرتهن ( التق من الأرش لم بیجع على راهن ) با 
استوفاه الرعن من الأرش الل و فان 
( باستحقاقه ) الأرش 

تتمة ان هن آمة فضر ب بطتبا » » فألقت جندناً » نما وجب فيه 
من عشر قمة أمه | ن سقط متاً» أو قبمته ان سقط حبا لوقت يعيش فيه لمثله » 
ثم مات » فهو رهن معبا » وان كان الرهن بيمة » فألقت ولدها متا ؛ ففيه 
۱ ما نقصها لا غير یکون رهثامعها »ون کانت اعناية موجة 5 لمال ۽ فا قيض منه 
جمل رهناً مکانه . وتقدم . 

(فصل 3 0 ء متهن أمة ة مرهوئة ولا شهة له) في وطنها +(حد)) 


۳ 


لتحرعه إجاعاً ؛ لقواه تعالى : « إلا على آزواجهم أو ما ملكت أهانيم » 00 
ولست زوجة ولا ملك مین »وکال تأجرة مع ملکه نفعها» فهنا أولى “(ورق. 
ولده.) إن ولات معه ء لأنه تبع لامه » وهو ولد زنا » وسواء آذن راهن أو 
لا » ( وازمه ) ؛ أي : المرتمن ( البر ) إن لم يأذن راهن بوطئبها » أكرهبا 
عليه » أ و آطاعت» ولو اعتقد عتقد ال أو اس چت » لاه مب للسيد » فلا سقط 
+طاوعتها. وإذها في في الوطء؛ كإذنا في قطع بدا و كأرش بکارما ات كانت 
بكرا . ( دإن آذن راهن ) مرا في وطها » فلا مبر ) 4 لإذن امالك في 
استيفاء المنفعة ‏ کاطرة المطأوعة » ( و كذا لاحد ) بوطء مرتون مرهوئة (إن 

ادعى ) مرتهن ( جمل ريه ) ۽ أي : الوطء » ( ومشله ) ؛ أي : المرتهن 
( يحبله ) ؛ أي الا كر اوج اي بارس ید پم 

سواء أذن فيه راهن أو ll‏ 

( وولده) ؛ أي : المرتين شو ا ا وطء: 

شببة ؛ أسشبه ما لو وطن أمة » ( ولا فداء ) عله . ضبححف في « الإنصاف »او 
د النباية » وجزم به في« المداية » وه الفصول » و و المذهب » ووالستوعب». 
و « اللاصة ‏ و «اتلخیص » و « الوجيز » وغيرهم > دوث الولد من وطه. 
مأذون' فيه .والإذنفي الوظء إذنفيا بارتب عليه 6 فإن يأذن راهن في في الوطء- 

ووطى» بش فولده حر » وعليه فداؤه » فيغدي تیه بوم الولادة » خلاقا 
ا في شرح « التبی »6 لأنه فوته على راهن پاعتقانده: ات ؛ وعلبا 4 ال 
ايها 0 تقدم ۰ 1 ۱ 
(وله) ٤‏ آي : تین ( بیع دهن جبل ربه > وأيس من معرفتة. 
ات به هرط فان ازب أو وارته إذا غرفه » فإذا عرف 
رباب رهون وودائع بعد أن تصدق با٤‏ وزاب الأحر »أو بعرم ۳ 


ل 
١ (‏ ) سورة المؤمنون الآية : 5 
۱ ۱ 


۲۹ ش غ ٩-۳‏ 


*التصدق » وظاهر کلامه بيع - ولو بلا إذن حا ج - وهو مقتضی کلام 
“الخارئي ؛ لكنه صوب في « 7 تصحيح الفروع » استئذان يب إن كن 
:أميناً ( ولا يستوفي ) المرتهن ( حقه من الثمن ) الذي باع به الرهن ؛ ( نصا ) 
وظاهره ولو عحز عن اذن الاك » وهو أحد وجبين . قال في « تصحيح 
. “القروع »: والصواب أن الام إذا عدم يجوز له أخذ قدر احقه من كله » 
( وعنه ) ؛ أي : الإمام آحد ( بلى )؛ أي : له أخذ حقه من مها » ( وان‌باعه)» 
. .أي : الرهن ( حا کر » ووفاه ) حقه من منه؛ ( جاز ) ء لأن الما ک له [ولاية] 
مال الغائب»( ويأقيفي ) باب (الغصب ت 0-5 : تنمة هذا البحث مستوفى . 


# باب لضان 4 

وسح ع ار[ 
.به زعم 29١‏ » . قال ابن عباس :سم ال لتزلة عل هر و 
« الزعم غارم » . رواه ابو داود والترمذي » وحسنه . 

وهو مشتق من الضم أو من التضمين ؛ لأن ذمة الضامن تتضمن الق أو . 
من الضمن ؛ لأن ذمة الضامن في ضمن ذمة المضمون ؛ لأنه زيادة وثيقة 

وشرعاً ( التزام من يصح تبرعه ) » وهو جائز التصرف » فلا يصح من 
"صغبر ولا محنون ولا سفيه ؛ لأنه إيحاب مال بعقد ؛ فلا يصح منهم ؛ كالشراء 
( ما ) ؛ أي : دين “وهو متعلق بالتزام ( وجب علىغيره » أو با يجب ) علىغيره 
مع بقاء ما وجب أو يحب على الغير » ( غير ) مان مسلم » أو كافر ( جزية ) 
.- ولو بعد المول - لأا اذا أخذت من الضامن فات صغار الضموت عنه » 
.و كذا الكفالة » ( أو التزام مفس » وبتجه أو ) التزام ( سفيه ل حجر 


١ (‏ ) سورة يوسف الاية : ۷۲ ١‏ 


۲۲ 


عله ) ٤‏ نا من تفت ناشیا كراهن يتصرف في 
غير الرهن . و هومتیعه ۱۷ . ۱ : 
(د) کذا القزام ( مریض مرض آلوت ) #اقيمح شانه 6 لمع تمرنه 
(أو ) التزام ( قن أو مكاتب بإذن سيدهما ) ۽ لأن الجر عليها له فاذا 
أذنها ؛ انفك ؛ كسائر تصرفاتها » فإذا لم يأذنها فيه ۽ لم بصع » سواء أذن في 
التحارة أ و لا ؛ إذ الضمان عقد يتضمن حاب مال ؛ كالنكاح . 
( ويؤخذ ) ما شمن فيه مكائب بإذن سيده > بيد ماب )۲ ننن 
ما استراه ونحوه » (و ) يؤخذ ( ما ضمنه قن ) بإذن سيده ( من سيده ) ؛ 
لتعلقه بذمة السيد ؛ كاستدانة » ( إلا ) القن ( المأذون لم) في الضان ( لبقضي 
۶ ) ؛ أي : مال ( بيده ) ؛ فيص ذلك » ( ويتعلق با في يده ) من الال 
( خاصة ) ؛ كتعلق آرش المناية برقبة الجافي) لأنه إغا التزمه كذلك ؛ ( کقول ‏ 
حر منت ) لك هذا ( الدين على أن تأخذ ) ما ضنته ( من مالي هذا ) » فتعلق 
بالال الذي عينه » فإذا تلف الال سقط الضمان » وان أتلفه متلف تعلق الضمان 
ببدله » (و) يؤخذ ( ما ضمنه مريض ) مرض الموت ( من الثلث ) ؛ لأنه 
.قارع ؛ فهو كسائر تبرعاته » وكالوصية » وقياس المريض'في ذلك من كارف 
باللحة عند الهسحان » او وقع الطاعون ببلده» ونحوهما ما ألق بالمرئض مرض 
الوت الغوف > يا سبأني في عطية المريض » ( و ) يؤخذ ( ما بيد مفلس بعد 
خك حخره ) كسائر ديونه التي في ذمته الثابتة بعد الحجر عليه 
د (لا) يصع ( ضان أو كفالة جزية ) وجبت أو تجب - ( ولو ) كان 
الضامن ( كافر ) - لفوات الصغار . وتقدم » ( خلافاً لفپومه ) ؛ أي : 


( ۰ ) اقول ل ره تارج ا E‏ شيتاء وهی تمرح باجا »ی 
« الاتصاف » وغيره . ۱ 


-۲۹۳- 


« الاقناع » فانه قال خی مان مش ی که من هي یقن 
صحة مان الکافر المزية » و الذهب خلافه . 

( وصم ) الضبان ( بلفظ مين و كفيل وقبيل وحميل وصبير وزعم ) با 
عليه » يقال : قبل به - یک الباء - فهو قبل » وحمل به حمالة فهو یل > 
وزعم به يزعم بالهم - زعا » وصبر يصبر ‏ بالضم - صبراً أو صبارة بعنى 
واحد » وهو معنى كفل . 

ویصح الضمان أيضاً بلفظ ( ضمنت دينك » أو تحملته » وهو ) ء أي : 
دينك ( عندي » أو ) : هو ( علي"» أو لا تعرفه إلا مني » أو بعه أو زوجسه 
ام 
یط يلا ره و( )ناه بإثارة خفبة ( غير موم 
أو كتابة ) منفردة عن إشارة يفهم منها قصده الضمان [ ( لكتبه ) ؛ أي : 
الاخرس ] ( نحو تجوید) خط أحياناً وعبثاً وتجربة؛ فلا يصير ضامناً بالاحةال. 
ومن لا تفهم إشارته لا بصع - ولو بکتابة - لأا ليست صريحة » و کذلك 
سائر تصنرفاته ؛ فتصح باشارة مفبومة » لا بكتابة مفردة عن إسارة يفهم بها 
القصود » ولا من لس له إسّارة مفبومة . وتأتي صحة الوصية والطلاق 
والإقرار بالكتابة .. 
0 ( ویتعه ) عدم صحةضمان الأخرسبالكتابة النفردة عن‌الاشارة (حيث 
لا قرينة ) تدل على الضمان ؛ ککون المضمون بينه وبين الأخرس مخالطة 
ومعامة » فکتب لشخص أن ادفع لهذا كذا وعلی" ضانه » فدفع له بکثابته» 
فنعمل ما ۰ (و) یتجه ( ولا ) يصح الضمان بلفظ ( ضمنت فلاناً أو ضمانه علي» 
ويكون ) قوله ذلك (کفالة» مالم ينو الدين) » ما لو نوی الدين فلا دیب في 


A 


صحة ضانه ( اذ الضمان ألا لتزام يما عليه ) » فاذا قال : ضمنت فلاناً فكأنه 
كال : ضنت ذاته . وهو متجه ۲۲ . 
۱ ( ومن قال :هي ) ما یه » 11111 آحضی ) ما علبه (آو) 
أضمن ) ما عليه 4( ل صر ضامناً ) بذلك ؛ لأنه وعد لا يحب الوفاء به » پل . 
بسن » ( وقال الشخ ) تقي الدين : ( قياس الذهب يصح ) اضما ( بکل 
لفظ فهم منه الضمان عرفاً ) ؛ کقوله : (زوجه وأا ودي الصداق » أو ) 
قوله : ( بعه وأنا أعطبك الثمن أو ) قوله : (اتر که أو لا تطاله وأا أعطيك) 
ما عليه ونحو ذلك ما يؤدي هذا العنی ؛ لأن الشارع لم حد ذلك بحد » فرجع 
فبه إلى العرف ؛ كاطرز والقبض . 
( فرع : أركان الضان أريعة ضامن ومضوت) ؛ أي : ل 
مضون عنه » و کذا عين مضمونة من‌مال وغيره » (ومضمون له وصيفة )> 
وتقدمت ألفاظها . ۱ ۱ ۱ 
۱ ( ولا بصع أن يضمن المضمون ) وهو المدين ( الضامن فيا ضمنه فيه ) ؛ 
لأنه الأصل ؛ فلا جوز أن یکون فرعاً ؛ (کا لو ضمن کل واحد") من اثنين 
( ما  )‏ أي : دیا ( على سخص > ثم ضن أحدهما ) ؛ أي : آحد الضامنن 
( صاحبه ) - وهو الضامن الآخر - فلا يصح ضمانه له ۽ لأت الق ثبت في 
ذمته بضمان الأصل» فهو أصل > فلا يجوز أن يصير فرعاً + ( وصح لو ضمناه)؛ 
آي : ضمن المدين اثنان » ( ثم ضمن أحدهما ) ؛ آي : أحد الضامنين ( حصة 
صاحبه ) من الدن الضمون.. 
( وارب الق مطالبة ضامن ومشنون معا شرت ء أي خالی: 
١ (‏ ) أقول : الاتجاه الأول ليس في نسخة الشارح » ول آر هن مرح به » وهو ظاهر 


على ما قر ره شیخنا ؛ لأن القرينة كالاشارة . وآما الاتجاه الثاني فذكره اأشارح » وأقره » 
وا ار من مرح به ایضاً > وهو ظاهر ؛ لأنه یقتضیه کلام » فتأمل . انتمی ٠.‏ 


هي 


( بذمتيها » و ) له مطالبة ( أبها اه ) ٤‏ لا تقدم 4 ولأن الكفيل لو قال : 
التزمت أو تكفا ت بالمطالبة دون أصل الدين ؛ ل يصح ( في الحياة والموت » 
ويؤخذ من تر كته) لما سبق » فان قبل: الشيء الواحد لا دشل علين أجدب. 
بات اشغاله على سبيل التعلق والاستيئاق ؛ كتعلق دين الرهن به 
ویذمة الراهن: . 

( ويتجه أنه لا) يجوز ارب الق مطالبة ( المعسر منها ) ؛ أي : من 
الضامن والمضمون عنه ؛ لقوله تعالى : « وان کان ذو عسرة فنظرة ال 
ميسرة ١»‏ ( ولا ) مطالبة ( من ) ؛ أي : ضامن همن ) الدين ( الال 
مؤجلا ) حى محل الأجل الذي ضمنه اليه ؛ طدیت : « المو منون عند شروطهم». 
فلا يطالب الضامن قبل ميء وقت شرط على نفسه الوفاء - ولو كان حالا - 
لأنه لم بدخل على ضانه إلا موحلا » وآما المضمون فله مطالبته في الخال ؛ لأنه 
يسنم بؤخل وهر E‏ ۱ 

( فان أحال رب دين ) على مضمون عنه بدينه 4 برىء ضامن » ( أو 
أحيل ) ؛ أي : أحاله المضمون عنه ( بدينه ) ؛ برىء ضامن ۶ ( أو ذال 
عقد ) ؛ بأن انفسخ البيع الذي ضمن فيه الثمن » أو انفسخت الإجارة - وقد 
ضمن الاجرة - (بریء ضامن ) بغير خلاف نعله-ه » لأنه تبع له والفمات 
وشقة » فإذا برىء الأصل زالت الوثيقة . قاله في « المبدع » ( وبرىء كفيل > 
وبطل رهن ) إن كان ؛ لأن اطوالة كالتسليم ؛ لفوات الخل ( و كذا لو آقر ). 
رب دين ( به ) ؛ أي + این راس رحاس د کنیل ۶ و له سنا نه 
له » لا للع . 

ولا يبرا ضامن و كفيل » مب مات دادن 


) ۰ ) صورة الّفرة الآية: ۳+۰ 


0 ل ب )اقول + ذکره الشارح واه » وهو مصرح موان یرت 


ةلب 


٠ ۱‏ فورث الق ٤‏ لأا حقوق لمت » فتورت عنه 4 كسائر حقوقه » [ و ذاه 
لا يبدأ ضامن و کفیل إن مات ( مدین)»وتعجلآخذالدین من ركت ] . 

( وان حال رب دين على اثنين) مدینن له ( وکل منیا ضامن الآخر ‏ 
لت ) - مفعول أحال ‏ ( ليقبض ) الحتال الدين ( منها) جميعاً » (أو) بقبض .. 
( من أيها شاء ؛ صح ) ؛ لأنه لا فضل هنا في نوع ولا أجل ولا عدد » وف 
هو زيادة استيثاق » و كذا إن لم يكن كل منها ضامن الآخر » و حاله عليها 4 
لأنه اذا کان له أن يستوفي الق من واحد ؛ جاز آن ستوفه من اثنين » 
( و كذا ) لو أجاله أنيقبض (من آحدهابسنه ) ؛ 4 صح ء لاستقرار دیع ی کل 
منها » ( لکن من حل عليه ؛ فالظاهر براءة ذمته من احیل ) ؛ لانتقال حقه 
عنه ؛ لأن الوالة استيفاء» و ينتقل الدين الى الخال عليه ؛ لأنه في المعنى كأنه قد: 
استوفى منس» » ولکن لإيطالب الآخر حتى يؤدي ؛ يا في ضمان الضامن . 
( قاله ابن نصر الله ) البغدادي > وأطال »> (واختار) ابن نصر الله ( ما اختاره. 
إعض الشافعية من أن الدين الذي على المضمون يصير للضامن » لكن لا يطالب. 
المضمون حى يؤدي الى الحتال ) على المذهب . ويأتي في الفصل الثالك : أت 
. للضامن مطالبة المضمون عنه عحرد الوالة . فلتنه له . 

( ويصح ابراوه المضمون قبل آداء ) الدين » (لا اراء عتال له ) » وإن. 
آفر رب الدين به فالظاهر بطلان‌الوهن ؛ لسن أنه رهنه بغير دين له » والأصم. 
في الضمان أنه ان قال : ضهنت ما عليه » ول یمین الضون له 4 فالضان باق 
ل الضمون له بالدين 0 دصح الضهارت ( ای ) ما له این نعی 
لله ( ملخصاً ) . 

وإرت أحال أحد اثنين كل منها ضامن الآخر ر رب الدئ E‏ 
مخ ۲ او فضاه 1 


. ( وان أبرىء آحدها) ؛ أي : أبوأه رب الدين ( من الكل ) بوىء سل 


۲۷ 


.عليه أصالة وضماناً » ( وبقي على الآخر أصالة ) ؛ لأن الإبراء لم بصادفه » وآما 
ما كان عله كفالة فقد برىء منه بابراء الأصل . 

( وان أحال أحدھ ا)؛أي : التضامنن أو اج والضامن ( رب 
الذين ) على مليء ۰ بدينه ] ( يرثا ) جیما ي لما تقدم . ٠‏ 
( وان برىء مديون ) بوفاء »أو ابراء أو حوالة ( برىء ضامنه ) ؟ لأنه 
:تبع له والضمان وثيقة ‏ فإذا برىء الأصيل زالت الوثيقة ؛ كالرهن » ( ولا 
عكس ) ؛ آي : لا يبرا مدين ببراءة ضامنه ؛ لعدم تبعيته له ( ولو ی ضامن 
.يدار حرب مرتداً أو ) كان ( كافراً أصلياً ) فضمن ولق بدار حرب ؛ ( لم 
.يبر ) من الضیان ء كالدين الأصلي ( وان قال رب دين لضامن : [برئت ] الي 
من الدين فقد .آفر بقرضه ) الدين ؛ لأنه أقر ببراءته بفعل و اصل اليه من‌الضامن» 
والبراءة لا تکون من عليه الق إلا بأداله  .‏ . 

(ويتجه باحتال) قوي ( ولا برجم) بعد ذلك (على ) مدين (مضمون)؟ 
لا عترافه ببراءة ذمته : وهو متحه ۲۷ . ۱ 

( ولا ) يكون قوله الضامن : ( أبرأتك ) من الدين » ( أو برئت منه) 
- من غير أن یقول : إلي - [قرارا بقبضه على الصحيح من المذهب » آما نی 
تآبرآتك ؛ فظاهر » وأما في برت منهي فلأن البراءة قاما تضاف الى ما لا یتصور 
الفعل منه كقوله : برئت ذمتك فهو أعم من أن تکون البراءة بفعل الضامن 
:أو المضمون له » فلا یکون مقراً بالقض ؛ لأنه لا دلالة فيه عليه . 

( ويتجسه ويسقط الضمان ) عن الضامن فقط »تب ذمته بإراء رب املق 


(١)أقول‏ :ذكرءالشارح وأقره > وصرح الخلوتي باأرجوع » حيث قال 0000 1 
موحينئذ فيسوغ لضامن المطالبة على المدين يئل الدين الذي ابرىء منه » بدليل قول الشارح في 
«التمليل : لآن قوله برئت الي اخبار بفمل الضامن» والبراءة لا تكون لمن عليه الحق الابادائه» 
داتيى . وهو اظبر من بحث الصنی » فتأمل . :انتبى 


رت 


قولاً واحداً » وارب الدين مطالة المدين : وهو متس ٩١‏ . 
(د ) قول دب دين لضامن : ( وهبتكه ) ؛ أي : الدين ( قليك له )"4 
أي : لضامن » ( فيرجع ) الضامن بالدين الموهوب له ( ( على مضمون ) علهعم 2 
چ لو ادقع عله »۸ وهی اه > ویژخذ منه صحة هبة الدين لن هو عه 
ول اما 2 
( ولو ) ضمن ذمي لذمي عن ذبي خراً » فأسلم مضون له أو ) مضمون 
( عنه برىء ) الضون عنه ( کضامنه ) ؛لأنه صار مساماً ؛ ولا جوز وجوب 
ار على مسلم والضامن فرعه (٠‏ وان أسم ضامن ) في خر دون مضمون له 
ومضمون عنه ؛ ( بريء ) لأنه لا يحوز وجوب ار على مسام وجده ؛ لانه 
تبع » فلا برأ الأصل بيراءته . (وإذا تبايع ذسان‌خرا بشن بذمة »وأقيض) 
- بالیناء للمجبول - ( ار ثم مات :بائعه ) > أي : الجر “ ( وأسم وارئه؛ 
چا ۵) أي :لورت ( أخذ اش نما تقدم من حديث مر ع 
.< ولوهم بعپا » . 
( ويتجسه وكذا فيجواز أخذ الشن لو أسم بائعه ) ۽ أي ین 
( أد ) آسلم ( مشتري ) ار وحده ( أو ) مها ( ها ) ء آي :| بانع 
و الشتري‌بعد تبايعها وتقايض الجر ( أو هوت ) ؛ أي : المتبايعان “(لاستقرار 
شین ) بذمة المشتري ( بقبضالخر » واحتمل ) اما يحم له به ويطيب لا كله 
( إن أساما ) أو أحدهما ( بعد أن تفرقا من لس عقد ) ؛ لأن الثمن لاستقر 
في الذمة إلا بالتفرق . وهو متحه ۱۳ . 


/ ۳ 


( ۱ ) آتول : قال : وهو aE‏ . قلت : صرح به 
اوق » اهب . 

(۰۳۰) آقزل: ول الع او نا »ور :واحثمل الح يس في تة الشارح 3 
الاول فقال عنه: وهو متجه» وتقدم له نظائرفي ال باد » انتبی . ول از من صرح به هنا » سه 


س۲۹۵ بت 


( فرع لو قال ) الضامن :( شعنت ) وكان ضماني لذاك ( قبل باوغي )> 
وقال الضون له : بل كان الفمان بعد الباؤغ ؛ ‏ يقبل منه ء لأنه يدعي فساد 
العقد » والأصل الصحة » ( آو ) قال : ضنت ( حال جنوفي ) » وأنکره 
مضون له 4 ( لم بقبل )من‌الضامن ( - ولو عرف له حال جنون - ) ؛ لأ 
الأصل سلامة العقد » ۱ 

( فصل : وشرط ) لصحةضمان ( رضا ضامن ) ؛ لأن الضمان تبرع بالتزام 
الق ؛ فاعتبر له الرخى ۽ كالتبرع بالأعيان » و ( لا ) يعتبر دضى ( من شمن ) 
- بالبناء للمفعول ‏ لأن آبا قتادة ضمن المت بالدینادین بغير رخی الضون له“ 
وأقره الشارع . رواه البغاري . ولصحة قضاء دينه بغير إذئة فأولى ضانه » 
(أو ) ؛ أي : ولا يعتبر رضى من ( شمن له ) ؛ لأنه وثيقة لا يعتبر لها قبض» 
فلم يعتبر لها رضی 4 كالشهادة . 
۱ ( ولا ) يعتير لصحة الذمان ( ان يعر فها ) ؛أي :لفون لاون 
عنه ( ضامن )؛ لأنه لا يعتير رضاها » فكذا معرفتیا . ( ولا ) تعتار معرفه 
ضامن المي بالحق ) 4 لأنه التزام يحق في الذمة من غير مصاوضة » فصح في 
المجبول ؛ کالاقرار . ۱ ۱ 

( ولا ) تعتبر معرفة ( وجوبه ) ؛ أي : الق ( إن آل لها ) ؛ أي : 
إلى العلم والوجوب ؛ فيصح ضمان ما لم يجب !ذال إلى الوجوب » لقول‌تعای: 
« ولمن جاء به حمل عبر وأنابه زعم » . فدلت الآية على ضمان حمل البعير مع 
أنه ل يكن وجب . لا يقال الضمان خم ذمةإلى ذمة فإذا لم يكن على المضمون 
عنه شيء فلا ضم لأنه قد ضم ذمته إلى ذمة المضمون عنه في أنه يازمه ما يازمه» 


ج وهو فيا يظبر وجیه؛ لأنه قباس ما قدمهفيقوله : وأن يتابع الع ؛ اذ لا فرق» وکا قال , 
RE‏ یی متا . ماما قول راحتمل للم E‏ التقرق »+ 


سه و كب 


وثبت في ذمته ما يليت فا > وهدا كاف. رت زر :(شنت الزيد ماعل 
بكر ) أو ما على زيد علي أو عندي ونحو . وهذه مث المجبول » ( (أو) 
منت ت له ( ما یداینه ) وهو [ من ] أمثلة ما يؤول إلى الوجوب » ( أو )ضنت 
له ( ما يقر له يه ) » أو ما تقوم له به البينة عليه » أو مامخرجه الحساب ىناء 
أو ما يقضي عليه به » وهذه أمثلة احپول أنضاً . ١‏ 

( دل ) ؛ أي : الضامن ( إبطاله ) ؛ ؛ أي : الضمان ( قبل وجوبه ) » لا. 
بعده ؛ لأنه إنا باز م بالوجوب » فيؤخذ منه أنه يبطل يموت ضامن » “(دإن) 
قال إنسان لزيد : ( ها أعطيته له ) ؛ أي : مرو فهو (- علي ولا قرينة ) 
تدل على ما آعطاه في الماضي أو ما يعطيه في المستقبل - فهو (لما وجب في 
الماضي .) » حملالالفظ على حققته ققته » إذ هي المتبادرة منه . ٠‏ جزم به في «الإقناع » 
( ومنه ) ؛ أي : من شمان ما جب ( ضمان السوق » وهو أن يضمن ما يازم 
التاجر من دين »وما بقتضه هن عين «ضمو نة ) ۰ قاله الشيخ تقي الدين .وقال 
تحوز کتابته والشهادة ی 
العقود احرمة على وجه الاعانة علها فحرام » ( واختار الشيخ ) تقي الد 
( صحة مان حارس ونحوه وتجار جرب ما يذهب من البلد أو البحر ) » وإن 
غايته ضهان مالم يجب » وضمان امجهول كفمان السوق » وهو أن يضمن الضامن 
مأيجب على التحار من الديون » وهو جائ ز عند أكثر العاناء کال وأبي حنيفة » 
وأحمد . وقال أنضاً : الطائفة الواحدة الممتنعةمن أهل الحرب التي ینصر بعضها. 
بعضاً تجري مجری الشخص الواحد في ساهدتین » وإذا ُورطوا على أنتجارم 
بدخازن داو الإسلام شرط أن لا يأخذىا لامسامين ع » وما أهذوه کانوا: 
ضامنين له » والمضمون يؤخذ من أموال التجار » جاز ذلك » وبحب على ولي 
ال e‏ طا جنا لوم یت كبا 
القرق الراحة .۱ 


مات 


وي ان امع أغذ ره به ]من نوع » لا تكس بلمحة 
ضهان العبدة دون أخذ الرهن ما . 

( و ) نصح ضمان ( نحو جعل ) في جعالة 'ومسابقة ومناضلة - ولو قبل 
العمل - لأن المعل ول إلى الازوم إذا عمل العمل » لا ضمان العمل في الطعالة . 
والناضلة والمسابقة » لأنه لا يؤول ی الازوم ٠‏ 

( د ) بصع ضمان ( دين ضامن ) بأن يضمنه ضامن آخر» و کذا ضامن 
الضامن » فأكثر»لأنه دين لازم [ في ذمة الضامن »فصح ضمانه كسائر الدبون» 
لیب فيثبت الق ] على ابع أيهم قضاه برئو »وان بری» المدين»برىء الكل » ون 
وأ مضون له آحدم ٤‏ برىه ومن بعده لا .من قبله ٠‏ 

(و ) يصع خمان ( ميت ) وان( لإيخلف وفاء) طديث سلة بن الأكوع 
« أن الني صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي علية » فقال :هل عليه دن ۶ 
فقالوا : نعم يا دسول الله ديناران . قال : هل ترك لما وفاء 9 قالوا : لا » 
فتأخر » فقالوا : لم لا تصلى ؟ فقال : : ما تنفعة صلاقي وذمنه مرهونة» ألا قام 
[حدک فضينه » فقال أبو قتادة : هما على با رسول لله » فصل عليه الني صلى .. 
الله علبه وسلم» . رواه البخاري . (ولا تبرأ ذمته) ء آي : ا ميت ( قبل وفاء) 
دينه( نصاً ؛ لقوله عليهالصلاة والسلام : « نفس المؤمن معلقة بدینه حتى بقضي 
ديئه » . ولا أخبر أبو قتادة الني صلى الله عليه وسم بوفاء الدينارين قال :والآن 
بردت جلدته » . رواه أحمد » ولأنه وشقة بدينه ؛ أشبه الرهن » و كاطي . 

(و) بصع ضمان ( مفلى نون ) ۴ لعموم : « الزعم غارم +( مع 
آنه لا بطالب دینا وأخرى إن ۸ يفرط قبل ) . فاله ي « نماد » سکن 
عدم المطالبة لا بسقطه . 

و سمش و امار كل ارام + یال بل 
واجب أو ماه اليه » ما لم يتكندين سل ؛ لأن النقص باق في ذمة باذل »فصح 


لإ“ م 


ضانه كسائر آلدبون » ولأن غايته أنه ضمان معلق على شرط ؛ كفمان المدة» 
( ديرجع ) قابض ( بقوله مع عبنه ) في قدر نقص ؛ لأنه منکر لما ادعاه باذل» 
والأصل بقاء اسغال ذمة اذل » وارب الق طلت ضامن به ؛ للزومه 
ما يازم المضمون . 
( ويتجه لا ) برجع قابض مكيل أو موزون وجده ناقصاً على ضامن 
ارك صن اال ولي لالطو معترف له بذلك . 
وهو متحه 20 . 
( و ) نصح مان ( عبدة مبيع ) لدعاء الحاجة إلى الوثيقة » والوثائق 
ثلاثة الشهادة و الرهن والضمان » والشهادة لا دستوفی من االق ؛ والرهن 
لا يجوز ضانه فيه إجاعاً ۽ لأنه يازم حبس الرهن إلى أن يؤدى » وهو غير 
لك نعلت 
شم 
وعهدة الییع لغة الصك یکتب فيه الابتباع » واصطلاحاً ضمان الشین ٠‏ 
( عن بائع لشتر بأن يضمن ) الضامن ( عنه ) ؛ أي : البائع ( الثمن ) - ولو 
قبل قبضه -لانه يؤول إلى الوجوب (ان استحق المبيع) ؛ أي: ظبر مستحقاً 
لير بائع » ( أورد ) المبيع على باع ( بعيب ) أو غيره » ( أو ) نضمن 
( أده ) إن اختار مشتر امسا که مع عب » ( و )ایکون ضان العبدة ( عن 
مشتر لبائع بان يضمن )الضامن ( عنه الشمن الواجب )في ابيع ( قبل تسلیمه» 
أو إن ظبر به)؛ أي : امن ( عت» أو استحق فى )الثمن ؛ أي : خرج مستحقاً ؛ 
فضمان العهدة ة في الموضعين هو تمان الثمن او رمع إعدها لام : 
EEE‏ الشارح » واتيه » وقال : لاحتل الواطاة » فیتأمل : اي . 
قلت : وم آر من صرح به : لکنه يؤخذ من كلامهم » ویظبر أن تقبع . انتبی . 


5 


۰ کے 


۱ . ( او نی بمشتر ) في مبيع »نيان مستحقاً »( فبدمه مستحق »فالأئقاض 

را )ند موقو . الشتري - لأنها ملکه » ولم بزل عنما .. 

۱ ( ويرجع مشتر ) يعم آن المبيع مغصوب ( بقيمة تالف ) من من ماءورد 

وطين ونورة وجص وغوه ( على بائع )له غره و كذا أجرة معرين وشن 

ال نة المستهلكة وأرش النقص الاصل بالقلع ا المبيسع 0 بده 
عليه » ( ويدخل في مان العبدة ) ؛ فامشتر رجوع به على ضامنا > لاه مسن 

در ال 

e‏ الک زر قلع غراس ) بظبور اه متحقاق أرض 
مبيعة » فیرجع مشتر ا غرم على الفرس وا نقصه الغر اس يسبت القلع على 
امن ایدم وهن دة . 

( وؤلفاظ غمانالعبدة ضمنت عبدتهأو نه أو a‏ » أو بقول)الضامن ‏ 
ش (لمشتري : ضهنت خلاصك منه » أو مق خرج المع مستحقاً فقد ضهنت 
كذاالشين). ۱ 

و (لا ) يصح ( إن ضن لشتر خلاص المبيع . قال ) الامام ( أحمد : 
كيف يستطيع الخلاص ؟ ) واختاره أبو بكر es‏ خرج حراً ) أو 
مستحقاً م ستطع خلاصه . 

( ويصح غمان عبن مضمونة کقبوض على وجه سوم وولده)؛ أي : 
المقبوض على وجه السوم ؟ لأنه يتبعه في الضمان » و كذا غصب وعارية 4 فبصح 
خمانها ( في بيع وإجارة ) - متعلق بسوم - لأن هذه الأعيان یضنا من هي 
بيده لو تلفت . ۽ فصح ضمانها كمهدة المبيع ( إن قطع منه أو أجرته أو سامه 
فقط ) بلا قطع من أو أجرة ( ليربه أهله ان رضوه والا رده ) ؛ فهو في حلم ۱ 


(١ (‏ أقول : قالالشارح : وهو في غاية الاتعاه . انتبی. وهوظاهر »> وف «الانصاف» 
و « الکافی » اشارة اليه . انتبی . 


ل 


س رك 


المقبوض بعقد فاسد ‏ لأنه قبضه على سک البدل والموض لك في الاجارة 
ينغي ضان المنفعة » لا العين ؛ إذ فاسد العقود كصحيعها » کا بأتي ٠د‏ )¥( 
خمان على أخذه (إن آنغنه لذلك)؛ أي : لبربه أهله ( بلا مساومةأو قطع كُن)؛ : 
لأنه لا سوم فبه , فلا يصح ضمان . ومعنى ضهان الغصب ونحوه تمان انتقاضه 
والتزام تحصله أو قسمته عند تلفه ؛ فهو كعهدة المبييع . 

( وبتجه ولا ) بصع ضمان ( زائد عن قدر ما بأخذ منه ) ؛ بأنساومه 
على عشرة أذرع من ثوب بين له ابتداءها وانتهاءها » ثم أخذ الثوب ليريه أهله 
فقطع مناعشرة ‏ فلا ضمان فیازاد عن العشرة إن تلف » لأنه ل بقع علیه‌سوم. 
وهو متحه ۲۷ . 

( ولا ) بصع خان ( ( بعض لم يقدر, من دين ) 4 لطالته ال دم لآ(أو). 
مان ( آحد الدينين ) ؛ للحهالة آنضاً . 

۱ 2ج ان ( دن حكتابة ) ؛ لأنه لبس بلازم ولا يؤول إلى 
الازوم ؛ لأن aa‏ ار الأصل 
غالفرع أولى . 

( ولا ) يصح همان ( أمانة كرديعة ورهن ومؤجر ) ومال الشركة وعن 
ون ببد و كيل في بيع أو شراء ۽ لا غير مضمومة على صاحب اليد »قتكذا 
كر اب ا المدينيا) ا انا ء لأا مع التعدي : 
حالغهب 
ا مان آرش جنابة ) » نقوداً كان الأرش كقيمة متلف أو حو انا 
۱ كالدية ؛ لأن ذلك و اجب أو يؤول إلى آلوجوب . 
(1) اقول :گرم الشارح » وقال : وهو متجه ؛ لا تفدم من ان ما لا سوم فيه ؛ 
کک . قلت : لم ار من صرح به » وهو ) قال الشا رحان ؛ لأنه مقتفى كلاميم» 
ختأمل .. 


سب 6 1 


(و ) صم ضمان ( نقد و ) ان ( نفقة زوجة » مستقبة ) كانت ( أو 
ماضة ) ؛ لا تقدم» ( ودازمه ) ؛ أي : الضامن( ما يازم الزوج ) على مايأتي » 
' ولو زاه على نفقة العسر من نفقة الوسر أو التوسط ؛ لانه فرعه . ۱ 

( ویتحه ) ازوم الضامن ما یازم الزوج (ما دامت) الزوجة (فيعصمته)؛ 
أي : زوجها » أما لو بانت فلا يازم الضامن سوی النفقة من حين الضمان الى 
وقت السنونة » ( ولو مات ضامن ) قبل زوال العصمة فتؤخذ من تر کته » 
ولورثة الرجوع بها على الزوج » ( أو ) ؛ أي : وتازم الضامن النفقة بالتزامه 
- ولو ( لم بقدر زمن ) - لأنه شرط على نفسه إيصالها لزوجة « والمؤمنون 
عند شروطیم » . وهو متحه ١١‏ ۱ ۱ 

( ومن باع ) شيئاً ( بشرط ضعات در که الامن [ زید ] ) م بصح 
أن فيه فیکون ابيع باطلا (غ)) إن (شن در که مه ) أيضاً 6( لم يعد 
الببع صحيعاً ) ؛ لأ الفاسد لا ينقلب صحيحاً . 

( وان شرط خبار في ضان أو في كفالة ) ۽ بأن قال ام اعد 
أو کفل ببدنه ولي الخبار ثلاثة أيام مثلا ۽ ( فسدا ) ؛ أي : الضمان والكفالة ؛ 
لنافاته لما”. 


١ (‏ ) أقول : هذا الاتجاه لیس في نسخة الشارح » و آر من صرح به + فأما قوله : 
ما دامت في عصمته ولو لم يقدر زمن فیذا ظاهر ؛ لأنه مقتفی کلامیم . وأما قوله : ولو مات 
ضامن ؛ فبذا يخالفه قول م ص في شرح « انتتبی > على قوله : وله ابطال الفمان قبل و جوبه: ٠‏ 
يؤخذ منه انه يبطل يموت ضامن » انتبی . وهو ظاهر » فعلیه أنه هجرد موته پبطل انه 
متقیل النفقة ؛ لان و جوب النفقة 3 ل 0 
على ضان ماني النفقة فيظبر » فتأمل . | 


س اء کے 


( فرع : لو خيف غرق سفينة ) فألقی بعض من فبها متاعه في البوي أ 
يرجع على آحد - ولو نوی الرجوع - ويب الإلقاء إن خیف تلف الر کبان 
بالغرق » فلقی ما لا روح فيه » فإن خبف الغرق بعد ذلك القي اطوان غير. 
الادمي » فان خافوا الغرق » ( فقال ) بعض من فما لواحد مم : ( آلق 
متاعك في البحر) > فألقاه ؛ ( فلا تمان على الآمر) ؛ لأنه لم بکر هه على إلقائه » 
ولم يضمنه له » ( وان قال ) : لق في البحر ( وعلي ضانه ۽ ضمن ) الآمر لسع 
وحده ؛ لصحه تمان مال يحب > (و) إن قال : ألقه فيالبحر » و ( آنا ورکاب: 
السفينة ضامنون ؛ من الآمر وحده بحصته ) ؛ لأنه لم يضمن ابميع » وا 
ضمن حصته » و آخبر عن سائ ركاب السفيئة بذمان سائره ؛ فازمته حصته » ول 
يسر قوله على الباقين » (و) ات قال : أله في البجر و ( کل واحد ) ما 
( ضامن كل متاعك ) أو قبمته ( فعلى القائل ) وحده مان ( ابجميع . ولو 
ممعوا ) ؛ أي : ركاب السفينة ( قوله » فسكتوا ) » أو قالوا : لا تفعل ؛ لأن 
سكوتهم لا يازمهم به حق » ( وان رضوا) ؛ أي : الركاب ( ا قال بازمهم) 
الغرم » دیوزع على عدم ۽ لا" شترا کہم في الضان » و كذا الك في فان 
اثنين فأ كثر على مدن » فان قالوا ضمنا لك الدین کانوا ش ركاء »على کل حصته > 
وان قالوا كل منا ضامن لك الدين ؛ طو لب كل واحد كاملا . 

(و) لو قال جائز التصرف مثلا : ( اعتی عردك » أو طلق امرأتك وعلي 
كذا ) ؛ أي : آلف مثلا ( أو ) علي ( مبرها ) » فطلقها ؛ ( لزم ) ۽ أي : 
القائل ما التزمه (٠‏ ) لو قال ازيد : ( بعه ) ؛ أي : بع مرا مثلا ( عبدك 
مائة وعلي ماثة آخریء ل يازم ه شيء ) »والفرق أنه لس في الثاني إتلاف ». 
مخلاف الأول ۰ ( د)او قال :(یعه وعلی كنه ؛ لا د يصح البيع) 4 لما تقدم ‏ لآن 
من شروط البسع معرفة الشمن حال عقد > ( وان كان ) قول : بعه وعلى څنه 
( على وجه الضان ) ؛ أي + آراد وأنا ضامن 4 سه ٤‏ ( صحا) ؛ أي : البیع 
والضیان. 4 لا تقدم . 


سا شغ ۲۰-۳ 


, [فصل ] : ( ون قضی الدين ضامن» أو أجال ) ضامن رب دين ( به » 
ول ينو ) ضامن (رجوعاً ) على مضمون عنه ما قضاه أو أحال به عنه = (ولو) 
كان عدم نية الرجوع (ذهولا - ۸ بیجع ) ؛ لأنه متطوع سواه كان الضیان . ' 
والقضاء والحزالة بإذن المضمون أو لاء لأنه قضاء مبرىء من :دين واجب » 
فكان من تمان من هو عليه؛ کاطا م اذا قضی عنه عند امتناعه - (ولو لم بأذن ) 
اشرق ( في ضاث ولا قضاء ) - لما سبق . وأما قضاء على وأبي قتادة عن 
الت » فکان تبرعاً ؛ لقصد براءة ذمته ليصلي عليه الني على الله عليه وسلم مع 

عامها أنه لم يترك وفاء . والكلام فيمن نوی الرجوع » لا من تبرع . 0 
2 ويرجع ضامن ( بالأقل بما قضى » ولو ) كان ما قضاه به ( قيمة عوض 
عوضه ) الضامن ( به ) ؛ أي : الدين ( أو قدر الدين ) » فلو كان الدين عشرة 
7 . ووفاه عنه ثانة » أو عوضه عنه عرضاً قبمته ثانية» أو بالمکس؛ رج عبالثانية؛ 
لأنه ان کات لقضي قل فنا يرجع با غرمه » وهذا لو أبرأه غرم ؛ لم يرجع 
لشي ء٠‏ وان كان الأقل الدی فالز اند غبر لازم لامضمون فالضامن متبرع به . 

E Os 
) فيرجع إن نوی الرجوع . والا فلا » ( مخلاف دين لم حل ؛ فلا يرجع قاضه‎ 
. على المدين ( قبل حاوله ) ؛ لعدم وجوبه عليه حينئذ‎ 
ويتجه في دين كتاب: ) إذا قضاه شخص عن المكاتب بعد حاول نجمه‎ ( 

بنية الرجوع عليه بنظيره ؛ فله ( الرجوع ) لأنه قضى عنه ديناً واجباصورة» 
(و) أما إذا قضاه قبل حاول النجم » فيتجه (عدمه ) ؛ أي: الرجوع على المكاتب 

ما آداه عنه » لأنه قد بعحز نقسه ويعود إلى الرق » فنفوت e‏ 
لأنه دفع مالا غير مستقر ؛ أشبه التبرع . وهو متحه ' 


( ۱ ) آقول : علل الشارح الاتجاه الاول : لانه دين صورة » والثاني وهو وعدمه 
- آي الرجوع به على المكاتب - لعدموجوبه عليه ؛ اذ له تعجيز نفسه » فأشبه الصدقة » هم 


ل 


و (لا) پرجع موه عن غيرة ( زكاة ونحوها)مايفتفر إلى نبة ؛ ككفارة؛ 
لا لا تجزىه بغير نبة من هي عليه » ( لكن برجم ضامن الضامن عليه )؛أي: 
على الضامن ( وجوباً ) ؛ لأنه افا قصد الدفع عن الذي ضنه دون الأصل » 
( وهو ) ؛ أي : الضامن للأصيل پرجع ( على الأصيل ) المضمون عنه . 

۱ ( وان أحيل ) ؛ أي : حال رب الدين به ر على الضامن ‏ فله ) ؛ آي : ۱ 
الضامن ( مطالبة المضمون ) عنه ( بمحردها ) ؛ أي : الوالة ؛ کالاستفاء منه » 
( فلو مات الضامن ) قبل آداء احتال عليه ( ولم مخلف تر ؛ فامحتال مطالة 
ورثته) ؛ أي : الضامن اميت » (و) لورثته ( أن بطالبوا الأصيل ) ويدفعوا 
لمحتال » ( وهم الامتناع ) من الدفع والمطالبة 4 ( لعدم ازوم الدين حينئذ ) 
لحم ؛ أي : حيث لم يحدوا تركة » ( ویرفع ) الحتال ( الأمر للحا ک » فأخذ 
الدين من الاصیل » ویدفعه حتال » ولم بسقط دينه ؛ لعدم التركة ؛ لأنالضامن 
له تركة بالنسبة لا بستحق بذمة الأصيل )> و کذا إذا أدى ضامن الضامن‌ومات 
E‏ 
ضعيف وتقدم التنبيه عليه “ . ثم ( قال وقد نقل لي أن ) شخ الاسلام 
(البلقيني الشافمي آفی بذلك انتهى ) ۰( وإنأبرأ محتال الضامن بری* “وطالب) 
و تن 

( فان أنكر مق خی القضاه ) ؛ أي : آنکر زب الان ده من نحو 
ضامن » ( وحاف ) رب الق ؛ ( يرجع قاض ) ؛ أي : مدعي القضاء (على 


جه فلیحرر » انتبى . قلت : الذي يتبادر من الاتجاه عدم التفصیل e‏ 
التردد بين الرجوع وعدمه + لانه لكل متجه وحه » وه ذا قال الشارح : فلیحرر . كن 
لفصیل شیخناحسن ام من کلامیم في الكتابة » و أر من صرح میم ذلك »فتأمل 2-0 
( ۱ ) أقول:مسألة ابن نصر الله أطال الكلام علیها الشيخ عثان واللوتي وغيرهما »فارجع 
الى ذلك . وتول شيخنا : وهو ضیف راجع الى قوله فله مطالبة الضمون مجردها , انتهى . . 


نت وت 


مدن ) ۽ لعدام برأءته بهذا القضاء - ( ولو صدق ) مدن على دفع الدين لان 
عدم الرچوع لتفريط الضامن ونحوه بعدم الاشپاد > فلا فرق بين تعدیقه 
وتكذيه » ( إلا إن ثبت ) القضاء بينة ( أو حضره ) ؛ أي : القضاء‌مضمون 
عنه » ( وثبت ) حضوره باعتراف أو بينة ؛ لأنه الفرط بترك الاشهاد » ( أو 
آشهد ) دافع الدين ( ومات شهوده أو غابوا ) ؛ أي : شهوده » ( وصدقه )4 
آي : الدافع - وان آنکر الحضور ‏ فالقول قول مدن على حضوره أو غسة 
شهوده أو موتم له )یفرط » ولبس الوت أو الغيبة من فعله . 

( ویتحه فيرجع خامن ) ) على مدين ادعی أنه قضی عنه الدن » وأنکره ۱ 
الدائن » وأخذه منه ان » وکان قد اشد على القضاء » ومات سبوده » أو 
غابو| » وصدقه الدی في دعواة » وبأخذمن المدن بقدر الدين الذي دفعه أو لا 
لحصول البراءة به باطتاً » و ( لا ) برجم عليه ( ما أخذ منه تانب ) ؛ لاعترافه 
بأن الدائن ظامه ؛ فلا خمل ظمه لغيره » ( وعكسه ولو لم يصدقه ) ۽ أي : لم 
يصدق الضمون عنه الضامن ولا بينة ؛ فيرجع الضامن عليه مما أخذ منه الدائن. 
انيا ۽ لأن المدين لم برأ ظاهراً الا فيالقضاء الثاني . وهو متجه ۲ . 


( ۱ ) آتول ليس الاتجاه في نسخة الشارح » وهو يجري على آحد الوجبين في المأ » 
مثى اليهوقي على الوجه الثاني عکس ما في الاتجاه بأنه يرجم بالثاني » وعبارة « الكافي > تال؛ 
اذا ادعى الضامن القضاء » فانکره المضمون له ؛ فالقول قوله مع ينه » وله مطالبته من شأنه 
فان استوفاه. من الضامن ؛ ۸ يرجم على المضمون عنه إلا بأحد القضائين ؛ لانه يدعي أن 
الضمون له ظله بالاخذ الثاني » فلا يرجع به على غيره » وفيا یرجم وجبان : : آحدها بالقضار 
الاول ؛ ؛ لأنه قضاء صحيح ٠‏ والثاني ظر » والوجه الثاني يرجع بالقضاء الثاني ؛ لانه الذي 
برا الذمة ظاهر | » فأما إن استوفى من الضمون عنه قبل اضامن ارجوع عليه 7 ينظر فان 
كذبه الشمون عنه في القضاء ؛ يرجع ؛ لانه | يثت صدقه » وان صدفه » وكان قد فرط في 
التضاء 00 سرت عام عر برع وام وي الماك 
افتأمل . 


نت6۰ وب _ 


( دإن ردت شبادهم ) + آي : الشهود ( ,يتحو فسق .ظاهر ار CEY.‏ 
«الضامن ؛ لتفر بطه » وان ردت ( بأمر خفي ) ۽ كالفسق الباطن » أو لکون 
لشپادة عختلفاً فيهاء كشهادةالعبيد ( ( فأحتالان أطيقها ف 0 المغني »و «الشرح» 
و « الفروع » ( ويرجم. مع‌شاهد ) واحد( وعين ). قاله في « الرعاینالکبری» 
( وصوبه في «تصحبح الفروع » )لقبول سهادة الواحد مع اليمبن فيالأموال. 

( ون اعترف رب دين بالقضاء و أتكر دين یسیع انكاره ) > 
لا عتراف رب ,ی بأن الذي له مار للضامن ؛ فوجب قول قوله ؛ لانه 
إقرار على نفسه ۱ 

( ومن أرسل آخر إلى من له ) ؛ آي ی ی ان ي :الرسل 
اله ( مال لاغذ دینار ) من الال » ( فأخذ ) الرسول من المرسل إلبه( أ كثر) 
من دينار » فضاع ؛ ( نه ) ؛ أي : المأخوذ ( ر ؛ لأنه السلط 
لارسول » ( ودجع ) مرسل ( به ) ۽ أي : الأخوذ ( على رسوله ) ۳ ۰ نقله 
مهنا » واقتضر عليه في « الإنصاف » في باب الحوالة وابن رجب وجزم به في 
. « المنتهى » لتعديه بأخ .ذه » وعل الرجوع عليه ( إن ثبت ) أخذه الأكثر , 
( باعترافه ) ؛ أي : الرسول ( أو اقامة بينة دافع ) بذلك »فإن خمنه لم بجع 
.على أحد ؛ لا ستقرار الضیان عليه ؛ لحصول التلف بيده : 

( ويصح ضمان الال مؤجلا ) نصا ٤‏ طدیت ابن ماجة عن ابن عباس 
مرفوعاً » ولأنه مال ازم موجلا بعقد » فکان ک التؤمسه م كالثمن المؤجل » 
.والحق بتأحل في ابتداء ثبوته إذا كان ثبوته بعقد» و يكن على الضامن الا 
وتأجل » ويجحوز تخالف, ما في الذمتين . وعلى هذا فلو كان الدين موّجلا إلى 
شهرین 4 لم يطالب قبل مضیا »,وال الإشارة بقوله : ( فلا يطالب ضامن قبل 


١ (‏ ) أقول :فيه خالنة « للاضناع » ۰ قار جم إلبه » وكان عليه الاشارة الى ذلك » 
“كن میت في باب-الوكالة مخالفته لا دنا ومی‌افنته « للاقناع > . فتنبه له . ای . 


5 


. حاوله ) ۽ أي : الأجل » و ) للدائن مطالبة ( مدين في الال ) ء لأنه لم 
تأجل في حقه . ۱ ۱ 

: وضامن ) دين ( مؤجل حالا لا يازمه ) آداژه ( قبل حلوله ) ؛ أي‎ ( ٠ 
أجل ء لأنه المضمون عنه » فلا يازم ما لا يازم الضمون عنه ؛ کا أن المضمون‎ 
لو ألزم نفسه تعجيل [ المؤجل ؛ لم بازمهتأجيله » والفرق يدنها وبين التي قبلهاأن‎ 
الحال ثابت ] مستحق القضاء في جميع الزمان » فإذا ضمنه مؤجلا ؛ فقد التزم‎ 
بعض ما يجب على المضمون عنه ؛ فصح ؛ کا لو كان الدين عشمرة »> فضمن خسة»‎ 
وما المؤجل ؛ فلا يستحق قضاؤه إلا عند أجل ۽ فإذا ضمنه حالا ؛ التزم مالم‎ 
37 . کا لو كان الدين عشرة » فضمن عشرين‎ ٤ يجب‎ 

( وان عجله ) ؟ أي : الوجل ضامن ( بلا إذن مدين ؛ لم يرجع) ضامن 
على مضمون عنه ( حتى نحل ) الدين ؛ لأن ضانه لا يغيره عن تأجيلة ؛ ( واإلا) ۱ 
بأن أذن مضمون عنه بتعجيله 4 ( رجع ) عليه ٤‏ لأنه آدخل الضرر على نفسه. 

( ولا يل ) دين مؤجل ( بوت مضمون ) عنه » (و) لا موت ( ضامن | 
إن وثق الورثة ) رب الدين ] برهن محرذ أو کنیل مليء.» ( والا ) توثق 
الورثة ؛ ( حل ) الدين » فيطالبون به في الال . 
( ومن م از كل ) شخصاً » رمال :۸ یکن ن عله ) ء أي : 
المضمون أو الکفول ( حينئذ )4 أي : حين ضنته‌آو کفلته ( حق )لمضمون 
أو المكفول له ؛ ( صدق خصمه ) ؛ أي : المضبون أو اللكقول ( بدمينه ) > 
۱ لاحتال صدق دعواه » فإن کل ون أو مكفول له ؛ قضي عليه ببراءة 
. الضمين والأصيل . 5 
( فرع من ادعی ألفاً على حاضر أوغائب . وب کا ما ( من 
صاحبه ) ما عليه » فان اعترف اطاضر بذلك فلمدعي أخغذ الألف منه > 
لاعترافه له به أصالة و ضانا » فإذا رجم الغائب » واعترف بذلك ؛ رجع عليه 


ت۳۲ ۳ب 


صاحبه بنصفه الذي آداه عنه أن وی ار چوع > وان آنکر الغائب ذلك ولا 
دينة - فقوله مع چیه ؛ لأن الأصل براءته » وان ( أنكر اطاضر ) ذلك فقوله 
مع ينه > ( فإن أقيمت عليه پدنة ) بالدعوى 6( وأخذ) الدعي(منه الألف ب 
م يرجع ) الغادم (علىالغائب بشيء ) ؛ لإقراره أن ۵ لا حق عليها » وأن المدعي. 
ظامه » ( مالم صدقه ) ۽ أي : بصدق الغائب الغارم ؛ بأن يعثرف الغائب ہا 
عليه » ويرجع اطاضر عن انکاره ؛ فالحاضرحينئذ الرجوع على الغائب با غر مه 
عنه ۽ لأنه يدعي عليه حقا ترف له به » وان تقم على الحاضر بينة ما ادعى 
عله من الألف أصالة وضاناً ؛ حلف ء لأنه منکر وبریء ؛ آي : انقطمت 
الخصومة بنه وبين المدعي ؛ فإذا قدم الاب فان آنکر ماکان ادعی | به. 
عله من الاصالة و الضمان » وحلف > بری: ؛ »آي ؛ انقطعت الصو مة معه»وإن: 
بالدعو ی ؛ از مه دفع الا اف مو اغذةة راعترافه » و لا رجو ع على 
إلا بسدة أو إقرار من اطاضر . 


») فصل في الكفالة‎ (٠) 

( دهي ) مصدر كفل بعنى ( التزام رشيد مختار احضار من عليه ) 4 

أي : تعلق به( حق مالي )من دين أو عارية أو نحوها ( إلى ربه ) ؛ أي ؛ الق 

5 ق‌باحضار - واب پور على جو ازها:لعموم حدیث: : «الزعم غارم »و لدعاه 

الحاحة إلى الاستيثاق بضان المال أو البدن » و كثير من الناس جتنع من ضهان 
المال » فاو لم تحر الكفالة لأدى إلى الحرج » وتعطلت المعاملات الْحتاج الما . 

وش وتصح ) الكفالة ( من قن بإذن سيده) و كذا من ن مكاتت. 

[ كماقي المعاملات ] » (و) من ( مفلی ) بعد أن حجر عليه ؛ ابو ذمته 


الا لبزا م » ( فان عحز ) عن احضار مکفول وتسلسمه ؛ ( لزمه ) ؛ أي ± 
اقل أده اي (بعد فك سیر ) »أي : المفلس وهو متحه !23 . 


۲ ۱ ۱ 
آل اه اا وا وق ا ۱ 


ا 


( ولا يعتبر ) اصحة الكفالة ( رفی مکفول ولا مکفول له ) ؛ لأا 

وثيقة لا فش فا » فصحت من غير رضاها کالشهادة . 
( وتصح ) الكفالة ( ( حالة ومؤجلة کضمان ) ومن في یع» ر ومع 

اطلاق ) ؛ كقوله : أنا كقيل ببدن فلان (فحالة ) کالضان إذا أطلق یکرت 
حالا ء لأ کل عقد يدخله اطلول ؛ كالثمن في البيع والأجرة والصداق 
اقتضی اطلاقه اطلول . ۱ 

( وتنعقد ) الكفالة ( ما ) ؛ أي : لفظ ( ينعقد به ضعان) لأا نوع منه 
فانعقدت عا بنمقد به قال الپوتي : قلت فيؤخذ منه صحتها من يصح ضمانه . 

( ویتجه ) آنا تنعقد ( بشرط إضافة الفظ لاحضار مکفول ) ۽ کاا 
ضامن حضاره » ( وعلى قاس کلام الشیخ ) تقي الدين التقدم في الضمان ؛ 
( لا ) تخترط إضافة الفظ إلي مکفول » وظاهر کلام الأصحاب يؤيد ما قاله 
الشيخ » الا ما اتحبه الصنف ۲۱ . ۱ 

( ومن من معرفة شخص ) يأن جاء إنسان آ خر يستدين منه فقال له: 
لا أعطك ؛ لأنني لا آعرفك » فضمن له انمان مغرفته » فداننه ؛ ثم غاب 
المستدين » أذ تواری ؛.( أخذ ) - بالينا لهفعول ‏ ضامن المعرفة ( بتعریفه)" 
قال الشيخ تقي الدين : معناه أفي أعر فك من هو وأين هو ( لا بحضوره ) في 
قول ؛ لأن دلالة الكفيل الکفول له على الکفول به وإعلامه عکانه يبر به 
وبعد تسليما » ( خلافا « لاماتهى » ) حيث قال : ون من معر فته ' أخذ به ؛ 


آي بالمستدين نصا » فان لم بقدر ضمن » وفي رواية ألي طالب فان لميقدر عليه 


)7 ) أقول : ذکره‌الشارح » وقر ر نوا عا قر ره شیحنا »ثم قال : فليحرر . انتهى . 
خلت :لم آر من صرح به » وهو ظاهر یقتضیه كلامم » فلا يكفي قول : آنا كفل فیط » بل 
لابد من قوله: أنا کافل احضار.فلان‌وضوه قیاسا على الشمان » وعلی کلام الشيخ يكفي قوله ا 
أنا کافل ونحوه > وفيا قرره شیخبا تباً لشارح مالا يخفى على التأمل . فتأمل . انتهی 


E 


غرم . قال ابن عقبل :وهذا بمطي أن آحد حعل فعات مغر فته نو تین لم 
الال » فكأنه قال : ضمنت لك حضوره متى حضرت کانك أنت لا تعرفه‌ولا 
عكنك احضار من لا تعرفه فأنا أعرفه فأحضره لك متى أردت فصان کلرله 
تکفلت ببدنه . انتهى . فطالب ضامن العر فة بإحضاره فان عجز عن إحضاره ع 
حباته ؛ ازمه لمن ضمن معرفته له . قال فيشبرح « النتهی » فان قيل ال ادبقوله 
أخذ بهءآي : بدل رب الدین‌علی اسعه‌ومکانه فاجو اب أنذلك باطل من وجوه. 

الأول أنه لو كان الأمر كذلك لقال الامام آمر أن يدل عليه “أو قال, 
أخذ بعرفته » وقال كاف تعريفه » وفي قول أخذ به ما يدل على بطلان ذلك . 

الثاني أنهلو كان الأمر كذ لك لاستغنى رب الدين بسو له عن نسبه المستدين 
ومکانه وإرت 'رتاب في صحة قوله حصل زوال الريبة بصد فه على ذلك من 
غير ضان معر فته . 

الثالث أن القصو د من ان تا فإنه لا فا ندة ارب لدن 
أن ينسب له أو بذ كر له أنه سا كن محلة كذاء ولو معغنائه » مع غيبته وغيبة 
ماله الرا جع أن قول الإمام فإن لم يقدر ضمن يدل على أن المطلوب منه قدلا 
بقدر عليه في بعض الأحوال» والتعريف قادر عليه في كل وقت طلب منه “ما 
بلفظه أو نکتانته أو إمارته إن عرض له ما عنعه من التلفظ اذهی ( فلت 
لم يعرفه).منهو وآين هو ٤‏ ( شمن ): ٩‏ ما عليه » ون عرفه ذاك؛ فلیس عليه 


( ۱ ) آفول : وجدت هامثة معزية للسفاريني على هذا الموضم من المنتهى » قفال : قول 
و « الغاية» ثم فال : ورد صاحب « النتبی » في شرحه ما قاله في « الاقناع » با يطول » 
وعزاه لشرح « المقنم » »والتید الگن فتوى ما في « الاقناع » و « الغاية » © لانه أقبسء 
إذ لايلزم الانان نيه غير الذي التزم,به ۰ وهو ]فا التزم بالتهر يف » وأيضاً في کلام شارج 
« الجعى > اتطر اب ؛ فانه قال : لأت الضات ليس 4 صيذة معينة » وهذا خلاف ما اعتمده 


e‏ . انتبی . قلت : وفصل التيع عئان في هذه المأ وغيده . تأرجع 
إلى ذلك . انتهی .. 


ادو 


أن حضره . هذا تتمة الكلام الأول »فر عهالمصنف علیاختبارالشیخ تقي الدين > , 
وقد عامت ما فه . 

( وتصم ) الكفالة ( ببدن من عنده عبن مضمونة أو مانة ) أو عارية 
آو غصب » ( وكفله في التعدي» أو عليه دين ) وجب أو يحب غيرجزية ودين 
سل » وتصح ببدن کل من بازمه المضور نجاس الح (ولو صغيراً أو ينونا» 
وتران ی ی ليا )دلت » وييدثت موس وغاب 4 
.لأن کل وثيقة صحت مع الإطلاق والحضور ‏ صحت مع اليس والغيبة ۽ 
کالدن وضان المال . 

O a‏ کید از أو لآدمي ۽ 
كحد قذف ؛ لحديث مرو بن سُعيب عن‌آبه عن جده مرفوعا : و لا كفالة في 
حد » ولأت مبناه على الإسقاط والدره بالشمة » فلا بدخله الاستيثاق » ولا 
يكن استتفاؤة من غير ان ( أو ) عليه ( قصاص ) ؛ فلا تصح كفالته بل 
. بمنزلة اد ( ولا بزوجة ) ازوجها في حق الزوجية له علها » (و) لا ( پشاهد)؛ 
لأت الق عليها لا كن استفاژه من الكفيل » ولا بمكاتب لدين كتابة ؛ 
لت الحضور لا بازمه ؛ اذ ۵ تمحبز نقسه > ولا ولد بوالدهء لاه لا نه 
إحضاره ۽ بجلس الحم ( ولا إلى أجل أو بشخص مهو لين ) » أما عدم صحتها 
الى أجل محبول ؛ فلأن المكفول له لس له وقت یستحق المطالبة فه » وأما 
٠‏ عدم مستا بشخص مجهول فلا غير معلوم فيالمال ولا في الال ؛ فلا یکن 
۱ تسليمه » خلاف تمان دين ېول يؤول الى » ( ولو فيان ؛ كإلىجيء 
الطر وهبوب الریح ء لأنه ليس له وقت بستحق طلب فيه ) . 

(وكذا/) لا تصمم الكفاة الحصاد وجذاذ وعطاء ) 6 للجبالة على الذ هب > 
( وف « الإقناع» و کامغنی » و « الشرح » والأولى صحته هنا ؛ لأنه تبرع, 
بلا عرص ) جعل له أجلا لا عنع حصو ل المقصود منه ؛ فصح ؛ كالنذر >وهکذا 


س الات 


n 


كل مجپول لا نع مقصود الحكفالة ٠‏ ( وان كفل ) رشيد (یجزء مشاع ). 
كثلث من عليه حق وربعه » (أو ) كفل ( بعضو ) منه ظاهراً ۽ كرآسه 
وبده؛( وتحه ) أو كان العضو خسماً باطناً ¢ کقله أو كبده تلف فه 
( كروحه أو نفسه ) ؛ ب ابا كن زاره[ بإحضار الكل . 
والنفس تستعمل ععنی الذات . وهو متحه .| 

(آد ) تکفل ( بشخص على أنه | ا زیم( ول )سب 
( فهو كفيل بآخر ) معن » ( أو ) فهو ( ( ضامن ما عليه ) من الال ؛ لصحة 
تعليق الکفالة والضان على شرط ؛ كضان العبدة » ( (أد) قال ( اذا قدم الطاج 
فأنا كفيل بزيد راء صح) ذلك ( (و) المسألة (الاخرى حمعت تعليقاً وتوقيتاً) 
وكلاهما صحیح مع الإنفراد » فكذا مع الاجغاع . 

( ديبدأ ) من كفل هرآ أو نحوه (إن لم يطالب ) مكفول له بإحضاره 
( فبه) ؛ آي : الشهر ونحوه ‏ لأنه يضيه لا يكون كفيلا » وآما ترقت الضيان 
فالظاهر أنه لا يصع » لک ن قال في « الرعاية الکبری » وان علق الضیان على 
شرط مستقبل ؛ صح » وقدمه في « آحرر » و ووم الاوي الصغير » وجزم به 
في « الوجيز » و « المنور » وغیرها » واختاره ابن عدوس في « تذحكرته » 
وصاحب « الفائق » وأبو الطاب والشريف أبو جعفر وغيرهم ٠‏ . 

( دیص تعليق ) الكفالة ( يسبب الق ) ۽ كالعبدة والدرك وما لم يجب 
ول وجد سببه ( بلانزاع ) في ذلك ( کان فر ضت فلاناً كذا فضانه عل آو) 
يقرل ( وأنا كفيل ) به ۰( +) إن قال : ( أبرىء التكفيل وأنا كفل ؛ فسد 
الشرط ) » وهو قوله أبرىء الکفیل ؛ لأنه في قوة آنا كفيل ببدن فلان ان 
أبرأت فلاناً الكفيل ؛ ( فیفسد عقد الكفالة ) لأنه معلق عليه . 

( وبتجه )لو أجابه لما سأله وأبرىء الكفيل» ثم امتنم السائل م نالكفالة 


(.1 ) آفول : صرح به في « الاقتاع » . انتهى . ١‏ 5 


۷ - 
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نفد ,الفقد » ( وتصع البراءة) » لكق نقل عن القاضي أنه قال : لا يبرأ 
مكقول هذه البزاءة ؛ لأن رب الدئ. إا أبرأه اعاداً على صدق السائل ۲۷ » 
(وكذا كفلت أو ضمنت فلاناً على أن تبرئني من كفالة فلان ) الآخر ( أو ) 
من ( ضهانه » أو) قال : + ضنت لك ( هذا الدن على إن تبرئني من ) تمان الدين, 
( الآخر ) » أو قال : : ضبنت لك هذا المدئ على أن تبرثني من الكفالة بفلان ؛ 
فنفسد الشرط والعقد > لأنه شرط فسخ في عقد ؛ كالبيع شرط فسخ بيع 
آخر > » رو کذا لو شرط في كفالة وضان أن يتكفل الکفول له أو الکفول 
به آتخر ) ؛ بأن قال : : آنا کنیل بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه في * 
أو آنا ضامن ما على هلان على أن يتكفل لي بفلان أو بضنه لي ( أو ) کفل؛ 
أو من على أن ( يضمن ) المكفول به أو المضمؤن عنه ( دينا عليه ) ۽ أي : 
على الكفيل أو الضامن » ( أو ) ضمن أو كفل علي ( بببعه ) المكفول به أو 
الشمون جنه شا عبنه الكفيل أو الضامن » ( أو ) على أن (يؤجزه كذا ؛ 
أي : داره مثلا » أو على سس الضان ولا الكفالة في ذلك 
كله ؛ لأنه کسعتن في ببعة المنهي 

: ) (فصل وش سل کنیل کلب کول ( داوم يقل‎ ٠ 
ولت الي منه أو قد ( الت ) أو قد أخرجت نقمي من کفه بعل عقد]‎ 


١ ( .‏ ) آقول : قال الشارح : وفيه نظر إذ قال القاضي : لايير! .| ويأى في أن تليق 
البراءة لايصح . انتهى . قلت : قال الخلوتي : قال شيخنا : رأيت بمض افوامش قلا عن 
الفارني آنه لايبرأ . انتهی . وقال الشيخ عثان : لاتصح البراءة + وكتب عليه العلامة 
السناريي » وقال : إنه أقيس ؛ آي : من بحث الضنف . انتهی . وقول شیخنا : مکقول 
صوابه كفيل . فتأمل انتهى . وآما توقنت الفا فالطاهر آنه لایصع » لکن قال : في 
و الرعاية الكيرى » وان علق الفمان على شرط مستقيسل ' > مح » وقدمه قي « احرر » 
و « الحاويالصغير » وجزم به في « الوجيز » و « النور » وغیرها ؛ واختاره ادوس 
في « تذ کته » وصاحب الفا ثق وأبو الطاب والثریف آبو حمفر وغيرمم . 


۳۱ات 


إن عن عل العقد : أو وقعت الكفالة مطلقة » بآن لم يعن فيا موضع التسلي 
( لا بغبره ) » فان سامه في غير حل العقد وموضع شرطه ؛ لم يرأ ٤‏ لأن وب 
الى قد لا بقدر على |ثبات الحجة فيه لغيبة نحو شهوده » ( إلا إن عين ) غير 
۱ عل العقد فتعين - ( وقد حل أجل كفالة ان كان ) عقدها مؤخلا- بری» 
الكفيل ؛ ۽ لأن الكفالة عقد على ممل فبرىء منه بعمله م کالاجارة»وسواء كان 
علمه ضرر أو لا ؛ کا لو حضر السلم فيه فيح لالعقد»(أو لا ) > أي : أو ساية 
ول حل أجل الكفالة ؛ بأن كانت مؤجاة الى رمضات مثلا » فسامه في رجب 
-( ولا ضر ) على مكفول له ( في قبض مكفول ) - برىء كفيل ؛ لأنه 
قد زاد خيراً بتعجيل حقه » فان كان فيه ضرر ( من غببة بينة أو تأجيل دين ) 
لا يمكن اقتضاژه منه» أو لم يكن يوم مجلس الحك ؛ لم يبرا كفيل » ( ولس 
تم) - بفتح المثلثة - ( يد حائلة ) بين رب الق والکفول (ظلمة ) » فان 
كانت لم يبراً الكفيل ؛ لأنه كلا تسليم » ( أو سلم ممکفول نفسه ) لوپ التق 
( محل عقد)؛ برىء الکفیل ؛ لأن الأصيل أدى ما عليه ۽ کا لو قضی مضمون 
عنه الدين » ( أو مات ) الکفول » برىء الكفيل » سواء توانى الكفيل في 
تسلیمه حى مات أو لا ؛ لسقوط الضور عنه بموته » ( أو تلفت العين الأمانة) 
التي تکفل ببدن من هي عنده ( بفعل الله تعالى ) . ۱ 
ويتجه أوضاعت) ال ان بلاتصی )نی حفظبا. وهومتجه ۰ (قبل طلب م 
بریء كفيل) ؛ لأنهعنزلةموت اللكفول»وعلمنه أنه لابيراً بتلفپابعدطلیه ها ىو لا 
بتلفها بفعل آدمي »ولا بغصیا» (و يستردالكفيل ما دفعه إن ثبت موت مكفول 
قبل غرمه ) ؛ أي : الكفيل ما على الکفول ؛ لظهور براءة ذمة الکفل‌عوت 
الکفول » فلا يستحق الأخذ منه » وان قدر على مکفول بعد أدائه عنه 


١)‏ ) أقول : اتجبه الشارخ أيضاً » وم آر من صرح به » وهو ظاهر ؛ لانه يقتضيبه 
كلامم . انتهی . فتأمل . ۱ 


- ۳۱۹ 


ما لزمه » فظاهر علامهم آنه في رجوعه عليه كضامن » وأنه بسامه الى الکفول 
له » ثم يسترد ما آداه » مخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقاثه ؛ لامتناعه . 
ببعه . قاله في « الفروع » » ( و کذا لو تلفت بفعل الله عين مضمونة ) ع کمارنة 
ونحوها ( تكفل بإحضارها ) ؛ لأن ذلك بنزلة موت الکفول به » صححه في 
« تصحيح الفروع » (لا إن مات كفيل ) ؛ أي : لا يبرأ جوته » ويؤخذ 
من تركته ما كفل شك جو اد رک 
(و) لا يبرا كفيل بموت ( مكفول له ) ؛ لأن الكفالة احد نوعي عى الضمان 

تبطل مرت مکفول له کالضمان » ( ووارث كفيل كبو في احضار 00 
فنازمه احضاره أو دفع ما عليه من تركة الكفيل » مالم يكن الدين مؤجلا » 
ويوئق مکفول برهن بحرذ. أو كفيل مالي » (وان تعذر ) على کنیل . 
( احضاره ) ۶ أي : الکفول ( مع حباته )بأن توارى » ( أو غاب ) عن البلد 
قريب أو بعيداً ( غيبة تم ) أخباره » ( ( ولو) كانت غيبته ( منقطعة ) ؛ كا لو 
ارتد ولق بدار حرب مقيماً . هذا المذهب وعليه أكثر الأصحاب » وقطع به 
كثير منهم » ( خلافاله ) ؛ أي : لصاحب الإقناع حيث قال : غيبة تعلم غير 
منقطعة ( ومضى زمن یکن ) كفيلا ( رده ) ؛ أي:المكفول ( فيه » أو مضى 
زمن عبنه ) كفيل ( لإحضاره ) ؟ أي : الکفول ( فيه ) ؛ أي : الزمن + 
( كقول ) كفيل ( کفلته على أن أحضره ) لك (غداً » فضى ) الد ( و 
" يحضره ؛ ضمن ) الكفيل ( ما عليه ) , أي : الکفول نصا » ( ولو أحضره 
بعد ذلك ) ؛ لعموم حديث «الزعي غارم » »فلا بسقط عنه المال بإحضاره بعد 
الوقت المسمى » قالهقي شرحه ؛ ( كا لو غاب ) المكفول ( غیبته ولم يعم له خبر؛. | 
فبازم الكفيل ) 4 أي : بازمه‌اطا ک ( ما عليه ) ۶ أي : الکفول ( بلا مبلة)؛ 
لما تقدم » ( الا اذا شرط ) الكفيل ( البراءة منه ) ؛ أي : ما على المحكفول 
( ان عجز ) عن احضاره » ( أو ) شرط الكفيل ( أن لا مال عليه بتلف عبن 


نی د 


: مکفولا) بفعل آدمي أو هربه‌ونوه» (رأمی ابننصر الله بعدم براءة كفيل 
موت مکفول مع شرط القيام با له ۱6" عجز عن احضاره ) . قال في « شرح . 
المنتهى » : ولو قال في الكفالة : ان عحزت عن احضاره أو می عحزت عن 
احضاره کان علي القيام ما آقر به » فقال ابن نصر الله : لم يبراً بوت المكفول» 
وازمه ما عليه > قال : وقد وفعت هذه السألة وأفتيت فيها بازوم المال . 

( والسجان کالکفیل ) عليه إحضار الحم > فان تعذر إحضاره ؛ من 
ما عليه » ( أطلقه الشيخ ) تقي الدين » واقتصر عليه في « الفروع » وتبعه في . 
« الاقناع » ( وقيده ابن نصر الله ) » فقال: الاظبر أنه كال و كيل يجعل في حفظ ‏ 
الغريم ( إن هرب من فيالسجن بتفريطه ) ء لزمه إحضاره » وإلا فلا “( وكذ! 
٠‏ دسول الشرع ونحوه ) من هو و كيل على بدن الفرم بنزلة كفيل البدن »فان 
هرب غرم منه فعليه إحضارة» أو يغر مماعليهعلى الاول مطلقاًء وعلى الثاني إن 
كان بتفريطه؛ ازمهإحضاره »وإلا فلا . 

راخ طالب كفيل مکی ليه ایض رمعه) اه لفرعه وب مه امه 
الضور » ( أو ) طالب ( ضامن مضمون بتخلیصه من ضمانه بتوفية الق )الى 
دبه ؛ ( ازمه ) ؛ أي : الکفول إو للضون » ( وطراب ) كفيل أو ضامن 
بذلك ؛ لانه سل ذمته من أجله باذنه » فازمه تخليصها ؛ کا لو استمار عبده » 
فرهنه بإذنه » ثم طلبه سيده بفكه » ( ويكفي في ) المسألة الاولى وهي مسألة 
( الكفالة آحدها ) ؛ أي : الاذن أو مطالبة رب الدن الكفيل » اما مبع 
. الإذن فاما تقدم » وأما مع الطالبة ؛ فلان حضور المكفول حق لامكفول له 
- وقداستناب الكفيل في ذلك مطالیته به أَسْبه ما لو صرح بالوكالة . 

( ومن كفله اثنان ) معا أو لا( فسامه أحدهما مالم يبرا الآخر) »لاحلال 
احدی الوشقتن ثيقتين بلا استیفاه » فلا تنحل الأخرى 4 م لو أراً احدها و انفك 
أحد ی وان سل ) مکفول (نفسه برىء) ؛ أي,: 0 


و 


لإداء الأصل ما عليها » ( وان كفل كل واحد من اللکفرلن ) الأولى کفبلین. : 
قكأن الصتف ارتکب عاز الأول » لشخص ( آخر فأحضر ) هذا الآخر 
( الکنول ) به ؛ أي : مکفول مکفوله (بریء ) من أحضره (هو ومن 
قکفل به)من الكفيلين ؛ لأنه آدی‌ما عليها ۽ کا لو سلمه من تكفل به (فقط)؛ 
آي : دون الكفيل الثاني وكفي؛ لا تقدم »وان تکفل ثلاثة بواحد و کل 
منهم تصاحبه صح > » ومتی سمه آحدم يبرىء هو وصاحباه من كفالته| يهخاصة؛ 
لاه ”صل لها وها فرعان له » ويبقي على كل واحد منها الكفالة بالمدين ؟ لأنما 
آصلان فنپا . 
۱ ( ومن كفل لاثنين فأبرأه احدها ) من الكفالة » ار سم الکفول ره 
الأحدها ؛ رل یبا من الآخر ) ۽ لبقاء حقه وي لو ضمن ديا لاثنين 
قؤفى آعدها . 

( وان كفل الكفيل )شخس( آشر و ) كفل ( الآخر آخر ) ومکذاء 
( أيزىء کل ) من الكفلاء ء ( ببراءةمن قبله ) » فباراً أ الثاني بهراءة الأولوالثااث 
ببراءة الثاني » وهكذا ؛ لأنه فرعه » (ولا عکس)» فلا يبرا واحد ببراءة من 
بعده ؛ لأنه أصله ؛ ( کضان » لکن لو سه احدها ) ء أي : الکفول 
( احدم ‏ الكفالة بریء الميع ) لأه‌أدی ما علهم ؛ ( کا لو سم ) مکفول 
(تفسه) . ۱ ۱ ۱ 
۱ ( ولو ضمن اثنان واحداً ) في مال » ( وفال کل ) ارب الق : ( منت 
لك الدن ) » فبو (خماناشتراك) ؛ لاسترا کہم (في الالتزام) بالدين (فيانفراد 
بالطاب ) » فكل منها ضامن يع الدن على انفراده ؛(فله) ؛ أي : ربالد 
رطب کل ) منها ( بالدين كله ) ء لالتزامه ( به » وان قالا ) م أي : الإثنان 
( غنا لك الدين ؛ فهو بينها بالحصص ) على كل منها نصفه » وان كنوا ثلاثة 
غعلى کل ثلثه » (و) إن قل أحدم : ( آنا وهذان خامنون لك الألف ) مثلا 


۳۲۲ 


00 


( سک وأي : الآخران ( فمليه )> آي : قائل ذلك (فعط نله ) أي ج 
٠‏ ثلث الألف » ولا شيء عليها » وان آدی آحدها الألف أو خصته منه حدث. 
صم 4م برجع إلا على مضمون عله ؛ لارك كلا م: نهم أصلي » لا ضامن, 
عن الضامن . ۱ 
( فرع : لو قال ) شخص لآخر : ( اضمن ) فلاناً » (آد) قال : (اکفل 
فلاتاً ) » أو اضمن عن فلان » او اكفل عنه » ( ففعل ؛ ازم ) الضیات: أو 
الكفالة (اماشر » لا الامر) ؛ لانه كفيل باختار نفسه » وإنا الامر للارشاد» 
فلا يازم به ثيء ( و) ان قال شخص آخر : ( أعطه ) [ ۽ أي : ] فلاناً (کذا) > 


1 أي : ألفاً مثلا » ( فقعل ) ؛ أي + أعطاه الالف ؛ ( لم برجم ) العطي ( على ۱ 


الامر ) شيء ؛ لما تقدم (إلا آت يقول : أعطه عني ) » فیرجم 
عليه حن . 

( و شحه و مه ) > أي : مثل أعطه كذا فيالمم لو قال شخص لاخر 
( أطعم هذا الفقير » أو أعطه ) كذا » ( أو ) أعط ( هذا الشاعر.) کذا » 
( أو ) أعط هذا ( الظالم كذا ) » ففعل > لم برجم على الآمر لشيء . 

(و) بتجه أيضاً ( أنه لو قال : أعطه) ء أي : فلاناً ( من جهت ألا 


۱ . وأعطك ما ) ؛ أي : الالف (حنطة) مثلا » (ففعل) ؛ أي : أعطاه الالف ۽ 


( ازمه الالف ) ؛ لانه التزمها بقوله من جبتي » كا لو أذن له في دفعها عن ذمته » 
( ولا ).يازمه أن يعطيه بها ( النطة ) > E‏ ل 
عليه الوفاء يه > وهو متحه ۷ . ۱ 


١)‏ ) أقول : قال الشارح : وهو في غاية الاتجاه . انتبی . وم آر من صرح مهم وھ 
ظاهران جاريان. على القواعد » ومقتفی کلامیم ؛ بل كالمريح فيه . فتأمل . انتهى . 


۲۱-۳] لش‎ 000 r 


باب الوا 
" زاوال ل پفتع اه که - مشتقة من التحول | ؛ لاما حول 
الق من ذمة الحسل الى ذمة الحتال عليه . 
وهي ( عقد ارفاق ) منفرد بنفسه لبس مولا على غيره ».(لا خبار فيه) 
وهي ثابتة بالإجماع » ولا عبرة مخالفة الاصم » وسنده السنة الصحبحة » نا 
. ما خرجه الشيخات عن آبي هريرة أن الني صلى الله عليه دسم قال : « مطل , 
الغني ظلم » واذا أحيل أحدم على مليء ليع » . وف لفظ : و من أحيل بحقه 
على مليء فليحتل » . ( ولیست ) ) الموالة ( ببعاً ) لا لو كانت ببعاً لكانت 
بيع ذبن بدين » ولا جاز التفرق قبل القبض 4 لاب بيع مال الربا يجنسه > 
.ولماذت بلفظ البيع وبين جنسين كالبيع كله » ولأن لفظها بشعر بالتحول » 
١‏ ولیست أيضاً في معنى البيع ؛ لعدم العين فما » ( بل هي ) ٤‏ أي : : الحوالة " 
( انتقان مال ) حال به ( من ذمة ) عيل (ألى ذمة) عحال عليه جیت ث لا رجوع 
[ لمحتال ]على الل محال اذا اجتممت‌شروطها ‏ لأنها براءة من دين ليس فا 
قبض من هي عليه » ولا من يدفع عنه ؛ آشبه الإبر اء منه . ۱ ۱ 
.وتصح الحوالة ( بلفظها أو بعناها اخاص ) بها ؛ ( كابتعتك بدينك على 
ل ) ؛ لدلالته على المقصود . 
( وشرط ) الحوالة خسة شروط . ۱ 


. أحدها ( رغى یل ) ۶ لأن ات عليه فلا يازمه اداؤه من جل الدين على 
احال عليه . 


ش (و) الثاني ( عل ) مال رعال به) مضه و ال E‏ 
للجلا اساي رانلا و ۱ 


الست 


() الثالك امکان ( القاصة ي بأن ستري ان ۳ وصفة i‏ ۱ 
وأجلا وقدر فلا تصح ) الحوالة (بذهب علىفضة » ولا بعام مسكسرة» ۱ 
وعیکسه ) لکسرة على صحاح + ولا حال على مؤجل » ( ولا مع اختلاف 
أجل لأا خد اف اقرض» تا جوزت معالاختلاف » مار ارب 
مها الأفضل » فتخرج عن موضوعها » ( ولو کنا ) ؛ أي : الدینان اجال به 
والحال عليه ( حالين » فشرط على تحتال تأخير حقه أو ) تأخيز ( بعضة ) الى 
جل اول معاوماً ت - (لم تصم ) الو ال ؛ لأن. الال .لا يتأجل > ( لكن اذا 
0 ) الموالة » ( فرضيا ) 4[ 8 احتال والحتال عليه ( بدفع أدى ) من 
۱ لین » ( أو) بدفع (أعلى ) منه > ( أو ) رضیا (بتأجیه) وهو معجل » ° (آو 
تتعجيله ) ذهو موحل » ( أو و بدفع عوض عنه ؛ از ) ذلك ؛ لأن ذلك يجوز 
في القرض فنا أولى » لكن إن جرى بين العوضين ربا النسيئة 4 يلو كاري ٠‏ 
ادن الال به من الززونات فموضه ء: ه موزوناً من غير جنسه » أو كان 
مکیلا » فعوضه عنه مکیلا منغير جنسه ؟ اشترط فيه التقايض مجلس التعو يض 
۱ (د) يشترط [ في ] الموالة قائل الدينين في القدر ؛ ( فلا بصع بقليل على كثير ) 
كمشرة على حمسة » ( و ) لا ( عكسه ) كخسة على عشرة ؛ لاختلاف » 
( وتصح ) الوالة » ( بقليل على قدره من كثير ) ۽ بأن أحاله بخسة على خمسة» 
( وعكسه ) ؛ بأن أحاله مخمسة من العشرة على خمسة » ولا يضر اختلاف‌سب 


٠‏ الدينين ؛ ککون أحدها من قرض والآخر من من مع 


7 . ( الرابع استقرار ) دين في ذمة ( عال علبه.) نصاً + كبدل قرض دكن . 
ييح بعد ازوم بیع نف الستقر عرضةالسقوط ومقتضى احوالة ال 
عليه بالدين مطاقاً » ويشترط | ستقرار دين ال ( به ) ا : 
لان وا بنزلة وفائه » ويصح الوفاء قبل الاستة ستقرار » ( خلا ۳ لع )هم ا 
ا e‏ 0 اله » 00 دخول ), 


Fo 


ونحوه ما يقرر الصداق ؛ لعدم استقرار ( أو ) ؛ اي : ولا تصح الحوالة على | 
( مال كتابة ) ؛ لأنه لبس مستقر أيضاً » ( أو ) ؛ آي : ولا على ( أجرة قبل 
استیفاء منفعة ) فيا إذا كانت الإجارة لعمل ( أو ) قبل ( فراغ مدة ) إن كانت 
الإجارة إلى مدة ؛ لعدم استقرارها . 

( ولا ) تصع الحوالة (على من مببع على مشتر في مدة خيار ) مجلس 
أو شرط . 

( ورتحه باحتال )قوي( أو ) ء أي : ولا تصمالحوالة (على قبمةمتلف 
عدم تعينها ) وجمالتها . وهو متحه 4١‏ .0 

( ولا ) تصح الحوالة ( على مال مسلم ) ؛ أي : :سلف ه(أو)على 
(رأسه ) ء أي :رأ ل سه 
تقدم في بابه . 

( أو ) ؛ أي : ولا تصم الحوالة على ( ی و E‏ 
شركة ۽ لأنه لم يحل على دين ( أو ) ؛ أي : ولا على ( استحقاق في وقف أو على | 
ناظره أو على ناظر بيت المال ) ؛ لدم الاستقرار في کل» ( فاو أحال فاظر ‏ 
" لوقف وتحوه ) کصاحب العطاء في الديون ( بعض المستحقين ) في الوقف (على 
حبة ) من حهات E‏ الحوالة » لكن ذلك وكالة ؛ كالحوالة 
على ماله في الدبوان . 

( وتصح )امو الةمن مسکاتب (إن أحال سيده) مال كتابة » (أو) أحال ٠‏ 
( زوج امرأته ) بصداقها قبل الدخول ( ونحوه )»كا لو أحال مشتر نمیشن 
المبيع في مدة الخبارين ‏ لأنه لا يشترط استقرار حال به ک) تقدم . 

00 ع ترك اوم او 


( ۱ ) آقول : ذکره الشارح » وقوى الاحتال » ول أو من صرح به . وهو وجيه لا 
علل به الصنف وشیخنا » وؤ خذ من كلامبم . فتأمل . اني ۰ 


ا 


۳ 


ال » ولا ته تضم الوالة علها لذلك » ( أو ) .أي ولا تع ره پا 
(دين سام ) ) ؛ لأنه تصرف قبل القبض » وهو غير صحسح . 

٠‏ (ولا ) يصح ( أن جيل ولدعلى أببه )إلا برضى الأب كا في الاختيارات؟ 
. لأنه لا يلك طلب أبيه . قال ابن نصر الله هذه المسألة لم يذ كرها أحد منتقدم . 
من الأصحاب » واغا منع من ذلك لق الأب » فإذ رضي به جاز » وظاهره 
صجة اطوالة على أمه ولو بغير رضاها »( ولا بازمه ) ؛ آي : رب الدين » (أن 
محتال عليه ) ؛ أي : على والد لمحيل ٠‏ 


,(اخامس کون محال ی سل شنم کل وموزون 
لا صناعة فبه غير جوهر ونحوه » ( وغيره ) ؛ أي : غير اللي ( کعدود )بيع 
بوصف ( ومذروع بيع بوصف ) 4 فر فتصم اوالة علیها ( أو خولع ) ) دوج 
( به ) ٤‏ بأن خالعته على ثوب ذرعه كذا وصفته ك ذا » فتحوز الوالة على 
الثوب » ( أو أصدق ) زوجته المدخول ما عبداً صفته كذا » فتجوز الموالة ۱ 
عليه ؛ لا ستقراره في ذمة الزوج بالدخول ونحوه . 
( ولا تصح ) الوالة ( بإبل الدية ) على ابل القرض ؛ لوجوب ره المثل 
على القرض » و كذا تصح الحوالة بإيل الدية على من عله مثلها . اله القساضي 
لأا تختص بأقل ما بقع عليه الاسم في ابسن والقيمة وسائر الصفات . و ( لا ) 
تصح الخوالة بإبل للقرض (علها) ؛ أي : على ابل الدية التي على العاقة قبل مضي 
الول ؛ لعدم استقر تقرار اتحال عله . 
( فصل : ولا بشترط ) لصة او ( رضی عال عله ) ؛ لأن احمل 
آقام احختال مقام نفسه في القبض مع جواز استیفاثه بنفه ونائيه » فازم المحال 
عليه کو ل ۱ و 
(ؤلا ) يشترط رضى (عال . ويتجه ولا ) يشترط( حضوره ٤)‏ آي: 


Y~ 


احتال . وهو متجه ۲۱ وعل ذلك ( إن أحيل على مليء ويجيره ) محتال ( على 
اتاعه ) نضا ؛ لظاهر اير . و3 تقدم ( أو ) كان المحال عليه ( متا » فتصح , 
الحوالة عليه ما ضمنه » ووجب > لأنه دين مستقر » مخلاف ما إذا من ما يؤول' 
إلى الوجو ب ؟فلا تصع الحوالة عليه قبل وجوبه»( أو ) كان الحال عليه (ميتاً)؛ . 
صم الا له کي( دم ار ) لمغری » ( ور الاين »ال 

أحلتك ) [ ما عليه ] ؛ أي : الميت ؛ ( صع»لا أحلتك به عليه ) ؛ أي :الیت» 

فلا تصح ؛ لأن ذمته قد خربت . 1 8 

' (ديبرأ عل محرد اطوالة» ولو آفلس‌عال عله) بعدها» (أو مات) خلف ۱ 

تركة أو لاء اذ الوالة منزلة الإيفاء »(أو جحد )ال عليه الدن (بعد ثبوته )عليه . 
ببينة » فاتت ( أو تصديق متال ) یلا » ( وإلا ) يثبتالذين ببينة أو بصدق 
الحيل الحتال ؛ فلا يقبل قول تحيل فيه بمجرده » فلا يبرا بها * ( فيرجع ) محتال. 
( على عيل کا )بیجع عليه ( لو أحيل بلا داه على من ظ۲ مليئاً » فبات 
عدمه » أو أحيل برغاه » واشترط ) الحتال ( الملاءة ) ؛ أي : عد اتال 
عليه » ( فائتفت ) اللاءة بأن ظبر غير مليء » ولا يرجع عتال على عيل إذا. 
اغا عا تخس بر غاد فان غور مليء ( بلا شرط ) ی 
مين تال على اتباعه ا( نصا : هو القادر :اله وقوله:وبدنه فقط ) ؛ أي : 

۱ فعله وقتکنه من الأداء ( فعند الزر كشي ) في شرح‌اطرقي 000 
( القدرة على الوفاء » و ) القدرة ( بقولا آن.لا بکون ماطلا و ) » القدرة ٠‏ 
( پیدنه إمكان حضوره مجلس الحم » فلا یازمه ) 4 أي + رب الدین (احتبال 
على والده أو ) احتیال ‏ علی من في غین بلده TS‏ اه 


e 


( ۱ ) آقول :انی ار یا ول ار من مرج به »ور فا پم 
ا ٠‏ ای . ۱ 


تس 


۱ E Bi 
TS 


تيل دلا )يع رب لذي ال خيش دقر 
7 على احضاره مجلی ال ٠‏ وهو متجه 230 . . e‏ 

۱ راا تیت بل بیع ) کان بان میم مستعقا اوسا (وتد انیل ۱ 
بائع ) بالشن ؛ أي : حال مشتربه على من عنده دين ماثل له ؛ بطلت » ( أو 
أحال ) بائع مدينا له على المشتري ( بالشمن ؛ نطلت ) الحوالة 4 لأنا تبينا آرت ۱ 
لاعن على المشتري ؛ لبطلان لیم 4 فوج مشتر عل من كان دینه علبي و 
الأولى وعلى و 3 ل اجب ۱ 
بالغاً الوالة , | 


ولا تبطل 5 وال( إن فشخ ) البييع بعد ان زان أو آحال بالتنن 
۳ على أي وجه كان الفسخ م ککونه ( لمیب وخار ) مجلس 1 و شرط (وإقالة » ” 
٠‏ وغيدها » ( دان لم يقبض من ) ؛ أي :وان ل يقبضه اشتال ؛ لأت البيع ل ' 
برتفع من أصله » فلم يسقط الثمن » ولمشتز الرجوع فيا ؛ آي : فها اذا أحيل. 
بائع أو أحال بالشمن ١‏ لأنه لما ره الموض امتح ق اجو فوس ر 
تعذر الرجوع في عينه زوم الحوالة - فوجب في بدله . 

(وكذا | نکاح فسخ )- وقد أحبات الزوجة بالهر . توافت 
وقد أحيل مؤجر آو أحال بإجرة - فلا تبطل الحوالة . 

( ولبائئع ) أحيل بشن “غ فسخ البييع ؟( أن حل يحبل الشتري ) بالثمن: 
الذي عاد اليه بالفسخ ( على من أحاله ) ) المشتري عليه ( في ) المسألة ( الأولى ) ». 
وهي ما اذا کات البائع الشتري اذيك بهم قي مد من 
أحاله المشتري عليه ؛ أشبه سائر الديون الستقرة. ٠‏ 

توان یل الا یه 4 تج ۵ ) اسان 


[۳ و و ا‎ a 


OS ۱ (‏ دص ]ا فا شرع ف لقع اتی 


r 


الدين علبه و تقدم ٠‏ ,| ۱ ۱ 
( ويعتبر لبطلان البيع ) المذكور ( ثبوته ) ؟ أي : البطلان ( ببينة ) 
تشد بأن العبد المبيع حراً » (أو اتفاقه ) » أي : الحيل والحال عليه واتال 
على حریته » ( فلو اتفق البائءان على حرية بيع > وگذ مها محتال ؛ لم يقبل 
قولما عليه ) ؛ لأنها يبطلاف حقه ( أشبه ما لو باعه ) ؛ أي : العبد المذ كور 
ب( مشتربه لثان ۰ ثم اعترف هو ) ؛ أي : مشتريه الذي باعه لثان ( وبائعه ) 
الأول ( بحرية ؛ فلا بقبل ) قولما ( على) الشتري (الثاني » وإن أقاما ) ؛ اي: 
الیل والحال عليه( ببنة يحريته؛ لم تسمع ) بينتها ۽ ( لأنها كذياها بدخولما في 
التبابع » وان أقامها)ي أي : البينة (العبد أو شدت) بحريته (حسبة) لله تعالى 
من غير طلب‌العبد استشهادها؛ (قبلت) البينة ولعدم ما بمنعهاء ( وبطلت الحوالة) ؛ 
الأنه ببطلان الببع ظهر أن لا من على المشتري» والحوالة فرع على سلامةالثمن . 
< (ويتمه و كذا) في عدم سماع البينة ( كل بائع ادعى عدم استحقاق 
ما باعه » و ) قد كان ( اعترف علکه ) ؛ أي : المبينع وقت العقد ؛ ( كبائع 
دار ) على نما ملكه » ثم ( ادعى وقفها ) وأقام على ذلك بينة ؛ ( فلا تقبل 
.سنته ) م للکذیه لها باعترافه بملكية الدار . وهو متجه, . 


( الثانية ) : [ وهي ] ما اذا كان البانع أحال على المشتري بالشمن ؛ لاستقرار 


(و) متحه ( أنه إن ) باع الدار على ۳۹ 02-0 ثم ادعى ) آنا كانت 
قبل البيع وققاً » لكنه حصل له ( نحو ذهول ) عن کونا وقفاً (وننیان ) 
الوقفيتها » ( فشبدت ) البنة ( به ) ء آي : الوقف على عقد البيع ؛ ( فبلت ) 
بينته م لأنه في الظاهر لم يصدر منه ما يقنضي تكذيها » والذهول والنسیات 
.معفو عله کاخطا ؛لاخير » وهذا انضا لولا اطلافیم لكان متحبا ۲۷ , 


١ (‏ ) أقول : اتجيه الاتجاهين الشارح » وجمل قوله : وانه إن ادعي نو ذهول »فثبدت 
به ؛ أي : ما ادعىمن الذهول والنسيان نعو؛ قبت » وهو آظبر عا قرره شيخنا » ول آر من 
حرح مها هنا » وس في الدعاوي والاقرار مايؤيدهما مرياً . فتأهل . وقول شيخنا : ولا 
“اليم غير ظاهر , انتهی م ١‏ , ۱ ۳ 


e 


۱ ۱ 

( وان صدقیا ) ؛ آي : البائع والمشتري ( تال ) على حرية لعبد . 
( وادعاها ) ؛ أي + الدعي أن الوالة ( بغير ثن العبد ) الذي اتفقوا على ' 
حربته ٤‏ فالقول فوله) مع ينه لأنه بدعي سلامة العقد وهي الأصل (حث 
لا بنة ها ) ؛ أي : للبائع والمشتري يأك الوالة بثين العبد » فان كانت > 
عمل بها » ( وان اتفق تی حيل ومحتال على حریته ) م أي ؛ العبد » ( و كذ بها 
حال عليه ؛ لم يقبلا ) أي : قولاهما (عله في الحرية ) ؛ أي : حرية العبد م ٠‏ 
لأنه إقرار على غبرها » (وبطلت الوالة ؛ لاعتراف متال‌بعدم الدين )والحال 
1 عليه يعترف للمحتال بدين لا يصدقه الحتال فبه > فلا يأخذ منه شيئاً . 

( وان اعترف مال عليه ومحتال بحربة العبد ؛ عتتى ) العبد ؛ ( لإقرار 
ذي اليد يحريته» وبطلت الوا تال مو اخذة اليها يحم إقرارها . 

1 (ولایجع عتال رص به ببراءته ) بدخوله معه‎ ٠ 

في الحوالة . 

( فروع : لو اقا ) ٤‏ أي : رب دين ومدين ( على ) قول مدين ارب 
دين :( أحلتك ) على فلان >( أو ) على قوله : ( أحلتك بديني ) على فلات > 
( وادعى أحدهما إرادة الوكالة ) “وادعى الآخر إرادة الحوالة ؛ (صدق) مدعي 
إرادة ال کالبسینه لأن الأصل بقاءالدين علىكل من لحيل والمحالعليه » ومدعي . 
الحوالة بدعي ثقله » ومدعي الوكلة ينكره » ولا موضع للبينة هنا ٤‏ لأن 
الاختلاف في النبة » ( و ) ات اتفقا ( على) قول مدين ارب دين : ( أحلتك 
يدينك ) » وادعى أحدها إرادة الحوالة» والآخر إرادة الوكالة ؛ ( فقو ل مدعي 
الحرالة) م لأن الوالة بدينه لا تحتل الوكالة » فلا قلقو ا 

( ولو قال زيد لعمرو : أحلتني بديني على بكر ) » واختلفا هل جری 
بنها لفظ الوالة أو الوكالة > ان قال زيد : : أحلتني با بافظ الحوالة » ( فقال 

عمرو : بل و کلتك ) بلفظ الوكالة 


> فان كان لأحدها: پنة ؛ مل پا لأن 


ا 


الاختلاف هنا في الفظ » ون لم تكن لأحدها بينة ؛ (صدق عبرو ) پیسنه 4 
لأنه يدعي يقاء الق على ما كان » وهو الأصل » ( فلا بقیض زید من بكر 
لعزله ) نفسه ( بالانکار ) للوكالة > ( وما قبضه ) زید من بكر قبل ذلك 
والقبوض قات لم يتلف ؛ (فلعبرو آخذه) من زيد في الأضم ء لأنه وکله فيه » 
( وازيد طلب رو بدينه ) عليه ؛ لاعترافه ببقائه في ذمته بإنكاره اطوالة 
( والتالف بد زيد )سو اء كان ( بتفريط أو لا٤‏ برا به كل ) من زيد وعمرو 
( من صاحبه:) » ولا مان عليه »صححه الوفق و « الشارح » وزم ينه في 
و الرعاية الكبرى » و «الفروع » (خلافاً للمنهى ) حيث قال : والتالف من '. 
مرو ازید طلبه يدينه "© . ۱ ب 

( ولو قال مرو ) ازيد مثلا : ( أحلتك ) بلفظ اطوالة » ( وقال زید : 
وكلتني ) في قبضه بلفظ الوكالة - ولا بينة لأخدهمبا ‏ ( صدق زيد ) بيمينه 4 
لا تقدم : ( ولغ 4 أي : زيد' (لقبض) ؛ لأنه إما وكيل او عاك ( ثم 
لااضفي اک ) » فإن قبض منه بقدر ماله على مرو فأقل قل أخذ دينه ؛ فله . 
أخذه لنفسه؛ لقول مرو : هو لك» وقول زيد:.هو أمانةفي بدي »ولي مثلدعل . 
مرو » فإذا أخذه لنفسه 4 حصل غرضه » وان كان زيد قبضه وأتلفه أو تلف 
في يده بتفر بطههسقط حقه » وبلا تفر بط بفالتالف من مرو » وازيد طلبه يحقه > 
ولیس لفیرو الوجوع على يكر ‏ لاعترافه يبرادته . 

( وا والة ) من مدين (على ماله في الدبوان أو ) من ( الناظر للمستحق) 
على ماله في الوقف ( إذن ) له ( في الاستیفاء ) فقط » لا حوالة حقيقة ؛ ( لأن 
4 دز ا فلا تصم بال الوقف > ولا عليه حينئذ » 


١)‏ ۱ ) آقول : د النتهى » متام القروع في ذلك فل وار سبق م 
کا يعم من شرح « الاقناع > في حاشيته . والذي يظبر من كلام أرباب الشروح والحواثي أنه 
المذعب ما في « النتبی > فتأهل . ا . 


1 


0 ( سال ) بذك الب میب نه لم يبرأ شوق وود 


حو الة صحبحة . 


.ملعن لاه )لا( من ده عي ركه لاق ات 
- ولو جرت بلفظ الوا إذ لبس فيا تحویل حق من ذمة الى ذمة » ولا 
جات الوكالة بلفط الوالة ؛ لاسترا کها في العنی » وهو استعقاق الو كيل ۱ 


مطالبة من عليه ؛ الدین كاستحقاق الحتال مطالبة الخال عليه » و تثبت فيا ام 


' الوكالة من عزل الو كيل يموت الموكل وعزله ونحوه . 
(و) إحالة ( من لا دبن عليه على مثله ) ۽ أي : من لا دين عليه ( وكالة 


في اقراض ؛ وكذا ) احالة (مدن على بريء ) وكالة في اقتراض ( فلایصارفه) 
" اتال نضا ؛ لأنه وكالة في الاقتراض لا في المصارفة » فإن قض الجتال من . 
الخال عله الذي لا دين عليه ۽ جع ال غليه ذن على الحيل بسا | دفعه عنه 


: للبحتال ؛ لأنه قرض ول يتبرع »وان أب لمستال الحال عليه الذي لا دين عليه 


منه ؛ لم تصح البواءة ۽ لأنها بان لا دين عليه »وان قبض الال بعد أن ٠‏ 
فضه منه ؛ ملكه » ورجع الحال عليه على الحيل اد لاد رش ش 


وھ 2 احتال بعد ذلك غير نافعة 3 


٠ ۱‏ باب اصلح » : 
( المح ) : فة ( التوفيق والسلم ) - بفتح تح السن و کنرها  -‏ أي : 


۱ ۱ قطع المناذعة » ( وهو ) ؛ أي :الصاح ( من كير مود فائدة )لا فيه من . 


الا لاف » بعد الاختلاف وقطع النزاع والشقاق » ( ولذلك حسن ) ؛ أي : 


ابيع ( فيه الكذب ) کا بأقي في الشهادات موضعاً ٠.‏ وهو ثابت بالانماع > 


لقوله تعالى « ون طائفتان من الم منين اقتتلوا فأصلحوا بدنها ٠ »٠‏ و طدیت 


.(۱) سورة الجرات : الآية و 


آي هريرة مرفوعاً د إلصلع جائز بين السلین إلا صلا حرم حلالاً » أو أحل ‏ 
اا . رواه آبو داود والترمذي » وقال SS‏ 
٠‏ وهو خسة آنواع . 

أحدها ( يكون بين مسامن وأمل حرب ) لعقد الذمة أد افدنة أو 
الأمان » وتقدم في الجهاد . 

(و) الثاني ( بين آهل عدل و ) أهل ( بشي ) اي في قال آمل ان 

(و) الثالث( بين زوجين خف سقاق ينها أو 6 الزوجة(إعراضه)؛ 
أي : الزوج عنها .. ویأق في عشرة النساء. . ۱ 

(و) الرابع (بين متخاصين فيغير مال ) 

واخامس بين متخاصین فيه . ۱ 

زع زاي سم نوی :ال فا من یتوصل با 
. إلى موافقة بين مختلفن ) فيه » وهو هو الراد هنا » ( ولا يقع ) ) هذا الصلح (غالبا 
إلا بأقل من المدعي به على سبيل المدارة ) من لمات ( لوغ )بعض( الغرض 
وهو ) ؛ أي : الصلح على مال ( قممان : 
أحدهما ) صلح ( على إقرار وهو ) ؛ أي : الصلح على إقرار ( نوعان > 
نوع ) بقع ( على جنس التق » مثل أن يقر ) جائز التضرف ( أو ) ٤‏ أي : لمن 
يصم تبرعه ( يدين ) معلوم » أو ) بر له ( بعين ) بيده » ( فيضع ) القرله 
عن القر بعض الدين كنصفه أو ثلثه أو ربعه » ( أو هب ) له ( البعض ) من 
العين القر چا » ( ويأخذ ) المقر له ( الباقي ) من الدين أو العين ؛ ( فیصح ) 
ذلك ء لأن جار التصرف لا نع من إسقاط بعض حقه أو هبته » کا لا ينع 
من اسفائه » وقد کلم عليه الصلاة والسلام غرماه جابر ليضعوا عنه » وقضية 
کعب مع ابی حدرد شاهدة بذ لك . 

و ( لا ) يصح ( بلفظ الصلح ) أ لأنه هذم الحتق ( أو بشرط أن يعطيه 


سل 


ud 
ما يأتي في المبة من أنه لا يصح تعليقها ولا تعليق الإبراء يشرط » ولأنه بقتضي‎ 
العاوضه » فكأنه عاوض"پعض بحقه عن بعض » وهذا.المعنى ملحوظ في لفظ‎ 
الصلم » ولأنه لا بد لدمن لفظ يتعدى به كالباء وعل » وهو يقتضي المعاوضة»‎ 
وحيث لم يصح بلفظ الصلح والشرط ؛ فارپ الق المطالبة بجبيعه بعد وقوع‎ 
الصلح ؛ لأنه غير لازم في حقه » ( أو ينعه ) ؛ أي : عنم من بن عاطق ريه‎ 
حقه بدون أن يعطيه منه ) » فلا يصح ؛ لأنه من أ كل آموال الناسبالباطل‎ ( 
. فان آعطاه نلفظ الابراء أو لبة وم‎ 

( ولا )؛ يضح الصلح بأنواعه ( من من لا بصح_تبرعه »۲ بو 
( مأذون ) ل في التجارة ( وول ) تحو صنیر تفه( را )وتو كل 
في استيفاء حت 4 لأنه تبرع “دم لا ملکونه ( إلا أن آنکر الخصم ) - وهو 
من عليه الق در يمت د الال و 
عن استيفاء الكل أولى من الترك . ۱ 

GL O‏ پل موی به 
( علهم ) ؛ أي ؛ على مولیه‌من صغير وسفيه وقن تحت نظارته » ( وبهبينة )» 
فیدفع القن وبقع الإبراء أو الحبة في الباقي ؛ لأنه مصلحة » فان تکن به 
بينة لم صالم عنه » وظاهره ولو عامه الولي . 


( ویتجه أو كان المدعي شريراً يخثى ) أذاه ؛ فيصعالصلح حينئذ من‌ول 
مما ادعى به على موليه - ولو ۸ تکن به ببنة ‏ درأ امفسدة » وما لا يدرك 


کله لا يترك کله . وهو متجه ۲ . 


( ۱) اقول ی »> واتبه » وم آر من صرح به » وهو موافق اقواعد. 0 


ولا يأني في الحجر ا 0 


(ولاشع سم( دين مؤ جل پیعضه) ‏ آي :المؤجل ( خلاً )نس 
لأن امحطو ط عوض عن‌التمجیل » ولا يجواز بيع اطلول والأجل ( الا في ) دين 


:) كتابة ) إذا عمل متكاتب لسيده بعض مال کتابته عها ؛ لأن الربا لا يجري . 


بیها في ذلك » ( وإن وضع ) رب دين ( بعض ) دين ( حال » وأجل باقيه؛ 
صح الوضع ) ) لأنة لس في مقابلة تأجيل كا لو وضعه كله » و ( لا ) نصح 
(الشأجيل ) ؛ لأن الال لا يتأجل » ولأنه وعد » وكذا لو صالح عن مائة 
سا يخمسين مکسرة ٤‏ فهو إبراء من ان ووعد في-الأخرى > فلا بازمه 

, الوفاء به : 5 

( ولا نصح ) صلح ( عن حق كدية خطأ ) عمداً » ومد لا قود فيه 
كحائفة ومأمومة ( أو قيمة متلف غير مثلي ) 4 معدود و مذوع ( بأ كثر من 
خقه ) لمصالح عنه ( من جنسه ) ٤‏ لأن الدية والقيمة تلبت في الذمة بقدره » 
ان مب کون را من کل ال بل )بت 
عن فرص . 


ویصم) لمع رس يقت متلف ملي ) ؛ كبر 0 من 
أحد النقدين . د 


۱ 
TT‏ 
. ( ولو صاله عن بيت ) ادعی عله به » ( وأقر لابه على بعضه ) ؛ أي : 
الببت ( أو ) على( سكناه ) ؛ آي الد علمهالبيت ( مدة ) ) معلومة؛ 
۱ كسئة کذا أو محبولة کا عاث ش » ( :أو عن بناه غرفة له ) ؛ أي : الدعی عله 
| ( فوته ) أي : البيث »۸ دصح الصلم ؛ لأنه صالله عن ملکه على ملكه أو 
1 على منفعة ملكه » ( أو ادعی ) مكاف ( رق مكلف » أو ) ادعى ( زوحة 


وی ی ۱۳۳ 


( و ) بصح الصلح عن حق كدية خطأ وقيمةمتلف > وعن مثلي (بعرص. 
قمته أكثر من دية أو قبمة متلف )أو مثلى. ) لأنهلا ربا بين العوض والعوض ۱ 
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٠ مكافة فاقر:) أي : و المدعي رقه والدعي زمچیا () أي : 4 الدمي على‎ ٠ 
لزق الزوجة ( بعوض منه )أي : ؛ المدعي ؛ ( نصح نو والاقرار ی‎ : 
لقوله عليه الصلاة والسلام : [( إلا صلحاً أحل حراماً ) . لأنه يت الرق على‎ . 
من ليس برقيق والزوجية على ] من م يتكحها » ولو أراد ار بيع نفسه أو‎ 
المرأة بذل نفسها 4م يز (وییجع) امقر له (عليه ) ؛ آي : على المقر ( بأجرة‎ 
ا ۰) في ابیت 6 أو أجرة ما کات في بده بعضه ( ان اعتقد ) القر له‎ 
وجوبه ) ؛ أي : مااذصكر من السكنى أو بعض البيت أو البثاء ( عله‎ ( 
بالصلع ) ؛ لأنه أخذه يعقد فاسد » (والا) يعتقد المقر له وجوب ذلك 4 (فا‎ 
' برجم ؛ لأنه متبرع > ( ویر ) القر ( على نقض غرفته ) التي بناها ؛ لأنه‎ 
وضعها بغر حق » ويجبر أبضاً على ( أداء أجرة السعلح ) مدة مقامه في بده‎ 
لأنه بيده بعقد فاسد 6 > ( ويأخذ ) امقر رآ ) | الي بن چا ارف »قاجا‎ 
۱ . في ملكه‎ 
والمدعى علا ازوجة (مالاً)‎ N. وان بذلا) ۽ آي‎ ( 
۱ صلحاً عن دعواة ) ۽ مح 4 لأن الدعي يأخذه عن جعواه الرق أو نکم‎ ( 
فجان كعوض الع » لكن يحرم على‎ ٤ والدافع يقطع به الخصومة ة عن نفسه‎ 
الآخذ إن علم كذب نقسه لأخذه بغير حى > ( أو بات ) امرأة مالآ (لمبينها‎ 
لبقر ) ها (بیبنونتها ؛ صح ) 4 لأنه يجوز له أت یعتاض عنها » ( فان ثبتت‎ 
ازوجية في ) المسألة ( الاول ) » وهي مسألة دعواه الزوجية ( بعد ذلك ) ۽‎ 


أي : بعد أن دفعت له العوض صلعا عن دعواه الزوجية ( بإقرارها أو بينة ۽ 
فالنكاح )باق ( با  )‏ لاه يوجد من الزوج طلاقولا خلع , ۱ 

۱ ( ويتجه:وفي ) المسألة ( الثانية ) ومي دعواها أنه أبنها » وآنکر 
فدفعت ل مالا ليقر ها بالبينونة » فأقر با لا تسمع ببنة ) بازوجة بعد 
ارا »زب یس ما( را سکع لی ارام 


9 ۳ سوت 


الزوج ببينونة الزوجة قبل ثبوت الزوجية . ( بل إن وافقها ) ؛ أي : سهادة 
. البينة نكاح صحيح » وكان الزوج لم بقع منه ما أقر به من البينونة في نفس 
الأمر » وصدقته الزوجة على ذلك ( ديناً ) فیا پنیا وبين الله تعالى » ول بقبل 
حكياً . وهو متحه 23١‏ . 

( ول يكن ما إخذه ) الزوج من العوض ( صاحاً ) عن دعوى الزوجية 
في الأولى ( خلعاً) ؛ لأا لم تبذله في مقابلة إبانتها ؛ لالم تعترف بالزوجية 
حتى تطلب الإبانة » ( ولو آبانما ) بطلاق ثلاث أو أقل ( فصا لا على مال 
لنترك دعواها ) الطلاق ؛ ( لز ) الصلح م لأنه يحل حراماً . 


(و) من قال لغرعه : (أقر لي بديني » وأعطيك ) منه مائة » (أو ) أقر ٠‏ 


لي بديني » و ( خذ منه ماثة ) مثلاء ( ففعل ) ؛ أي : أقر ؛ ( ازمه ) ؛ آي: 
امقر ما أقر به 4 لأنه لا عذر لمن أقر » ( ول يصح الصاح ) ؛ لوجوب الإقرار 
عليه ما عليه من الق » فلم يبح له العوض هما يجب عليه ٠‏ 

( النوع الثاني ) من قسم الصلح على إقرار أن يصالح ( على غير جنسه)؛ 


بان أقر له بدين أو عين » ثم صاطه عنه بغير جنسه » ( وهو بع يصح بلفظ | 


الصلح ) ؛ كسائر المعاوضات » مخلاف ما قبل ؛ لأن المعاوضة عنالشيء ببعضه 
عنوعة »وهو ثلاثة أقسام أناز للأول بقوله : ` ۱ ۹ 


فالصلم (بنقد عن نقد ) 6 بأن أقر له بدينار » فصاطه عه بعشرة 


دراه مثلا ( صرف ) يعتبر فيه التقابض قبل التفرق » و کذا لو أقر له بقح 
وعوضه عنه شعيراً أو نحوه ما لا باع به نسيئة (و) الصلح عن نقد بأن قر له 


١ (‏ ) أفول : عبارة الشارح لاتسمع بينة الروج بمدمپا » ولا إقرار الزوجة بعسدم 
البينونة ؛ لتکذیب كل منها نفسه » ولا عذر لمن آتر » بل إن وافقبا على أن لابينونة دينا ؛ 
آي : فالزو جیه باقية دیانةء ولا يقل ذات حکیا وهو متجه . انتبی . قلت:وفي بعضكلام شيخنا 
ما لا يخفى على لتأمل في ذلك » ولم آر من صرح بالاتجاه » وهو ظاهر يؤيده کلامہم في بابم 
الطلاق والاقرار . فتأمل . انتهی . ١‏ 


س۳۳۸_- 


بد ینار فصاله عنه ( بعوض )4 کثوب بیع » (أو) صاطه( عنه ) ؛ أ'ي: عن 
عوض أفر له به؛ کفرس ( پنقد ) ذهب أو فضة بيع “(أو) صالله عن‌عوض. 
کثوب ( بعوض بیع ) تشترط له شروطه » كالعلم به » والقدرة على تسليمه» 
والتقابض في المجلس فيا يحري فيه ربا » ( فاو ادعى زرعاً فصولح على درام 4. 
جاز ذلك حيث يجوز بيع الزدع على ما مر ) من كونه بعد 0 
شرط القطع في الال . | 
(و)الصلح عنه أو عوض مقربه ( بنفعة كسكنى ) دار ( وخدمة)» 
عبد ( معينين إجارة ) » فيعتبر له شروطبا » ( وتبطل بتلف دار أو موت 
١‏ عبد) ؛ كسائر الإجارات » و (لا) تبطل بعتقه أو ببعه أو هته أو بيع الدار» 
( فان کات ) التلف ( قبل استيفاء شي ء + من المنفعة  )‏ انفسخت الإجارة » ' 
و ( دجع يما صالح" عنه ) من دن أو عين » (د) إن كان التلف ( بعد استمفاء. 
0 ب اه اس بای روج سب 

من الل 

(و ) الصلم م و که و كا اي 
ومساو له »و (لا ) بصع صلع عن حق ( جنه ) کمن بر بير ( أو أقل ) 
منه ( أو أكثر ,) منه ( على سبيل المعاوضة ) ؛ لإفضائه الى ربا الفضل > (لا ). 
على وجه ( الإبراء والهبة ) » فان کات بأقل على وجه الإبراء أو ابة ؛ صح 
لا بلفظ الصلح . (و) الصلح عن دين ( بشيء في الذمة ) کا لو صاطه عن ديثار. 
في ذمة بأردب قح أو نحوه في الذمة ؛ بصع “( ومحرم تفرق قبل قبض4لأنه) 
يصير ( بيع دين بدين ) » وهو حرام ک) تقدم . 

( وان صاله ) ؛ أي : صالح القر المقر له بدين أو عبن ( ليزوجه أمته». 
وحل له ) ؛ أي : للقر له ( نکاحها ) » ککونه عادم الطول خائف العنت 4 ' 
e‏ امعو من دين أو عبن (صداقها ) ۽ لأهاء 


۳۳۹ ش غ ۲۲-۳ 


جملاه نظير تزویجما > ( فإن حصل فسخ مسقطل) ؛ أي : الصداق » كفسخها 
العبيه ؛ ( رجع ) الرُوج المقر له ( عصالح‌عنه)من‌دین أو عين لعوده اليه بالفسخ » ۱ 
(د) إن [ حصل ] فسخ ( منصف ) ؛ كأنطلقها قل‌الدخول؛ تنصف‌الصداق» 
ورجع الزوج ( بنصفه ) ؛ اي : بنصف ما صالح عنه (و) ات حصل فسخ 

( بعد تقرره ) ؛ أي : الصداق ‏ بأن طلقم ا بعد الدخول ونحوه ؛ ( فلا ) 
۱ رجوع له بشي» ؛ لتقرر الصداق. پنحو الاخول . ۱ ۱ 

( ومن صألت ) عن دين أو عِين أقرت به ( بتزدیج نعنها) + مع 

الصلح والنكام » 0 
التزویج يقتضي عوضاً » و ينبهوا عليه لظبوره . 
000 ( ومن صالح عن عيب في میعه) ٤‏ آني : صالح عن عيب مبیعه( بشيء ) ؛ 
أي : بعين كد ينار ومنفعة كسكنى دار معينة ؛ صح الصلح ؛ لأنه جوز أخذ 
العوض عن عبب المبيع » و ( رجع ) البائع على الشتري ( به ) ؛ أي : با 
صالح به ( إن بان عدمه ) > آي : العيب»كانتفاخ بطن أمة ظن آنه حمل »فتبين 
عدمه » ( أو زال ) العت ( سريعاً عرفاً بلا كلفة ولا علاج ) ؛ لظبور عدم 
استحقاق الشتري له ؛ لمدم میب في الاولى وذء اله في الثانية بلا 
>خزوا 9 


بخ ادج )اجب ارده ويل 
( بازویجها ) إن ل ينه ينفسخ النکاح » تب مدع ام کاس ف عن لب 
الذي باعته ظنته می » فتبين أنه غير عمى » أو زال الساض سريعاً بغير كلفة 
وعلاج » ولم يحصل به تعطیل نقع » فانا ترجع (بارشه ) على الزوج وهو 
٠‏ الشتري 4 لأنه آصدقبا الذي رضيت به ؛ کا لو تزوجها على عبد » فبان حراً 
٠‏ ونحوه > و (لا ) ترجع ( مر مثلها ) لأا مسمي ها ؛ ( فإن فسخ نکاحها 
عقسط له ) ؛ أي : الصداق ع لمجيء الفرقة من قبلا کفسخپا لعيبه ؛ ( دجم ) 


fe — 


و زوج ( لت ]اي اپ »زو اسط ما بين قبت میم وميا 


ير ۱ 
...( ولو صالح ورثة من وصي له ) من قبل مودثهم (بخدمة ) رقيق من ' 
0-0 أو سكنى ) دار معينة»( أو حمل أمةبشيء معاوم ) کدرام مد ؛ 
( جاز ذلك صلحاً) ء لأنه اسقاط حق ای ابا » (1 يها ) ) 
لعدم العام بالییع . 
۱ ( ويصع الصلم ما ) ۽ أي ٤‏ آي : حورل ها أو مدین ( تعذر عله مندين) ؛ 
ل بني معاملة وحساب مضی عله زمن طویل » ( أو “ ( أو) تعذر عامه من(عن)؛ 
كقفيز حنطة وقفيز شمر اختلطا وطحناء (ب)مال ( معلوم نقد ) ,أي : حال 
( ونسيئة ) ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام ارجلن اختصا في مواريث درست 
نیا : « استها وتوضا التی » وابحالآحدکا ضاخه ». رواه اعد وا دا 
ولأنه إسقاط حق ؛ فصح في المجبول للحاجة م كالعتق والطلاق » ولو قبل بعدم . 
جوازه لأفضى الى ضياع الق » وبقاء شغل الذمة ؛ اذ لا طريق الى التخلص 
إلا به ؛ ( كصلحها ) ؛ أي : الزوجة ( عن صداقبا ) الذي لا بينة مسا به » ٠‏ 
(رلا علم لها ولا وارث بقدوه » وكالرجلين ) أو الرآتن أو الرجل والمرأة: 
( ينها معاملة وحساب ) قد مضى عليه زمن طویل ( ولا علم لكل ) منها ( با 
عليه لصاحبه » أو لا علم لمن عليه ) الدين ؛ بأن كان عليه حق لا علم له بقدره» 


3 ( ولو عامه صاحب اق ( » ولا بينة له ما يدعبه»( وبتحه شرط أن لا بأخذ) 


صاحب اق العالم به ( ( أ كثر ما عليه ) » فان أخذ زيادة مما بعلم ؛ حرم عليه > 
ويكون الصاح باطلا في حقه ع لأنه صلح أحل حراماً » وهو منهي عنة . 
(و) بتحة ( أن قيامبه عكسه ) ۽ أي :بات كان من عليه الق بعلم قدره » 
وا اخرلا يقر ع يلين 4 أن يماح بأقل مما تعاسته ؛: للخير . 
وهر متجه( . فان وة E Ne EE‏ 


0 ٠ 
. آنول : : ذكره الشارح واتبه وعو مریم قم :ای‎ ) ۱ ( 


سا 


4 


عنعه » ( فان لم يتعذر ( المجوول » بل آمکنت معرفته ( فكيراءة من ېول 
تصح في.الدين على ما بأني في اهبة ) . جزم به في «التتقیح» وقدمه في 
« الفروع » قال في « التلخرص » :وقد نزل أصحاينا الصلح عن المجبول المقر به 
معاوم منزلة الإبراء من الجبول 4فيصح على المشهور لقطع النزاع . انتهى ٠‏ [ ثم 
ذ کر ]ما یتعذر عامه » فقال : O‏ 

( ولو صالح بعض الورثة عن ميراثه ) الذي لا يعرف کته ( في تر كة 
موجودة ‏ بتعذر عامیا شيء ؛ لم يصع الصلح ) في ظاهر نضوصه > وهو ظاهر 
ما جز م به فيد الإرسّاد »» وقطع بهالموفق و انحد والشارح اعدم الحاحة . قال 
احمد : إت صولت: الرأة عن ثنها لم يصح الصلح 7 واحتج بقول شریح 
( وتصح البراءة من العين كالدين حيث كانت ) العين ( في يد المبرأ ) كالود.عة 
والمغصوب » صححه في « الشرح » و « المبدع » ( خلافاً له ) ۽ أي : لصاحب 
الإقناع » حدث قال هنا : ولا تصح البراءة من عن يال ٤‏ أي : سواء كانت 
. معلومة أو تحبولة بيد المبرىء أو المبرأ مع أنه قال في الصذاق خالا 
العين في يد أحدهما! » وعفا الذي ليس بيده ؛ يضح بلفظ: العفو والإبراء 
والهة ونحوها . ۱ 

۱ ( القسم الثاني ) من الصلح في الال الصلح ( على نكار » وشرط 
صحته ) ؛ أي : الصلح على EEN‏ وا ااه بعل غرعه » 
( و ) اعتقاد ( المدعى عليه عکه ) ؛ أي : بطلان جميع ما أدعي به أو بعضه» 
بيان ذلك ( بأن يدعي ) شخص‌علی خر ( عيناً أو دين ) في ذمته » ( فینکر) 
للدعی عليه ( أويسكت؟وهو ) ؛ أي : المدعي ( يجهل ) ؟ أي : المدعى به > 
( ثم بصاله على نقد أو نسيئة ؛ لأن المدعي ملماً إلى التأخير بتأخير خصمه 4 
( فيص ) الصلح ء لخبر لا يقال : هذا حل حراماً لأنه لم يكن له أخذ 
شيء من مال المدعى عليه » فحل بالصّلم ؛ لأن هذا برجد في الصلح بعنى 


5 


البيع » فإنه يحل لكل منیا ما كانحر لهاً عليه قبله »و کذا الصلم چنی البة؛ ' 
فبحل لاموهوب له ما كان حراماً عليه قبلها » والإبراء محل له ترك أداء .ما كان ٠‏ 
واه عليه » وأيضاً 1 حل به ارم لكان الصلم ۳ » فان الصلح الفاسد 
لا يحل اطرام » وإنا معناه ما يتوصل به إلى تناول انحرم مع بقائه على تحرءه؛ 
کا لو صالله على استرةاق بحر أو إحلال بضع رم » أو صاله خبر أو خنزير» 
و ا ولانه صلح بصح مع الاجني + مج مع انهم 4 
کالصلح مع الاقرار . 

( ويكون ) الصلح على إنكار( ابراء في حقه ) ؛ أي : الدعی عليه 
( لدفعه امال إفتداء للسنه»في‌مقابلة حق ثبت غليه > فلا سفعة في عقاره)ء أي : 
المصالح عنه إن كان قصاً من عقار » ( ولا يستحق ) مدعى عليه ( لعيب ) 
وجده في مصالح عنه ( شا  )‏ لأنه لم يبذل العوض في مقابلته ؛ لاعتفاده أنه 
ملكه قبل الصلح فلا معاوضة > ( و ) ييكون الصلح ( ببعاً في حق مدع » فل 
رد ما أخذه بعيب ) يحده فيه ۽ لأنه أخذه عوضاً عما ادعاه » ( وفسخ الصلح ) 
إن دقع على عينه » ولا رده » وطالبه پدله » وله الأرش مع الإمساك . 

(وثبت في ) شقض ( مشفوع ) صواح به ( الشفعة ) ۽ لأنه أخذهعوضاً 
ما ادعاه ؛ ک) لو اشتراه به ( إلا اذا صالح ) المدعى عليه المدعي ( يبعض عين 
مدعي بها ) ؛ کمن ادعی نصف دار بيد آخر » فأنکره » وصالله على ربعا » 
غالمدعي في الصلم المذ كور كالمتكر المدعى عليه » ( فلا ) یوخذ منه بشفمة > * 
۰ ولا يستحق لعيب شيا ؛ لأنه يعتقد أنه أخذ بعض عن ماله مسترجعاً له من . 

هو عنده . 00 ۱ ۱ 0 

(ومن عام یکذب نفسه ) من مدعي ومدعی عليه ؛ (فالصلح باطل في 
حقه ) » آما المدعي .فلآن الصلح مبني على دعواه الباطلة ».وأما الدعی عليهفلأنه 
.مني على حجده حق الدعي لبأ کل ما پنتقصه بالباطل » ( وما آخنه ) مدع 


۳۳ات 


عام کذب نفسه ما صولع به » أو مدعي عليهما اتمه من المق بحجده فهو 

۱ ( حرام ) ؛ لأنه أكل. مال الغير بالباطل . 

0 ( ولا نشهد له إن عم ظاءه ) نصأ » وان صالح النکر شيه » ثم أقام 
:مدع بينة أن Ree‏ لامدعي ۸4 تسمع البينة » ولو ۰ . 

سهپدت بأصل املك ول بنقصه الصلح ؛ لاحقال انتقال الملك اله بعد إشبادها 

با ذکر . ۱ 

(رمن قال ) لاخر : رما لمن عن الک الذي تدعت » أو ) قال ل 
( بعينه 6( يكن مقراً به ) ؛ أي : باللك لمقول له علاحتالارادة صانة نفسه 
عن التبذل وحضور مجلس الک بذلك . ۱ 

200 (ویتجه احتال أو ) قال له : صاطني عن ملكك الذي تدعيه لم يكن. 
مقرآ» لا سيا ان كان في حل الشاجرة »لاه قد یکون على سييل ال 
وهو متجه 21 لو ساعدته النصوص . 

۳ ن صالح أجني عن متنكر ا بذونه ۽ صح > لحوإذ 
قضائه عن غيره بإذنه وبغير اذنه ؛ لفعل على وا قتادة » وأقرهها عله الصلاة 
والسلام » وتقدم » ( أو ) صالح أجني عن منکر ( لين بإذنه ) 4 أي : . 
سواء اعترف الأجني للمدعي بصحة دعواه على النکر أو لم يعترف ؛ ( صح ) 
الصلح ( ورجع) الأجني ( بالأفل ) ممادفعه أو ادعی‌به» أما مع الاذن فيالأداء. 
٠‏ فظاهر » وأما مع الإذن في الصلح فقط ء فلأنه لا يجب الأداء عليه بعقدالصلح» 
7 فإذا أدى فقد أدى واجباً عنه غيره حتسباً بالرجوع » فكان له الرجوع “(و) . 
ادج الأجنبي( ل لت » ( وم برجع ) 


۲ ) افول + هرن و او من مرح به ولا ما مره » زره عن 0 
ملكك الذي تدعيه كقوله عن الاك الذي تدعيه 0 تکون عوضاً عن. 
ی واه » فتأمل . 


و 


ل 


0 
1 


الأجني شىء مان عن دز ور وك رن Vu o‏ 


يازمه » فكان متبرعاً کا لو تصدق عنه . 

( دإن صالح الاجني )الد عي (لنفسه لیکون الطلب له) + أي جنر 
فرق ۳ ) الأجني ( الدعرى )ال يسم هن اي من المدعي 
ما م يقبت له » ول تنوجه اله خصومة بفندي‌منها» أشبه ما لو اشترى منهملك 
غيره » ( أو لا ) ؛ أي : : ولإينكر الأجني ( والمدعى به دين ) > 4 لم دصح أيضاً 4 
لاه ببع دين اَذ من هو عليه » ( أو ) المدعى به عين ) » > وأقر الأجنبي اء 


( دعم ) الأجني ( عجزء عن عن استنقاذها ) من مدع عليه 4( لم يصح ) الصلع 4 ' 
(لأنه ) في مسألة الدين ( بيع دين لغير من هو عليه و )في العين بيع 


۱ ( مغصوب لغير فادر على أذ ). و »بعضها في البسع » 
وبعضها في السلم »بل مسألة الدين تکررت فماء( ولن ظن ) الأجني(القدرة) 


على استنقاذها ؛ صم 4لأنه اشترى من مالك .ماکه‌القادو على أخذه في اعتقاده ». 
( أو ) ظن (عدمپا) ؛ أي ؛ القدرة » ( ثم تبنت ) قدرته على استنقاذها 4 


۱ ( صح ) الصلح.؛ لأن ابيع تناول ما يكن تسلیبه » فلم يؤثر ظن عدمه » (ثم 
إن عحز الأجني ) بعد الظلم ظاناً القدرةعلى استنفاذها > (خبر ون فسخ ) الصاح > 
لأنه لم يسم ل المعقود عليه > فكان له للرجوع إلى بدله ( و ) بين ( أمضاء ) 
الصلح ؛ لأن ات له کخنار العيب » وان قال الأجنبي لمدعي : أنا وڪيل 
الدعی عليه في مصامتك عن عن العين » وهو مقر لك بها في الباطن ولا يجحدك في 
۱ الظاهر > فظاهر کلام الخرقي : لا يصع الصلح 4 لأنه هضم لت . 
۱ ( فصل : ) في الصلح ما لبي‌بال » ( ويصح صلح مع إقرار دمع انکار 
عن قول في نفس وعضو وعن سکنی ) دار ونحوها (و ) عن ( عيب ) في 
عوض أو معوض . قال في و اجرد » : دان ليحر , بيع ذلك )لاه لطع 
الخصومة » فيصح عن قول ( بفرق دية ) » ولو بلغ هبات » أو قيل الواجب 


۳۵ ب 


احدی سيان ؛ لا روي أن التو اين وسعيد بن اماس بذلوا للزيو حب 
:له القصاص على هدية بن حشرم سيحع ديات » فأبى أن يقبلبا » ولأن ا مال غير 
متعين © فلم ر بقع العوض في مقابلته » ويصح الصلح ما تقدم ( مهراً ) فينكاح 
0 6 . فلمل أو كثير ( با يثبت ) ؛ لأنه بصح اسقاطه » و( لا ). 
۱ .يصح الصلح (بموض عن خياد ) في بيع أو إجارة ( أو ) عن ( سُفعة أو )عن 
۰ (حد قذف ) ؛ ولأنما لم تشرع لاستفادة مال » بل الخمار للنظر في الأجظ » 
والشفعة لإزالة ضرر الشر»وحد القذف لازجر عن الوقوعفي أعراض ض الناس» 
J:‏ وی میم ) أي : الخبار والشفعةوحد القذف بالصلم لا ضي بتر كها. 
00 (ؤلا ) بصم أن بصالح ( سارقاً أو سشارباًليطلقه ) ولا يرفعه لسلطان؛ 
“لأنه لا دصح خد ذ العوض في مقابلته » (أو يصالح شاهداً لک کم شهادته) ب تحر م 
کتانها » فلا يصح الاعتياض عنه * ( أو ) يصالله على آن ( لا بشید ) عله 
:( بزود ) » فپو حرام ٤‏ کا لو صالمه على أن لا بقتله » أو يغصبه ماله > أو على 
أن لا شېد عله مق بازمهالشهادة به كدين آذمي أو حق لله تعالى لا بسقط 
بالشبة كلزكاة » أو على أن لا بشهد عليهما يوجب حداً كزنا وسرقة » فلایموز 
الاعتاض في الکد ١ ۳ ٠.‏ 
e)‏ ) خر ( عن نحو دار ) ؛ ککتاب أو حيوان ( بخوص 
مين » فبان ) العوض ( مستحقاً ) لغير الصالع » أو بان القن حرأ ؛ ( دجع 
.بالدار ) المصالح ها إن بقبت » ( أو ) رجع ( بقيمتما ) ؛ أي : الدار ونحوها 
حت كانت ( تالفة ) إن كان الضلح ( مع إقرار ) المدعى عليه ؛ لأنه بیغ 
-حقمقة ‏ وقد تین فاده لقساد عوضه - فرجع فما کان له » ( و)رجع 
بالدعوى 6 أي : إلى دعواة قبل بل اه ومع دكار ۲۲ ۳ بطلائه » ( و ) 
«رجع المضالح (عن قود)من نفس أو دوا بعوص بان مستحقاً ( بقيمةعوض) 
ال با اوتا لخر عه » و كذا لو صالح عنه بقن » 
-خخرج حراً . 
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٠‏ (وان عاما) و اي : عل المتصالحان العوض [ مستحقاً ] أو 
حرا حال الصلح “(فبالدية ) يرجع ولي بای طصول الرضى على ترك القصاص » 
فسقط إلى الدية» و كذا لو كان عہو لا كدار وسّحرة » فتبطل النسمية وتجب 
الدية » وان صالح في القود على عبد أو بعير ونحوه مطلقا ۽ صح .وله الوسط . 

٠‏ ( وحرم أن يحري ) شخص ( في أرض غيره أو في سطحه) ؛ أي : الغير 
(ماء) - ولو تضرر بتركه -. ( بلا !ذنه ) ؛ آي : رب الأرض أو السطم ؛ 
لتضرره أو تضرر أرضه » و کزارعها بغير إذنه جسامع أرب كلا استعمال 
لمال الغير بغير إذنه » ( ولو لم بتضرر ) رب الأرض والسطح ( بذلك )؛ أي : 
بالإجراء » ولم تتضرر الأرض أو السطح » ( واضطر المجري ) الى الاجراء في 
ملك الغير ؛ ( جاذ ) #کوضع خشب على جدار جاره » كا يأقي . قطع به في 
aa:‏ و « اطاوي الكير » وجزم به في « الفائق » وفي 

بعض النسخ فاك ل بضر بدل قوله ولو لم يتضرر » وهو مرجوح » والمعتيد 
عدم اواز . ۱ 

( دصح صلحه على ذلك ) ؛ أي + إجراء ماله زا أو سطیحه 
( بعرض ) معلوم » فان صاله ( مع بقاء ملکه ) ؛ أي : رب الحل الذي 
يحري فبه الماء » بأن تصاطا على إجر اله فيه » وملکه فيه » وملکه يحاله؛ فهو 
( إجارة ) ؛ لأن السقود عليه المنفعة » ( وإلا ) ؛ أي : وان ل ر بقع الصلح على 
ی ( ویعتبر ) 


( ۱ ) آقول : وف نسخة ااشاوخ سقط قولهجاز » وعیسارله ولو اضطر امري إلى 
الاحر اء في ملكالغير؛ فلا يجوز ؛. لأنه استمال للك الغير بغير إذنه وعنه جوز ولو مع حفر ٠.‏ 
اختاره الشيخ وصاحب « الفائق » وغيرهما.. اتتهى . قلت : وهي الوافقة « للنتهی » 
و « الاقناع » فان الاجراء بغير إذن - ولو اضطر المهري - لامجوز على المشمد » وقول 
شيخنا في الخ فيه أنه على النسخة الت شرح علیبا شیخنا ضیف أيضاً كا يعم من « الانصاف » 
وغيره ؛ إذ هو على. رواية . فته له ۰ انتهی . 


لايم 


لصحة ذلك اذا وقع إجازة (علم قدر الاه )الذي يحريه لاختلاف ضرره بکثرته 


وقلته ( سافته ) م أي : الاء ( الى يحري فما ) » و هي الأنبوبة » لا القناة 


- وان كان هو التمارف - لأنه لا جري فا أكثر من ملا ( وعلم ) قدر 
( ماه مطر برژية ما ) ۽ أي : عل ( يزول عنه ) من سطح أو أرض ( أو 
مساحته ) ؛ أي : ذ کر قدر طوله وعرغه لیم مبلغه » ( وتقدير ما يجري فيه 
الماء) من ذلك المحل » و( (لا) بعتبر عم قدر تمقه » ولو باجرة ) 4 أي : : فلا 
لا يعتبر في الإجارة أيضاً علم قدر العمق ؛ لأنه اذا ملك عين الأرض أو نقعبا 
فله أن بنزل فا ما ساء » ( خلاماً له ) ۽ أي : لصاحب « الاقناع » حيث قال: 
ون كان إجارة اشترط ذ كر العمق . ٠ ٠‏ 0 1 


( ولا ) يعتبر أيضاً عل فدر ( مدته الحاجة کنکاح > جوز العقذ علی 


١‏ النفعة في موضع اخاجه غير مهدر هدة ) قال في « الإنصاف » 7 قدن :مد ته 


للحاجة كالنكاح » وجزم به في « الفروع » وغيره وتبعهم في « المنتهى »© وف 
« الافناع » دشترط فيه تقدير المدة.. وكان على المصنف أن بقول خلافاً له » 
وقال ابن رجب في القاعدة السابعة والثانين : لس بأجرة حضة ‏ لعد م تقد 
المدة » بل هو بالبيع - 
( ولستأجر ومستعير الصلح على ساقبة ؛ أي + تاه عفورة ) وش ۱ 
استأجرها أو استعارها لحري الغير ماده فا ء لدلالته على رسم قديم و لکن 
لا يجوز الصلح إلا ( بقدرة مدة [ الإجارة ] ) فإن )تكن السافية حفورة ؛ 
م جز احدائبا فها . ۱ 
( وبتحه باحتال ) قوي ( کون عوض ) مصالح به على السافة ال جرة 


( لستأجر ) ؛ لأنه عاك نفعها و انتفاعها» وأما العوض الذي صالح به المستعير ؛ 
فهو لمالك الأرض » کا بأتي في العارية فيا لو أجرها بإذن معير ؛ لأن المستعير 


د 


لا لك القفة » فليين له أن يؤجر آوتیعیر : وهو متجه 0 . ویجوز تاج 
٠‏ - ومستعير الصاح ( على إجراء ماه مطر على سطح أو ) على ( أرض ) 4 لأ 
السطح يتضرر بذلك - ول يؤذن له فيه والأرض مجعل لغير صاحیما رسماً» 
فريما ادعى رب الاه الملك على طاحب' الأدض:(.3) آوض ( موقوفة :ولو ... 
:عليه كؤجرة) في الصلح عن ذلك » فيجوز على ساقية مجفورة » لا على ۱ 
احداث ساقية أو إجراء ماه مطر علها . ٠‏ قاله القاضي وان عقيل وجزم به ی 
« الرعاية الحكبرى ( و ) قال ( في « امغني »: الأولى اطواز ) ؛ أي : يحوز 
للموقواف عليه حفر الساقة ؛ ( لأ الأرض ل ) » وله التصرف فيا كيف أ 
ساه ‏ ما لم ينتقل الملك فيا الى غيره » بخلاف المستأجر » قال في « الفروع » : 
غدل آن الباب والخوخة والكوة وضو ذلك لايجوز فعله» وفي موقوفهالحلاف 
ا لأن تعليل صاحب « المغني » » لولم يكن ۱ 
م ل يفد » وظاهره لا تم" تعتار الصلحة وأذن الا بل عدم اضر وآ بر 
ا بعتبر لرفع الخلاف لجل ابن عقا ل إذن اطا ك فيه لمصلحة الأذون الستاز 
0 مر شرعي » فامصاجة الوقوف أو الموقوف عليه أولى » وهو معنى نصه في 
بده لمصلحة كالكورة » وعمله حکام الشام حتى صاحب الشرع في الجسامع 
کی » وقد زاه عبر وعټان رضي الله عنها في مسجد النبي صلى الله عله به وی » 
دغيرا بناءم ».ثم مر بن عبد العزيز » وزاد فيه أ بواباً » ثم الهدي » ثم الأْمون 
> قلت : : مقتفی فوهم إن الوقوفة كؤجرة سامل لامو قوفة على معين أو غيره » 
فللثاظر فل ما فيه الصلحة ( وإن ماطه على سقي أرضه )؛ اي : .ژند 
مثلا” ( من ره ) ؛ أي :مرو (آد) من ( عبنه ) أو بثره المعين (مدة- ولو) ۱ 
كانت مدة السقي ( معنتة حلم )ام ٤) aL‏ 
ان له ام يلك جلك ارت »كا تدم ؛ 


(١)أفول ١‏ ات ی ور وا وره مین > وش ر اليه م ص في 
فرح د فلع > ٠.‏ انتهی . ۱ 


۹ 


( ون صاله على سهم مها ) > ای آی :م 4 ابر أو العين أو التر( کثلث) 
۱ وربع وس ؛ ا ء السمی من 
( القرار » وا ماء تابع له ) ؛ أي : للقرار > فیقسم پینها على قدر ما لكل 


ید منیا فيه ۰ 


( ویتحه و ) إن صاعله على ساقية ( بأرض ) مو قوقة علىالمسامين( ( نحو) 
آرض ( مصر ) 5 شام والعراق رغيرها غا فتح عنوة » و 
( ات كانت ) الساقبة ( مبنية ؛ نکذلك ) يجوز الصلح > »ونکون ذلك بعاً 
للبناء » والماء تابع له > ( ( وإلا ) تكن الساقية مبنية ؛ ( فلا ) يجوز الصلح بها ؛ 
انا لست عما وک له . وهو متحه 20 . 

ی hS‏ برش فا توا 

را ی ا نت وا 
کن رض تيآ اذاي ات ار . وهو متحه ۲ 

٠ فحاز‎ TT 

ببعها ‏ كالأعبان ٠‏ 
۱ - (و) بصع شراء (علو بيت ) ملوك - ولو لم بین ) ) البيت الذي اشترى 
علوه - ( إذا وصف ) العلو والسفل لیکو معلومين 4 ( ليبني ) الشتري ( أو 
بضع عليه ) ٤‏ أي : العلو ( بنياناً أو خشباً موصوفين ) » وإنما صح ذلك ؛ 
لت العلو ملك للبائع »> فكان له ببعه والاعتياض عنه كالقرار . قال في 
« البدع » : وظاهره أنه لا يجوز أن يحدث على العوض » ( ومع زوالا ) ؛ 


( ۱ ) اقول : انمه الشارح ایضاً » ول آر من صرح به » وهو مقتفی کلامپسم ها وف 
ET‏ ور ا تیا . فتأمل e.‏ 
کالشارح > سد ريا ار عون ۱ 


م۳۵ 


أي جوز علوه ء آي : البنيان واخشب ار 8 ) دما على دب 


السفل المأجور( منالأجرة بقدر مدة الزوال ) ؛ أي : زوال ناله أو خشبه في 
أثناء مدة الإجارة سقوطاً لا بمود . جزم به في « الإنصاف » و « النهی 


فا » ففهومه أن لا جوع في مسا ابائع الماع مدید ولا فم فا 
اذا کان سقوطاً یکن عو ده . وهو واضح . وعل الرجوع اذا حصل الزوال. 


ش بفعل رب البيت أو من غير فعلها » أما إن كان من قبل الستأجر ؛ فلارجوع 
له . ( وله إعارته ) لأنه استحق ابقاءه بعوض » » (سواه زال بسقوطه أو سقوط 
ما تحته أو مدمه لاه ) أو غيره » ( وله ) ؛ أي : رب الببت ( الصلح على عدم 


إعادته ) ۽ لأنه إذا جاز ببعه منه جاز صلحه عنه » کا له الصلح ( على زواله ) 4 


أي : رفع ما على العلو من بنيان أو خشب » سواء كان صاطه عنه مث لالعوض 
المصالح به على وضعه أو أقل أو أحكثر ؛ لأنه عرض عن المنفعة المستحقة له » 
فصع جا اتفقا عليه » وکا لو كان له ( مسيل ماء ) في أرض غیره ( أو یزاب في 
ارض غيده ؛ فصولح) ۶ آي :.صالح. رب الأرض صاحب المسيل أو اليزاب 
۱ ( لترك ذلك ) بعوض ؛ جاز . 
( ده وضع بناه وخشب على باه فا »> وهو في معنی 
البييع ۽ لأنه جوز بعه و ٍجارته ؟ فحاز الإعتناض عنه اصلح ۽ و کذا ما تقدم 
من المدر وفتح الباب بالط وحفر البقعة بالأرض بثراً » ( أو ) فعل ذلك 
NN‏ مقصود ؛ ( وإذا مضت ) المدة ( بقي 
دجرباً ۽ وله ) ؛ اي" : مالك العلو ( أجرة المثل ) » ولا طالب بإزالة ينائه 
وخشبه ؛ لأنه:العرف فيه م لأنه بعلم أا لا تستأجر لذلك إلا للتبايع ؛ دمع 
التساكت له أجرة المثل. ذ كر معناه انعقیل فيالفنون ٠‏ قال یپ : قلت : 
+ و فانداطكورة لس و : aS‏ 
(فصل في حکم الجوار ) - بکسر اليم - مصدر جاور ٤‏ و اصله 
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الملازمة » وت قبل للمتكف جاورا . للازمة الجاد جاره في السکن ' ٠‏ وف 


الد :5 ما زا جزيل نوصيني مار حتى ظننت أنه سيورثه » . متفق عله ٠‏ 
من حدیت ابن حمر وعائشة ( اذا حصل في هواله ) ؛أي : الانسات 3 
جداره الوك له هو أو منفعته » (أو في أرضه ) الي علکها أو بعضها أو ملك 
تفعمبا أو بعضه ( غصن جر غيره أو عرقه ) ۶ أي : حصل في هو اله غصن 
شحر غيره » أو حصل في أرضه عرق سجر غيره » فطالب رب العفار أو مالك 
المنفعة رب الغصن بإزالته ؛ ( ازمه  )‏ أي : رب الغصن أو العرق ( إذالته ) 
بردهالمناحية خری أو قطعه یسو اء آثرضرر أو لاء لبخلي لا ملکه الواجب|خلاوه» 
وامو ام ابع لقرار ء( فام ) دب القصن أو العرق ( بتركه ) في هواء جاره» 
/ أرضه » ( ولا ار ) رب الغصن أو العرق على إزالته صرورته متعدیاً 
له . قطع به في « التتقيح » وتبعه في « التبی » وهو المذهب » يخلاف 
0 فلم هذمه حتى أتلف شيئاً » فإنه لا يضمنه - ولو طولب 
بنقضه وآمکنه کان ( فان آبی ) رب عرق أو غصن زالته ؛ ( فارب ۱ 
افوا والأدض ( قطعه ) > أي : الغصر با 
عکنه إزالته بدونه ) ؛ أي : القطع » ( ولا شي عليه ) » وان آمکنه ازالته 
اف ولا لم من مق ولا را مل أن یه وه از 
إتلافه وكااسدة الصائلة إذا اندفعت بدون القتل » وان آتلفه في هذه الحالة ؛ 
غرمه ؛ لتعديه » و( لا ) بصع ( صلحه ) 4 أي : رب"لغصن أو العرق ( عن 
ذلك ) ,أي : بقائه كذلك ( بعوض ) ؛ لأن شغله لك الآخر لا ينضط > 
یلا ) صلح ( من مال حائطه للك غيره » ولا يازمه ) ؛ آي : رب الخائط 
لمائل ( نقضه ) ؛ لأن مله لبس من فعله » ( أو ) أي : ولا يصح صلح من 
(زلق ) ء أي : زل ( خشبه ) الى ماك غيره بعورص لاقل 
عله الى : الحائط والكشب . 


بت ۵۲اب 


( دإن-اتفق قق و خن وهواء) ولرش وعرق مل ( نار )م أي ؛ 
فرة الغصن (له) ؛ أي : لصاحب المواء > ( أو أن ) الشمرة ( بها ) جاز ).. 
الصلح ؛ لأنه أسبل من القطع » ( وم يازم ) الصلح » فلكل منها اطال مت 
اء ؛ لأنه يؤدي الىضرر رب الشحر ۽ لتأبيد استحقاق ال شمرة عليه » أو مالك 
امواء أو الارض ؛ لتأید بقاء الغصن أو المرق فيملكه ؛ فلکل منها فسخه» 
فإن مضت مدة » ثم امتنع رب الشجر من دفع ما صالح به من الثبرة ؛ فعليه 
أجرة المثل » ( و كذلك ) الحم في ( الإتفاق فيا نبت من عرق ) أي : + لو 
اتفةا على أن ما نبت فيالعرق لصاحب الأرض ض أولما ؛ جاز » ول يازم. وصجة 
الصلم ه: ا مع جهالة العرض وهو الثيرة أو النابت ؛ خلاف القباس » ير 
مکحول برفعه : « أا سجرة ظلات على قوم ؛ ؛ فهم باخبار بين قطع ما ظلل. 
وأكل رها ٠‏ ( دفي « الهج » )في الأطعمة( فرة غصن في هواء طریق عام 
السامين ) ؛ لأن إبقاءه إذن في تناول ما سقط منه . 00 
أمتد عروق سْحرة : الى ارض حاره » فرت العروق ضرراً مسا ڻير 7 
في المصانع . 
( ويتجه بل ) تكون ار ة التي ا ف هو الطری العام رایع 
مطلقاً » (و) أما إذا كان الغصن بهؤاه (المسخد ) ۽ ؛ فشر ته (للسامين » لكن ) 
. تکون لهم ( بعد طلب حا ) رب الغصن ( بزواله ) ؛ أي : : إزالته عن هواء 
السجد لثلا يضر بقاؤه بالمسجد 4 فلم يفعل ( ( آو اتفاق ) رزب الغصن. مع اطع 
على إبقاله على حاله = ولا ضرر ‏ وقکون ثرته هم » أو بينه وبينهم ۽ کا مر 
آنفاً ۽ جاز. ٠‏ وهو متبعه 0۱ . 
١ ( 7‏ ) أقول : هذا الاتجاه لیس في تست الشارم » وم آر من ضرح به » وهو ظاهر ۰ 
لانه في الاول الطريق مشترد بين ال والکافر » وتقبيد ذلك في « اج » بادلین ‏ كأنه 
بعتبار القالب » وأما کونه بهوا الجد ۰ فلمسهين ؛ ؛ لانه حاص م » ليس للكافر حق في 


ذلك » وقوله : لکن الع هو ظاهر ایضاً ؛ لساسق ¢ والبحث تتفي الو اعد » ولا ياء 
كلامم . فتأمل . اتی ٠‏ 


۳۵۳ — 


وطي” الا بار وأساسات الیطان أو کنر في منع الأرض التي امتدت 
الا العروق من نبات جر أو ذدع 4 لصاحب الأرض» أو لم يؤثر المتد 
۳ من ذلك ٤‏ فال في قطعه وفي الصلح سن سك 
ققد م تفضلا” 5 
( وحرم اا نحو د ) كدكان قال فيالقاموس : والدكة ‏ بالفتح- 
والدکان - بالضم - يناء بصلح أعلاه لقعد » وني موضع آخر كرمان الحانورت 
( بطریق نافذ - ولو ) کات الطريق ( واسعاً ) - سواء ضر بالارة أو لا > 
9 م يشر حالاً فقد بضر ما لا - (و) لو ( آذن فيه إمام ) - لأنه لیس 
له أن»بأذن فيا ليس له فيه مصلحة ؟ لا سيا مع احتال أن يضر ( فيضن ) 
خرج دكان آو دک ( ما تلف به ) ٤‏ لتعديه .كا بحرم( حفر بار بطريق ضيق)» 
و لضعن ما تلف به . 
تنمة: :لا موز لأحد أن يحفر فيالطريق النافذ بر لنفسه » سواء جعلها ماء ۱ 
الط أو استخرج منهاماء عدا ينتفع به‌بلا ضررء لأنالطريق ملك امین كلهم > 
فلاو ز أن حدت شا بغير إذ نهم »د إذنه مكلهم غير متصور »و و إذا أرادحفر هاللسایین 
ونفعهم فيطر يق ضيتي »أو كان تالطريق واسعة»وأراد حفرها في مر الناس يحيث. 
مخاف سقو طإنسا نأو دابة فيا و يضق عليهم مره ٤ل‏ جز . و إن حفر هافيز اوية من 
طريق واسع » وجعل عليها ما ونع الوقوع فبها ‏ جازم كتمهيدها وبناء رصيف 
فا . وحفر البثر في درب غير نافذ لا يجوز إلا بإذن أهله . ( فال الشيخ ) 
تقي الدین : ( لا جوز لأحد أن مخرج في طریق الساءین ۳ من أحزاء البناء 
حتی انه ينهي عن تخصيص الحائط إلا أن يدخل ) رب اط_ائط به ( في حده 


<< ق, يقدر غلظ المص ) انتهى . ( وحكذا جناح - وهو الروشن ) على طراف 


خشب أو حجر مدفونة في الحائط ‏ (وساباط - وهو سقيفة) مستو في ةالطريق, 
( بين حائطين ) ؛ أي : على جدارين - ( وميزاب ) > فبحرم إخراجها بنافذ 


5-0 


( إلا بإذن إمام أو ناه ) فبه م لأنه ناء نب المسامين ؛ فإذنه » وطدیت ۱ 
أحمد أن عر اجتاز طن دار الفا ٤‏ وقد نصب مزاب الى الطريق » فقلعه ٠»‏ 
فقال : تقلعه ا وقد نصبه وسول الله صل الله عليه وسل پنده د ا فقال وال 
7 لا تنصه" إلا .على ظبري » فانحنی حتی صعد على ظبره » فنصبه » و ريات 
العادة ة به » ( ولا ضرد بأن یکن عبور عمل ) کجلس ومقود ( ونمو «تحته) 4 
أي : ماذكر من الروسشن والساباط والميزاب » 10 یکن عبود و 
احمل ؛ ( ل يجحز ) وضعه» ولا الاذن فه. 
( قال الشبخ ) تقي الدين : والساباط الذي يضر بالمارة مثل أن محتاجج 
الرا کب أن بجني رأسه إذا مر هناك » وت غفل الرا کب عن نفسه رمی. 
الساباط عمامته » أو مج رأسه » ولا مكن أت عر هناك حمل عال إلا كسر 
الساباط قتبه » واجمل احمل لا يمر هناك » نمثل هذا الساباط لا محوز إحداثه 
على طريق المارة ( باتفاق المسامين ) » بل يجب على صاحبه إزالته »فان ن م یفعل 
كان على ولا از مرا إلزامه بإزالته حتى بزول الضرر . انتهى. 
(وقال)الغء م أدضاً :(إخراج الميازيب الى الدرب النافذ هوالسنة) ؛ خر 
الماس ٠ 2١١‏ وتقدم . ( فلو كان الطریق منخفضاً) وقت وضع الساباط “(م 
أدتفع ) الطريق ( لطول الزمن ؛ وجب ) على ربه (إزالته) دفماً لضرره » 
( وحرم فعل:ذلك ) أي : إخراج-جكة ودكان وجناح وساباط وميزاب ( في 
ملك غيره أو هوائه ) ؛ أي : الغيراء(أو )في (درب غير نافذ» أو فتح باب في 
ظبر دارفيه) ؛ أي : الدرب غير النافذ ( لاستطراق إلا بإذن مالكة ) إن كان 
( ۱ ) آقول : قال في « الانصاف » واختاره وندمه في النظم . فلت : وعليه سل فق 
کل عمر وممر » فملى هذا لاضان ؛ أي : فيا تلف به وحكي عن آحد جواز اخراج اطنام 
' والاباط إلى ظريق تافذ بلا ضرر . ذکره عنه الشيخ تفي الدين » واختساره هو وصاحبه 
« الفائق » انتهى . ' 


ووم شغ ۲۳۳ 


امالك غيره » ( أو ) الابإذن ( آهله ) ء أي :الدرب غير النافذ ؛ ۽ لأ سکیم 
فام يحز التصرف فيه بلا إذنهم » ( ويجحوز صلم عن ذلك ) ءأي : عن اخراج 
:ذكان ودک ملك غيره وجناح وساباط وميزاب بواء غيره » أو عن الاستطراق 
.في درب غير افذ ( بعوض ) ؛ لأن الهواء يصح أخذ العوض عنه ؛ کالقرار؛کا 
سق » وله ف اطناح وحوه ادا علم مقدار خر وجه وعلوه ( و جوز فتحه ) > 
أي : الباب في ظبر دار في درب غير نافذ بلا إذن أهله ( لغيز استطراق كلضوء 
وهواء )؛ لأن اق لأهله في الاستطراق ؛ ولم بزاحمهم فبه »و لأنغايته التصرف 
.في هلك نفسه برفع بعض حائطه ٠‏ ۱ 

(د) جوز ( نقل باب في درب غير نافذ ) من آخره ( ال أوله ) لترك 
.بعض حقه في الاستطراق ؛ فلم نع مته ( بلا ضرر )) » فإن كان قه ضرر ؛ 
.منع منه ؛ کان فتحه ( في مقاب باب غيزه ) » و كنحوة ؛ ک لو ( فتحمعالياً) 
یضعد اليه بسلم ( لشرف منه على دار غبره » ولا يجوز ثقله ) ؛ أي : : الباب 
.يدرب غير تاقد مر ن أولهة( إلى داخل. منه نصا ( أن ل يأذن من فوقه ) ؛ أي: 
الداخل عنه ءا تقدمه إلى موضع لا استطراق له فه » ( فان أذن ) له من فوقه 
«فإنة يخوز » ويكون ( اعارة لازمة ) » فلا دجوع للأذن بعد فتتم الداخل 
.وسد الأول ؛ كإذنه في نحويناء على جداره؛ لأنه إضرار » فإن سد المالك بابه 
الداخل » ثم آراد فتحه > لم يلك إلا نإذن ثان . 

( وحق ذي بان في درب غير ناقذ إلى داخل وما بعد 4 فلاخر)ءآي: 
"لو كان في الدرب غير النافذ بایان فقط لرجلین » أحدهما قريب إلىباب الزفاق > 
والباب الآنغر من داخله » فتنازع الرجلان في الدوب ؛ حك بالدرب من أوله 
إلى الباب الذي بلي أول الدرب بدنها » ولم الاستطراق فيه يه جميعاً ۳ وح 
:مما بعد الباب الأول إلى صدر الدرب للآخر( مختص به ملكا له ) ؛ أي A E‏ 
«الاستطراق في ذلك له وحده »فله الند والتصرف فيا جاوز بابه > ( وله) ؛أي: 


اوت 


۱ للآخر (حظع 3 ؛ أي:: جعل ما بعد البات الأول ) دهلیزا لنقسة » وله ادخال نی 


داذه على الج اد ) ؛ لأنه ملکه » فؤاز له التصرف کیت 
اء بلا ضنرر : 

( وهن له باب سر ) خرج منه النساء أو الرجل 50 
غير نافذ » فآراد أن بستظرق منه استطراقاً عاماً » فقال الشيخ ) تقي الدين: 
( ينبغي أن لا يجوز ) ؛ لأت. الظاهز أنه إنا استحق الاستطراق کذلك» 
فلا بتحاوژه . ۱ 

( ومن خرق بين دارن له ) ؛ أي : الخارق ( متلاطقتن ) من .ظپرها . 
(بابما في دربین مشتر کین )4 أي : کل واحدة منها‌درب غير افذرو استطرق 
برق ( إلى كل ) من الدارین(من) الباب (الآخر جاز)؛ لأنه با استطرق من 
كل درب إلى داره التي فيه » فلا بتنع من الاستطراق منها إلى موضع خر ؛ 
کدار واخدة لها پابان بدخل من أحدهها وخرج من ال خر 1 

( فصل : وحرم ) علی‌مالك( أن محدث علكة ما يؤر اره )-) يز م لا 
ضرر ولا ضرار» احتج به أحمد ( كحام ) يتأذي جاره بدخانه » أو بنضر 

حائطه اله » ومثله مطبخ سکر (و كنيف ملاصق لا نظ جازه ) یتأذی‌پرضه» 

أو يصل إلى بثره » ( ورحى ) از بها حيطانه » ( وتنور ) يتعدى دخانه اله» 
( وممل:دكان قصارة أو حدادة يتأذى بكثرة دق ويز اطان ) ؛ للخير . 

(د) بحرم ( غزس سجر نحو تبن ) كجميز ( تسرئ غروقة )4 أي : 
أضولة ( فتشق فتشق. مصنع غيره ) ؛ أي : جازه ( وحفر بار ینقظغ ماء پئ جازه 
واسقي واسعال نار یتغدیان ) إلى جاره ونحو ذلك من کل ما بو ذبه . 


( ویضن ) من احدث علکه ما بضر >اره ( ما تلف نذلك ) سسب 


الاحدات.؛ لتعد ند به » ( ولاره منعه إن أحدث :ذلك کابتد اء احا له 3 


أي اه نع من ما جواره ۽ تعلق مصاطةي ال مه من دق وسقي 


سل 


يتعدى لبه » ( خلاف طبخه وخبزه في ملكه » فلا منع ) منه ؛ لدعاء الاحة * 
له » و (ليسرضرره ) » لا سيا بالقرى . ون ادعی فساد بثره بکنیف جاره 
أو بالوغته » اختير بالنفط يلقى فيا » فان ظبر طعيه أو رمه بالماء 4 نقلت إن . 
م يكن إصلاحها پنحو بناء بنع وصوله إلى البثر ( ولا ينع من ذلك ) المفر 
بالجار ( سابق بضرر لاحق ۽ كن له في ملكه نحو مدبغة ) كرحى وتنور 
( فأحما ) إنسان ( آخر بجانیها موا ) أد بنی دارا » أو اشترى دارا بجانبه 
يحيث يتضرر صاحب الملك الحدثها ذ كر من نحو المدبغة ٤‏ يازم صاحب المد بغة 
ونحوها إزالة الضرر ؛ لأنه لم يحدث علکه ما يضر بجارة . ( وقال الشيخ)تقي 
الدين : ( من كانت له ساحة يلقى فيا التراب واطیوان ) البت ‏ ( ویتضرد 
اطبران بذلك » فانه يحب على صاحیها دفع تضرر الجيران » اما بإجماريها » أو 
إعطائا من يعمرها » أو منع من يلقي فيا ) ما يضر بالميران ۰ 
۱ ( ولا بنع جار غيرمضار ) جاره ( من‌تعليةبناه‌داره » ولو آففیعلاژه ۱ 
( لسد فضاء جارة » أو ) أفضى [ إلى ] ( نقص [جرته ) انتهى . 
( ويازم الأعلى ) من اطارین ( بناه سترة قنع مشارفة الأسفل ؛ لأت 
الاشراف على المار إضرار به ء لأنه یکشفه » ويطلع على حرمه ء تمنع منه > 
و کذا لو كانت السترة قدعة » فالهد مت ؛ فانه بحب إعادتها » (فإن استويا) في 
. العلو ؛ ( اسر كا في بناما ) ٤‏ إذ لس احدها أولى من الا خر بالسرةفاز متا ٠‏ 
( ويجبر متنع ) منها على البناءمع اطاجة ء لأنه حق‌علیه ء لتضرر جاردمجاورته 
له من و ري E‏ أحدها أعلى ' 
من الآخر ؛ فلس له الصعود على سطحه على وجه شرف على بیت جاره » إلا 
مع السترة وم تقدم . ۱ 
. ( ولا بازم الاعلی سد طافة) إذَالم ب را رفس مسر 
٠‏ اذ لا ضرر فيا على الار حينئذ » فان رای ذلك مها لزمه سارها ٠‏ 


مت بارج ٩۳‏ سس 


0 


( ولا يمنع من صعود سطحه حيث لم ينظر جراماً على جاره ) » فا 
«نظر ذلك حرم » ومنع . ۱ 

( ون ) حفر إنمان ثرا في ماک اطع مه ثر ار ( وتوم 
انقطاع ماء پثر جاره بسببٍ حفر يئره الحادثة ؛ ( طمث ) الادثة ( لبعود ماء 
بثره ) ؛ أي : المارء لأن الظاهر أن الانقطاع بسيبها » ( فان ) سد الثافي بئره» 
( و يعد ) ماء الأولى ؛ ( کلف اللار ) ؛ أي: صاحب البثر القدية (حفراليثر 
المطمومة ) ) النيسد تمن أجله ؛ لأنه تسب في سدها بغير حق . ۱ 

(دمن له حق ماه يجري علرسطح جاره ٤‏ کا لو با حد سطحه ) ٩‏ خر 
(لم يجز خاره تعلية سطحه ليمنع الماء) أن يجري على سطحه ؛ لا فنه من ابطال 
عتا جار ( او ) اديس ولحي بكر رع ای را 
ما علاه للمضارة به . ٌْ 00 

( ويحرم تضرف في جدار جار او )مدا( مت ]زا مرف 
وغيره ( فتح روزنة ) » وهي الكوة ‏ رة بفتح الكاف مخمما - ۽ آي :ارق 
في الائط ( اد ) بفتح ( طاق » أو بضرب وتد ) - ولو لسترة -» (آو) 
لوضع دف فيه ) ؛ أي : الجدار 3 (أد) ؛ اي : ديحرم أن ( محدث عليه 
سترة أو خصا يحجز به ) ؛ أي : الخص ( بين السطحين إلا باذت صاحبه ) أو 
شريكه كالبناء عليه » ( ( و كذا ) بحرم ( وضع خشب ) على جدار دار أو 
مشترك » ( إلا أن لا مکن تسقیف الا به ) ؛ فیجوز ( بلا ضرر حائط ) نصاء 
( ويجبر ) رب الجدار أو الشريك فيه على فكينه منه (إن أبى بلا عوض ) ؛ 
لحديث أبي هريرة مرفوعا : د لا ينع جار جاره أن يضع خشبة على جداره ». 
) قول أبو هريرة : مالي أرا م عنها معرضين »واه لأرمين عابين أ كتافم . 

متفق عليه » ومعناه لأضمن هذه السئة بين اكتافتك » ولأحملة- على العمل 
٠‏ بها » وقل معناه ا وال تابح ما ورلا اج 


94 


محائط جاره على وجه لا ضره ؛ أسْبه الاستناد إلبه » ولا فرق بينالبالغ واليتم 
والجنون والعاقل » ولا جوز ارب الائط أخذ عوض عنه حينئذ كلانه يأخذ 
عوض ما يجب عليه بذله . قال في البدع ؛ ( وان صاطه ) عند وضع اخشب 
على جداره ( بشيء ) . قال في « الزعاية » ( جاز ) في الأصم . 

[فيسة دایم امام (فلرقش ) عوض مالع به یذ( ) 
قبل ( وضع ) الحشب » وأما بعده فقد صار لازماً . وهو متجه'١‏ 

[وستار سئي كدان د ر وأولى ) نصاً ۽ لأنه اذا جاز في ملك اطار . 

- مع أٺ حقه مبني على الشح والضيق - ففي حقوق الله المبنية على الساحة 
و الساهلة أولى » والفرق بين فتم الباب والطاق» وبين وضع ات ار 
| لخُشب مسك الخائط والطاق والباب نضعفه » ووضع اخشب تدعو اطاحةاله » 
بخلاف غيره » وارب الائط هدمه لغرض صحيح . 
۰ 0 چدار ( مؤجى شرن ) فيا دم دق ) وفع خشب ېج دار 
أجازة » ومهم من متم » ( أو )بقل ار را رحو 
۱ المذهبابنعند المنجافيشرحه وجزم به في « امنور » (وفي الفروع وهو) ؛ أي: 

جواز وضع .خشب دعت الحاجة اليه لل 
الدار المو قوف '" ْ 

١ (‏ ) أقول : لته الشارم أيضاً » وقال : وقد ینم مما تقدم . ای . و أر من‌صرح. 
به . وهو ظاهر ؛ لأن الصلح تبدع o‏ . انتهی . 

( ۲ ) آتول : ماقرره شیخنا فى حله لفول المصنف : وف موتوف إلى قوله ضرر واه 
اذهب عند نالعا » غير ظاهر ؛ لأن ماقرره هذا في الکلام على حدار لسحد » وأما 
الجدار الموقوف فبذا أخذ الممنف حکبه من قول صاحب د الفروع > فدل أت الاب 
والوخة والكوة وغو ذلك » لاوز فبله في دار مؤجرة » وف «وقرفة اخلاف أو و 


قولاً واحداً » وهو أولى . انتهی . فقوله و SS‏ ه ااصنفه 
نتهى نحو 
فتأمل . وارجع إلى « الانصاف » . تجد ماذكرة . | 1 


۱ او 


( ولیس لاحب أن يبني ) بناءاً مسقا - ولو جعله وقفاًعلی جهة بو سم 
(على) جداد أو سقف ( وقي ٠٠)‏ أعليا ان اقب آو غورد : :7 وير 
حل المع من اليناء على الوقف اذا ( لم تتعطل منافعه) . وهو متجه (.(ما )4 
أي : بناء ( يضر به ) ۽ أي : الوقف » أما اذا ضر به ؛ فبحرم ( اتفاقاً ) بلا 
ازع بين لاه » و كذا ان ل يضر به عند اججبور ) ال 
لا دیب فيه ٠‏ ويأفي في الوقف مستوفی . 

( دمن ملك وضع خشب على حائط » فزال افش ب ) عن الحائط »(أو) 
ذال ( اخانط » ثم أعيد ؛ فارب اخشب إعادته ) ۽ آي ا 
بأث لا یکن تسقيف الا به بلا ضرر ؛ لأن الي ب اجوز لوضعه مستمر 
فاستمر استحقاق ذلك “ (دإن خيف سقوط اطانط باستمراره ) ؛ أي :خش 
( عليه ) ٤‏ ي ي : الطائط بعد وضعه ؛ ( ازمه إزالته ) م لأ سنه بشر بإلالك > 
د (لا) تازمه الإذالة ( إن استغنى رب خشب عن ابقائه ) عن الائط . قاله 
في « المغني » » ( ولو آراد رپ الدار ) الذي استحق ابار وضع خشه عله 
( مدمه لغير حاجة) ؟ م يلك ذلك » (أو) أراد (إعارقه أو إجارته [على وجدع 
عنع جاره المستحق من وضع خشبه ؛ لم يلك ذلك ) ؛ لأنه سقط بذلك حقاً 
وجب عليه » و إن باعه ؛ صح البيع » مك المشتري منمه » وان احتاج رب 


اطائط الى هد مه للخوف من‌انهدامه» أو لتحويله الى مكافك آآخر» أو لغرض 
محيح ؛ ملك ذلك أ لأنه ملکه ۽ فل التصرف فيه جا شام غير مشار لار 


( ومنو جدیناهه » أو 0 على حاط جاده » آذ ) وجد ( مسل 


١ (‏ ) آقول ال ارح یه هر فیا > شى . قلت : ۾ آر من مرح يه » وهو 
ظاهر إن كان وضع البناه بأجرة "مود إلى الوقف » أو بيع للخلو بشمن یمود إلى الوقف > 
له يأف لى نوت مايؤويده »,را جات على ظاهر ایس 7 ؛ ففيهِ تأمل ؛ + وما وضع اتب 
على جداره فقد تقدم التصريح به . انتهی . 


۳۱ 


5 


مائه في أرض غيرة » ) أو جناحه أو ساباطه في حق غيره » (آو) وجد (جری 
ماه سطيعة على سطع غيره » وا بعل سیه ۽ فبو )و آي و ما وجده حق ( © ؟ 
ان الظاهر و ضعه مق ) من صلح أو غيره خصوصاً مع تطاول الأزمنة »(فإن 
اختلفا ) [ في أنه وضع] مج او لا ۽ ( فقول ) ؛ أي : صاحب البناء اقب 
والمسل ونحوه أنه وضع مق ( بيمينه ) ؛ عملا بالظاهر ٠‏ 

(ولو أذن جار لجارهفي اليناء على حا نطه » أو في وضع سترة» أو) فيوضع 
نيعب ) وضو ذلك ( عليه ) ۶ أي : حائعله (حبت لا يستحق وضع) ی 
ب( جال  )‏ لأن الح له » ( وصار ) ذلك ( عارية لازمة ) ٠‏ مین 

( فصل : و ) يجوز ( لمیر مالك جدار استناد اليه) ء أي : جدار غيره» 
زوع له ( سناد اه ) وغيزه مسالا ضرد فيه > وله جلوس بطه يلا لاش 
۱ مالك ) أ لأنه لا مضرة فيه = والتحرز منه بشتق - ( كنظره في ضوء ساج 
غيره بلا ذنه ) نص عليه ٠‏ , ۱ ب ۱ 
0 (ويتجهو) یهرز للانسان ( كتبه ) شيثاً ( يسيراً ) ككلمة وسطر 
( قله ) ۽ آي + قل نفسه ( من عبرة یه )لاف بان الصادة ۳۳ 
ولأنه ما بتسامح به عادة . وهومتجه ۲۳ ۰ ٠‏ 

( وقل اشع ) تقي الدين : ( العين ) كحبة بر > ( وامنفعة التي لا قي 
ما دة ا بصم أن بره لیا قد بيع » ولا) عند ( إجارة اتاق کت 
أي : کالاستناد الى الدار ونحوه . ۱ 

۱ ( وات طلب شريك في خائط ) انهدم » ( أو) في ( سقف ) فيا ينما 

امشاعاً » أو بين سفل آحدها [ وعاو الآخر | ( ولو وقفا انېدم شريكه ا موسر) 


خیه ( ببناء ممه ) ۶ أي : الطالب و ( آجبر) المطلوب على البناء معه نصا کا 


١‏ ) اقول  :‏ ذکره الثارح » وأتره » ول آر هن صرح بهء ويأن في الوليمة والأطمبة 
مايؤيدة . انتبى . 0 ”5 : ش 


۳۲ — 


۱ 


يجيد على ( تقض ) ,ذلك ( عند خوف ) [سقوط] الائط أو السقف ؛ ذفماً 
لضوزه و طدیث:د: و لاغرار ولا ضرر». وكون املك لا حرمة له في نفسه 
توجب الإنفاق عليه مسام» لکن‌حرمة الشريك الذي بتضرر بترك ألبناء توجب ٠‏ 
ذلك » ( ويازمها ) ء آي : الشريكين ( نقضه ) ؛ أي : جدارهما أو سقفها 
( إن خيف ضرره ) » وإلا فلا » ( فات أبى ) شريك البناه مع شريكه » 
. وأجبره عليه حا » وأصر ؛ ( أخذ حاع) - ترافعا اليه ( من ماله ) ؛أي: 
الممتنع النقد > وأنفق پقدر حصته » ( أو باع ) الحالم (عرضه) 4 أي : التتع 
ان لم يكن له نقد » ( وأنفق ) من نه مع شر كه بالمحاصة ؛ لقيامبه مقام 
الممتنع » ( فت تعذر ) ذلك على الا ج لنحو تغبيب ماله ؛ ( اقترض عليه ) 
الحا ليؤدي ما عليه ؛ كنفقة نحو زوجته . ( وان يناه ) شريك ( بإذيتف 
شريك - ولو معسراً ‏ أو ) بناه بإذن ( حاكم أو ) بدون إذنما ( ليرجع ) 
على شريكه حال کون ما يبنيه ( شركة ؛ رجع ) ؛ أوجو به على ا منفق عنه > 

(و) إن بناه ( لنفسه با لته ) ؛ أي : المنهدم ؛ فالمبني ( شركة ) بينها ؛ کا کان» 
الأن البافي اغا انفق على التأليف » وهو أثر لا عبن يملكها » ولیس له أٺ ينع 
شريكه منالانتفاع به قبل أخذ نصف نفقة تأليفه ۽ ک) أنه لس له نقضه . وان 
بنى لنفسه ( بغير آلته ) » أي : غير آلة المنهدم ؛ فالبناء ( له ) 4 أي : البافي 
خاصة » ( وله نقضه ؛ لأنه ملكه » لا إن دفع له شريكة نصف قيمته ) » فلا 
ملك نقضه ؛ لأنه يحبر على البناء » فأجبر على الإبقاء » و ليس لغير الباني نقضه > 
۱ . ولا اجباد الباني على نقضه 4 له اذا لك منعه من بنائه فأولى أن لا يلك 
اجباره على نقضه » وان لم برد الانتفاع به » وطالبه الباني بالغرامة أو القيمة > 
لم بازمه إلا إن أذن » وان کان له رسم انتفاع ووضع خشب » وفال : اما أن 
تاذ می E E‏ 
لأنه لا ملك بطال رسومه وانتفاعه . 1 


۳۳ 


(و کذا ات احتاج لمارة نهر أو بثر أو دولاب 7 ناعورة أو قناة 
مشتركة ) بين اثنين فأكثر ؛ فحبر الشريك على العارة إن امتنع » وفي النفقة 
ما سيق تقصيله » ولس لأحدم منع صاحبه من العارة اذا أرادها كاطائط » 
فان عره حدم ؛ فالال بيهم على اشر بكة » ولا مختص العیر الان الماء بنسع 
من ملکها » و فا أثر أحدهم فينقل الطین منه » و ليس فيه عبن مال 1۳ 
انیت بالنفقة ما تقدم في اطانط . 

ما ی 5057 ی 
اْترك الكل في کربه و اصلاحه تى بصلوا الى الأول » ثم إذا وصاوا فلا ثيء 
على الأول ؛ لانتباء استحقاقه ؛ لأنه لا حقله فا وراء ذلك » ويشترك الباقون 
حتى وه لوا الى الثاني » ثم لا شيء عليه ؛ لا تقدم » ویشترك من بعد الثاني حتی 
ينهي الى الثالث » ثم لا ثيء عليه » وهکذا كلا انتهی العمل الى موضع و احد 
مهم | يكن عليه فيا بعده شيء ؛ لأنه لا ملك فيا وراء موضعه . 


( ومن هدم بناء ) مشت رکا من حائط أو سقف (له فه حصة . ويتحه 
أو لا ) حصة له فيه . وهو متحه ۱۱ . ( بت خف سقوطه ) ؛ وجب هد مه 
: لذلك » ( فلاثيء عليه ) ؛ لأنه بحسن » ( وإلا ) خف سقوطه » وهدمه لاج 
أو غيرها » ( لزمه إعادته ييا كان ) ۽ لتعديه على ملك غيره »ولا ڪن 
الجروج من عبدة ذلك إلا بإعادته جيمه » وقياس المذهب يازم أدش 

رون كاننا مه نصفين ) من اطاثط أو غيرة 4 ( والنفقة نصفين علي 
اا كر ءا ا نط ای لايم بالا 


صالج عن بعض ملکه بیعضه 1 اه ما لو أقر له بدار » فصاله سکناها » 


. آقول : اتجبه الثارح آیفا : وم أر من مرح به .. وهو ظاهر ؛ لوجوب هدمه‎ ) ۱( ٠ 
. ويأقي في الغصب التصریح باحوه . فتدبر . انتهی‎ 


6 سود 


(أو) بناه على ( أن کل مامت ما تع اي . قوف وی رمق 
الخل - ) لأنه لا ينضبط . 
روات عجز . قوم عن منارة نحو قناتهم ) کم . ( ويتجه أولم 
يعجزوا ) جن ذلك ؛ فالمفبوم خرج حرج الغااب ؛ کا في فوله : « أو على سفر 
[أد جاء أحد منک من الغائْط أو لام تم النساء ] فلم تجدوا ماءاً فتيسموا» لاك 
وهو متجه ۲۳ . ( فأعطوها لمن بعمرها » ويكون له منیا جزء معاوم ) كنصف. 
آد دبع ؛ ( صح ) کدفع دفیق لن يربيه بجزء معاوم منه » وغزل لمن 
بنسحه كذلك , 

( و له علو ) من طبقتین والسفلی للاخر ۰( او ۵ طقة CUE‏ » وما 
مها لغيره » فانهدم السفل في الا ولى والوسط » أو ها في الثانية ؛ رل يشارك) 
رب العاو ( في) النفقة [ على ] ( بناء ) ما( اندم تحته ) من سفل أو وسط ؛ 
لأن اليطان افا تبنى لمنع النظر والوصول الى الساكن » وه ذا مختصٍ 
به من تحته » دون رب العلو » ( وأجيد عليه ) ۽ آي : على باه ( مالكه ) ۽ 
أي : المهدم تجته 4 ليتمكن رب العلو من انتفاعه به : ولو كان السفل اؤاحد 
والیلو لآخر » وتناناعا في السقف - ولا پينة س فالسقف بينها ؛ لانتفاع كل 
به » لا صاحب العلو وحده . تن الدعاوى بأوضم من‌مذا ‏ 


١ )‏ ) أقول : صرح به م ص في « شرح النتهی » . انتهى. . 
( ۲ ) صورة الناء : الآية ٤٠‏ وسورة الائية الآية + 


0~ 


کتاب المج ٠‏ 


ا مجر : هو لغة النع ۱ 8 لقوله تعای : 
« ويقولون ححراً عحجورا» ؛ آي : : حراماً تحرماً» وم العقد حجرأ ؛ لأنه 
نع صاحبه من ارتکاب ما يقبح » وتضر عاقبته ٠‏ 

وشرعاً ( منع مالك من قصرفه في ماله غالا » سر سواء كان المنع من قبل 
الشرع كالصغير واه والمجنون » أو ا المشتري من التصرف في 
ماله حتى يقضي الثمن الال على ما تقد م . والأصل في مشروعيته قوله تعالى : 
و ولا تؤتوا السفهاء أموالم » ۰ آي : آمواهم » لكن أضيفت الى الأولياء؛ 
لأنهم قائمون عابها مدبردن لها » و قوله تعالى : ۽ ووایتلوا اللتامی »۳ الاية . . 

ی ی كن 
ماله الموجود) . 

( ويتحه ويتحه والمعدوم ) كالمتجدد بعد الجر چة أو إرث أو وصة أو 
غيرها ‏ ( فلا) يجوز لحجور عله أن ( ببرى») مدينه » ( أو ) ؟ أي :ولا 
أن ( يحيل ) عليه بعض غرمائه دون الباقي ( مدة الحجر  )‏ لتعتی حق انيع 

بکل جزء من ماله . وهو متحه (4'. 0 
( والمفلس لغة من لا مال) ؛ أي : نقد(له)»ولا ما يدفع به حاجته. 
وباس عاد اک من مه يي لاما وان 


) سورة الفرقاث : الا ۲۵ 

) سورة الناء : الاة ه 

) صورة النساء : الآية + 

۽ ) آتول : اتجبه الشارح أيضاً » وصرح به الماوتي . نی 


۳ 


2 
۲ 

۱ 

۱ 


4 


E 


ذا مال 2 1 ماله مق الصرف وب وه » فكأنه معدوم » أو انار 
ما یر ول من عدم ماله بعد وفاه دینه » أو لاه منم من التصرف في ماله إلا 
الشيء التافه الذي لا يعيش إلا به کالفاوس ونحوها . 
0 (والحجر ) الذي ينع الإنسان التصرف في ماله ( ضربان) : 

آحدها : ( لمق الغير ) ؛ أي : غير الحجور عليه ؛ كالجر ( على مفلس ) 
لق الغرماء » ( دعل داهن ) لتق المرتهن في الرهن بعد لزومه » ( و ) على 
(مریض ) مرض الموت الحوف فيا زاد على الثلث للق الورثة » (و) على ( قن 
دمكاتب ) لمق سيده » (و) على ( مرقد ) لق المسامین ؛ لأن تر كته فيء ینم . 
من التصرف في ماله لثلايفوته علهم > ( و ) على ( مشتر ) في شقص مشفوع 
اشتراه ( بعد طلب فرع ) له لمق الشفيع » ( أو بعد تسلیمه ) ۽ أي : تسلم 
البائع الشتري ( المبيع) بثمن حال اذا امتنع المشتري من أداء الثمن »(ومال 
)كان ( ترب م )»یل ما حت فيه ا 
انم ۰ وتقدم ۰ 

الضرب ( الثاني )ار على الشقص ( لظ تبه ) )کار على منيو 
ونون وسفيه ) ؛ لأن مصلحته عائدة الهم > واطحر عا هم عام في أموام 
ودم ؛ ولا مدو يني > » ( دلا حجر) عليه ( بدين لميحل)؛ . 
لانه لا يازمه آداژة قبل حلوله - ( ماقم سیه ا ر 
ذلك وعد لا يحي الوفاء به . 

( ولغرم من ) ؛ أي : مدين وظاهره - ولو ضامناً ‏ (أراد سفرا 
طويلا ) فوق مسافة قصر عند الوفق وابن آخبه وجماعة قال في «الانصاف» ولعله 
أولى ؛ ول يقيده به في « التنقيح » و المنتهى » وغيزهما » فقتضاه العموم - 
( ولو) كان السفر الطويل (حجا واجبا ) - لتقدم أداء الدين عليه » ( سوى 
بسفر جهاد متعين ) ؛ لاستنفار الإمام له ونحوه »فلا يمنع؟من السفر له .والفرق 


ا 


بن الاد وبين الع أن الاد نفعه عام » لاف المع » ( أو ) كان السفر 
( غير مخوف » أو ) كان الدين (لا بحل في مدته ) ؛ أي : السفر » ( وليس 
بدينه ) ؛ أي : الغريم الذي بريد هديئه السفر ( وهن بحرز ) الدين ؛ اي * 
يفي به » ( أو ) لبس به ( كفيل ملىء ) قادر بالدين 4 ( منعه ) » ميتدا مؤخر ‏ 
خبره ولفرم المتقدم ؛ أي : لرب الدين منع مدينه من السفر » ( ومنع‌ضامنه 
حتى بوثقه بأحدها ) > أي : برهن بحرز أو كفيل ملی» ؛ لا فيه من الضر رعليه 
بتأخير حقه بسفره » وقدومه عند عله غير متيقن » ولا ظاهر . . وعم منه أنه 
لو کان به رهن لا بحرز أو کفیل غير ملىء ؛ له منعه أيضاً حتی بوث بالباقي » 
ون كان إراد غرم مدين وضامنه السفر معاً » فله منعها ومنع أا اه حتی 
يوئق کا سبق . ۱ ۱ 

٠‏ و زلا ) يلك رب دين (تحلية ) ,أي : المدين ( إن أحرم ) - داو 
بنفل قبل إقامه ‏ قال تقي الدين : له منع عاجز حتى یقیم کفیلا ببدنه ؛ أي : 
لأنه قد تحصل له مبسرة » ولا بتكن من مطالبته لغيبته عن‌بلده » فيطلبة من 
الكقيل ( و يجوز سفرة ) ؛ أي : المذين ( قبل النع ) 4 آي :. قبل منع غرعه 
إناه من السفر ( أو ) قبل ( الطلب ) . 

( ويجب فورا وفاء ) دين ( حال ) بطلب ربه له ( أو مؤجل ) ابتداء » 
اخم ( حل ) أجله ( على ) مدين ( قادربطلب ربه ) له لقولهعليهالضلاةوالسلام : 
« مطل الغني ظلم » » . وبالطلب يتحقق المطل » ( فلا بحب ) الوفاه ( دونه ) ؛ 
أي : الطلت - ( ولو عن وقت وفاء - خلافا له) 4 آي : لصاحب الاةناع فيا 
يفهم منه » فإنه قال : ویحب على قادر وفاژه‌علی الفور بطلب ربه أو عندأجله 
إن كان مؤجلا . فأوجب الوفاء عند حاول الأجل مع أنه لا يجب إلابالطلب؛ 
( فلا يترخض من سافر قله ) ؛ أي : الوفاء بعد الطاب ( بفطر ولا قضر ) 
دباعية ؛ (و) لا ( ( مسح ) على خف ( ثلاثاً ) ؛ ا 


اس 


( بل ) مدين ( بدن ما ) ۽ آي :مد 5 > يمكنهفيها أن ( یدز الال )4 
کا لز طولب مسجد أو سوق » » وماله بداره أو حانوته أو باد آخر » فېل 
بقدر ذلك » ولا بح لمدم امتناعه متن ادا > ولا يكلف الله ا الا 
وسعها » ( وباط ) دب دين ( أن خیف هروبه ) ؛ أي : المدين ( علازمته) 
إلى وفائه » ( أد ) يحتاط (ابکفیل مليء » أو ترسم ) عليه جما بين القين . 
( د كذا لو طلب عبوس أو و كيه قكينه من وفاء )يبع سلمة و تیال 
اقاراض » فیسکن منه » ويحتاط ان خيف هروبه کا تقدم . ( وف « المغنى » 
لغرم ) مدين ( موسر متنع من قضاء ) ما عليه ( ملازمته > و ) له ( الإغلاظ 
عليه بالقول ؛ کيا ظال يا متعدي ) يا مماطل و نحو ذلك ما یلبق ماله ؛ لماروى 
عمرو بن الشريد ونأق . 

( وان مطله ) ؛ أي : مطل المدين ربالدين ( حتی شكاه ) دب الدين؛ 
( دجب على حا م ) ثبت لدیه ( أمزه بؤفائه يطلب غرعه ) وجوباً إن غلم قدرته 
علية » أو جهل خاله لتمينه عليه » ( ولم يحجر ) ؛ لعدم الحاجة إليه » وبقضي 
دینه جال فيه شبهة نضا ؛ لأنه لا 3 تتقى مببة بترك واجب ٠.‏ 

(وما غرم) دب دين ( بسببه ) ؛ آي : بسبب مطل هدين أحوج رب 
الدی إلى ی شکواه ؛ (فعلیماطل ) لتسببه في غرمه » آبه ما لو تعدی على مال 
لا أجرة » وحمل لبلد آخر ؛ وغاب 4 ثم رم مالک ا را 
الأول ؛ فانه يرجع به على من تغدی بنقله . 

( دان تیب نضون ) عنه - ( أطلقه الشيخ ) تفي الدين ( في مؤضع 
وقنده في ) موضع ( آخر بقادر على الوفاء » فغرم ضامن دسببه ) ؛ رجع عا 
غرمه » ( أو غرم شخص لکذب عليه عند ولي آمر ؛ رجع غارم ) ما غرمه 
( على كاذب و«ضمون ) عنه ء ( إن نة بإذنه ) » وان ضمنه بغير إذنه ۽ فلا 
دجوع ؛ لأنه لا فعل له » ولا تسیب ( دان آمل شريك بناء حاط بیان ) 


س 


وينه وبين الآخر -( وقد اتفقا ) ؛ أي : الشريكان ( عليه ) ؛ أي : البناه - 
وبنىشريكه » ( ويتجه أو طلب ) شريك ( منه ) أن يبني معه » ( فأسمل ) 
ذلك » وهومتحه ۱ ( فاتلف من فرته ) > أي: البستان » ( ويتحه باحتال) 
قوي ]( و ) تلف ( من شجره ) بسرقة ونحوها - وهو متجه ۳" ( بسبب ذلك 
الإهال ۽ ضمنه ) ۽ أي : غمن التالف من حطة شريه ؛ لحصول تلفه 
يسبب تفريظه . ۱ ۱ 
( ولو أحضر مدعى ) عليه مدعي ( به ) لله مؤنة تقع الدعوى على 
مه ب( و( يبت مدع - لزمه) 4 أي : الدعي( وت ره ورده) 
إلى عل ٤‏ لأنه أللأه إلى ذلك فيو خذ من هذه المسائل الرجوع بالغرم على من 
تیب فيه ظلا » إلا ) ؛ بأن أثبته ؛ ( لزمت ) مؤنة الإحضار ومؤنة الرد 
| (المسكر ) م لحديث : وعلى اليد ما آغذت حتى تؤديه » ۰( فان أبى ) مدين 
وفاء ما عله يعد آمراطا ع له يطلب ربه ء(حبسه ) ؛ طدیث رو بن الشريد 
عن آبه مرفوعاً و لي الواجد ظلم يحل عر ضه و عقوبته » .روه أحبد وأيوداوة. 
وغیرها . قال احد :قال و کییع- : عرضه شکواه وعقويتهحبسه > وظاهره 
أنه حبس حيث توجه حبسه - (ولو ) كان ( أجيرا ) خاصا ( في مدة الإجار* 
أو ) كان ( امرأة مزوجة ) - لأن الاجارة روالزوجة لا قنع من الحبس 1 
اه في و البدع » قال الشیخ تقي الدين ب ولا يجب حبسه في مكان معين » بل 
القصود منعه من التصرف حتى يودي الق 6 فيحبي ولو في دار نفسه محست لا 
عکنه من اطروج » ( فإن أبى )حوس موسر دفع ما عليه # ( عزره) حا » 
( ويكرر ) حبسه وتعزلره حتى يقضيه؛ كالقول فيمن أسارع ىأ كثر من أربع » 
١ )-,‏ ) أقول:اتجبه الشارح ایضاً » ومرحبهاطفيد »اذ کره في حاشيةابن عوض .نتب - 
۲ ) أقول : فال الثارح : وفيه نظر + انتبی . وتوتف فيه الخاوتي کا في كلاما لمصنف » 
من التزدد » ول يظبر لي ذلك » واغا يظبر تو جه کا اتجبه شیخنا . فمل . انتهى . ' 


دم ۳ 


( ولا يزاد كل يوم على أ کثر التعزير ) ؛ أي :العشر ضربات » ( فان أصر )على 
القضاء مع ما سبق 4 ( باع الما ک ماله وقضاه ) . نقل حنبل : إذاتفاعد يحقوق.. 
الناس يباع عليه » ويقضي ؛ أي : لقيام الحا مقام المتنع ٠,‏ 

فائدة :قال في « الانصاف: والقول بالیس اختاره جماهير الأصحاب ».. 
وقطع به أ كثرم » وعليه العمل» وهو الصواب . ولا تخلص المقوق في هذه. 
الأزمنة إلا به وما هو أسّْد منه . دقال في «الإفصاج» : آول من حبس على الد ن . 
شريح القاضي » ومضت السنة في عهد الني على الله عليه وسلم ويي بکر ور 
وعثان وعلي أنه لا يحبس على الديون » لکن يتلازم الخصمان » ( والا ) يظهر. 
له مال ( فليس له ) ؛ أي : اطا > ( إخراجه ) ؛ آي: المدين من الحبس (حتى 
يتبين أمره ) ؛ أي : أنه معسر » فيجبإطلاقه » ( أويبرثه ) غربه » (أدبوفيه). 
دينه » أو يرضى الغريم بإخراجه من اس ؛ لأن حبسه حق ارب الدين » 
وقد آسقطه . ' ۱ 
.0 (وليس على بوس قبول مايبذله غرعه ما عليه منة فيه ) 6لا فيه هن 
مذ النفس ار احطاط رتنا . 

( ويجب تخليته ) ؛ أي : المبوس ( وإنظاره إن بان معسراً ) » سواه 
رضي غریه أو سخط ؛ لقوله تعالى :«وإن كانذو عسرةفنظرة إلى ميسرة(01)؛بٍ 
" قال في « الاختبارات ۲ : لس له اثات اعساره عند غير يد زلا إذنه ». 
( وف انظاده ) ء أي : المعسر ( فضل عظم ) ؛ لحديث بریده مرفوعاً « من . 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة قبل أن بحل الدن » فودا حل الدبن » 
فانظره فله بكل يوم مثليهصدقة » . رواه أحمد بإسنادجيد ۲ (وتحر م مطالبته) 4 
أي : المدين الذي ظبرت عسرته بما عجز عنه ( وملازمته والحجر عليه ) 4 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


- ۳۷۱ات شغ ۲4-۳ 


تللآية » ولقوله عليه الصلاة والسلام لغرماء الذي كثر دينه ؛ « ر خذوا ماوجدم 
.ولس لک الا ذلك » . 

( فإن ادعى ) مدين ( العسرة ) » ول يصدته رب الدين » ( ودينه عن 
عوض مالي كثمن ) مبيع (د) بدل ( قرض وأجرة ) مأجور » حبس ©(أو) 
كان دينه ( عن غير عوض مالي ؛ کر وعوض خلع وأرش جناية ) وضات 
+( وقيمة متلف ونفقة زوجة > و ) كان المدين ر أقر أنه مليء» أو عرف لامال 
:سايق - والغالب يقاؤه - حبس ) مؤاخذة له باقراره » ولأن الأصل بقاء 
لمال إلا أن يقم ) مدين ( بينة بالإعسار » ويعتبر فها) ؛ أي : البينةالشاهدة 
باعساره ( أن تخبر باطن حاله ) ؛ لأن الإعسار من الأمور الباطنة الي لايطلع 
علب في الغالب إلاالحالط له» لا يقال هذه سْهادة على نفي» فلا تسمع ء کالشهادة 
.على أنه لا دين له م لأن الشهادة على النفي لا ترد مطلقا ؛ إذ لو بدت بينة أن 
.هذا وارثه لا وارث لهغيره ؛ قلت » ولأن هذه الشپادة» ون كانت تتضمن 
النفي » فبي تثبت حالة تظبر وتقف عليا المشاهدة » متلاف ما لو شهدت أنه 
لا ختق ف » فإنه ما لا يوقف عله » ولا يشهد به حالة يتوضل ا إلى معرفته . 

( ولا جلف مدين معها ) » أي : مع البينة الشاهدة بإعساره ؛ لمافيه من 
تكذيب البنة » ( أو ) إلا أن( يدعي نحو تلف ) لالهو نفاده في نفقة أو وضيعة» 
( ويقيم به  )‏ أي : التلف وحوه(بينة )»ولا يعتبرفها أن تخبر باطن حاله ٤لأن‏ 
التلف والنفاد بطلع عليه من خبرياطن حاله وغيره ؛ ( و جلف ) المدين (معها)؛ 
'. أي : البينة الشاهدة بتلف ماله ونحوه ( أنه معسر ) » إن طلب رب المقيينه؛ 
:لأن اليمين على أمر حتمل غير ما شهدت به البينة » ( ويكفي في الحالين أن 
«تشهد بالتلف أو الإعسار ) يعني يكي فى الإعسار أنتشهد به » وني التلف فلا 
يعتبر المع بدنها » ( وتسنع ) بينة الاعسار أو تلف ونحوه ( قبل حن ) 
«المدين يا تسمع ( يعده ) - ولو بيوم - لأن کل بينة جاز مماعها بعد جاز 


5 


سماعها في اطال » ون بأل مدع حا کا تفتيش مدين مدعياً أن الال معه بلزمه 
أجابته » ( أو ) الا أن ( يأل ) سبالبناء لمفعرل- أي : بسأل الدين(الدعي 
عن علم حاله ) » فتکون دعوی مستقلة ( فيصدق) الدعي المدين ( أنهمعسرء 
غلا يحبس ) في الصور الثلائة > وهي ما ادا أقام البينة على عسرته » أو على نفاد 
ماله » أو صدقه الدعی عليها . ۱ ۱ 0 
( وان آنکر مدع ) عسرةمدين » ( وخلف ) مدع ( میب جوایه )4 
آي : جلف أنه لا بعلم عسرته أو آنه موسر أو ذو مال أى قادر على الوفاء ؛ 
حس > ( أو أقام ) مدع ) بننة بقدرته) ¢ أي : كدرة مدعی عليه على الو فاء» 
( حبس ) 4العدم ثبوت عسرته إلى أن يبرا أو تظهر عسرته . 000 
( دالا ) يكن دینه عن عوض 4 كصداق » ول يعرف له مال الأصل : 
بة-اؤه » رل يقر أنه مليء » ولم جلف مدعي طلب ينه أنه لابعلر عسرته ) 
( حلف مدين ) أنه لا مال له » ( وخلي ) سبيله ؛ لأن اس عقوبة » ولابعم 
له دنب يعاقب به . 

٠‏ ( دخرم إنكار معسر وحلفه ) لا حى عليه ( ولو تأول ) يحلف 
کننته محلفه ( لا حق له علي الآن ) » فلا پنفعه التأويل ۽ لظلمه وب الدین. نس 
عليه » وجزم به في«الفروع» وغيره ٠‏ . 

( ويتجه ) عدم جواز تأول المدين ملفه ( ان نوی بقلبه عدم الوفاهيعد) 

.ذلك ؛ أي : دقت إساره » ( وإلا ) تكن نة عدم الوفاه » ( فلا) محر م عليه ٠‏ 

التأويل ؛ لأنه لاحق عليه يحب وفاژه حينئذ » وذكر معن هذا الاتجاه في 

« الإنصاف » قال بعد أن قدم ما ذ کر : قلت لوقيل بجوازه:إذ! تحقق ظلررب 
الحق له وحبسه ومنعه من القيام على عباله لكان له وجه ٩‏ . 


( ۱ ) قال : في « الاتصاف » القول بابس اختاره جماهي الاضحاب » وقطم به 
کثرم » وعلبه العمل .۰ وهو الصواب ٠‏ وفال في « الافصاح » أول من حبس على الدين 
شريح القاضي ؛ ومضت السنة فيعبد الني صلى الله تعالى عليه وسل وأني بكرأ و مر وعنان‌وعلي 
:رضي الله تعالى عنم ؛ أنه لايجبس على الدیون » لكن يتلازم الخصان .2 ١‏ 


۳۷۳ — 


( وان شهدت بينة لفلس بال معين » فأنكر ) الفلس ؛ ولم يقر بالال 
لأحد ؛ ( أو آقر به ازيد » فکذبه زيد قضی منه دينه ) » ولا یثبت الملك 
للمدعي ؛ لأنه لا بدعه . قال « في الفروع » : وظاهرهذا أن البينة هنالآ بمتبر 
ها تقدم دعوی . قال ابن نصر الله ؛ أي : من الالك بل قد تحتاج إلى دعو ى ۰ 
الغريم » وان كان للمفلس أو لمقر له ببنة قدم تلإقرار رب الدن » وإذا أقر 
به لغايب ؛ فالظاهر أنه يقضي منه ؛ لأن قيام البينة له به تکذبه في اقراره‌مع 
1 أنه متهم فبه» و( لا ) بقضي منه دینه ( إن صدقه) ٤‏ أي : المفلس (زید > 
فأخذه) أ أي : المال زيد ( بيمينه ) ؛ لاحتال صدقه حملا بإقرار رب الدين. 

( وان سأل غرماء من له مال لا يفي بدینه ) الال ( أو ) سأل بعضهم 
الا ع الحجر عليه ) ؛ أي : المدين ؛ ( ازمه ) ؛ أي :الام ( إجابتهم ) 4 أي: 
السائلين » وححر عليه ؛ لحديث كعب بنمالك : « أن رسول الله صلى اللهعليه 
وسل حجر على معاذ » وباع ماله » زواه الخلال . فان لم يسأله أحد منهم ؛ لم 
يحجر عليه » لا إن سأله المفلس ) أن يحجرعليه » فلا تازم اطا م إجابته لأن 
الحجر عليه حق لغرمائه » لا له . 

( وسن اظهار حجر سفه وفلس والاشباه عليه [ لينتشر ذلك ] ) بين 
اس » ( تب سامت ) » ويسن الحم الإشباد على جره عله ب لا 
عزل أو مات » فیثبت الجر عند الما ع الآخر » فلا يحتاج إلى ابتداء حجر 
ثان » مخلاف ما إذا لم بشید » ( وتصرف مفلس قبل حجر ) عليه ( في ماله من 
نحو بيع وهبة وإقرار نافذ ) ٤‏ لأنه من مالك جاثزالتصرف » ( ولو استغرق 
جميع ماله مع أنه يحرم ) على المدين التصرف ( إن اضر ) تصرفه 
( بغرعه ) ۰ وتقدم و 

( فصل : ويتعلق يحجر الفلس أحكام ) أربعة . 

( أحدها تعلق حق غرمائه ) من سأل الجر وغيره ( فاله ) الموجود 


۳۷۹ — 


و اطادث بنحو إرث ۲ لأنه يباع في ديونهم ¢ فتعلقت حقوقهم به ؛ کالرهن » 
( فلا يصح أن يقر به ) الفلس ( علهم ) 4 أي : الغرماء ( ولو ) كان إقراره 
( بزكاة أو ) كان المفلس ( قصاراً ) أو حانکاً ( آفر يما في يده ) من التاع 
( لأدبابه ) ۽ لم يقبل اقراده علهم ؛ لأنه مهم » ( بل ) يكون ما آقر به 
( عليه ) ؛ أي : اللفلس. يتبع به بعد فك الجر عنه مؤاخذة ل بإقراره 6 
( كراهن ) أقر بأن الرهن ازيد مثلا » فلا يقبل إقراره » بل يباع بدينه حيث 
جاز بيع الرهن » ويتبع به ازيد مؤاخذة له بإقراره . 

0 (ولا )يصح ( أن يتصرف ) مفلس ( فيه ) أي : ماله ( بغير تدبير » 
وقداسه ) ؛ أي : التدبير ( الوصة ) ؛ لأنه لا تأثير بذلك الا بعد الموت 
وخروجه من الثاث » ولأت المدبر يصح پیعه » ولا يعتتى إلا اذا خرج من 
الثلث بعد وفاء الديون . وفي « المستوعب » (وغير صدقة بتافه ) ؛ أي : سير 
خيصح زاد في « الرعابة » بشرط أن لا يضر . قال في « الإنصاف » : قلت : 
اذا كانت العادة ما جرت به > وتسامح عثله » فينبغي أن يصح تصرفه فيه بلا 
خلاف . وفي « الإقناع » وشرحه ولو کان تصرفه عتقاً أو صدقة بشيء كثير 
أو بسیر » فلا ينفذ تصرفه » وكان على الصنف أن يقول : خلافاً له . 

( دلا ) يصح ( أن يبيعه ) الفلس ؛ أي : ماله ( لغرماته ) ) كليدم ( أو 
بعضهم بتكل الدين ) ؛ لأنه منوع من التصرف فيه » فلم يصح ببعه ؛ | ار 
باعه بأقل من الدين » ولأن الا لم يحجر عليه إلا لمنعه من‌التصرف - والقول 
بصحة البسع يبطله ‏ وهذا مخلاف بيع الراهن الرهن لامرتهن ؛ لأنه لا نظر 
للحا فيه » بخلاف مال المفلس ؛ لاحتال غرم » وعليه فاو تصرف في استيفاء 
دين أو المساحة فيه ونحوه بإذن الغرماء ‏ لم يصح . 
۱ ( دیصح ) من مفلس تصرف غير مستأئف 4 ( كإمضاء خبار وفسخ 
میب ) فا اشتراء قبل الجر ؛ لأنه ام لتصرف سابق على حجره » فلم نع 


ولا 


منه 4 کاسترداد و دیما رال حبر - (واو م یکن) اغائ( - 
لاذ کرنا . 

[جرتجت امال تويزلا مع شرد) ا 
وهو متجه 07 . 

| 
أنه یر له ار اح NT O‏ 
في الج ۳ ( بصوم ) > لأن إخر اجبا من ماله يضر به ولمال المكفر به و هو 
الصو ۶ » فرجع عليه ۽ يا لو وجبتالكفارةعلى من لا مال له . ۱ 

( فان أعتقا ) ء أي : الفلس والسفيه ؛ لم يصح ) عتقها نا تقدم لا 
ان فك حجر حجور ) عليه » ( وقدر ) على مال یکفر به ( قبل تكفيره ) م 
تكموسر ل ججر علبه قبل ذلك ؛ أي : فيكفر بالعتق) لأن العبرة فيالكفارات 
وقت الأداء على قولمرجوح . ( ویتجه فيخير ) من آیسر قبل تكفيره بين 
فعل العتق والصوم ؛ اذ العتبر في الحكفارات وقت الوجوب على المذهب > 
وباي في الظبار . وهو متجه . بل المصير اليه متعین"*) 

( وان تصرف ) محجور عليه لفلس ( في ذمته بنحو شراء و استجار 


( ۱ ) أقول : ۸ أر من صرح به » ونظر فيه الشارح » لكن نقل عن « الانصاف ». 
آنه قال : وقل ان كان فيه حظ نفذ تصرفه ؛ والا فلا . قال في « النلخس » وهو قاس 
الذمب . قلت : وهو الصواب انتبی کلام « الانصاف » انتبی . فلت فب ذا يؤيد ما قاله 
الصنف بالاولى کا تری . انتهی . 

( ۲ ۲ ) أقول : نظر الشارح فيه أيضاً 5500000 يجامع أن إخراجها من. 
SS‏ »ولا ما پژیده ۰ بسل الامر کا قال. 
شيخنا . فتأمل . 

۳ ل فلوس داشاو 1 
اامی الر اد من هذه السارة . 

[ 4 + ) اقول اا تفت ی رص 


۳۷ 


4 


۱ ۲ 
1 


وإقراد ) وإصداق وضان ؛ (صم ( لأهليته تصرف 6 والحر تعلق ما که 


۷ بذمته » ( وتببع ) حجور عليه لفلس (به ) ء أي : ا لزمه پذمته بعد جر 


عليه ( بعد فکه ) ۽ أي : الجر ۽ ؛ لأنه. حق عله منع تعلق ه اله خق. 

الغرماء سایق عله © فإذا اس ستوفى فقد ذال المعارض > وعلم منه آله 

لا بشارك الغرماء . 5 ۱ 
ا ل م 


" كذا قبل الجر أو بعده أو أطلق » ( و كذا ما ثبت ) على المفلس ( بنکول)» 


عن البنين بعد توجهها عليه المع بمب فك حجرء > و زلا کج لپت 
عليه ( بننة) ء لاه د شارك به صاحبه الغرماء ؛ کا لو شېدت به قبل اطحر. ١‏ 

( وإن جنى ) محجور عليه لفلس جناية توجب مالآ أو قصاصاً » واختيو. 

الال ؛ ( شارك مجني عليه الغرماء ) ؛ لثبوت حقه على لاني بغيو اختبار المجني 

عليه » ولم يرض بتأخيره ۽ كالجناية على الجافي قبل الحجر » ( وقدم ) - بالبناه. 


. للنفعول - ( من جنی عليه قنه ) ؛ أي الفلس ( به ) ؛ أي : بالقن الجاني . 
كتعلق حقه بعينه ؛ کا بقدم مجني عليه على الم تمن وغيره . 


٠‏ ( ویتجه ) عل تقديم حبق سجني عليه بالقن ال ماني ( مالم یکن ) جنى القن. 
(بإذن سيده ) مع چهله التتحريم وعدم وجوب الطاعة » فان كانت اطلنايةياذنه. 
فلا تقديم ؛ ( لتعلقها ) حينئذ (بذمته ) ۶ أي : السبد هذا اذا كانت اطناية أقل. 
من قيمة. ال اني » نان كانت | کنر تعلقت برقبته ؛ كا بأتي. وهو مه 

الحكم ( الثاني ) : : من الأحكام لمتعلقة بالحجر ( إن وجد عبن ما باعه ) 
لمفلس ( أو ) عن ما (أقرضه ) له ( أو ) عبن ما ر[صدقه » ثم تنصف ) المبر 
بفرافه ها قبل الدخول » ( أو أسقط ) ؛ کفسخپا لعيبه ‏ وقد أفلست س. 
ووجد الزوج عين ماله » ( ولو بعد حجره غير عالم به ) ؛ فهو أحتى با » (أى).. 


(١)أقرل‏ : نجه الثارح » وصرح به م ص وغيره . انتهی . 


الا 


مه اس این ماو سل او رار ار طلس وی ) 
كان المؤجر للمفلى ( نفسه ) ۽ أي : غري الفلس » ( ولم بض من مدنها) ؟ 
.أي : الإجارة ( شيء ويتجه ) کرن ذلك الشيء ( له وفع ) في الاجرة ؛ فهو 
أحتى به » فان مضى منالمدة شيء له وقع ۶ فلا فسخ ؛ تازيلا للمدة منزلةامييع 
.و مضي بعضه کتلف بعضه » و كذا لو استؤجر لعمل معاوم » فان لم يعمل منه 
:شيء » فله الفسخ » ولا فلا ٠‏ . وهو متحه (© . ( أو وجد سُقصا أخذه مفلس 
:بشفعة ٤‏ فهو) ؛ أي : واجد عبن ماله من تقدم ( أحق بها ) » دیث أليهريرة 
. مرفوعاً : و من أدرك متاعه عند إنسان آفلی ؛ فپو أحق به » . متفق عليه . 
-وبه قال عغان وعلي .قالاين المنذر : لا نعم أحداً من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسم خالفها . أما من عامله بعد المحر جاهلا ۽ فلأنه معذور » ولس 
مقصرآ بعدم السؤ ال عنه ء لأن الغالب علىالناس عدم الحجر » فان عم بالحجر » 
دفلا رجوع له فها ؛ لدخوله على بصيرة » ويتبع بیدا بعد فك الجر عنه > 
.وحيث کان رما حق بها » فإنه يقدم ما . 

( ولو قال الفلن : آنا أببعها وأعطيك منها) ؛ لم بازمه قبوله » وله أخذ 
.سلعته نصاً ۽ لعموم اخبر ( أو ) ؛ أي : ولو ( بذله ) ؛ آي : الثمن (غرع ) 
من غرماه المفلس ارب السلعة » فان بذله للمفلس » ثم بذله هو ارما ؛ فلا فسخ 
اله » ( أو خرجت ) السلعة » فان بذله لامفلس ببيع أو غيره ( وعادت لملكه ) 
پفسخ أو عقد أو غيرهما كا لو وهبما لولده » ثم رجع فيا ؛ لعمومالحديث. 
۱ ( ويتحه ) کون عودها لملكه ( بغير وقف ) , آما لو باعبا لانسات > 
“ثم وقفها مشتريها على حجور عليه ۽ فلا رجو ع ارما علها ؛ لوقوع الوقفلازماً. 


ا 


) ۱ ) آقول : ذ کره الشارح » وصرح بهم ص وغيره ون 

( ۲ ) آقول : اتجبه الشارح أيضاً » ول آر هن صرح به حر E‏ ۽ لان 
-عودها إلى ملکه مراعى؛ لانه تعلق به حق غيره من مشارك أو من سینتقل الوقف الیه. » 
واآزاد من توفم عادت لبکه ؛ آي : الذي علك التمرف فيه من كل جبة » ول يتعاق يياحق 
سغیره . فتأمل . انتهى . ۱ 


۳۷اب 


( وقرع أن باعها) ؛ اي : باع السلعة المفلس » ( ثم اشتراها ) من مشتر 
منه أو,غيره ( بين البائعین ) فمن قرع الآخر کات أحق بها ء لأن كلا منها 
يصدق عليه أنه درك متاعه عند من آفلس - ولا مرجم س فاحتيج الى ميزه 


۱ بالقرعة » ولا تقسم پینها ؛ لثلا بفضي الى سقو طحفها من الرجوع فا » فلا. 


بقال كل من المائعين تعلق استحقاقه بها » بل يقال آحدها أحق بأخذها لا بعينه» 
فسيز بقرعة والمقروع أسوة الغرماء » ومن قلنا إنه أحق جنات الذي آدر که له 


[تركه] والضر بأسوةالغرماء» واذا ترك أحد این فيا سين تبن تعن الآخر 


ولا يحتاج لقرعة . 

( وشرط) ارجوع من وجد عينماله عنده ستة شروط » شرط في فلس 
والبائع » وشرط فيالعوض» وأربعة فيالعين» والىالأول أسار بقوله : 

( کوت ) كل من ( مفلس وبا حيا ) الى أخذ ما ) چزم في 
ا ل اج 
دفال في « التلخيص » : من الشروط أن يكوت البائع حياً 4 إذ لا رجوع 
للورثة » و كذلك دشتر بشتط أن يكون الفلس سب زا اشفا ) على سمخ 
من المذهب » وعليه الأصحاب » وجزم به في « المغني » و « الشرح » و 
« الفروع » وغيرهم ؛ لحديث أبي بكر بن عبد الرحمن بن اطارث بن هشام أن 
الني صلى الله عليه وسلم قال : « آيا رجل باع متاعاً فأفلس الذي ابتاعه » ول 
بقبض الذي باعه من نه سيئاً > فوجد متاعه بعينه ؛ فهو أحق به » وإن مات 
المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء » . رواه مالك وابو داود مسنداً» وقال: 
حديث مالك أصم » ولأن الملك انتقل من الفلس الىالورثة أشبه ما لو باعة. 

(و) الشرط الثاني : ( بقاء كلعوضها) ‏ أي : العين (في ذمته ) ؛ أي : 


» أقول : تبسع ات الإقناع » في اشتراط خياة البائم . وظاهر « المنتهى‎ )١( 
E لا . فار جع ا ذلك . وکان على الصنف ا إليه‎ 


3 


للفلس للخبر السايق » ولا في الرجوع من فسط باق العوض من التشقيص 
و اضرار الفلی والغرماه ‏ لکونه لا برغب فيه كالرغبة في الکامل » (۷ أن 
دفع ) الفلس من من المبيع ونحوه شا » ( أو آبریء من بعضه ) ؛ أي : 
الشمن أو الاجرة أو القرض أو السلم » فهو أسوة الغرماء ء لا تقدم ٠.‏ 

(و) الشرط الثالث ( کون كبا ) ؛ آي : اسلعة ( في ملکه ) ء أي : 
المفلس» فلا رجوع إن ان تلف بعضها أو بيع أو وقف ونحوه ؛ لأن ¿ البائع ونحوه . 
إذن | يدرك متاعه » ونا آدرگ بعضه » ولا حصل له بأخذ البعض فصل 
الخصومة وانقطاع ما ينها » وسواء رضي بأخذ الباقي بکل الثمن أو بقسطه ) 
لقوات الشرط » ( إلا اذا جع العقد عدداً ) » » كثوبين فأكثر » فأخذ بائع 
ونحوه مع تعذر بعضه ما بقي من العين السالة نصا م لأن السالم من العينين 
وجده ربه بعينه » فيؤخذ 6 لعموم ابر . 

( ویتحه أولا)يجمع العقد عددا» (و)لکن ( كان ) المبيع ونحوه( مكيلا 
أو موزوناً ) ٤‏ ۽ كقفيز بر و قنطار حدید تلف بعضه عض أو نحوه‌وهومتجه '' 

( فیأخذ ) )الم ززع (امع تعدو لعف ) ۽ أي : الییع ووه تلف 
أحد العنين أو بعضه ( ما نقي ) ؛ أي : العين تصا؛ لأن السام من المبيع 
وجده البائع بسنه عند إنسان قد فلس ؛ فبوأحق به » ( فلو رهن ) أو وهب 
أو وقف ( أو باع أحد عبدين ؛ دجع ) البائع( في ) العبد ( الآخر )»فاخذه 
بقسطه من الثمن » ويفرق بين هذه وبين ما إذا قبض بيعص الثمن ۽ لأت 
القبوض من لین بقسط على المبيع » فیقع القبص من شن کل واحدة من 
العبنين » وفبض سی ءمن‌من ٠١‏ بريد الرجوع فيه مبطل له > مخلاف التلف »فان 
لا ازم من تلف أحد امین تلف شى ء من العين الأخرى » وبرجع البائع 


۱ ([ ۱ ) آقول : قال‌الشارح : ,وهو منجه . لکن لم آره لغيره .انتبى. قلت : هو يم قال ؛ ٠‏ 
۱ لانه لا كان مكيلا أو مو زونا تبه المدود . فتأمل . انتبی 


سه لت 


7 (لأن دهن )التري » ( ر باع بعش المبد ) ءا ذكرة . 

(د) ااشرط الرابع ( کون العين يحالها ) ؛ یات تتقص ] ماليتها 
اذهاب صفة مع بقاء عينها م بأن( لم توطا بكر » » دل يجرحقن ما ) ؛ آي : : جرح 
( ينقص به قیسته ) » فان وطثت » أو جرح ؛ فلا رجوع ء لذهاب خزء من 
2 المبر: و الادش » منع الرجوع ؛ کتطع الید» بخلاف وطء 

بت بلا حل وهزال ونسيان صنعة » ( و ) بأن (۸ تخلط بغير تيز ) » فان 
E‏ لأنه لم جد عين ماله » يلاف خلط نحو بو 
يحص » فلا ار ل » (و ) بأن ( تفیر صنمتا با يزيل امعها ء ؛ كنسج غزل 
وخاز دقبق ) ؛ آي : : جعله خبزا ( وجعل دهن ) كزيت ( صابوناً )وشريط 
ابرا وغوه » و قطم وب قیصا وغوه » فإن جمل ذلك ۽ لا رجوع ۽ 
تا تقدم . ۱ . 

() ارط الحامس( کونا) م أي:السلعة ل يتعلق با سق» کشنمت) 
قبل طلب . فإن تعلق بها حق نم فلاوجوع لبق حق الشفيع 4 لأنه نت 
بالیسع » وحق البائع ثبت بالحجر » والسایق أولى ( و کحنابة ) ؛ بأ نکان‌قنا» 
بن عل لفل أو هه فلا دجو یه نب ) أن امه زا 
مقدم عليه فأولى أن بنع ( ورهن ) ) ؛ كالو رهن المفاس الیسع » ثم حجر عليه » 
فإنه يقدم حق الرتین على حق البائع ۽ فلا رجوع لربه فيه ؛ لأن المفلس عقد 

قبل الجر عقدا منع به نفسه من التصرف فبه » فمنع باذله الرجوع فيه كلفية» 
ولأن رجوعه إضرار بالمرتهن » ولا يزال بالضرر » فان کات دين الرچن 
دون قبسة الرهن ؛ بيع كله » ورد باق مته في المقسم > وان بيع بعضه لوفاء 1 
الدين ؛ فباقبه بين الغرماء » ( ون أسقطه ) ؛ أي + اعطق ( ربه ) كإقاط ٠‏ 
الشفييع سُفعتة » وولى ابلناية آرشها » ورد المرتهن الرهن ( فکیا لولم يتعلق) 
بالعين الق ؛ فارم ما أخذها لوجد انبا ما خالية من تعلق حق غيده بها »( ولو 


FAN ~‏ سب 


كانت العين ) صبغا » فصبغ الشتري به ثياباً وحجر عليه » أو كانت ذيتا  »‏ 
فلت به سويقاً» أو كانت ( مسامير فسمر پا ) يابا » ( أو ) كانت ( حجرأ » 
فبنى علها ) بناناً » ( أو ) كانت خشا » فسقف بها ) ستفا ؛ ( فلارجوع ) 
للبائع ؛ لأن الشتري سشغل المبيع بغيره على وجه ابيع »فلم يلك بائعه الرجوع 
فيه » ( وان اشتري دفوفا  .)‏ جمع دف - أي : ألواح خشب ( ومسامير 
من واحد » وسمرها ها ) , أي : بالمسامير ؛( دجع )بائعها ( فها ) ؛ أي : 
الدفوف والمسامير م لأنه وحد عبن ماله » فکان له الرجوع فيه . 

(و) الشرطالسادس ( كونا) ؛ أي : السلعة ( تزدزيادة متصلة كسمن 
و e‏ ۱ ۱ 

۱ ( ويتجه ) ]فا ینم الرجوع تعلم صنعة ( مباحة ) كقراءة و كتابة وتجارة 

, وتعدد حمل في بببمة » فان زادت کذلك ؛ فلا رجوع ١‏ لأن الزيادة للمفلس 
لحدوثها فيملكه » فلم يستحق رب‌العین أخذها منه كغيرها من آمواله»ویفارق 

الرد بالعيب لأنه من المشتري » فقد رضى بإسقاط حقه من الزيادة » واخير 
حول على من وجد متاعه عل صفته لبس بزائد ؛ لتعلق حتی الغرماء بالزيادة » 
وأما الصفة اغر مة كالغناء والشطرنج وآ الشعبذهونحوها » فلا قنع الرجوع ؛ 

إذ وحودها كلا و جود وهو متحه "١‏ . ۱ 

۱ ( ويصم رجوعه ) ء أي : المدرك لمتاعه عند المفلس شرطه ( بقول 4 
کرجعت في متاعي أو آخذته ) أو اتمه آو فسخت أأبيع إن کان مسعاً؛ 
( ولو متراخاً ) ۽ کرجوعآب فيهبة » فلا بحصل رجوعه بفعل كأخذ العين» 
ولو نوی به الرجوع ( بلاحا كم ) ؛ لشبوتهبالنص + کفسخ العتقة ( فسخ )؟أي: 


ا اا گت ۱ 
١0)‏ ) أقول : قال الشازخ : لکن ظاهر إطلاقهم لافرق . فليتأمل . انتهی . قلت :لم 
آر من مرح به . وهو ظاهر ؛ لان الصنعة امحرمة لاتقابل بثمن » ولذلك نظائر. » ويؤخذ 


من تعلیاہم وتئیلہم » فالفرق ظاهر . فتأمل . انتهى . 


- ۳۸۲ — 


زخوع من أدرك متاعه عند المقلسى » ( وهو ) ؛ أي 4 كالفسخ » وقد ایکون 
ثم عقد يفسخ ؛ کامترجاع زوج الصداق إذا فسخ النكاح على وجه يسقطه ‏ 
0 كفس ال لميبه قبل فلسها » وكانت باعته وضوه » ثم عاد لا ولا فيرجع. 
إلى ملكه قرا حيث استمر في ملکها بصفته ( لا يحتاج ) الفسخ ( لمعرفة ) 
مرجوع فيه *(و) لا إلى ( قدرة ) مفلس ( على تسليم ) له ۽ لأنه ليس ببيع» 
( فاو رجع في ) قن ( آبق ؛ صم ) رجو عه » ( و صار ) لابق ( ل ) ؛أي: 
الراجع » (فإن قدر ) الراجع على البق ( أخذه» وان ) عجز عنه أو (تلف) - 
موت أو غيره ؛ فبو ( من ماله ) ,أي : الراجع لدخوله في ملكه بالرجوع » 
( وأن بان تلفه حين رجع ) ؛ بأن تبين موتهقبل رجوعه 4 ( بطل استرجاعه)) 
أي : ظبر بطلانه ؛ لفوات عل الفسخ > ( وان دجم بشيء أستبه بغيره وبأن ۱ 
دجع في عبد مثلا وله عبيد » وأختلف الفلس وربه فبه4( قدم تمین‌مفلی )6 
لأنه ینکر دعوی استحقاق الراجع ؛ والأصل معه . ۱ 
( دمن رجع ) ؛ أي : راد الرجوع ( فیا) ؛ أي : بيع ( ثنه مؤجل 
أو في صيد وهو ) ؛ أي : الراجع ( حرما لم يأخذه ) ؛ أي : ما نه مؤجل 
( قبل حاوله ) قال أحمد : یکون ماله موقوفاً إلى أن بحل دینه » فختار 
الفسخ أو الترك ؛ أي : فلا یباع في الديون الحالة ۽ لتعلق جت البائع بعينه 0 
۱ ( دلا ) يأخذ الحرم ااصيد ( حال إحرامه ؛ لأن الرجوع فبه قليك له » 
ول جرز مع الإحرام ۽ كشرائه له » فإن كان البائع حلالا والفلی رما » 
نع بائعه آخذه ؛ لأن الانع غير موجود فيه ؛ ( ووقف ) الصيد إلى أ 
بحل احرم ؛ لأنه لا بدخل في ملکه ابتداه بغير ارث . ۱ 
( ویتجه لو تلف ) ما نه مؤجل ( قبل ) حاول أجه ۽ ( فمن ) ضمان 
( مفلس ) » وهذا مفهوم منصوص الإمام حيث قال : يتكون ماله موقوفاًإلى 


— ۳۸۳ بت 


أن بحل دبنه > فيختاد الفسخ أو الترك : وهو منجه 0 

( ولا بنعه ) 4 أي : الرجوع ( نقص ) سلمة 4( ركيوال وجنوت 
ونسيان صنعة ) ومرض وتژویج ؛ لأنه لا تخر جه عن كونه عين ماله > ونی 
ژخذه ناقصاً ؛ فلا شيء له غیوه» وإلا ضرب بشمنه مع الغرماء ۶ لأن الثمن لا 
يتقسط على صفةسلعة منعن ن أو هزال [وضوها فبصي ركنقصه 4 لتغير الأسعار. 

: ( ولا,) بنعه إيضاً ( صبع توب أو قصره ) ولت :سويقي بدهن ؛ لبقاء 
ما مشاهدة م تخي ابا . ( ولو نقص ) الوب ( بها  )‏ أي : الصبغ 
والقصر . هذا المذهب جزم في « المداية » والمذهب « واطلاصة » و « العاني» 
و ه الوجيز » و « شرح ابن منجا » وغيرهم ؛ لأن هذا النقص نقص صفة. » فلا 
نم الرجوع ؛ كنسيان صفة وهزال عبد . قال صاحب التلخيص وغيوه: هذا , 
المذهب . قال : الموفق والشادح : إذا صبغ الثرب أو لت السويق پیت » 
فقال أصحابنا : لبائع الثوب والسویق تى الرجوع فيأعبان آموافا » ( خلافاما)؛ 
أي : « نی » و « الإقناع » حيث جزما بعدم الرجوع * مالم بنقصالثوب 
ها " ( والزيادة ) عن قيمة الثوب الحاصلة ( بصبغه: أو قضره ) أو عن قمة 
السويق باللت ؟ ( فلس ) ء لأنها حصلت بفعله في ملکه » فنتکوت شزيكا 
للبائع فيا زاد عن قبة الثوب والسوبق » فان كانت القصارة ب بقل المقلين أو 
بأجرة وفاها ؛ فهها شريكان في الثوب » فإن اختار البائع دف دفع نقيمة الزيادة إلى 
المقلى ؛ ازمه قبوها » لأنه بتخاص بذلك من ضرال ركة » وان لم ختربیع 
الثوب » وأخذ كل قدر حقه ۽ كا لو كان الثوب مخمسة » فصار يساوي ستة ؟ 


(۱ کک : أنجبه E‏ . وهو 2 ی 
با اسلا . قنأمل ا 


و 


- TAK - 


فلمفلی سدسه ابا خسة اسداس ؛ وکا اس من مان تون 
أجره ؛ فله حبس الثوب علیاستفهآجر هه اقتصر عليه في «ثمرح ». 
( ولو كان الصبغ والثوب لواحد ) » واستراها منه وصبع الثوب 
بالصبغ » وحجر عليه ؛ ( رجع )البائع ( في الثوب وحده » ویکون الفلس 
شريكا ) للبائع بزبادة الصبغ » ویضرب ربالصبغ بشن الصبغ مع الغرماء)؛ 
ما لو كانا لاثنين ؛ ( ولا ) عنعه ( زيادة منفصلة ) 4 كثمرة و كسب وولد » 
نقص با المبيع أو لم ينقص إن كان نقص صفة 4 لأنه وجد عبن ماه | تتقص + 
و يتغير اسمها » ( وهي ) ؛ أي : الزبادة ( لراجع ) - وهو البائع - ( نص . 
عليه ) الإمام أحمد ( في ولد الارية وتاج الدابة ) » وهوالذهب . اختاره أبو 
فکر والقاضي في« الجامع» و «اسقلاف» وجز هبه في «المنور» و«منثخب ال دمي » 
( واستظهر في « التنفيح » روابة کون ) ؛ أي : الزيادة المنفصة ( لفلس) . 
هذا ظاهر كلام ارقي واختياراين خامد والقاضي في ردابته والجرد ولشریف 
دای الطاب في خلافم) وان عقيل . 


( ویتحه وهو ) ٤‏ أي : کون اد یسیع ) قال الشارج 
هذا أصح ناه اللهم وجزم به في « « الوجيذه قال في د الي »+ وعوالسیح ‏ 
وقباسهم على التصة غير صحبح ‏ لها تنسع. في الفسوخ والره بالعبب » بخلاف 
النصلة . قال : ولا بضغي أن يكون فيهذا خلاف لظبوره ۰ (وحل الموفق) 
في « مغنيه » ( النص ) الذ كور في رواية شل ار ٠‏ 
الدابة لبائع - ( على ببعها حال حملها » e‏ > وها خض 
هذين بالذ کر دون بقبة الناء . .وهو متحه ۲۱ . 


( دلا ) نع وجوعه ( غرس آرض بیمت ویناء ) حدث ( فیا ) ولأنة | 


anemia 
8 أقول. : ذكره الشارح » وأقره وهو مدرح به . انتهی‎ ) ۱ ) 


2 ۳۸۵ بت 


أدرك متاعه بسنه ع کالثرب إذا صبغ > » ( فان دجع ) رب أرض فيا( قبل 
قلع ) غراس أو بناء ( واختاره ) ؛ أي : القلع ( غرم ء من نقصا حصل‌بقلع 
وسوي حفراً ) » و کذا لو ان شتری غرساً وغرسهبارضه أو أرض استراها من 
آخر » ثم فلن » مخلاف من وجد عین ماله اقصة » فرجع فها ء فانهلا يرجع 
ش في النقص ؛ لأن التقص كان في ملك الفلس »وهنا حدث بعد الرجوع فالعبن» 
قلپذا ضمنوه و بضرب بالنقص مع الغرماء . ۱ 

( ولفلس مع الغرماء القلع ) لغرس وبناء ٤‏ و 
الأرض بأرش (نقص آرضه ؛ لحصوله) ؛ أي : النقص ( بتخليص ملك مفلس)؛ 
فكان عليه » ( ويضرب به ) ؛ أي : آرش النقص ( مع الغرماء) ۽ لأنه 
لا حتى دفي الغراس ولا البناء » (فإن ابوه) ء أي : أبى المفلس والغر ماء القلع ؛ 
( يجبروا ) عليه ؛ لوضعه بت » ( و ) حيتئذ ( فاراجع ) في أوه ( القلع ) 
لتغراس أو البناء » ( ویضن النقص ) » لأنها حصلا في ملكه لغيره بحق ۶ 
كالشفيع والمعير » (أو ) ) ؛ أي : ولراجع ١‏ أخذ غرس أو بناء بقیمته ) » 
و دضمن نقصه ع کلو حر اذا أخذ الأرض وفيا غراس أو پناء لاستأجر » (فإن 
آباها ) ؛ أي : أبى من بريد الرجوع في الأرض القلع مع ضمان النقص وأخذ 
الغراس إو المناء يقيمته ( أيضاً ) ۽ أي مع إباء المفلس والغرماء القلع ؛ (سقط 
رجوعه ) ٤‏ لأنه ضرر على الفلی والغرماء » ولا بر بزال الضرر بالضرر » وفرق 

بين الثوب اذا صبغ حيث يرجع رب الثوب به » ويكون شريكا هفلس 
۱ تسم ون الأرض اذا غرست أو بنست حبث يسقط رجوعه بإباء » ما 

سيق بأن الصبغ یتفرق في الثوب » فيصير کالصفة .فيه » مخلاف الغر اس والبناه 
فإنها عات متميزة و آصلان في نفس > والئوب لا براد للابقاء » مخلاف 
الغرس والبناء . 

[ولو اشتری] ( أرضاً من شخص » و ) اشترى ( غزاساً من ) شخص 


- ۳۸ سس 


(آخر » ففرسه فیا) » ثم أفلس » ( ول يزد ) الغراس ؛ ( فلکل )من‌الباشین. 
( الرجوع في ) عبن (ماله » ولذي أرض قلع غراس بلا ضانه) ؛ أي :الغراس 
( لسعه مقاوعاً » وعکسه ) ۽ بأن قلعهبائسه ( يضمن ) البائع آرش ( نفص 
أرض ) حصل بقلعه » وتازمه تسوبة اطفر » فان بذل صاحب الغراس قبمة. 
الأرض لصاحما ؛ لم يجبر على ذلك » لا هن 
في الأصح . 

( داو زدع ) المشتري ( الادض ) التي استراها » ثم أفلس المشتري 4- 
( بقي الزرع لفلسعاناً ) ۽ أي : بلا أجرة ( لحصاد ) ؛ لعدم تعديه في ذلك » 
نان ات تفق الفلس والغرماء على الترك أو القطع؛ جاز فان اختلفوا ‏ وله قيمة. 
بعد القطع - قدم قول من يطلبه . قال في « البدع » : اذا استری غراساً ». 
فغرسه في أرضه » ثم آفلس » ول يزد الغرس 4 فلبائمه الرجوع فيه » فلت 
أخذه ؛ لزمه تسوية الادض وأرش نقصهاءفإن بذل الغر ماه و الفلس له القيمة4- 
م يبروا على قبولها » وان امتنع من القلع » فبذلوا القيمة له ليمتلكه المفلس ». 
وأزادوا قلعه وضات النقص ؛ فلهم ذلك » و کذا لو آرادوا قلعه من غير . 
فان التقص في الأصح . ٠‏ 

( وإث مات البائع مديناً أو حجر عليه ٤‏ فمشتر آحق مسعه من الغرماء. 
- ولو قبل قبضه ) نصاً - لأنه ملكه بالبيع منجائر التصرف » فلا ملك أحد 
مرحي ارت الم مديناً » ( لا إن مات المشتري مفلساً والسلعة. 
بيد بائع ) ؟ فيصير البائع اود ارف اة بضرب له معیم بالثمن اب لم. 
يحكن أخذه . 

(ویتمبه هنا) الذ کون من آنه اذا مات لغري مفلسا الى الفرة. 

بضرب للبائع مع الغرماء ( فيإفلاس طرأ بعد شراء » والا يطراً الإفلاس بعد 
الشراء » بل كان مفلساً قبل ذلك وجبل البائع ذلك - ( فقد تقدم فيتاسع. 


۲٥-۳ شغ‎ — FAY — 


:اقام الخبار : NS EO‏ 
-مطلقاً ) ؛ أي : سواء هرب الشتری» أو ل هرب »رو بددقو ل المجد في وشرحه »: 
لوا ۲ فبان الشتري مفلا والسلمة يد لام 6 فهو أسوة الغرماء » 
(و) تسه E‏ ی و مین 
حا الى أخذها ) ؛ أي : السلعة ( مول على هذا ) . وهو اتجاه حسن ٠‏ 
( الاك ) : cay‏ ا 
اي : المفلس ( الذي من جنس الدين ) الذي عليه ( کنقد ومکیل ) وتوزیعه 
فوراً على الغرماء » (و) أنه بازمه ( بيع ما لس من جنسه) ؛ أي: الدين بنقد 
:البلد أو غالبه رواجاً أو الأصلح أو الذي من جنس الدین » کا تقدم في بيع 
امن( ت وت نیا لاه كار یه وأحوعط ( اد غو  )‏ أت + غو 


SN ١)‏ ره از ل قول اليد وك 
مىلمتە الى آخر مانقله شيخنا » ثم قال : لثلا ينناقض كلاههم . انتبی . فقول شیخنا يؤيده غيد 
ظاهر ؛ إذ ليس فيه تأبيد لذلك » بل يمل على مافاله المصنف کا ذكره الثارح . وهو ظاهر» 
.وصرح به م ص في حاشية « المنتهى > ولا يرد أت المبيع بعد موته انتنل لورئته ؛ لإمكان 
الجواب بأنه ثبت له حق الفسخ قبل اتتقالها لورثته » بخلاف مالو طر]ً الفلس ؛ فليس له الضخ؛ 
لانه لم يسبق له حق فيه . هذا الذي يظبر من كلامم » لكن يعكر على هذا قول الفیخ عثان 
.في حاشيته بعد أن نقل عبارة م ص في شرح « المنتبى » التضمنة لما في بعض الحاشيه » فقال + 
.وفيه إشارة إلى أنه لامعارضة بين ما هنا وما تقدم حيث حکموا هناك ؛ أي : في باب اغیار 
بان له السخ » وهنا بأنه أسوة الغرماء ؛ لان ما هنا فيا إذا كات قد مات > وذاك فيا قبل » 
٠‏ فتدبر . انتبی . فبذأ يفيد أنه في حالة الوت ليس لبائم الفسخ » ولو ثبت له حق به قبل اتتقال . 
الملك للورثة » ولو كان الإفلاس غير طارىء » وهو غير ظاهر ؛ لانه لايظبر من كلام 
-م ص في الشرح » ويخالف صریح ماني حاشيته » بل الظاهر ماقررناه ولا . فتدبر .وتأمل . 
اع اا ا ل 
بل مر في هذا الباب قرعا : | ۱ ۱ 


- FAA” 


اسف لان رش تخل ان كاركة ين مث )اي : ابيع الستفر ‏ 
۱ في وقته ( فا کار ) منه آن حصل فیه راغب .. 

[ مه )ل ب( ہدوت )ری مت ( نی ) 
البيع . قال في « الإنصاف » شرط أن سعه بشن مثله المستقر في وقته أو 
أكثر. ذره ه الشبخ تقي الدين وغيره » و افتصر عليه في « الفروع » ولانه 
محجور عليه في ماله فلا يتصرف له.فبه إلا ا فبه حظ کال السفيه » لکن‌مقتضی 
ما يأني في الوحكالة أنه يصح » ویضن النقص(؟ ( وقسمه ) ؛ أي : الثمن 
( فوراً ) ؛ لأن هذا جل المقصود من الجر علمه»وتأخيره مطل وظلم للغرماء » 
ولما حجرالني صل الله عليه وسلم على معاذ باع ماله في دينه» وقسم مه پین‌غرمائه 
ولفعلءمر» ولاحتباجه الى قضاء دينه » فجاز لبيع ماله فيه كالسفيه . 

( ويتجه ويتجه وللحا م فيغير ) دين ( سم مع رضا مفلس وغرماء تعويضهم )؛ 
أي : الغرماء ( بالقبية ) . -كذا قال وعبارة « الإقناع» فان كانت ديونهم من 
نسب الامان »فهم من‌دینه‌من جنس الاثان » ولس في مال الفلس من جنسه > 
ورضي أن يأخذ عوضه من الامان جاز » فظبر علىآن الایهام فيعبارة الصنف» 
وأما صاحب « المتهى » فانه لم يذ كر هذه العبارة رأساً ۷ حيث لا محظور 
في الاعتياض » (خلافاً لما ) ۽ آي : « للمنتهى» و « والاقناع» ( فيا يوثم) . 


١ 


(١)أقول:‏ اتجبه الشارح » وقرر ماقرره شيخنا » وقول شبخنا : لكن الخ هي من 
قول م ص في شرح « الإفناع » انتبي . 

( ۲ ) أفول اجه الاتجاه الشارح » ولم يتمرض لنافثته » وهو الذي يظبر ؛ لن صاحب 
« التتبی > قال : : ارم الحا کم قم ماله الذي من جنس این ۰ ویع مالیس من جنک 2 
وصاحب « الإفناع » قال : ویب عليه ذلك إن كان مال افلس من“ غير جنس الديون » 


فيومم قوشا أنه ليس للحا كم تعويضبم عن ذُلكبالقيمة مع تراضي كل من الفاس وجيع الغرماء » ْ 
وال مريح لام ؛ 9 تززه شيا من اه غير قار . فتأمله . انتبي . 


ست ۳۸۹ س 


( وسن ) [إحضاره] ۽ أي : المفلس ( البيع )؛ أي : بيع ماله لبضیط 
الشمن » ولأنه اعرف بالمد من متاعه » فیتکام عليه » ولأنه أطيب لنفسه > 
و کی كبو » ولا تاج الماحكم الى استلذن ابيع ؛ لأنه حجود عليه 
لقضاء دينه » فحاز بيع ماله يغير إذنه كالسفيه »> لكن يستحب إحضاره أو 
و کیله ( مع ) إحضار ( غرمائه ) لأنه أطيب لقاوبهم » وأبعد للتهمة » وربا 
وجد أحدهم عين ماله » أو رغب فيشيء فزاد في منه. . 

(و) سن ( بدءبا بأقله ( ؛ أي : الال ( بقاه كفاكبة 3 لأن بقاءه| 
إضاعة لها 3 (و) أن يبدأ( بأكثره کہا ) ؟ لاحتا اج بقاما الى مو نة > 
وفو معرض الثلف : > وغبدة مبييع طبر مستحقاً على مفلس فقط . ذکره 
في الشرح . ۱ 

( وان زید في السلعة مدة خبار ؛ لزم ) ) أمن الاك ( الفسخ ) ء لأنه 
أمكنه ببعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه ۽ ک) لو زيد فيه قبل العقد » (و) ان 
زاد في السلعة من لا يعلم بعقد البيع ( بعدها ) ۶ أي : بعد مدة الخبار ۽ (فلا) 
حك ا ا 2 ؛ لأنه معاونة على قضاء دين 
المفلس ودفع حاجته . 

( ويجب ) عل‌حا ۲ أو أمينه ( ترك ما جتاجه مفلی‌من مسكن وخادم) 
صالين ( لمث ) ۽ لأن ذلك ما لا غنى له عنه » فلم یسع في دينه كلباسه وقوته. 
وقوله عليهالصلاة والسلام :«غذوا ما وجدتم». فضيةعين متمل أنه لم يكن فيا 
وجدوه مسكن ولا خادم » ( ما ل یکو) ء أي : المفلس والخادم ( عبت مال 
غرم ) ؛ فله آخذها الخبر . ۱ 

( ویتجه باختال ) قوي ( أو) مالم يكن السکن واخادم ( رهناً ) » 
فان کان رهناً فلار تېن استيفاء دينه من نه ۽ لتعلق حق المرتهن » فهو أقوى 
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سیباً من الفلس . وهو متیعه ۱ . ۱ 

( ويشتري ) لفلی بدلا » ( أو بترك له ) من مال ( بده ) دنعاً 
خاجته » ( وببدل أعلى ) ما يصلح لثله من مسكن وخادم وثوب وغيرهما 
( بصالح ) لثله ؛ لأنه أحظ للمفلس والغرماء . 

(د) يجب أن بترك امفلی ابضاً ( ما ) ؛ أي : ثيه من ماله ( يتجر به) 
إن كان تاجراً » (و) تترك له أيضاً (آلة عترف ) إن كان ذا صنعة. قال احمد 
في دواية الميموني : بترگ له قدر ما يقوم معاشه » ويباع الباق ( ويخب ل ) ؛ 
أي : الفلس ( ولعياله ) من زوحة وولد ونحوه ( آدنی نفقة مثلهم من مأ کل 
ومشرب وكسوة ) بيان لا ينفق على مثلهم » ( وإغا لزمته ) ؛ أي : المفلس 
( نفقة قريب بشرط ) الآتي في النفقات ( لساره ) حالاً ( بالنسية لا في يده ) 
من ماله » فاذا وزع على الغرماء » وم ببق له إلا ما دكفيه سقطت . 200 

(د) يجب ( تجبيز ) من تازم الفلس نفقته غير زوجة ( من ماله )4 أي : 
المفلس ععروف (حتى يقسم) ماله ؛ لأن ملكه باق عليه قب لالقسمة» (ويكفن) 
المفاس الذ کر ومن تازمه نفقته من الذ كور ( في ثلاثة أثواب ) بض من قطن 
' ملبوس مثله في المع والاعاد والانثى في خمسة أثواب كذلك » ( وقدم في 
« الرعاية » ) یکفن ( في ) ثوب ( واحد ) اقتصاراً على الواجب ١‏ 

( وأجرة دلال ونحوه ) كسمسار و كيال ووازن وحمال وحافظ ( لم 
بتبرع ) واحد بعمله ( من الال ) ؛ أي : مال المفلس مقدمة :على دیون الغرماء 
( قبل قسمة ) ؛ لأن ذلك حق على المفلس ؛ لکونه طريقاً الى وفاه دينه . . 

( وان عن مفلس وغريم) واحداً كان أو جماعة (منادياً ؛ أي : سمساراً 


( ۱ ) اقول : الاتجاه ليس في نسخة الشارح » ول أر من صرح به » وتردده في ذلك حيث 
لم جزم به لفرق ؛ لان تفلق الدين بعين الرهن ليس کتعلق حق الفرم بعين المال ؛ . لانه 
یقوم » ويدفم نه من مال :افلس لمر تبن » ويترك له . فتأمل وتدبر . انتبی . 
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غار ثقة.) رده حالم »لاف بيع مرهون ) عين راهن ومرتهن له منادياً ؛ 
لأن الحا کم نظراً فيبيع مال القلس ؛لاحتالظبو رغرم » مخلاف الرهون >(فان 
اختلف تعبينها ) بأت عين المفلس زيداً والغرم تمر مثلا » وكل منها ثقة > 
( ضمها ) حاع ( أن تبرعا ) بعملها بعمله| ؛ لأنه أسكن لقلب كل من غير ضرر على 
أحد » ( وإلا ) بأن لم يتبرعا ولا آحدها ؛ ( قدم ) الاک ( من شاء ) منهاء 
فان تطوع أحدها ؛ قدم ؛ لأنه أوفر ( ويبدأ  )‏ بالبناء امفعول - ؛ أي : 
يبدأ الام في قسم ماله بن جنى عليه ) حرا كان أو قتا ( قن مفلی ) ؛ 
لتعلق حقه بعين الجاني يحدث يفوت بفواته » يخلاف من جنى عليه الفاس ؛ 
فانه أسوة الغرماء , لتعلق حقه بذمته »2 (فعطی  )‏ بالبناه للمفعول ‏ 
( الأقل من ثنه ) ؛ آي الجاني ( او ) الأقل من ( الأدش ) » فان كان تنه 
عشرة وأرش ای ی ی سا وإن 
كان بالعسكس ؛ أعطي ايضاً العشرة ‏ لأنه لا وت ستحق الا أرش الجناية » وبرد 
الباقي للمقسم » مالم تكن المناية بإذن سيده أو أمره ؛ فعليه آرش اطناية 
كلها.» ويضرب به مع الغرماء کا لو کات السيد هو ال ماني ؛ لأن العند 
إذث کلالة . ۱ 

( ثم ) يبدأ ( من عنده رهن ) لازم من الغرماء ( فیخص ) - بالبناء 
للمفعول - ( پشنه ) إن كان بقدر دنه أو أقل ؛ لأن حقه متعلق بعين الرهن 
وذمة الراهن » مخلاف بقية الغرماء (فإن بقي ) لمر تمن ( دين ) بعد 20 
( حاصص ) المرتهن ( الغرماء ) بالباقي لمساواته لهم فيه » ( وان فضل عنه ) > 
أي : الدين شيء من ٤‏ من الرهن ؛ ( رد ) الفاضل ( على المال ) ؛ لأنه انفك من 
الرهن بالوفاء ؛ قطار كسائر مال المفلى » ( ثم) يبداً (غن له عبن مال ) 
استراها منه المفلس او نحوه فبأخذها شروطه المتقدمة » ( او ) كان ( استأجر 
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9 ) 6 كعبد ودار (من مفلس قبل حجر ) عليه ( فبأخذها) ۽ لاستيفاء نعل 
مدة |جارته ؛ لتعلق حقه امین والمنفعة » وهي ماو 5 لد في تلاك الدة » وکذا 
" مو جر نفسه لامفلسى. » ثم حجر عليه قبل أن يخي [من ] مدة الإجارة شيء ؛ فل 
فسخ .الأجارة ؛ لدخوله فها سبق . 

( دتباع ) لعين اللؤجرة باتفا الغرماء مع الفلس على یبا( مساوبة 4 
اعد عاق وإن ات بضی اسم OG‏ 
إلى انقضاءمدةالإجارة» قدم من طاب الببع في الالء( وإنبطلت ) الإجارة 
(في) آول المدة ا وضرب له ا عجله من الأجرة و (في أثناء المدة), 
انيعو موت الببدأو انهدام الدار»(ضرب له) ؛ أي : الستأجر (عا بقي )له من 
أجرة عملا ات ا لع 

( ثم يقسم ) الام الباق ) من الال ( على قدر ديون من بقي ) من. 
غرماله تسوية لهم ومراعاة لكدية حقوقهم ‏ فان قف حا م أو مفلس بعضیم» 
ل بصم ولاب شركاؤة ٤‏ فلم يصح اختصاصهم دونه » وان كان فهم من دننه. 
غير نقد » وم يكن فيماله من جنسه » ول یض بأخذ عوضه نقدا ؛ اشتري له. 
بجصته من النقد من جنس‌دینه ‏ كدين مسل . 

( دلا يازممم ) ؛ أي : الغرماء اطاضرین ( بان أن لا غرم سوام ) ٤‏ 
خفائه غالباً ۽ لأنه مع کون الأصل عدم الغريم فإن الذي بقبضه كل غرم لا 
يحتمل أن يتكون فوق حقه » بخلاف الوارث فإنه يستفيض مره » ولا خفي 
غالا » فلا يعسر پبانه ولا انکار 00 يأخذ لك ر 
فاحتیط بزيادة استظرار . 

( ويتجه ولس لاک تخليقهم ) اي ال اد و 

سوام ؛ لواز وجود غرم لا يعاو نه ٠‏ وهو :ماج | 


)۱ الو دان ول ارسي ترح به وو ا 
فتأمل . ۱ 


ar 


[] ( ان ظبر دب ) دين ( حال دجم على کل غرم بقسطه ) أي: 
بقدر حصته ؛ لأنه لو كان حاضرا لقامعهم » فيقاسم إذا ظبر ؟ كغ ريم يظهر بعد 
سم ماله ( ول نة تنقض القسمة ) ء لأنهم لم يأخذوا زائدا عن حقهم > واغا تين 
افیا شضوه من حقهم. قال في « الفروع » :وظاهر كلامهم على من أتلف ماقبضه 
صحصه » وأفتصر عليه ف 2 الإنصاف 6 وهذا مخلاف ما إذا فقض أجدالشر دكين 
کک وم الفرق 0 بو 
TT‏ و اسل مال انب 
دة آن له غبناء وأقام ال خر بينة » إن طالا جمبعاً اشتر كا » ون طالب أحدها 
:اختص به ؛ لاختصاصه ما يوجب التسلم » وعدم تعلق الدين ماله . قال صاحب 
«الفر وع» :و مراده وم بطالب أصلا» وإلا سار كه مالم يقبضه . 
۱ ( ومن دینه مؤجل ) من الغرماء ( لا حل ) نصا » فلا يشارك ذوي 
الديون الالة ؛ لأن الأجل حق لمفلی » فلا بسقط بغلسه كسائر حقوقه » ولا 
٠‏ برجب الفلس حاول ما عليه كالإنماء » ( ولا يوقف ) من مال الفلس ( ل )4 
أي : لمن دينه مؤجل <( ولا برجع على الغرماء ) بشيء ( إذا حل ) دینه ؛ 
العدم ملكه الطلب به حين القسبة » و کذا من تجدد له دين بعد القسمةيمناية ٠‏ 
( ويشارك من حل دينه قبل قسمة في الكل ) ء أي : کل الال المقسوم 
كدين تجدد على المفلس مجناية قبل القسمة » ( و ) بشارك من حل دينه ( في 
أنناا ) ء أي القسمة( فيا بقي ) من مال المفلس. » دون ما قسم > (وضرب 
له ) ؛ أي : + الذي حل دينه في أثناه القسمة ( يكل دينه ) الذي حل » ( (و) 
«ضرب ( لغيره ) ؛ أي : من اخذ شا قبل حلول المؤجل ( ( بقته ) ؛ أي : 
يقيةإدينه »'(.ويشاركإعنيإعليه ) من'مفلس غرماءه ( قبل حجر وبعده ) قبل 
سا 2 آونی‌آنناما» يجميع آرش, الجناية ٤‏ و لتبوت حق تحني عليه بغار اختباره» وم 
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ناض يتأخير» > فان أوجبت اإابة قصاصاء فقا وی مال او ماه القن 
على مال شارك أيضا > شوت دة يغير اختاره ؛ آشه ما “لو أوجبت الال . 

د (لا) يشارك جني عليه ( من عامل ) ؛ أي : المفلس ( بعد حجر )علية 
لدخوله على بصيرة ٠٠.‏ ا E‏ 

زان در موی ر با ( آد) ؛ أي : ولا مجحل . 
( موت ) 4 لحديث : د من ترك حقا أو مالا فاورئتة » . والأجل حقالیت » 
فیقل اوه ( إن وثق ورثة ) دب الدبن . ظ 

و أو ) وثق ( ولي ڪنون ) جنونا مطبقا نت ث إنه صارمووساً من 
افاقته » لكن قد يفرق بينها بأن الجنون حجر على ماله » ويحفظ عنالضياع» 
فإذا حل المؤّجل يوفى > ولا كذلك الست » فإنه يوزع ماله بين ورثتة » 
فاحتاج رب الدين للتوثقة ؛ لثلا يضيع ماله عند حاول أجله ۳ » ( أو ) وثق 
( أجني ) . رب الدين ( الأقل من الدين أو التركة ) » فإن ۸ يوئق بذلك > 
حل لأن الورثة قد لا یکونون مليئين ول برض بم الغريم » فيو دي إلىفوات 
لمق موی فا وسل على أجدصابوقه > ل جل على ال خر . قال الشيخ 

تقي الدين في الأجرة ال حلة : لا تحل بالوت في أصح قول العاماء» وإغا قلنا: حل 
الدين 4 لأن خلوها مع تخیر متا المنقمة ظل > فان مات من عله حال 
ومؤجل» والتر كة بقدر الال أو أقل » فان لم يوثئق المؤجل ؛ حل واشتركا » 
وإن وثقه الورثة أو آجني | برك ارب المؤجل شيء ( و ختص با )؛ أي : 
التركة ( رب ) دين ( حال ) » ويوفى رب الجل إذا حل من الوثيقة »(فان 
تعذر توثق ) ؛ أي :ل یوئق. الت دم ۸ رخ یکن )یت 


([ ۱ ) آقول : ذکره الثارح ۰ وقال : لاملا وك - ول وا ول 
والتفصيل في مسألة البت فقط . فليتأمل كي .قات م د 
وإنما يجري على . قول ضعيف . أنتبى . ۱ 
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(وازت) فعن ء زغل ) الوجل > ولو شمنه الإمام راء اع ۰ 

( ولا ينع دين ) لله أو لادمي على ميت مجیط بالتركة آولا ( انتقانها) ۽ 
أي : التركة ( لورئة ) ؛ لأن تعلقه بالمال لا يزيل الملك في حق الاني والراهن 
والفلس » فلم ينع نقد » ( ويأتي ) لهذا البحث تتمة ( في ) الوصايا وفي آخر 
باب (القسمة» ويتعلق حت الغرماء بها) ؛ أي : التركة ( كلها ) سواء كان المح 
فا ( لله ) كالح » ( أو لآدمي » وسواء ( اثبت في اطیا: ) ؛ أي : حياة 
المفلس » ( أو تجدد بعد الموت )') أي : موته بسبب يقتضي الذمان ؛ ( كحفر 
پثر ) تعديا ( قبله )؛ أي : الموت » و كوضع حجر تعديا » فتلف بذلك سيه 
بعد موت حافر وواضع تعلق بثر كتة » ( والدين باق بذمة ميت ) 4 لاتقدم 
من قوله صلى الله عليه وسار : « إلا أن بردت جلدته » متعلق ( في التركة حتى 
يوفي ) منها أو من غيرها . 
02 ( ويصح تصرف وارث فيا ) ؛ أي : الت ركة ببيع وغيره م لانتقالها 
الهم ؛ كتصرف السيد بالعبد الجافي » وإنا جوز لهي التصرف ( يشرط غمان): 
قاله القاضي » وأما صحة'التصرف فلا تتوقف على الضمان ؛ کا هو المتبادر من 
عبارة م المبدع» و « شرح المذتهى » وغيرهما حيث قالوا:فان تصرفوا فيها؛ صح > 
ويضمن الورثة إذ! تصرفوا في التركة ( الأقل من الدين أو ) قيمة (التركة )> 
لأنة الواجب علهم ؛ يا لو باع البيد عبده الجافي أو النصاب الذي وجبت فة 
الزكاة » ( فان تعذر وفاء ) الدين بعد تصرفمم في التركة ؛ ( فسخ تصرفهم )» 
إلا إن كان التصرف بعتق ؛ فلا يفسي » وعلهم الأقل من قيمته أو الدين ؛ کا 
لو أعتق السد الجافي » والراهن الرهن . 

( ولس اضامن إذا مات مضمونه مطالبة رب حق بقبضه ) ؛ أي :الدين 

المضمون فيه( منتركة مضمو نه) برأ الضامن » ( أو أن يبرئه ) ؛ أي :لضامن 


من الضمان ؛ كا لو لم يت الأصيل . 


/ ۱ 
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0 الا كم اجبار مفلس,حترف ) کعداد ونجاد وحائك ( على ) 
الكسب أو ( ليحار نفسه ) » وان كان لمصنائع أجبر على إيجار نفسه (فها يلبق 
)لوق( حب ای ب م جد سل ماه الايد برق وان 
مرق دخل المدينة » وذكر أن وراءه مالا » فداینه الناس ٤‏ ور کته دیون » 
دم يكن ورام مال فاه سرقا » وباعه الني صلى الله عليه وسلم يخمسة أبعرة. 
رد دار اوه واج لياع اف هیام مناصفة ؛ إذ المنافيع تجر ي 
مجری الأعبان في صحة العقد علیها »و تحرم أخذ الزكاة» وثبوت الغنى اء فکذا 
في وفاء الدين بها » والإجارة عقد معاوضة فأجير علا ليع ماله ؛ وكإجارة ٠‏ 
( وقف وأم ولديستغنى عنها) ؛ لأنهقادر على وفاء دینه » فازمه؛ مالك مايقدي . 
على الوفاء منه » ولا يعارضه قوله تعالى : « واب كان ذو عسرة فنظرة إلى 
ميسرة » ١العدم‏ دخولهفیاء لأنه في عک الأغنياء في حر مان الزكاة » وسقوط 
تفقته عن قريبه ٤‏ ووجوب نفقة قريب #وحديث ملم : « خذواما وجدتم » 
ولس لي الا ذلك » ٠‏ قضية عين » ولم يثبت أنه کات لذلك المدين حرفة 
یکتست ب با ما يفضل عن نفقته ؛ ودعوى نسخ حديث سرق لا دليل عليه »إن 
م یثبت أن بيع اطر کان جاتزا في شرعنا » وحمل لفظ بیبء على برع منافعه 
آسپل من له على بسع رقبته الحرم » وحذف الضاف وإقامة الضاف إلمه: 
مقامه سائع كثير »وقول مشتربه: : أعتقتة ؛ أي : من حقي عليه » ولذلك قال: 
اتقو م أي : الغرماء وهم لا علکون إلا الدن ن عليه ( مع بقاء الجر علية ) 
"أي : : الفلى جر لنفسه أو وقفه أوأم ولده لقضاء بقية الدية أو سكم الام 
بةك حجره » و(لا) بر امرأة ) مفلسة ( على اسکاح ) - ولو دا 
با توفي به دينها ؛ لأنه بارتب عليه بالنكاح ما قد تعجز عنه »( ولا ) يحبر( من 
از مه حب اد كاة اق ر انآ ره أن سل عل سرت 


١ (‏ ) مورة البقرة : الآية ۲۸۰ 


لاوس 


ما يحي به أو يكفر » ولا على إيجار نفسه لذلك م لأن ماله لا يباع فيه » ولا 
تحري فيه النافع مجری الاعبان » وأما لو وجب عليه الج والكفارة » فنهاون ‏ 

حتى آفلس ؛ فانه يحبر على ذلك ؛ رين النافع هنا حرى الأعيان . ۱ 

( وحرم إجباره ) ؛ أي : المدين الفلس ( على قبول نحو هبة - ولو من 
ولده ‏ و ) على قبول ( صدفة و ) ولو المي ددر 
المنة » مخلافه على الصفة . ۱ 

(و) لا يحبر الفلس على ( تزویج أم ولده ) لوفاء دینه ما نأخذ من 

مهرها - ولو لم يكن يطأها - لأندير مها عليه بالنكاح » ویعل‌حتی الزواجها. 

(و) حرم إجباره على ( خلع ) زوجته على عوض يوفي منه دینه ۽ لاه 
حر مها عليه » وقد کون له إلها ميل . 

(و)لا يجبرعلى (رد مبيع ) لعيب أو خيار شرط ونحوه » ( و ) لا على 
( إمضائه في خبار ) - ولو كان فيه حظ - لأنه اقام تصرف سابق على الجر > 
فلا ححر عليه فه 1 

(و) لا يحبر على أذ دية عن قود ) وجب له بجناية عليه أو على قنه أو . 
مورثه م لأنة فوت امش الذي وجب له القصاص » ثم ات اقتص فلا سي« 
للغرماء » وان عفا ء-لى مال ۽ ثبت وتعلق به دينهم » وله العفو حانا » خلافا ‏ ' 
و للاقناع » . ش ۱ 

( ولا ملك أجني ا 3 أي : الدین(متبرعا ) بذلك ( بلار ضاه) ء 
أي : المدين » ( ولا بلك اطا ع قبضذلك) ؛ أي : ماذ کر هن هة وصد فة 
ونحوها لامدئ لوفاء دینه ( بلا إذنه ) ؛ أي : : الدین » لأنه لا ملك إجبارهعليه؛ 
فم يملك فعله عنه . 

(.وينفك ححره ) ؛ أي : المفلس ( بوفاء ) العم 
يفكه ؛ لزوال المعنى الذي شرع له ابر » والح يدور مع علته 


ات 


( دیمح المت بنعه) آي : الحجر ( مع بقاة بعض ) الدين ؛ لأن 
حکه بفکه مع بقاء بعض الدين لا یکون الا بعد البعث عن فراغ. 
ماله » والنظر في الأصلح مع بقاء الحجر وفکه» وعل منه أنه لابند ممع بقاء ۱ 
بعض الدين بدون حك ؛ لأنه ثبت يحم فلا يزول إلا به ؛ لاحتياجه إلى 
نظر,واجتاد . ۱ ۱ 
( فلو طلبوا ) ء أي : غرماه من فك حجره( إعادته )عليه (لا بقي) من 
من دينهم 4 ( | جیهم ) الماع ؛ لأنه لم يفك حجره حتى لیبق له شيء » فان 
ادعوا أن بده‌مالا ويدوا سديه؛ سأله 2 عنه»فان أنكر حلف و خی سبل » 
وان آقر وقال : هو لفلان وأنا و کله أو ) سأله اطع أن كانحاضرا » 
فان صدفه فله بمنه :» ون آنکره آعد اطحر بطلیهم » وان كان القرله غائباً 
أقر بيد المفلس إلى أن حضر » ويسأله . ١‏ 
( وإن استدان ) من فك حجره وعليه بقية دين 4 ( فحجر علية ) - ولو 
بطلب آرباب الديون التي ازمته بعد فك الجر - ( تشارك غرماء الجر الأول 
و ) غر ماء الجر ( الثاني ) في ماله الوجود إذن 4لتساوهم في وت حقوقهم 
في ذمته ۽ کغرماء ات إلا أن الأولين يضرب لهم ببقبة دیوهم » 
والآخرين يجميعها . ۱ 
( ومن فلس ) - بالبناه للمفعول - ( ثم استدان لم حبس ) نصا #لوضوح 
أمره » وان كان للمفلس أو البت حق له به ساهد واحد » وحلف المفلس أو 
" الؤارثمعهء ثبت الال » وتعلقت بة حقوق الغرماء 4 كائر آمواله » ( وان" 
أبى مفلس أو ) آبی ( وارث اطلف مع سشاهد له ) ٤‏ أي : المفلس أو الوارث 
(يحق؛ لم يجبر» وليس لغرماء) المفلس أو الميت ( الطلف ) ؛ لاثباتهم ملكالغيرمم 
تتعلق به حقو فیم بعد ثبوته له »فلم يحز؛ ( اكزوجة تحلف لإثبات ماك 
زوجها لتعلق نفقتها به ) » وإما لم يحبر المفلس ولا الوارث على اللف ؛ لانا لا 
لعل تس ای کید ۰ ۱ 


۳۹۹ 


الحم ( الرابع لب ب + : القلی ٠‏ لقوله تعالى : 
« وان كان ذو عسرة فنظرة إلى مبسرة » ۱ وهو خير ععنی الأمر ؛ أي : 
اط وه ای میسرة» و طدیت :«خذوا ما وجدتم ولس لکالا ذلك . ودوي 
( ولا سبيل لک عليه ) ( فمن أقرضه ) ء آي : المفلس ( أو باعه يئا - ولو 
غير عالم حجره - لم بشارگ الغرماء ولم ملك طلبه) ببدل القرض أو من البیع؟ 
لأنه الذي أتلف ماله بعاملته من لا شيء معه ( حتى ينفك حجره ) تعلق حق 
غرمائهحال المحر بعان مالم » ( [کن إن وحد المعترض أو البائع ( عن ماله؛ 
فله أخذها ) إن حبل أنه مححور علبة » وإلا فلا ( کا مر ) مفصلاء عمو م الخير. 

(فصل ) في المحر لحظ نفس الحجور عليه » والاصل فيه قوله تعالى : 
« ولا توتواالسفهاء انرا اي جملا لک تام ۰ وأضاف ليه 
الأو اه انیم مدیروها . 

( ومن دفع ماله ) باختياره » ( ویتجه ولو) كان دم 
( حجوراً ) عليه لظه » فتلف ؛ فلا يضمن > کذا قال" وفي شرح «الاقناع » : 
و ادا دفع مححور عليه له ماله حجور عليه لظه» فتلف ؛ فالظاهر أنه تشون ۱ 
على الدفوع له ؛ لأنه لا تسليط من المالك - وقد تلف بل القابش له بغير 
کے لانه اتلافن يستوي فه انر والصغیر » والعيد والسهو » 
ول آره منقولا » آقول : بل هو منقول مصرح به في کناب « مغني ذوي 
الأفهام » لابن عبد المادي( پعقد ) ؛ كبيع وإجارة » ( أولا.) بعقد؛ كرديعة 


١ (‏ ) سورة البقرة : الآية ۲۸۰ ۱ 3 1 

( ۲ ) سورة الناء + الآية ه ١‏ : ۱ 

( + ) أقول : نقل هنا شیخنا عبارة شرح « الإقناع » ا عبد افادي في 
کتابه «مغني ذوي الافام» أنه مضمون . انتبی. وهذا غير ظاهر في السفيه » إلا أن يقال : 
نک ينستعليه حق في ال تا رطا لب بهي الآخرة» وإناحرمعليا الاتلاف لتکلینه وک تخد 


۱ 


3-5 


وز ( إلى حجور عليه لظ نفسه ؛ ؛ كصغير وسفيه ونون ٤‏ ؛ دجع) الداقع 
( ف باق ) من ماله ؛ لبقاه ملکه عليه » ( وما تلف ) منه بنفسه 4 کوت قن 
. آو حیوان » أو بفعل بحجور عليه ( زمن حجر ) ؛ كفتك له فهو ( على مالكه) 
غير مضون ؛ لانه بلط عليه يرضاء 4 (غلم,) الدافع ( محر ) المدفوع إليه ۱ 
( أولا ) ؛ لتفريطه ؛ لأن الجر في مظنة الشهرة . 
ry‏ ولا يطالبون ) ؛ آي + یز وار واه با رد 
أو خطأ ( دنيا ولا أخرى ) ؛ لعدم خطايهم بفروع الشربعة » وهذا غير ظاهر " 
في السفيه »لا أن يقال : | انه لم پشت عليه جتق في الدنيا يطالببه في الآخرة» : 
وان حرم عليه الاتلاف لتتكليفه فپیکون متجراً 29 . 0 

( وتضمن ) ؛أي : يضمن محورا عا هم ظ أنفسهم ( جناية )على نفس 
أو طرف ونحوه على ما بأتي تفصيله في المنايات »( و ) يضمن ( ( اتلاف مالم 
يدفع الهم ) ) إذا أتلفوه ؛ لأنه لا تفريط من الالك » والإنلاف يستوي 
فه الأهل وغيره . : 

- ( ومن أعطوة) ؛ أي: الحجور عا E‏ ( مالا( من خر اف 
أوليائجم ؛ ( ضمنه ) آخذه ؛ لتعديه بقبضه من لا يصح منه دفع ( حتى يأحذه 
وليه ) ؛ أي : ولي الدافع ؛ لأنه هو الذي بصع قبضه » و (لا) يضمن ؛ أية 
المال ( منهم ) ؛ أي : الصغير والجنون والسفه به ( لبحفظه ) هم من‌الضاع» (إن 
آخذه ) من غاصه أو غيره ( لبحفظه اربه » وم یفرط ) 6 فلا رضمنه » لأنه عسن 
سور 


١0‏ ) أقول قول ااستف : : ويتجدالع تقدمفي اد أت مالا يطالب به ف ی لایطالب 
۱ به في الاخرة » وتقدم مافيه مزيد بیان . وكلامهم هنا يقتضيه ؛ لانهم قالوا : لان المالك 
سلطهم على ذلك رضاه » وذ کره الثارح » وقرر وا ما قرره شیخنا » وقيل ؛یضمن‌السفیه» 
واختاره جم ؛| وصوبه في د الانصاف » . . انتمی . 

۱ 


۳ 


( ومن بلغ ) من ذکر وآنشی وخنثى ( رشدا) انقك الحجر عنه > 
.(أو) بلغ ( منوناً» أو ) بلغ ( سفهاء ثم عقل ؛ انفك حجره ) ۶ لقولهتعالى: 
و وابتاو البتامى حتى إذا باغو | النكاح » "١١‏ الكية » ولأن الجر عليه إا كان 
لعجزه عن التصرف في ماله حفظا له وقدر زال - فيزول الجر ازوال علته » 
( بلاعکر ) بفكه » وسواء رشده الولي أولا ۶ لأن الحجر عليها لا حتاج إلى 
حنک فيزول بدونه » لقوله تعالى : « فان لسع منهم رشدا فادفعوا إلهم 
أموالهم » ) وائترط اک زيادة قنع الدفع عند وجود ذلك » وهو خلاف 
النص » ( وأعطي ) من انفك عنه الجر ( ماله ) للآبة ( وسن ) اعطاژه ماله 
- ( يإذن قاض و ) إشهاد ( بينة ) برشد ودفع لبأمن التبعة » و (لا) يعطى ماله 
. قل ذلك يحال ‏ ولو صار شيخاً ‏ ) روی الوزجان‌ني: الترجم»فال :كانه 
القاسم بن تمد بلي آمر شيخ من قریش ذي آهل ومال لضعف عقله ۰ 

(و) يحصل ( باوغ ذكر بإمناء ) باحتلام أو غيره لقوله تعالى : « واذا 
بلغ الاطفال منک الم » ۲۳ ( أو قام خمسة عشر سنة ) ؛ لحديث ابن تمر : 
« عرضت على الني صلى الله عليه وسل يوم أحد - وأنا ابن اربع عشرة سنة س 
فلم یز » وعرضت عليه يوم الخندق - وأنا ابن خس عشرةسنة - فأجازفي» 
متف عليه » وني روايةالبهقي بإسناد حسن: فلم من » وليرفي بلغت ( آو 
بات شعر خشن ) ؛ أي : يستحق أخذه بالوسی » لا زغب ذعيف ( حول 
قبله ) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام لا حك سعد بن معاذ في بني قريظة حم بأن 
تقتل مقاتلتبم و تسي درارهم > وح بآن يكشف عن مؤتزريم من أنيت 
فمو من القاتلة » ومن ينبت أللقوه بالذریة» فبلغ ذلك النبي صلى اللهعليه وس » 
فقال : « لقد حك بسک الله من فوق سبعة أرفعة » . متفق عليه ( و ) باوغ 


١ )‏ ) سورة الزساء : الابة: > 


( ۲ ) سورة الاور: الأیف: هه 


055 ۷۲+ وب 


أثثى بذلك ) ء أي : الذي محصل به باوع الذكر » (و) تزید عليه ( میض) ' ٠‏ 
لحديث : « لا بقل الله صلاة حائض الا مار » . رواه الترمذي وحسنه . 
" ( وحملها دليل إنزالها ) ؛ لاجراء الله تعالى العادة خلت الولد من ماء.الزوجين . 
قال الله تعالى : « فلینظر الإنسان مم خلق ٠.‏ خلق من ماء دافق . مخرج من. 
بين الصلب والترائب » ۳ ( فإذا ولدت حك يباوغها منذ ستة آشبر )_أقل. 
الجل ؛ لأنه اليقين . 0 
( ويتجه هذا ) ؛ أي : السك پلوغها من ستة أشهر قبل الولادة ( إن 
عاش ) الولد » ( وال ) بعش 4( رجع رة النساء ) » فان أخيرن. 
أنه ابن خمسة أشهر فأقل عمل بإخبارهن [ إن وجذت فين العدالة»والا فلا . وهو 
متحه ۲ ] (د ان طلقت زمن إمكان بلوغ ) ؛أي: بعد 7 تسع سنين ن (وولدت لأربع سنين ؛. 
ألق ) الولد ( بطلق » وح يبلوغها من قبل الطلاق ) ۽ احتباطا للنسب . 
( ويتجه ) نا يحم لوب قل الطلاق ( بؤمن یت لاوط ) ۷[ كفي 
من ذلك وهو متحه ۳ . 
ويحصل باوع ( خنثی ) بأحد خمسة أشاء ( بسن ) وهو ام خمسة عشر 
سنة » ( أو نبات ) عر خشن ( حول قبلیه ) : قال القاخي وابن عقيل : فان 
وجد حول أحدها فلا » ( آو امناء من آحد فر جه أو حیض من قیل»آوها) ۽ 
اي :ال اطیض ( جرع ) داح آوزي مخ کزد وحن من فرجه 4. 


۱ ا‎ TEY 

" ( ۲ ) آقول : اتجبه الشارح أيضاً » وم آر من مرح به » وله نظائر تأي في الطلاق. 
وغيده تؤيده » والراد منه أنه إن حكمن بأنه ابن خسة أشير أو سستة؛ :فسن :بیان 4 
© فني حل شيخنا قصور . فتأمل , انتبی . ۱ ۱ 

J)‏ ۳ ) اول اتجبه الشارح ایض » ول ار من صرح به » وهو ظاهر یقتضیه کلامہم » والله. 
مراد » والظاهر أن الر اد لا 1 كثر ولا آقل» لا الكثرة فقط كا ذ کره شيخنا تبعا الشارم ٠“‏ 
٠‏ فتأمل . انتهى 


ی E‏ شغ ت۲۹ 


ان إن کان ذ كرا فقد أمنى؛ وإن كان أنثى فقد حاضت ¢ ای1 إشكاله 
وما بزول به في ميراثه . 
( ولا اعتبار ) ؛ آي الا تن اه ی زیت مرت و ری 

نف ونود ثدي وسعر أبط و ) عر ( بة )وغيرها ( والرشد إصلاح المال» 
"لا ) اصلاح ( الدين )في قول أ كثر العاماء لقوله تعالى :« فان آ نسم منهم رشدا 
فادفعو | اليم آمو اهم ۱۳ قال ابن عباس : يعني صلاحافي أموالهم . ولأندنكرة 
في سباق الشرط » ومن كان مصاحا لاله ؛ فقد وجد منه شرطه . والعدالة لا 
تعتبر في الرسد و » فلا تعتبر في الابتداء £ کالزهد في الدنبا»فعلی هذایدفع 
7 ماله وان کان مفسدا لدینه ؛ كمن ترك الصلاة ومنع الزكاة ونحوه » وقول 
من قال :الفاسق غير رسْيد» منتقض بالكافر» فإنه غير رسد في دينه وم حجر 
“عليه في ماله . ۱ ۱ 
( ولا يعطى ) من بلغ رشدا ظاهراً ( ماله حتى يختير ما بني ) ریا 
( وعله ) ؛ أي : الاختبار ( قبل باوغ ) ء لقوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حى 
.اذا بلغو ا النكاح» ۲۳ . الآبة والدليل منها من وجبين آحدها قوله اليتامى 
ولا يكونون بتامى إلا قبل الباوغ . الثاني أنه مدة اختبارهم إلى البلوغ بلفظ 
حتى » فدل على أت الاختبار قبله . وتأخير الاختبار إلى البلوغ يؤدي إلى 
الحجر على البالغ الرشيد ؛ لأن الحجر يتد إلى ان ختبر » ویعلم رشده » ولا 
مختبر الا من يعر ف الصلحة من المفسدة »وتصرفه حال الاختبار صحیح بتصرف 
( لای به ) - متعلق نيختبر - (و) حتی ( یژنس رشده) ؛ أي :يع » مختلف 
الایناس باختلاف الناس 

( وعقود ) يتم حال ( الاختبار صحبحة ) > للآية » ويختلف الرسد 


) ۱ ) سورة النساء 0 الآية 5 3 4 
,( ۲ ) سورة النساء : الآية و 


ا 


باختلاف النا را ا E‏ شراؤم » 
فلا يغين غالبا غبنا فاحشا » و ) يونس رشد ( ولد رئيس وکاتب پاستیفاء على 
د كيل ) فيا کله فيه » (و) يونس رشد ( أنثى باشتراء‌قطن ونحوه ) کصوف 
و كتان واستجادته ودفعه و ) دفع أجرته ( للغزالات و استیفاء عليين ) وآي: 
الغزالات (و) يعتبر مع ما تقدم من ایناس وده( حفظ الأطغية هن غو هر 
دفأد ) وحفظ تیاب مننحو عت( و ) يختبر ( ابن كل حترف بایتملی‌حرفته)» 
فيختبر ابن الزارع وان النجار ما بتعلق بزرعه و ثحارته ؟ ( و ) یعتبر مع ذلك 
( أن محفظ كلمافي يده عن ضرفه فا لا فائدة فنهم کشراء نفط نفط و نحوه كبارود 
جرقه للتغرج عليه ) وضوه» ( أو )صرفه في ( حرام ؛ كقار ) وغناء» (وشراء | 
حرم كآلة ذو ) أو خر ( ولس صرف المالفي بر) ؛ ؛ كغزو وحجوصدقة» | 
(د) صرفه في ( مطعم ومشرب وملبس ومنك حلا يليق به تبذيراً ؛ اذلاسرف 
في الباح ) قال : في الاختبارات الإسراف ما سرفه في المحر مات أو كان صرفه 
في الباح يضر بعیاله أو كان وحدهولم يثق بإعانه » أوصرفه في مباح قدرآزائداً 
على المصلحة انتهى . وقال اطحاوي في « حاستته»: الفرق بين الإسراف والتبذيو 
آن الا ۳ اي رمت 
الشي» فیا لا بنيفي ِ 
۱ ل فشهد به عدلان ؛ ثبت ) 
رده » لانه قد يعم بالاستفاضة » ( ولا ) ۽ بأن لم يشهد عدلان ؛ ( فاعی) 
تحجور عليه ( علم وليه ) رده ؛ ( حلف ) وليه ( أنه لا بعلم ) رشده ؛ 
لاحيال صدق مدع » وظاهر ما يني في اليمين في الدعاوى إن لم جلف لا يقضى 
عليه برسد 4 لأنه لا بقضى في التكول إلا في الال وما يقصد وه . 
۱ ( ومن تبوع في ) حال ( حجره ) » » أو باع ونحوة ( فثبت كونه ) ؛ 
۱ أي التبرع ونحوة ( مكلفا رشيداً ) [نفذ]تصرفه لين أله له . ۱ 


¢ ۰ Oi— 


( فصل: وولاية عاوگ لسيده ) لأنه مال (وار) کان سیده ( غير عدل) 
لأن تصرف الانسان في ماله لا بتوقف على عدالته - ( و ) .ولاية ( صغير ) 
عاقل أو مجنون( وبالغ يجنون ) ؛ آي : من بلغ في حال كونه مجنو ناء و استمر 
على حجنو نه » لا من‌عقل بعد الباوغ مجن إذ ذا لا بطق مك لا 


(أو سفه ) » واستمر كذلك ۽ ( لأب بالغ ) ؛ لكال سفقته شفقته » فان الق 


الولد بابن عشر. فأكثر » ولم يثبت بلوغه 4 فلا ولابة له ولا لوصيه ؛ لأنه ينفك 
عنه الحخر فلا یکون ولا . (رشد ) عاقل ( حر عدل - ولو ظاهراً = ) 
لأن تفويض الولابة إلى غير من هذه [ صفاته ] ؛ تضييع للمال » ولأرن غير 
البالغ الرشيد و ما ارم ور فكي 
على ولده المكاتب ) 4 و ( لا ) تنبت له الولاية على ولده ( اطر > ثم ) 
الولاية على صغير ومنون ( لوصي الأب ) العدل ( ولو ) كان ( يجعل ۳ 
الومي أو الحم ( وخم متبرع ) ) بالولاية - لأنه انب الأب - أشبه وکیله في 
الحماة » ( أو ) كان الأب أو وصيه ( کافر على کافر ) شرط أن يكورك 
عدلا في دینه » متثلا لا يعتقدونه واجباً » منیا جما يحرمونه» مر مراعبا لامروءة > 
ولا ولاية لكافر على مت ٠‏ 

(ثم) بعد الأب ووصه فالولابة رطاع) ۶ لانقطاع الولاية من جبة 
الأب » فتکون للحا ک ؛ كالنكاح ؛ لأندولي من لا ولي له» (فان عدم) حا كم 
أهل ( فآمن بقوم مقامه ) ؛ أي : الا کم » ( وقال ) الامام ( أحمد حوابا 


.عن سوال رفع له فينن عنده مال تطالبه الورثة ؛ فسخاف من آمره تری أن 


خر الحا کم ویرفعاله»قال: ( آما حکامنا البوم هؤلاء ؛ فلا آری أن يتقدم 


إلى أحد منهم » ولا يدفع له يئا ) » وهذا في زمانه فكيف يحكامنا اليوم ٠‏ 


(ویتحه وهو ) ؛ أي : ما قاله الامام ( الصحیح ) الذي لا رب فبه » 
( وكلامهم ) ؛ أي : الأصحاب ( مول على حا > أهل ) إن وجد وهو آندر 
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من الكيريت الأخر ( وهذا ينفعك في كل موضع ) اعتبر فيه الا م ( فاعتمده) 
۱ واحفظه ؛ فإنه مهم جداً وهو متجه ۲ . 

٠‏ (والد) لا ولاية له ء لأنه لا يدلي بنفسه راید بالأب 4 فب کالاخ. 

( والأم وسائر العصبات لا ولاية لمم ) ؛ لأن الال عل الخيانة ومن عد 
المذ كورين آولا قاصر عنهم غيرمأمون على المال » (وقال )الإمام ( أحمدفيمن 
مات وله ورئة صغار کول مال »إن لم يكن لهم وصي “دم اك :يدقع المال 
إلها ؛ لتحفظه شم . ' 

[دیتجه أن ها ) أي : الأم ( ولابةفيالحفظ اط ولا قارف 
لعدم هلا لذلك » وحينئذ فتسامه لثقة أمين شر كة أو مضارية ليعمل عليها ' 
و بلميئه » وتباشر هي أو أمينها حسايه والاستيفاء » ولا تهمله لثلا يضيع أو 
:تتلفه النفقة» وهو متحه'" » ( وحرم تصرف ولي صغير أو ولي نون أو ولي 
سفيه إلا ا فيه حظ ) للمحجور عليه ؛ ( والا ) يتصرف الولي ما فيه حظ 4( لم 
نصح تصرفه » ويضمن ) نقصاً حصل بتصرفه ؛ ( فان تبرع ) الولي. بصدقة أو 
هبة » ( أو حابا ) ۽ بأن باع من مال موليه بأنقص من نه » أو استویلهبآزید 
. ( أو ذاد) في الانفاق ( على نفقته ) ء أي : الحجور .عليه بالمعروف » (أو)زاد 
في الإنفاق على ( من تازمه ) ؛ آي : تازم الحجور علیه ( مؤنته ) من نحو زوجة 


( ۱ ) آقول : اتجبه الثارح » وهو مضرح به في کلامیم » وظاهر , انتبی . ۱ 

( ۲ ) أقول : اتجبه الشارح ایضاً » ولم يقرر ماقرره شیخنا من قوله فته الخ ؛ لانه 
.مناتض للا تجاه ؛ لکونه تصرفا » ولیس لا ذلك » لکنه قد یو خذ من قوم إذا عدم أب 
ووصيه وحا ک فأمين یقوم مقامه من أم أو غرها > فتتضاه ؛ أن الام اذا كانت امين ةلا 
التصرف بنفسها وبوكيلبا فيا تعجز عنه ؛لثلا تذهبه النفقة » لاسيا على القول بأن للأم ولاية » 
هبي مقدهة على الحا كر والوصي على هذا القول » وحيث كانت ولية ؛ ؛ فلبا التمرفم » دير 
وحرر . وعلى EP‏ .ول ار من عرح به . وتوجیسه شيخنا له مع مافرره 
عجيب . فأعد نظر | . ١‏ 


۷ وا بت 


( المروف ۽ ضهن ) ما قارع به ما حاب به والزائد في الفقة ولتفريطه » ولولي 
تعجيل نفقة موليه مدة جرت به عادة أهل بلده إن لم يفسدها » ( وتدفع ) 
النفقة ( إن أفسدها يوما ببوم فإن أفسدها ) ؛ أي : النفقة مولي غليه بإتلاف 
أو دفع لغبره ( أطعمه ) الولي معاينة » والا كان مفرطاء ( وان أفسد كسوته 
ستر عورته فقط في بيت إن ل يمكن تحیل ) على بقاما عليه ( ولو ) كات التحيل 
( بتبديد ) وزجر وصياح عليه » (ومتی أراه ) الولي (الناس البسه) ثيابه “(فإذا 
مضوا ) ؛ أي : الناس ( نزع ) الثياب ( عنه ) وستر عورته فقط . 

( ويقيد عنون مدید وف ) عله نصا » و كذا إن خف منه . 

( وسن ! كرام یتم وإدخال سرور عليه ودفع نقص و ER‏ 
عنه ۽ فجبرقلبه من أعظم مصاله ) قال الشبخ تقي الدين لدی ث أبي الدرداء مرفوعاً 
« أتحب أن يلين قلبك » وتدرك حاجتك « ارحم اليتم وامسح رأسه وأطعيه 
من طعامك يلين قلبك وتدرك حاجتك»»رواه الطبراني في «الكبير» (ولا يقرأ) 
الولي ولا غيره ( في مصحف اليتيم إن كان ) ذلك ( مخلقه ) 4 أي : يبليه لا في 
ذلك من الضرر عليه . 

(و) يجب (غلى ولي إخراج زكاة ) من مالموليه (و ) إخراج( فطرةمن 
مال موليه ) » و کذا فطرة من تازمه مؤنته» ( ولا نتولى سفه ذلك )4أي: 
إخراج الزكاة والفطرة . 

( ولا يصح افراره ) ؛ أي : الولي ( علمه ) ؛ أي : على من و لبه عال‌ولا 
إتلاف وتحوه » لأنه افر ارعل‌الغیر ؛ وأما تصرفاتهالنافذة ات ات 
وغبرها ؛ فيصح أقراره چا ؛ کالو کیل . ۱ 

( ولا ) بصع أن ( بأذن له في حفظ ماله) ؛ لعدم حصو لالمقصود . 

( ولا يصح أنيبيع ) ولي صغير وسفيه ومجنون من مال موليه لنفسه» 
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( أو يشتري ) انفسه » ( (آوترغین) لنفسه» ( ويتحه أو نقترض وهو مش لھ 
من مال موليه لنفسه ) ؛ لأنه مظنة التهمة » ی ا 
« آنت ومالك لابك . ويتولى طرفي العقد £ لانتفاءالتهمة بين الولد وولده». 
أذ من طبع الوالد الشفقة على واده وال إليه وترك حظ نفسه لظه » وپذا 
نارق امن داعا م > (وله) بأي : لاب مكاتبة قن موليه » ( ولفیره ) ؛ 
أي : الأب من الأولباء ‏ وهو الوصي أو اطا ع - ( مكاتبة قن موليه ):4. 
لأن فيه تحصيلا لمصلحة الدنيا والآخرة » وقيدها بعض الأصحاب با إذا كارك 
فيه حظ » ولاب وغيره ( عتقه ) ؛ أي a:‏ ( ( على مال ) ؛ لاه معاوضة فيها: 
حظ » وليس له العتق جانا »(و) لأب وغيره ( إذنه ) ؛ أي : دقيق بحجوره(في. 
تجارة ) ماله ؛ کاتحار وليه فيه بنفسه » ولاب وغيره ( تزويحه ) ٤‏ آي : فېا“ 
( لمصلحة ) - ولو بعضا ببعض - لأت في ذلك إعفافا عن الزنا ء و یجابا لنففة. 
الإماه على أز و اجبن » ( فان لم يكن في الكتابة حظ )؛ ل تصم ور 


_ ( دلول ) محجور عليه ( سفر ماله ) التجارة وغيرها ( مع من ) بلد. 
وطریق ؛ طریان العادة ننه في مال تشه » فان كان اللد ll‏ 
آمن ؛ ل يز . 


(ویتجه) ول لزع از ول عبووا- رو ا ترش 
ا ل اه وحيث قال بغير البحر 
وهو متحه 9 . 

(د) لأب وغيره ( مضاريته به ) ؟ أي : الاتجار ماله بنفسه 4 طدت 
بن مر مرفوعا : ( من ولي یتما له لس الوا 
وروي موقوفا على تمر » وهو أصم » ولأنه أحظ د یرد 


(۱) آتول : صرح به في « الاقناع » . انتهی 
( ۲ ) آقول : صرح به م ص وغيره . اہی . 


=۹ :)س 


لأْنه ناء ماله » فلا ستحقه غيره الا بعقد » ولا بعقدها الولي لنفسه ؛ للنهمة . 
(و) لول( دفعه ) ؛ أي : مال الححور عله لغيزة ( مضاربة بجزء ) 
مشاع معلوم ( من ربد ) 4 لأن عائثة رضي الله عنها أبضعت مال عمد بن أبي 
بیکر » ولنناية الولي عن حجوره في كل ما فيه مصلخته » وللعامل ما ووط 
علية (و) لول ( نساء ) ۶ أي ۽ مال موليه ( لليء )لصلحته ‏ بأن یک نالثمن 
المؤجل أ كثر ما باع به حالاً . ۱ ۱ ۱ 
( وبتحه و ) بصع بیعه ( بعرض ) تجارة ( لظ ) 4 أي : إذا كان في 

العرض حظ ( و) بتجه أيضاً ( أنه يشهد حتماً ) ۽ أي : وجوباً ( في ناء )م 

لأمن جحوده وهو متجه ۲۲ ۰ ۱ ۱ 
(و)لة ( ترضه لليء أمين - ولو بلا رهن - لصلحته ) ؛ بأن كوت 
لحجور عليه مال في بلد فيريد الولي نقله إلى بلد آخر » فيقرضه من دجل في 
ذلك ایدم لقضه بداه في بد قصد الولي بذلك حفظه من الخاطرة في تقل 
المال . أو مخاف عليه الملاك من نبب أو غرق » أو یکون الال ما بتلف 
| بتطاول مدته أو حدیثه خير من قديه ؛ كالنطة ونحوها فيقرضه خوفاً من | 
السوس أو من أن تنقص قببته » وأشباه ذلك فان لم يكن فيه مصلحة ؛ | 
يبز ترضه » لأنه يشيه التبرع.. 
(ولا يضبن ) الولي ما تلف من المال بالبيع نساء والقرض إذا فعل 
:ذلك لصلعة ۽ ( کخوف سوس أو ضياع ) ؛ لعدم تفر بطه ٠‏ ۰ 
( وقرغه ) ء أي : قرض الولي مال محجوره ( لثقة أولى من ایداعه) 4 
تلانه أحفظ له » ( فان‌آودعه ) الولي ( مع امکان‌قرضه 4 جاز ) له ذلك “(ولا 
"مان ) عليه إن تلف لعدم تفر بطه . 0 


یت ی نکش سید ۱ 
( .۱ ) أقول : اتجبه الشارح ایضاً » ول أر من صرح بذلك ۰ لکنه ظاهر کالصریح في 
"کلامیم . انتهى - ۱ 


س ۰ 


تنبيه : کل موضع قلنا للولي فرضه بأن رأى فيه مصلحة فلا يخوز قرضه 
یه ام کل مرخ کاب » و کذا ببعه نساء » ولا يحوز له قرضه 
لمودة ومكافأة نصاً ۽ لأنه لا حظ للولي عليه في ذلك . .. 

(وله ) ۶ أي : الولي ( هبته بعوضه ) قدر قسته فأكثر ۽ أما بدونه) 
فمحاباة على ما سبق » (و) له ( رهنه لثقة ) ۽ أي : عنده ( لاجة ) وللأب أن 
يرتهن مال الصغير والجنوت لنفسه » ولا يجوز ذلك لولي غيره » وللولي أي 
كان أو غيره ( شراء عقار ) من ماما ؛ لستغل لما مع بقاء الأصل » وهذا 
أولى من الضاربة به » ( و ) له ( بناه ) ؛ آي : العقار لما من ماما ؛ لأنه في 
معنى الشراء و إلا أن يتسكن من آشراه ویکون أخظ ۽ فيتعين عليه ( يما 
E‏ الي د 
فان ل تكن مصلحة » فلا 

a sS‏ ؛ ورم اه بشي 
مها » وتقدم » وحمله في « المغني » » على یتم یعقلپا ٤‏ لأنه يوم عبد وفرح » 
فبحصل بذلك حبر قله ا ا مع استحباب 
٠‏ التوسعة في هذا اليوم . 

(وله مداواته ) ء آي : ا مححور عليه بعر لمصلحة - ولو 
بلا إذن حالم - نضا . ۱ 

( داه ترك صي بتكتب ) ) كجعفر - وهو في الأمل موضع تمل الط 
وقد يطلق على حل تع ما ينفعه من قرآن وغیره - و ( لو بأجرة ) » لأف 
ذلك من مصالحه ؛ أشبه مأ کوله ( كتعليم خط ورماية وأدب وما ينفعه ) » 
وكذاتر که بدکان لتعلم صناعة . ۱ 1 

( وه حه ليشيد اباط بلرة من مال عبيون )له ۰ نما 6د في 
« المجرد» و « الفصول » » وله إذنه في صدقة يسير» نصا ؛ للتمرن » وله أيضاً 


سا 


تبيزها اذا زوجها أو كانت برو الق با دض ول وفراش على ۱ 
عادتهن في ذلك اليلد . ۱ 

( د ) للولى ( بيع عقار حجور عليه لصلحة ) نصا ؛ ( كحاجة نفقة ) 
أو كسوة أو قضاء دين » أو لا لا بد منه » ( ولوف خراب) العقار » وكونه 
في مكان لا غلة فيه » أو فمه غلة سميرة » أو له جار سوء أو لعمر بها عقاره 
. الآخر وضوه » ( أو ل 
غبطة - وهي أن يبذل فيه زيادة كثيرة على من مثله ولا يتقيد بالثلث - 
رأى الولي شا بباع» في شرائهغبطة لا عکنه شراژه إلا ببيع عقاره» و شاه 
اساي وت 
ل امه ل بضح ) ۰ کر وز الال » و ارح »وف و وی 
نصر الله » وبيع الولي بدوت ية معي عل الذب »وین 
النقص کالو كيل . ۱ 

SSE)‏ عیه نش 
عليه ) من أقاربه ( إن لم تازمه فقت نفقته لاعساره أو غبره ) ؛ کوجود أقرب منه 
أو قدرة عتيق على تکسب 4 لأن قول الوصة ة إذن مصلحة محضة » ( وإلا ) 
بأن ازمته نفقته ؛ ( حرم) قبول الوصبة به لتفويت ماله بالنفقة عليه . 

( ويتجه ویعتق ) موص به ححور عل له بقبول وله له ذلك جرد 
موت ا موصي -. ولو حرم عليه قبوله له لدخوله في ملكه جرد القبول ٠‏ 
وهو متیحه (۱) ٠‏ ( وان ل عكنه ) ؛ أي : الولي ( تخليص حت مححور عليه إلا 
برفع مدين له لوال يظامه دفعه ) ) الولي اليه > لأنه الذي جر الظلم الى نفسه > 
( کا لو لم يكن رد مغصوب) الى مالکه ( إلا بكافة عظيمة ) » فلربه إلزام 


غاصبه رده ؛ لما تقدم . 


( ۱ ) آقول : صرح بهم ص وغيره . انتمى . 


کل 


| (ويتجه و کذا کل عق ) عجز عن آخذ حقه الابرفع من هو عليه 
لوال يظامه ؛ فیجرز له رفعه » ولا يكوت ذلك اما ؛ لأنه هو الذي أدخل 
الضرر على نفسه . وهو متحه ۲۲ . ۱ 
( دلو حجور ) عليه (خلط نققة مولیه ماله اذا کان) خلطبا ( أرقق ) م 
لقو له تعاللي : « وان تخالطوم فاخوانک » ۳ وان كان إفراده أرقق به آفرده 
مراعاة لمصلحة » ( ولو مات من يتجر لحجوره ولنفسه ماله ) ؛ أي : : مال نقسه 
( وقد اشتری ) ) الولي (شيثاً » ول يعرف ) ذلك الشيء ( لمن هو » فقال 
.الشيخ ) تقي الدين ؛ لم یقسم بينها » و ( ۸ يقف الامر ليصطلحا ) » خلافاً 
الشافعي » ( بل مدهب ) الإمام ( احمد يقرع ) .پینها > ( فمن قرع حلف 
وأخذه ) ٠‏ قاله في « الفروع » قال ابن نصر الله ا لت من 
و كلب 7 ۱ 
( فصل : ومن فك ححره ) لتکیفه ورشده » ( فبفه ) ؛ أي + صار 
سفیهاً (أعيد ) جعرة ۽ لدوران الحم مغ علتسبه' ( ج ساج ) 4 لآن 
التبذير هو الذي سبب الجر عليه ثانياً ختلت > فاحتاج الى الاجتماد » وما 
احتا۔ اج الى الاجتهاد » لم بت الا بحم الا SE‏ 
اطنون» فیعاد اجر عليه بلا حك حا ۽ ؛ لأنه لا بفتة نفتقر ا لالاح تاد ." 
( ولا بنظر في ماله ) ؛ أي : سفیه (لاعا) الأ الحجر عله 
يفتقر الى الا کم » وفكه كذلك » فكذا النظر في ماله 6 كن چن ) يعد . 
ره ( أو اختل ) عقله ( ( لبر ) » فلا ينظر في مالا إلا حاكم . 
قاله في « الافناع » .وهو ظاهر « النتهی » وصححه في « الإنضاف » والذهب 
دم اغتباد الحا ج في حق من جن أ اختل عقله »لاف هن سفه . قال في 


( ۱ ) أقول : «و صريح في کلامہم . انتبی .. 
( ۲ ) سورة البقرة : الابة ۲۲۰ 


سا 


« الأنتصار »: : بلي على أبويه الجنونين » ونقل الروذي : آری أن محر الابن 
۱ على الأب اذا أسرف » أو كان يضيع ماله في الفساد وشر شراء الغنات ونحوه » 
وصرح به فيد المبدع » وان منجا وغيرهماوجزم بهد فيشرح الإفناع » . 

( ولا بنفك ) الحجر عمنسقه بعد رشده ( إلا که ) ۽ أي : : الاك 
لأنه حجر ثبت حكمه فلا ينفك » إلا به م کحجر المفلس . 

( ولا بصع تصرفه في امال - ولو بعتق - ) فلا يصع عتقه ( أو نذر ) 
مالي كصدقة وأضحية ؛ لأنه تصرف في مال ؛ فلا يصح » ( أو وقف ) ۶ فلا 
بصح ؛ لأنه برع - ولس من أهله - لکن إن كان الوقف معلقاً بموته 
فالظاهر صحته ee,‏ ۽ لأن الججر على 
اراهن تی غيره » ویر بأغذ قيمته مكانه ( بل ) لصح تصرفه ( ا 
ووصة) ؛ لأنه لا ضرر عليه فيها . وبأفي . 

( ويصع تزویج سفيه ) تاج للتزويج » ( ويتجه ) کونه ( لس من 
عادته الطلاق ) » فإن كان الطلاق ديدناً له ؛ فلا بصم تزوجه ؛ لاضراره ماله 
وهو متحه ۲۱ . اذا تقرر هذا » فله التزويج (بلا إذن وله) حدث كان تزوجه 
( لاجة متعة و ) حاجة ( خدمة ) الواو معنى أو ؛ لأن النكاح لم بشرع لقصد 
ات که وا ع ۳ 
أي : الحاحة ( بلا إذنه ) م أي : الولى ؛ لأنه تصرف يجب به مال 4 فلم بصح 
بغير إذن وليه ؛ كالشراء » ( ومعبا ) ء أي : الماجة ( يتعقل ) السفيه ( به)؟ 
أي : التزوج | تقدم . ش : 

وبتجه ) جراز استقلال السفيه بالتزوج » ( ولو لم بعضله) ؛ أي : : جلعه 
نه الوليء قله الاستقلال به دقعأ طاحته ومراعاة لصلحته» رخلافاً ما) ‏ أي : 


١ )‏ ) أقول : اتجبه الشارح أيضاً » ول آر من صرح به » ولكنه يشير إليه كلامم » 
ويقنضيه » وقول شيخنا : تزويجه سبق قم صوابه تزوجه .فتأمل . اتتبى . 


وا 


د لتبی » و د الإقتاع ». حلث فالا : وان عضله الولي استقل به > فقپر میا 
أنه اذا لم بعضله لاس له الاستقلال مع أنه له ذلك “© سبج ره به سارح«الاقناع». 
وهو مته ١‏ | ۱ ۱ 
( فاو عامه ) ؛ أي : عم الولي أن السفيه ( يطلق) اذا زوجه ( اشترى له 
آمة )من ما لالسفيه ( لدفع حاجته ) بها » ( ولولي تزو یج سفيه) لبس منعادته 
الطلاق ( بلا إذنه ) مع سکوته (لطاجة) ؛ لما تقدم ۰ (د) 4 ( (إجباره)؛ أي : 
السفيه على النكاح إن امتنع منه ( ( لمصلحة )؛ كإجباره على غيره من المصالح » 
(و كسفية) فاولها إجبارها على النكاح لمصلحتها . 

ردان آذت ) تفه ( ولي ) في تژویج 4 ا 
الإذن ٠‏ قال في «المغني» و «الشرح» : الولي خير دين أن بعين له المرأة أو بأذن 
له مطلقاً > ونصراه » وصوبه في «الإنصاف» . 

( ويتقيد ) الإذن من الولي (مر المثل) » فان تزوج بزيادة عليه ؛ ( فلا 
يازم زائد ) ؛ لأنه تبرع > ولي السقية أهلاله . 

( دتازم ولياً) لسفيه ( زيادة زوج بها) » فيدفعها من ماله ؛ لتعديه » و 
(لا) تازمه ( (ذيادة أذن فا ) ؛ لأنه لم يباشر ها » (بل‌تازم سفياً لمباشر ته ٩)‏ › 
'ووجود الإذن كعدهه » ( وينتقل) سفيه ( با ) ؛ أي : فعل ( لا يتعلق بالمال 
مقصوده ) 4 كحد: قذف وعبادة بدنية من حج وغبره » ولا تصم شر كته » 
ولا حوالته » ولا الحوالة عليه » ولا ضمانه » ولا کفالته » ( فاو آفر حد ) ۽ 
أي : با يوجبه من نحوزنا أو قذف ؛ أذ به في الال » ( أو ) أقر( پنسب 
أو طلاق أو قصاص ؛ أخذ به في اطال) . قال ابن المنذر:هو اجاع من حفظ 


(۱) آفول : قال الشيخ منصور في شرح « اأنتهى » ولا تلزم ایضا الدفبه کا يدل عليه 
۲ 1 . ای . وكأن الصنف تبع شارح « ای »> 


عت اس 


عنه ٤‏ لأنه غير متهم في نفسه » والمجر [فا يتعلق با لهم فيقبل إقرارة على نفسه . 

( ولا يحب مال عفي عليه ).عن قصاص قر به البسفيه ؛ لاحقال التواطؤ 
بينه وبين القر له . ۱ 

وقوله (حالا) قند لعدم الوجوب ؛ أي: :فيج مالا فا فك سر[ 
به » (و) أن أقر ( مال )» كثمن و قرض وقبمةمتلف (ف )يو خذ به(بعدفكه)؛ 
أي : الجر ؛ لأنه مكلف يازمه ما أقر به ۽ كالراهن يقر بالرهن » ولا يقبلفي 
المال لثلا زول معنى الحر دنت ار : السفيه فيا 
أقر به » فبازم الولي آداژه في الال . 

( وبتحه و ) إن آفر سفبه ( مخلع أخذ به ) في الال ؛ كطلافة وظهاره 
وإدلائه » ( ولا عوض ) له ( إن كذيته ) عتلعه » ون صدقته ؛ فلا بقبض 
العوض » فان قبضه ؛ لم بصع قبضه على الصحيح من المذهب ؛ وللولي أخذدمنها 
ثانياً ۽ لأن اقباضها للسفيه غير مبرىء » ( واحتمل ) أنه (لاينفك حجر) .سفيه 
٠‏ (بوته »فلا يؤخذ ما أقر به ) السفيه ( من تركته ) ؛ لأنه لم يثبت عندءذلك ‏ 
إلا بإقراره ؛ وإقراره لا يؤخذ به الا بعد فك الجر عنه » وقد مات‌مححورا 
عله ؛ فلا يعتد بإقراره » ولو صدقه مقر له » وحمنئذ فلو صدقالولى السفيه » 
فدفع مقر له الملغ المقر به ؛ فلا يصح دفعه » و ( وپرجع إذن ) غر ماءالسفيه 
( على ولي ما دفعه مقر له ؛ ( لعامه ) أنه لم يثبت في ذمة مججوره ما يحبأداؤه 
عله » فیکون مفرطا في دفعه » ما لم يؤذن به شرعاً وهو متحه ۷ 

١ (‏ ) أقول : اتجه الشارح الاتجاه » ونظر في الاحتال » والاتجاه مريح في کلامیم في 
مواضم ٠‏ وأما الاحتال فل أر من صرح به » والظاهر ما نظر الثارح ؛ لان الذي يقتضيه 
كلامم أن الحجر ينفك بالوت ؛ ازوال معناه » والح يدور مع علتة » فا أقر به يؤحذ من 
تركته » وما دفعه الولي باقر ار السفيه مع عله بصدقه لايرجع ورثة السفيه عليه ؛ لأنهم قالوا 
يارمه دفمه في الال » فحيث دفعه فقد فمل ما أذن له فيه شرعاً » فلا وجه للرجوع » ويدل 


لفك الحجر بالوت»! تقدم» و کونه يصح تصرفه يا يتعل قبا بعد الوت ؛ كوصية ووقفهالعلق = 


-415- 


( ويصح منه ) ؛ أي : السفيه ( نذر کل عبادة بدنية ) من حج وصوم 
وملاة ‏ لأنه غير حجور عليه في بدنه و (لا) بصم منه نذر عبادة (ماللة ) ۽ 
كصدقة وأضحية » وح تصرف و السفه به ؛ کحک تصرف ولي الصغير 
دالجنون على ما سلف ؛ لأن الولاية عليه لظ ؛ آشه الصغير والجنون . 

( فصل: لولي محجور) عله من صغير و نون و منشه(غر حا ع وأمينه)؛ 
أي : الجا ج ( الا کل لطاجة فقر من مال موله ؛ ؛ لقوله تعالى : « ومن کارت 
غفيرا فلاً كل بالعروف » ۲۱ و طدیت عرو بن سعلب ۶ ن أبياعن جده :دأن 
رجلا أتى الني صلی الله عليه وسلم فقال : اي فقير ول س لي ٿيء » ولي بتم 
فقال : کل من مال بسك غير مسرف ». . رواة أبو نکر la.‏ وأمينه 
با کلان شيئاً ءلاستننا لها في بيت امال قبأ كل من بباح له ( الأقل من 
أجرة مثله و کفاته » فإذا كانت كفايته أربعة درام مثلا وأجرة عمله ثلاثة » 
أو المکس ل يأ كل الا الثلاثة ؛ لأنه يأ كل بالحاجة والعمل جمعاً » فلا بأخذ 
إلا ما وجد فيه . ۱ 

( ولا يازمه ) ؛ أي : الولي ( عوضه ) ؛ أي : ما أكله ( بساره)بلانه 
عوض عن له » فلم بازمه عوضه مطلقاً ؛ كالأجير والضارب > ولطاهر الب ۱ 
فانه تعالى ل بذ کر عوضاً » مخلاف الضطر إلى طعام غيره لاستقر ار عو ضهني 
في ذمته » ( ومع عدمها ) ؛ أي : حاجة ولي صغير وعنون وسشه ؛ بأن کان . 
غنياً (لا بأ کل ) من مالهم ( غير أب ) لما يأني : أن للب ارال 


ب بالوت‌وندبیره» فكذا ما أقر به يواحَد یه بعد اموت :لوال معن الحجر » » وقوهم لاينفك 
حجره إلا عم يمل على حالة الحياة فنط کا يقتضيه ما تقدم . فتأمل ذلك وحرره . فتأبيد 
کت الال في تا ال جل اط دج زع و6 دح ول از لمله 
بأنه لم يثبت الخ » وإنا الظاهر ماقر رظاه کا يرشد دی سین | انتیی 

( ۱ ) سورة النساء : الاية یة: ٩‏ 


. 


ت۱۷ مت e‏ د 


ولده ما شاء مالم بضره » و لدیت : و آنت ومالك لأبيك » ( الا ما فرضه له 
حاع ) » فان م يفرض هی ی کل منه ۽ لقوله تعالى : د ومن کات غنيا 
فلستعفف ۾ 21 وعلم منه أن للحا ع فرضه » لكن المصلحته . 

( ولناظر وقف - ولو م ينج - ) أكل منه ( بعروف)»نصاً» » الحاقاله 
بعامل الزكاة وعل ذلك ( حيث لم يشرط الواقف له سينا » وإلا ) بأن شرط 
الواقف له شئاً ء ( فله ما شرط ) الواقف فقط قليلا كان المشروط أو كثيراً 
ر لنظره « ) » قاله فيالقواعد » ( فان شرط) الواقف (ل)4أي : للناظر ( أجرة)4 
أي : :ٍ عوضا معلوماً» » فان كان الشروطبقدر أجرة الثل اختص به » و کات 
ما حتاج اليه الوقف من آمناءو غي رهم منغة الوقف » وان كان المشر و ط أ كثر؛ 
( فكافته ) ؛ آي : كلفة ما محتاج إليه الوقف من نحو أمناء وال ( عليه ) ؛ 
أي على الناظريصرفها من الزيادة ( حتى يبقي ) له ( أجرة مثله ) إلا أذيكون 
الواقف شرطه له خالضا . 

( ول ) ؛ أي الناظر ( الأجرة ) على عل ( من وقت نظره فيه )»يد 
الوقف » وهذا المذكور في لناظر نقله اي عن م الأصحاب » وقال : : ولاشك 
أن التقدير بقدر معان صریح في اختصاص الناظر به » فتو قف الاختصاص على. 
ما قالوا لامعنی له » إلى أن قال وصر بح الحاباةلا يقدح في الاختصاص به إماعاً . 

( ويتحه لس من المعروف محاوزة أجر مثله ) وهو متحه ۴۳ . 

( قال الشيخ ) تقي الدين : ( ۸ )ءژي: : ناظ رالوقف (أخذ أجرة عله مع 

فقره) و قال ولا يقد م معاو مه بلا شر شرط إلا بأخذ أجرةعله مع فقره؛ كو صي اليتم . 

( ولا بأكل و كيل في صدقة منها شتا سل ) ؛ لأنه عکنه موافقةال وکل 


+ سورة النناء : الآية‎ ) ١ 
؟ ) أقول : اتجبه الشارح »وقال الخلوني : انظر ما المراد بالمروف هنا » فان‌ظاهره‎ ) 
. ولو زاد على كفايه أو أجرة هثله » والظاهر أنه مثله فتدبر . انتهی‎ 


ات 


على الأجرة »لاف الوصي »شا اليه القاضي » ولا کل ایضاً لفتره - ولو 
كان محتاحاً تالا منقد + 

( دمن ن فلك سيره ) يدها وده >( فافع عل وداد و ا 
_ ( أو ) ادعی على وليه ( موجب ضمان ) » كتفريط أو تبرع ( ونحوه ) > 
کد عو اه عبن مصلحة في بيع عقاره ونحوه ۽ فقول ولي > ( أو ) أدعى ( الولي 
وجرد ضرورة أو ) وجود ( غبطة ) ؛ كبيع عقار ؛ فقول ولي » ( أو) أدعي. 
الولي وجود ( تلف)» أو ادعی ( قدر نفقة  )‏ ولو على عقار محجور عليه -. 
( أو كسوة ) نححوره آوزوجته آو رفقه ونحوه؛ ( فقول ولي ) 4 لأنهأمين؛: 
أسْبه المودع > ( ما تخالفه ) ؛ أي: قول الول (عادة) وعرف 4فلايردالقرينة. 

احت ررح و ب کی ی 
فلا يحلف مطلقا . 


دكت وان زان ) رمه ۳ 


و (لا) تقبل قول ولي مجعل ( في دفع مال بعد رسد أو ) بعد ( ( عقد)؛: 
لأنه قيض الال لصلسته ء أشبه المستعير » ( الا أنيكوت ) الولي ( متبوعاً )۽ 
فبقبل قوله في دفع الال إذن ؛ لأنه قيض الال لصلحة احجور ‏ علبه فقط 4 
أسبه الوديع : 

( ولا ) بقل فول ولي (في قدر زمن إنفاق ) على حجور 4 كقوله : 

كم هت ) میاه ( سین »قال مردپ نك جره ٠‏ (ی) ات بي ۱ 
ی ندعه . ۱ ۱ 
( و لس ازوج ) حرة ( رشيدة حجر علا في هرع زائدا لت ماها)» 
لقوله تعالى : « فان آنست منهم رشداً فادفعوا إلهم» ۳ ولقولهعليبه الصلاة. ش 


١ (‏ ) أقول :انه التارت ایض » وصرح به اللوقي. ٠,‏ انتهى 
6 صورة الناه : الآية 5 


-4۱۹- ش ع ۲۷-۳ 


-والسلام : « با معشر النساه تصدقن ولو من حليكن » و كن يتصدقن »ويقبل 
«منین ول ستفصل» . ولأن من وجب دفع ماله له ارده ؛ جاز له التصرف 
.فيه بلا أذن آحد ء کالذ کر » واما حديث مرو بن شعیب عن أبيه عن جده 
مرفوعاً : ولا يجوز لامرأة عطة من مالا الا باذت زوجبا » ء اذهو مالك 
-عصیتا» رواه أبو داود» أجيب عنه بأن ا يدرك عبد الله بن عمرو ٤‏ وم 
.ثبت ما يدل على تحديد النع بالثلث © ولا یقاس على حقو قالورثة المتعلقةيمال 
المريض ؛ لأن المرض سیب يفضي إلى وصول الال الهم بالميراث » والزوجية 
نا تجعله من أحد الميراث 4 فبي أحد وصفيالعلة » فلا يثبت الج محردها ؛ 
کا لا ثبت فا الحجر على زوجها . 

(ويتجه) لبس له منع زوجته من التبرع باها س واو ملكته منجهته - 
( إلا ) أن تتبرع( فيا يتعلق بنفقتها ) التي دفعها الما (أو كسوتها ) ؛ فله منعبا 
" من التبرع بها إذا كان كذلك ( على وجه يضر بها ) بحيث ينبكها عن القيام 
حقو ق الله تعالى » وحقوقه الواجبة علها» أما لو تبرعت من ذلك بسير لا 
يضر بها ککسوةوخرقة ‏ فلا بأس بها وهو متحه ٩۷‏ . ۱ 
۱ (ولا خا کم حجرعلى مقتر نفبه وعیله) ؟ لأن فائدة المجر جمع الال 
وامساکه كلا إنفاقه ) وقال الازجي : بلى »فعله لاعنع من‌عقو ده »ولا کف 
عن التصرف في ماله » لکن ينفق علية حبرا بالعروف من ماله . 

(فصل : لول ل) حر میز ) ذك را كان أو انثى » ( ولسيده ) ؛ أي : 
القن المبز أو البالغ ( أن ,أذن له ) ؛ أي : لموليه أو قنه ( ان یتجر ) »لقوله 
:تعالى : « وابتلوا اليتامى » ۳ ولانه عاقل حجور عليه ؛ فصح تصرفه باذرك 
بوليه وسيدة ؛ كالعبد الكبير والسفيه . 


( ۱ ) آقول : اتجبه الشارح أيضاً . وهو مصرح به في النفقات . انتهى . 
( ۲ ) سورة الشاء : الابة ۳ 


= 


( ويتجه مع تعدد ) سيد لقن بريد أن يتجر لا بد من ( لذن انيع ) 
صرح به في شرح « المانهى » لأن التصرف في سغله نفسه مشتراك بينهم 4 فاعتير 
ادن من جمبعهم » وإلا كانغاصاً » ومثله حر عليه وصيان فا كثر »وهو متجه . 
(و) كذا يصح أن بأذن الولي والسد المیز ( أن يدعي ي )على خصمه أو 
خصم وليه أو سده»(و)آن بأذنلهأن ١‏ بقم‌پدنة ) على الخصم » (و) آن (تحلف) 
الحم إذا آنکر ( وغوه ) + كخالمة ومقاسمة ولا تصرفات متعلقة بالمال ؛ 
أسبهت التجارة » ( ويتقيد فك ) حجر على مأذون له من حر وقن میز ( حصل 
بالإذن بقدر ونوع عبنا ) له ؛ بأن قال له وله أو سده : اتر في ماثة دیتارفا 
دون » فلا يتجاوزها » أو قال له : اتحر في البر فقط ؛ فلانتعداه ؛ لأنه يتصرف 
بالإذن من جبة آدمي » فوجب آت يتقيد با أذن له فبه ؛ ( کو كيل ووصي 
في نوع ) من المتصرفات 4 فليس له مجاوزته ؛ كمن وكل أو وصي له في (تزد يج 
لشخص معين ) 4 فليس له أن يزوج من غيره » وکین وكله اق 
من مال ؛ فلس لاو كيل بيع غيرها من ملکه . ۱ 
( ويستفيد و كيل ) في بسع عبن أو اجارتماونحوه ( المقد لت 
فإذا عادت العين لماك المو کل ثاننا ؛ ل ملك الو كيل العقد علیا ان بلاإذن .` 
متجدد » ( إلا أن رد ) بیع وغوه (عليه لع بشخو عیب ویار »فییعه 
ثانباً ) ؛ لأث العادةجارية بذلك» وهذا مخالف لمفهوم ظاهر « المتهى »فكان 
على الصنف الاسارة إلى ذلك ( ومأذون له ) في التجارة من حر وقن مميز ) في 
بيع نسلثة وغیره ) كبعوض ؛ ( کضار ) » فبصح مع الاطلاق E‏ 
وغيرها ؛ لأن القصد الناء ( على ما بأني ) تفص . 
( ولا يصح أن یوجر ) ميز آذن له في التحارة حر أو قن رش 
لأنها عقد على نفسه لا بيلك الا بإذن ءكتزويجه وبيع نفسه » ( ولو أذن)الولي 
۱ أو السيد ( له ) ؛ أي : المیز أو العبد ( في جميع أنواع التجارة ) ؛ ل يز أ 


ن 


- ل - 


. پوجر نفسه ( ولا أن سافر أو يتوكل ) لغيره ( في مال » ولو لم يقيده وليه 
أو سيده عله ) » بل آذن له في التجارة مطلقاً ؛ لأن ذلك يشغله عن مقصود 
التجارة » و فيإ بارعبيده واه خلاف إل رصع الوب ماب 
او از إن رآة مصلحة 

Na‏ ( فكو كيل ) بصم فيا بعحزه 
وفيا لا يتولى مثله بنفسه فقط » دون غيره إلا بإذن . 

( ومتى عزل سيد قنه ) ؛ بأن منعه من التجارة ( انعزلو كيل ) ۶ أي : 
وکیل القن کانعزال(و كيل و كيل ) بعزله» (و) کانعزال و كيل (مضارب) 
بفسخ رب المال المضاربة ؛ لأنه يتصرف لغيره بإذنه »وتو کیله فرع إذنه » فإذا 
بطل الاذن بطل ماينبنيعليه » ( لا كو كيل صي) أذن له وليه أن يتجر باله » 
ووكل » ثم منعه وليه من التجارة ؛ فلا ينعزل و كله » ( و ) لا ( مكاتب ) . , 
أذن له سيدة فيا يحتاج إلى إذنه »ف وکل فيه » ثم منعه سيده ؛ فلا يتعزلو كيله» . 
(و) لا ( کرتہن اذن‌الراهن في بیع ) رهن » فوكل فيه الراهن ؛ ثم دجسع 
المرتمن عن إذنه ؛ فلا ينعزل و كيل الراهن ؛ ( لأن كلا ) من هؤلاء الثلاثة 
( متصرف ) لنفسه( في مال نفسه )4 فلم ينعزل وكبله بتغير ال » فإذا زال 
الانع ؛ فلاو كيل التصرف بالإذن الأول » لكن لا يتصرف الوكيل في حال 
المنع کو كله . 
(ويتجه هذا ) ؛ أي : عدم عزل و كيل المكاتب ( إذا وكل مسكاتب 
بإذن سيده فيا لا علکه من نحو قرض وعاباة ) ؛ کتزویج وبيع نساءو|فرار 
عليه . وهو متحه ۲۱ . ۱ 
NR ۱‏ بل 
مالكه ) ؛ أي : مالك الشتري ( لرحم ) ۽ كأخي سيده ( أو قول ) ؛ أي: 


( ۱ ) آفول : اتجبه الشارح آیضاً » وهو مصرح به في مواضم . انتبی . 


ج YY‏ ی 


5 إن میب ید تس[ )> أي‎ E 
حشري الأذون له ( زوجاً له( ؛ أي : : لسده رجلا كان أو امرأة وينفسخ به‎ 
. النكاح ؛ لما يأني من أنه إذا ملك أحد الزوجين اه خرأو بعضه | نفسخ النكاح‎ 

- د (لا) يصح أن يشتري العبد الأذون له ( من مالکه ) ثيثاً » ( ولاآن . 
يبيعه ) ؛ أي : العبد لمالكه » ولا بسافر بلا إذن سده » لأن ملك السيد في 
رقبته وماله آقوی من الکاتب » ولا يتناول الاذن في التجارة البيع الفاسد . ۱ 
۱ ( ومن رآه سيده أو وليل بتجر » فلم يه ؛لم يصر مأذوناً ) ؛ کتزو یه 
وبیعه ماله ؛ لافتقار التصرف إلى الاذن؛ فلا بقوم‌السکوت مقامه 4 كتصرف 
آحد التراهنین في الرهن مع سکوت الا خر » و كتصرف الاجني ؛ ( فحرم 
على عالم بذلك ) ؛ أي : بأنه غير مأذون له ( معاملته ) ؛ لعدم صحة تصرفه ؛ 
لأنه محجور عليه ؛ كالسفيه . 


( ولا يتعلق دينه ) ؛ أي : غیرالآذون ( بذمةسيده ) »> بل برقة العند 
كا باي » ( ويتعلق ) جميع (دين ) قن ( مأذون له ) » وكذا ما اقترضه ونحوه 
بإذن سيده ( بذمة سيد ) ؛ لأنه متصرف لسيده » ولهذا له ال مجر عليه »وإمضاء 
ببع خبار له فسخه » ويثيت الملك له » وسواء كان بيد المآذون أولا » وقوله 
( مطلقا ) ؛ آي : سواء استدان للتجازة فيا اف له فمه إو غبره نصا له 
غر الناس بإذنه له . 5 

( وأما أرش جنايته ) ؛ أي : العبد المأذون ( وقبة ما أتلف ) ؛ ؛ فإنه 
يتعلق ( برفته ۽ كدين ( عبد ( غير مأذون ) له في التجارة؛ بأن اسار ی في ذ مته 
أو اقترض بغير إذن سده » وتلف ما اشتراه أو اقترضه .بيده أو ید سده ؛ 
فيفديه سيده بالأقل من الأرش أو الدين أو قيمته » أو پیعه ويعطيه أو يسه 
لرب الناية أو الدين ؛ لفساد تصرفه » وأما ما فضه المميز غير الأذونو آتلفه» 
أو تلف بیده؛ فغير مضمون عله» وتقدم . 2 


— ۲۳و 


( وین آعتق) رفیق تعلق آرش جنایته برقبته ؛ ( ازم سيده الأقل ) من 
الأمرين على ما تقدم » ( خلافا لظاهر « المنتهى » ) حیت ‏ يقيد بالأقل “فيو م 
أنه إذا أعتقه السيد یتبع بجمسع الدين »مع آنه ليس كذلك» بل مراده الأقل» 
و (هذا) التفصل الذ كور( إن أتلف ) القنغير المأذون ( ما استدانه »وإلا) 
بان لم يتلف ( أخذ )؛ أي : أخذهمالكه (حيث أمكن ) آخذه له؛ لبقاءملكه 
فبه ؛ لفساد العتققد » ( ومتى اسراه ) ؛ أي : العبد ( رب دين تعلق ) دينه 
( برقبته ) ء أي : العبد ( تحول ) الدين المتعلق برقبته ( إلى نه ) ؛ أي : شن 
العبد الذي اشتراه به » ( نمع تساو ) ؛ أي : بأن اتحد الثمن مع الدين جنس 
وصفة وحاولاً واجلا واحداً ( فالقاصة ) ؛ أي: المساقطة » أو بقدر الأقل 
وبا الثمن ع لبائع (و) مع ( زيادة من برجع ) البائع ( على دب دين ) بالزائد» 
(و) مع ( نقص ) من (٤‏ فلا رجوع ارب دين)علىبائع لا تقدم » (و ) ات 
تراه رب الدين (بعرض)إفبتحول الدين الذي برقبته إلى ( العرض ) أيعو ض 
العرض الذي اسْتراه به ؛ فيقوم العرض بوم‌الشراء» ويأخذمنه رب الدين قدر 
حقه » مع زيادة هي ۳ NE‏ 
تساو بأخذ ذلك العرض أو قسته ٤‏ لا تقدم . 
( وان تعلق ) الدين ( بذمته ) ٤‏ أي: العبد ؛ ( كإقراره مال ) ؛ آي: 
بأن أقر به مأذون » وم يصدقه سبده»فملکه‌رب الدین؟ سقط الدن (عی‌مایأق 
في الاقرار ) مفصلا » ( أو غر ) العبد ( في نکاح بأمة ) ؛ بأن تزوج امرأة على ۱ 
أنيا حرة » فىانت أمة بعد الدخول ؛تعلق الهر بذ مته؛لاستة ستقر اره بالاخول » 
وولده حر ؛ لأنما وطما معتقد الحرية يفديه العبد بقبمته يوم الولادة ؛ لتعلق 
الفداء يذمته » ولاعبد الرجوع على من غره » فلو كان الغار سيد الامة فبلك 
العبد موض أولا ؛ نتقط المبر والفداء » أو كان الغار من استدان منه العبد 
الپر والفداء » وأداه » ( نملكه ) رب الدين ( بعوض ) ؛ أي : بشراء ( أو ) 
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. ملکه (لا) بعوض؛ کپةءمقط الدين ؛لأن السید لايئيت ل الدين بذمةعيده» ٠‏ 
( أو ) ملك رب الدين ( من تعلق ) دینه برقبته ) » وکان ملحكه له ( پلا 
عوض ) ؛ بآن ورثه أو وهب له ؛ ( سقط ) الدين؛ لأنه لا بد لارقبة» بتحول. 
الدين اه . ۱ 

( وصح اا د وريس قرا ری سوباک 
له ( فيه فقط ) ؛ لأن مقتضى الإقرار الصحة فيا لم بوذن له فيه طقالسید». 
فوجب بقاؤه فيا عداه على مقتضاه ( وان حجر عليه ) ؛ أي : المأذون له. 
( سده ) »و منعه من التصرف ( وبيده ) 4 آي : القن ( مال» ثم آذن له في 
التصرف فأقر ) الأذون ( به ) ء أي :ما بده‌من الال المعين ؛ ( صح) إقراره؛- 
ازوال اطحر نع من ار »وکا مس مر مد له وليه .(ويبطل 
إذن ) سید ارقیقهنتجارة ( حجر على سيده وموته وجنونهالمطبق)  )‏ بفشح. 
الباء - لأا ة نع ابتداء الاذن » فتمنع استدامته » و كباق العقود الائزات . 

( ويتجه و ) يبطل الإذن آیضاً ( حجر ) على ( مأذون ) له ( لسفه أو 

جنون ) مطبق»( لا بغير مطبق؛ لشقةتکرره»وهذا ) الاتجاة ( ينفعك فيغير ٠‏ 
هذا ) الوضع فاحفظه وعض عليه بالئو اجذ » فإنه مهم جدا ۱۲ . ۱ 

(د) لا يبطل إذنه له (بإباق ) يحصل من المأذون له نض عليه . ( و ) لا 
( اسر وتدبير وابلاد.و كتابة وحرية وحبس مدين أو غصب ) المأذون لهبلان 
هذ لا قنع ابتداء الإذن له في التجارة 4 فلا قنع استدامته ( وتصح معامة قن 
مدا سام يي ب 


أنه منوع من التصرف ؛ فلا قصح معاملته» نقلحنبل أن من حجر على عبده فمن 
لالب SG‏ 


( ولا تعامل صغير صغير ) ل نعلم الإذن 4 ( ( إلا في مثل ما يعامله فيه » ولا" 


١ ١‏ ) أقول : اتبه الثارح ایضاً » وهو «صرح به في مواضع . انمهی 


fo 


بصم تبرع مأذون اه بدرام و کسوة وغوها ) ؛ مت تزع ای 
.من التحارة ولا حتاج إليه » فلا تناو له الاذن ۽ كغير الأذون له . 
(ده)؟أي : الرقيق المأذون له ( هدية مأ كول واعارة دابة وحمل 
.دعوة وأنحوه ) ؛ كصدقة بير وإعازة ثوبه ( بلا !سراف ) في الكل ؛ لأنه 
عله الصلاة والسلام كان يحدب. دعوة المدلوك وروي عن ألي سعيد مولي أبي 
اسید : أنه تروج فحضر دعوته جماعة من الصحاية منهم ابن مسعود وأبو حذيفة» 
-فأمهم وهو يومئذ » عبند رواه صالح في مسائه » و طریان عادة التحار به فا 
بيهم » فیدخل في موم الإذن » ( أو ) ؛ أي : وبلا( منع سيد ) لهمنذلك» 
فان منعه فلا » ولرقيق ( غير مأذون ) له في تجارة ( أن یتصدق قوته ا لا 
يضر به 4 كرغيف ) وفلس وبيضة ونحو ذلك ؛ ريات العادة بالمساحة فيه . 


( ولزوجة وکل متصرف في بت ) كأجير وغازن » ( وينجه غير ولي 
يتم ) وعنون وسفيه وناظر وقف ‏ لأن المقصود تنمية مال من ذ كر » فلا 
يقعل إلا ما فه الحظ والصلحة وهو متحه ؛ ( الصدقة منه ) ؛ أي:: البيت 
زبلا /ذن صاحبه بنحو ذلك ) ؛ أي : الرغيف لحديث عائشة مرفوعا: « لذا 
"آنفقت المرأة من ا ا نفقت »وازوجها 
“أجر ما كسب » وللخازن مثل ذلك لا ينقص أجرم من أ جر بعض شُيئاً ».. 
متفق عليه . ولم یذ كر إذناً » ولأن العادة الماح وطيب النفس به » ( إلا أن 
ينع ) رب البيتمنه » ( أويضطرب عرف) ؛ بأن یکون عادة البعص الإعطاء 
وعادة آخرين النع » ( أو یکون) رب الببت( مخيلا » ويشك في رضاهفها)؛ ٤‏ 
آي : في اضطراب العرف والبخل ؛ ( فبحرم ) الإعطاء من ماله بلا إذنه؛ لأن 
الأصل عدم رضاه إذن ء ( كزوجة أطعمت بغرض > وم تعلم رضاه) ؛ أي : 


( ۱ ) آتول : اتجبه الشارح » وهو مصرح به في کلامہم . انتهى . 


۲۲ ۱ 


ازوج ؛ فیخرم طلها الصدةة من بات دنا » لاما هو مفروض فا ؛ لأا 

) فقال )القن 5 غير مأذون لي‎ » e 
في التجارة ؛ ( ل يقبل ) قوله ء لأنه إا آراد أن بدفع عن‌نفسه . ( ولو صدقه‎ 
سيده ) في عدم الاذن . نقل مهنا فيمن قدم ومعه متاع بسعه » فاشتراه الناس‎ 
منه » فقال : أنا غير مأذون لي في التحارة قال : هو عله نی منه مأذونا له أوغير‎ 
. مأذون » ولأنه بدعي فساد العقد » وا لحم بذعي صحته‎ 

( ويتجه أن فائدته) رد امیس علىالقن وأخد الثمن منه »(أو إمساكه)» 
أي : المبسع بالثمن الذي بسع به و (لا ) يجوز لامثتري ( أخذ أرش )مع 
الإمساك ؛ ۽ لأن القن لما صدقه سيده على عدم الإذن؛ صار منوعاً من التصرف. 


وهو ع 00 


۴ باب الوكالة د 


الوكالة : - بفتح الواوو کسرها- التفویض » يقال وكله ؛ أي : فوض 
له » وکلت مري إلى فلان ؛ أي : فوضت إلمه » وا کتفت به . و قدتطلق 
یاه با اخظ »دمن سین ال ونم و کیل 4 آي : : اطفظ دوم أنت * 


علهم بو كيل » '" ؛ أي :حفيظ . 


( ۱ ) أقول : الاتجاه ليس في نسخة الشارح » وقال م ص في « حاشية المنتبى »وظاهره 
أن المثتري لو اختار إذن الإمساك مع الارش كان له ذلك . انتهی . وهو ظاهر ء لأنه 
حيث لم يقبل » ولو صدقه سيده فيجري فيه ما يجري فى الأذون له بتصديق سيدة » ويك ` 
المصنف غير ظاهر » وقول شيخنا : لأن الخ؛ فبه أن تصديق سيده له تهمة » فلا يرد . فتأمل 
وهنا انتبی بنا ما نتقله عن‌الشارح ؛ لانه جف قله رجه الله تعالى عند هذا الباب » وآن لناآن 
اه الماش من ارك i‏ . انتهی ‏ 
( ۲ ) صورة الانمام الآية : 


f Y~ 


وثرعاً ( استنابة جائر التصرف ) فیا وکل فبه ( مثله ) ؛ أي : جائ 
التصرف » وهو من يصح منه فعل ما و کل فيه » فیختلف باختلاف المو کل فيه 
ذکرین كنا أو أنشين .أو ختلفن ( في الباة ) » احترازاعن الوصية (فها) أي 
قول أو فصل كعقد وفسخ وقض ( تدخله الا من حقوق اف قال 
وحقوق الا دمین . وی تفصله . ۱ 

وهي جائزة اجاعاً ۽ لقوله تعالى :« والعاملينعليا»' ؛ أي : الزكاة » 
فجوز العمل علیها وهو بالنيابة عن الستحقتن » وقوله تعالی : « فابعئوا آحدک 
بورق هذه إلى الدينة فلينظر آما آز کی طماماً فلأتک برزق منه » ۲ 
وقوله : « وابتلو النتامی » 9" الاية » ولفعله صلى الله عليه وسلر » فقد وكل 
عروة بن المعد في شراء الشاة » قال عروة : « عرض للني صلى الله عليه و سلم 
جلب فأعطاني دینارا » فقال با عروة : أئت الب > فاسترانا شاة . قال:فأتيت 
الب » فساومت صاحه » فاشتريت سّاتين بد يئار »فحت آسوقبا أو آفودها» 
فلقيني رجل بالدينار والشاة » فقلت يا رسول الله : هذا دیناد كم وهذه سات 
الحديث قال : اللهم بارك له في صفقة يينه » . ووكل صلى الله عليه وسلم حمر بن 
أمية الضري في تزوج أم حبية . وأبا رافع في قبول نكاح ميمونة . ولدعاء 
الحاجة لها ؛ إذ لا يكن كل أحد فعل ما حتاج إلبه بنفسه . 

( وتصح ) الوكالة ( مطلقة ) ومنجزه ( ومؤقتة بمدة) ؛ كانت و كيل, 
شهراً أو سنة » ( فلا يتصرف ) ال وكيل ؛ أي : لايصح تصرفه ( قبلها )؟أي: 
الدة ( ولا بعدها ) ؛ أي : المدة التي ضريها له الموكل . ( و ) تصح ( معلقة ) 
تشرط » نصا كوصية وإباحة أ كل وقضاء وإمارة ؛ ( كقوله : إذا قدم الاج ) 


١ )‏ ) سورة التوبة الآية: 5٠‏ 
( ۲ ) سورة الكيف الاية : ۱٩‏ 
( م ) سورة النساء الآية : 4 


2۳ج 


۱ ال کذا) ( أو )إذا [خام] ( الشتاء قاشتر نا کذا ) “أو إذا طلب منك 
أعلي شین فادفعه إليم » أ إذا خل‌رمضاننند وكلتك في كذا » أو فانت 
و كيل ونحوه . 

امام لكل الا ملد يق د لال 


۱ کذا ٤‏ أو أذنت لك فیه » أو بعه » أو أعتقه » أو كاته وضو ذلك كأقتك 


مقامي » أو جعلتك نا ا ۽ لأنه لفظ دل على الاذن » فصخ کلفظ 
الوكلة الصريح . 

( أو ) ؛ آي : وتصح ( بفعل دل على إذن ) ME‏ 
کلام القاضي على انعقادها بفعل ذال ؛ كبيع ؛ قال : وهو ظاهر کلام الشیخ 
يعني الموقق-فيمن دفع ثوبهإلى قصار أو خباط » وهو آظبر وكالقيول انتهي . 
قال اين نصر الله ویتخرج انعقادها با خط أوالكتابة الدالة على ذلك »د يتعرض 
ام داخضل بقوله: بفعل دل ۽ ؛ لأف الكتاية فعل بدل على 
- العنی امین 

(د) نصح ( قبول) وكلة ( بکل ول أو فعل)من الو کیل ( دلعليه)؟ 
أي : القبول ؛ لأن و كلاءة صلى الله عليه وس لم ینقل عنم سوی امتثال آو امره» 
ولأنه أذن في التصرف » فحاز قبوله بالفعل ؛ كأ کل الطعام » ( ولو ) كارك 
ا عن الاذن » فلو بلغه أن زيداً وکله في بيع سلعته مند 
سپر » فقبل » أو باعبا من غير قو ل ؛ صم ؛ لأن قىول EEN)‏ 
کان بفعلهم نتب لا نی »ال عله ٠‏ ۱ 

( د کذا ) ؛ أي : کال کلف تقدم ( كلعقد جائز كمساقاة ) ٠‏ ومزارعة 
- وشركة في أن القبول امم بالفعل فورا ومتراخياً ؛ لما سبق . 

( وشرط ) لصحة کال ( تعین‌و كيل وه وكل فيه ) ؛ كأن يقول وكلت 
اي ا )أذ يطل رارك امش هید ؛ الحپ ال » 


AY 


)0 أو ( وكلتك( فيشراء أحد” هذن) وللحهالةأيضاً . (د) قال ( ق«الانتجار: 
لو وکل زيداً وهولا لعرقه ) لم تصح ؛ لوقوع الاشتراك في العلم » فلا بدمن 


معرفة المقصود إما بنسة أو إشارة له أر نحو ذلك ما يعينه » ( أو لم یعرف 


الوکل موكله ) ؛ بأن قبل له وكلك زيد وم ينسب له » ول یذ کر له من 
وصفه آو شهرته ما ميزه ؛ ( لم تصح ) ء للحبالة ( انتهى ) كلام الا نتصار. (وفيه 
تأمل ) ؛ لشمول كلامه من له قبيز بصفة أو شهرة كن آنیتمیز بها عنغيره» 
فلم يذ کرها » فأما إذا ذ كر ها فالوكالة صحيحة ٠١‏ 

( وان وکله في خاصة غرمائه ) ؛ أي : الموكل »صح التو كيل (-- وان 
جهلهم م وکل و وکیل - ) لعدم اشتراط عبن ما وکل به ٠‏ 

( ويتجه الصحة ) في قول الوکل لوكيله : ( أعتق أحد عبدي أو طلق 
إحدى امرأتي ) ؛ فقال الوكيل آحدها حر أو إحدى المرأتين طالق عتق في 
الاولى » و خرج بقرعة »> وطلقت في الثانية بة » وتخرج بقرعة أيضاً » ( فان ) 
عن الوکل فيه قبل الإبهام » ( ثم أوقع ) ال و كيل العتتى أو الطلاق ؛(احتمل) 
الوقوع على من عبن » واحتمل الإخراج بقرعة ؛ کا لو طلق إحدى امرأتيه » 
أو أوقع عليه طلاقاً من غير معينة ولا منوية أخرجت المطلقة بقرعة نصعليه؛ 
كمعىنة منسبة » و كقوله عن طائر إن كان غراباًفحفصة طالق » والا يكنغرابا 


فعرة طالق وجپل > فانه يقرع بنها » » فتطلق من أخرجتا القرعة ؛ لأنه سبيل 


إلى معرفة المطلقة منها عيناً ومحافظة على العتق وصيانة للفروج وهو متحه "© 5 


(١)أقول:‏ : تکام على هذا م ص في حاشية «الاقناع» وأطال » فاد جع إلييا . 

( ۲ ) آقول : قول شيخنا : کا اه خ قدمه الجراعي على قوله : : فان عبن مستدلا به على 
توجیه الاول » ثم كتب على قوله: فان عين » فقال : فان عبن عتق عبد أو طلاق امرأة » 

ثم أوقم التق أو الطلاق على أحدها بعيئه ؛ احتمل الوقوع وعدمه » والظاهر عدم الوقوع؛ 

لانه فعل ماوكل به » ثم آوقم ما ليس له فله. انتهی. قلت : أما الاتجاه فصريح في كلامم » = 


~~ {Ye 


ویشترط لضمة التصرف با وکا (عله ) ۽ أي : الو كيل ( ما ) ؛ أي : 
الوكلة » فلو باع إنسان عبد ید على أنه فضولي »ثم ظهر أن اسده و کله في 
بيعه قبل البينع ۽ صح ؛ لأن العبرة ا في نفس الأمر لا با في ظن المكلف . 

( ول ) ؛ أي : للو كيل ( التصرف ) فيا د كل فيه ( مخبر من ظن صدقة) 
بتو كيل زيد مثلا له ؛ لأن الأصل صدقه ؛ كقبولهدية وإذن غلام فيدخول. 
( ديضمن ) الو کیل ما ترتب من تصرف إن آنکر زيد التو كيل . 

( ويتجه ولا یرجم ) الو كيل ( علعخيره )بل کلة ؛ (لتقصيره) ؛ أي: 

الو كيل بعد تفحصه عن حقيقة الال » ولا يخفى أن هذا مبني على القول بأن 
۱ المباشر ليس له الرجوع على البت » ومقتضی الق اعد أن لو کیل الرجوع على 
مخيره , لأنه غره ۱۷ . ۱ 

توت ین : ارک( تا ) > وفي بعض النسخ » 

(و بت بتجه ) أن عل لبهادة له کل ( مع غيبة مركل ) + عن بلد الو كيل 


= وآما الا<تال فلا » واار ا ان عبت الو كل 5 Eb‏ واحدة 
من ار أتين» ثم أوقع على من عينه العتق أو "طلاق ؛ احتمل الوقوع ؛ نظر]ً الى کونه فمل 

ما وکل فبه من العتق أو الطلاق » واحتمل عدم الوقوع ؛ نظر] الى أنه وكل في عتق أو ' 
طلاقههم ؛ واطال أنه قد عين » فقد فس مالم يؤذن له فيه » وقد يقال الاقرب وقوع العتق 
أو الطلاق ؛ لأن كونه مبیا لين مر يا في لفظ الموكل ۰ وافا هو مقتضاه » فليس فيه مخالفة 

eT‏ . فلیتامل ؛ ولیجرر تفا دی 
يخفى على التأمل . 

1" اقول 0 راعي » وقر ر ما قاله شیخنا » وهو مأخوذ ما قال‎ ) ١ 
ظاهر ما ه الشارح عن الازجي إذا كن رلب مل هذا ارول بين که وان‎ 
' ذكرهما القاضي في « الخلاف » بناء على صحة الوكلة وعدمبا . انتهی ؛ أي : الذي يضمن‎ 
الو كيل لا انبر » ولعله بناءعلى تقديم الباشر على المددبب » والقواعد نقتفي أن ال و كيل يرجع‎ 
على من غره یره . انتبی . قلت : وكأن المصنف رى تضمينه من جبة تقصيره في التفحص‎ . 
. عن صحة ذلك » والتوقف حى يتبين له » وهو.حدن » لكن الأول الأظبر . فتأمل.انتبی‎ 


س 


( مشافة قصر ) > وهو متحه<١)‏ . (ثم قال آحدها : : عزله ) والال أنه 
( مم با ) ؛ ي : الوكالة حالم قبل قوله غزله ؛ ( لم تثبت ) الوكالة ؛ لأنه 
رجوع عن الشهادة قبل الحم » ( ولو آعاد ) القاثل أنه عزله » ( أو قال‌واحد 
غيرها ) قبل اک أو بعده ؛ ( لم يقدح ) ذلك ؛ لأن الشهادة قت به ؛ کم 
عت بالتو كيل » ول يثبت العزل » ( وان قالاه ) ؛ آي : قال الشاهدارتف 
عرله ۽ ( قدح ) ذلك في الوكلة ؛ لثبوتا بشپادتها فعزله کذلك. . ( وان سهد 
لله ) أن فلاتاً الغائب وكله ( بها » فقال ) الو كيل : ( ما علهتها ) ؛ أي : الوكالة 
وا أتصرف عنه ؛ ( ثبتت ) الوكلة ؛ لأن معناه لم آعلم الى الآن ..وقبول 
الركالة يجوز متراخياً » ولا يضر جمله بالتوكل » (لا) إن قال الوكيل : ( ما 
أعلم صدق الشاهدین ) لطت 4 ده نها ) ۵۱2۷ ۵۳ ٩‏ ی 
قبل له : فسر» فإن فسر بالأول ثبتت وكالته » ون فسر بالثاني ؛ م تثبت 

۱ ( وان ابی 0 
فقال لا أقبلبا » ( فکمز له نفسه ) ء لأن الوكالة لم تتم . ( وميل ) زین الد 
( بن رجب ) رحه الله تعالى في القاعدة السادسة والمسين ( من ادعی أنه و كيل 
ازيد وأن ازيد على فلان ألفاً » وأقام ) المدعي ( البينة بذلك ) ؛ أي :بل کل 
عن زيد وبالألف دفعة واحدة في مجلس ؛ ( انه لا يقبل ) قوله » ولا حك له 
بدعواه ؛ لأن,دعواه الدين كانت قبل ثبوت وكالته ؛ فلم تصح دعواه ؛ لعدم 
ا ل ا 
بر اه الى بوت لذن" E‏ ۽ أي :ما قالهابن رجب ( حسن) ٠‏ 

القاضي : في خلافه في هذه المسألة : نبا تحتمل وحبين كات 
CM‏ 


١ (‏ ) اقول : هذا الاتجاه ايس في نسخة الجراعي » ول آر من صرح به . وهو مقتفى 
کلام في كتاب القضاء . انتهى 


- — 


على مو کله ي لعدم اة ؛ كشباده الأب على و اه وأولى » وتقبل سپادة 
الو كيل لموكله فيا لم يوكل فيه ء لأنه أجني بالنسبة اليه » فإن هد ال وكيل 
عا كان و كيلا فنه بعد عزله من الوكلة ۽ لم تقبل شهادته أيضاً “سواء كان الو كيل 
خاصم فيه بالوكالة أو ل مخاصم ؛ لأنه بعقد الوكالة صار خصيماً فيه » فلم تقبل 
شهادته فيه ؛ کا لو خاصم فيه 

( ولا يصح تو كيل في شيء ) ED‏ 
من يصح تصرفه فيه ) ؛ أي : :في ذلك الشيء الذي وكل فيه ؛ لأن من لا يصح 
تصرفه لنفسه في شيء لا بصح أن بستفیب غيره فيه » فلا يصح تو كيل سفيه في 
نحو عتق عبده (سوی ) توكيل (آمی )رشد (وموكل ) غاب (فبا) ؛ أي : 
۱ شقص ( ل بره ) ؛ کمن يريد شراء عقار ل یره » وکن وکل ( عالاً ) بالمبيع 
بصيراً ( فيا حتاج لرؤية ) ؛ کجوهر وعقار » فیصح - وان لم بصم منه ذلك 
لنفسه ‏ لأن منعها من التصرف في ذلك لعجز هما عن العلم بالمبيع لا لمعنى 
فا بقتضي منع التو كيل . 

(ومتله ) )أي ملل ار کلب کر عم یه لايس 
أن يتوكل في شيء إلا من يصح منه لنفسه » ( فلا دصح أن بوجب ) عن غیره 
. ( نكاحاً من لا يصح ) منه إيجابه ( لموليته ) لنحو فسق ؟ لأنه اذا لم يجز أن 
يتولاه أصالة » فلم جز بالنيابة ع كالرأة » ( ولا يقبه ) ؛ أي : النكاح.( من 
لا يصح منه ) قبوله (لنفسه) م کالکافر بتوكل في قبول نكا مساءة لمسلم . 

( ويتجه فلا ) بصح أن ( يتوكل مسلم عن كافر في نكاح ابنته ) لآنه 
من شرط الولاية اتفاق الدينين إلا في سيد زوج أمته الكافرة لكافر ؛ فيصم 
( مطلقاً ) ؛ أي : سواء كان الموكل الكافر کتاباً أؤ غير كتابي ( كعكسه)؟ 
أي : م لا بصع أن يتوكل كافر عن مسا في تزويج ابنته » ( ولا ) يصع أن 
يتوكل ( کافر عن مسا في شراه مصحف » و ) لا في شراء ( قن مسل » و) 


ی یب ت 


۱ لا في (ساقت) ٤‏ ؛ أي: : معاقبة السلم اذا وجب عليه حد وهو بت .(سوی 
قبول نكاح نحو أخته ) ؛ كعمته وخالته وحماته ( لأجني ) لأن النع منه 
لنفسه » فا هو على سديل التنزيه » لا لعنی فيه يقتضي منع التو كيل (و) سوى 
٠‏ توكل ( حر واجد الطول نكاح أمة لمن تباح له ) الأمة من حر أو عبد عادم 
الطول خائف العنت » وسوى توكل (من) ؛ أي : غي (حرمت عليه که في 
قيضا ) ء أي : الزكاة (لمن تحل له ) ؛ كفقير » ( و ) سوى ( طلاق امرأة . 
۱ ثفسها و ) طلاقها ( غيرها) م كضرتها أو غيرها ( بركالة) » فيصح فيين ٤‏ لأمالما 
" ملكت طلاق نفسیا يجعله الها ملكت طلاق غبرها . 

( وصح توكيل مسل كافراً فها يصح تصرفه )؛ أي : الکافر فيه کنیع 
لي ال 

شرراء ( خنزير ) وطنبور وجنك وعود وكل ما حرم على الموكل استعاله 
و ادا اب اه وغوه ولأ مه قم نفسه » فامتنع عليه ۱ 
ما متنع على م وكله . 

( وان وکل ) إنسان [ عبد غيره ] ۽ صح فيا يلك العبد فعله ندون إذن 
سبده ؛ كالصدقة بالرغيف ونحوه والطلاق والرجعة » وأما ما لا ملك 
العبد كالبيع والإجارة والشراه ۽ فلا ( ولو في شراء نفسه من سيده ؛ فيصح ) 
إن آذن سده ؛ لأن المنع لقه » فإذا آذن ار کاطر» واذا جاز الشراء له من 
غيره جاز من سده » واذا حاز أرت يشتري غيره من سيده جاز أن بشتري ۱ 
۱ تفه » (وإلا) يأذن له سيده 4 ( فلا ) يجوذ له أن يتوكل ؛ ۽ لأنه مححور عله 
لق سده ( فيا لا علکه العبد ) كعقد ( بيع ) وإجارة ( وإجاب في نكاح 
وقبوله . ويتجه وعتتى ) قن لآخر فلا يلك ذلك ؛ لأن الماجة تدعو الى ذلك 


( ۱ ) آتول : اتجبه الجر اعي أيضاً » وم ماه وا م ۹۳9 


مقتفی کلامہم » وهو صریح في ابوا . انتهی . 


FF 


بلا إذن سيده » ( و کذا) ؛ أي : كالعبد ( كل حجور ) عليه لصفر أو جنون. 
أو سفه لا یت کل واحد منهم بلا إذنه إلا الصغير ۽ فله أن يتوكل في الطلاق » 
واذا كان يعقله » ولو لم يأذن له وليه . وهو متجه "١‏ . ( يخلاف نحو طلاق )ي 
لأنه يجوز التو كيل في الإنشاء » فحاز في الإزالة بطريق الأولى ( ورجعة 
" وصدقة بنحو رغيف ) وفلس وقرة » فلا يفتقر الى إذن السد ٠.‏ 0 

( ولكاتب أن يوكل في كل ما يتصرف فبه بنفسه ) من بیع وشراء. 
وشركة » ( وله ) ؛ أي : المكاتب ( أن يتوكل بعل ) ؟ لأنه من اكتساب. 
المال » ولا ينع المكاتب من الا كتساب » ( لا بدونه ) ؛ أي : لبس له أن 
یت وکل لغيره بغير جعل » إلا بإذن سيده ؛ لان منافعه كأعبان ماله » ولس له. 
بذل ماله بغير عوض ( بلا إذن سده ) فان أذنه جاز . والمدير.والمعلق عتقه. 
بصفة ؛ كالقن » و کذا البعض ؛ لأن التصرف بقع بجميع بدنه » ویصع اذا 
کان بینه وبين شيده مبايأة في نوبته ء لعدم وق ااضرر بالسبد . 
0 (ولا تصح) الوا( في بيع ما سيملكه أو في طلاق من يتزوجها )4- 
لأن الم وكل لا يملكه حين الت و كيل » ويصح إن ملكت فلاناً فقد وكلتك في | 
في عتقه ؛ لأنه دصح تعلیقه على ملحكه يخلاف إن توجت فلانة. فقد وکلدك. 
في طلاقها. 
٠‏ (ديتجه ولا تصع)الركاة في بيع ما سبالكه ) عقب الركاة( تم 
للمبسعال ( ملوك ) له وقت التو كيل ؛ كقول ال وکللو كيله : ( بع هذا ). 
الحموان ( وما حدث منه ) ؛ أي : اطبوان من نتاجه » ( أو بعه و استر يثمنه: 
کذا) ؛ اي : شقصاً معلوماً » فأما قول الموكل لوكيله : ( بع ما حصل من 
نحو أبن البپيمة)؛ كنتاجها وصوفبا وسْعرها >( فلا يصح  )‏ لأنه غير موجود. 


١ (‏ ) أقول : ذكره الجراعي؛ واتبه وهو مصرح به في مواضم » وقول شیضا إلا اله 
فيه أنه علکه آیضاً العبد وغيره من الحجور عليهم کالسفیه کا هو عریح ۾ فتأمل انی . 


س ۳۵ ش] ۲۸-۳ 


حين الت وکیل » (و) قوله : ( بعه ) ؛ أي : لین ونحوه( ذا حصل بصح 4لأنه 
"تعلیق ) . وتقدم أن تعليق ال وكالة صحیح. وهو متحه . 
(ومن قال لو كيل غائب)فيمطالبة (تثبت وكالته ) ببينة أو إقرار 
غرم : ( احلف أن لك مطالبتي ) ؛لم دسمع قوله » أو قال لو كيل : إحلف 
۱ ۰( أنه ما عزلك ک ) موكاك ؛ ( ل دسمع فوله ) ؛ أي : لم بلتفت الى قول المدعى 
عليه ذلك ؛ لأنه دعوی للغير» (إلا أن يدعي ) الطلوب ( عه )؛ أي : العزل 
- (فیحلف ) الو كيل على نفي العلم ؛ لاحتال صدق المدعى عليه » ( وإلا )بأن 
نكل عن اليمين ؛ ( فلا طلب له ) ؛ أي : الو كيل ؛ لاحتال صدق الغريم » 
“فيمتنع الطاب ( ولو قال ) من ادعى عليه و کیل غائب ( عن دين ثابت) يذمة 
المدعى عليه : ( موكلك آخذ حقه ؛ ل يقبل ) قوله ( بلا بينة ) ؛ لأنه مقر 
مدعي الوفاء » ( ولا يؤخر ) ؛ أي : لا حك على الوكيل بتأخير طلبه حى 
اضر موكله ( ليحلف موكل ) أنه ل يأخذه منه » [ أو] ؛ أي : ولا يؤخر 
البعضر الموكل ( ويعترف ) بالأخذ ؛ لأن ذلك وسيل لتأخير متيقن لمشكوك 
.فيه ؛ ( كا لو ادعى ) المدعى عليه ( وفاء ) للموكل » (و) ادعى ( غيبة بيئة ) 
:التي أقبض محضورها ؛ ( فلا يؤخر ) المدعي (لضورها) ؛ أي : البينة . 
( فرع : لو قال عبد : اشتريت نفسي لزید موكلي بات سيدي » 
: وصدفاه ) ؛ أي : زيد وسيده؛ ( صح )اشر ا» (وازم زيداً الثمن ) الذيوقع 
- نهالعقد لا ذلك م2 مقتضی‌البسع ( (وإنقالالسد :ما اشتربت نفسك إلا لنفسك)» . 
. ققال العبد : بل استريت نفسي ازيد » فگذبه زيد؛ ( عتق ) العبد ؛ لافرار 
٠‏ »السد على نفسه يما بعتق به العبد » ( ولزمه) ؛ أي : العبد ( الثمن ) في ذمته 
للسد على نفسه ها بعتق به العبد » ( وازمه) 4[ أي : العبد ( الثمن في ذمته 


([ ۱ ) أقول : اتجبه الجراعي آیضاً » وهو ظاهر ؛ لأن منه ما هو صریح » ومنه ماهو 
کالمریح في كلامهم ومر اد . انتهی . 


OE 


سید ] > لأن الظاهر و فوع العقد له ) > ( ون کذبه زید فقط ) ؛ أي : 
دون السيد ( نظرت » فان کذبه زيد في الركالة ملف ) زید آنه لم بوكله » 
( دبرىء) من الثمن ؛ لأن الأصل عدم الوكالة » وللسيد فسخ البيع و استرجاع ‏ 
عبده ٤‏ لتعذر نه » ( وان اعترف) زيد (يها ) ؛ أي : الوكالة » ( وكذيه )؛ 
أي : كذب العبد في الشراء له ؛ بأن قال للعيد : (إنك 0 تشر نفسك لي ) » 
وإنا اشتريتها لغيري ؛ فالقول ( قول العبد )؛لثبوتوكالته عن زيد پاعترافه » 
( ولقبول قول ال وکبل في التصرف المأذون فه) . 

( فصل : وتصح ) الو كلة( في كلحق آدمي) متعلق ال » أو ما يجري 
مجراه ( من عقد ) متغلق بالمال ؛ كبيع وهبة وإجارة » أو متعلق ا يجري 
مجرى المال ؛ كعقد النكاح ( وفسخ ) لنحو بيع ( وطلاق ) ع لأن ما جاز 
التو كيل في عقده جاز فيحله بطري قأولى (ورجعة ) ؛ لان التو كيل حدث هلك 
نه إنشاء الشکاح ‏ ملك به تحدیده بالرجعةمن باب أولى . 

( ويتجه بإحتال ) قوي لا تصع الركلة ( إن وكلبا ) ۽ آي : زوجته 
( في رجعة نفسها أو ) رجعة ( غيرها ) من مطلقاته ؛ لأا منوعة من مباشرة 
التصرف في إيجاب نكاح نفسها ابتداء » فمنعت من التوكل في الرجعة القتضة 
لاستمرار النكاح دواماً ؛ إذ لا فرق بینها ؛ لكن استظهر الاوتي معللا ها 
بأنه لا يتوقف على صيغة منه » (أو) ) ؛ أي : ذلا بصع أن يوكل مسلم (كافراً في 
E‏ السام : ولا يصح تو كيل 
oS.‏ 


aE E) 

لأنه لايتوقف على صبغة منه ۰ کا يأني في بابه » وقياساً على صحلة وكالتها في طلاق نفسبا أو 
غيرها إذ لافرق بینها اى . قلت : تبع الجراعي اللوتي في استظباره ذلك » وهو غير ` 
ظاهر ؛ لأن الرجمة لابد اصحتها وحصوطا من شیثین ۰ ما فعل من الروج يدل على س 


1 


مت ۳۷ جم 


(و) تصح الوكالة في ( تملك مباح ) من صيد وحشيش ؛ لأنه غلك مال 
لا تین عليه ». فجاز التو كيل فبه ؛ كالاتماب . ( ويتجه ول ينوه ) 4 أي : 
المباح ( ال وكيل حاله ) ؛ أي : حال التملك ( لنفسه ) ؛ أي : الو كيل » فإن 
نواه لنفسه انفسخت الوحتالة » بؤيده اذا اشترك ائنان شر آبدات كفي 
احتشاش » ثم نوی أحدهما أن ما | كتسبه لنفسه دون‌شریکه انفسخت الشركة 
[ (و) بتجه ( أنه ) إن نواه موکله ( يلك ) ؛ أي ] لاح ( موك ل تجرد 
تحصل ) . وهو متحه ٩‏ . 

( وتصح) الوكلة ( في صلح) ؛ لأنه عقد علىمال ؛ أشبه البيع(و[قران)؛ 
لأنه قول بازم به الموكل مال » أسبه الضمان » وصفته أن يقول : و كلتك في 
الإقرار » فلو قال : أقر عني ؛ لم يكن ذلك وكلة . ذكره المجد . ويصح في 
تفسيره بامجهول بأن بقول له : وكلتك في الافرار لزيد مال أو بشيء » ویرجم ‏ 
في تفسيره الى الوکل . نقله الجد في « الحداية » عن الأصحاب . ( وليس توكيله 
فيه ) ؛ أي : الإقرار ( بإقرار ) ؛ کت کید في وصبة أو هبة ؛ فليس 


وتو ولا ها 


= ارنجاعه ها » أو قول وهو صيفتها ؛ كار تجمتها وغوه كا يأ »ووز أن يوكل فيه»والمرأة, 
لايصم أن تتوكل في ذلك ؛ لأن الرجعة هي لاستدامة النكاح » وهي کایابه ؛ لانها في معناه. 
والمرآة ليس ها ذلك » وقياس الجر اعي لذلك على الطلاق غير ظاهر ؛ لان الطلاق إبطال 
للنكاح » والمرأة يصح أن تتوكل فيه » بخلاف إيجابه وما في معناه » فانه خاص بالر حال أصالة 
ووکلا ؛ فتأمله » وأما قول المصنف : أو كافر الخ فأقره الجراعي » ا 8 
وهو فيا يظبر وجه ؛ لان الرجعة في ممنى النكاح ؛ فبو ظاهر » فتأمل . 

١ (‏ ) آقول : قال الجراعي زيادة على ماذكره الصاف : وإن 2 ب أبتداء لوكله 
وف أثناء عله نوی الاكتساب لنفسه ؛ فا عله أولا ؛ فو لوکله » وما نواه لنفسه » قبو له 
دونه » و کذا كه . انتهى . ول أر من صرح با اجه المصنف › وهو ظاهر كالصريح في 
کلامہم ومقتضاه . انتهی 


۳۸ 


٠‏ ( و ) تصح في ( حوالة ورهن و كفالة وشر 5 وودهة وحمالة وقرض 
ومساقاة و كتابة وتدبير ووقف ) وقسمة وحكومة ) پان يوكل لقاضي من 
مجك بين اصبین على ما يأني تفصيله - ۱ 

(و) يصح التو كيل أيضاً في ( عتق وإبراء ) ؛ لأنها من حقوق الآدمي 
المتعلقة بالمال » ( ولو ) كان التو كيل في العتق والإبراء ( لأنفسها إن عينا ) 
بات يقول السيد لرققه : وكلتك في أن تعتق نفسك » أو يقول رب الدن 
لغرعه : وكلتك في أن تبرىء نفسك » ( فاو وکل عبده في إعتاق عبيده ) » لم 
بدخل » ( أو وکل امرأته في طلاق نسائه ) ؛لم تدخل » ( أد ) وکل (غرعه 
في إبراء غرمائه ) ؛ لم يدخل » (آد) قال لانسان ( تصدق ذا ) الال 4 ر( م 
بدخل ال و كيل في ذلك )فلا ملك العبدعتق نفسه »ولا المرأة طلاق نفسها » 
ولا الغريم إبراء نفسه » ولا ملك الو كيل في التصدق أخذ شيء من المال لنفسه 
( إلا باانص ) الصريح من الموكل . ۱ 
(وتصح ) الوكالة في كل حق لله ) تعالى ( تدخله النيابة من اثبات حد 
و استفائه ) من وجب عليه , لقوله عليه الصلاة والسلام : « واغد يا آنس الى 
امرأة هذا فان اعترفت فار حا » فاعترفت فأمر ما فرحمت » . متفق عليه . 
فقد وکله في الإثبات والاستفاء جيعاً ء 

Cs)‏ صحة الوكالة ( من سبد ) ؛ أي : أن يوكل السيد انساناً في 
إثبات حد وجب على العبد » وفي استيفائه منه ؛ لأن له الإثبات والاستفاء 
بنفسه فنائبه كذلك . (و) یتمه صحتها من حا في إثبات حد » خلافاً لأبي , 
الطاب حيث منع جواز اک في الإثبات » وله ایض أن بر کل في استيفائه ؛ 
لأمر الني صلى الله عليه وسلم برجم ماعز » فرحموه » ووكل عثان علياً في اقامة 
حد الشرب على الوليد بن عقبة » ووکل علي المسن في ذلك » فأبى ان » 
فوكل عبد الله بن جعفر » فأقامه » وعلي يعد . رواه مسلم . ولأن الماجةتدعو 


وس 


الى ذلك ؛ لأن الامام لا عکنه تولي ذلك بنفسه. وهو متجه ١‏ 

2 (ویصح ) من الو کیل (استیفاء ) ما وکل فيه ( يحضرة م کل وغيبته) 4 
لعموم الأدلة » ولأن ما جاز استیفاژه في حضرة ال وکل ۽ جاز فيغيبته ؛ كسائر 
الحقوق ( حتى في استیفاه حد قذف وفود ) . 

(و) تصح الوكلة ( في عبادة) تتعلق بالمال ؛ ( كتفرفة صدقة و ) تفر قة. 
( نذر و) تفر قة ( زكاة ) ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث عماله لقبض ` 
الصدقات و تفر يقبا » وقال لمعاذ حين بعثه الى اليمن : « أعامهم أن عليهم صدقة 
تؤخذ من أغنيائهم » فترد في فقرامم »> فإن أطاعوك بذلك فزباك وڪرام 
أموالحم » واتق دعوة المظلوم» فانه لس بنم_اوبين الله حجاب » . متفق عليه , 
وتفرقة ( كفارة ) م لأنه تفرقة الزكاة » ( وتصح ) وكلة في إخراج زكاة 
( بقوله ) ؛ أي : الموكل لو كيله : (آخرج زكاة مالي) من مالك » ( أو أخرج 
کفارتي من‌مالك) ؛ لأنه اقتراض منمال و کنله » وتو كيل لهفی|خر اجه. 

(د) تصح الوكالة في (فمل حج وعرة ) » فيستنيب من يفعلها عنه مطلقاً 

في النفل ومع العجز في الفرض على ما سيق في اج » ( وتدخل ر کمتا طواف 
تما ( الطواف » وان كانت الصلاة لا تدخلها الشابة . 

( ويتحه باحټال قوي وكذا ) بدغل في الوكالة ( صوم ) الو كيل عن 
موكله ( الثلاثة أنام في الج ) السابع والثامن والتاسع من ذي الححة اذا كان 
م . وهو متحه . وحدث صحت الثلاثة أيام فلا مانع من صحة العشيرة قبل 
المود ان كان و كيلا عن حي عاحز عن‌الصوم۱) . : 


( ۱ ) آتول : هو صريح في كلامم في مواضم . ۱ 

( ؟ ) أقول : قال الجراعي ل . انتهى . قلت : 
قول الجر اعي صرح به المصنف في بحث في المج » وتقدم الکلام على ذلك ۰ وما هنا صرح به 
الخلوتي » وفال : بل العثرة » وقول شيخنا : فلا الخ غير ظاهر ؛ اذ لافرق فيه بين العاجز 
وغيره » وفوله أيضاً : الابع الخ فيه أن ايام مى هي ايام التشريق » وفي نسخة بحذف قوله 
من » وهي الصواب » فتأمل . انتبی 


سم وت 


ولا تصح الوكلة في عبادة ( بدنية محضة ) لا تتعلق بالمال ؛ ( كصلاة: 
وصوم ) ؛ لتعلقها ببدك منهما عليه » والصوم النذور يفعل عن البت أداء. 
لما وجب عليه » وتقدم في بابه (٠‏ ولس فعله ) 4 أي : الصوم ( عن مدت. 
بوكالة ) ؛ لأن البت لا يستنيب الولي » و وما آمره الشرع به إبراه لذمة المت ». 
( وطهارة من حسدث واعتکاف ) وغسل ممه وتجديد وضوء 4 
لأن الثواب علیسه لأمى مختص الممتتكف به » وهو لبت ذاته في الميجدء 
فلا تدخله السابة » و تصح الوكالة في تطبیر البدن والئوب من النجاسة » و يصح 
أيضأ أن ينوي دفع الحدث ؛ وستنب من بصب له الماء » ويغسل له. 
أعضاءه ٠‏ وتقدم . 

( دلا) تصح الوكالة ( في ظهاد ) ؛ لأنه قول منحكر وزور» آشه بقية: 
العاصي “ (و) لا في (لمان وإيلاء ونذر وقسامة ) لأا تتعلق بعين احالف. 
والناذر » فلا تدخلبا النمابة 4 کقة المبادات الا :6 (و ) لا في ) فم 
ازوحات ) ) 4 لأت ذلك يختس بالروج» ولا جد في خينه “(و) لا شاد 
لأنما تتعلق بعين الشاهد ؛ لكو نما خيراً عا رآه أ أو سمعه » ولا يتحقق هذا المعنى. 
في نائبه » فان استناب فما ؛ كان النائب ساهداً على سهادته ؛ لكونه يؤدي ما. 
سجعه من شاهد الأصل صل » وليس بو كيل » ( ولا في التقاط ) ؛ لأن المغلب فسه. 
الائتان » واللتقط أحق به من الامر » ( ولا في اغتنام ) م لأنه ما يستحق. 
باطضور » فلا ملك غائب المطالمة به » (د) لا في ( جزية ) ؛ لفوات الصغار. 
عن وجب عليه » (و) ) لا في ( معصة ) من زنا وغبره ؛ لقوله تعالى : « ولا 
تزد وازرة ونر آغری » "۱ (و) لا في ( رضاع  )‏ لانة ختص بالرضعة لأن. 
لبنها ينبت طم الرضيع وینشز عظمه . ۱ 

والحاصل أن 8 ثلاثة أنواع نوع تص تصح الوكالة فنه مطلقاً » وهو مان 
١(‏ ) سورة الانمام ال : 1 


-تدخله النابة من حقوق الله تعالى وحقوق الآدمي » ونوع لا تصح الوكالة فيه 
-مطلقاً ۽ كااصلاة والظهار » ونوع نصح فيه مع العحز دون القدرة کحج 
۰ فرص و مر ته . 

ر فصل : وتصع ) الوكالة ( في بيع ماله ) ؛ أي ی : ال وکل ( كله ) ؛ لأنه 
یعرف ماله فلاغرر ( أو ) بيع ( ماشاء ) ال وکیل ( مته ) ؛ آي : من مال 
"ال وکل ؛ لأنه اذا جاز التو كيل في المبع ففي بعضه أولى ۰ 

( ويتحه و کذا) تصح الوكالة ( في طلاق ) جیع ( نسائه ) أو ما شاء 
“هنون » ( أو عتق جميع عسده أو ما ساء منم )۰ وهو متحه ۲ . 

وقال القاضي شس الدين تمد بن مفلح (في) کتاب ( « الفروع » : وظاهر 
كلامهم ) ؛ أي : الأمم اب في بع من مالي ما شلت > ( له بیع كل ماله » 
.وذكر الازجي لا ) في بع من عبيدي. من لت 1 ( لأن من للتبعيض ) فلا 
بسعوم إلا واحداً ولا الكل ؛ لاستعمال هذا في الأقل غالبا » وقال ؛ أي : 
الازجي : وهذا يبنى على أصل وهو استثناء الأكثر . کذا قال . انتهى 
کلام « الفروع ۰ ۱ 

قال في « البدع » ( و) تصح الوكالة (في المطالبة بمقوقم) ؛ أي : الموكل 
كلها أو ما شاء منم (و) في ( الإبراء منها كلها أو ماشاء منها ) 4لا تقدم » 
ah‏ ( فى عقد فاسد ) كبلا ولي أو شراء شيء بلا دؤية » 
:وم بأذ نك فيه الشرع » بل حر مه 4 فلم يصح » ( ولا ملك ) العقد ( الصحيح 
.منه ) ؛ أي : ما و كله به کاجر انه عقدالتزویج‌بولی»و شراله الشيء بعد الرؤية» 
غلم يضح ؟ شالفته اتر شتراط ال وکل “ذال في و Ne‏ 
فاسد » فباع ببعاً صحبحاً؛ لم م بصع »قطع به الأصحاب ] (أو) ؛ أي : ولا نصح 


( ۱ ) آفول : اتجبه الجراعي ایضاً » وهو كااصريح في کلامم في مواضم » وقیاس على 
«البيع وغره ¢ فبو ظاهر 


E 4 سب8‎ 


التو كيل قي ( کل قلل و کتبر ]۰7 ذکره الازنجي اتاق الاصعاب ؛ لاه 
يدخل فيه كل شيء من هبة ماله وطلاق نسائ وإعتاق أرقائه وتزویج ناه 

ا ل ا ا 
آن يكون فقي تصرف موم ۰ 

( ويتجه ) أنه لا يصع التو كيل ( إلا أن قال) الم وکل لو كمله: : رک 
في كل قليل و كثير ( من مالي ) ۽ كقوله : بع مالي كله واقبض دیون كلها ۽ 
لانه لا يعرف ماله وديونه » فمقل الغرر ". و 0 
٠‏ (ولا ) يصح التو كيل إن قال : ( اشتر ما شئت أو ) اشتر ( عبداً با 
سنت ) ؛ لان ما عکن‌شراژه والشراء به يكثر» فبكثر فيه الغرر ( حتى يبين) 
- باه لمفعول - لاوکیل (نوع ) . وعليه اقتصر القاضي > لانه اذا ذ کر 
نوعاً فقد أذرل في أغلاه ۾ نا » فقل الغرر فه ( وقدر 2 ن ) دشتري به ؛ لان 
الغرر لا ينتفي الا بذ كر الشیئن . 

( ويتجه مالم يكن مقدار منه ) ء آي : المبيع ( معاوماً بين الناس 
کلکیل ) وموزون ؛ لأنه لاغرر فه ولا ضرر » ( و إن ) قال لو كب رار 
كذا و کذا) [ لا بصع ] التو کیل؛ للجهالة . وهو متجه(۳ ۰ ( ومثله) ؛ أي: 


( ۱ ) أقول : قال الجراعي : والظاهر عدم الصحة ؛ لان هذا القيد آخرج طلاق نسائة 
لاغير 3 ودحل عاق عبيده وهة ماله وسائر التصرفات فيه » وهو غرر عظم . انتبی . قلت : 
لمل الر اد من الاتجاه تفويض التمرف في الال ببيع او شرا او إيار او نحوه » فبذا يفل 
الغرر فيه ؛ ا لو قال بع مالي كله وغوه لا العموم ؛ ول أد من صرح به » ولکنه لایاباه 
-عل بعاء ترطد اي الا E‏ . انتتى . 
( ۲ ) أقول : اتجبه الجراعي ایضاً » و آر من تمرح به » وهو ظاهر ؛ لانه يقتضيه 
کلامپم وتعليليم » فتأمل . وقال في « الانصاف » بعد ذكر انه یثترط ذكر نوع وقدر شن 
على المذهب ما يدل على أنه یسح > وهو ظاهر ما اختاره في « الني » و « الشرح » وكذا 
قال ابن آي موس إذا أطلق وكالته؛ حاز تصر فهفيسائر حقوقه » وحاز بیعه له وابتیاعه له د 


جه "9 اح 


مثل قوله : وكلتك في قليل وحكثير لو قال لو کيل : ( اشتر ) لي ( ما شت 
کا في ه البدع » من ال اع الفلاني ) ء لم بصع 4 لأنه قد يشتري مالا 
يقدر على نه . 

( والإطلاق ) في قول الموكل لو کیله اشتر عبدا ( يقتضي ) أن لا يلك 
الو كيل إلا ( شراء عبد مسلم عند ابن عقيل ٤‏ +عله) ؛ أي : ابن عقيل (الكفر) 
في الرقيق ( عبباً ) . وهو المذهب ۰ ( وقيل تصح ) الرحكالة ( في كل قليل 
و كثير) من بیع ماله وقبض ديونه وإبراء غرمائه » (ويؤيده )؛ أي : القول 
بصحة التو كيل في كل قليل وكثير قول [ أبي بکر احمد بن مد بن المجاجبن 
عبد العزيز ] المروذي - بفتح الم وتشديد الراه وسکون الواو وذالمعجمة - 
نسبة الى موضع يقال له مرو الروذ .قال ابن نصر الله ابوه خوارزمي» وأمه 
مروذيه من أخص [صحاب احمد » توفي في مادی الاولى سنة حمس وسبعين 
ومائتين » ودفن عند رجلي قبر الإمام احمد رضي الله عنها انتهى . ( بعثني ابو 
عبد الله في حاجة وقال : كل شيء تقوله على لسافي فأنا قلته ) ؛ ا علم الامام من 
أمانة المروذي وعدالته وورعه وفضله وزهده » فاته کات بأفس به وينبسط 
البه > وهو الذي تولى إنماضه لما مات وغسله » فلذلك أقامه مقام نفسه . قال 
الا : خرج ابو بكر المروذي الى الغزو فشيعه الناس الى سامرا » فحعل 
يردهم » فلا برجعون حزروا فإذاهم يسامرا سوى من رجع مسون الف إنسان 
فقيل له يا با بکر : احمد الله فهذا عل نشر لك فبحكى » تم قال : لس هذا 
الم إلي فا هذا علم احمد بن حنبل . أقول 2 من كان على هذا النوال فلا مانع 
من تفويض ال وکل الب سائر الأعمال » ومن لم يكن كذ لك فلس له التصرف. 


بح وكات حقبافيا یدعه اوکله » ويدعي عليه بعد وت وکالته منه . انتبي . وقیل يكفي ذ کر 
قوع فقط » اختاره القاذي » وفطع به ابن عقيل » واطقین في « الفروع > وقیسل يكفي 
ذكر نوع أو قدر الثمن . أنتبى . 


بات 


بماهنالك » بل بقف عند بيان النوع والتقدير » ) لا مخفی ذلك على الناقد 
البصير » وقال الافظ زين الدين بن رجب ( في القاعدة الخامسة والأربعين من 
القواعد ) الفقببة : ( العقود الجائزة كشركة ومضارية ووكالة) اذا كانت فاسدج 
فان( فسادها لا منع نفوذالتصرف) ,أي : تصرف المتعاطي (فيهابالإذن ). و عبار ته 
الشركة والضارية اذا تعدى فيا ٍ فالمعروف من الذهب أنه يصير ضامناً » 
ولصح تصرفه ؛ لبقاء الإذن فيه » ويتخرج بطلان تصرفه من الوكلة انتهى . 
وفال القاضي في خلافه : لو حلف على الشركة الفاسدة من أصلها أنها شر 5 حنث. 
قال وينع من التصرف فما . والنع من التصرف مع القول بنفوذه وبقاء 
الإذن مشكل » لا سيا وقد قرو أن العامل تستحق المسى ,. ' 

( وو كيل في شراء طعام يلك شراء البر فقط ) ؛ لأرت الطعام هو البر 
عند الإطلاق في لسان أهل الحجاز . وقال في « النتخب » : بشتري خيز بر مع 
وجوده البر لعادة . ذ كره في « الفروع » (و) قال ابن عقيل ( في «الفنون» : 
لا تصح الوكالة من علم ظامه مو كله في الخصومة ) . قال في « الإنصاف » : 
واقتصر عليه في « الفروع » وهذا ما لا سك فيه . 

( و كذا ) ؛ أي : لا تصح الوكالة ( لو ظن الوكيل ظله ) ؛ أي : ظلم 
مو كله إجراء للظن مجرى العام . قال في « الإنصاف » : قلت : وهو الصواب» 
( دبالغ القاضي ) أبو يعلى ( فنع ) ذلك » وقال قوله تعالى : « فلا تكن 
لاخا ئنين خصيماً 2١‏ يدل على أنه لايجوز لأحد (أن مخاصم عن غيره وهو غير 
عالم يحقيقة مره ) . قال فيه المغني » و « الشرح » في الصلح عن النکر : 
يشترط أن بعلم صدق المدعي » فلا يل دعوى مالم يعم ثبوته . 

( ديتجه إن كان ال وکل من یعرف بالصدق ) والأمائة وعدم التعدي 
على الغير ؛ ( اعد.د قول ) ؛ وصحت الوكالة عنه » ( و ) إن کات من يعرف 


١ (‏ ) سورة الناء الآية: ۱۰۰ 


= و عدن 


" ( بالکذب ) والاستشر افلا في آبدي الناس ؛ فلا تمد على قوله » ولا تصح 
الوكالة عنه لثلا يقع ال و كيل في احظور من أجل ٠‏ . وهو متحه ' . 

1 ( ومن وکل في قنش ) دن أو غیرد (کان وكا في خصومة ) سواء 
عل الغريم ببذل ماعليه أو جحده آو مداله لأنه [ لا] يتوصل إلى ایض إلا 
٠‏ بالاثبات » فالإذن فيه إذن فيه عرفاً » ومثله من وكل في قسم شيء أو ببعه 
أو طلب شفعة » فيملك بذلك تثبيت ما وکل فیه ؛ لأنه طريق التوصل إليه * 
( لاعكسه ) يعنى ى أن ال وكيل في الخضومة لا بکون و كيلا في القبض ؛ لأن 
الإذن لم يتناوله نطقاً ولا عرفا » ولأنه قد يرضى الخصومة من لا برضاهللقبض » 
ولس ل و كىل في خصومة إفرار على مو كله بقود ولا ة ذف » وكلولىي لا 
يصح إقراره على مولاه . 

[و| قول انسان لآخر : ( أجب خصمي عني ؛ وكالة في خصومة » و ) 

قوله ( اقبض حقي اليوم ) أو اليله أو بع ثوبي اليوم أو الق ؛ ( لم ولك ) ١‏ 
أي ؛ فعل ما وكل فيه اليوم أو اللية ( غداً ) | لأنه لم يتناوله نطقه إذناً ولا 
عرفاً » ولأنه قد بو ور التصرف في زمن الاجة » دون غيره » و هذا لما عين الله 
تعالى لعبادته وقتا لم جز ی ا مس و 
لأن الذمة لما اشتغلت كان الفعل مطلوب القضاء ( و ) إن قال لو كيله : اقيض 
و 1 
ركه ارو جره ابت ل و 
لأنه لم يؤر بذلك » ولا يقتضيه بقتضه العرف ء لأن التى انتقل إلى الوارث واستحق 
الطلب عليه بطر بو الأصالة » يخلاف الو كيل » وغذا لو حلف إثسان لا يفعل 
شيئاً حنث بفعل و كيل . ( وان قال له ) : : إقض حقي ( الذي قله ) ؛ أي : 


( ۱ ) آنول : ذكره الجراعي » وقال : وهومفهوم ما تقدم ؛ ا ا 
انتبی . وم أر من صرح به » وهو ظاهر نا في کلامیم من الاشارة اليه > فتأمل . انتمی 
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3 و 


فلان ( أو ) حتي الذي (عليه ملکه ) ؛ أي : قبض حقه منه ومن و کل 
نراقت مش ها E‏ 
وارثه » لأنه حقه . 

:( وو کل ) ٤‏ ي انح عن ١‏ كدرو كن 
أي : كالزوج » فيلغو إذا لم يأت بلفظ طلاق أو نية » فاو خالع ) وكيل في 
خلع بحرم ( بباح أ كثر من‌مهرها صم )الخلع ( بقيمته ) . قالهفي «الفروع». 
قال في « الرعاية » : [ وإن ] خالمها على مباح 4 صح الخلع » وفسد الور 
وله قسمة العوض» لا هو . انتهى . وظاهره ولو كانه لالع عليه مثليا ؛ ( فلا 
يازم الزوج قبوله ) ٤ي‏ : االع ( عوضاً ) ٍذ لو ازمه أخذ العوض ؟ للزمه 
أخذ القيمة . 

ا E EEE‏ 
جمبعه ) على الصحیح من المذهب » قدمه في « الغني » و « الشرح »وولفروع» 
و « الرعاية » و « شرح ابن رزين » وغيرم ؛ لدلالة الال على الإذن فيه » 
وحيث افتضت الوكالة جواز التو كيل ؛ جاز في جمبعه ؛ کا او أذن فيه لفظا » 
خلافاً للقاضي حيث منم الو كيل من ات و کل » إلا في القدر المعحوز 
علنه خاصة . 

(و)لالتو کیل ( فیا لا يتولى مثله بنفسه ) ۽ أي اکن لب 
پرتفع ألو كيل عن مثله كالأجمال الدنيئة في حى آشراف الناس الرتفعین عن 
فعلها عادة » فان الإذن ينصرف إلى ما جرت به العادة . قال في « الفروع » ١‏ 
بعد ذ کر المسألة دار ما E‏ 
حنيفة والشافعي رضي الله عنها . 

و(لا)يصمأن ب وکل و کیل (فها لا يتولى مثل‌بنفسه » ول يعجزه ) ۽ بأن 
کان قادراً عليه ۽ لأنه غير مأذون في الت وكيل » ولا تضنه الآذن ل ؛ فلز ؛ 


کڪ 


يا لو ناه » ولأنه استؤمن فيا يسكنه النهوض فبه » فلا بوليه غيره كالوديعة » 
( إلا بإذن ) موكله له أن يوكل ؛ فيجوز بلا خلاف » لأنه عقد آذن له فيه 
آشه سائر العقود . ۱ 

( وبتعين ) على وکیل حيث جاز له أن يوكل ( أمين ) » فلا یجوز له 
ستنابة غيره ؛ لأنه ينظر ل وكله بالحظ » ولاحظ له في إفامة غيره . 
( وبتجه ولو ) كانو كيل الو کیل ( أنثى ) أو خنثى حيث صلح شا 
وكل فيه ؛ لحصول المقصود به ( و ) بتجه ( أنتو كيل خاق يصح مع تحريم)؛ 
لعدم استثذانه » ( و ) مع (غمان) ولتعديه بتو کل خان» و اعراضه‌عن‌تو کسل 
من اتصف بالأمانة التي هي شرطف و كيل الو كيل » قياسا على ناظر وقف 
أجره بدون أجرة ؛ فصح » و لضمن ما نقصه ا ( الا مع 
تمینم وکل ) » بأن قال له: وکل زيد امثلا ؛ فله نوكيل »وان ن يكن أميناً ؛ 
لأنه قطع نظره لتعمدنه له . 
۱ ( ولو وكله ) الوكيلحيث جاز ( أميناً شخان فمليه )4 أي : أل و كيل ٠‏ 

(عزله ) » أي : عزل و کیله ؛ لأن ت که یتصرف [ تضییع وتفریط ( وکذا) 

> أي : كال وكيل فيا تقدم تفصیله ( ومي بوکل ) فا أوصي إليه ؛ ] فليس له» 
أن يوكل فما يتولى مثله بنضه »م لأنه يتصرف في مال غيره بالاذن ؛ شه 
ال وکبل » وإمايتصر ف فا اقتضتهالوصية؛ كال وكيل يتصرف فيا اقتضته ال وكالة. 
ال في د البدع » : ويلحق بهذا مشادب » (و ) كذا ( حالم ) يتل التفاء 
في ناحية»(فستنيب)غيره ؛ أي : حكيه ال وكيل » لبس له ذلك فيا يتولى مثله 


بنفسه ؛ وحت جازت الاستئاية ؛ فله أن يستندب من غير مذهبه . قال في 


( ۱ ) آقول : ذكره الجراعي » وافره » وهو ظاهر ؛ لأنه لايشترط لاوكلة الذ كورية 
إلا في مسائل مستئنيات معلومة »و کون تو كيل الخائن يصح مم التحريم ۰ فبذا ظاهر کلاهیم؛ 
لايم لوا الامانة شرطا للجواز » وكونه يضمن » فهو صريح ؛ لانه تفریط ؛فتدبر. ألنهى. 


ارو 


الأحكام السلطائية » : ویجوز لمن يعتقد مذهب أحد أن يقلد القضاء من يقلد 
مذهب الشافمي ؛ لأن على القاضي أن يحتهد رأيه في قضائه » ولا بازمه آرت 
يقلد في النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهه اننهى . قال أبن نصر الله : 
هذا في ولاية اجتهدین » آما المقلدين الذين ولام الإمام ليمحكيوا عذهب » 
فو لاتم خاصة لا يجوز لهم أن يولوا من لبس من مسذهي © لآل يفو 
إلهم ذلك » آما او فوض ابم فلا تردد في جوازه ؛ ما كان أولاً يولي الامام 
القضاء قاضياً واحداً بوی في جميع الاقاليم والبلدان » فهذا ولايته عامة يحوز 
أن يولي من مذهبه ومن غيره ؛ کالامام نفسه إذا كان مقلداً لإمام لم عتنع أن 
يولي القضاء من يقلد غير آمامه ؛ لعموم ولايته . وقال ابن رجب في قواعده 
ناء على أن القاضي ليس بنائب للامام » بل هو ناظر للمسامين » لا عن ولاية : ۱ 
وهذا لا ينعزل جوته ؛ أي : الإمام ولا بعزله » فيكون که في ولابنه 
3 الامام » لاف الوكيل » ولان الحا كم بضیق عليه توي جميع الاحكام 
بتفسه » ويودي ذلك إلى تەطىل مصالح الناس العامة » فاشه من وکل فیا 
لا عکنه مباشرته لکثرته انهی . وأطق بالا ع آمینه في « « الرعايتين » و , 
« اطاوین » . ۱ 
( د ) ان قال الوکل لاوکیل : ( وکل عنك) » فباشر ما وکل به » أو 
م يباشر » ( ]و احتاج) لممين ؛ صح ذلك » وکان الثاني . ( وکل » فل 
عزله ) فينعزل بعزل الو كيل الاول . ۱ ا 
( وتبطل ) ال وکلة ( عوته ) ۽ أي : الو كيل » (و ) إن قال الوکل : 
و کل عبن » أو قال : و کل » و ( يطلق ) ؛ بأن لم يقل عنك ولا عني ؛ صم » 
وکان الثاني ( وكيل موكله ) لا بنعزل بعزل الو كيل له ولا عوته ؛ ولو قال 
الشخص : : وکل فلاناً عن في بيع کذا » فقال الو كيل الاول للثاني : بع 
هذا ولم بشعره انه وکیل الم وکل » فقال الشيخ : لا محتاج إلى تسین ٤‏ لانه 


سب 6 )مب 


وكيله او وکیل فلان . ذكره في « الاختارات» وحيث قلنا ان الو كيل 
الثاني وكيل ال کل » فانه بتعزل بعز له وعوثة وجنونه وحجر عليه » ولا 
ملك الوكيل الاول عزله ؛ لانه لبس وكيلا عنه » ولا ينعزل الو كيل الشافي 
آموته ونحوه ؛ لاله لس وكيلاعنه » وحيث قلنا : إن الو كيل الثاني و كيل 
الو كيل » فإنه ينعزل بعزلهما او احدها والجر عليها او على أحدهما ونحوه » 
وكقول الوصي لوصيه ( اوصى الى من یکون وصياً لي ) ؛ فإنه یکون من 
اوصى له الومي وصياً للموصي الاول . 

( ولا يوصي و كيل - وان أذن له ) مو كله - لعدم تناول اللفظ له » 
و ( لبطلانها ) ؛ أي : الوكلة (جوته ) ؛ ي : الوكيل ( ولا يعقد الوكيل ) 
عقدا وكل فيه ؛ كعقد بيع وإجارة ( مع فقير ) بأن عقد معه ( پذمته ) 4 
لتعسر الاستيفاء منه » ( أو ) ؛ أي : ولا يعقد الو كيل مع ( قاطع طريق )4 
لا فه من ضرار الوکل » ( أو ) ؛ أي : ولا ( ينفرد )و كيل ( من عدد )> 
يعني أن من وکل اثنين ذأ كثر في بيع أو غيره ولو واحداً بعد واحد » ول 
بعزل الأول ؛ فلس لواحد أن ينفرد بالتصرف إلا بإذن؛ لأن الموكل برض 
تصرفه [ منفرداً بدلل اضافة الغير إليه » فلو وكل اثنين في حفظ ماله حفظاه 
معا ] في حرز لما ».فلو غاب أحدهما ؛ ‏ يكن لل خر أن يتصرف » ولیں 
الحا كر ضم أمين اليه ليتصرفا معا لأن قول الموكل : : إفعلا يقتضي اجتاعهاعلی 
فعله » لاف بعتک| حيث كان متنقسماً بدنها ؛ لأنه. لا عکن أن ا الملك 
ما على الاجتاع » ( أو ) ؛ أي :ولا ( بسع ) وکیل ( نساء ) إلا باذت » 
فإن فعل ؛ لم يصح ؛ لانصراف الإطلاق إلى الملول » ( أو ) أي : ولا بیع 
غير نقد ( لنقمة أو عرض كثوب ) » فان فعل ؛ لم يصح ؛ لأت الإطلاق 
مول على العرف ( وفاوس ) والعرف کون الثمن من النقدين » ( الا بإذن 
موكل ) أو قرينة ؛ كبيع حزم بقل بفاوس » ( أو بقوله ) ؛ أي : الموكل 
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لو کیله: ( اصنع ما نكت أو تصرف کلف ما شت ٤)‏ قل ات يديع سالا" 
ونساء ویتفعة وعرض » ( فإن فصل ذلك ) ؛ بأت باع نساء أو بعرض. 
أو منفعة ( بدونه ) ؛ أي : الإذن ؛ فتصرفه ( باطل ) » والفرق بین. 
الو كيل والضارب حبث يبيع نساه وبعرض أن القصود في الضارية الربح. 
وهو [ في ] النساءونحوه أ کثر » ولايتعين ذلك في ال وکالة» بل رعا كان تحصيل, 
النمن لدفع حاجته » فيفوت بتأخير الثمن » ولأن استيفاء اللمن وتنصيفه في 
E‏ > فبعود الضرر عليه » يخلاف الوكالة » وان عن له بٿا 

تعين » ول تجز خالفته م لأنه متصرف بإذنه . 

رو کذا ) لا بصع البيع ( ( ل باع الو كيل بغي تقد ید الأ إطلاق 
النقد ينصرف إلى نقد البلد ( أو ) باع بنقد غير ( غاله رواجاً ) إن كان فيالبلد. 
نقود مختلفة » أو باع بغير ( الأصلح ان تساوت ) النقود رواجاً ؛ لأنه الذي 
ينصرف اليه الإطلاق »هذا إذا لم يعينالموكل نقدا » و ( إلا بأن عينهالموكل) 
بأن قال : بع بنقد كذا » ( فبتعين ما ) ؛ أي: النقد الذي ( عينه ) الموكل» 
( واذا) وكل شخصاً في بيع عبد ونحوه ( فباعه نساء ) » فقال : ما أذنتلك 
في ببعه إلا نقدا » و( أنكرموكل الإذن فيه ( ؛ أي :في النساء > (فإن صدقه. 


وكيله » و ) صدق ( الشتري ) الموكل ؛ ( فسد البيع ) ؛ لتصديقنا له > . 


( ويطالب الموكل من اء منها ) ؛ أي : من الو كيل الشتري بالعبد إن كان. 
باقبً » وبقيمته إن تلف » فان أخذ القيمة من الو كيل ؛ رجع على الشتري‌ها» 
زو إخدعات لانو اقرار) أي رار لضان زغل لاشتري )وضو 


التلف في يده » ( وبتصديق الو کل ) وحده؛ (؛ذ يضمن ) الو كل دون المشتري» 0 


(أو) صدق ( المشتري ) وحده ؛ (برد) المشكر ي الع » وا ار 
المصدق منها بغار من . قاله في « الشرح»وقال : ونحلف على الکذب »وبرجع 
على حسب ما ذ کرناه . هذا إن اعترف المشتري بالوكالة » وان أنكر ذلك > 
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بو فال یش مج ندیه أ لا بعل کون كيدل 
وج ي اى . ون كذياه وادعیا أنه لا يعلم کونه و کلا وأذنفي 
ابيع _نسيئة ¢ حلف الموكل © ويرجع في العين إن كانت قنثة » وان كانت تالفة 
«رجع بقب‌تبا على من سّاء منیا . ا ۴ 

(د) إن وکل و کل 4 ( صح انفراد )أحدهما عن الآخر (في )صورة: 
.هي قوله ( آیکیا باع سلعتي فببعه جائز ) ۽ حصول مقصود الموكل في بيع 
آحدها » ( وكذا ) ؛ أي : کا يصع الانفراد فيقوله : آیکیا باع سلعتي فبيعه 
-جائز ۽ صح بيع ( ما بباع مثله بفاوس عرفا ي كخبز ونحوه ) 4 كحزمة بقل 
وکل تافه ( إذا ببع بها ) عملا بالعرف . 
( فرع :لو ) وکل وكيلين » ( فغاب أحد الو كيلين ) » ولم یکن جعل | 
الانفراد لكل منها ۽ (۸ يكن ) لا وكيل 0 
( ولا طا شم أمين اليه ) 4 أي : الو کل الاضر ( ليتصرفا) ؛ أي :ا 
والأمين » ( مخلاف ) طروء ل 
“له ) ؛ أي kl:‏ ) نظراً في حق میت » ويتيم » ولدلك يقم وصباً لمن ) ؛ 
أي در وين ارده ل ل لسر ات 
.فلا ولاية للحا ع عليه . 

( وان آثت (حدها) أي : أحد الوكملين ( الوكلة ) دی اک 
( والآخر غائب» وحم با ) اطع ؛ ( ثبتت ) ) الوكالة له » و ا( للغائب تبعاً “4 
.ولا يتصرف الماضر وحده ) ٤‏ لما تقدم » ( بل اذا حضر ) الغائب ( تصرفا ) 
: معا » لا يقال هو حك للغائب ؛ لأنه يجوز تبعاً لق الحاضر » کا يجوز آت 
محم بالوقف لمن لم يخلق لأجل من يستحقه في الال » واذا حر ان فلا 
محتاج الى إقامة بينة بالوكالة ‏ لثبوتها له بالتبعية > ( وان جحد) ال وسل (الغائب 
الوك ) الثابتة له بالتبعية , بأن قال : لست بو كيل (أو عزل) الغائب (نفسه)» 
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انعزل » و ( ل یتصرف الالخرع انفراده ؛ لأن ال وکل ل بأذنه في ذلك » 
( دهكذا کل تصرف ) من بيع وإجارة واقتضاه وإبراء وتحوها . 
( فصل ) : في حكم عقد الوكالة دما يطل به وال او كيل رم 
وحك ما ببده بعده 35 
( والوكالة واش و الضاربة و الساقاة والمزارعة و الوديعة واطعالة ) 
. والمسابقة والعارية ( عقود جائزة من من الطرفين )4 لأن غابتها إذن وبذل نفع » 
وكلاهها حائز . ( لکل) من المتعاقدين (فسخمأ ) 4 أي : e‏ 
الإذن في أكل طعامه . 
( وتیطل ) sS‏ اتا مه 
الحياة (٤‏ لکن لو وکل ولي يتم وناظر وقف أو عقر ) ؛ أي : ولي اليتم 2 
الوقف ( عتدا جات غيرها) ؛ أي : غير الوكالة ( كش ركة ومضاربة ؛ لم تنفسخ 
عوته ) ؛ أي : : ولي اليتيم وناظر الوقف ره اوداك بای ون 
في « الإنصاف » . 
(ویتعه و) لا تنفسخ 5 : ولي المتم وناظر الوقف . 
وهو متحه ؛ ( لأنه متصرف على غبره ) 
)ی ری ا 
س أي : الوکل أو :الو کنل س س لأن الوكالة تعتمد العقل » فإذا انتفی انتفت 
صحتها ؛ لانتفاء ما تعتمد عليه وهو أهلية التصرف . 
د (۷ ) تبطل الوكالة ( بإنماء) ‏ لأنه يحدث ثم بزول (و) تبطل ال کال 
( بججره ) على آحدها ( لسفه ) فيا لا يتصرف السفيه 4 كبييع وشراء (حيث 
اعتبر رسد ) ۽ لعدم أهليته لتصرف » مخلاف نحو طلاق . 


(١)أقول‏ : ذکره الجراعي» وقال : : لامها إذا لم تتضع بالوت قبالقول او .نمی . 
و آر من صرح به » وهو مقتفى تليليم » ؛ وکا قاله الجراعي . انتبی . 
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(و) تبلل الا أيضاً ( بلس موكل فيا حجر فيه ) )4 هیر اي عبن 
ماله ۽ لاثقطاع تصرفه فبه لاف ما لو وكل في تصرف فالذمة . 

(و) تبطل أيضاً بفعلها اختياراً ( ما يفسقان به فيا ينافيه ) الفسق فقط 
( کلیجاب نکاح ) و استیفاء حد وائاته ؛ خروحه بالفسق عن أهلية ذلك 
التصرف » مخلاف الوكيل في قبول نكاح أو في بيع أو شراء » » فلا بتغزل 
بفسق م وكله ولا بفسقه ) لأنه جوز منهذلك لنفسه »فحاز لغيره ؛ كالعدل إذا . 
وكل فيا يشترط فيه الأمانة ( كو كيل ولي بتي وناظروقف )فسق» ( فينعزل 
بفسقه » وكذا ) ينعزل ال کیل ( بفسق موکاه) خروجه عن أهليةالتصرف. 

( ويتجه لا ) بنعزل ال کیل بفسق مو کل » وفيه نظر ظاهر ۽ لالا 
.نص له شاهد » ولا تنطيق عليه القواعد » وقياسه على البيغ والشراء » قياس 
فاسد رلا امتراء(۱) . 

(و) تبطل الوكالة ( بردة موكل ) » لنسه من التصرف في ماله ما دام 
مرتدا » قدمه في « الرعاية الکبری » . 

(و) لا قبطل ال وکلة بردة ( و کیل ) » وإن لت بدار اطرب . قاله 
في « المستوعب » ( الا فها ينافها ) ؛ كارتداد و كيل في( حج و ) في ( فبول 
نكاح مسامة ) و وإيحابه» فتبطل بذلك »وتبطل أيضاً بردة وکیل في قبولنکاح 
( قن سم د ) في شراء ( مصعف ) ,-خووجه عن اهلية تصرف 

(و) تبطل أيضاً ( بتدبيره أو كتابته ) ب أي السيد - ( قنا وکل في 


١ (‏ ) آقول : نظر الجراعي فيه ایض . قات + تقدم قريباً أن الوكلة لاتبطل بموت ولي " 
يتم وناظر وف ؛وبحث الصنف أنها لاتبطل بعز له ايضاً . واتجبه شبننا والجراعي » فحيث كات 
كذلك فبحث الصاف ظاهر لاغبار عليه ؛ لأنه موافق لا سيق لان العزل مادق الق 
وغيره» وم أر من صرح به » لکنه‌خالف لصریح ماقدمه تبعاً د للاقناع > وتبع «الاقناع» 
من بمده » ولم آر من تعرض له . فليتأمل القام . انتمی 


سوه وا 


عتقه ) م لدلالة التدبير والكتابة على الرجوع » و (لا) قبطل الوكلة ( إن وكل 
هو  )‏ أي القن - ( في شيء ) - أي تصرف ما - ( ولو عتنى ) ؛ أي : 
عتقه سده » أو عتق عليه (٤‏ أو ببع ) 4 أي : باعه سده ( ونحوه ) ؛ بأرثف 
وهه أو کته ؛ لأن ذلك لا عنم ابتداء الوكالة » فلا نم استدامتها . و کذاان 
وكل إنسان عبد غيره » فاعتقه الد أو باعه أو وهبه أو كاتبه أو أبق الععد » 
لکن في صورة الببع واهبة إن رضي المشتري ببقائه على الوكالة ات یکن 
الشتري و ال مب الوکل ؛ فالوكالة باقية » ( وإلا بأن لم يرض من ملکه ) من 
مشتر ومتهب ( سقاء وكالته ) - آي العبد - بطلت الوكالة ؛ لأف العبد لا 
يتصرف بغر إذن مالكه » وأما إذا اشتراه آو انهيه. الم وکل من مالكه ٤‏ فلا: 
بطلان ؛ لأن ملكه إياه لا ينافي إذنه في البيع والشراء . 

و(لا) تبطل الوكلة ( بسکناه  )‏ أي ألو کل ب اذازه بعد أن و کل 
في بعپا ونحوه ؛ لأن ذلك لا يدل على رجوعهعن ال وکالة ولا ينافها (أو)ء آي : 
. ولا قبطل الوكلة أنضاً ( بببعه ) - آي الو کل - ببعاً ( فاسدا ما ) - أي 
شا - ( و که في مه ) + لأن البيع الفاسد لا يتقل الملك . 

( ويتجه وكذا) أي : لا بطل الوكالة ( كل عقد فاسد 4 لأنه ) 
- أي العقد الفاسد ‏ ( ل ينقل اللك ) » فوجوده كعدمه » وهو متحه © . 

(و) قبطل الوكالة ( بوطئه ) - أي الو كل - زوجة و کل في طلاقها ؛ 
لأن الوطىء دليل رغبته فيا واختبار إمساكها » ولذلك کات رجعة في 

( ویتجه و ) تبطل الوكلة ( ببینونته ) -- آي الم و کل‌زوجته لأنه زال ٠‏ 
اول اال ی 


١(‏ ) اقول : ذکره الجراعي » وافره و رم موب وهو ظاهر ؛ لانه 
مقتفی تعليلوم » وقياس على الییم » فتأمل . انتبی . 
( ۲ ) آقول : هو مصرح به في کلامیم . انتبی . 
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(غلافا له ) - آي و للاقناع » - فانه قال : وان و که في طلاق امرأته 
فوطئا أو قبلپا ونحوه » أو في عتق عبده » فکاتبه أو دبره ؛بطلت انتهى . آما 
في عتتى عبده وطلاق زوجته فسل ؛ وأما بالقبلة والاشرة ؛ فلا تبطل » جزم 
به في « الماتهى » ( زوجته . و كل في طلاقها ) ؛ لا تقدم وهو متجه . 

و(لا)تبطل الوكلة ( .ان وكلت ) - بالبتاء للمفعول - ( في شيء ) من 
بيع ونحوه » ( فبانت ) منه أو اما . 

(ديتجه بحتال قوي ولا ) تبطل الوكلة ( بوطيء + )سید ( أمة و کل ) 
إنساناً ( في عتقها ) ؛ لتشوف الشارع إلى العتق . وهو متحه "١‏ . 

(و) قبطل الوكالة ( بدلالة رجوع أحدهما ) - أي المو كل والو كيل 
کا تقدم من وطىء الو كل زوجة و کل ن‌طلاقبا(و کتو كيل ) - أيالسيد ‏ 
و كيلا ( في عتق قن ) بعد أن كان ( وكله ) آخر ( في شراثه ) منه » فتبطل 
الوكالة من الشراه عجره ك يفول الوخكيل 
الو كالة في العتق . ۱ 

() بطل ایض بإفراره N‏ بقبض 
ما ) أي شيء (و كل ) الو كبل( فيه ) أي في قبضه أو الخصومة فيه -لاعتراف 
[ الو كيل بذهاب عل ال کال بالقبض . 

(ويتحه و) تبطل ] الوكالة أيضاً مجرد(علمه ) أي || وکیل - (ظله) 
- أي الو کل - وهذا معاوم مما تقد م ۳) »(و) کذا تبطل وكالة ( من ) أي 


( ۱ ) اقول : : نقل الجراعي عبارة املو في حاشيته المفيدة نا يمنه الصنف مع الاطالة» 
ثم قال بعدها : فعليه یکون الاتجاه متو حا eT‏ ۱ 

( ۲ ) آفول : : كذلك قرر الجراعي » وهو ظاهر ؛ لانه تقدم اتصريح آن الوكلة 
لاتصح فيا إذا عل آو ظن ار موكلة » فلو لم يم حینبا » وآغا عم بمدها > فتبطل ؛ افقد 
شرطبا . انتبی . ۱ 
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دغر : اشتر كذا بيننا » ؛ فقال ) مقول له کذا :( نعم “ثم قآ 
نعم (لإ)نسان ( آ خر ) بعدقو لدلهاشتره بدننا؛ (فقد عزل نفسه ) من وكالة‌الأول ؛: 
لأن إجابته الثاني دليل رجوعه عن أجابته الأول » > (ويكون ) الشقص المببع (له): 
- أي الو كيل - (وللثاني) نصفين ؛ اذ لا مفضل لأحدهماعلي ال خر ( و ) تبطل. 
ال وكالة(بتلف العين) الو كل فيالتصرف فيا ء لذهاب‌حل الوكالة » و كذا قبطل 
بت و كيل !نسانفي نقل امر أته أو بغ عبدهفتقو م بينة بطلاق الزوجة أو عتق‌العبد. 

(د) تبطل الوكالة ر بدفع عوض 7 يؤمر به 4 کدفع‌دینار ودرم‌يشتري 
بعل کذا) » آي بشاري بالدنتار وی و بالدر ام کتابا » (فنعکس) و استوی. 
بالدينار كتابا وبالدرم ثوباً ۽ لم بصع الشراه ؛ لإازامه الو کل نا لم يلتزمه » 
ولا رضي بازومه : 1 

(د) تبطل الوكالة ( بإنفاق ما أمر به ) ]يالشراء به ونحوه ‏ و كذا' 
تبطل لو تصرف ولو مخلطه با لا يتميز به ( ولو نوي الو كبل اقتراضه) £ ` 
كبطلانها بتلفه ؛ لتعذر دفع ماناداه من الو کل نا فا و كل في شرائه ونحوه. 

(د) لو( عزل ) الو كيل( عوغه ) - أي عوض ما انفقه -لأناليزول. 

بيد أب كل تفه + فان تصرف ) الى کیل بإ جزل ) ؛ پات 
شترى لو کل شيئاً [ دنو ۰ مرو كتصرف (فضولي ) . وتقدم ناليع 
لا بصع مطلقا بسم أو إجارة آونکام أو غيرها إلاأن استرى الفضول في ذمته. 
أو بنققد حاضر» ولو نوی الشراء لشخص لم بسیعه » فصح سواء نقده من مال. 
الذي استری له أو م من مال نفسه » آو م بنقده بالكلية ؛ لأنه متصر ف في مه >. 
وهي فابة للتصرف » والذي تقدمإنا هو عوض عا نقدهفي الذمة » ثمإنأجازه 
من اشترى له ملكه من حين الشراء له » وإلا يجزه وقع الشراء لشتر » وازمه 
حكمه » ولیس لامشتري التصرف فيه قبل عرضه على من اشتري له . 
د(لا) تبطل کال ( بتقه ؛ کلبسالئوب ) ود کوبه الدابة ونعو اب 


(oY. 


لان الوكالة إذن فى في التصر ف مع استئان » فإذا زالأحدهما بزل الا خر » 
( و یضین ) ) الو كيل ما تعدي فيه أو فرط » ولا بزول الغمان عن عن ماوقع 
فية التعدي محال » ( ثم إن تصرف ).الو كيل ( کا مر ) 4 ضح تصرفه لبقاء 
ش الإذن » ( وبريء من الضمان - ولو لم يقبض العوض- خلافا « لنتهی» » )فإنه 
قال برىء.بقبضه العوض فقو له : بريء بقبضه لبس قدا في براءته » بل بيرأ 
محرد د تلم العين ‏ ولو لم يقبض العوض - لا تقررآن‌من كان و کلا‌لیع 
الم يكن و كيلا في فض الثمن » ففپوم « المنتهى » غير مراد » وماقاله الصنف 
موافق للسداد » ( فان قبضه ) أي الموض - فمو (آمانة في يده ) مضمونة 
بللتعدي أو التفريط 4 ( فان رد ) المبيع ( عليه ) أيعلى الو كيل =( بنحو 
عب )6 كغين أو تدلس ؛ ( عاد الضمان) ؛ أي : عاد ضمانالبيع عليه مد به 
پاستعماله یاه قبل التصرف . ۱ 
٠‏ ( ولا ) تبطل الوكالة ( بجحودهما ) -آي‌ال وکیل والو کل - (الوكالة)ء 
لأنه يدل على رفع الإذن السابق ؛ ک لو آنکر زوجية امرآة »> ثم قامت با 
E‏ بعر ۳۳ 
( وبنعل و کیل عو تموكله)» وينعزل أيضاً( بعزله ) إياه(بكل 
لفظ دل عليه ) - أي العزل - كقول الو كل : ( فسخت ) ال وکالة » ( أو 
أبطلت ) الوكالة » ( أو نقضت الوكالة » أو ) قوله : ( صرفتك عنما ) - أي 
٠‏ الوكالة ‏ ( أو ينهاه ) امو کل ( عن فعل ما أمر به ولو لم يبلغه ‏ )> هدا 
المذهب » جزم به في « الوجيز » و « امنور » و « خاية ابن رزين » وغیرم ؛ 
م ينعزل ( شريك ومضارب ) بعزل أو موت شرنکه ولو لم يبلغه) (فيضمن ) 
الوكيل ( إن تصرف ) بعد العزل أو الوت » ( لبطلانها ) - أي الوكالة - . 
( الا ما يأتي في باب العفو عن القصاص ) من أن ال وکیل في الاستيفاء لواقتص 
ولم يعلم بعفو مو کله ٤‏ لا ضمان علیا ‏ ۱ 


سس (OA‏ مس 


. ( ولا تقبل دعوی مو کل العزل ) لو كيله ( بعد تصرف ) الوكيل فيا 
و کل فيه ( في غير طلاق ) ويأقي أن الو کل إذا ادعى عزل و كله قبل أن 
يوقع الطلاق يدين » وكذا شريك ورب مال مضاربة ( بلا بينة ) بالعزل > 
( لتعلق حق الغير ) وهو الثالت(به) ؛ فان أقام بينة ۽ عمل ا ؛ وال يقم بينة؛ 
.فلا تقبل دعواه العزل ؛( لأن الأصل ) بقاء الوكالة و ( عدم الضمان ) وبقاء 
الشركة وبراءة ذمة الو کل والشريك والمضارب من خان ما ذن له فه بعد 
الوقت الذي ادعى عزله فيه . ْ 
( ويقبل ) قول موكل في إخراج ز کته ( أنه أخرج زكاته قبل دفع 
و كبله ) زكاته ( للساعي ؟ لأنا عبادة ) و فالقول ( قول مدعیعا) في آداا 
وزمنه » وله انعزل من طريق الک بإخراج المالك زكاة نفسه ( وتؤخذ ) 
الزكاة التي دفعها الو كيل ( من ساع ) ؛ لفساد القبض ( إن بقيت بيده ) أي 
الساعي - ( وإلا ) تكن بيد الساعي ؛ بأن تلفت أوفرقها على مسحةيا ك(فلا) 
تؤخذ منه » وقال في شرح « الإقناع » وظاهره أنه لو كانالو كيل دفع الزكاة 
انحو ققير لا يقبل قول الموكل : أنه كان أخرج قبل ذلك حنى ينتزعبامنالفقير 
ملا ببنة » [ ويضمن و كيل ) ما دفعه إلى الساعي > لأنه قد عزل من ال وكالة 
جدفع مو كله » ومتی صح العزل في الو كالة والشركة والضارية کات ( ما بيد 
وكيل بعد عزل آمانة ) لا يضمنه بغير تعد منه ولا تفریط حیث ‏ یتصرف » 
وأما ما تلفت بتصرفه فيضمنهء لا سبق ء ( كمودع عزل ) » فتصير الوديعة بعد 
عزله أو موت مودعه آمانة لا يضمن تلفپا عنده بلا تعد ولا تفربط >ولونقلها 
من عل الى حل آخر أو سافر بها مع غيبة دا » وكان السفر أحفظ لها . ولا 
ينعزل قبل عامه بموت المودع . أو عزله على الصحيح منالمذهب > ( وكالرهن) 
إذا انتهت مدته أو فسخ عقده » فيبقى آمانة بيد مرتهن »صرح به القاضي وان 
عقيل ؛ (و)كا ( لهبة ) إذا (رجع فيا أب ) ؛ فتبقى آمانة بيد ولده 6( وظاهر 


ت۵4 اب 


. کلامهم ) - أي الأصحاب ‏ أن الأمانات كلها يجب حفظبا على من‌هي بيده » 
( ولا يحب ) عليه الرد ) إلى مالكها ( فوراً ) قبل طلبه لها » وأما بعد الطلب 
یج رده على الفور » فان تراغی بعد الطلب » وتلف ؛ نا دبا و ۱ 

الوديعة ) بأتم من هذا . 

۱ دقل ادو كل عل قر ا ت جدوثه فيا باعه ) ؛ لأنه 
آمن “ فقبل قوله في صفة المبيع ؛ كقدر ثنه ات ادعى الشتري أن المبيع 
معیب » و آنکره الو كيل » فالتمس عيئه على نفي العبب » فنکل عن اليمين > 
لم يازمه؛لآن المبيع (ولا يرد بنتكولو كيل منتكر ) للعيب؟ ( خلافاه ته ») 
فإنه قال : و إن رد بنکوله رد على موكل»وهذا مبني على آن‌القول قول البائع 
پیسنه » والمعتمد أن القول قول المشتري » ولذلك قال المصنف : ( بل حلف 
مشتر ) أن المببع كان معيباً قبل العقد » ( ويرد ) المبيع ( إذن ) - أي بعد 
حلفه - ( على موكل ) 4 لتعلق حقوق العقد به وما لو باشره ۰ 

( ومن ادعى على ) غائب في وجه ( و كيل الغائب بحق»فنكرء)ال و کیل؛ 
(فشهد به ) - آي‌اطق - ( بينه؛ حك له)-. أي مدعي - ( به )آي الق 
( فإذا حضر ) الو کل ( الاب » وجحد الوكالة ) ؛ لم يؤثر جحوده ناک 
( أو ) ادعی ( أنه كان عزله ؛ لم يؤثر ذلك في الك ) لأن القضاءع‌لغانب 

یع » دان یکن د کل 

( فرع : تصح الوكالة الدورية ) » مميت دوویه لدورانها على العزل. فال 
في التلخيص : هي صحيحة على أصلنا في صحة التعلیق م لأن تعليق الوكالة 
صحیح » کا تقدم . ( وهي ) - أي الوكالة الدورية ‏ قول إنسات لا خر : 


٠‏ (١)آقول‏ :قال الجراعي : وأما إذا لم کن حدوئه لا احتياج إلى إقراره » وإغا 
اعتر SSS‏ قوله في صفة المبييع » 5 يقبل في قدرز 
امن . اتتبی . 


89 کل + ارم کرت 
فانت و كي ) » فكلها عزله أو انعزل عاد وحكيلا » ( ويصم عزله ) - أي 
الو كيل وكالة دورية - بقول موكل له : ( كاما وكلتك أو ) کبا ( عدت 
د كبلي لقد عزلتك ) » فینعزل ٠.‏ 

)د )فر( کد ره )عت رحبل ده 
ل e‏ ) عدت وکبلي فقد عزلتك . 

(و) د نجه ( أنهيصح تو کله بعدعزله دوراً ) - أي في الدور -بقوله: 

e aT 
بدون العزل الدوري - ( إذ غايته ) - آي العزل الذ کور - أنه ( فسخ معلق‎ 5 
بشرط ) - وهو التو كيل وهذا الاتجاه الثافيغيرظاهر ؛ لأنه کاماصارو كيلا‎ 
. انعزل ؛ فلا صح ت وكيل بعد عزله . قال الفتوحي من قال لإنسات . كلها‎ 
و تك فقد عزلتك » ثم قال له و كلتك في كذا ؛ لم نصح تصرفه > لوجود‎ 
العزل المعلق بوجود الوكالة انتهى . وقال اليهوفي : قلت لع سك‎ 
. دورية لم يصح تصرفه ء لا سبق‎ 

( فصل ) : في جم عقود الو كيل وما تنم عليه منها وما يترتب على 


( ۱ ) آقول : الظاهر أن الر اد من قول یسح توكيله يمد عزله دورا - أي مم يامزل 


ین ی یت الوكالة يناي صحتبا ؛لانه إذا وکله في المزل اادوري صحت ال وكالة». 0 


ثم الشخ بمده » وهذا ظاهر کلام ؛ وليس المراد آنا تصح الوكالة » ولا تنفخ “> ويصم 
تمرفه کا ظبر فشیخنا » وسبقه الى ذلك الجراعي » فنظر فيه ایضاً » وأما قولة : وبدونه 
نالظاهر آنبا تصح ۰ ولا تشخ ؛ لانه لادور هنا » ویصح تمرفه أيضاً » وهذا ایضاً ظاهر 
كلاميم » فقوا : إذا الع راجع لقوله : + .ویصح تو كيله الخ . فتأمل ذلك » وآما قوه : ویتحه 
ومثل الج فل آر من صرح به ؛واقره الجر اعي آیضاً حيث قال : لافادتها ممنى التمليق وقريها 
من معناه » بخلاف بقية ادوات الثرط . قلت : ویفید ان التكرار یضاً کا تنيده كل + ؛ وهو 
ظامر ٠‏ فتدير . انتمی . 


8 


اس 


تصرفه من مان ( وحقوق العقد ) م کتسلم الثين وفيض البیع وضمانالدرك 
والرد بالعيب ونخوه » وسواء كان العقد مما تجوز إضافته إلى الوكيل ؛ کالبیع 
والإجارة » أولا كالنكاح ( متعلقة بموكل ) ؛لوقوع العقد له » ( فلا یعتق من) 
استراه و كيل من أقاربه كأبيه وأخبه من ( یعتق على و کل ) 4 لأن الملك 
لم ينتقل لل وكيل ؛ لأنه لابملكه » و كذا لو قالللعبد : إن اشتريتك فأنتحر» 
فاشتراه بل وكااة ؛ ‏ يعت على الوكيل ( وينتقل ملك ) بجرد عقد ( الموكل ) 
لقبول ال و كيل م كالأب والوصي » وکا لوتزوج له» ( ویطالب ) الموكل(يثمن) 
ما اشتراه له وكيله » ( ويبرأ منه ) موكل ( بإبراء بائع و کیلام بعلم ) باع 
( أنه و كيل ) » ولم يكن لل وکیل :أن يرجع على ال وکل بشيء . 
(ويتحه فان عله ) بائع و كيلا فأ ی 


7 يبرئه منه » وهو فى غابة الاتجاه . 


( وما وهب له ) ۽ أي : للو كيل في ز مدة الخيارين ) آي : خباد 
اولس وخار الشرط - فمو( لموكله ) . قال الامام أحمد : إذا دفع ارجل ‏ 
ثوباً لبسعه » ففعل » فوهب له الشتري مندیلا » » فالندیل لصاحب الثوب .قال 
في « المغني » إغا قال ذلك ؛ ۽ لأن هة الندیل سيا البیع »فن اشترى شش 
بطريق الوكالة لم يدخل في ملك الو كيل . 

( دید موكل ) بوجود ( عيب ) فيا تاه و کیل ۽ ۽ لأنه حق له » نفلك 
الطلب به كسائر حقوقه . ۱ 

وت ) مركل ( جل )أن لا بيع ) الشخس التاق بیع كيه 
إياه ‏ لأن حقوق الفقد متعلقة بالموكل دون الو كيل » ( ويضمن ) الموكل 
( العبدة ) إذا ظبر المبيع أو الثمن مستحقاً أو مسب ونحو. ذلك من سائ 
ما يتعلق بالعقد » وعل ذلك » إن أعلم ال کیل العاقد ) بوكالته سواء كان 


١ (‏ ) اقول : صرح به الببوت في شرح « المنتهى » . انتهى . 


ت۲۲ 


العاقد بائعا لاو کل أو ا ن E O‏ 
عله ابتداء ‏ للتغربر » والقرار على الوکل » وعلك مشتر طلب باع باقباض 
ما باعه لهو كيله » كن إذا باع و كيل بثمن في الذمة ؛ فلکل من موکل 
وو کنل الطلب به ؛ لصحة قبض کل منها له . (و)قد مر ( في باب ) الرهن 
ماصورت وان ای كيل ؤيذمة بت فيا أي : في ذمته تمد 
ثبت ( في ذمة مو که أصلا ) ؛ ا شت الدين في ذمة المضمون أصلا وفي .ذمة 
(الضامن تم > ( ویطالب ) البائع( كلامنها ) ای :من و كيل وم وكل- 
[ وببرآن ببراءة. مو کل ] ۲ لا إن أ برا د کیل فقط » فلا ییرا ال وکل » وهذا 
إذا كان البائع عا بأنه و کل للوافق »۱ سبق . 

( ويختص و كيل مخبار مجلس لم جضره موكل ) ۽ لأت ذلك من تعلق 
العاقد كالايحاب والقبول » فان حضره م وكل كان الأمر له » ان ساء حجر على 
الوكيل في ذلك » وان شاء آبقاه مع كونه يلكه ء لأن الخبار حقيقة له . 

( ولا يصح بیع و كيل لنفسه ) ؛ بأن يشتري ما وکل في ببعه من نفسه 
لنفسة . هذا المذهب» وعليه ابقپور » وجزم به في «الوجيز» وغيره » وصححه 
في الذهب وغيره . ( ولا ) بصع ( شراؤه منها ) - أي نفسه - (لموكله ) على 
المذهب أيضاً ۽ لأن العرف في البيع بيع الرجل من غميره » فحملت الوكلة 
عليه » وکا لو صرح به » ولأنه ياحقه قامه » ويتنافى الغرضان في يبع هلنفسة 
وشرائه منها ء فلم يجز كا لو نهاه . ( ولو زاد على تنه في النداه ) » أو وڪل 


( ۱ ) آقول : وني نسخة الجراعي بعد ةوله:ومر في الرهن . ( ويتجه فلو اشترى و كيل 
في ذمته لايثبت فيها تبعا » وفي ذمة موکله أصلا كضامن ) » فقال الجراعي : بل يثبت فما 
أصالة » وهو مبني على عدم عل البائع أو إخبار الوكيل له » وعدم من يشبد 4 بها » وآما إذا 
عل بالوكالة ون شراءالسلمة لغير ال و كيل المباشر باقر ارهقبل العقد أو ببينة ؛ فتبما كا أفاده اليد م ‏ 
اتبى . قلت: وجو مراد المصنف فيا یظپر ؛ لانه يوافق ما في « حاشية المنتبى 9 
« شرح المنتبى » لمصنفه وغيره . انبی . 


ا 


من يبيعه » ( إلا إن أذن ) موكل ( له ) في بیعه لنفسه أو شراثه منها ۶(فیصح) 
لاو كيل إذن ( تولي طرفي عقد فيا )4 أي : في البييع لنفسه والشراه ممم. | 
( کاپ ولي ) لنحو صغير ؛ فيصح أن بتولى طرفي العقد ؛ لأن دينه وآمانته 
وسفقته تحمله على عمل التق » ورما زاده خيرآً » ما لم يكن الابن بالغاً أو ولد 
زنا ؛ لأنه لا ولاية له عليها » وأما ولي نحو الصغير إذا كان غير أب » وباع من 
ماله لموليه » آو اشترى منه لنفسه ؛ فلا يصح يوامس ودبع طفل 
يلي عليه بيع لنفسه ؛ لأنه هو الذي يشتري له . | 

- لا ره ا 
لذلك الو كيل ( في شرائه ) » فيتولى طرفي العقد » ( ومثله ) ؛ أي : : عقب 
البيع ( نكاح ) , بأن يوكل الولي الزوج آو ‏ عكسه » أو بركلا واحداً » أو 
" يزوج عبده الصغير بأمته » فبتولى طرفي العقد»(و)مثه (دعوى ) ؛ بأن'[بوكله] 
انتداعيان في الدعوى والجواب عنها واقامة الحمة لحكل منها . قاله الوفق 
والشارح وقدمه في « الفروع » وقال الازجي في « الدعوى » : الذي بقع 
.عليه الاعتاذ لا بصح للتضاد . 

( وولده ) ای الب ( وان نزل ووالده وان علا ) ومكاتبه 
ونحوم ؛ کزوجته » ( وکل من لا تقبل سْپادته له ) ڪو لد بته ووالد أهه . 
( كنفسه ) ؛ فلا يجوز لاو كيل أن یسم لأحدم » ولا أن بشتري منه في 
حقهم » وعیل إلى ترك الاستقصاء علهم في الشین کنهمته في حق نفسه » هذامع 
الاطلاق » و ما مع الإذن فيجول . واصح ب بيع الو كيل في ابيع لإخو ته 
وأقاربه کمه وان ا -وقال.ق و ارات ا حل 
في ذلك الايصح. 

رو کذا) ؛ ي : كلو كيل نا تدم من البييع ونوه (حا وأمينه 
ووصي واظر وقف ومضارب ) قال ( المنقم : وشريك عنان ووجوه ) وکذا ‏ 


وا 


آمین بيت الال ؛ فلا يبع أحد منهم منه نیمه ولا من ولده ووالده وغوه من 
۱ لا تقبل سهادته له » ولا بثتري من نفسه ولا من ولده و والده ٤‏ لما تقدم » 
وأما إجارة ناظر الوقف فقال ابن عبد المادي في « جمع اطوامع » ان کات 
الوقف على نفس الناظر فإجارتة لولده صحيحة بلا تزاع > د إن كان الوقف على 
غيره ففه تردد » وحتمل آوحه منها الصحة » وحم به ماعة من فضاتنا» 

منهم البرهان ابن مفلح » والثاني تصح بأجرة الثل فقط » والشالت لا تصع 
مطلقا » وهو الذي أفتى به بمضاخواننا» والحتار من ذلك الثاني . انتهی کلامه 
ملخصاً . قال في شرح « الإقناع » والذي آفتي به مشاخنا عدم الصحة . 
أقول : عدم الصحة لا يعدل عن فحواه » ولا قيل الأنفس السليمة إلى سواه 
خصوصاً في هذا الزمان الذي تعجز حیل آهله حكاء اليونان . ۱ 

( دان باع وکیل ) في بیع » ( آو ) باع ( مضارپ بزائد على ) من 
( مقدر ) ؛ أي : قدره له رب الال ؛ صح » ( أو ) باعا بزائد على (مُن مثل) 
أن لم يقدر لها من » ( ولو كانالزائد منغير جنس ما أمرا به ) - آي‌ال وکیل 
والضارب بالبييع به ( صح ) أن يزاد علها ثواباً أو نحوه » ( و كذا )ءأي: 
وکا يصح الببع بزائد على مقدار أو ثن مثل » ( إن باعا) ‏ ؛ آي : الوكيل 
والمضارب - ( بأنقص ) عن‌مقدر » ( واستربا بأزيد ) عن مقدر أو من مثل» 
نص الإمام علي الصحة على تین :ان من مع يمه ار شراوه تین » ؛ صح 
بأنقص منهوأزيد كالمريض . 

(وتجه وخرم) یمه ور اؤ«بأزيد أو أنقص ؛ لمخالمة » ( وأرب 
و ی -(حیث لا نېي ) من ال وکل 
فان کان ثم نهى منه ؛ لم يصح . وهومتجه ۱۱ . ( و) على الذهب (يضمتآن)؛ 


١ (‏ ) أقول:ذكره الجر اعي وآقره» واسندل له بتمر یم بذلك في غير موضم . انتهى . 


-456- 


. آي : ال وكيل والمضارب ( في شراء ) بأز بدعن مقدرأ ون مثل ( الزائد ) 
عنها » ( و )بضمنان ( في بيع ) بأثقص عن مقدر أو عن مثل ( كل النقصعن 
مقدر » »د ) يضمنان في ببسع أن لم يقدر لما شن كل ( ما یتفن چنل عادة ) ۽ 
كأن يعطي لو كمله توباً شن ¿ مثلة ماثة درم ليبيعه لهكولم يقدر له الثمن »فيبيعه 
بغائن » والحال أن مثل هذا الثوب فد يببعهغيره يخمسة وتسعين درهاً فپ ه 
اشة التي نقصت عن من ع مثله ما يتغابن الناس عثلة في العادة » فاو أن الو كيل 
باع مثل هذا النقص ۽ لم يضمن شتا ؛ لأن التحرز عن مثله عسر » لكنه باع 
بنقص لا ستغاین مثله بين التجار ب و هو عشرون من مالة - فيضمن تم 
العشرين ( عن من مثل فيزيادة او نقص ) ؛ لأنه تفریط بترك الاحتباط وطلب 
الأحظ لم وكله فييقاء العقد وتضمين ارط جمع بين حظ الشتري بعدم الفسخ > 
وحظ البائع » فوجب التضبين » وكذا م اک ووصي وناظر وقف أو بست 
المال [ إذا باع بدو نتن الثل »أو و اشترى بأكثر منه . ذ کره الشمخ تقي الدين] 
( وأما ما يتغان به ) عادة ( کدرم في عشرة ‏ ولا تقدير ) من الوکل - 
( فلا) نضمنه الو كيل ولا الضارب ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه » ویضنان 
ا 0 
وتسعة م ضمن الواحد ؛ للمخالفة . ۱ 
زولا يضمن قن ) شون من سید في ينع دشرا » باع باس » إو 
اشتری بأزيد ( لسيده ) ؛ لأنه لا يثبت له على عبده الدين . 
( ولا ) يضمن( صغير ) أذن له وليه في التجارة ‏ فباع كذلك (لنفسه)) 
يا لو أتلف مال نفسه ؛ لأن الإنسان لا پثبت له الدين على نقسه . 
( وان ) آراد وكيل ومضارب بیع سلعة » ( فزيد ) في ن السلسة 
( على ثمن مثل قبل بيع ٤‏ لم يحز ) لو كيل ولا مضارب بيعها به - أي بشن 
مثل - لأن عليه طلب الأحظ لآذنه » وببعها كذلك مع من بزیدینا فيه . 
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(ويتجة باحتل ) قوي أن الو کیل تازمه الرجوع إلى الزيادة » لات. 


عليه الا حتباط وطلب الحفظ لموکله ¢ ) و ) أنه (بضن) الز بادة إذا باع بدو نها ٍ- ۱ 
۰ تفر بطه توت نم 0 ل له زيادة [مجکن. 


تحصلبا . وهو مته )٩‏ 


دان زید.عل من تلا ب بعد أن ينعت ( في‌مدة غبار )علنی آو رط 


(لم يازم ) وکلا ولا مضارياً ( فسخ ) بيع ؛ لأن الزيادة إذن مني عنهاء فلا" 


بازم اارجوع الها ٠‏ ( دة الضعة )م اي : اة الفسخ لازيادة الحاصلة. 
بذلك » ( وان حرم ) الفسخ على الزائد والو كيل ( مع أنه ) تقدم‌في کتاب 


الببع جرم » و ولا یصح‌شراءعی‌شراء مسلم ) في‌زمن خیار اجس والشبرط؛. 


الرجل على بيع أخنه » متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد » ولا فيه من الإضرار. 
بالسل و الإفساد عليه » وهذا الاتجاه ذ کره‌صاحب « المغني » احتلا بعد أنقال: 


.إن باع بثمن الثل» فحضر من يزيد في مدة البار » لم يازمه فسخ العقد في 


الصحيح » لأن الزيادة منوع منها منهي عنها » فلا يازمه الرجوع ]لها » ولأن. 
المزايد قد لا پثبت على الزياده » فلابازم الفسخ بالشك »ومحتمل أن يازمهذلك؛ 
لا زيادة في الشمن آمکن تحصيلها » فأشبه ما لو جاه به قبل البيع » والنبي 
يتوجه إلى الذي زاد » لا إلى الوكيل » فأسّه من جاءته الزيادة قبل البينع بعد. 
الإتفاق عليه . انتهى . فتلخص أن الصحيح عدم ازوم الفسخ » وأن لزوم‌الفسخ. 


( ۱ ) أقول: قرر الجراعي ما ذكره شيخنا » وهو ظاهر . قال في حاشية الیخ‌عغان:. 
وظاهر كلاميم لاضمان » ول آره مصرحاً به » قاله في « شرح الاقناع » وقد يقال : بل هو 
مفرط في الالة الذ كورة » فیضمن ؛ لتحفق تفر یطه آخذا مما میا  »‏ وکلامیم هنا لاینافه. 
فلیحرر . ای وا الوق تعاش باقع > . انتى . 


۷ اس شغ ۳۰-۳ 


حتمل احتالاً مرجوحاً » وأن الشراء حرم » ولا بصع ١‏ . ومن دفع لو کی 


شتا » ( و ) قال :.(,بعه بدرهم » فباعه به  )‏ أي : الدرام - ( وبعرض ) 
ی أ ذا ار و رال لا Ys‏ 
9 ؛ صح » ( أو ) باعه(بدينار ؛ صح ) الع فيالسالتين ؛ لانه الاول 
عرفا ؛ فان من‌رضي بدرم رضي مکانه بدینار »( أو ) قال لو کیله في شرا 
“شي : ) اا دنار ¢ فاساراه ډدرم ۴ صح ) الشراء ۽ لأنه مأذون قده 
دعر نا » فان من رضي ذل دیاز > رضي مسکانه درم . 

و (لا) يصح البيع إذا قال : بعه بدرم ( إن باع ه بعرض يساوي 
«ديئاراً ) ؛ للمخالفة » كقوله لو کله : ( بعه اة درم » فباعه ) الو كيل 
( بثانيك ) درهاً ( وعشرين ثوباً ) ؛ ل يجز . ( و ) أن قال : ( اشتره بال » 
ولا تشتره بدونا ) أي : المائة ‏ ( فخالفه ) » واستراه بتسعين ؛ ( م جز ) 
الشراء ۽ تخالفته موكله . ( ويتجه باحال ) قوي أن ( هذا ) الشراء لم جز 
.إن كان إذنه ال وکل في شراء فرد معين » وآما ادا كان إذنه ( في ) شراء ( غير 


١ (‏ ) آقول : قال الجراعي عن الاتجاء.: وهو كالتكمة لاتجاهه قبلة » فعلى ماذ کرم 
:لافرق بين الزيادة قبل البيع أو بمده في خيار > مجلس » والنبي يتوحه إلى الذي زاد » لا إلى 
:الو كيل » وكلاهما ضعيف » وقد ذكرهما صاحب « المغني » احتالا غير جازم به . اتی 
قلت : الذي يظبر من الاتجاه أن قوله : ويتجه الصحة - أي صحة البيع - لمزايد » وان 
حرم عليه ذلك ؛ بأن كان عالاً بالبييع الشروط فيه خيار » أو كان حاضراً في علس العقد مم 
:أنه تقد لايصح شراء على شراء ملم » وهذا البحث لم أر من صرح به > لکن في « شرح 
الإقناع > قال هنا > وتقدم في الحجر آن أمين الحا كم إذا باع مال المفلس » وحضر من‌بزید؛ 
.ارمه الفسخ في مدة الخيار . انتبی . وقال : هناك بعد ذكر مألة الحجر . وتقدم في البيع 
يحرم البيع على بيع الملم والشر اء على ثرائه » فبذه الصورة إما مستثناة احاحة › أو تحمولة 
على ما ذا زاد غيرعالم بعقدالبيم . | . قلت وفيه إشارة للبحث › فيقال في هذه الصورة 
ال لت يكرد مايا . فتأمل » وني حل شيخنا للبحث وتقرړه 
.عليه كالجر اعي مالا يخفى على التأمل . | 


ات 


۱ فرد معين) ؛ فلا مانع من‌صحته » والقو اعد لا تأراه (۱) (د) إن قال ال کل: 
( اشتر ) لی ( نصفه بماثة » ولا تشتره جیعه » فاشتری ) ال وكيل ( آکثر من 
٠‏ النصف وأقل من من الكل ) ماثة ؛ ( صم ) الشراء ؛ لا تقدم ؛ كقوله لو كيله : 
( بعه بألف نساء » فباعه ) الو كيل (به ) ؛ ‏ آي : الألف ‏ ( حالاً )4 فان 
.نصح ؛ لأنه زاده خيراً » فهو ک) لو وكله یمه بعشرة؛ فباعه بأكثن - ( ولو 
ممع ) حصول (ضرر ) ام رکل بقبض الئمن في اطال من حبت حفظه أو خيف 
له أو تعد عليه ونحوه - اعتبارا بالغالب أ إذ النادر. لا يفرد جك »> ( مالم 
ينه ) صرحا بان بقولله : : لا تبع حالاً » فلا نصح ؛ لمخالفة » » وکل تصرف 
خالف ال وکیل موكله فيه ۽ فکتصرف فضولي . ۱ 
(د) ان قال لوكيه في بيع شيء ( بعه ) كله » ( فباع بعضه بدوت 
٠‏ من كله لم يصح ) الببع ؛ لضرره في تبعيضه عليه - ولم يوجد منه أذن فيذلك 
نطقاً ولا عرفاً - والو كيل بيع ما بقي مقتضى الأذن ؛ آشه ما لو باعه 
صفقة بزيادة على الثمن » ( مالم يبع ) الو كيل ( باق ) ؛ فيصم ؛ ازوال 
الضرر بتشتصه . ۱ 
۱ ( وتعه باحعأل ما يرض موکله ) بیع البعض 4 فيصح فیصح . وعم منه 
أن ازوم البيع موقوف على بيع الباقي في الاولى وإجازة الوکل فيالثانية. 


١ (‏ ) أقول : عبارة الجراعي : ويتجه احتال هذا .أيماذ کره آخراً ‏ إذا كان في 
غيد فرد ممين » وأها اذا كان فردا معا کید مين » فنبوم کامیم الصعة ؛ ؛ لأنه زاده خيرا 
كا تقدم في قوله : اشتره بدینار » فاشتراه بدرم في فرد معين . ویتحه احتال في معين اذاقصد 
الوکل المحاباة ار به . انتبی . قلت : هذا هو الظاهر التبادر من الاتجاه » لکن ما استدل به 
لاينبض دليلا ؛ لأن موم : اشتره بدینار الع فبناك لانيي فيه من الوکل + بخلاف ما هنا » 
ووجه الاحتال أنه مقصود للوکل فتفتفر الخالفة . وهو وجه ظاهر ؛ لکن لم آر من صرح 
به » ويرد عليه احتال بر اعي : فتأمل . انتبی ۱ ۱ 
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۱ 
وهو متجه ٩۲‏ . ( أو يكن ) ما وکل في بیعه ( نحو صبرة ) بر ( أد) یکن 
( معدوداً كعنيد ؛ فيصم ) مفرقاً ؛ لاقتضاه العرف ذلك » وعدم الضرد على 
الموكل في الإفراة ؛ لأنه لا نقص فيه ولا تشقيص » ( مالم يقل ) موكل : بع 
هذه ( صفقة ) ؛ لدلالة تنصصه عليه في غرضه فيه ». ( و كذا شسراء » فيصح 
شزاء ) شيء ( واحد من امر بها ) ؛ -أي : بشرانها قاله في « الانتصار » 
واقتصر عليه في « الفروع » . ولو قال : اشتر لي عشرة شاه أو عشر امداد بر 
ل ی 
لا إن أمره بثشرائها ( ص صفقة ) » فائتراهما واحداً بعد واخد ؛ فلا يصح .وان 
قال : اشثر لي عدن صفقة » فاشتری عبدين لاثنين مشت ركين بينها من وكيلها 
أو من إجدها بإذن اضر جاز : (و) أن قال + بع هذا ( امد با نیع 
نصفه بها ) ٤‏ - أي : المائة ‏ ( صح) البيع ؛ لأنه حصل غرضه » وزاده زيادة 
تقعه ولا تضره » (وله) ٤‏ - أي : ال كيل - ( بيع النصف الآخر ) ؛ لأنه 
. مأذون في بعه » فأشبه ما لو باع العبد كاه عثلي نه . 
(و) إن قال : (بعه بألف ق‌سوق کذا » فباعه به) ء - أي : الألف - 
لومم ؛ صح ) ) ابيع ؛ لأن القصد پیمه » وتتصیصه على آحد 
السوقين مع ستوائها في الغرض إذن في الآخر ۽ کمن استأجر أو استعار أرضاً 
OT‏ ( مالم ينهه ) امو كل عن البيع في ۱ 
غيره ؛ فلا يصح ؛ لامخالفة > ( ( أو) عالم( يكن ل ) ؛ -أي : لموكل - 
( فيه ) - أي : السوق الذي عینه - (غرض ) صحیح ؛ ( كحل نقده أو 


( + ) آتول : و کذا قرر 21 راعي؛ ول آر من صرح به » وهو ظاهر ؛ لأنه حيث کان 
.. البيع الأول موقوفاً على بيع الباقي لموافقة إذن الموكل ٠‏ ففي رضاه بذلك sS‏ 6 
فتامله » وله نظائر تؤيده . انتهی . 


سلاو 


موفة )و ملاحيم و یف یه قرت غرف علي : 

(و) إن قال ( پم وید »نا ره 4 يصع ) ابيع 4 الال ۽ 
لانه قد يقصد نفع زید 0 فلا تجوز مخالفته .. قال في« الغني » و .«الشرح ٠»‏ : 
الا أن بعلم بقرينة او صريح أنه لا غرض.له في عين الشتري . 

(و ) إن قال : بعه ( ببلد كذا » فاعه بغيره ) ء "أي : البلد 
الذي عينه - ( حرم ) على ال و كيل ببعه » ویضن البیع أن تلف ؛ ده 
وعدم تضن الإذت لذلك » ( وصح ) الببع ؛ لما تقدم من أن التعدي 
لا ببطل الوكالة . 

بان تقل المبيع الى غير البلد الأذون في ببعه به وباعسه به ( مع مزنة 
تقل ) للسيع 4 ( لا بصع ) البيع 4 لأن فعله ذلك يد لعلى رجوعه عن الوكالة » . 
٠‏ وأنه يتصرف لنفسه . ذكره في « شرح المنتهى » متا . 

( ويتجه ) أنه لا يصع بیع ما نقل لغير بلد مأذون في پیعه به - ( ولو 
هله الو كيل ) الى ذلك البلد (بنفسه) - للمخالفة . وهو متحه ١‏ ۱ 

(د) من قال لو کبله عن شيء ( اشتره بکذا » فاشتراه ) الو كيل (به) 
- آي : بالثمن الذي قدره له موكله - ( مؤجلا) ؛ صم م لأنه ژاده خيراً ولو 
قضرر » مالم ينه » (أو) قال له : استر لي ( سَاة بالدیتار » فاساری ) بالدینار 
( ماتين تساويه ) ؛ - أي : الدینار - ( آحداهها ) ؛ صح - (وان لم تساوه) 
الشاة ( الأخرى - ويصح بیعها) ‏ - أي : إحدى الشاتين - ر بلا إذت ) 
موکل ؛ لا روى امد عن‌سفبان‌عن شیب هو ابن عرقدة أنه ممع الي خبرون 
١‏ ) اتوك : ذكرة اخراص زاره ول اومن مرح به وهی نمی اعا ) 


نویثیر إليه قول مصنف « النتمی » في شرحه ؛ لآن فبه دلالة على رجوعه عن التوکل ٠‏ لان 
مش ذلك لايفمله بغير إذن صریح إلا متصرف لنفسه . انتهی . فتأمله . انتهی . 


كلا یه 


عن عروة أبن الجمد + و أن الني صلى الله عليه وسم بعت مه دنا يشترني له 
به أضحة » وقال : مرة آو سا » فاشترى له اثنتين 6 فباع واحدة بدينار » 
وآتاه بالاخرى » فدعا له بالبركة » فكان لو اشترى التراب اربح فيه » وي 
روابة قال : « هذا دینارع » وهذه ساق . قال : كيف صنعت 9 فذ كره » 
ورواه البخاري في فمن حديث متصل لعروة» ولأنه حص المأذون فه وزيادة» ٠‏ 
. (آو) اشترى له (ساة تساویه) - آي : الدیناد - (بأقل) من دیناد ؛ (صح)» 
وكان الزائد للم وكل؛ لانه مأذون له فه عرفاً - وقد حصل‌القصود وزادة س 
( والا ) ؛ أي : وان لم تساو احداهما ديناراً ؛ [ فلا ] يصح الشراء ؛ لأنه لم 
يحصلله القصود » فلريقعالبيعله م لکونه غير مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً 

تنبيه + من وکل في شراء مععن بثمن معلوم ؛ فله شراؤة لنفسه عثل ذلك 
الثمن وغبره . 7 

( ويتجه و كذا غير الشياه ) مثلها في الك » فلو قال لو كيله : اشتر 
ثوباً بدينار » فاشترى بالدينار ثوبين » وكان أحدهما يساوي الدینار ؛ ص ؟ 
لحصول غرض الموكل وزيادة . وهو متجه 3 . 


( ۱ ) آقول : ذکره الجراعي » وقال لدم الفرق . انتپی . قلت . : وف « شرح 
المنتهى » لم ص بعد قول مصننه أو اشتر عبد] لم يصح شراه انين معا قال : وظاهره ولو كان 
أحدهما يساوي ماعينه من الثمن . انتبی . وقال الخلوق : قولهلم يصح شراء اثتين معا انظی ' 
الفرق بين الشياه والمیید» وقد يقال اغا صح في الشياه للورود . انتمی . ونحوه اشبخ عنان». 
فهذا يقتفي خلاف ما قاله الصنف ۰ وإلا فبو قياس ظاهر “ثم رأيت في « غاية المطلب ». 
الجر اعي قال: وان قال اشتر عبد بديئار » فاشتری مایاویه بأقل أو انين آحدها ساویه» 
أو کل منها صح » والا فلا.» وفي الاخبرة روابة في « الهج » أنه كفضولي » وان آبفی 
مایساویه ففي ببعالآخر وجبان الاول المثبور له البينع . انتبی . فبذا يقتفي خلاف ماقرره 
م ص والخلوق والشيخ عات » ولعلمم لم يطلموا على ذلك » د بويد مت 
السنف صر يا . فتأمل ذلك + اتی . 


- ۷۲ 


ا[ قال وس ( اشا عبدا ول يضم متا راء ان ) ولان لا 
أذ فيلك قط لاعف »ار - واو اه يساوي ما مه من 
الشمن - فلو اسنترى واحدآ بعد آخر؛ [ صح ] شراء الأول . ۱ 

( فصل الى لو کل 2 شراء معیب ) ؛ لأن الإطلاق يقنضي السلامة > 
ولذلك جا له رد به » (ان) أمر وکیل بشراء سلعة (عدنها) له » فاستراها ». 
فوجدهنامعسة » فله الرد > لاقتضاء الأمر السلامة فأشه ما لو وكله فى شرا 

۱ موصوفة » ذا اذا یکر ا رکیل بمب فل اشره»(نون بل 
ار شمراء فلس له 2 شراوه؛ لأن العب اذا جاز به الرد بعد العقد فلأن نع من 
الشراء أولى » فإن اشتراها والحالة هذه ( لزمه ) - أي : الو كيل الشراء لأنه. 
عقد عقد على معيب ( مالم بوضه ) ٤‏ آي : المعيب - ( موكله) > 
. فان دضيه 4 فله ب لأنه نوى العقد له > وإن ( لم يرضه )ال کل ؛ ( لزم) المعيب. 
(الو كيل » ولا يرده) ؛ لدخوله على بصيوة » فيازمه المبسع . ( ويتجه هذا ), 
أي : شراء ال وكيل ماعلم عيبه - ( إن اشتراه ) - أي : لمعيب - (فذمته» 
أنه يكون له » ولا زده » » (لا) إن استراه عالاً عيبه ( بعين المال) الذي وكل, 
في الشراء به ؛ ( لقولم) -أى : الاصحاب - ( ون استری) الو كيل (بعين. 
الال فشراء فضولي ) ؛ فلا بطح شراژه م رکل على المذهب » وله رده عىقول» 
لأنه لم ينو الشراء حال العقد لنفسه ۷ » ( وله) ‏ آي : الو كيل (ولم و کل 
رده ) - أي : رد ما اشتراه الو كيل غير عالم بعببه ‏ أما الموكل فلأن حقوق. 
العقد متعلقة به » وأما الو كيل فلقبامه مقامه . ۱ 2 
( ولا یه ) و کیل ( ا ل مركل ) کت هذا شوب 00 
فلترا ( عیب مجده ) كيل قب تب إعلامه )آي :الک - تلف 


2 ا ادو ریم اب ون 7 


۷۳ مت 


« الرعابتين » : هذا إولى » وقال في < تحرید العناية » : هذا الأظبر » وقدمه 
في الخلاصة » قال في « الإنصاف : : قلت : وهو الصواب ؛ لقطعه نظر 
و کیله بتعيبنه » فرعا رضيه على جميع أحواله » فان عل الو كيل عيب ما عين له 
.قبل شرائه + فله شراؤه ۽ لا تقدم E (Ej‏ 
.قال : وإن وكله فيشراء معين » فاستراه » ووحده معساً ؛ فله الرد قبل إعلامه 
موکله » ( ويرد ) ال وکیل مببعاً وجده معيباً 4 ( مالم بعين ) ؛ أي : مالم 
يعينه له الم وکل » ( فان ادعى بائع ) معيب ( رضا موكله به) - أي : بالعیب - 
( وهو ) > - أي : الموكل - ( غائب ؛ حلف ) الوكيل ( أنه لا يعلم ) رضا 
موکله » ( ورده  )‏ أي : المببع ‏ للعيبٍ » ( ثم إن حضر) موكل »(فصدق 
بائعاً ) على رضاه بعيبه » أو قامت به بينة ؛ (لم يصح الرد ) ؛ لانعزال الوكيل 
من الرد برشى ال وکل بالعيب » ( وهو) ‏ أي : المعيب ‏ ( باق لموكل ) ؟ فله 
استرجاعه » ولو كانت دعوى الرضى من قبله » وأن لم يدع باع رضى مو كل» 
وقال له : توقف حتى حضر الموكل فرب رضي بالعيب 4 لم يازم الو كيل ذلك ؛ 
لاحتال هرب البائع أو فوات الثمن يتلفه » وان طاوعه لم يسقط رد موكل . 
( ويتحه لا یتصرف فیه) _ آي : لپ اذى اموا ا 
( قبل مراجمة موكل ؛ لاعترافه ) أي : البائع ‏ به - أي : بالییع ب 

() - أي : لم وکل - ( وحده » ويدين ) فيا ببنه وبين ن الله تعالى »:وهذا 
الاتجاه في غابة [ الحسن ‏ ] » ويبقى المبيع تحت الان ان رن 
:الم وكل » فان صدقه والمبيع قاعم أخذه الوکل» وان ادعى البائع تلفه بلا تعد . 
ولا تفريط ٤‏ فالقول قرله بيمينه و لأنه أمين . 


١ (‏ ) آقول : ماقرره شيخنا على قوله ويدين وجيه » لكن ليس مراداً المصنف » بل 
. الراد على مايظبر عا قال الجراعي ويدين ؛ أي : يقبل قوله بعدم تصرفه بلیب » وآنه باق ؛ 
تأي : بعينه » وإن تلف فن غمان المثتري . انتبی . والبحث يؤخذ من صريح فوم ؛ وهو 
باق لموكل ومن غيره . وهو ظاهر . انتهی . 4 ۱ 


` ¥ 


ورن 


( وان أسقط و کل) استري مغيباً ( خناره امن عاب وجده » وم يرض. 
موکله ) بالعیب ( فله ) - أي : الو كيل ( رده ) ؛ لتعلق الق به » ( ون 
أنكر بائع أن الشراء وقع لموكل ) » فإن لم تكن بينة ؛ ( حلف ) باع أنه 
لا بعلم أن الشراء وقع لموكل » ( وازم ) الیسع ( الو كيل ) ۶ لرضاه بالعلب > 
والظاهر صدور العقد لمن باشره » فغرم الثمن »وان صدق بانع أن:الشسراء 
لموكله » أو قامت به بينة ٤‏ فله الرد » وإ وجد من الو كيل ما بسقطه . 


( ويتجه ولو صدقه  )‏ أي : الو كيل - ( موكل ؛ لاحقال تواطتها) ‏ أي: 
الو كيل والموكل على الکذب - ليازما البائع بلع > فعوةب الو كيل بضد 
مده ازرم الثمن وهر متبنه 60 . (و) إن قال موكل : (اشتر) لي (بعين 
هذا ) الثمن » ( فاشترى ) الوكيل له بثمن ( في ذمته ) ؛ صح البيعللو کیل» , 
د( يازتم ) المبيع (موكلا» إن لم مزه ) ) ؛ لأن الثمن ن اذا تعين انفسخ العقد 
بتلفه أو كونه مفصوباً » ول بازم من في ذمته » وهذا غرض صحيح للموكل» . 
فلم تجز خالفته » ( ويقع ) الشراء ( ال وكيل ) ۽ الفته » ( وعكسه ) كقول 
الموكل : ( اشتر لي في ذمتك » وانقد هذه الدراهم » فاسّترى الو كيل بعينها ) 

- أي : الدراهم' - ( يصح ) الشراء » ( ويازم الم وکل ) 4" لاذه آذنه في عقد 
يازم به الثمن مع بقاء الدراهم وتلفها » فكان اذ في عقد لا يازمه لشن إلا 


ف كيدا ۱ 

( وان أطلق ) الموكل بأن قال له RE‏ 
ولا في الذمة؛ امه وبق لل »وذ انما مايل 
الإطلاق لما . 


فائدة : لو خلط امال ال وکیل بدراهه » فضاع الكل بلا تفريط 4 لم 


PIE‏ ره ارا ار و كود ار من صر ب ور طم 
إطلاقيم . قتأمل e‏ 


ت۷۵ 


يضن » وان بقي بر رب قل دجيل أا هي ۲ ادها مركه » 
E ۰‏ يعيب » فبقيت بيد الو كيل" 4 يضمن ۰ 
( ومن وکل ) - بالبناء للمحبول - (فيبيع شيء غير دبوي )4 كحيؤان. 

وعقار وشاب ونخوها لشخص ( معروف ملك تسليمه ) أي : المبيع ‏ 
لمشتريه ؛ لأن التسلم من قام البيع » ولا ملك الو كيل الإبراء من كنه ء لأنه 
لس من البع ولا من قامه » و (لا) ملك (فض ننه) أي : المبيع انه 
فد يوكل في البيع من لا بأمنه على قبض الثمن » و كذا الو كيل في النكاح ولا 
هلك قيض الپر ( فا تعذر قبضه ) لوت المشتري مفلساً وغموه 4 (ل ازم 
الو کیل) شيء منالثمن؛ لعدم تفريطه 4 لکونه لا يملكه » وکا لو ظبر المبيع, 
مستحقاً أو معيباً » فإنه لا شيء على ال و كيل فيشر اه لاه لم يفرط؛ (كحام 
وآمینه ( اذا باع على صغير أو : غائب » وفاتالثمن لا شيء عليها > ( إلا ان‌آذن 

له موکله في قبضه ) - آي : الثمن - فيلك قبضه » ( أو ) إلا ات ( دلت 
عليه ) - أي : على القبض - ( قرينة کبیعه فيسوق غاب عن موكل أو عوضع 
يضيع الأمن بترك فضه ) - أي : الوکل الثمن ‏ ضبلك فضه ؛ لدلالة 
القرينة على الإذن في قبضه > هذا آحد . الوجوه . جزم به في و الوجیز» 
وهو ظاهر ما جزم به فيد الرعاية الصغرى » و « الاويين » و « الفائق » قال 
في « الانصاف » :وهو الصواب »فعلی هذا الوجه [ إن ] ( ترك قضة ) ) » وس 
المببع ففات الثمن ؛ ( فإنه يضمنه ) ؛ لتفريطه > جزم به في « الإقناع » 
و « المبدع » باعتبار أنه آقوی» وعليه أ كثر الأصحاب » ولذلك قال ا لمصنف : 
( خلافاً د نمی » ) حيث قال : ومن وکل فيببع شيء ملك تسليمه لا قيض - 
نه مطلقاً » قال في شرحه ؛ أي : سواء دلت قرينة الال على القبض كأمره 
لسع فيسوق غالب عن ال کل » آو لا انتهى ٩"‏ » و و كذا الشرام ) فال و كيل. 
فه ملك تسلم الثمن .. 


١ (‏ ) آقول : کتب الجراعي على قول ااصنف :لا قيض ثمنه ؛ أي : من ماوكل فیس 


ولو 


ولا یتسم الو کیل ایح غیت لا قرب افو مخ فر 
معروف ( بلا إذن ) مو كله . 


[میشوه) أن ار کیل عل اشن فام حيك کن ل تباید نیش 
عليه أن المبيع باق عنده » ( وإلا ) بأن لم بشهد على البائع » وتعذر أخذ المبيع 
منه ؛ ( من ) الو كيل ؛ لتفريطه بترك الإشماد عليه . وهو متجه۲ . 

( وان أخر ) او كيل في شراه تيء ( تمه يلاغذر]. في تأخيره » 
فتلف ؛ ( ضمنه ) ؛ لتفريطه » فان كان عذر نحو امتناع من قبضه ؛ لم يضمنه 

» (ويقبض) الو كيل ( مطلقا) » سواء أذنه موكل في قبضه » أولاء دلت 
عليه قرينة أولا : ( من ما) ‏ أي مبيع ‏ ( يفضي ) ترك قبضه ( إلىدبانساء) 
كأمره بیع قفي بر بث > فيقبضه قبل التفرق من مجلس العقد » ول ذلك 
إذا ( لم يحضر موكل ) مجلس العقد للاذن فيه شرعاً وعرفا إذ لا يتم البييع الا 
بالقيض ؛ لأن القبض حينئذ من مقتضی العقد . 

151 یش ال ع الشن غبر آمانة )نی بده نيازمه رده با لد > 
ولا بضته بتأخيره و لأنه رضي بسکونه في يده » و لیرجع عن ذلك » فان 
طابه لزمه الوه على الفور » [ فان آخر الرد مع امکانه »فتلف 4 نه ۰ ] (ولا 
بار كيل )اناري( الع قل قرس فته سيك چا ف قیض ان + 
لأنه يعد مفرطا بتسليمه » ( فان سابه ) ابيع ( قبل قبضه ) أي الثمن 


= بيعه؛ لأنه قد يوكل في البيع من لاباقنه على الثمن إن كان المثتري ممر وفاًءوإلا ازمه 
قبض الثمن منة ؛ لأته تضییم وتفریط فال الموكل کل » وا هذا القيد لفيره » وقد أصاب 
به رجه الله تمای . . انتهی ہے ۱ ۱ 
(۱) اقول : ذکره ی E‏ ذهو ام یاضر مق 
ْ كلامم فى لباب » والظاهر اه یی إل این البيبع والثراء 5 ارب بينها فالحكم 
واعد انا : آنتهی . ۱ ا 3 


ب ۷۷ س 


حدث جاز شین )ا جاع اما اذا بع الو یل جضره “مو كله ؛ قله 
أن يسم المبيع إذا ل ينهه . 

( ولس لو کیل في بیع تقلیب بع موه تشن به عن 
الو كيل لما قيد بذابن قندس (إلا بحضرته) ‏ آي‌الو کیل- لا المو كل و مشاهدته 
له » ( والا ) بأن دفعه لمشتري بقلبه»وغاب به عنهء (ضمن ) الو كيل المببع؛ 
لتعديه يدفعه إلى من يغيب به عنه » ولأن الإذن في البع لا يتناوله “( ولبس 
ا مرادا » خلافا ) « لاماتهى » فإنه قال: و لس 
لوكيل في بيع تقلبه على مشتر إلا حضرة موكل . 

( ومن أمر بدفع شيء ) كثوب أمره مالکه بدفعه ( إلى ) نحو قصار 
أو صباغ ( معين ليضعه » فدفع ) المأمورالشيء إلى من أمر يدفعه له »(ونسيه) 
_ أي ال و كىل - قال اخلوتي : ولعله الموكل أيضاً » والا لذ کره » فاذا ضاع 
في هذه الال ؛ ( لم يضمن ) ال وكيل ؛ لأنه لا بعد مفرطا » بل التفریط من 

( وإن أطلق مالك ) » وم یمن نحو قصار ؛ بأن قال : ادفمه إلى من 
يقصره أو يصبغه» ( فدفعه ) الو كيل ( إلى من لا يعرف عينه ) ٤‏ كا لو ناوله 
من وراء سترة ( ولا دكانه ) ؛ بأن دفعه بغير دکانه » ولا يعرف اسمه »ول 
رسأل عنه ولا عن امه » فضاع ‏ ( ضمن ) کل تفر بطه ذکره ابن 
الزاغوني 1 
| تاه لفعول - (في قيض درم ) فا كثر » (أو)قبض 
( دينار ) فأ كثر من عليه دراهم أو دنائير ؛ (لم بصارف ) المدين ؛ بأن يقبض 
عن الدينار درام أو عن الدراهم ديناراً ( بلا إذن ) ؛ لأنه م يأمره بمصارفته » 
( فان‌صارف»وضاع) القبوض» (فعلى )داك (دافع) آن‌تلف» نصا ؛ لأنه دفع إلى 
الرسول غير ما آمر به » فهو و كيل للدافع في تأديتة الى صاحب الدين » وله 


50-35 ب 


( مالم یکذب عليه ) - أي على المدين - ( و کیل فيالإذن ) بأن يخبرالرسول 
المدين أن رب الدين أذنه ( بالمصارفة )»فان آخبره كذلك ؛ ( فعليه ) ؛ أي : 
الرسوؤل »ضمان ما تلف كلأ نه غر الدین . ۱ 

( دمن وکل ) بالبناء لمفعول ‏ ( في قبض دينار أو ثوب ) من عنده 
لو كله دنانبر وثاب 1 فأخذ) الو كيل( أكثر ) كدرهين أو وین » فضاع 
لمأخوذ م فضمان الدينار أو الثوب الزائدر علىدافع ) آي الذي أعطاهالدينارين 
أو الثوبين ‏ ( وبرجع ) الدافع بالزائد ( على ) الرسول ( القابض ) لذلك4لأنه 
غره » وحصل التلف في بده » فاستقر عليه الفمان » و لاموكل تضمين الو كيل 
القانض ع لأنه تعدى بقبض مالم ومر بقشه » فاذا ضنه لم بجع على آحد غ 
لخصول التلف في يده » فاستقر الضان عليه » قال في «المغني » وفي « المنتهي »: 
اوی انهل اال مول د مال لأخذ دینار فأخذ أ کثر ؛ ضمنه مرسل ۰ 
ورجع به على رسول » و كان على المصتف أن يشير إلى خلافه . ( داب آخذ 
وكيل في قبض دينار هنا أساء ) بأخذه ؛ لأنه غير مأذون. فه » ) و 
يضينه). ‏ أي الرهن - لأنه رهن فاسد » وفاسد العقود كصحيحها في الضیان 
وعدمه » فما کان القبض في صححه كان غير مضمون في فاسده . ۰ ۱ 

( ومن و کل ) غبره - ( ولو ) كان الو كيل ( مودعا - في قضاء دين 
فقضاه ) » ولم يشهد » ( أو ) و كله أن يقرض درام » (فأقرض کولم‌یشهد) 
بالقضاء أو القرض » ( وأنكر غرم ) القضاء » أو مقترض‌الاقتر اض 4لميقبل 
قول و كيل على الم الا ببينة ۽ لأنه لبس بأمينه » فلم یقبل قوله عليه في 
الدفع إليه ,م لو ادعاه المو كل ؛ و( من ) الو كيللم وكلهما آنکره الغريم 4 
لتفريطه بترك الإسّهاد عليه » وهذا ]فا يضمن ( ما لبس بحضرة مو كل ) »فان 
حضر مع ترك الاشهاد فقد رضي بفعل و كيه كقول:اقضه ولا تشهدءيخلاف ٠‏ 
حال غيبته . لا يقال هو لم یأمره بالإشهاد » فلایکون مفرطاً بتر که ؛ لأنه ‏ 


A 


۱ 
نا آذنه في قضاء مبريء » ولم بفعل » ولهذا يضمن . ولو صدقه موکل 
و کذبه رب الدين . 
( وان ا اف رض : ( أشبدث ) على القضاء والقرض 

سهوداً» ( نماتوا  )‏ أي الشهود - وأنكره موكله (أو ) قال له : (أذنتفيه) 
- أي : القضاء أو القرض - ( بلا بينة  )‏ أي : اشهاد - وأنكره موكل » 
(أو) قال له : (قضت بحضرتك )»قال : بل بغيبتي ؛ ( حلف موكل) ؛لاحتّال 
صدق الو كيل » وقضي له بالضمان ‏ لأن الأصل معه » ( ومر تفصيله  )‏ أي: 
ماذكر ‏ في باب الرهن وفي باب القرض بأتم من هذا » ( مخلاف ) تو كيل 
( و كيل في ايداع ) ماله » فأودعه » و ( لم يشهد ؛ فلا يضمن ) إن أنحكر ‏ 
مودع ؛ لقبول قوله في الرد والتلف بأمر غير اهر » فلا فائدة لامو دل في 
الاستيثاق عليه » يخلاف الدين » فان آنکر الود بع دفع الو كيل الوديعة اليه؛ 
فقول و كيل سمنه ۽ لأنها اختلفا في تصرفه فیا وکل فيه » فكان” 
القول قوله فيه . 

( ويتجه باحقال ) قوي ( وكذا) ‏ أي : ومثل الوكيل فيالإيداع - 
(کل وکیل في دفع ) ما وکل في دنمه ( لأمين ) كشريك ووصي وأجير 
خاص وأمين بت ؛ الال لا يضمن بدفعه » أو أخذ من ذحكر ‏ ولو لم شبد 
عليه لقبول قولهم في اللاك بلا تفريط . وهو متجه0© ۰ . 

( فصل-: وال وكيل أمين لا دضمن) ؛ أي : سواء كان متبرعاً أو بجعل ؛ 
٠‏ لأنه اب المالك في الذد والتصرف » فكان اللاك فييده كالهلاك في يد المالك» ٠‏ 
فلا يضمن ( ما تلف بيده بلا ) تعد ولا ( تفريط » ويصدق ) و كيل ( بيمينه 
في ) دعوى ( تلف ) عبن أو تاذ اقبضه » وقال موکله يتلف کالزدیع » 


((۱ ) أقول : ذكره ار اعي » وقال : إذ لافرق فيا يظبر . انتبی . قلت : ۸ آر .من 
صرح به هنا » وهو وحيه ؛ أنه یقتضیه كلامم 2 ويأق في هو اضعه 6 فتاهل . انتهی 


۳ ۰ تس 


(د) يدق بيينه في ( تفي فریط ) ادعاء موک ۽ ان امن ء ولا تلف 
كع اناما شار زم ات اريس + ولا تع ی بو الق 
الأمانات مع الحاجة الما . 50 00 

(د) بصدق ييمينه في ( أنه م يحل الدابة فرق ابا » »ولا ) جملا 
( شيا تفه ) ؛ لأنه مب ( و كذا کلم بيده شيء انبره كاب (وومي ش 
وأمين و1 ) وشريك ( ومضارب ومرتهن و مستأحر )د مودع؛ بقل فو لهم في 
التلف وعدم التفريط والتعدي » (ويقبلإقراره). - أي : الو كيل على م وکله - 
( أنه تصرف في كل ما وکل فبه من بيع وشراء وقبض ودفع  .‏ ولو ) کان 
اللوكل فيه ( عقد. نكاح ) - لأنه يلك التصرف » فقبل قوله فيه يا يقبلقول 
:ولى. الحجبرة : في النكام » فبقبل قول و كيل أنه قبچں الثمن من مشتر » وتلف 
بيده » ولو آقض الو كيل الدرام ما » ثم ردت عليه درام زائفة مدع الراد 
أنا التي أعطاها الو كيل » فصدقه 4 قبل قوله عی‌موکله » وان قبضها الو كيل» 
وم يعرفها ؛ لزمته دون الموكل . 00 

( دلو وکله فيشراء عبد » فاشتراه) ال وکیل » (واختلفا) ‏ أي: الو كيل 
والموكل ‏ في ( قدر الثمن » فقال و كيل : اشتريته بألف ) مثلا » (.وقال 
موكل ) : بل اشتريته ( يخسمائة ؛ فقول و كيل ) ؛ لأنه آممن وأدرى ما عقد 
عليه ( فيا بقارب ) تن مثله + لا فما مخالف اس من كثير شن واد أذ 
أشتري به» د كره اد . 

(د) ات فال و کیل لوکله :-( آذنت لي في الیسم نساء ) - أي : الى 
أجل - وأنكره موكل ؛ فقول وكيل » أو قال وكيل : آذنت لي في البيع 
. ( بغير نقد البلد.) أو بعرض > وآنکره موکل ؛ فقول وكيل » (أو اختلفا في 
صفة.الإذن ) كقول الو كيل : وكلتني في ( شراء عبد ) » فقال الموكل : بل 
في شراء أمة » أو قال الوڪبل : وکاتني في شراء أمة » فقال الم وکل بل في 


۸ب 


شراء عبد » (آو) قال ال وكيل : وكتني » أن أنشتري لك ( بعشرة ) » فقال 
الموكل : بل بعشرين » (أو) قال : وكلتني أن أشتري لك ( بعشرین ) » فقال 
ا موكل : بل بعشرة ؛ فالقول ( قول و كيل ) في هذه الصور كلها ء لأنه أمين 
(كضادب ) اختلف مع رب الال في مثل ذلك » وان باع ال وكيل السلعة » 
وقال للموكل : بذلك أمرتني » فقال : بل أمرتك ل 
أو لم تفت ء لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف . 

وإن اختلفا في أصل الوكالة ؛ بأن قال : وکات فقال ) الوک : 4(Y)‏ 
فقول ال وکل بلاعين ؛ لأنه منکر > (أو) قال و كيل : و كاتني ( أن ازوج 
لك ) فلانة على كذا » ( ففعلت ) ؛ أي : تزوجتا لك » ( وصدقت ) فلانة 
۱ ( الو كيل ) - أي : مدعي الوكلة فهاذ کره - (وآنکر موكل الوكالة فقوله) 
۱ أي : النکر - لا تقدم . ( بلاعين ) . قال القاضي : لأن ال وكيل يدعي 
حقاً لغيره » ( ثم إن تزوجرا ) الوکل آقر العقد » ( والا ) بأن لم يتزوجها ؛ 
(لزمه تطليقها ) . قال في « النتبی » : [ قال ] أحمد : ولا تتزوج المرأة حتى 
يطلق» لعله يكون كاذياً في انکاره » ولام ا معترفة آنما زوجة له » فتؤخذ 
بافر آرها» وإنكاره لس بطلاق .انهپی . + 

( ولا يازم و كيلا غير ضامن شيء ) لامر اة من مهر ولا غيره ؛ لأرن 
حقوق العقد فا تتعلق بال وكل»لكن إنضمن الو كيل المبر رجعت عليه پنصفهء 


| لأنه ضنه عن الموكل ومعترف بأنه في ذمته » وا مات من تزوج له مدعي ١‏ 


الوكالة» ل ترئه المرأة إن ل يكن صدق على الوكالة أو ورئته » إلا إن قامت بها 
بينة » ( وان ادعته ) ؛ أي : ادعت المرأة عقد النكاح , ( حلف زوج ) أنه لم 
وکل في عقد. النكاح » وبرئء من الصداق الذي تدعيه في ذمته »وان قال 
إنسان : ر أذن لي ) فلان ا امرأة » ( فعقد) مدعي الإذن ٠‏ 
النكاح لم وكله » ( ثم مات ) فلان الغائب ( م ترا ه ) الزوجة » لعدم تحقق صحة 
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النكاح ؛ اذ لا بقبل قوله: إنه و كله » محرد دعواه ( بلا تصدیق ورثة ) » فإن. 
. صدقت الورثة»آو أت أنه و كله بسنة ؛ ورثت لتحقق ثبوت الزوحة . 

( و )إن قال وكيل (أذن لي) الموكل (في العقد) على امرأة »(فعقدت) 
له » ( فأنكر ٠‏ الزوج ) » واعترف بالإذن فيه 4فا لقول قول الو كبل > 
( والنکاح ) باقر ( حاله ) ؛ لن الوكيل أَذون له آمن قادر على الإنشاء » 
وهو أعرف » وان وكله أن يتزوج له امر أة » فتزوج له غيرها ٤‏ أ دصح العقد؛. 
للمخالفة » أو تزوج انسان له بغير إذنه؛ فالعقد فاسد » ولو آحازه العقود له ¢ 
NS‏ وكيلالم يضمن ) من الهر ( شيء ) ؛ لاعتراف 
الموكل له بالاذن » فان ضنه فلازوجة طلبه به ٠‏ 

( فرع: لو باع ) أحد( شریکین ) عبداً ( مشت رک بحام ا 

شريكه بألف مثلا » وقال :ل أقبض نه » ( وادعی مشتر دفع 2 ن لبائع » 

وصدقه الآخر ) ؛ أي : صدق الشريك الذي يبع الشتري في دعو اه الدفع 
لشريكه بائع العبد منه ؛ (بریه) المشتري ( من ) - أي من الشريك -الذي 
( صدقه ) على الدفع بقدر حصته من الثمن ؛ لاعترافه بقبض و کله حقه ؛ م 
لو آفر أنه قبضينفسه» وتبقى الخصومة بين البائع والشتري وشريكه » (ولا) 
يبرأ المشتريمن باع » (فيطالبه) أي : يطالب البائع الشتري (يحصته) من 
الثين » وهي النصف في الشال » فات ادعى الشتري أنه دفع له الثمن » 
فأنكر البائع ؛ فالقول قوله‌مع عينه » فإذا حلف البائع أخذ من الشتري نصف. 
النمن » ولا بثار که فيه شريكه الذي لم يبع ء لأنه معترف أنه يأخذه ظاماً» 
فلا يستحق مشا ركته فيه » وان كانت لمشتري بينةبالدفع » حسم ا » (و) 
يطالب ( مصدق ) - وهو الذي لم يبع ( البائع ) حصته من الثمن » فان 
آقر بأنه قيض ؛ أخذ به » وان آنکر فالقول قول مع بينه إن لم تكن بينة > 
إن كن ي ی و تقبل شادةالشتري عليه ) .أي ی 


۳۱۳ ش غ‎ tA 


“البائع | ) تقبل سهادة ( الشريك على البائع ) 
جره بها نفعاً . 
تمة: فال في اي » : ولا فرق بين خاصة الشريك قبل غدصمةالمشتري 
أو بعدها » وان ادعى الشتري أن شريك البابْع قبض منه ااشمن » فصدةه 
البائع »نظر » فان كان البائع أذن للشريك في القیض ؛ فبي كالتي قبلبا 4؛أي: 
..يبرأ المشتري من حصة البائع » وان ل ياذن له في القبض 4 لم تبرأ ذمة الشتري 
.من شيء من الشمن ؛ لأن البائع لب وکا في القبض » فقبضه له لا يازمه » ولا 
يبرا الشتري منه 4 کا لو دفعه إلى أجني » ولا يقبل قول آلشتري على شريك 
البائع ؛ لأنهيتكره » وللبائع المطالبة بقدر نصببه اليه ؛ ولا حتاج إلى عين ؛ 
الأن المشتري مقر يبقاء حقه » وان دفعه إلى شريكه ؛ لم تبرأ ذمته » فإذا قبض 
حقه فلشريكه مشار کته فما قبض ؛ لأن الدن لها ثابت سیب واحد » نما 
قیض منه 0 بينها ؛ كا لو کان ميراثاً » وله أن بشا رکه»وبطالب الشتري 
محقه کله . 
0 ا : الوکیل - (على موکله » ولا ) بصع 
۰( صلحه ) عنه ( أو ) ؛ أي : ولا يصح ( إيراؤه) - أي الوكيل - ( عنه بلا 
إذن ) من الموكل في الافرار والصلح والابراء » فإن أذن له ؛ صع» ( وا 
اختلفا ) - أي الو كيل والموكل - ( في رد عين ) على الموكل » ( أو ) اختلفا 
في رد ( ثُنها ) له بعد ببعها ؛ فالقول ( قول و كيل ) متبرع ؛ لأنه قبضالعين 
عا لع یی الودم “ (لا ) و كيل ( يجعل ) ؛ فلايقبل قوله‌ف‌الرد؛ . 
لأن في قبضه نفعاً لنفسه ؛ آشبه المستعير » وان طالب موكل وكيل في بيع 
. يشمن ما باعه » فقال : لم أقبضه بعد » فأقام المشتري بينة عليه بقبضه » ألزم به 
“الو كيل » ولا يقبل قوله في رد ولا تلف ۲ لأنه صار خائنا بجحده . ذ كره 
:أنجد . وان طلب الم ىكل الثمن من ال وكيل » فوعده رده»ثم ادعى الوكيل أنه - 


نت وات 


كان رده قبل الطلب 4 أو أنه كان تلف 4 لم يقبل ‏ ولو بيينة - وان لم بعده 
رده »لکن منم » أو مطل مع (مکاه » ثم ادعى ردا أو تضا 4 يقبل إلا 
ببينة » فیبرا إذا شهدت بالرد مطلقاً أو بالتلف قبل المنع أو الطل » والا ؛ 
ضمن . وان أنحكر قبض امال » ثم ثبت ببينة » أ اعترف » فادعى رداً أو 
تلفأ ؛ لم يقبل - ولو ببينة - فان كان جعوده بقوله : لا تستحقعلى شبثاً » أو 
مالك عندي ونحوه ما لس صریح في انکار القبض ابتداء ؛ ممع قرله » الا 
أن يدعي رداً أو تلفاً بعد فوله مالك عندي شيء ونحوه‌وفلا بسمع قوله »لکن 
في مسأله التلف يقبل قوله بيمينه بالنسبة لغرم البدل ؛ کا يأتي في الغاصب . 
( و کذا) - أي مثل و كيل .( وصي وعامل ) على ( وقف ) - وهو 
جابيه ‏ ( وناظره  )‏ أي الوقف - في قبول قوهم في الرد بيسنهم إن كوا 
( متبرعين ) » و ( لا ) بقبل قوم إن كنوا ‏ [ ( بجعل فیین ) - أي في مسألة 
دعوى الو كيل والوصي والعامل والناظر إذا ] ادعوا رد العين » ( ولا ) يقبل 
قول و كيل في رد ما ذكر من العين أو الثمن » لأنه قيض المال لنفع نفسه » 
فم يقبل قولهفي الرد كالمستعير ( إلى ددثة موكل ).قال في « التلخيص » : لأنهم 
م يأتنوه » ( أو ) ٤‏ آي : ولا يقبل قول و كيل في رد مال موكله إلى غيره ۽ 
لأنه اثتمنه عليه » فلا يبرأ بدفعه ( الى غير من‌ائنمته )؛ كدفعه الى ( زوجة ) 
الموكل ؛ لأا لم تأنه عليه »ولا هو مأذونبالدفع اليا ؛ فلم يبرأ 3١‏ > ( لا )إن 
دفعه ( بإذنه ) ۽ أي : الموكل فان أذن بالدفع ازوجته أو غيرها » بأن أذن له 
بدفع دینار لزيد قرضاً » فدفعه له » وأنكره زيد ؛ لم يضمن الو كيل ؛ لأنه 
فعل ما هو مأذون في فعله . قالفيد الإنصاف » : فائدة: الوادعي الرد المغير ٠‏ 
من انه بإذن الو كيل ؛ قبل قول الوكيل على الصحیح من الذهب » نص | 
. 


١١‏ ) أقول : قال الجراعي عن قول الصنف: كز و حة »هو قثيل لانفي ؛ أي : لايقبل 
قول و كيل في دفع إلى زوجة الموكل . انتبی 


{Ao—‏ م 


عله » واختاره ابر امن التميمي © قاله في القاعدة الرابعة. والأزبعين. . اثنهى . 
وم بتي في الوديعة من قبول قول الوديع في الرد الى من محفظ ماله جادة > 
فلس ما نحن فيه » ( خلافاً لما ) - أي :«الإقناع » و «النتهی»۲ - قال في 
«الاقناع » : ولا يقبل قول و كيل في دفع مال الموكل الى غير من اتتمشسه 
ولو بذنه ب ولا مخقی على طالب الانتفاع أن قول المصنف أولىمن دالمنتهى» 
و « الافناع » والله أعلم . 
( دلا ) يقبل قول د د بل ) مل )لس 
| يأتهم. 
(ولا) يقبل قول(مستأجر)نحو دابة في ردها» ولا مضارب ومزتهن و کل 
من فض العين لنفع نف-ه ؛ كالمستعير . 
- ( ولا ) يقبل قول ( أجير مشترك ) ؛ كصباغ وصائغ وخياط في رد 
العين( ويتحه ولا ) يقبل قول أجير ( خاص لقبضه العين فظ تفه ) » فلا 
فرق بینه وبين الأجير الشترك من کون كل منها لا تقبل دعواه » وهو ظاهر 
ولاف وسکناقال ق « افسدایة» ااه »وه النترغب» و. 
و الخلاصة » وغيرهم » وهو متحه © ۱ 
(ودعوی كل أمين) من و كل ومرتبن ومضارب ومودع (تلفا حادث 
ظاهر ) ؛ كحريق ونهب جيش ونحوه 4 ( لا.يقبل ) قوله ( إلا ببياة تشهد 
بالحادث ) الظاهر > لعدم خفائه ؛ لأنه لا تتعذر e‏ البيئة عله غالاً »ولأن» 


ب ESE‏ 
المصنف أولى من « المنتهى » و « الاقناع » وال تعالى أعلم ٠‏ انتهی . 
و ۳ : هو مقتضى إطلاق ‏ الإقاع > ومال يهم س الق + واستظيراه ؛ 
و : الأظبر قول الخاص إن عمل في بيت المستأجر . اتبي . فتأملاً ٠‏ وقول 
شيخنا : وكذا الح أي أطلةوا الاجير » لا أنهم نصوا على مافي بحث المصنف . یی 


الاصل عدمه » ثم يقيل قول من ذ كن في التلف يبسسنه ۶ لتعذن [قامة الببنةعلى 
تلف العين به » وان ادعى أحدم التلف »> وأطلق » أو آسنده الى آمر خفي 
كسرقة فيقبل قوله بيمينه » (ومر) ذلك( في) باب (الرهن ) مفصلا . 

فائدة : لا ضمان على و كيل شرط ؛ بأن قال له : وكلتك شرط تمان 
ما تلف منك » فاذا قلف منه شيءبغير تفريط لم يضنه؟لأنه أمين » وار رط 
لاغ لأنه ينافي مقتضى العقد . 

( ويصم التو كيل بلا جعل ) إذاكان الو كيل حاف القیرفت لاف 
الني صلى لله عليه وسام وكل انساً في قامة الحد » ووكل عروة في شراء ساة » 
و وكل مرو بن سامة فيالايجاب » ووكل آبا رافع في قبول النكاح . 

( و ) بصع التو كيل بجعل ( معلوم ) کدرا أو دنائير أو درم صفته 
كذا ( أياماً معلومة ) ؛ بأن زوكله عشرة أيام كل يوم بدرم.» ( أو يعطيه من ۱ 
الألف ) مثلا ( سْبئاً معلوماً  )‏ کعشرة ؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان يبعث 
ماله لقيش الصدقات + ويجمل هم على ذلك جملا ؛ ولأنه تصرف لغيره ل للامه 
فعله » فحاز أخذ امل عليه ؛ فرق ل 

ذل لقم اد عسل لاز وق كل رمد ا ی 
( ولم يقدر ثنه ) ؛ مالة السبی » ولا يصح التوصكيل بجعل تحبول ؛ لفساد 
العوض » ويصح تصرف الو كيل بعموم الإذن في إلتصرف > ( وله ) - أ 
الوكيل - حينئذ ( أجر مثله ) ۽ لأنه عمل بعوض ل يسم له . 

( وان عبن ) موكل ( ثياباً معينة في بيع وشراه ) » بأن قال لو كيله : 
کل. ثوب بعته من هذه الشاب ؛ فلك على ببعه كذا » أو كل ثوب اشتريته 
من هذه الشاب ؛ فلك عل شرائه کذا وعبنه ( ویتجه ولو ) كان البيع أو 
الشراء ( من غير انسان معين م صح ) السع والشراء ۽ لأنه مأذون فيه » ولا 
. يفتقر عقده مع من عينه ه ؛ اذ لا فرق بين ما إذا قال له اشتر لي ثياباً من ريد 


م ع 


ولك كذا » وبين ما إذا قال اشتر لي ثياباً صفتها کذا أو يطلق ؛ لأن القصود 
حصول البيع أو الشراء » وزوال الجهالة » وقد حصل » ( خلافاً لمنتهی ) » 
فإنه اشترط کون الببع والشراء من معين .وهو متحجه"".وقوله صح جواب 
الشرط ؛ أي : صح ما عبنه له ؛ لزوال الجهالة بذلك > كقول موكل : ( بع 
ثوبي ) هذا ( بکذا) - أي عشرة ‏ مثلا » ( نما زاد فلك ) ؛ صح نصعليه » 
ورواهسعيدعن أبنعباس باسناد جمد »ولأنها عين تنمی بالعمل علها» و هوالییع» 
فأذا باع الو كيل الثوب بزائد جما عينه » وهو من غير جنس الثمن ن ٤‏ فهو اله » 
وإلا فلا شيء له؛ کا لو لم يربح مال المضارية . 

( ويستحق ) الو كيل ( جعله قبل تسلم نه لموكل ) ؛ لأنه وفى بالعمل 
وهو البيبع » وقبل قبض الثمن [ ولا بازمه استخلاصه من المشتري ( إلا إن 
استرط ) ؛ أي : استرط الموكل ] على الو كيل في ي استحقاقه اعل يُتسلم الثمن ؛ 
دان بت وسامت إلى انى فلك كذا م فلا يستحقه قبل تسليمه 

شمن ؛ لأنه لم بوف بالعمل الشترط عليه . 

( فصل : ومن عليه حق ) من دين كثمن وقبمة متلف أو عين عارية أو 
وديعة ونحوها ( فادعى إنسان أنه و كيل ربه في قبضه ) - أي : ذلك الق - 
( أو ) ادعى أن ربه مات » وأنه (وصية ) - أي : وصي ربه ( أو )ادعى 
أنه ( أحيلبه ) - أي : الدين ‏ من ربه عليه » ( فصدقه ) ؛ أي : صدق من 
عليه المق مدعي الوكالة أو الوصي أو الحوالة ‏ (ولا ببنة ) معالمدعي ‏ ( لم 
يازمه ) - أي : من عليه التق - ( دفع إليه ) أي : إلى الدعي - بلواز أت 
ينكر رب الق الوكلة أو الوالة أو يظبر حياً في دعوى الوصة ؛ فلا يبر 
من عليه الق بهذا الدفع » فيرجع على اش . ( وان كذبه ) أي : كذب من 


( ۱ ) أقول : استظبر ماني البحث اليبو في « شرح التتبى » وتبعه الخلوتي والنجدي » 
وهو ظاهر « الاقناع » . انتبی , 


مس پا - 


علنه الق الدعي ي لذلك 4( لم يستحلف ) بامدم فائدة 5 استحلاقه م لأنه لابقضي. 
عليه بالتكول » ( وإن دفعه ) ؛ أي : دفع من عليه الق للمدعي ذلك ». 
( وأنکر صاحبه ) - أي : صاحب الق - ( ذلك ) ؛ أي : ڪونه وكله أو ' 
أحاله [ ( حلف ) رب الق أنه لم بوکل الدفوع اله 5 ذلك » ولا«أحاله عليهي. 
۱ لاحال صدق ] الدعي » ( ورجع ) دب الق ( على دافع ) وحده 1 إن کان). 
الدفوع ( ديناً ) ۽ لأن الق فيذمته » وم یر مه بدفعه لغير رب أو وكيل ¢ 
ول ثبت وكالة الدفوع اله » ولأن الذي أخذه مدعي الوكالة أو ارال عين 
مال الدافع في زعم صاحب الق » فتعین رجوعه على الدافع » فإن نکل رپ 
الق عن ابالف ؛ لم يرجع بشيء؛ وني مسألة الوصة برجم بظبوره حياً » ( و ). 
رجع ( دافع على مدع  )‏ أي : مدعي الوكالة أو اطوالة أو الوصة ‏ عا 
۱ دفعه ( مع بقاله  )‏ لأنه عن ماله ۽ لأن الدعي والدافع زان أنه صار ملكا 
لصاحب الق » وأنه ظا للدافع بالأخذ منه » فیرجع الدافم فا أخذ منه. 
المدعي » ویکون قصاصاً ما أخذه منه صاحب ات » ( أو ) بیجع دافع على. 
فايص يبدله مع ( تعدیه ) - أي : القااض - أو تفريطه ( في تلف ) به لأنمن 

عب الوه ترون يلاك لع هرم ا ع لان را اران اي 
مدعي ال وکالة بلا تعد ولا تفريط 4 لم يضمنه » وم برجع عليه دافع شيء ولا 
مقر بأنه أمين حبت صدقه فيدعو اه الوكالة أو الوصية » ( و ) أها (مع)دعوى. 
( حوالة ) » فيرجع دافع على قابض ( مطلقاً ) ؛ آي : سواء بقي في يده أو 
تلف بتعد أو تفريط أولا ؛ لأنه قبض لنفسه » فقد دخل على أنه مضمون عليه .. 

( ون كان ) المدفوع لدعي وكالة أو وصية ( عينا كوديعة ومغصوب) وعارية. 
ومقبوض على وجه سوم ( ووجدها  )‏ أي : العين ‏ ( دیا ) بيد القايض أو 
غيره ؛ ( أخذها ) من هي ببده ؛ لأا عين حقه ‏ وله مطالبة من ساءبردها ». 
فإن اء طالب الودیع ونحوه ؛ لأنه [حال بيه وبين ماله » وا شاه طالب 


و - ۸۹ ن 


50 الوكالة ؛ لأنه قيض عبن ماله بغير حق » فان طااب الدافع فالدافع مطالبة 
الو کیل بها وأخذها من بده لسامها لريها » ويبرأ من عبدتما . هذا إن كانت 
باقة » ( ولا ) بأن كانت تلفت أو تعذر ردها 4 ( ضمن  )‏ بتشديد ال 
( أيها شاء ) من الدافع والدفوع له برد بدفا؛ لأن القايض قبض مالا 
.يستحقه » والدافع تعدى بالذفع الى من لا يستحقه » فتوجهت المطالبة على كل 
منها » ( ولا برجع غارم ) على الآخر.؛ لأن کل واحد منها بدعي أن ماأخذه 
.ظلم » ويقر بأنه لم بوجد من صاحبه تعد الاي لوحكم ۰ 
.أن ) تعدى » أو ( فرط آذ ) العين ‏ وهو الذي ادعى الوكالة ‏ استقر عليه 
الان » فان من الو كيل ؛ لم برجع على أحد » ون ضمن الدافع يم رجععليه؛ 
لأنه وان كان بتر أنه قضه قيضاً صحمحاً » لكن إنا لزمه الضمان يتفر بط 

.وتعديه » فالدافع یقول : ظامني لمالك بالرجوع على » وله على الو كيل حق 
.يعترف به الو كيل »> فأخذه لستوني حقه منه . قال في « المغني » و «الشرح» 
.هذا إذا صدق من عليه الق المدعي » (و)أما ( مع عدم تصديق دافع )لدعي 
ال وکالة و نحوها ؛ ( فيرجع 72 قائض عا دفعه ار أي : 
سواء كان ديئاً أو عتا » بقي أو تلف . ذ كره الشسخ تقي الدن وفاقاً م لأنه 
اراد الب . قال:ورد التسليم لد س 3صديقاً» ( ومع دعواه)؛ 
تأي : دعوى الدافع لمدعي الوكالة ( إذن مالك في ) مسألة ( الوديعة لارجوع 
:لا حد عليه  )‏ أي : على وديع دفع لمدعي الوكالة ‏ ( مطلقاً ) ؛ أي: سواء 

حدقه الاك أو لا ء لدعواه دفعاً بيرأ به من رد الوديعة ؛ أشْبه ما لو ادعی 
الرد الى مالکا » ولا يازمه لامالك سوى المن نصاً ( وإن ادعى ) المطالب 
3 مؤنة ) - أي : رب الق - ( وأله و ارثه ) ¢ ولا و ارث له غيره ( أزمه) > 
أي : لزم من عليه الحق (دنعه) لدعي إرثه ( مع تصديق ) منه على ذلك ؟لأنه 
مقر له باق » وأنه يبرأ بهذا الدفع » فازمه الدفع ء ک) لو طلبه مورثه » وازم 
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( حلقه  )‏ أي: من عليه الق - ( على تفي عل ) ؛ لأن اليمين هنا على تفي فعل 
الغير » فكانت على نفي العلم (مع إنكار ) مورت رب الق وأن المطالب وارثه ؛ 
لأن من ازمه الدفع مع الإقرار ؛ ازمه اليمين مع الإنكار . 
( دمن قبل قوله في رد ) كوديع ووحكيل ووصي متبرع » ( وطلب | 
منه ) الرد ؛ ( ازمه ) الرد » ر ولا بژخزه ليشهد ) على رب الق به ۽ لدم 
الحاجة لقبول دعواه في الرد ؛ لأنه متى ادعى عليه به » وثبت ؛ کات القول 
قوله في الرد.» ( وكذا مستعير ونحوه ) من لا يقبل قول في الرد ٤‏ کرتین 
ومعترض وغاصب حيث ( لا حجة ) - آي : لا بيئة ‏ ( عليه ) ؛ فيازمه الدفع 
يطلب رب الق » ولا يؤخر لشهد ؛ لأنه لا ضرر عليه فيه ؛ کته من 
اطواب بنحو لا يستحق علي شتا » وعلف عليه كذلك . ( وإلا ) بان كان 
كين بالق زاغ )اليه و ی القااض » فلا يقبل قوله 
في الرد » وان قال لا د يستحق علي شاء قامت عليه اللبنة ؛( كدين بححة ) 
- أي : بيت - فللدين تأخيره بشد ما ققدم . 
ومو م E CG‏ زمن 
تأخيره ) ؛ لأنه فعل ماله فعله . وهو متحه ٩۲‏ . 
( ولا بازم ) رد الق ( ( دفعالححة ) أي لزنن الکترب فیا لدم 
ونحوه ه(لمدن ) ؛ لأنها ملكه ؛ فلا بازمه تسلب‌ها لغيره»( وفي" ) )؛ أي :أدى . 
: ما علمه من الدين حالةكون الودي ( مشبداً ) ا آداه لأن بينة الدفع تسقط 
البينة الأولى » ولا يازم البائع دفع ححة ما باعه لمشتر » بل يازم رب الق 


f 


١ )‏ ) أقول : قال الجراعي : وهو ظاهن ؛ لانه أضر بحق لا ظر فيه . انتبی . وم آر 
من صرح به » وهو موافق لقواعد » وله نظائر . فنأمل  .‏ والاتجاه راجع لكل من لايقبل 
قوله في ارد کااستعبر وتحوه إذا كان عليه حجة قله التأخبر » ولا تمان فتخصیص شيخنا له بأل 
الاي غير ظاهر . فتأمل . اتتبی . 


ا 


الاشهاد بأنه قبض» والبائع الإسهاد بأنه باع . قال البهوفي:قلت : العرف الآن 
تسلم الج له » ولو قيل بالعمل بعلم یمد 4 کا في مواضع اتهى ٠ ١.‏ 

( فرع : لو شهد.) شاهد ( واحد اندر يرم ابله.2 » و ) كيه شاهد 
( آخر أنه وكله يوم السبت ) ؛ لم تتم الشهادة ؛ لأت التو كيل يوم المعة غير 
التو كيل يوم الست » فلم تكمل سشهادتها على فعل واحد » ( أو شبد أحدها 
أنه وكله بالعربية » و ) سهد ( ( الآخر أنه وكله بالعحمية ) ؛ لم د تم الشهادة ؛لآن 
التو کل مب یات ل تفر تيل الشرادة عل فل را 

( أو) شبد ( آحدها أنه قال ) له : ( وکاتك » و ) سهد الاخر أنه قال رله): 

( أذنت لك في التصرف ) ل د تم الشبادة » ( أو ) سد آحدها أن له قال : 
وكلتك » والاخر أنه قال : ( جعلتك و كيلا ) أو جریا . قال في الصحاح : 
الجري الو كيل والرسول ؛ ( ( ل تم الشهادة ) ؛ لأن الفظ تلف ؛ فلم تكمل 
الشهادة على [ ثنيء واحد . 

( ويتجه بل تم ) الشهادة في هذه الصور كلها » وفيه نظر لاتحاد الفعل ] 
الأذون فيه واختلاف الفظ » وسبأتي في کتاب الشبادات أن كل شهادة على 
على فعل متحد في نفسه اذا اختلف ساهداها ا 
۱ متعلقة به ؛ لم تنل 


( ۱ ) آقول : آقر الاتاه لیر امي ؛ وم يتعرض له بشيء » وني شرح « الاقناع » على 
قوله :لم ت الثبادة قال : وهذا معنى ماذكره في « التي » وغيره هنا » وفيه مع مايأقٍ ف 
الشپادات تأمل . انتبی . و کذا قرر اللوي في هامش « الاقناع » ففيه إشارة إلى بحث 
الصنف » وسبأي في الشبادات قولم: ولو كانت الشهادة على إقرار بقعل أو بغيره » واختلفافي 
ش وقت الاقرار أو مكانه ونحوه ؛ جعت البينة ؛ لأن الشبود به شىء واحد يجوز أن يعاد مرة 
د اف ؛ کا لو شبد آحدها بالمر بية والآخر بالفارسية » فلو شبد أحدها أنه أقر بألف 
امس » والاخر أنه ] قر بألف البوم ؛ کنلت البينة . فبو مریح فيا هنا. » وما. ذکره شیا 
. شيء آخر ليس مما الکلام فيه . فتأمله . اتی . ۳ 
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( وتم ) الشهادة ( شبد أحدها ) .آي : أحد شاهدين ‏ ( آنه) - أي: 
الو كل - ( آقر بتوكيه ) - أي : الو كيل - ( يوم الجعة و ) شهد ( الآخر . 
أنه اقر ) بذلك ( بوم السبت  )‏ لأن الإقرارين بعقد واحد » ویشق جع 
الشهود ليقر عندم في حالة واحده » ( آو) سهد أحدها ( أنه أقر ) عنده (به) 
- أي : بالت وكيل - ( بالعربية » وشمد الآخر ) أنه أقر ( بالعجمية ) ؛ كات 
الشهادة ؛ لعدم التنافي » ای وه أنه وكله » و ) سهد ( الاخر أنه 
آذن له في التصرف ) ؛ كلت الشهادة ؛ لاتحاد العنی » ولأنها لم حکیا لفظ 
الوکل » وافا عبرا عنه يلفظها » واختلاف لفظها لا يؤثر اذا اتفقا على معناه» 
بخلاف ما تقدم » فانیا هناك اتققا على اتحاد الصيغة » واختلفا فيا » وهنالم 
يتعر ضا للصغة . 
( ولو شهد ) أحدهما ( أنه ) أقر عنده أنه ( وکله في بيع عبده » و ) 
سهد ( الآخر أنه ) آقر عنده أنه ( وكله في بيع عبده و ) في بيع ( جاریته ؛ 
عت ) الشهادة » وحم بصحة الوكالة ( قي العبد ) ؛ لانفاقها عليه وزدادة » 
٠‏ والثاني لا يقدح في تصرفه في الأول ؛ فلا بضره » وله أت ملف مع الشاهد 
الثاني » وتتبت الوكلة أيضاً في السارية » وان لم محلف فلا » و كذلك لو شد 
أحدهما أنه و کله في ببعه لزيد » وسهد الاخر أنه و کله في ببعه لزيد » وان 
شاءفلعيرو ,تت . ولو قال آحدها : سهد أنه آفر عندي أنه و كله » وقال 
الآخر : أسهد أنه أقر عند أنه جره" » أو أنه وصي اله بالتصرف 4 قت 

الشهادة » وتثبت الوكالة بذلك ؛ لعدم التنافي ؛ لإمكان تعداد الإقرار .+ 


١ )‏ ) الجري : ال و كيل ؛ والاجير » والضامن . 


کتاب الشركة )» 


الشركة : بوزن سرقة ورة و نعمة» وهي ثايتة بالكتاب والسنةوالإجاع» 
آما الكتاب فقوله تعالى : « فهم شركاء في الثلث » ' . وقوله تعای : « ون 
کثیرا من افاطاء ييفي بعضهم على بعض »۲۳۲ . الآبة والخلطاء هم ال رکاه » 
ومن السنة ماروي :« أن البراء بن عازب وزید بن ارم کانا شر يكين » فاستریا 
فضة بنقد ونسيثة » فبلغ رسول صلى الله عليه وسلم > فأمرههما ان ما كان بنقد 
فأجيزوه » وما كانينسيئة فردوه » . وروي عن اي صلى الله عليه وس أنه 
قال : « بقول [ الله تعالى : آنا ثالث الشريكين ما لم خن أحدهما صاحبه » فإذا 
خان أحدهها ] خرجت من بنا » رواه أبو داوود . وروي عن النيصلى الله 
عليه وس أنه قال : « يد الله على الشر یکین مالم يتتخاونا » . وأجمع المسامون 
على جواز الشركة في الجلة » وإنا اختلفوا في أنواءبا . وهي (قسمان) : . 

آحدها ( اجاع في استحقاق کش رک ارت ) ؛ بأن ملك اثنان أو حاعة ۱ 
عدا أو داراً أو نحوهما( ووصية) ؛ کا لو ورث اثنان أو حماءة عبداً أو نحوه 
موصى بنفعه لأجني » فان الورثة شركاء في رقبته فقط . ( وهبة في عبن ) ؟ 
كلك اثنين أو أكثر عداً أو حوه ببة أو مغن > ( أو منفعة ) دون العين > 
کا لو وصي لائنين أو أكثر منفعة عبد أو نحو ذلك ؛ فإنالموصى لهم شركء في 
المنفعة دون الرقية . : 

القسم ( الثاني ) : اجمّاع ( في تصرف وهو المقصود ) هنا » ( وتکره ) 


( ۱ ) سورة النساء الال : ٩۲‏ 


( ۲ ) سورة ص الاية : :۲ 


سوت 


شركة مسل ( مع كافر ) لجوسي ES‏ لسن 
غير الله تہ الى ؛ لأنه لا نآمن من‌معاملته بالربا وبع الجر ونحوه » ولو کات 
السلم يلي التصرف . قال احمد في امجوسي : ما أحب خالطته ومعاملته ؛ لأنه 
ستحلما لا يستحل هذا » و رلا) تکره الشركة مع ( كتابي لا بلي التصرف)» 
بل يليه المسلم ۽ لحديث الخلال عن عطاء قال : « نېې رسول الله صلی الله عليه 
وسلم عن مشاركة الهودي والنصرافي » إلا ت يكون الششراه ابيع بيد 
الملل » » ولانتفاه الحظور بتولي المسلم التصرف » وقول ابن عباس : أ كره 
أن يشارك المسلم الهودي مول على ما اذا ولي التصرف » وما يشتريه كافر 
من نحو خر مال الشركة والمضاربة ففاسد » ويضمنه ء لأن العقد بقع لاس > 
ی Sl RL‏ 

على المسلم فالأصل حله . : 

. (و) تکره ( معاملة من في ماله حلال وحرام یجپل)»و کذا إجابة دعوته 
وأ كل هديته وصدفته ونحوها » وبأقي في الوليمة » وتقوی الكراهة وتضعف 
بحسب كثرة ارام وقلته ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : « فمن اتقى الشهات 
ققد امتهر] لدینه وعرخه ) , الدیت ۰ 

( وات خلط ) - بالبناء للمجهول - ( زيت حرام ) آخصوب ( يبل 
مالکه ) بزيت ( مباح 4 تصدق به) وجوباً » وثوابه لالکه » ونقل الروذي 
على فقراء مکان الغصب إن عرفه انتهی ۰ وان عرف مالکه » وکان تصدق به 
عنه » وجب رد بدله ؛ لأن الصدقة به عنه بدون‌ضان إضاعة له » لا ای‌بدل» 
وهو غير جار ۱ .020 * 


(د) إن خلط ( درم ) حرام ( بدرام ) مباحة ؛ وجب أن ( يتصدق) 


١ (‏ ) آقول : قۆل شيخنا ؛ وجب الخ فيه أنه يأتي في النصب أن امالك خر بين أخذ 
البدل أو الثواب » فتدير . اتتبى . ۱ 
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بدرم (واحد ) لا غير » ( فان جبل قدرم) أي : اتلط - بان اختلطت 
فبضة بقیضات ؛ وجب عليه أن ( یتصدق ما يراه حراماً ) ؛ بأن یتحری » 
وخر مقداراً يزيد عن القبضة لتبرأ ذمته بيقين » هذا اذا جل مالحكه 
ارام 2٠0‏ > ( و) أما اذا خلط غير المتميز ( ( مع على مالکه ) ؛ فها (شریکان ) 
a‏ الختاط زيتاً عثله ؛ لز مه مثله كلا أو وزناً منه ؛ لأنه قدر على . 
[رد] بعض ماله اليه مع رد المثل : في الباقي » فلم ينتقل الى بدله في الميع » 
وان كان امحتلط درام حبل قدرها » وعم مالکپا ؛ فيرد اليه E‏ يغلسعلى 
الظن البراءة به مته" . 

(وهو) - أي: القسم الشاني - (أضرب ) خمسة جمع ضرب » 
وه الضف 

. ( آحدها شرکة عنان ) » ولا خلاف فيجوازها » بل في بعض‌شروطیا» 

و سملت بذلك لأنها ستويان في الال والتصرف » كالفارسين اذا استویا في 
السير » فإن عناني وشیا كران سواء » أو لأن كلا منها يلك التصرف في 
جميع الال » سم يملك التصرف في عنان فرسه كيف ساء . وقال الفراء : هي 
من عن الشيء إذا آعرض ؛ لأن كلا منیا عن له أن بشارك صاحبه» أو من 
العاننة » له المعارضة » يقال عائنت فلانا ادا عارضته مثل ما جاء به > لأ 
کل منها ‏ معارض لصاحبه ماله و عمله . 


١ (‏ ) آقول : قال الجراعي : بحيث يغلب على الظن البراءة منه » ولا يشترط أن یکون 
خلط الماح باختیار مالکه أو صنعه »> حق ولو حصل بغير قصد » ولذا بناه لففمول » وكات 
القياس أن يتصدق من الزیت ما يراه حراما ‏ لکن را يفرق بأنه يكن في الدرم أو 
الدر ام أن الصدقة وقعت على عين الحرام » بخلاف الزيت . انتبى 

( ۲ ) أقول : سيأتي في كتاب الغصب أنه إن اختلط الحرام بالمباح على وجه لايتمين 2 
فان جبل المالك » فيخرج قدر الحرام » ویصدق به إن عل القدار » وإلا تصدق ما يراه 
حراما » وإن عل المالك فثریکان » فتقرير الشارحين لا يوه کلام المصنف غير ظاهر »م 
أن الفرق الذي أبداه الجراعي غير «وافق لكلامهم » فتأمل وتنه . انتبى . 


- 


( دهي ) - أي شركة العنان ( أن يحضر كل ) واحد (من عدد ) اثنين 
وا کار ( جار التضرّف ) » فلا تمقد على مافي الذمة » و لا مع صغير ولا سفبه 
5 ن ماله ) . أو مال حجوره وم وکله الذي أذنل . ولا تنعقد بنجو مفصوب 
( نقدا ) ذها أو فضة ( مضروبا ) د أي مخ رار د كفار ( معاوماً) 
قدراً أو صفةويصع ‏ ( ولو ) كان ( مشو شاقليلا ) _لعسر التحرز منه »(أو) 
كان النقد ( من جنسین کذهب أو فضة» أو كان متفاوتاً ) ؛ بأن أحضرأحدها ' 
مائة والآخر مائتين » ( أو ) كان مختلطا ( شائعا بين الشركاه إن علم كل منم 
هدر ماله ) ؛ کال ورئوه “لأحدم النصف » ولا خر الثلت» ولآخر السدس » 
واشت ركوا فيه قبل قسته » وعلم منه أنها لا تصح على عرض نصا ؟ لوقوعواعل 
عن العوض أو فسته أو نه > أما العين فلا يحرز وقوعباعاها ؛ لافتضاءالشرة 
'الرجوع عند المفاضلة برأس المال أو مثله » والعن لا مثل لها » فيرجع له » 
وقد تزيد قبمة جنس عروض أحدهما دوت الآخر ٠‏ فستوعی ب بذلك جميع 
الریح أو جع امال » و فد تنقص فو دي إلى أن شار که‌الا خر فين ملكه 
الذي لبس بردح . وأما القيمة فلا تجوز علها ؛ لأنها قد تزید في أحدهما قبل 
ببعه » فيشار که ال خر في العين المملو كة له , وأما الثمن فلاتحوز عليه ؛ لأنه 
معدوم حال العقد وغير ملوك لما ؛ لأنه إن أريد الذي اشتريت به » فقد صار 
لبائما » وان أريد الذي تباع به فان الشركة تصير معلقة على شرط > وهو 
- الأعيان ٠‏ وأما استراط کون النقد مضر وبا درام أو دنانير ؛ فلاما قمة 
التلفات وأثان الباعات » وم بزل الناس يشت ركون علها من لدن الني صلى اله 
عليه وسلم إلى زمننا من غير نكير . وغير الضروب كالعروض . وأما اعتبار 
إحضار مال الشركة عند العقد فلتقرير العمل وتحقيق الشركة كالمضاربة عليه. ‏ 
وأما استراط كونه معاوماً فلأنه لا بد من الرجوع برأس المال عند الفاضلة » ٠‏ 
ولا يلك ذلك مع جهله » و كونها تصح على المنسين في النصوص ؛ لإمكانكل 


- ۷ 


واحد عند المفاضلة الرجوع جنس ماله ؛ کا لو كان انس واحداً . وبأقي م 
قال الامام أحمد :برجع هذا بدنانيره وهذا بدراهمه . وأما کو نا تصم e‏ 
تساوي الالن لين منها ؛ فلأنه قول امور من العاداء » ولا شترط اخلط . 
و و ا اه 
والأمانة» وذلك يجري على الشائع کا يحري على غيره ( ليعمل ) متعلق ببحضر 
( فيه  )‏ أي في جميع الال - ( كل ) من له فيه شيء ( على أن له ) - أي کل 
من له في الال شيء - ( من الربح ) الاصل بالعمل ( بنسبة ماله ) من امال » 
فمن له فيه النصف له نصف الريح » ومن له فه الثلث له ثلث الربح © وامن.له 
فيه السدس له سدس الريح » ( أو ) على أن لكل منها ( جزأ مشاعا معلوما ) 
من الربح » ( ولو ) كان ( متفاضلا ) ؛ كأن شرط لواحد (أقل من ماله ) 
من الرييم ؛ كأن يكون له النصف » فیحمل ‏ ثلث الربح ؛ لقصوره عن 
العمل » ( أو ) شرط ( أ کثر ) من ماله ؛ كأنيح عل لصاحب الثلث مثلا نصف 
الربح ؛ لقوة حذقه » فجاز آخذه ! كثر 0 
يقال ) على أن ال لوا ی ی مه إضافة واحدة 
۱ 
۱ ( ولو ) كان العقد بين اثنين و ( تفاوتا في رأس الال ) ؛ بات أحضر 
أحدها الثلث وال خر الثلثن»وقالا الربح بيننا ۽ فنتناصفاه ؛ لأن الاضافةالها 
ْ إضافة واحدة من غير ترجيح » فاقتضت التسوية كقوله هذه الدار بيني وبينك 
( أو ليعمل ) فيه ( البعض من أرباب الأموال فقط على أن يكون له ) - أي 
العامل منهم ‏ ( أ كثر من ربح ماله ) ۽ كأن تعاقدوا على أت تعمل رب 
السدس » وله ثلث الربيح آء نصفه ونحوه؛ ( وتکون )الشر كة فياإذاتعاقدوا 
على أن يعمل بعضهم على هذا اک ( عنانا ) من حبت احضاد كل منم له 
( ومضاربة ) ؛ لأن ما یأحذه العامل زائد على ربح ماله في نظير عله في ماله 
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غيره » ( ولا تضم ) الشركة إن أحضر کل منهم مالا على أن يعمل فيه بعضهم. 
وله من الربح ( بقدر ماله ؛ لأنه ایضاع ) لا شر كةوهو ‏ (أي): الابضاع-. 
( ت وکیل ) انسان آخر على أن يعمل له جملا ( بلا جعل ) . 

( ولا ) تصح الشركة إن عقدوهاعلى أن يعمل أحدم ( بدونه ) ؛أي 
دون قدر ما يقابل ماله من الربح ( بطريق الأولى ) ؛ لأف من لم يعمل ا 
يستحق ربح مال غيره ولا بعضه » وفيه مخالفة لوضوع الشركة » ولأنه قد 
شرط عله لغيره العمل وبعض ربح نفسه » ولا يستحق في هذه الصورةالعامل 
على غيره شیا ؛ لأنه دخل على أنه متبرع . ۱ 

( ولا ) تصح الشر ۲ ال ع علب المقد (أو)- آي ولا 
على مال ( بذمته ) ء لأنه لا يكن التصرف فيه في الال »وهو مقصودالشر کة» 
۱ لکن إذا أحضراه و تفر قا» الا ا 
( أ ) - أي - ولا تصح ( على تحبول)من الطرفين أو آحدها ؛ م تقد 

(ولا) تصح شر كة العنان ولا المضاربة ( بعرض > ولو ٠)‏ 50 
( مثليا) كبر وحرير ؛ لأن قمته رما زادت قبل بعه » فشا رکه الآخر في. 
ماه العين الي هي ملحکه ( ولا ) تصح الشركة ولا الفارة( بتیسته ) - آي 
ال فد و تعرس کے ار رو لفل م 
يشار كه الآ خر في ن ملكه الذي لس‌بربح »مع أن القبمةغير متحققةالقدار» 
ففضي إلى التنازع » ( أو ) ؛ أي : ولا تصح الشركة ولا المضارية ( بثمنه ), 
- أي من العرض - ( الذي اشتری به ) ؛ لأنه معدوم حال العقد » وأيضا قد 
خرج عن ملکه للبائع » ( أو ) ؛ أي : ولا تصح شر كة العنان ولا المضارية. ٠‏ 
يشمن العرض الذي ( باع به ) ؛ لأنه معدوم ولا علکه إلا بعد البيع . 

. (ولا) تصح شر كة عنان ومضاربة( مغشوش ) منالنقدين غشا( كثيراً), 


-444- من ع۳۷-۳۰. 


عرفا؛ لأنه لا ينضبط غثه » فلا يتأتى رد مثله » ولأت قيدتا تيد وتتقص 


هي كالعروض 
( ولا ) تصح شر كة عنارب ومضاربة ( بفلوس - ولو نافقة )- 
ش عروص . ۱ ۱ 


(ولا) تسج ش رکه نان وعضاروة(یثقرة ) بوهي الى ا رت - 
لأن قيمتها تيد وتتقص » فأشهت العروض ( أو ) ؛ أي :ولا تصع الشر كة ' 
إذا (لم يذ كرا الربع ) ؛ لأنه القصود من الشر 2۳ » فلا جوز الاخلال به» 
( أو شرط ) - بالبناء لمجهول - ( لبعضهم )فيالشر کة(جزه محبول )۶ کعظ 
أو جزء أو نصيب؛ فلا تصح » لأن الجبالة قنع تسل الواجب » ( أو ) شرطفیا 
البعضهم ( دراه معاومة ) ء لم قصح؛ لأنه قدلا يربحغيرهاءفرأخذ جميعالربح» 
وقد لا يربح » فبأخذ جزأ من المال » وقد يربح كثيراً » فتضرر من 
تشرطت له » ( أو ) شرط لبعضهم فما ( ربح عن معينة ) ؛ كرب ثوب 
بعينه » ( أو ) شرط ربح عين ( مجو لة) كرب أحد هذبن الثوبين»و كذا لو 
جح لبعضهم فا ربح إحدى السفرتين » أو ربح تحارتهفي سهر بعینه » أوفي 
عام بعينه ؛ لم تصم ؛ لأنه قد يربح في ذلك المعين دون غيره أو بالمکس » 
فبختص أحدههما بالريح » وهوعخالف لموضوع الشركة»و كذا لو شرط لبعضهم 
جزء وعشرةدراهم» أو جزء إلا عشرةدراهم ونحوها؛ لم تصح کا لو شر ط لبعضهم 
مثل ما شرط لزید فى سر کة آخری ی - والثل غير معلوم ‏ لم يصح العقد » أو 
دفع لبعضهم ألف مضارية » وقال الدافع : لك نصف ر مه > بصح 
العقد ‏ لا تقدم . ٠‏ 
( وکذا مسافاة ومزارعة ) قناساً على الشركة ؛ فلا نصحان ان شرط 
(مامل جزء تحهول» أو آضع معلومة »أو مرة سُجرة معينة أو يحهولة » أو زرع 
ناحية بعينا » ونمو ذلك » وباي في بابه مفصلا . 


ب + و ات 


٠‏ ( وتنعقد ) الشركة ( ما يدل على الرضى ) من قول أو فعل يدل علىإذن 
كل منها أو منهم للآخر في التصرف » ( ويغني لفظ الشركة ) عن إذن صريح ؛ 
۰ لتضمنها لا وکلة . ۱ 

( ويتحه أو ) ؛ أي : ويغني ما يدل علا - أي : الشركة - کات 
شا اش رک ae‏ عدر کل مها عقدارا Ea E‏ 


مر وهو ته ٩‏ . 


ويغني فعلهم ذلك ( عن إذن صریح في اتصرف ) ؛ لدلالته عليه » 
د اتصرف في جخ الال ( من کل ) واحد: من الشمکاه ( نمی 
. املك في نصیه » و ) يح (الوكالة في نصلب شریکه ) ٤‏ مبنبة على 
الوكالة والأمانة . ۱ 

( ولا شترط ) اشر (خلط ) أموافنا »ولا إن کون بأيدي 
لش رکاه » لأنها عقد على التصرف كلوكالة » ولذلك صحت على جنسین »(ولان 
موردالعقدالعمل ) وباعلام الربح بعلم العمل ( والريح نتيجه ) - أي العمل - 
لأنه سیه » ( والال قبع ) للعمل » فلا يشترط خلطه » ( فما تلف ) من أموال 
الشركاء ( قبل خلط ؛ فهو من ) ضمان ( الميع ) - أي جميع ال رکاه - كا لو 
زاد قبل اخلط ؛ لأن ءن موجب الشركة تعلق الضمان والزيادة بين الش رکاه » 
خلط امال أولا ؛ ( اصحة قسم ) لهال بمجرد ( لفظ 4 كخرص ثر ) على شجر 
مشترك » فكذ لك الشركة » احتج به أحمد قال الشيخ تقي الدن : ( وما 
يشتريه البعض) من الشركاء (بعد عقدها) - أي : الشركة من ماطا ؛فيتكون 
قورح )اوق الجا ا كيل لطي 


) ۱ ) اقول : ذكره الجر اعي > وقال : وهو القیاس ٠.‏ انتهی . ول آر من سارح به ¢ 
وهو ظاهر ؛ لأنها إذا انعقدت يا يدل علا + فيغني ذلك عن الإذن وف حل شيخنا مالا 


يخفى على التأمل . انتهى . 


م۵ بت 


وأمينهم » وأما ما دشتریه آحد الشركاء لنفسه ؛ فهو له خاصة » والقول قوله في 
ا 7 
( وما أبرأ) البعض ( من ماها ) - أي : الشركة e‏ 
| أقر به  )‏ أي : البعض ‏ ( قبل فسخ ) الشركة ( من دين أو عبن ) للش ر ؛ 
( فهو من نصیه ) ۽ لأن شركاءه إذنوا له بالتجارة» وليس الإقرار داخلا فيا . 

( وإث أقر ) البعض عتعلق پا أي : الشركة ( كأجرة ) دلال 
و ( حال ) » وأجرة خزن ونحوه كحافظ ؛ فهو من مال( المع ) ؛ لأنهمن 
توابع التجارة . 

( والوضيعة ) .أي : الخسرانفي مال الشركة ( بقدر ما لكل )من 
لش رکه > و یار ویس ۱ 

( ومن قال ) من شريكين : ( عزلت شري کي - ولو ينض ) جیع 
( المال - بأن كان بعضه عروضاً ly,‏ 
ون كان عرضاً لم ينعزل » وله التصرف بالبيع دون المعاوضة بسلفة آخری 
ودون التصرف بغير ما ينض به الال ؛ ( انعزل ) - ولو لم يعلم - کالو کیل › 
هذا المذهب » وقياسه على المضاربة مردود بأن ا شركة وكالة » والربح بدخل 
ضناً » وحق المضارب أصلي . 

( د )نصح أن ( يتصرف المعزول في قدر نصيبه ) من الال فقط .فإن 
تصرف بأ كثر م ضمن الزائد » ويصح تصرف العازل في جميع المال ۽ لدم 
رجوع المعزول عن إذنه . 
ولو قال ) آحدها EAA‏ 
إلا في قدر نصببه ) من امال ؛ لأن فسخ الشركة بق ج خي عزل نفسه من‌التصرف 
" في مال صاحبه ؛ وعزل صاحبه من التصرف في مال نفسه » وسواء كان ا ال 
نقداً أو عرضا . 


بت ۲ و 6۵ س 


ژویقنل قول رب الند يميت أن ما بسده له ) خاضةع لظاهر الی دا » 
(لااشرخة ) . ۱ 
( و ) يقبل (قول منکر للقسمة) إذا ادعاها الآخر ؛ لأن الأصل‌عده‌پا. 
( فصل.) E‏ بك فعله وما لا علك» وفيا عل هة من العمل . 
وغبر ذلك .۰ 
0 ر ولکل ) من‌اشریکین أو اش رکاء ( مع الاطلاق ) ؛ بأن ل جنمه 
الشركاء من نوع 2 نواع التصرفات (أن يببع) من مال الشركة»(ويشتري) 
به ( ماشاء ) مساومة ومرانحة ومواضعة وتولية » و کف رأى المصلحة ء لأنه 
عادة الشركاء . . ٠‏ 

ی لالش ناك ب) 
E‏ ملك قبض شيء ملك الطلب به والحاصمة 
فيه ؛ بدليل ما لو وكله في قبض دینه . ( ويجيل ومحتال ) ٤‏ لأن الوالة عقد 
معاوضة » وهو ملكا » ( وبرد بمب للحظ ) فيا ولي هو أو شريكه شراءه. 

( ولو رضي شريك بعبب) 6 فلشريكه إجباره على الرد لأجل الربح ؛ 
کا لو رضي ال امال بلا عل » (و) له أن ( يقر به )- أي العيب - فیا بيع 
من ماها ؛ لأنه من متعلقاما » وله إعطناء آرشه » ون حط من ثنه ؛ أو 
مز ی ۱ ۱ 

(و) له رآن بفایل ) یا نهآ اشتراه ؛ لأنه قد بکون فيا حظ . 

(و) له أن ( بجر وستأجر ) من ۳ بت ان تحراي ری 
الأعيان » فكانت كالشراء والبيع » وله أن يقبض ارد للزجزة ) ويعطي 
أجرة الستأجره . ۱ ۱ 

دل أن يبع ناء . قدمه فيه ات » قال از كشي : د فر ا 
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کلام ارقي » وصححه في « التصحیم » قال الناظم : هذا أقوى » 
وجزم به الوفق . 

(د) له (آن بشتري )؛ لأن القصود هنا الربح » يخلاف الوكالة . 

اب ريل اليا تفر( تعض رم را لي ) 
الشريك ( الا خر ) . 

(د) له أن ( يودع ) مال الشركة ( لخاجة ) إلى إبداع ؛ لأنه عاد ةالتحارة» 
وهو الصحيح من المذهب . صححة في ا ا ا 
في « الوجيز » . 

(د) له أن ( يرهن ) ] من مال الشركة» (و) أن ( برتون عندها  )‏ أي 
عند الماجة ‏ لأن الرهن براد للايفاء “والارتهان براد للاستمفاء » وهو يملكبا » 
فكذا ما راد لما . 

( ويتحه و ) إن أودع ( بدونا ) - أي الاجة ب فانه ( يضمن 
تلف من مال الشركة بسبب إبداعه له . وهو متحه ١‏ . 

(و) له أن ( بعزل وكيلا وکله هو أو ) ی ) لاه 
و كيل و كيلة . e‏ 

(د) له ( أن سافر ) بالال ( مع آمن ) ؛ لأن الاذن المطلق یتصرف 
إلى ما جرت [ به العادة ] » وعادة التجار جارية بالتجارة سفرا وحضرا » فان 
لم يكن أمنء لم مجز » و ضعن ؛ لتعدبه . 
۱ ( ومی لم بعلم ) شريك سافر مال الشركة خوفه إلم يضمن ؛ ( أو ولي 
يتم ) سافر مالاليتيم [ الى عل مخوف ول يعلم ( خوفه ) ؛ لم يضمن» ( او ) باع 


١ (‏ ) أقول : قال الجراعي : وهو مفبوم الت ؛ لأنه مع عدم الحاجة یکون مفرطاً . 
. انتبی . قلت ؛ لم أر من عرح به » وهو ظاهر » وفي كلامم إشارة اليه » وأفره السفارين » 
وهو جار في السائل الثلاث » فتخصيص شیخنا له غير ظاهر » فتأمل . انتهى 
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الشريك من مال الشر# ] او ولي اليتم لفلس » ول يعاها ( فلس مشتر )»ففاته 
الملل ؛ ( لم يضمن ) واحد منها ما تلف يسبب ذلك . ذ کره أبو يعلى الصغير > 
لعسر التحرز منه » والغالب السلامة . قال في « الرعاية » : وإن سافر سفرةا 
ظنه أمناً لم يضمن » ( وإلا ) بأن عل مسافر وول بتم خوف الحل » أو عل 
شريك أو ولي يتم فلس مشتر ؛ ( من ) من ذ کر ما تلف بسيبه . ولياليتم. 
کا يضمن الشريك ( شراله خمراً ) EEE‏ 
أنه مر ٤‏ لأنه لا فى غالا . 

(ويتجه أو ) اْتری شريك او ولي بتم ( قناً » فبان حراً ) #لضمن 4 
لتفر بطه بعدم استفساره عنه بکثرة السو ال . وهو متحه ۰ ۱ 

( ون عل ) شريك او ولي يتم ( عقوية سلطان يلد بأخذ مال فسافر )» 
اله » ( فأخذه ) ٤‏ أي : :اه السلطاو نمال در هار اج 1[ 4 ( من ) السافر 
ما آخذه منه؛ لتعريضه للأخذ . 

( وليس له ) أي الشريك - ( أن یکاتب قناً ) من الشركة ۽ لأنه ل 
يأذن فيه شریکه - والش رک تنعقد على التجارة - ولبستهنياء ( أو يزوجه )4 
لأن تزویج العبد ضرر محض » ( أو يعتقه ) [ عاناً ] » أو ( مال ) الا باذن؛ 
لأن هذا لس م ن التجارة المقصودة بالشركة [ ولو ] كان العتق بال ( لمصلحة ) 
هذا الصحيح من المذهب ؛ وعلیه جاهیر الأمحاب » وفظعوا با 


( ويتحه وان أعتقه بدون 00 شر نكه » حر م عليه » (ویعتق نصيبه). 


فقط إن كان مسرا .هو متجه ٠١‏ 


۱ ( دلا أن هب ) من مال اش رک إلا لذن » وتقل حنبل برع بيعش 


۱ ۱ ( أفول : قال الجر اعي: لك على ما ذ کر ه رو حه أن ۳۳ چیعه إن کان موسراً عب 


.0 ۵ سه 


آلشین لصلحة » ( أو يقرض ) من ماما » وظاهره ولو برهن » ( أو حابي ) في 
بيع أو شراء ۽ لنافاته مقصود الشركة » وهو طلب الربح » ( أو بضارب ) 
بالال ؛ لأن ذلك يثبت فى المالخقوقاً ويستحق ريحه لغيره » (أو بشاربالال) 
- أي مالالشركة ‏ ( أو مخلطه  )‏ أي المال ‏ (بغیره) من مال الشريك نفسه 
آو أجني ؛ لأنه يضمن إيجاب حقوق في امال » ولس هو من التجارة المأذون 
فا ( أو يأخذ به  )‏ أي بال الشركة ( سفتجة ) - بفتح السين وضعها وفع 
التاء فارمي معرب وابقع سفاتج - و تسسه التجار الآن بولصه » وکلاها لش 
بعربي » ومي ( بأن يدقع ) الشريك ( من مالا ) - ي الشركة ( لانسان ) 
على سبيل القرض مالاً » ( ويأخذ منه ) - أي : من الدفوع إليه ‏ ( كتاباً 
الى و كيل ببلد آخر “ويتجه اختال ) او الى و كيل ( بسوق آخر ) ؛ إذ 
لا فرق بنها . وهو متحه ۲۱ . ( لبستوفي منه ) ذلك المال للشركة بتلكالباد ؛ 
لأن فيه خطراً » ( ویعطیا  )‏ ي : السفتجة ‏ ( بأن يشتري ‏ ) الششريك 
( عرضاً ) للشر كة »( ويعطي بشمنه كتاباً إلى وكيل ) - آي : الشتري - 
( ببلد آخر ليستوفي ) البائع ( منه )من ما اشتراه الشر بك ؛ لأن فيه خطراً ل 
يؤذن فيه » وبعدم جواز إعطاء ااسفتجة جزم به في « المغني » و « الشرح » 
و «شرح ابن منجا » وغيرهم»وأما أخذها فصححفي الفروع جوازه؛ إذ لاصرف 
فيها »و صو بهي « الانصاف » إذا كان فه مصلحة ؛ وقال في « الاختبارات : 


= لسرايته علیه. انتبى .وفال‌السفاريي: يعتق نصيمه کا استوجره م ع . قلت : بل کله »ویضمن 
حصة ثریکه ؛ لانه مى عتق نصیبه سری إلى باقيه إن كان موسر . انتهی . قلت : هكذإ 
وجدته پامشة » وهو مقتفی کلام في باب العتق . انتهی . 

١ (‏ ) آتول : ذکره الجراعي ؛ وأقره » وهو فيا يظبر وجیه ؛ لأن فيه نوع خطاى » 
ختأمل » وم آر من عرح به 


2 هس 


۱ 
ولو کتب رب الال للجابي أو السسار ورقة لیسامها ال الصيرفي التسل مال » 
وأمره ال اک 
الصيرفي مع ينه » والورقة ساهدة له له ء لأنه العادة ٠١‏ 

(د )لا الشريك ( أن يبضع)منالشركة . و ) الإبضاع ( (عوات 
یدفع من ماما ) - آي : الشركة ( إلى من يتحر فنه متبرعاً ) » ویکون 
الربح كله للدافع وشریکه ؛ لا فيه من الغرر . ۱ 

( ولا أن يستدين علها ) - أي : الشركة ( بأن پشتري بأكثر من 
الال » أو ) يشتري ( بثمن لبس معه من جنسه ) ؛ لأنه يدخل فيه أكثر مما 
رضي الشريك بالشر كة فيه » أسشبه ضم سشيء له من ماله ( غير النقدين ) هبأن 
يشتري بفضة ومعه ذهب » أو بالعکس » لأن عادة التحار قبول آحدها عن 
الآخر » ولا يكن التحرز منه ( إلا'بإذن ) شریکه ( في الكل ) - أي :کل 
ما تقدم م من المسائل ‏ فان أذنه في شيء.منها جاز » وان آخر آحدها حقه من 
500007 انفر اده بإسقاط حقه من الطلب به کالابراء » خلاف حق 
ع ول میا نو )بت تم با اي خر 
ما م يتلف ما قبضه شریکه بإذن الشريك » ولو لم محل ال خر 


(ویتحه ) ون فعل أحدهما ما لس له فعله ( بدونه )أ دوك 
ذن شریکه - فانه ( يضمن ) ما فات من المال4لأنه لس من التحارة الاذون 
فا وهو متحه ۲۲۱ . وما استدان بدون لذن شريكه ؛ بأن اقترض سنا » 


)١(‏ اقول : قول شیخنا : وأما ال قوله قال EE‏ ی 
أن صاحب « الفروع » جزم بعدم الجواز » فارجم إلى ذلك » ولأمل . انتبی 

( ؟ ) أفول : قال الجراعي : وهذا تصريح بالفيوم ؛ 0000 ما ليس له 
غمله من غير إذن فانه يضمن . انتهى . قلت : وهو كالصريح في کلامیم في مواضع من الباب» 
E‏ ؛أي: كل اا اي الا فرع انا . انتهى . 


ست ٩‏ © چات 


واسترى به ضاعة » وضها ی مال الشركة آو استری نسدثة پئمن لس من 
النقدين ؛ فعله وحده المطالبة به » ( وربح ما استدانه له ). 

( واو قيل ) ؛ أي : قال لشريكه : ( اعل برأيك ورأى مصلحة ) فيا 
تقدم؛( جاز الكل ) ؛ أي : كل مایتعلق به من التجارة من الإبضاع والمضاربة . 
بالمال والمشاركة به والمزارعة وخلطه ماله » لدلالة الإذن عليه » مخلاف‌التبرع 
والقرض والمطيطة منالثمن و كتابة الرقيق وتزویجه وعتقهولأنه لبس‌بتجارة» 
وافا فوض اله العمل برأيه في التجارة ٠.‏ ۱ 

( و ) يب ( على كل ) واحد من الشركاء ( تولي ما جرت عادة بتو له 
من نشر ثوب وطه وعرضه على مشتر ومساومة وعقد بيع معه وأخذ قنه 
وخ ) كنس ( واحراز ) لا ها وقض نقد ؛ لان اطلاق الاذن تحمل على 
العرف » وهو يقتضي أن هذه الأمور يتولاها بنفسه » ( فان فعله ) ؛ أي :فعل 
ما عليه تولية ( بأجرة ) 4 فبي ( غليه ) بغرمها من ماله 4 لأنه بذها عضا 
جما باز مه . ۱ ۱ | 
( وما جرت عادة بأنيستنيب ) الشريك ( فيه ) ؛ كالاستئجار للنداءعلى 
المتاع ( و نقل طعام ونحوه ؛ فله أنيستأجر من مال الشركة ) من بفعله 4لأنه 
العرف ( حتی شریکه لفعله ) إذا كان فعله ما لا يستحق أجرته إلا يعمل 
کنقل طعام وڪله وكاستئجار غرائر شريكه لنقله فيا » أو داره لبخزنه 
و 

( ولس له ) - أي الشريك ‏ ر فعله  )‏ أي : فعل ما جرت عادة يعدم 
توليه ‏ ( لأخذ أجرته بلا إذن ) شريكه له ؛ لأنه قد تبوع الا بازمه ؛ فلم 
يستحق شش كامرأة التي تستحق الاستخدام إذا خدمت نفسها » و محرم على 
شريكه في زرع فرك سْيء من سنبله ليأ كله بلا إذن شريكه . 

( و ) اشريك ( بذل خفارة وعشر علي الال ) » فيحقسبه الشريك أو 


سا ۵ ات 
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الغامل على رب المال كنفقة العبد المشترك » ( و کذا ) ما يذل (لحارب 
ونحؤه ) ؛ وظاهره ولو من مال يتم »ولا ينفق آحدها أ كثر من الآخر بدون 
إذنه » والأحوط أن يتفقا على شيء من النفقة لكل منها . ( قال ) الامام 
(أحمد: ما أنفق على المال) المشتر ك (فعلی الال) بالمصص كنفقة العبد الشترك . 

( فرع : لو تقاسما  )‏ أي : : الشریکان - ( ديئاً في ذمة ) سخض ( أو 
ذمم ) أشخاص متعددة ؛ ( لم بصم ) و لأن الذمم لا تكافا » ولا تتمادل » 
والقسمة تقتضها ؛ لأخ! بغير تعدیل بنزلة اليبع » وبيع الدين غير جائز » فان 
تقاسماه » ثم هلك بك لاف بعد قسمة ؛ فعليه) ) » والباقي بها » 
وإذا قيض أحد الشريكين من مال مشترك پنیا نبب واحد کارت واتلاف 
مال . قال الشبح تقي الدين أو ضربة سيب استحقاقها واحد ؛ فلشررکه 
الأخذ من الغريم » وله الأخذ من الآخذ على الصحیح من المذهب . 

(فصل ) : في أحكام الشروط في الشر کة» وححكمبا إذا فسدت أو 
تعدى فها. 

( والاستراط فيا ).؛ أي : الشركة ( نوعان ) : 

نوع ( صحبح كأن ) اشترط أحدهما على الآخر أن ( لا يتجر إلا فينوع 
كذا ) » ويعينه ؛ كالطرير أو البز أو شاب الكتان ونحوها » سواء کان ما يعم 
وجوده في ذلك البلدأو لا » ( أو) يشترط أن لا يتحر إلا ( في بلد بعينه ) ؛ 
"ككة ونحرها » ( أو أن لا بیع إلا بنقد كذا ) ۽ کدرام أو دانیر صفنها 
كذاء (أو) أن لاشتري أو لا نب ع إلا (من فلان » أو أن لا يسافر بالال)؛ 
لأن الشركة تصرف بإذن > فصح تخصيصها بالتوع والب والتقد e‏ 
كالركالة . 

( ومن تعدى ) بأن خالف ما اشترط عليه ؛ ( ضن ) ماقلف من مال 
الشركة بمخالفتة ؛ لتصرفه تصرفاغير مأذون فيه » ( وربح مال لربه ) ؛ أي : 


ی وا 


ربح نصب الشريك له » لا توف وی بات زا . قال في 
« الإنصاف » على الصحیح من المذهب » ( و کذا ) إذا تعدی ( مضارب ) 
ما آمره به شریکه » فتلف شيء من الال ۽ ضنه 4 كسائر الأمناء . ( ففي 
البدع إذا تعدى ) [ (مضارب الشرط) الذي اترط عليه ومن ] » ( أو فعل 
ما لس له فعله ) ما تقدم من مكاتبة القن الشترگ ونحوه ؛ ضمن » ( أو تراد 
ما بازمه ) فعله من نشر ثوب ومساومة وعرض على مشتر ونحوها ؛ ( من ) 
ما تلف من (الال) , لتعدیه وخالفته ء کالغاصب ( ولا أجرة له ) على جمله » 
( وريحه ) - اي ربح مال الضارية - ( لالکه ) ؛ لحصوله من مال غير 
مأذون فيه » وما كان كذلك ؛ فبو لمالك 20 . 

ونوع ( فاسد وهو قسمان ) : 

1 - أي : الشركة - ( وهو ما یمود بجبالة الربح ) ؟ 
کے شرط درم ازيد الاجني والباقي من الربح لما » أو اشتراط وبح ما بشتري 
من‌رقیق لأحدهاوربح ما بثتري من ثياب للآخر أو لواحدربح‌هذا الکیس» 
وللآخر ربح الکس الاخر ؛ فتفند الشر كة والمضارية باشتراط ما متلن- 
ونحوه ‏ لأنه يفضي إلى جبل حق كل واحد منها من الربح أو الى فواته » ومن 
شرط الشركة والمضاربة کون الربح معلوماً » ولأن الفساد لمعني في العوض 
المعقود عليه » فأفسد العقد ؛ کا لو جعل رأس الال مرا أو خنزيراً » ولأن 
الجهالة قنع من التسلم » فيفضي الى التنازع والاختلاف . 

(د) القسم الثاني من الشروط الفاسدة ( غير مفسد للعقد ) كأن پشاوط 
أحدها على العامل في المال ( ضمان المال ) إن تلف بلا تعد ولا تفريط » ( أو 
أن علمه من الوضعة ) - أي : اخسارة - ( أ کثر من قدر ماله )» أو أنه مى 


( ۱ ) أقول: قال الجراعي : وقيل له أجرة الثل » وقبل إن اشترى بمين الال ؛ بطل 
على المذهب » والناء لبائع . انتهى ١‏ 


5-08 


: باع السلعة فهو أحق ما بااشين » ( أو أن وله ) ۽ آي Ee‏ برس ماله 
( ما يختار من اسلع ) التي يشترها » ( أو ) أن ( يرتفق بها ) مثل أن يلبس 
الثوب أو يستتخدم العبد أو يركب الدابة » ( أو ) آن ( لا يفسخ الشركة مدة ' 
كذا » أو ) بشترط ( ازوم ) عقدها ( أبداً » أو ) بشترط أن ( لا يبيع إلا 
برأس المال ) فقط ( أو أقل ) من رأس المال (أو) أن لاییع (إلا 

من اشترى منه » أو ) دشترط على المضارب ( خدمة ) شهر أو سنة » ( أو ) 
بثترط عليه ( قرضاً ) بأخذه منه » ( أو ) يشترط عليه (مضاربة أخرى ) في 
مال خر » أو بشترط خدمة أو قرضاً أو مضاربة لأجني » ( أو ) يشترط أن 
( ما أعجبه يأخذه بثمنه ) - وهو التولية ‏ فپذه الشروط (كلبا فاسدة ) ۽ 
لأنها ليست منمصاحة العقد ولا مقتضاه ؛ ٤‏ ؛ أسهت ما ينافيه ( غير مفسدة للعقد ) 
نصا ۽ لأنه عقد على مجبول > فلم قبطل الشروط الفاسدة ؛ كالنكاح . صححه في 

« الانصاف » وغيره . 

( وا فسد ) عقد الشركة بأنراعها ۽ ( قسم ربح شرة عنان ووجرهعل 

قدر این ) ؛ لأن التصرف صحيح ؛ لكونه بإذن مالكه والربع ناء الملك» 
(د) قسم ا - أي الشريكان من سمل - ( في شركة أبدان ) 
عليها ( بالسوية ) ؛ لأنه استحق ق بالل » وهو منها (ووزعت  )‏ أي : قسمت 
( وضيعة ) - أي : خسارة - ( على قدر مال كل ) من الشركاء » ( ورجسع 
کل من شریکین في) شركة ( عنان و ) شركة ( وجوه و ) شركة ( آبدات 
بأجرة نصف عله)ولساه في نصیب شريكه بعقد يبتغى به الفضل في ثافي الال » 
فونجب أن يقابل العمل فبه عوضاً ؛ کالضاربة » فإذا كان عمل أحدها مئلا 
رساوي عشرة درام والآخر خسة ٤‏ تقاصا بدرهمين ونصف »ورجع ذو العشرة ۱ 
بدرهمين ونصف > (و) يرجع کل ( من ثلاثة ) شرکاه على شريكيه ( بأجرة 
٠‏ ثلث له » ومن أربعة ) شركاء ( بثلاثة آرباع ) أجرة ( عله » وهكذا ) على 
ما تقدم » ( وتحصل المقاصة) بينالشريكين( فيا لم برجعبه ) ؛ أي : إذاتساوى. 


0 


ما لامها وعلاها ؛ لأنه قد ثبت لكل منها على الآخر مثل ماله عليه . 

( والعقد الفاسد في كل آمانة وتبرع كضاربة وشر حكة ووكالة ووديعة ٠‏ 
ورهن و هة وصدفة ووقف ومؤجرة ) 6 کالعقد ( الصحبح في ضمان بتفر بط 
وعدمه ) » فكل عقد لا ضمان في صصحه كالمذ كورات ‏ لا ضمان في فاسده ء 
لدخولها على ذلك يحك العقد » ( لکن لو ظبر قابض زكاة من غير أهلها ؛خمن) 
ما قضه » لأنه ل يملكه » وهو مفرط بقبض ما لا يجوز له قبضه . ( قال في 
و القواعد » : لأنه من القيض الباطل ) لا الفاسد . 

( ويتحه أن الراد ) بالعقد ( الفاسد ) في العاملات هو ( ما  )‏ 
الذي ( اختل شرطه » و ) أن العقد ( الباطل ) هو ( ما اختل ر کنه » و ) 
أن العقد ( الصحیح ) هو(ما توفرا ) - أي : الشرط والركن - ( فيه ) .اذا 
تقرر هذا ( فالعقد مع نحو صغير ) ؛ كسفيه ويحنون ( باطل ) فيا هو حجور 
عليه فيه » لا في الشىء التافه المأذون فيه ؛ ( فيضمن آخذ منه )- أي : الصغير 
ونحوه - سا 4 ولا يوا برده إلا لوله + نوهذا الاعاء LEG‏ 
ضابطاً لم بسق اليه » غير أنه مأخوذ من قواعدم في مواضع» 

( وکل عقد لازم ) أو جائز ( يحب الضمان في صحيحه ) ء كالمذ كوزات 
( يجب ) الضمان (في فاسده ) .. 

( ويتجه لا) يجب الضمان ( مجرد عقد » بل ) يجب الضبات مجرد 
قبض ؛ لما قالوه في الإجارة » ولا تحب ببذل في فاسده » فإن تسام فأجرة 
مثل . وهو متجه .۲۲ ۱ 

مثال الالزام ؛ ( کبیع ونفع اجارة ونکاح و فرص وعقد ذدمة ) 


١ ( ٠‏ ) اقول : قال الجراعي : هذا الاتجاه لنعريف الفاسد والباطل والصحيح والظاهر 
على ماشرطه في خطبته أنه ۸ بره ؛ وهو مأخوذ من كلامبم في عدة آما کن . انتهی . 
( ۲ ) آقول : ذكره الجراعي › واتجبه » وهو صريح في کلام . انتهی , 


SOS 


وعارية وهبة و صدفقء» ومعنی عدم الضمان في اة الفاسدة : أنه لا يحب على 
الموهوب له » ونحوه بدل ذلك بتلفه » والراد ضان الاجرة والپر في الاجارة 
الفاسدة والنكاح الفاسد » وما العين فغير مضمونة فيها » واطاصل آت ما 
وجب الضمان في صحيحه وجب في فاسده » وما لا فلا . قال في « القو اعد » : 
و لس کل حال < من فيا في العقد الصحبح 4 من فا في العقد الفاسد » فرب 
البيع الصحيح لا يحب فيه مان المنفعة » وإما تضمن العين بالشمن »والضمون 
بالبيع الفاسد يحب تمان الاجرة فيه على المذهب » ولا يقال اذا باع العدل 
الرهن » وش نة و الى ده ‘ ثم خرج الرهن مستحقاً ؛ رجع على 
العدل إن لم يعامه بالحال کا سبق مع أنه لا ضان عليه فيصحيحه ؛ لأن هذا من 
القض الباطل » لا الفاسد . 

( فصل ) : الضرب (الثافي امضارية )من الضرب في الأرض - أي؛السفر 
فما للتحارة ‏ قال تعالى: «وآآخرونيضربون في الأرض ستغون من فضل الله“ 
أو من ضرب كل منها بسهم في الربح » وهي تسمية أهل العراق » ( وتسمی) 
المضاربة عند أهل الحجاز ( قراضاً ) » فقيل هو من القرض بعنى القطع »بقال: 
قرض الفأر الثوب اذا قطعه » فكآن رب الال اقتطع من ماله قطعة » وسامها 
الى العامل » وافتطع له قطعة من ر محا » وفل:من المواساة والموازنة . بقال: 
تقارض الشاعران اذا نوازنا » وهيجائزة بالإجماع . حكاه ابن المنذر » ورويت 
عن مر وعتان وي وان مسمود وحکي بن حزام ردقي اله عنم » ول يعرف 
هم مالف » والكمة تقتضیها ؛ لأن بالناس حاجة الها » فان النقود لاتنسی 
إلا بالتجارة » ولس کل من عاکها يحسن التجارة» ولا کل من نحسنها له مال » 
فشرعت لدفع الحاجة » (و) تسمى أيضاً (معامة) من العمل . 

والمضاررة في الشرع . (هي دفع) مال أي : نقد ( معازم) ا 
غلا تصح على صبرة نقد ء لمهالتها » ولا على أحد کیسین في كل واحد منها مال 


١ (‏ ) سورة المزمل »الآية: ۲۰ 


س وا 


معاوم تساوى ما فيها » أو اختاف ؛ حا ا E‏ 
مغشوش غشاً كثيراً » وتقدم » (آو ما في معناه) أي : معنى الدفع فان 
كان له عند إنسان نقد مضروب ( کودع ) وعارية ( وغصب ) اذا قال رما 
لمن هي تحت بده : ضارب پا على كذا (لمن يتجر فيه  )‏ أي : المال ‏ وهو 
متعلق بدفع » وسواء كان الدفوع الله واحداً أو أكثر » ولذلك عبر يمن » 
وقوله ر بجزء ) مشاع ( معلوم من ره ) - أي : المال ‏ کنصفه أو ریعه 
() - آي : لعامل - ( أو لقنه ) - أي : قن العامل - لأن الشروط لقنله > 


فلو حعلاه ۳ وان عبد أحد هیا أثلاثاً ؛ كان لصاحب العند الثلثان » و للاخر : 


الثلث » وت کان العبد مشتركاً بينها نصفين ؛ کا لو لم يذ كروا الربح بينها 
نصفين » ( أو) امتجر فيه ( ولأجني ) مع عل منه ‏ أي : الاجني - بأن 
بقرل : اعل في هذا الال بثلث الربح لك ولزید على أن يعمل معك ؟ لأنه في 
قوة قوله : إحملا في هذا الال بالثلث » فان لم يشترط عملا من الأجنبي ٤‏ لم تصح 
المضاربة > لأنه شرط فاسد يعود الى الربح كشرط درام » ون قال : لك 
الثلثان على أن تعطي امرأتك نصفه ؛ فلا نصح . والمراد بالأجني هنا غير انما 
- ولو والداً آو ولداً لأحدها - بدليلٌ قوله : ( أو ) للعامل (وولده) - أي: 
ولد آحدها - ( مع عملمنه ) ؛ أي : الولد 7 

٠‏ (ولا يعتير لمضارية قبض ) عامل ( رأسمال ) » فتصح - وان كاتف 


بيد ريه لأن مورد العقد العمل > ( ولا القول ) ؛ أي : قوله فلت و نجوه 


(عا يؤدي معناها » فتكفي مباشرته ) - أي : العمل قبولاً . 


(وتصم ) الضاربة ( من مريض ) مرض الوت الخوف ؛ لأنباعقد ' , 


يبتغي به الفضل ؛ أشبه البيع والشسراء . 
( ولو می فيا لعامك أ كثر من آجر مثله ) » فيستحقه » ( ويقدم بای 
الغرماء £ لحصرله يعمله ) » ولأنه غير مستحق من مال رب الال » واغا جعل 


o 


يعمل المضارية في الال » فا محصل من الریح المشروط حدث على ماك‌العامل > 
( مخلاف ) ما لو حابا أجيراً » فان الأجرة تؤخذ من ماله » أو حابا في(مسافاة: 
ومزارعة ) » فتعتبر احاباة ( منالثلث ) ؛ روج ملکه » يلاف الربح في 
الضارب » فانه إما حصل بالعمل . 

( واذا فسخ رب المال قبل ظهور ربع ) فالتحارة ؛ (فلا شيء لعامل)4- 
لأن إفضاءها الى الربحغیرمعلوم»(مخلاف) ما اذا فسخ رب الال قبل ظهورالثمرة. 
في( مساقاة) ۽ فعله للمامل أجرة عله لمنعه من نام عله الذي يستحق به العوض, 
ويأقي . ( والمضارب أمين بالقبض ) - أي : قبض الال - ( و كيل بالتصرف). 
في المال ؛ لأنه متصرف لغيره بإذنه » والمال تحت يدث على وجه لا مختص ينفعه . 
( شريك ب)ظهور ( الربح) في المال م لاشتراکها في الربح . (أجير بالضاه)4- 
أي : اذا فسدت المضارية ؛ فحك العامل حك الأجير فيا باشره بنفسه من العمل ؛ 
لأنه يعمل لغيره بعوض » وهو اطزء المسمى له من الربح » وین كانت المضاربة 
صحبحة . (غاص بالتعدي ) على الال أو بعضه ؛ بن فعل ها ليس له فعله > 
ونضمن » وبرد الال وغاءه » ولا أجرة له . [ مقتوض باستراط کل الربح له ب- 
أن ] قال رب الال للعامل : اتجر بهذا الال والربح كله لك » فالال الدفوع 
قرض » لافراض ۶ لأن الفظ بصلح له > وقد قرن به حکیه » فانصرف اليه 
كالتمليك » والربح كله للعامل لا حق لرب المال فيه » ولا يرجع رب المال 
بثل ما دفعه » وان زاد رب المالمع قوله: والريح كله لك : ولا ضمانعليك 4 
فهو قرض شرط فيه نفي الضیان » فلا ينتفي ۽ لأنه رط فاسد 4 لنافاته 
مقتضی العقد . ( متبضع باشتراط كل الربح ارب المال ) ؛ بأن يقول ربه. ٠‏ 
الال : خذه » فاحر به » والريح كله لي ؛ فبو إبضاع » لاحق للعامل فيه > 
فنصير و کبلا متبرعاً ؛ لأنه قرن به حك الإبضاع . فلو ةل مع ذلك : وعليك. 


ضانه ء لم دضمنه لأن العقد يقغضي کونه آمانة غير مضمون » مالم يتعد » أو. 


و۵ سه ١‏ ش ۱۳۳-۳۶ ۱ 


:تفرط فلا زول ذلك شرطه . والاضاع والقرض لبا پر ولا مشارية ) 
العدم تحقق معناهما فیها . 

(د) إن قال رب امال e‏ 
وللعامل أجرة الثل ؛ لأنه عمل مل على عوض لم يسل له » (أم) و ) قال رب الال : 
خسان قفر رن رف ربمم امس ) ؛ لأن قوله : مضاربة » بقتخ 
:الشركة في الردح > وقوله الك إن د كشي سمي افا توا رديت 
الغاربة »نا تقتضي كون ایح بينم » فاذا شرط اختصاص أحدها بای 

فقد شرط ما ينافي مقتضی العقد ؛ ففسد »م لو شرط الربح في شركة العذان 
لأحدها . ويفارق اذا يقل مضاربة لأن الفظ يصاح لما أثت حكمه من 
الإبضاع والقرض ص » وينفذ تصرف العامل فيا ؛ لبقاء الإذن » ولا شيء للعامل 
aS‏ 

(و) ان ۵ قال دب الال ء خذه مضاربة » و (لي) ثلث الربح » ول یذ کر 
نصيب الآخر ؛ فإنه يصح القراض » والباقي من الربح للاغر السکوت عنه . 
(أو) قال رب الال : خده مضاربة » و (لك ثلثه ) 3 : الربح - (صح) 
القراض » ( وباقيه ) - أي : الربح - ( للآخر ) المسكوت عنه » وهو رب 
لمال ؛ لأن الرد ح لما » فاذا قدر نصلب آحدها منه ۾ فالماقي للاخر فهو ماف ؛ 
كا علم أن ثلني الميراث للأب من قوله تعالى : « وورثه أبواه فلأمه الثلك » 0 
مات امه )هم ابو الس مین راب )مج 

استخرج باساب » وطريقه أن تلقي بسط الثلث وهو واحد » يبقى. اثنان » 
9 مخرجه آریعون » فتنظر بين الباق بعد السط - وهو اثنان وین 
الأربعين يوافق بالأنصاف » فتضرب الثلائة في نصف الأربعين م 
وتاخذ ثلنها عشرين ودبع عشر الباق وهو واحد - یبلغ إحدى وعشرين 


سم 


١ (‏ ) سورة النساء الاية : وم 


كاوه 


(وغرہ ) كريع خی جزه من نة عثر 4 ( مع) لان اش 
و ون اف 0 

(5) إن قال رب الال : هذه مضارية » ( لي التصف ولك اثلث »: 
وسكت عن ) السدس ( الباقي ؛ صج » وکان ) الباقي ( ارب الال ) لأنه 
يستحق الربح ماله ؛ لكونه ناوه وفرعه » والعامل يأخذه بالشرط » فما شرط 
له استحقه » وما بقي؛ فارب المال يح الأصل [ (و) إن قال رب المال( خذه) 
مضاربة » ( ولك ثلث الربح » وثلث ما بقي فله  )‏ أي : العامل -] ( خحمسة ' 
اتساع ) الربم ؛ لأف رج الثلث وثلث الباقي تسعة » وثلثها ثلاثة » وثلث 
ما بقي اثنان » ونسيتها الى التسعة ما ذ کر . ۱ 

(و) إن قال دب المال : خذه مضاربة » و ( لك ثلث الربح ودبع 
ما بقي ؛ فك النصف ) 4الأن رح الثلث وربعالبافي ستة » وثلئها أثنان ودبع 
الباق واحد » والثلاثة نصف الستة . 

(و) ان قال رب الال : خده مضاربة و ( لك الربع وربع ما بقي » 
فله ثلاثة مان و نصف من ) ؛ لأن مخرج الربع وربع الباقي من سنة عشر » 
وربعها أربعة وربع الباقي ثلاثة . 4 والسبعة نسيتما الى الستة عشر ما ذ كر 6 
سواء عرفا الحساب آر جبلاه ۽ لأن إزالته مکنة بالرجوع الى غير هما من 
يعرب باساب . 


قائد : وان قال خذء مارب ولك جزء من اوبح أذ شرة ال 
والمضاربة لا تصح إلا على قدر معلوم»وإن قال رب العامل : انحر به ( وااربح 
بيننا ) ؛ صح مضاربة » ( ويستويان) في الربح ؛ لاضافته الها إضافة واحدة  »‏ 
3 ول پترجح به آحدها . ۰ 
( وان اختلفا فما ) ) - أي : المضارية ‏ لمن المزء المشروط ؛ فلعامل» 


- 6۵۱۷ = 


(أو) اختلفا ( في مسافاة أو ) في ( مزارعة لن ) اطزء ( الشروط ؛ فهو 
لعامل ) ؛ لأن رب الال يستحق الريح ماله » والعامل دستحق بالشرط » وله 
اذا لم يكن للمالك بينة » فاو أقاما بينتين ؛ قدمت بينة عامل ؛ لأا خارجة 
وبينة المالك داخلة ؛ لأن رب الال واضع يده على المال حكماً » وان لم يكن 
واضعاً لها حسا [( واذا فسدت المضاربة) ؛ فالريم ارب ] المال ؛ لأنه غاء ماله» 
والعامل إغا يستحق بالشرط » فاذا فسدت فسد الشرط ؛ فلم يستحق شيئاً » و 
( لعامل أجر مثله ) نصا -( ولو خسر المال ) أو ربح - لأن عل ما كان في 
مقابة المسمى فاذا لم تصح التسمية وجب رد مله عليه ؛ لأنه لم يعمل إلا ليأخذ 
عوضه » وذلك متعذر » فوحب له قسته » وهي أجر مثله کالیسع الفاسد ¢ 
" فإنه یکون مضموناً على من تلف بيده اذا تقانضا » وتلف أحد العوضن ( إلا 
في ) عقد (ابضاع) ؛ بأن قال : خذه مضارية والربح كله لي » فلا شيء للعامل ؛ 
( لتبرعه ) بعمله أسْبه ما لو آعانه أو نوكل له بلا جعل . ۱ 

( وإن ربح ) في مضاربة فاسدة ؛ فالربح ( مالك ) > لأنه غاء ماله 

( ومضاربة ) مبتدأ ( فيا لعامل أن بفعله ) من بيع وشراء » وأخذ 
وإعطاء ورد بعلب » وببع نساء وبعوض وسراء معیب » وایداع طاجةونحوه 
ما تقدم ( ولا ) بفعله ؛ کعتق و كتابة وقرض وأخذ سفتحه واعطااو نحوه» 
( وفيا بازمه ) فعله من نشر وب وطي وخم.وحرز ونحوه» ( وفي شروط ) 
صحبحة و مفسدة وفاسدة؛ ( کشر كة عنان ) على ما سبق تفصله ؛ لاسترا كيا 
في التصرف بالادن . ۱ 

( وان قبل ) ؛ أي : قال رب الال للعامل : ( إعمل برأيك ) آوعا آر ك 
الله تعالى » ( و هو )- أي العامل ‏ ( مضارب بالنصف »فدفعه ) ؛ أي :دفع 
العامل اثال لعامل ( آخر ) على أن يعمل فيه ( بالربع )من ربح ۶صح » 
( وعمل به ) نص عليه ءلانه قد يرى دفعه » إلى أيصر منه » وان قال :أذنتك 


وت 


في دفعه مضاربة ) صم 4 والقول له و كيل ارب الال في ذلك > (وملك ) 
العامل إذا قبل له : امل برأيك أو با أراك الله ( الزراعة ) . قال الإمام آحد 
رحمه الله تعالى فيمن دفع إلى رجل ألفاً؛وقال : ارفا ما سنت »فزرع زرعا» 
؛ فربح فيه ؛ فالمضارية جائرة » والربح ينها . قال القاضي : ظاهر هذا آت 
قوله اتجر ما شئت دخلت فيه المزارعة ؛ لأا من الوجوه التي يبتغي بها الا 
فان تلف الال في الزارعة ۽ لم يضمنه » و (لا ) يلك من قيل له ال بزأيك 
00 الله ( التبرع ) من مال الشركة (ونحوه )- أي التبرع -( كقرض) 

ن المال (وعتق )رقیق من ماها( مال ) أوغيره ( و كتابة ) رقبق (وتزويج) 
ل تنعقد على التجارة» ولست هذه الأنواع تجارة»سپاتزویج 
العبد ؛ فإنه حض ضرر » ( إلا بإذن صريم ) في ذلك كله ؛ لأن ذلك لس 
ما يبتغى به التجارة . (و) لبس لمضارب دفع مال المضاربةإلى آخر . نصعليه 
أحمد في رواية الأثرم وحرب وعد الله » ( فان دفعه لآ خر مضاربة بلاإذن ) 
رب الال ؛ حرم عليه » وزال استزانه ‏ لأن هذا بوجب في المال حقاً لغيره » 
ولا يحوز إيحاب حق في مال انسان بغبر إذنه » فإن فعل وجب رده لمالكه إن 
كان باقيا » ول يظهر فبه ريح » ولا سيء له ولا عليه » وا ربح في الال 
( فالربح كله لمالك ) المال » ولا شيء امضارب الأول ؛ لانه لم يوجد منه مال 
ولا عمل ( وسواء امترى ) المضارب الثاني ( بعين المال ) الدفوع له » ( أو ) 
اشتری ( في الذمة ) . قال الإمام أحمد : لا بطيب الربح للمضارب » ولأن 
المضارب الأول ليس له عمل ولامال . ولا بستحق‌الربح في المضاربة إلابواحد 
٠‏ منها » والعامل الثاني عمل في مال غيرهبغير اذنه ولا شرطه » فلم يستتحق ماشرطه 
له غبره ؛ کا لو دفعه إليه الغاصب مضارية » ولأنه إذا لم يستحقما شرطه لهرب 
امال في المضارية الفاسدة ؛ فا شرطه له غيره يغير إذنه أولى ء٠‏ 

( وللمضاربالثاني على ) الضارب( الأول أجر مثله) ؛ لأنه غرهواستعمله 


- و 


بعرض لم حصل له » فوجب آجره عليه ک) لو استعمله في مال نفسه ( إن جبل ) 
المضارب الثاني ( الال ) ۽ لأنه قبضالمال على وجهالأمانة » وارب المالمطالة 
من ساء منها برد الال إن کان باقا » ورد بدله إن كان تالفا » أو تعذر رده » , 
فان طالت ب الأول » وضنه قبمة التالف ؛ لم يرجع عليه بشيء ؛ لأنه دفعه إلله ' 
e‏ مال غبره على 
مسل العدوان » فان تلف تحت بده استقر عله الضان 
( دمن دفع) مالا( لائنن مضاربة في عقد ۳ آو عقدی »(وحعل) 
الدافع ( الربح بينها نصفين ؛ صح ) فلبلا كان أو كثيراً . 
( دان قال ) دب الال : ( لكا كذا) وكذا كالنصف أو لت 
من الربح » ( ولم بين كيف هو ) ؛ أي : كيفية قسمه بدنهما من تساو أو 
تفاضل ؛ فاطزء الشروط ( بينهانصفين) ؛ لأن مطلق الإضافة بقتضي التسوية. 
(د) إن شرط رب امال( لأحدهها ) - أي العاملين -( ثلت الرببح *و) 
شرط ( للآخر ربعه ) - أي الربح - ( والباقي له ) - أيارب الال -(جاز) 
٠‏ ذلك » وكان الربح على ما شرطوا ؛ لأن الا يعدوهم ؛ فحازماتراضواعله: 
٠‏ (وان قارضا) ‏ آي اثنان ‏ ( واحدا نألف هما)؛ با وا لو قارضه 
كل واحد منها منفردا سات » فان شرط للعامل في ماليا ريحا متساويا منها؛ 
بان ( شرط أحدها له النصف » و ) شرط ( الا خر ) له (الثلت ۶ جاز)؛ کا لو 
انفرد کل منیا بعقده؛ لأن العقد يتعده بتعدد العاقد» (و) يكون ( باق ربع 
مال كل واحد ) منها ( له ) - أي لصاحب ذلك المال ‏ لأنه غاء ماله » (وإن 
شرطا ) - أي لصاحب الال - ( کون باق من الربح ينا نصفين ¢( 
لأنه شرط بنافي مقتضى العقد » وكل منها لا حق له في مال الآخر » » ولاعمل له 
فيه ؛ فلا ستحق من ره سلا . 
( فرع : لو ) أخذ عامل من رجل ماثة قراضا » ثم آخذ من آخر مثلهاء 


۵۲۰ 


و ( اشترى العامل ) الذي آغذ مال ( لاثنين برآس مال کل و احد )من‌الائنن. 


٠‏ - وهو الماثة في ا مئال - ( أمة أو نحوها ) كعبدين أو فرشين» ( واشتها)-أي. 


الأمتان أو العبدان أو الفرسان - و تتميزأ »> قال الوفق ( في « المغني ». 
يصطلحان)علها ؛ کا لو كانت لرجل حنطة » فانثالت علا أخرى » ( وقيل)4. 
أي : قال القاضي : في ذلك وجبان . آحدها يكوتان شريكين فیا ؛ کا لو 
اشتركا في عقد الببع » فتباعان یتسم الثمن بینها » فإن كانفيها ربح دفعإلى. 
العامل حصته » والباقي بنهما نصفين . والثافي ( يضمن) العامل ( رأس ما لكل). 

من المالكين » ( وتصيران  )‏ أي الأمتان ‏ ( له  )‏ أي للعامل - والر بجله. 
واخسران عليه . قال في « المغني » والاول: - أي ما قدمه الصنف - أولى ؛. 
لأن ملك كل واحد منیا ثابت في أحد العبدين » فلا بؤول الاشتباه عن جميعه. 
ولا عن بعضه بغير رضاه ؛ کا لو لم يكونا في يد المضارب » ولأننا لو جعلناهيا: 
لهضارب أدى إلى أن يكون تفريطة سبباً بالريح وحرمان المتعدى عليه » 


وعكس ذلك أولى » وان جعلاها شريكين آدی إلى آن يأخذ [حدها ربح. 
مال الا خر بغير رضاه » ولیس له فيه مال ولا عمل انتهى 3 


٠‏ فائدة : إذا اتفق رب ال مال والمضار ب على أن الربح بدنهها م 
علهما ؛ كان الربح بدنهما والوضيغة على المال ؛ لأنه متى سرط على المضارب. 
ضمان المال أو سما من الوضيعة ؛ فالشرط باطل > لا نعم فيه خلافا » والعقد 
صحسح لت » فم يفسد يه- 
العة. ؛ کا لو شرط ازوم الضاربة. ۱ 

( .فصل ` وه اللغارية موجه لان يقول وب ا ال : ( ضارب. 
بكذا ) - أي بهذه الدرام أو الدنانیو - ( سنة أو ) شهراً ؛ لأا تصرف 
وتقسد بنوع‌من المال » فحاز تقسده بالزمان ؛ كالوكالة . ( و ) إن ةل للعامل 2 


ضارب هذا الال » ( وإذا مضی کذا ) اي لسنة أو سر - ( فلا تشتر. 


ب إو 


سا . أو ) ضار بهذا الال کذاولذا مضی الاجل ( فمو) - أي مال الضارية 
:( قرض ٠‏ فإذا مضى ) الأجل الممين ؛ لم دشتر في الاولى » وإذا مضی في الثانية 
«( وهو متاع ؛ فلا بأس)به » وعلى العامل تنضيضه >( فإذا باعه ) » ونضه ( كان 
قرضا ) نصا . نقله مپنا ؛ لأنه قد یکون لرب المال فيه غرض . 

وتصم المضاربة ( معلقة ) ؛ لأنها اذن في التصرف » فجاز تعليقهعلى شرط 
-مستقبل ؛ كالوكالة »> كقول رب الال للعامل : ( إذا قدم زند فضارب مذا ) 
لمال » ( أو بع هذا ) العرض » ( .وما حصل من نه فقد ضار بتك به ) ؛صح ؛ 
لا تقدم » ( أو ) قال للعامل : ( إقبض ديني منك ) » وضارب به ؛ صح » 
لصحة قبض الو كيل من نفسه لغيره بإذنه » او قال له : اقتض ديني من (زید؛ 
.وضارب به ) ؛ صم ؛ لأنه و كيل في قيض الدين » ومأذون له في التصرف ؛ 
فحاز جعله مضارية إذا قبضه ء كاقنض ألفا من غلامي » وضارب به . 

و (لا ) تصع المضاربة إن قال :(خارب بديني ) الذي لي ( عليك كأو) 
.قال : ضارب بديني الذي لي ( على زيد » فافضه ) ؛ لأن الدين في الذمة ملك 
لمن هو عليه » ولا پلکه ربه إلا يقبضه » وم يوجد » ( أو ) قال رب الال : 
:( هو ) - أي هذا المال - ( قرض عليك شرا ) أو نحوه » ( مهو مضاربة)؛ 
لم نصح ذلك ؛ لأنه إذا صار قرضا ملكه الققرض » فلم يصح عقد المضاربة عليه 
.وهو في ذمته ؛ لعدم ملك رب الدين له إذن . ( أو ) قال للعامل : ( اعزل 
مالي ) - أي ديني -: ( عليك » وقد قارضتك به ) » ففعل » واشترى بعينه 
شيا للمضاربة ؛ لم يصر ها » ( وما اشتراه ) فهو ( له ) - أي الشتري - لأنه 
:استرى لغيره مال نفسه » فحصل الششراء له » وريه لهوخسرانه ( عليه )» وان 
استرى في ذمته فكذلك ؛ ۽ لأنه عقد القراض على ما لا يملكه . 

( ومج ) قول رپ الوديعة : ( ضارب بوديعة ) لي عندك أو عند زيد 
-مع عامه| قدرها ؛ لأنها ملك رب امال ؛ فجاز أن بضاربه علا ؛ يا لو كانت 


- ۵۲۳ — 


حاضرة في زاوية الببت » فان كانت تلفت عنده على وجه يضمنها ؛ ل يجز أن 
بغارية علا ایا هارت تفا رآ قال کرب هه ضار و يفطت 
لي عند زيد أو عندك ) مع عامپا» قد*ره؛ لأنه مال لصح بيعهمن غاصبه وقادر ' 
على آخذه منه » فَأسْبه الوديعة » و كذا بعارية »( ويزول الضهان ) عن الغاصب 
والمستعير ( يمجرد عقد ) المضاربة ؛ لأنه صار ممسكا له بإذن ربه» لامختص بنفعه» 
و تعد فبه ؛ آشه ما لو قبضه مالكه » ثم آقضه له » فان تلفا فكا تقدم . 

( ومن تمل مع مالك نقد أو ) مالك ( سجر أو ) مالك (أرض وحب ) 
في تنمية ذلك ؛ بأن عاقده على أن بعمل معه فيه » ( والربح ) في الضاربة» 
أو الشمر في الساقاة » أو الزرع في في المزارعة ( بدنها ) أنصافا أو أثلاثا أو نجوه > 
( صح ) ذلك » وكان(مضاربة )في مسألة النقد » نص‌علبه في رواية أبيالحارث؛ 
لأن العمل أحد ر كني المضاربة » فجاز أن ينفرد به أحدهامع وجود الأمرين 
من الآخر » (و)كانفيمسألة الشجر( مساقاة » و ) في مسألة الأرض والحب 
( مزارعة ) قیاسا على المضارية . ( وإن شرط ) العامل ( فن ) - أي المضاربة 
والمساقاة والزارعة - ( عمل مالك » أو ) شرط عمل (غلامه ) - أيترققة د ٠‏ 
( معه  )‏ أي العامل - بأن شرط أن يعينه في العمل ؛ ( صح ك ) شرطه عليه 
حمل ( پيمة ) ؛ بان يحمل علها ونحوه . ( ولا بضر 4 بلا شرط ) . 
نص عليه . 

تتمة : نقل أبو طالب فيمن أعطى رجلامضاربة على أن مخرج إلى الموصل » 
فبوجه إلبه بطعام » فببيعه » ثم يشتري به » ويوجه اله إلى الوصل . قال : لا 
ی إذا كانوا تراضوا على الربح . 

فائدة :لو لم يعمل المضارب سا إلا أنه صرف الذهب بالور ق» فارتفع 
الصرف > اس ستحق لما صرفها . ثقله حلب لى » وجزم به في « الفروع » قال في 
« الإنصاف » قلت : وهو ظاهر کلام الأصحاب . 


- ۵۲۳ 


( فصل : ولیس لعامل شراء من یعتق على رب الال ) بغير إذنه ۽ لأن 
فيه ضرراً » ولاحظ التجارة فيه ؛ إذ هي معقودةللربح حقيقة أو مظنة » وها 
منتفيان هنا » سواء كان يعتق على رب الال ( برحم ) کابنه ونحوه » ([* قول) 
كتعليق رب الال عتقه على شرائه » أو اقراره بحريته » ( فان فعل ) ؛ أي : 
اشتری من بعتق على رب المال ؛ ( صح ) الشراء لأنه متقوم قابل لاعقود » 
فصع سراؤه كغيره . وهو المذهب ( وعتق ) على زب الال ؛ لتعلق حقوق 
العقد به » ( وضن ) العامل ( نه ) الذي اشتراه ؛ خالفته » ( وان لميعلم) آنه 
بعتق على رب الال ؛ لأنه إتلاف » فإن كان بإذن رب الال انفسخت في قدر 
نه ؛ لتلفه » فان كان ثنه كل المال انفسخت كلها » وان كان في الال ربع ˆ 
الخد توص ره ولا ضمان. علبه 3 ۱ 

(ويتجه و كذا ) - أي كالعامل - ( و كيل ) الثترى من يعتقعلى مو كله4 
ا فيصح شراژه له » ويعتق بمجرده » ويضمن نه لوکله؛ لانهفوقه عليه لشر اله 
له يغير ذنه و بق و ايت 
ات د تعره و 

( وان اشترى ) عامل ( ولو بعض زوج ؛ أو ) بعض ( زوجة - لمن 
نم sS‏ - ( صح ) الشراء ؛ لوقوعه على ما بتكن 
طلب الربح فيه كالاجني » ( وانفسخ نكاحه ) - أي الشتري- كله أو بعضه ب 
لان النكاح لا يجامع الملك » ( وضمن ) عامل ( نصف مپر ) الزوحة المشتراة 
( قبل دخول ) رب الال ما ؛ لوجوبه على الزوج مجرد العقد > فاما اشتراها 
. العامل ء من ما دفعه الزوج من نصف الصداق؛ لانه سبب تقريره عليه ؛ کا 
كا لو أفسدت امرأة نكاحه بالرضاع > ذكره في « المغني » و « الشرح » 


و « شرح المتهى » . 


( ۱ ) آتول : ذكره الوا > وأقره » وهو مصرح به في مو اضع من کلامم .انتبی . 


ولاه شتا 


و ضبن العامل مير زوجة اتفسخ نتكاحها بكر امعامل ها( (بعده) 
- أي الاخول - ( لاستقراره) ) - آي المبر ‏ على رب الال بدخوله »فقدفوته 
على نفسه » فلايرجع على العامل بشيء » ( ولا ) يضمن عامل‌ما يفو تمن المهر 


( إن اشترى زوج ربة الال ) ؛ ولا ر یضمن ما یفونها من النفقة لان دلك لا 
یمود إلى الضارية ( مطلقا ) ؛ أي : سواء كان الشراء بعين الال أو في ذمته . 
(وإن اشترى العامل من بعتق عليه) كأبيه وأخيه » ( وظبر ربح ) في 


المضاربة محمث يج فن الاب أو الاخمن حصته‌من الربح » سواء كانالريح 
ظافر ا حين الشراء أ و بعده» ومن يعتق عليه باق يتصرف فبه ؛( عتق)عليه کله 6 
( كشترك ك ) على الصحيم من المذهب ؛ ثلکه حصته من الربسم ااظبور » 
و كذا إن ل يخرج کل نه من الربح » لکنه موسر بقممة باقة ؛ لانه ملکه 
بفعله » فعتق عليه ؛ کا لو استر اه ماله ٠‏ وان كان[معسراً عتق عليه بقدر حصته 
من الریح » ( وإلا )بان لم يظهر في المال ربح حو باع ]من یعتق عليه » (فلا) 
يعتق منه شيء.. هذا الذهب بلاريب »وعله ماهير الاصحاب ؛ لانه لاعلکه ¢ , 
وإنا هو ملك رب الال . ۱ 


( ويتجاه وله ) - أي العامل - ( ببعه إذن ) ؛ أي : حين سر اله قبل 
ظهود الربح . (د) يتجه أنه ( لا برقف) الرقيق (لاحتال ربح ؛ ليعتق ) ؛ 
لأن في تأخير ببعه ضرراً على الاك و القصود بالتحارة عدمه . وهو متحه ۲۲ . 
( وله ) - أي : العامل - ( التسري من مال المضاريةيإذن ) رب المال » ( فاذا 
استرى ) المضارب لنفسه ( أمة ) من مال المضاربة ليتسرى ها باذن ربه 
( ملکها ) ؛ لأن رب المال قد أذن له فيالتسري » والاذن فيه يستدعي الإذن 


١ (‏ ) أقول : ذكره الجراعي » وقرر ماقرره شیخنا » وقال : وهو مفبوم من قوله : 
فلا م وى . اتبی . وم آر من صرح به » وهو ظاهر ؛ لانه 


ت6۵ ۲ ۵ات 


في الوطه م ( لأن إباحة البضع لا تحصل ) العامل ( بلا ملك أو عقد ) » ورب 
ا مال لم يوجد منه ما بد لعل تبرعه بالثمن » فوجب أن هلکها بالإذن» (ويصير 
نبا قرضاً بذمته ) ؛ لأنه المتيقن . نص عليه فيروابة يعقوب بن يختان » وهذا ‏ 
المذهب » وعليه الاصحاب » وقطعوا به . وليس للعامل أن يتسرى بغير إذن 
رب الال » ( فان ) خالف [و] ( وطىء أمة من‌مال المضاربة عزر ) على 
الصحيح من المذهب » و ( مع ) ذلك بازمه ( المبر » ولا حد ) عليه ؛ للش.هة 
- ( ولو ل بظپر ربح - لکن ) ات حملت منه لم تصر أم ولد له » و ( ولده 
رقق ) ملوك رب الال » ولا بلحقه نسه » ولو عتق » ثم مات لا برثه 
الواطىء ؛ ( وبتحه ) لا حد عليه ( مالم يتيقن عدم ظبوره) - أي : الربح - 
فحد لوطثه ما لس له فيا ملك ولا شة ملك ؛ وذلك ( كأمة اشتراها ) من 
مال الضاربة ( مائة ) وهي (تساوي ) نحو ( حمسين » فبحد ) ؛ لانه متیقن 
عدم الربح » فسکه حك الزاني العام بالتحريم » وان تيقن عدم الربح “وجهل 
التحريم > وعلقت منه بولد ؛ فولده حر » وعليه فداؤه ارب المال ک) تقدم في 
المرتهن اذا وطىء الأمة المرهونة جاهلا تحريم الوطء . وهو مته . لکن 
المذهب ما تقدم . (فان ظبر ربح) ؛ بأن اشترى من مال المضاربة أمة مخسین 
تساوي نحو مائة » ووطمّا يدون إذن» وعلقت منه ؛ (ف)ولده (حر» وتصير) 
الامة ( أم ولده » و) يجب ( عليه قيمتها ) يوم احباها كالأمة المشترحكة اذا 
أحبلها أحد الشريكين » ولا حد عليه نصأ ؛ للشيبة » ويسقط عن العامل 
من الپر والقسمة قدر حقه فقط »ويغرم تتبة المبر » والقيمة لهالك ؛ لانه 
فوجاعليه. 0 ۱ ۱ ۱ 

( وبعزررب المال ) إن وطىء أمة من مال الضاربة لإقدامه على فعل 
العصة » ولا حد عليه ؛ لأنما ملكه . جزم به في « المغني » و الشرح » و 


« الفروع » وغيرهم » فإرك ولدت منه خرجت من الضاربة » وحسبت عليه 


قیمتها » ويضاف اليا بقة الال » ( ان » سواء ظهر ربع أو 
لا ؛ لأنه منقصها ان كانت بكرا » أو يعرضها لتلف واطروج من الضاربة » 
فان كان فيه ريم ؛ فللعامل حصتهمنه . 

( ولس لعامل الشراء من مال الضارية ) ؛ کات يكون فيا عبد أو 
توب ؛ فلا يصع أن يشتريه من رب الال. قال في « شرح الذتهی » ( إن ظبر) 
في المضاربة ( ( دبح ) »لاه بصيو شريكا فيه » فإن لم يظبر ربح 0 
من رب الال أو بإذنه كالوكيل بشتري من م وكله . 

(ولا يصح لرب الال الشراء منه) أي : من مال المضاربة - (لنفسه) 
نصا ؛ لانه ملکه که ات : سواء 
ظبر ربح أو لا 

(وإن ا مال (تصاب س شر یکه)صح)؟ لأنه ملكغيره» فصح 
كا لو لم يكن ملكغيره. (و ان‌استری) أحد الشریکین( انيع  )‏ أي : حصته 
وحصة شر يكه - (ضح ) ) الشراء ( (فيغير نضبه) - أي:المشتري - وهو نطبب 
شريكه الذي باعه بناءعلى تقريق الصفقة »و م بصع الشراء في نصيبه ؛لأنه ملكه. 

( وحرم ) على عامل ( أن يضارب ) ؛ أي : يأخذ مضاربة ( لآخر ان 
ضر ) اسْتغاله بالعمل في مال الثاني رب الال ( الأول ) بلا إذنه ؛ لأنه عنعه 
مقصو د المضاربة من‌طلب الناء واظ ‏ ککون ااا لكثيراً » فستوع‌زمانه» ۱ 
فان كان مال الثاني بسیراً لا يشغله .عن العمل في مال الأول ؛ جاز » ( فا 
قل ) ؛ أي : ضارب لآخر مع تضرر الأول 3 حرم عليه > ( ورد ماخصه 
من الربح ) الحاصل في امال الثاني ( في شركة الأول ) ۰ نص عليه » وهو 
الذهب ؛ لأنه استحق ذلك بالمنفعة التي استحقت بالعقد الأول » فينظر ما ربح 
في الضاربة الثانية » فیدفع الى رب مافا منه نصببه ؛ لأن العدو آن‌من‌الضارب 
لا بسقط حق رب المال الثاني » ويأخذ الضارب نصیه من الربح » فيضمه الى 


ست ۲۳۲۱ مب 


ربح الضارية الاولى فقتسانه » والو كيل #مل کالضارب . 
یی ی لكاي رارج ع السفر به ؛ لأنه دخل على 
العمل محزء فلا ستحق غيره » ولو استحقه ال بالربح اذا لم 
بریح غيرها (الا TT‏ هذا.المذهب » نص عله » وعله‌الأصحاب » 
ويصح شرطها سفراً وحضراً ؛ لأا في مقابلة عله » ( فإن شرطت ) نفقة العامل 
مقدرة فحسن ؛ قطعاً لمنازعة » وان شرطت ( مطلقة » واختلفا ) ؛ أي : 
تشاحا في قدر النفقة ؛ ( فله نفقة مثله عرفاً من طعام و كسوة ) كالزوجة وسائر 
من تب نفقته على غيره 4 لأن اطلاق النفقة يقتضي حميع ما هو من ضروراته 
المعتادة » فكان له النفقة والکسوة » وهي إاحة فلا تنافي ما تقدم أن شرط 
درام معاومة ببطلیا. وترده ابن نصر الله » هلالنفقة من رإس الال أو الربحم 

قال الپوتي : بل الظن آنها من الربح 
٠‏ ( ولو لقيه ) ؛ أي : لقي رب المال العامل ( ببلد ) كان قد ( أذن ) له 
( في سفره اليه ) - أي : بالمال - ( وقد نض الال ) بأن صار المتاع' نقداً » 
( فاخده) ربه منه > (فلا نفقة) للعامل ؛ ( لرجوعه ) الى البلد الذي سافر منه > 
لأنه إا بت الفقة ما داما الق ض .وقد زال القراض - فزالت اللفقة » 
TT‏ تكفينه ولو استرط النفقة لانقطاع القراض بموته » 
فانقطعت النفقة . 
( دان تعدد رب المال) بأن كان عاملا لاثنين ونر : أو عاملا لواحد» . 
ومعه مال لنفسه أو نضاعة لآخر » واشترط لنفسه نفقة السفر ؛ (فپي) - أي 

النفقة ‏ ( على) قدر ( مال كل )منها » أو منهم ؛لأن النفقة وجبت لأجل سملهفي 
امال » فكانت على قدر مال كل فيه » ( إلا أن بشرطبا بعض) من أربابالمال 
( من ماله عالماً اطال ) » وهو كوث العامل يعمل في مال آخر مع ماله ۽ 
فسختص ماله ؛ لدخوله عليه »فان بعمل بالخال ؛ فعليه باخصة»(وحدث شرطت) 


— ۵۲ 


النفقة للعامل » ( فادعی أنه أنفق من ماله ) الختص به بنية الرجوع ؛ ( قبل ) 
قوله ؛ لأنه أمين » ( ورجع به ) - آي : ا آنفقه - ( ولو ) كن ذلك ( بعد 
رجوع المال ) - أي : مال المضاربة - ( اربه ) واحداً کات أو متعدداً » 
( ولا دبع لعامل حتی يستوفي رأس المال ) . ۱ 
قالى في « البدع » : بغير خلاف نعل ؛ لأن الربح هو الفاضل عن رأس 
" الال » وما م يفضل فلس بريح »> ( فان ربح في إحدى سلعتين ) وخسر في 
۱ الأخری ‏ ( ( آد) دبح في إحدى ( سفرتن » وخسر في الأخرى ی » أو تعست) 
سلعة » وزادت أخرى » ( أو نزل السعر » أو تلف ) بعض الال ( بعدعل) 
TT‏ - آي : 
الملل - ( إن كانت ) الوضيعة (قبل قسمه) - آي : الريم - ( نضا ) - أي 
نقداً - ( دلو) كان تتضیض الال ( 0 
قةت (مجری القسمة ) نصا ٠‏ ( قبل ) للامام ( أحمد ) رضي الله عنه : 
( فبحتسبان )9 - أي رب الال والعامل- - (على التاع) قبل تنضبضه (فقال: 
لا يحتسبان إلا على الناض ؛ لأن التاع قد بنحط سعره و ) قد (يرتفع ) » فان 
تقاسعا الريخ والمالناض »أو تحاسبا بعد تتضیض الال »و آبقیا المضاربة نمي مضارية 
ثانية »فا ربع بعد ذلك لا جد به وضيعة الأول »لما تقدم من إجراء امحاسة 
عرى القسمة» والتنضيض أن رع E O‏ أخذم ` 
فضة بصير كذلك » وان كان ذهباً بصبر كذلك . 
( ويلك عامل حصة من ربح ) مجرد ظبور (قبل قسمة ؛ کالك ) المال. 

وهو المذهب . [ قال ابو الطاب : علكه بالظهور قولاً واحداً . قال في 
« القواعد الفقهبة » ] : و ( لا ) ملك المضارب ( الأخذ من ) - أي : 
الربح - ( إلا باذن) رب امال ؛ لأن نصيبه مشاع » فلا يقاسم نفسه » ولأن 
ملکه له غير مستقر » وان شرطا الا ا : 


لنافاته مقتضى ألفقذ ۰ 


سقلا 


(وحرم قسمة ربح) دون رأس الال ؛ لأن الریح لا و قاية له »(والعقد) 
- أي : عقد المضاربة ‏ ( باق ) ؛ فلا يجير متنع عنها علها ( إلا باتفاقها ) > 
لأن رب الال لا يأمن الخسران » فجبره بالريم » ولأن العامل لا يأمن أن 
بازمه رد ما أخذه في وقت لا يقدر عله » فلايحير واحد منها . قال الإمام 
أحمد وقد سئل ء عن المضارب بربم » ويضع مرارا » برد الوضيعة على الربح إلا 
أن يقيض رأس الال صاحبه » ثم برده اليه فيقول : اعمل به ثانية ؛ فما ربح بعد . 
ذلك لا يحير به وضعة الأول ؛ لأنه مضاربة ثانية . قال:.فهذا لس في نفسي 
منه شيء » ( فان اتفقا ) - أي ي : المتقارضان .- على همم الربیح أو قسم بعضه » 
۱ أو اتفقا على أن بأخذ کل واحد منیا كل يوم قدراً معلوماً » فاقتسما الربح أو 
آخذ آحدها منه شثاً باذن صاحبه والضارية ماما » (فظبر) ف‌الال(خسران)4 
كان على العامل رد ما أخذه من الریح ؛ لأنا تبينا أنه لس بریح ‏ فلو كان المال 
مائة وريح عشرين » واقتسماها » ثم خسر ثلاثين ¢ فعلى العامل رد ما أخذه 
وهو العشرة في الثال - لأنها أقل الأمرين » وبقي رأس امال ماني ( أو 
. تلف الال ) آي : مال المضارية ‏ ( كله ) من غير تعد ولا تفريط ؛ ( ازم 
العامل رد أقل الامرن ما آخذه) - وهو العشرة - في المثال » (أو اخسران) 
وهو الثلائون 6 ولا سبيل الى رد الثلاثين ٤‏ لأنه لم يأخذها فبرد العشرة 
المأخوذة فقط . ٠‏ 

( ولا بخلط ) عامل (رأس مال قبضه من ) مالك ( واحد في وقتين بلا 
إذن ) نصاً ۽ ( لأنها ) - آي : المالين - ( عقدان » فلا يجير ) خراك 
( آحدها من ) ربح المال الآخر ؛ کا لو ناه عن خلطها . 

(وإن أذن ) رب الال له - أي : المضارب في الخلط - ( قبل‌تصرفه ) 
- أي المضارب - ( في) المال ( الاول ) ؛ جاز » (أو) آذنه في الخلط (بعده) 
أي : التصرف في الاول  -‏ وقد نض ) الال الاول 4( جاز وصارا ) 


0 -1 E 


- أي :الاول‌والثاني - (عقدا ) واحداً وي لو دفعهاليهدفعة واحدة» فزن‌کان 
إذنه في الط بعد تصرفه في الاول » ( ولم بنض ) الاول ؛ (حرم ) الخلط ۽ 
لان حك العقد الاول استقر ؛ فکان رجه وخسرانه مختصاً به » فضم الثافياليه 
يوجب جبران خر ان آحدها يربح الآخر ۱ 

( وشرط ) المتقازضين ( غم ) مال (ثان له) - أي : للأول - (مفسد) 
للعقد ( واذا ربح المال » فأخذ ربه بعضه ) - أي : الال - ( كان ما أخذه ) 
رب المال ( من الربح ورأس الال ؛ فلو استری العامل عبدين مال » فتلف 
أحدها » وباع) العامل (الآخر مخمسین » فأخذ منها رب الال خمسة وعشرين ؛ 
بقي رأس لمال خمسين ؛ لان رب الال أخذ نصف) الال ( الوجود » فسقط 
نصف اخسران . ولو) لم يتلف العبد و( باع ) العامل (العبدين عاثة وعشرین؛ 
فأخذ رب الال ستين » ثم خسر العامل فيا معه ) من المال ( عشرين) ؛ فله من 
الریح خمسة لان سدس ما أخذه رب الال ريح ) ٠‏ وسدسه عشيرة » ( لعامل 
٠‏ نصفه ) خمسة ؛ اذا كانت المضاربة على الربح بينها ۰ نصفين » (وقد انفسخت 
المضارية فه ) يأخذ رب الال له ؛ ( فلا يجبر به خسران الباقي ) لمفارقته إياه . 
( وان اقتیا) - آي : المتقارخان ( العشرين الربح خاصة » فخسر ) الال 
( عشرين ؛ فعلى العامل رد ما آخذه » و بقي رأس الال تسعين » لان العشرة 
الباقية مع رب الال تحسب من رأس س الال ) . وميا بقي على رأس المال وجب 
جار خسرانه من ر مه » فلو كان رأس الال ماثة » فخسر عشيرة » ثم أخذ ريه 
عشرة » لم ينقص رأ بان با بران ؛ لانه قد بريح فبجير الخسر ان من 
الریح . لكن بنقص رأس المال عا أخذ ربه منه » وهو العشرة ؛ وقسطها من 


الخسران » وهو درم و تسع درم " وسقی زا الال اة وكانين وغانىة 
أتساعدرمم. فان كان رب المالأخذ نصف التسعين الباقة وهو خمسةوأربعون؛ 


بقي رأس المال حمسين درهاً ان رب المال أخذ نص الال »> فسقط لصف 


۳ 5 3 عم 


اران » وان كان رب ال أخذ هسين ؛ بقي أربعة وآریموت وأربعة 
أتساغ ؛ لانه أخذ حمسة أتساع المال. ٍ فسقط خمسة أتساع الخسران » وهي 
خمسة وخمسة أتساع درم » يبقى ماذكر . 

( فصل : وتنفسخ ) مضاربة ( فيا تلف ) من مالا ( قبل عمل ) العامل في 
ماما » ونصير الباقي رأس الا ل ؛ لان التصرف بالعمل لم صادف إلا الباقي » 
فكان هو رأسن المال > خلاف ما تلف يعد العمل » لانه دار بالتصرف » 
فوجب !كاله ؛ لاستحقاقه الربح » لأنه مقتضی الشرط . ( فإن تلف ) بعض 
رأس الال قبل تصرف العامل فيه » انفیخت المضارية في التالف » وكان رأس 
امال هو الباقي خاصة» لأنه مال هلك على جبته قبل التصرف »6 شه التالف قبل 
الو إزلارور» ES‏ لماز رمع ده 
من التصرفات المؤدية إلى الربح 

( دات تلف الكل  )‏ أي : : کل مال الضارية قبل التصرف (م 
استری ) العامل ( للمضاربة شتا ) من السلع yy‏ 
استراها في دمته > و لست من المضاررة ؛ لا نفساخ المضارية بتلف الال»فطل 
الادت في التصرف » فقد اشترى لغيره ما لم يأذن فبه » فكان ما اسْتراه له » 
ونه عله »> سواء علم تلف المال قبل نقد الثمن أو جبله » ما لم جز رب المال 
شراءه فسکون له > كا تقدم فيمن استرى لغيره سلعة ول رسمه . 

( ون تلف ) مال المضارية ( بعد شرائه  )‏ أي : العامل - ( فيذمته 
وقبل نقد من ) ما اشتراه ؛ فالمضاربة يحالها . ( أو تلف الثمن ) ؛ أي : مال ٠‏ 
المضارية بعد العمل ( مع ما اشتراه ) لها ۽ ( فالضاربة ) باقبة ( يحالها ) ؛ لأن 
الرجب لفسخها هو التلف » وم يوجد حين اشراء ولا قبله » والثمن على رب 
امال لأنحةو قالعقد متعلقة بهء کال وکل» و بصيو رأس الالامن‌دون‌التالف؛ 

لتلفه قبل التصرف فيه » اسه ما لو تلف قل‌القض . 


السام 


( ويطالبان ) ؛ أي : رب الال والعامل ( بالثمن ) الذي اشتراه به 
العامل 4 ليقاء الاذن من رب الال » ولاشرة العامل » فإن غرمه رب الال » 
لم برجم على أحد ‏ لتعاق حقوق العقد به . 

( ويرجع به ) - آي : الشمن - ( عامل ) » إن دفعه على رب امال بنية 
الرجوع ؛ لازومه له أصالة » والعامل عنزلة الضامن . (وإن أتلف ) العامل ( ما 
اشتراه لها ) - أي : للش رك ( في ذمته ثم نقد ) العامل ( الثمن من مال نفسه 
بلا إذن ) رب الال ؛ ( لم برجم رب الال عليه ) - أي : العامل - (بشيء) » 
والعامل باق على المضارية ؛ لانه لم بتعد فيه . 

( ويتجه ). أن المالك لا برجم على العامل بشيء ( إن لم يظبر ربح ) » 
أما اذا ظهر ربح ؛ دالت لسع SE‏ ع انيت م الضاربة . 
و هو متحه ۲۱ . ۱ 

( والضاربة ) باقة ( الها ) ؛ لأت الموجب لفسخها هو التلف » ول 
يوجد حين الشراء ولا قبله . 7 

( دإن قتل ) - بالبناه للمجبول - (قنا) ء بأن قتل عبد لأجني عبداً 
من مال الضاربة عدا ۳۹ بات المال ) أن بقتص ؛ لأنه مالك المقتول 6 
وتبطل المضارية فيه ء لذهاب رأس المال » وله ( العفو على مال » ویکوت ) 
امال المعفو عليه ( كبدل مبيع ) أي : منه م لأنه عوض عنه »(واازيادة) في 
۱ امال المعفوعنه (على قبمته)؟ أي : القتول التي اشترى بها (دیسم) في الضاربة » 
فتکون بن رب الال والعامل . ۱ 

مثال الزيادة تائف ول رت موی 
لبه القتول في قل هد » فيقسانباعلى ماشرطا لأنها في کم 


١(‏ ) أقول : ذکره اي رد : ول آر من صرح به » وهو ظاهر ؛ لانه 
مُقتضيه كلامهم » فتأمل . اتى . 


— 6۲۲ نت 


الربح ( ومع ) ظبود ( ربح ) في العبد المقتول عمد » ( القرد لا) 4 أي 
لرب المال والعامل كالصاطة 4 لأنها صارا شريكين بظبور الرببح ۰ 

( واذا طلب عامل البيع ) ؛ آي : بيع مال المضارية » ( وقد فسخت) 
المضاربة ( أولا » فأبى مالك ) الببع ؛ ( أجار ) عليه ( إن كان ) في المال . 
( ديج ) ۽ لأن حق العامل في الربح لا بظپر الا بالبيع » فأجبر الممتنع عن 
توفنته » کسام و القوق » فان او ا اقلم 
لأن العامل لا حق له فيه » وقد رضه مالکه عرضاً . 
(ومده ) - آي: ومن الربح ( مهر ) وجب بوطء أمة من مال 
الضاربة » أو بتزویجبا باتفاقها . ( وثرة ) ظبرت من شجر اشتري من‌ماها » 
( وأجرة ) وجبت بعقد على شيء من مال الضاربة » أو بتعد عليه » (وأرش) 
عيب 6 وأرش جناية » ( ونتاج) تتجته ها . 

( وإتلاف مالك ) المال ( كقسمة ) الربح » (فيغرم) رب المال (حصة 
عامل من ربح ) ؛ کا لو آتلفه ( أجني ) 4 فإنه يغرم للعامل حصته » ولرب 
الال رى ماله وة : ۱ 

( وحت فسخت ) الضاریة 6 روا! -ال عرض أو درام » وكان دنانیر 
أو عكسه ) » بأن كان دنانبر و أصله درام » (فرضي ربه بأخذه) ؛ أي : مال 
۱ الضاربة على صفته التي هو علها ؛ ( قو”مه ) - أي : مال الضارية - ( ودفع 
حصته ) - أي : العامل - من من الربح الذي ظبر بتقوعه » ( وملكه ) ؛ أي : 
ملك رب الال ما قابل حصة العامل من من الربح ؛ لأنه أسقط عن‌العامل الیسع» 
وقد صدقه على الريح > فلا يحبر على بيع ماله من غير حظ یکون للعامل في 
بعه . فان ار تفع السعر بعد التقرم على المالك » ودفع حصة العامل ۽ م يطالب 
العامل‌رب الال بتسطه كا لو ارتفع بعد يبعه لأجني » ( إن لم يكن ) فعل‌رب 
الال ذلك ( حية على قطع ربح عامل ؛ كشرائه نحو جزء ) كطعام ( في 


- ۵۳ 


الصف لیزبح في الشتاه ٤‏ فيبقى حقة في رجه ) . 

قال ابن عقنل : وان فصد رب المال الحملة لبغتص بالر سح ؛ بأن کات 
العامل اشترى خزاً فيالصيف لبریم في الشتاء » أو برجو دخولمومم أو قفل؛ 
فان حقه يبقى فيالريح . قال في « الإنصاف » قلت کک »ولا 
أظن الا صعاب مخالفو ن ذلك .قال الأزجي : أصل الذهب أن اليل 
لا آئز لها : اننهى . 

( دإن يق ) رب المدال بعد فسخ مضارية بأخذ العوض أو الدراهم 
عن الدنائير أو عكسه » أو طلب ب البيع ابتداء من غير فسخ مضاربة ؛ ( فعلى 
عامل ببعه ) على الصحيح من المذهب ؟ ( وقیض ثنه ) ۽ لأت عليه رد المال 
ناضاً كا أخذه . ( ولو لم يكن) في المال ( ربح ) ؛ فن نض الحامل زاس 
امال جميءه » وطلب رب الال أن ينض له الباقي؛ لزم العامل أن پنضض الباقي٠‏ . 
ولو كان صحاحاً » فنض قراضة » أو مکسرة ؛ لزم العامل رده الى الصحاح 
بطلب يهنا » فییعبا بضحاح أو بعرض » ثم يشتريا به وي بازم العامل بعد 
فسخ المضاربة ( تقاضیه ) - أي : مال الضارية - (لو كان دينا ) من هو عليه 
سواء كان قبه ريح » أو لم يكن » لافتضاء الضاربة رد رأس الال على صفة » 
. والديون لا تحري مجری الناض » فازمه أت ينضه » ولا يقتصر: في التقاخي على 
قدر رأس المال ؛ لانه انا ستحق نصیه من ارییح عند وصوله اليما على وجه 
مکن قسته » ووصول کل واحد منها الىحقه منه » ولا حصل ذلك إلا بعد 
تقاضه » لاف الو كمل فانه لا بلزمه تقاضي الدین > لاه لس مقتضی 
عقد الوركالة . : ۱ ۱ ۱ 

( دان قضی عامل برس المال دینه » ثم انحر ره ) ؛ أي : استری 
پذمته بجاهه » وباع » وحصل ربح ۲ ( واعطی ربه ) ؛ أي + رب الال الذي 
قضی به دينه » ( حضته من الربح ) من تجارته وجهه (متبرعا بها ) ارب الال؛ ‏ 


۵۳۵ — 


( جاز ) نصاً » نقل صالح ؛ اما الربح فأرجو اذا كان هذا متفضلا عليه. : 

( ويتجه لو امتنع ) العامل من دفعه ارب الال حصته من الربح ؛ ( لم 
يبر ) ؛ لانه ملك ذلك جاهه » فلا يازمه التبرع به لغيره . ( رأنهم ) - أي : 
الاصحاب ‏ ( صححوا قضاه دينه ) - أي : العامل - ( مال الغير بلا إذنه ) ؛ 
أي : ذلك الغير » مع حرمة القضاء ؛ لتعديه بتصرفه في الال على هذا الوجه » 
وارب المال الرجوع على من استوفى دينه من المضارب » ان كان موجوداً أو 
لا » فيرجع على الضارب ؛ لأنه كالغاصب . وحدث صم قضاه دينه من 
مال الشاربة 6 فلایجب علنه اعطاء رب المال من ربح ما اتحر بوجهه » 
وهو متحه ۲۲ . 

فائدة : لو قارض الریض » وممعى للعامل فوق تسمية الثل » ومات في 
مرضه ؛ فلاامل أخذ ما مي له من الربح من رأس الال » ویقدم به علىسائر 
الغرماء ؛ لانه لا بأخذه من ماله » وإنما استحقه بعمله من الربح اطادث » 
و مدث على ملك المضارب دون المالك » يخلاف ما لو حابى الأجير في الاجر » 
فإنه نب ما حاباه منثلاه ؛ لان الاجر يؤخذ من ماله » ون ساقى المريض» 
أو زادع في مرض موته ؛ حسب الزائد من الثلث ؛ لانه من عن الال » 
مخلاف الربح في المضارية . 

( وان مات عامل ) فيمضارية » ( أو ) مات ( مودع  )‏ بفتم‌الدال- 
( أد ) مات ( ومي ) على صغير أو جنون أو سفيه » ( وجول بقاء ما بيدم ) 
من مضاربة ووديعة ومال موليه ؛ فبو ( دين ) لصاحبه ( في التركة ) أسوة 
الغرماء ؛ لأن الأصل بقاء المال في يد الميت » واختلاطه مق التركة »ولاسسسل 


( ۱ ) أفول : ذكره الجراعي » وقرر ماقرره شیخنا > وهو ظا ر كلامهم . انتبی . 


۵۳۹ 


الى معرفة عبنه ؛ فكان ديناً » ولأنه لا سبيل إلى إسقاط حتق مالك المال »ولا 
إلى اعطاه عيناً من التركة » لاحال أن تکون غير عين ماله » فلم ببق إلاتعلقه 
بالذمة قال في « الفروع » : ولأنه لا أخفاه ولم يعينه » فكأئه غاصب ؛ فتعلق 
بذمته . قال في «شرح الإقناع» : قلت :وقباسهناظر الوقف وعامله » إذا قيض 
للوقف سلا ومات » وجبل بقاژه » وقد وقعت مسألة الناظر وأفتت 
فیا زوم . 5 ۱ ۱ 
( وإن آراد »الک ) مال المضاربة بعد موت عامله (تقرير وارث عامل) 
مکانه +( ف ) تقريره (مضاربة ٠بتدأة)‏ لا تجوز الا على نقد مضروب » ( فلاتصح 
بعرض ) » ولا صنحة غير مفروية ٠‏ | 
( ولا یسع وارثه  )‏ أي وارث العامل ( عرضاً ) لامضاربة ( بلا إذن 
مالك ) لمال ؛ لأنه فا رضي باجتهاد مورثه > -( ولا ) یسیع ( هو ) - أي 
المالك ( بلا إذن و ارت ) العامل ؛ اوجود حقه في الرد. ح » ( لبطلانها ) - أي 
الضاربة - ( بموت ) العامل ( فإن تشاحا ) ؛ أي : رب الال ووارث العامل؛ 
بأن أبى كل الأذن للاخر في بيعه ؛ ( باعه حا »ويقسم الربح ) على ءاشرطا 
٠‏ (ووارث مالك )لمال المضارية ( أو وليه ) - أي : المالك ( لو مات 
اوجن حنونا مطفا أو توسوس یت لا تم ع التصرف » أو حجر - عليه 
أسبقه ؛ ( كبو ) ؛ أي : كمالك لو انفسخت ۳ » و تقدم ؟ 
(فیتقرو ما لمضارب من‌ربح مقدماً به على الغرماء )؟لأنه جلك الربح بالظبور» 
كان شریکاً نه ؛.ولآن حقه متعلق بسن الال لا الذمة » فكان مقدماً عى 
ما يتعلق بالذمة ؛ كاطناية (ولا يشتري )عامل بعد موت‌رب امال . ( بلا إذن) 
ورثة » ونکون و کلا عنم ؟ لأن المضارية بطلت بالموت » ( وهو ) - أي 
العامل بعد موت رب الال ( في ) ما بلزمه من ( ب ع ) عرض ( و افتضاء 


- ۵۳۷۰ 


دن ) | من مال لغار ( كع ) ی ان 
اكلام عل ذلك 

( وان اراد ) الوارث الائ التصررف © آو ود سه إن لم يكن كذلك »' 
تام المضارية » و المال ناض ؛ جاز » ویکون رأس الال الذي أعطاه الورث 
وحصته من الربع رأس الال » وحصة العامل 5 الربح سرک له مشاع » 
وهذه الاشاعة لا قنع صحة العقد م لأن الشريك هو العامل » وذلك لا ينع 
۱ التصرف . وإن آراد وارث رب امال ( المضارية » والمال عرض ) ¥ مضارية 
مبتدأة ؛ ( لم تصح ) على العروض ؛ لأت القراض قد بطل بائوت » وكلام 
الامام أحمد في جوازه ول على أنه يبيع ويشتري بإذن الوزئة ؛ صكبيعه 
وشراله بعد انفساخ القراض » ذ كره الموفق . 

( فصل ) : فيا يقبل قو لال مل والالك فيه وغير ذلك . ( والعامل 
آمن ) في مال الضاربة ‏ لانه متصرف فه بإذن مالكه » على وجه لا ختص 
بنفعه ؛فكان متا كال و کیل » وفارق المستعير » فإنه مختص بنفم العين المعارة 
( يصدق عامل يبممنه في قدر رأس مال )» أن م یکن فبه ربح متنازع فيهولا 
متفق عليه ؛ لان رب ل مال تدع عله عكر شي وهو يأ نكره»والقول قول‌النکر. 
وتصدق عامل ينم بيميئه في قدر (ربم وعدمه ) - أي :الربح - (و ) في 
( هلاك وخسران ) » أن لم تكن بيئة م لان تأمينه يقتضي ذلك . وان ادعى 

الملاك بأعر ظاهر ؛ کلف بينة تشهد به » ثم حلف أنه تلف به . ( و ) نصدق 

عامل بيمينه ( فيا يذكر أنه اشتراه انفسه أو ا) - أي : المضاربة - (ولوفي) 
شرة ( عنان » و ) شركة (وجوه) » و کذا في مفاوضة»وفي شر كة آبدان» 
إذا ذكر أنه تقبل العمل لنفسه دون الشركة » لانه أمين » والاختلاف هنا 
ف نبة الشتري » وهو أعلم ما نواه»لابطلع عليه آحد و الو کیل وول 
اليم ونحوه . ( و ) بصدق عامل بيبينه في نفي ( ما يدعى عليه من خيانة ) 


امم 


أو جناية ( أو تفریظ) » أو مخالفته سينا ما شوطه رب الال عليه م لان الاصل 
عدم ذلك . ولو كان المضارب يدقع إلى رب الال في کل وقت شيئاً معاوماً ٤‏ 
ثم طلب رأس ماله » فقال المضارب : کل ما دفعت إليك من رأس المال » ول 
أكن آدبع شا 4 فقول الضارب في ذلك » نص عله في رواية مهنا . 0 
شرط العامل النفقة» ثم ادعى أنه أنفق من ماله بنية الرجوع » فله ذلك #سواء 

كان المال بيده أو رجع الى ربه » كالوصي ادعى النفقة على البتم . ويقبل 
فول عامل ان رب الال لم ينهه عن لیعنساه أو عن الشر اء بکذا ؛ لا نالاصل 
معه . وإذا اشترى العامل سْيئاً » وفال المالك: كنت ت تك عه + فا ذكر 
العامل النهي ؛ فالقول قوله ؛ لان الاصل علذمه . ( وله ) - أي : العامل مت 
( طلب نحو غاصب ) > كمنتهب وعختلس من مال الضاربة»( وعخاصة ) -أي: 
الغاصب ونحوه- ( فإن ترکه ) ؛ أي:ترك العامل الطلب به والخصؤمة ماع 
تکنه من ذلك ؛ ( ضن ) ما فات بتر که من مخصوب وضوه ؛ لانه ضعه 
وفرط فيه.هذا ( إن لم یکن ربه ) - اي‌الال ( حاضراً » قاله فيدالغني») 
وان كان رب الال حاضراً » وعلم الخال ؟ لم يازم العامل طلبه » ولا يازمهإذن 
تر كه ؛ لان رب الال أولى بذلك من و كيله . انی كلام «المغني » . 

») ويتجه و كذا ) ۽ أي : کالضارب في الطلب وتركه » ( كل أمين‎ ( ٠ 
اک وکیل ووديسع ووصي ترك الطلب والخامة مع کته 4 يضمن ما فاتبتركه‎ 
وهو متحه ° ۽‎ 

۱ ( دلو أقر ) عامل ( بربح » ثم ادعى تلا أو ) ادعى ( خسازة ) > بان 
قال :تلف الربح» أو قال: حصلت خسارة بعد الربح ؛ قبل قوله . لأنه أمين 
يقبل فوله كالو کنل التبوع . ولا يقبل قوله ان ادعى ( غلطا أو حكذا أو 


١ (‏ ) أفوك: ذكره الجراعي » وأقره » وهو قياس ظاهر » وممرح به فيحاله.اتنى . 


ت ب 


فسياناً » أو ) ادعى ( اقتراذا تم به رأس امال » بعد إقراره ) - أي العامل 
به  -‏ آي : برأس الال ؛ کا لو أعطى إنسان انساناً الفأمضاربة » ثم سأله عن 
ذلك فقال ( لربه ) : رأس المال باق ببدي » وها هو » فقال رب المال : قد 
فسخت المضارية » وأخذ منه الألف»فقال العامل:إن المال كان قد خسر مائة» 
وخشات آنك ان وجدته فضا ادات مني » فاقترضت من فلان مال منت 2 
وأس الال لأعرضه علبك ؛ فان قول العامل لا يقبل في شيء من ذلك ؛ لأنه 
رجوع عن إقراره يحق . 

قال في«المغني»: (ولا تقبل شهادة القرض) له ؟ لأنه بجر إلى نفسه نفعاً > 
ولس له مطالة رب الال ؛.لأن العامل ملكه که بالقرض » ثم سامه الىربالمال. 
ولكن بجع القرض على العامل لا غير . | 

. وقال المجد في « شرح الهدابة » : تحرير ۳3 عندي أنه إن كان نقصاً ‏ 
5 المضارب ؛ بأ نتعدى » أو فرط » فلا رجوع على المالك محال »لالمقرض 
٠‏ ولا العامل ؛ لأن العامل اقترض شيثا فلكه بالقرض » ثم قضی به دينا عليه . 
وأما إن كان النقص غير مضمون في الباطن ؛ فلا رجوع لامقرض على المالك ل 
سبق » ولكن برجع المضاربعلى رب ال مال؛ ان علم باطن الأمر بتصديق المالك» 
أو بغير ذلك ان أمكن . انتهى 

(ويقبل قولمالك فيعدم) رده ؛ أي:مال المضارية؛ أن ادعی عامل رد ۱ 
إليه » وانکر ولا بينة ۽ نص عليه ؛ لأنه قبضه لنفع له فبه 4 فلا يقبل قوله في 
ودة » کالستءیر » ولأن رب الال منکر » فقدم قوله . : 

(و) بتبل قول الالك في ( صفة خروجه ) - أي امال = ( عن يده من 
قرض أو قراض ) »فان قال الالك : أعطيتكالفاً قراضا على الصف منر بيحه» 
وقال العاهل : بل قرضا لس لك شيء من ريحه ؛ فالقول قول رب الال ؛لأن 
الأصل بقاءملكه عليه ذا لف 2 نسم الربح بينم . وان خسر الما ل أوتلف» 


تا و وت 


فقال ريه كان فرضا »وقال العامل : كان قراضاً أوبضاعة ؛ فقول ريه أيضاًء 
لأن الأصل في القابض لال غيره الضمان . ۱ 

( فاو أقاما ببنتين » قدمت بينة عامل ) لأن معها زيادة عم ؛ لانها 
ناقلة عه ن الأصل » ولأنه خارج . وإن قال رب المال : كان بضاعة » وقال 


ار العامل : كان قرضاً » حلف كل منها على انکار ما ادعاه خصمه » وكان له 


أجر له » ( ولا تعارض ) بين البينتين على الصحيح من الذمب ۰ قال في 
« الإنصاف » ( خلافا له ) أي ي للاقناع - فإنه قال : دإ نأقام کل واحد منها 
ببنة بدعواه » تعارضا وقسم بينها نصفين ۰ 

ويقبل فول مالك ( في قدر ما شرط لمامل )» فاذا قال العامل: شرطت 
لي النصف » وقال المالك : بل الثلث مثلا » فقول مالك » نص عليه في رواية 
ابن منصور وسندي ؛ لأنه ينكر السدس الزائد » واشتراطه له » والقول 
قول الملكر . 

(ديتجه ) في دواية ( وتقدم حجة ) - أي دعوى - ( عامل ) . قال في 
« الغني » بعد أن قدم الرواية الأولى : إذا ادعى العامل أنه شرط له اجر المثل 
SS‏ . وان ادعی أ کثر e‏ 
دافق اجر الل ا ۱ 

( وان قال رب مال: کان بضاعة ) فريحه لي » (وقال عامل ) : کات 


( ۱ ) اقول : قال الجر اعي بعد قول ااصنف حجة عامل . فقال من بينة وغيرها » وهو 
مفروم قوله فيا سبق فلو أقاما بینتین قدمت بينة عامل . انتبی . قلت : التبادر من ٠‏ البجث أنه 
لو أقاما بينتين في قدر المشروط لماما ل و العا + فوت ب غامل > وهو ظاهر « الاقناع » 
وصریح في « الانصاف » وجزم به م ص في ا ما قاله قي ٠‏ 
« الغي » شيء آخر ليس في الاتجاه ذلك . فتأمله . 


- -- 


( قدا ) فريه لناء ولا ببنة 4 ( فقول ) س أي العامل ‏ لان الأصل 
في الضارية أن تكون في النقد . ( و ) إن قال رب المال لمامل : ( أخذته 
بضاعة مخضاربة ) فريحه لي > ( فقال عامل ) : بل أخذتة ( قرضا ) فر مجه لي ؛ 
( خلف كل ) واحد منها على انکار ما ادعاه خصبه ؛ لان كلا منها منکر لما 
اذعاه خصمه عليه » والقول قول المتكر » (و) كان ( للعامل اجر عله ) فقط» 
والباقي لرب المال ؛ لأن ناء ماله تابع له . 

( وإن دفع ) شخص ( ارجلين ) أو غيرهما ( مالا قر اضا على النصف ) له 
والنصف لما » فنض الال و ( صار ثلاثة لاف » فقال لربه ) - أي المال - 
( رأسه الفان » » وصدقه أحدها  )‏ أي العاملين ‏ ( وقال الآخر : بل ) هو 
( الف » فقوله ) - أي المنكر - ( سميئه ) » فاذا حلف أنه الف ( واارٍ-ح 
الفان ؛ فله  )‏ أي المنكر اطالف - من الالفين ( حمسماثة » يبقى الفات ) 
٠‏ وخمسماثة نا » ( لرب الال ) الفان بأخذها لأن الآخر يصدقه » ( و ) يبقى 
( خسماية ) هي ( ربح » ارب الال ثلثاه » والعامل ثلثه ) - أي الربح - لأن 
نصب رب الال من الربح نصفه » ونصيب هذا العامل ریعه » فيقسم ينما باق 
الربح على ثلاثة . وما أخذه اطالف فا زاد على قدر نضبه کلتالف منها » 
والتالف بحسب في الضاربة من الربح . 

(فروع: دصح تشبیا ) بشركة ( الضاربة دفع عبد أن ) دفع ( دابة ) > 
وه کتریة وقدر»وآوطرات نال ريع » آوامنجل ( ( لمن يعمل به )-آي 
بامد فوع - (يحزء من أجرته ) . نقل أحمد بن سعيد عن أحمد » فيمن دفععبده 
إلى رجل للکسب عليه » ويكون له ثلث ذلك أو ربعه ؛ فحائز ؛ ونقل او 
داود عن أحمد فسن بعطي فرسه على النصف من الغنيمة : أرجو أن لا یکون 
به بأس. قال أبو عبد الله : إذا كان على النصف والربع فهو جائ. ( کضاطة 
ثوب » ونسج غزل » وحصاد زرع » ونفض زیتون » وطحن حب » ورضاع 


ج 


0 قن أو ببنمة » وابتفاه مال » ويناء دار » وتجر خشب » يحزء ماع منه)» 
لا جين تنمی بالعمل عاها ؛ فصح المقد علها ببعض اما و کالشچر في الساقاة ۱ 
والأرْض في الزارعة . وهذا تبين أن تخريحها على الضارية بالعروض فاسد ؛ 
فان المضارية آغا تكون في التجارة والتصرف في رقبة الال » وهذا مخلافه . فال 
۱ في « المغني » وان دفع‌توبه إلى خباط ليفصله قصانا ليبيعها » وله تصب ريحها 
محق عمله ؛ جاز . نص عليه في رواية حرب ۰ 

دان دفع غزلا إلى واجل ينه ترا يثلث که أو یمه 4 جاز نله 
( فان جمل له معه  )‏ أي المزء ( درهماً وغوه ) كدينار 4 لم يصح) نصا » 
سل احمد عن الرجل بعطي لو ب +الثلك و درم ودرهمين» قال : کر هه ؛ لأن 
هذا شيء لا يعرف » والثلك إذا لم يكن معه شيء نراه جائراً . 
۱ ( ولا بأس يحصد زرع » وصرم تخل بسدس ما خرج منه ) أو نصفه 
. ونحوه ؛ لحديث جابر ( أن إلني صلی الله عليه وس أعطى خر على الشطر ) 
( قال ) الإمام ( أحمد) في رواية مهنا عنه في الحصاد( هو أحب إليمن المقاطعة ) . 
ولا يعارض ما سبق حديث الدار قطني « أنه عليه الصلاةوالسلام نی عن عسب 
الفحل » وعن قفيز الطلحان » ؛ جل على قفيز من المطحون > .فلا يدرى الباق 
بعده م هو » فتكون المنفعة جهو . أشار اليه في « الغني » . ١‏ 

( ويصح بیع وإيجار متاع » وغزو بدابة بجزء من ربحه ‏ أي التاع - 
( أو سهمها ) - أي الدابة - كالهجين أو سهميها كالعر بية » نض عليه فيمن آمطی 
فرسه على النصف منالغنيمة» وما ليس منصوص عليهفهو في معنى المنصو ص عليه . 

ولو قال مالك : ( أجر عبدي ) » أو بعه » ( أو.) آجر ( دابتي ) ؛ أو 

بعپا » ( والأجرة ) ) أد الثمن ( بيننا ) ؛ لا يصح » والثمن والأجرة لمالك > 
دأنا الماقدع رخآ مثله ) . ۱ 

(د) لو قال لصياد : ( صد بشبكتي والصيد بيتنا ) » ففعل ۽ ( فالصيد) 


| تمو 


كله ( لضائد » وارما ) - أي الشبکة - ( أجر مثلبا) على الصائد ... 

( ویصع دفع دابة أو نحل ) أو دجاج أو حمام » قاله في « الفائق » (آو 
قن ) أو أمة ( لمن بقوم به مدة معلومة) » کسنةآو نحوها » بجزء مشاع‌معاوم 
منه ؛ أي : من الدفوع » ( والغاه ) الماصل من الدابة أوالنحل و نحوهما(ماک 
لما ) ؛ أي : الدافع والمدفوع اد » على سب ملکیها ء لأنه غاژه . 

و ( لا ) يحوز دفع.دابة أو نحل ونحوها لمن نقوم ,ها مدة » ولو معاومة» ۱ 
( بجزء من ناء كدر ونسل وصوف وعسل وزباد ) ومسك ؛ لحصول غالهبغير 
مل » ( ولعامل آجر مثل ) ؛ لأنه عمل بعوض لم يسلم له . ( وعنه  )‏ أ 
الامام - ( بلى ) ؛ أي ERE‏ 
الشيخ تقي الدين » والمذهب الأول . 

( فصل ) : والضرب ( الثالك ش رة الوجوه » وهي : أن ( یشترا )بلا هش 

.مال » ( في ربح ما يشتريان في ذمها بجاهما ) ؛ أي : وجوهها » وثقة التحار 
. بها » ومعيت بذ لك ؛ لام يعاملانفها بوحبها» واطاه والوجه واحد »بقال : 
فلان وحه » اذا كان دا جاه . ۱ 
و ها ا ولام le‏ وکال کل 
واحد منیا صاحبه في الببع والشراء والكفالة بالثمن » و کل ذلك صحیسح(علی 
مب ایا ERGE‏ يبه 1۳292 
أثلاث أو أرباعاً أو نحو ذلك. 
( ولا يشترط ) لصحتها ( ذكرجنس مايشتريانه » ( ولا ) ذكر (قدر». 
ولا ) ذكر (وقت) ؛ أي : مدة الشركة ؛ لأنذلك إنا يعتبر في الوكالةالمفردة 
. أما الوكالة الداخة في ضمن الشركة ؛ فلا يعتير فيا ذلك » بدليل المضاربةوشركة ٠‏ 
العنان » فان في نا توكلا » ولا يعتبر فيا سّْيء من هذا . ( فلو قال كل ) 
منها ( لصاحبه : ما استریت من شيء فبيننا ) » وقال له الآخر : كذلك ؛ 


6044 سه 


( مج ) العقد ,لما تدم ٤‏ وما ربعا فهو بسا على ما شرطا کرک 
العنارن وغيرها , * ۱ 1 

( وکل ) منیا ( و کیل ال خر ) في بيع وشراء » ( و كفيه بالثمن )4 
الأن میناها على الوكالة والكفالة . ۱ ۱ 

( ورس مال ) کا شرطا » و كذا ملك فيا يشتريانه بجاهها بينها کاشرطا 
عند العقد » طدیث « المؤمنون على شروطهم » » ولأنا ميد عل ار ۲ 
فتتقید ما وقع الأذن والقبول فه . | 

( ودبح کا شرطا ) من تساو وتفاضل ؛ لان أحدها قد یکون أوثق 
عند التجار » وأبصر بالتجارة من الآخر » فبجوزله أن بشترط زيادةن‌الر بح » 
في مقابلة زيادة أو ثقة » وزيادة ابضاره بالتجارة » ولانا منعقدة على عمل 
وغيره » فكان ربحها على ما شرطاه » کش رک العنان . 

( والوضعة ) ؛ أي : الخسران بتلف أو بيع بتقصات . 
ما استرى به » ( على قدر اللك ) فيا دش دشتر بانه » من له الثلثشان فعليه 
ثلناالوضيعة » ومن له الثلث عليه ثلثها » سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان > 
وسواء كان الر بح بينها کذاك أولاولان الوضيعة نقصرأس الال » وهو ختص 
بلا كه » فيوزع بينهم على قدر الخصص . 

( وتصرفها ) ؛ أي : شري الوجوه فيا جوز ويتنع ويحب » وشروط 
وافرار وخصومة » كتصرف ( ( شريسي عنان ) » على ما سبق تفصيله . 
۱ والضرب ( الرابع: شک الأبدان ) ؛ أي : شركة بالأبدان » فحذفت 
الباء ثم أضيفت ؛ لأنهم بذلوا أبدانهم في الأعمال لتحصيل المكاسب . ( وهي ): 
ضربان » آحدها ( أن يشتركا ) ؛ أي : اثنان فأ كثر ( فيا شلکان بأبدانها 
من میاح » كاحتشاش واصطاد وتلصص على دار حرب وسلب ) من بقتلانه 
بدار حرب. ونص أحمد على جوازه في رواية أبي طالب فقال : لا بأس أركف 


- ۵6 = 


وشترك القوم بأبدانهم ولس هم مال ؛ مثل الصادن والقالن والجالين. و قد 
2 أشرك الني صلى الله عليه وسامبین مار وسعد وابن مسعود»فجاه سعد بأسيرين » 
و ۳0 بشيء وفسر أحمد صفة الشركة في الغنيمة فقال : : دشت ركان فا يصيبان 
من‌ساب‌القتو ل لأ نالقاتل خت ص به دو نالغامين . والحديث رواه آبو داودو الاثرم. 
فان قبل : فالمغائم مشتركة بين الغامين بح الله تعالى » فحكيف نصح 
اختصاض عار وسعد » وان مسعود بالش ی فما » فالجواب أن ذلك كان في 
غزوة بدو » وغناثها كانت لمن أخذها قبل أن شرك الله تعالى بينهم » ولهذا 
نقل أن النى على لله عليه وسلم قال : « من أخذ شْئاً فو له » فكان ذلك 
من قبل الاحات » لار العمل أحد جبتي المضاربة »> فصحت الشرة 
عله كلمال . 

قوسا را ا : شر الأبدان » متى 
ماء » وعل ذلك ( مالم يظبر فضله ) - أي كسبه ‏ زيادة ( على صاحبه ) . 
فات ظبر فضله على صاحبه £ فلا فسخ إلا باب ؛ الحوق 00 
نفخ وهو متحه 0۱ . 

(و) الضرب الثاني :أن يشتركا (فعا يتقبلان في ذمها من کا 
ا وا وخاطه ) وغوهاه ( وعت) هل أحدهما للآخر : ( آنا 
أتقيل وأنت تعمل) » والأجرةبيننا » لأن تقبل العمل‌بوجب الضان على المتقبل . 
وستحق به الربح کعمل الضارب » فنزل منزلة المضارب . ( ويطاليان عا 
تقل أحدهما ) من عمل » ويصير في ضمانهما . 


١ ( "‏ ) أقول : قال الجراعي : أي على شريكه A‏ > والا بأن ظبر 
قضله على صاحبه » ول كن القسمة ؛ فليس له الفسخ لضرر صاحبه » وفسخبا قياس على شر كة 
النان ؛ لأنها فس لها في ال .. انتبى . قلت : آما کون لكل منها الفخ ؛ فو صريحقوهم 
الشركة نو اعراعقد جائز لكل منبا الفسخ » و آما قوله : مالم الخ فبو يقتضيه كلامهم و تعلیلم» 
وله نظائر کا في المضاربة » فتأمله . انتهی . 


۵ 


٠‏ ( ويتجه بعدتقيل أحدهما ) جملامباحا » أو | ستئجار عليه » [( لا فسخ) 
لشريك ( الآخر ) ؛ لاذنه فيه ؛ کشرا ء شرباک العنان ماهو مأذوث فيه 
| وهو متحه ٩‏ ] . ( ويازمهما عله ) ؛ لأن میناها على الضمان » فكأنهاتضمنت 
ضمان ذل واحد منهما عن الا خر ما بازمه . ٠‏ ۱ 

( ولکل ) واحد منپا( طلب أجرة اس مر أو صاحبه »و لامستأجر 
دفع الأجرة إلى كل منها ¢ ۳ منها الداف نع بالدفع لاحدهها > لت 
منها کالو كيل عن الا "خر ٠‏ 

( وتلفها ) أي الاجرة ( بلا تفربط بد أحدهما ) نا تضیع ‏ 
علیها ؛ لان كل واحد منهما و کنل عن الا خر في الطالة والقبض » ومایتلف 
من الاعان والاجرة بتعدي آحدها أو تفريطه أو تحت بده على وجه بوجب 
الضمان عله ؛ کنع أو جحود ؛ فالتلف عليه وحده ؛ لا تفر اده باوجب الضمان. 

( وإقراره ) ؛ أي: : إقرار آحدها ( ما في يده ) من الاعيانيقبل لیا 
لان اليد له » فقبل إقراره مما فيها . 

ولا يقبل إقراره ( ما في يد شريكه » ولا 0 ؛ أي : على 

۱ بل 21 

([ویتحه ) ) لا بقبل إفرار آحدهیا ید 4 ان كان ) غبرمتعل بالش 3 )» 
لانه غير مأذون فيه . آما إذا كان مأذونابالاستدانة مر كة وأفر أنه استدان 
۳ ؛ فيقيل إقرارة ؛ لان إقراره أصالة عن نفسه و و کال عن شر بكه ؛ لا نأذنه 
له في الاستدانة تضمن الاقرار متعلقاتها » رهو متحه ۲ 


(١)أقول‏ : ذكره الجر اعي » وأقره » وم آر من مرح به » وهو ظاهر ؛ لأنه يدل 
له قوم » ويلزمها عله ؛ لأن مبناها على الضان . انتهی . 

( ۲ ) آتول : ذكره الجراعي » وترر ما تقدم » ول آر من صرح به » وهو ظاهر ؛ 
لانه یو خذ من کلامہم » فتأمله . انتهی . 


بت ۵۷ ش غ ۳۵-۳ 


( وااصل ‏ من مباح قلکاه أو أحدفا » أو من أجرة عل تقبلاه أو 
أحدها ؛ ٤‏ ( كا شرط نع عند الفقد من مساواه آو تفاضل ؛ لان العمل بستحق به 
اارب ح » ويجوز تفاضلها في العمل ؛ فحاز في الربح الحاصل به . 
۱ ( وموجب العقد الطلق في سرك ) بانواعبا » ( وفي جعالة وفي اجارة ؛ ` 
التساوي في عمل وأجر ) ٤‏ إذ لا مرجم لاحدها بستحق به الفضل على لا خر « 
( وازائد حمل ) حيث ( ل یتبرع بزيادة مسله طلبه ) - أي شريكه ‏ بالزيادة م 
احص التساوي.. 

( ولا بشترط ) اصحتا ( اتفاق صنعة ) الشريكين » فاو اختراك حداد 
ونجار » أو خباط وقصار » فيا يتقبلان في ذمهما من ن ل 4 صح ؛ لاسترا؛کپها 
في کسب مباح »أسْبه مالو اتفقت الصنائع » ولان الصنائم المتفقة قد يكون 
أحد الشريكين أحذق فيا من الآخر » فرما يتقبلأحدهما ما لا يكن الا خر 
. مله » ولا ينع ذلك صحتها 07 إذا اختلقت الصناعات ؛ 

رولا) بشترط لصحة الشركة .( معرفتها ) - أي الصفة - لواحد مها » 
فلو اشترك سخصان لا محسنان اباطة في تقبلها » وأن یدفعا مأ تقبلاه من 
ذلك لمن محسنها » ما يوافقانه من الأجرة ؛ وما فضل بدنها ؛ صح 4 لما تقدم من 
أن التقبل بوجب الضمان على المتقبل » ويستحق به الرمح ( فیازم غير عارف 
إقامة عارف ) لاصنعة ( مقامه ) في العمل » ليعبل مایازمه امستأجر . 

( وان مرض أحدها  )‏ أي : الشريكين ‏ فالکسب بينها (أو ترك 
امیل) مع شريكه ( لعذر أو لا) لعذر > بأ ن کان اا صححاً » (فالكسب 
ببنها) على ما شرطاه . قال ابن عقیل : نصعليه احمد في روابة اسعاق بن‌هانی»» ‏ 
وقد سثل عن الرجلين يشتركانف عمل الأبدان » فيأتي أخدهما بشيء ولا باي 
الآخر بشيء فال : نعم هذا بنزلة حديث عار وسعد وابن مسعود. قال في 


كواء 


«المغيں : يعني حدث اسئر فحاء سعد بأسيرين » وأخفق الآخران » ولأن 


ات 


العمل فضمون علها » وبضانها له وجبت الاجرة » فتكون لما ٩‏ ور 
العامل منییا عوناً لصاحبه في حضته » ولا ينع ذلك استحقاقه » كن استأجر 
. دجلا ليقصر ثوباً فاستعان بآخر . ۱ 

( ویازم من عذر ) برض أو نحوه في ترك العمل مع شريكه ( بطلب 
شریکه ) الصحيح » ( أن يقم مقامه ) من يعمل معه »فان طا ؛ ازمه ذلك؛ 
لأنها دخلا عى أن يعملا » فإذا تفر عمل آحدها بنقسه ۽ زمه أن يق مقامه» 
قوفية لا یقتضبه العقد » فان امتنغ من ذلك ؛ فللآخرالفسخ . 

( دیمح ) أن يشتركا على أن ( بحملا دابة یا ما يتقبلانه) > من حملشيء 
مغلوم الى مكان معلوم ( في ذعبها » والأجرة ) پينها کا شرظا ) ؛ لأن تلا 
ال أثبت الضمان في دّمتهما » ولهما أن محملاه على أي ا 
. قنعقد على الضمان », کش رک الوجوه .20 

(ولا) يصح ( أن پشترکا في أجرة عين الدابتين » أو في أجرة أتفسهها 
إجارة خاضة)ء كأن يقو لالمستأجر: استأجرت هاتين الدابتين »أو استأجرتكا 
ممل هذا المتاع الى حل كذا م لأنه لا يصع غعان ال فى ذمتهما » ونا استحق 
المكتوي منفعة الببيمة الي استأجرها » أو منفعة المؤجر نفسه » وهذا تنفسخ 
موت المأجور منبييمة أو إنسان » فلم يتأت مان فلم تصح الشر 45 لأنمبناها. 
ل ) واحد منهما ( أجرة دابته فيا ) اذا أجر عين الدابتین » (و) 
أجرة ( تفه ) فيا اذا أجرا نفسهيا ؛ أعدم صحة الشركة > فان أعان أحدههما 
صاحبه في التعسل 4 که a‏ مثله ٤‏ لأنه عل طامعاً في عرض 
كه ۱ ۱ 
( وتصع شركة اثنين 00 
علهما » على أنهما( يعسلان) ؛ أي : يقصران ما يتقبلان مله على هیا والعمل 
يستحق به الربح فيالشر 5 » والآلة والبيت لا يستحقببما شيء ؛ لأنها يستعملان 


48م 


فيالغمل المشتر ك » فضارا كالدابتين اللتتن حلان علييها ما تفنلان حمله ف‌دمتها. 
فان فسدت ال شركة لنحو جبالة 4 قسم ربح الحاصل برنهماعل قدر أجرة لبم » 
أو علي قدر أجرة الدار الا 2 ؛ لان العوض فد أخذ في مقابة تلك النافع » 
ناز م توزيعه عام ب بامحاصة ۽ يا لو أجره | بأجر واد . وان کانت لأحدها آلة» 
ول للآخر شىء » أو لأحدها بيت » ولس للاشر شيء » فاتفقا على أنيعملا 
75 أو في الببت وال قاشع للد كرا + 

" ورلا) بصع أن يشترك (ثلاثة»اواحد دابة » ولآخر راوية» ثالث يعمل) 
بالراواية على الدابة » على أن ما رزته الله تعالى فهو بينهم . ( أو أربعة » لواحد 
دة » ولاخر رحى » ولثالث دكان » ورابع بعمل) الطحن بالدابة والرحى في 
الدكان » وما رزفه الله فبينهم ؛ لأن هذا لا يجوز أن یکون مشاركة ولا 
مضاربة ؛ لکونها لا يحوز آن يكون رأسمالهما عروضاً» ولأنمن شروطها 
عود رأس الال تسليماً » هعنی أنه لا ۱ تسق شتا من اربع حتى يستوف زأس 
لمال » ولا يحوز أن يكون إجارة ۽ لافتقارها ای‌مدة معاومة» وأجر معاوم. 
( والمامل أجرة ما تقبله ) من عمل ؛ اة المستأجر مل الماء والطحن » 
( وعليه ) - أي : العامل - ( أجرة آلة رفقته) م لأنه استعملها بعوض لم يسم 
لهم » فكان هم لمر الئل ۽ کساترالاجارات القاسدة ۱ اختاره القاضي وأ کثر 
الأصحاب » وهو الذهب . ( و قاس نصه )-آي : الإمام ‏ في دابة يدفعها 
شخص الى آخر يعمل علما » وما رزفه الله بنا ؛ ( صحتها ) ء أي : مسألة 
امتراك الثلاثة » ومثلها اشتراك الأربعة » ( واختاره ) ؛ أي : القول بالصحة 
في المسألتين » ( جمع ) منهم الموفق والشارح » ( وصححه في « الإنصاف » ) > 
وقدمه في « الفروع » و « الرعاية » قال في « التتقيح » : وهو أظبر . 
“وروي اماس من ا جا دعن )شق منت انالا ارت 
والعامل ( للطحن ) ؛ أي : لطحن سيء معلوم 1 وأيام معلومة » ( صفقة ) 


+06 سه 


واحدة ؛ ( صم ) العقد » ( و ) تکون ( الأجرة ) بن الأربعة ( بقدر قبة 
أجر الثل ) ؛ أي : توزع علهم على قدر جر مثل الأعيان المؤجرة ؛ کتوزیع 
ابر فما إذا تزوج الرحل أريعا من النساء عپر واحد » ويأتي . 

( وإن تقبلوه ) - أي الطحن الأربعة ‏ وهم صاحب الدابة »> وصاحب 
ا > ( في مهم ) بأن قال لهم اتشات : 
استأجرتك لطحن هذا القمع انة؛ فقبلوا ؛ ( صح ) العقد > (و)تكرن 
( الأجرة ) بدنهم (آراعاً ) ؛ لأن كل واحد مم مؤجر لطحن ربعه بربع 
الأجرة ۰ ( وبرجع كل ) ) واحد من الأربعة( على رفقته ات 
( العمل بثلاثة أرباع أجر المثل ) » على واحد بالربع » فلو كانت أجرة مثل 
الدارة أربعين » والرخى ثلاثين » والدكان عشرین » وحمل العامل عشرة » فا 
رب الدابة پرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتم! - وهي ثلاثون ؛ - معدبع 
جرا الذي لايرجع يدعلى واحد - وهوعشرة - فیکل له آربعون؛ریرجع 
رب الرحى على الثلاتةءاثنين وعشرين و نصف » مع مالا برج ع به - وهوسبعة 
ونصف - فيكمل ثلاثون . ويرجع ربالدكان مخمسة عشر معمالا پرجع به 
وهو خحمسة - فیکیل له عشرون » وبر جع العامل سبغة ونصف » مع مالا 
برجم به - وهو درهمان ونصف - فنکیل له عشرة » و ضوع ذلك مالة 
درم » و هي القدر الذي ١‏ ستؤجروا به » واا م برجع بالربع الرائع ؛ لا 
كل واحد م: نهم قد ازمه ربع الطحن بقتضى الاجارة » فلا يرجع ما ازمه على" 
أحد . ولو تولى أحدها الإجارة لنفسه.؛ كا: ت الأجرة كلبا له » وعله ڪن 
واحد من رفقته أجرة ما كان من جبته . 

( فرع : : لا تصم شر كة دلالين ) » قاله في « الترغيب » وغيره » لأنه لا 
بد فيا من و کل » وهي على هذا الوج-ه لا تسح ؛ كأجر دايتك » والأجرة 
بيننا . وهذا في الدلالة الي فيا عقد » يا دل عليه التعليل المذ كور . قالالشيخ 


ع ۸ - 


تقي الدين : فأما عرد النداء والعرض ۱ أي : عرض المتاع للبيسع > و احضار 
الزبون ؛ فلا خلاف في جو از الأشتراك فيه . وقال : ولس اولي الامر النع 
عقتضی مذهبه » في شر كة الأبدان و الوجوه والساقاة والزارعة ونحوها من 
مسائل اخلاف ا الاجتهاد . انتهی ؛ لأف أيه تضسقا وحرحا » 
و الاختلاف رحمة . ۱ 

( ويتجه ولا ) تصح شر كة ( فقراء في صدقة ) ؛ لفقد سُرطها » و هو 
الوكالة والفمان » وهو متحه ۲۳ . 

( وقال الشيخ ) تفي الدين ( تصح شر كة شهود ) » واقتصر عليه في 
0 افروع ۰ وفال : للشاهد أن بآم مقامه »إن کان على تمل في الذمة . وقال : 
وللحا ‏ ]| كراههم ؛ لأن له نظرا في العداله وغيرها . وقال آبضا : إن اشتركرا 
على ما حصله كل واحد منم ددم » بت إذا کتب أحدم وشهدشار كهالآخر . 
وان لم يعمل ؛ فبي شر كة الأبدان » تجوز حبث تجوز الوكالة > وأما حدث لا 
جوز ففيه وجهان ؛ كشر كة الدلاللن . انهی ۱ 

( ويتجه لا ۲ تصح شر كة الشمود » ( لأن الشركة الشرعية لا تخرج 
عن الوكلة ) » ولا وكالة هنا الأنه لا يمكنتو كيل أحدها على بيع مال الغير» 
( والضان )» ولا مان هنا ؛ لانه لا دن بذ لك يصير في دمة واحد مها » 
(وقد فقذا) أي الوكلة .الضمان ( هنا) ‏ أي في شركة الشهودوهومت 


5 ) أقول : ذكره ه الجراعي » وافره وم آز من صرح به ٠‏ وسال ق باب ال 
قوطم : وخادم الفةر اء الذي يطوف هم ف‌الاسواق ما يحصل له ؛ iT‏ 
إنما يدفع إليه اشر كة فيه » وهو إما كو كيليم أو وكيل الدافین » فيتتفي الاختصاص › وما 
يدفم إليه شبخ زاوية من صدقة أو شيخ رباط أنه لايخقص به ؛ لأنه في العادة لايدفع إليه ٠‏ 
اختصاصا به ؛ فرو كو كيل الفقراء أو الدافمين . انتهی ؛ فتأمل . انتبی 
۱ ( ؟ ) امول:ذ کره الجراعي .وقال : بناء على احد الوجبين . انتبی . قلت : وآشار سس 
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اکن لو تقل اثنان فأ كثر» من واحد فأ كثر » کتابة كحجج أو دفار 
معلومة ) صح ؛ لأنها من قبيل شر كة النسج » وهي 'شر كة أبدان . 

) و جمع بين شر کة عنان » وأبدان » ووجوه »ومضارية ))لصحة 
كل واحدة مها مفردة » فصحت مع غيرها > ( وهي ) ؛ أي : المجمعة من 
سر كة العنان والابدان والوجوه والفاربة » تسمى ( شر كة المفاوضة ) » 
وهذا هو الضرب الخامس من أضرب اله شر ٤‏ زو ) في اللغة : الاشتر اك 
في شيء ؛ وف الشرع ( قسمان ) : آحدها ( صحيح » وهو ) نوعان: الاول 
( تفويض كل ) من اثنينفأ كثر ( إلي صاحبهشراء أو ببعا في الذمة»ومضارية» 
وتو كيلا ؛ و مسافرة بالمال » واريانا » وضمان )؛ أي : تقبل ( مايرى من 
من الامال ) ؛ كخياطة وحدادة و قصارة وغيرها » فهذه شر كة صححة انا 
لا خرج عن سر كة العنان و الوجوه والاندان » وجميعها منصوص على صحتما». 
والربح على ما شرطاه » والوضيعة على قدر المال .قل الاصحاب : : وقطع په 
في اهداية » والذهب » والمستوعب » والخلاصة » والتلخص وغيرهم . 

والنوع الثاني د كره بقوله : ( أو يشتركان في كل ما يثبت لها وعليها » 
إن لم يدخلا ) في ذلك ( كسباً نادراً ) » أو بدخلافیها ( غرامة ) » فاصم ؛ 
لانپا لا تخرج عن أضرب الشر كة الني تقدمت . ۱ ش 

( وقسم فاسد وهو أن يدخلا ) في الشركة ( كسا نادراً ؛ کرجدات 
لقطة » أو دکان . أو ) بدخلا فیا ( ما حصل من میراث » آو ) مدخلا فا 


( ما بازم آحدها من ن تمان غصب » أو آرش حنایة وغارية) . 


(و) ازم ( مبر ) بوطه ؛ لانه عقد لم برد الشرع بثله » ولا فبه من كثرة 


ھک شرح « الوقن باع »> وقول شتا : لاء کون ن الع غير ظاهر المتى » 
. فتأمل .۱ 


6۵۳ بت 


( ولکل ) من الشریکن في هذا القسم ( ما ستفیده » وله ربح ماله » 
وله جرة عله ) » لا شرك فه غيره ؛ لفساد الشركة . 
( وختص ) كل منها ( بضیان ما غصبه أو جناه أو ضمنه عن الغير ) ؛ لان 
لکل نفن.ما كعك #وعليا عل | کتنبت.. ش 


باب الساقاة که 

الساةة : مفاعة من السقي ؛ لانه أمم أمرها بالحجاز » وکانت النخل 
بالحاز تسقی نضحاً - آي من الا بار - فعظم أمره » وتكثر مشقته وهي : 
( دفع أرض وشجر مفروس » معلوم ) لمالك والعامل ( برؤية أو صفة )لما 
فلو ساقاه على ستان غير معين ولا موصوف منهما » أو على أحد هذئ الا طين 4 
| بصع ؛ لانها معارضة يختلف الغرض فما باختلاف الاعيان » فلم تجز على غير 
معلوم » كبيع ما لا تنضبط صفاته بالوصف . ( بعلا ) » وهو الذي يشرب 
بعروقه » أو ( سقياً ) وهو الذي محتاج إلى سقي . قال فيد المغني » : دلاتعم 
فيه خلافا ؛ لان الاجة تدعو إلى المعاملة في ذلك » كدعاءتها إلى المعاملة في غيره» 
فيقاس عليه . وحكذا اک في المزارعة . ( له مر مأ کول لمن يعمل عليه ) 
أي على الشجر ويقوم مصلحته » ( بجزء مشاع معلوم » من ره النامي) بعمله 
المتكرر كل عام ؛ كالنخل والکرم والرمان والجوز واللوز والزيتون ؛ فلا 
تصح على ما بتکرر له في عام واحد ۶ كالقطن والمقائي وضو ذلك . 

قال صاحب و الرعاية» وغيره : لاتصع المساقاة على مالا ساق له ۱ 
في جوازها ما روي ابن عمر » قال « عامل الني صلى الله عليه وسلم آهل خر 
شرط ما خرج منوا من كر وزدع » متفق عله. وعن طاو وس : أن معاذ بن 


آي 
ب ۵6 


جيل أ کری الارض على عبد رسول الله عليه وسلم وأبي بكر و تمر وعمان » 
على الثلث والربع » فبو يعمل به إلى پومك هذا . رواه ابن ماجه . وقال: 
البخاري : قال قس بن مس “> عن آي جعفر حمدبن علي بن اللسين :هابالمدينة 
أهل بت هحرة إلا بزرعون على الثلث و الربع »والمعنى ساهد بذلك ودال عله» 
فإن كثيراً من أهل الشحر يعجزون عن عمارته وسقيه . ولا يمكنهم الاستتحار 
عليه » و كثير من الاس لا تشحر لهم » وحتاجون إلى الثمر » ففي جوز 
المسافاة تجوز للحاجتین »و تحصيل لصلحة الفئتين؟ كالمضاربة بالاثان. وما دوي‌عن 
بن تمر : «أنه قال: كنا خابر أربعينسنةحتى حدثنا رافع بن خديج آن‌رسول الله 
٠‏ صلى الله عليه وسار نبى عن الخابرة » . فمحمول على رجوعه عن معاملة فاسدة م 
فسرها رافع في حديئه : ولا جوز حمل حديث رافع على ما مخالف الإحاع > 
لانه عليه الصلاه والسلام ل بزل يعامل أهل خبير حتى مات » ثم عمل به الخلفاء. 
بعده » ثم من بعدم » فكيف یتصور نبيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ۽ بل ٠‏ 
هو مول على ما روى البخاري عنه : « قال كنا نكري الارض بالناحية هنا 
تسمی لسد الارض فرعا يصاب ذلك » وتسم الأرض وربا تصاب الارض > 
ول جك » فنهانا » فأما الذهب والورق فلم يكن بومتذ 0 وروي تفسبره 
أيضأ أ بشيء غير هذا من أ: نواع الفساد » وهو مضطرب یف . قال الإمامرافع 
بروی عنه في هذا ضروب كأنه يريد أن اختلاف الروايات عنه بوهن حدیته > 
وقال طاووس :إن أعامهم- يعني يعني في ابن عباس- آخبرني 7 آن‌الني صلی الله عليه 
وسلم ينهه عنه » ولکن قال . : لان‌عنم آحدع أخاه آرضا غير من أن بأخذ : 
علها خراجا معلوما » . متفق عليه : ولا قصح المسافاة على ( جره ) آي 
مر الى انار قات لوه عزه مور ال EEN‏ 
له ثر » ويآقي » ولا ان جعل للعامل كل الثيرة ولا جزءاً مهم كسم 
ونصب . ولا ثرة سحرة فأ كثر معينة » وعموم قول‌التن: له كر »شمل مالو 


۵۵۵ 


كان الثین موجودا » لکنه ل يككمل » بدليل قوله:يصمل عليه ال لا تاج 
إلى هل قال في « الفروع » وعلى الاصح وعلى ثر بدا ول یکیل بجزه منه لان 
الساقاة ادا جازت في المعدوم مع كثرة الغرر نمع قلته أولى . 

( وإذا سافاه ) » أي : ساق امالك العامل (على ودي نخل ) - 
8 ی ودية» ( وصغار شجر إلى مدة حمل فا غالبا 1 ؛ صم ) العقد؛ 
لانه لبس فيه أ كثر من أن صمل العامل aT‏ 
كا لو جعل جزءاً من آلف جره . ٠‏ 

فاادة : إذا غرس له الشحر » ثم أخذ يي العمل » قلا دس ا 
الادل ثرة تظبر » ثم إناستمر العمل استحق ما يظهر کل‌عام والا فلا » وظاهر 
كلامهم أنه لو كان سجره لا تظبر كُرتهإلا بعدسنين وأخذه مسافاةءلاستحق 
ا ل ار ».فإن دخل عله غرر أو ضرر 

هو الذي أدخله على تفه » وان فسخ قبل ظبور الثمرة فلا شيء له » واف 
فسخ رب الال » فعلية أجرة المثل ؛ حلاف المناصة فإنه هنا يستحق غرة كل 
سنة ؛ لأنه يازمه العمل إلى أن تد : ۱ 

([ و الناصة وهي ي المغارسة دفعه )- أي الشحر العاو م الذي ثم كول 
بارس نأي قي مقووس ت ( مع آرض »وا )کرت دفع الشجر 
والأرض ( من ناظر وقف لمن يغرسه ) فيا » ( ويعمل عليه حى يشير بجزء 
مشاع معلوم من شجره) - أي من عبن الشحر - - فلا جوزالناظر بعدهبيع نصیب 
الوقف من الشجر بلا حاجة وأن للحا م الك بازومها في عل النزاع فقط» 
قاله الشيخ تقي الدين .انتهى .ومراده باطاجة ما يجوز معه بيعالوقف »ويأقي 
أو مالم بصر الشجر ثالياً لا ينتفع به» إلا حطباً » ( وتدخل ثرة ) - أي 
رة الشجر ‏ ( تبعا ) له » ( أو ) بجزءمشاع معلوم ( من ثرة » أو )يجزء 
( منهما ) - أي من الشجر والثير ‏ اختاره أبو حفص العكبري »وصاحب 
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الفائق » وااشخ تقي الدين » قال الامام أحمد في زوابة داوود : اذا قال 
الرجل :إغرس في أرضيهذه محرا أو لخلا » نما كان من غلة فلك بعملك هذاء 
فأجازه »و احتج في‌خدیت شير » فبذا نص فيا إذا جعل له جزء من الناء . قال . 
في « الفروع »وظاهر نصه‌ومجزه منه - أي الشم ر - ومنهما كالزارعة .اتی ٠‏ 
و اش تراط کون‌الفرس من رب الأرض معتبر على المذهب » وان دفع آرضا 
وشجرآلن يعمل عليه يجزء من الأرض والشجر ؛ ‏ يصح . قال في « المغني » 
وم نعم فيه عخالفاً ۽ لأنه شرط اشتر اكهافي الأصل ففسد؛ کا لو دفع إليه الشجر 
بلا أرض ليكون الاصل ا متي ل وار رونا اسن 
دازبع بنها. ۱ 

( ويتجه باحقال قوي و كذا )- أي مثل دفع الشجر مع الارض - 
( دفع نوی نحو څر ) ؛ کزیتون ونوى ( مشش )مع أرض » ويعمل عليه إلى 
أن ينبت ويصير نصا ثم يصير سجرا يحرء مم من الشحر أو الثمر 
أو منها . وهو متجه( . 


والمزارعة دفع أرض وحب لمن زرعه ويقوم عليه »أو دفع حبمزروع 
ينمى ) بالعمل (:ليعمل عليه ] المدفوع له ( بجزء مشاع معلوم من المتحصل ) > 
وتسمى مخابرة من الخبار - بفتح الخاء ‏ وهي الأرض اللينة ومواكرة أنضاً » 
والعامل فبا خير وأكار ومواکر » والأصل في جوازها السنة . فنا ما روى 
ا « عامل الني ضلی له عليه وسلم آهل خيير بشرط ما يخرج منها من 
عر أو زرع » فكان يعطي أزواجه ماثة وسق . منوت وسقاً ترا وعشرون 


وسقاً شعيراً » فقسم مر خیبر» فخيرت أزواج النيصلى اللهعليه وسلم أن يقطع 


( ۱ ) أقول : قأل الجراعي : و کلام يأباه . انتهی . قلت : و كذا قال اللوي » ومثله 
ما يتولدمنه الشجر کالنوی » وان كان كلامم يأباه . انتهی . ولذا تردد المصنف لقوله احتال؛ 
لأنه ليس بشجر ولطول الدة فتوجيه شیخنا له غير ظاهر من كلامم » فتأهله . انتبی . 


ت۵۷ ها 


هن من الماء والأرض أو عضي هن الأوستق » فنهن من اختار الأرض دمنین‌من 
اختار الوسق » فكانت عائشة اختارت الأرض » ۰ والمعنى دال على ذلك » 
فإن أصحاب الأرض قد لا يقدرون علىزرعما والعمل عليها » والأكثر حتاحون 
الى الزرع والأرض لهم » فاقتضت اکمة جو از المزارعة ما تقدم في المضاربة 
والساقاة » بل ابكاجة هنا ] كد ؛ لأن الاجة الى الزرع ۲ كد منها الى غيره ؛ 
لكونه مقتاتاً » ولكون الأرض لا ينتفع بها إلا بالعمل علا » يخلاف المال . 

( ولاتصع مساقفاة) على (ما) - أي : شجر - ( لا ثر له يؤكل 
كصفصاف وقرظ وهو ورف السبم بدیغ به -] ودلب وحور وسرو 
- ( ولو ) کات له خشب يقصد أو ( كان له ورق أو زهر يقصد كنوت 
ور و وای وقوه اه لش مهرما ع ولا و یي 
المنصوص عليه » ( خلافاً للموفق ) والشارج » فنها قالا . تصح المساقاة على 
ما بقصد ورقه أو زهره إجراء للورق والزهر مجرى الثمرة . 

(ولا) تصح المساقاةعلى ما بتکرر له من أصول القول والضراوات من 
( نحو قطن ) يؤخذ مرة بعد أخرى » ولا على القائي من نحو بطیخ وفنا 
( وباذنان ) ونحوه ؛ لأن ذلك لس بشحر . وتصم الزارع عليه على 
ما يأقي تفصيله : ۱ 05 

( ولا ) نصح ( کون غرس لواحد والأرض لآخر) ؛ لاشتراك كونها 
من واحد على الذهب » ( فات وقع ) الغرس من العامل فسدت الساقاة » 
وساي ااي EG‏ _ أي : تكليف رب الغراس 

قلعه ‏ ( وضان نقصه ) له ( أ و غلکه ) بقسته بقسمته لغارسه » إلا أن ختار ريه 

آخذه » فإن اختار أخذه فله ذلك سواء له رب الارض‌القسية أو لا ء لانه 
ملکه » فلم نع تحويله ‏ ( أو ترکه بأجرته ) بأتفاقها . ۱ 

( وشرط ) لصحة معاقاة ومناصبة ومزارعة ( کون عاقد کل ) منبا 


00۸ د 


( نافذ التصرف ) بان سكن شرا لها ردا و لانبا غنود ماو شة » فاعتیر 
ها ذلك کم بسع . ۱ 

( وتصح ) ) مساقاة ( بلفظها ) كساقيتك على هذا الستان م لانه لفظبا 
الوضوع لما » (و) تصح ( بلفظ معاملة ومفالة » و ) بلفظ ( إجمل ببستافي 
هذا ) حتی تك.| مل مُرته على النصف مثلا ( ونحوه ) ما يؤدي الى ذلك العنی > 
لانه العقد » فإذا دل عليه أي لفظ كان ؛ صح كالبيع . 

و ( تصح ) الساقاة ( ععاطاة ) » وقوفا كذلك يصح باللفظط الدالعليه 
وبالعاطاة » والشروع من العامل في العمل قبوله ٠‏ . ۱ 

( وتصح ) الساقاة بلفظ إجارة ( مع مزارعة ) ؛ أي : وتصح المزارعة 
أيضاً ( بلفظ إجارة ) کاستأجرتك لتعمل على هذا البستان حى تکمل عُرته 
ثا » آو استأحرتك لتزرع هذا الب ذه الارض » وتعمل عليه حتى یت 
بالربع وغوه ؛ لان هذا الفظ مود لمعنی . 

(وتصح إجارة أرض ) معلو مة مدة معلومة ينقد معلوم وعر وض معاو مة» 
( ویجزه مشاع معلوم ) كالنصف ونحوه (ما يخرج من نحو بر أو ) غيره (كقطن 
أو كتان ) “وهو إجارة حققتة و لو أجرها بنقد » فيشترط ۸ 0 
الإجارة » فنکیا تصح بالدراهم تصح بالخارج منهبا على الصنيع من 
نص عليه . وعليه جماهير الاصحاب . 

( وبتحه وستحه باحټال فوي ) افيفلا لصح إحارة أرض بحزء ماع معلو م 
(من نمو شجر ) ۽ لطول مكثه في الارض » وريا احتاج رب الارض‌تفریقها ‏ 
فلا يتسكن مه مع وجودالشجر قا ناما 6يخلاف البر و ضوه ؟ فإنه يزول بنبته» 
وتتفرغ الارض لمالكها وهو اتجاه خسن( . 0 


١)‏ ) أقول :قال الجراعي : وهو مفبوم من أمثلتهم بالبر ونحوه . انتبی . ول أر من 
صرح به » وهو الذفي يقتضي ه کلامیم . فتأمل . انتهی 


-669- 


( فان م تزرع ) الارض » أو زرعت فلم تنبت تنت » أو نبتت ثم تلف »وم 
يتحصل منه حب » سواء قلنا نها مزارعة أو إجارة على على النص وهو الصعیح ؛ 
( نظر  )‏ بالمناء للفعول ب ( الى معدل المغل ) هن إضافة الصفة الى 
الموصوف - الى المغل العدل - ( أي : الو زي لما مخرج ) منها (لوزرعق - 
فحب القسط المسمى ) فيالعقد » فان فسدت فأجر المثل . 
(و) تصح إجارة أرض ( بطعام معلوم من جنس الخارج ) منها ( 
غيره ) - أي : غير جنسه - کا لو أجرها سنة ازرع بر بقفيز بر » ولم يقل مما 
تخرج منها » أو بقفيز عير و تحوهاي کا لو أجرها بدراهم معاومة. 

( ولو جملا ) - أي : الشریتکات - ( في حر بينها نصفين » وشرطا 
التفاضل في مره ) بأن قالا : إن لك الثلث » ولي الثلثان 4 ( صح ) ؛ لان . 
من شرط له الثلثان قد يتكون آقوی غلى الغيل من شرط له الثلث وأعرف به 
منه » ( يخلاف مساقاة آحدها الآخر بنصفه ) - أي : الثمر ‏ أو ثلثه ونموه» 
فان المساقاة هنا فاسدة ۽ لان العاقل الشروط له النصف يستحقه جلکه » فلم ۱ 
يخغل له في مقابلة عله شتا « وان شرط له أقل , ن النضف ؛ فقد جعل لغير 
العامل جزءاً من نصيب العامل » وبعمله بلا غوض ‏ فلا يضح » فاذا عل‌العامل 
بناء على ذلك كان الثمر ينها نصفین مک الملك » ولا شي« للعامل في نظبر عم ؛ 
لتبرعه به » ( أو ) ؛ أي : ويخلاف مساقاة أحدهما الآخر ( بكله ) ؛ آي : 
الثمر ؛ فلا يصع . قاله في « التلشخيص » ۰ ( أو له )- أي : العامل - (اجرته) 
- أي : أجرة مثله ‏ ( في ) شرط (كله  )‏ أي : الشر - له 4 لان الساقاة 
ققتضي عوضاً » ول بسا له العوض » فسكان له آجر مثله . ۱ 

( دمن زارع شریکه ) في أرض شائعة بينها ( في نصیه ) منها(بفضل) 
- أي : جزء زائد ‏ ( عن حصته ) من الارض بأت كانت ينها نصفن » 
وأخرجا البذر نصفين » وجعلا للعامل عايها منها الثلثين ؛ ( صح ) والسدس في ' 
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قاب ل ممل العامل في نصيب شریکه » كأن شريكه قال : زارعتك على 
نصفين بثلثه ؛ فبجوز کلاجني ؛ ( كساقاة ) ؛ أي : كيا يصح في فى السافاة » 
وتقدم نظيره . ۱ 

( وصح توقیت مسافاة ) 4 ک وکا وشرة ومضارية ) لات لا ضر في 
تقدير مدا سا» ( فلا أثرك ) - أي : التوقيت ‏ ( )لا يشترط ضرب مدة 
يحصل كمال ) - أي : کال الثمرة ‏ ( فها) ‏ أي : الدة - لكن لو فرب 
مد قد تکتل ؛ فيضم . قال في « الانساف »عی‌الصحرخ من المذهب ؛ لأن. 
المساقاة عقد جائز من من الطوفين لكل منیا اپقاژه وفسلخه »فلم يحتج الى التوقيت ۽ 
كالضاربة » ( ويلك عامل as‏ من الشبرة هجرد ( الظپور ) ؛ 
كمالك و کالضارب . 

( ولکل فسخها ) - أي : المساقاة - ( مت شاه ) ۽ لأا عقد جاو 
كال وكالة » ويصح توقبت المساقاة الى جذاذ والى إدراك مدة تحتل » لا الى مدة 
لا تحتمله > ۽ لمدم حصول القصود پا إذن . ۱ 

( فائدة ) : : لو كان البذد من رب الأرض » وفسخ قبل ظهود زرم » 
أو قبل البذر وبعد الحرث » فقال القاضي في « الأحكام السلطائ سة)» قياس 
المذهب جواز بيع اميارة الي هي الإثارة » ويكون شريكاً في الأرض بعمارتة» 
وأفتى الشیخ تقي الدين فيمن ذارع زجلا على مزارعة بستانه » ثم أخرها هل 
تبطل لمر ارعة ۶ فقال : إن زارعه مز مزارعة لازمة ؛ لم قبطل بالإجارة » وإن لم 
تكن لازمة أعطي الفلاح أجرة مه له ؛ أي : وبطلت مزارعته على المذهب £ ' 
لأنها عقد جائز » لا لازم » وأفى اضاً في رجل زدع أرظاً » وكانت بوراً » 
وحرئها فمل له اذا خرج ما فلاحة 7 أنه إن كان له في الأوض فلاحة لم ينتفع 
با » فله فيمتما على من انتفع بها » فإن المالك انتفع بها أخذ عوضاً عا من 
المستأجر ؛ فضانها عليه » وإن أخذ ع ا 


= أكم- 


على الستأجر النتفع با . قال في « القواعد » : ونص أحمد في رواية صالحفيمن 
استأجر أرضاً مفاوحة » وشرط عليه أن بردها مفاوحة کا أخذها : أن له أت 
يردها عليه کا شرط . قال : ویتخرج مثل ذلك في المزارعة . انتهی . وقال في 
و الإفناع » و شرحه : وان خرج الا كاري الزرع باختياره » وترك العمل قبل 
ادع o‏ ليزي E E‏ 
عل ؛ أي : : أنفق في الأرض ؛ ل يجز ذلك » خلافاً للقاضي . 

(د متى انفسخت ) المساقاة بفسخ آحدها أو موته ونحوه ‏ ( وقد ظهر 
مر ) ؛ فا ساقاه عليه ( ويتجه ولو )كان الظاهر [ فرة ( سجرة نوع ) 
واد وهو متجه ‏ . (ف) ما ظبر ( بیها على ماشرطا ) في 
العقد » فإن كان قد بدا صلاحه ؛ خير امالك بين البيع والشراء » فان اسثرى 
تصني العامل جاز » وإن اختار بيع نصببه باع الجا م نصيب العامل » وم 
إذالم يد صلاحه ۽ فلا يصح بيعه إلا بشرط القطع » ولا باع نصيبالعامل 
وحده لاعتو ب » و کذا اف بيع الزرع» فإنه إن باعه قبل ظهو رهلا تصح؟ 
وان باعه بعد اشتداه حبه ؛ صح » وفيا بينها لغير رب الارض باطل ( وعلى . . 
عامل ) أو وارثه ( تام العمل ) ) في المساقاه ؛ (يا يازم مضارباً فسخ ) يعد 
0 الربح ( بيع عروص ) لنفض المال » فإن ظبر ثرة أخرى بعدالفسخ؛ 
فلا يء له فهاء قال (المنقح . فيؤخذ منه) _ أي : من قول الأصحاب - 
إن على عامل تام العمل بعد الفسخ وظپور الثمرة ( ( دوا م العمل على العامل في 
المناصة . ولو فسخت ) المة-ارسة ( ای أن تسد ) الأشحار التي عقدت عاج 
المناصبة » ( والواقع كذلك . نی ) کلام المتقم . 


سا سس سس تسس و اسب 
( ۱ ) آقول : ذكره الجراعي » وأقره » ولم أر من صرح به » وهو مقتفی كلامم في 
باب بيم الاصولوالثار » وأما هنا نظاهر کلامیم يخالفه »م آشار ر اليه م ح » فتأمل . انتبی. 


۵۲۳ —- 


(فإن مات ) العامل ف المساقاة والمناصة (فوارثه) يقو م مقاءه في الملك ۱ 
والعمل ؛ لأنه حق ثبت لامورث وعله > فکان لوارثه» ( ولا جار ) إن أبى 
. الوارت أن يأخذ ويعمل » ( واستؤجر من تر کته من يعمل ) » فان لم تكن 
ترک » أو تعذر الاستئحار فا ؛ بيع من ذصيب العامل ما حتاج إليه تکمیل 
العمل » و استو جر من يعمل » ( أو إن باعه  )‏ أي : نصيب العامل ‏ هو أو 
وارثه لمن بقوم مقامه ؛ فيصح العمل ( على مشتر ) ؛ لأنه صار ملكه » وان 
تعلق به حت امالك من حيت العمل4لم ينع صحة الببع ) لأنه لا يفوت عليه > 
لكن إن كان ا مبيع مرا ار بصع الا بعد بدو الصلاح أو مالك الأصل » وإن 
۱ كان ا مبيع تصيب المناصب من الشحر ؛ صح مطلقاً وصح شرط العمل من 
البائع على الشتري كالمكاتب ادا بسع على كتابة » و لامشتري اللك و علیهااعمل ي 
لأنه يقوم [ مقام ] البائع فيا يقوم مقامه البائع فيا له وعلیه ١‏ إن لم يعسلم 
الشتري ها ازم البائع من العمل ؛ ؛( فله الخبار بين فسخ ) وأخذ الثمن كاملا » 
(و) بين (امساك مع ) أخذ (أرش )+ كمن اشترى مكاتباً لم يعم . 


أنه مكاتب . 


(ويتجه في بحث المنقم ) آنفاً - وهو قوله [ فيؤخذ ] منه دوام 
العمل على العامل في المناصبة إلى أن تبيد ( أذ ) يازم دوام العمل ( بوضع 
غرس ) لا قبله ( في أرض مع حصول ناه ) فيه » ويتجه (أن الزدع ) اه 
فسخ العامل المزارعة بعد أن بذره في الأرض ونبت ( كذلك ) فيفي الحم من 
أنه يازم العامل دو م العمل عليه إلى حصاده . وهو متجه(۲۱ . 


( ۱ ) آقول : کتب E‏ و وضمه ؛ فبو غير 
لازم له ؛ لعدم شروعه فيالعمل > و کب وآن الزرع كذلك ؛ أي يغتبر له الوضم فيالارض » 
وآن يحصل بالعمل النمو » وأما اذا استحصد الزرع‌مثلا » وشاخ الشجز ؛ فلا فائدة في العمل» 
وما ذكره رجه الله تما في هذا الاتجاه هو ففبوم مما تدم متنا وشرحا . انتهى . قلت : 


والبحث ممرح به في مواضع من كلامم » فارجع إليها » وتامل . انتهی 
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( ولا ثيء لعامل فسخ ) السااة + ( أو هرب قبل ظهود شر ) لأنه 
أسقط حقه برضاه ؛ كعامل فسخ المضاربة قبل ظبور ربم » و أن‌هرب عامل بعد 
ظبور مر » فلم يوجد له ما ينفق على الساقاة ؛ تعذر العمل »فان تضرر المالك 
بتعذر الفسخ » ووجد له مالا » وأمكنه الاقتراض عليه من بت المال وغيره؛ 
فعل ذلك » و كذا إذا وجد من يعمل بأجرة مؤجلة إلى وقت ادراك الشرة > 
فعل ۱ فان تعدر ذلك قارب الال الفسیخ ¢ اد کرنامن أنه عقد ا فإن عل 
ذيها رب الال بإذن حا و اسهاد رجع ها أنفق ولأن الحا م نائب عن الغائب» 
ولأنه إذا سهد على الا نفاق مع عجزه عن أذن الحا م ؛ فهو «ضطر » وان 
بوجد إذن حا م ولا ساد ۽ فلا رجوع له ؛ لأنه متسبرع بالإنفاق كا لو . تبرع 
بالصدقة . هذا ملخص ما ذکره في « المبدع » و « الشر 00 

( وبتجه ) أن لا يء لعامل فسخ الزارعة أو مرب بعد بذر ( وقبل 
طلوع زرع ) ؛ لاعر اضه تما يستحقه باختباره عامل المساقاة [ والمضارية . 
ع ب ۱ 
( دله ) - أي : العامل ‏ ( إن مات ) هو أو رب الال ( أد جن ) ] 
( أو حجر عليه لسفه » أو فسخ رب الال ) المساةة ( قبل ظهور مُر ) وبعد 


١ (‏ ) أقول : ذكره الجراعي ؛ وقال : فبو مقيس عليه .- أي على ظبور الشمر - . 
انتهى . قلت : ورأيت التمريح به في کلامیم في مواضم . انتهى . وإن هرب عامل بمدظبور 

شر ۰ فلم يوجد له ما ينفق على المساقاة » فقد تعذر العمل » » فان تفرر المالك بعد تمذر الفسخ» 
ووجد له مالا ؛ أو أمكنه الاقتراض عليه من بيت الال أو غيره ؛ فعل » و کذا إذا وحد 


۰ من يعمل عنه بأجرة مر جلة الى وقت إدراك الثمرة ؛ فعل ٠‏ فان تعذر ذلك ؛ ظرب المال 
الفسخ ؛ لا ذ كر نا من أنه عفد جائز » فان عمل فيها رب الال باذن حا ک أو اشهاد ؛ دجم 


چا أنفق ؛ ۽ لأن الجا کر ناب عن الغائب » ولأنه إذا أشربه على الانفاق مع عجزه عن إذن : 


الحا م ؛ و فهو »ضطر وان جد ادف FC‏ ولا اشباد ؛ ٤ E‏ لانه متبزء 
بالانفاق » کا لو تبرع بالصدقة دنا ملخص ما ذكره في « البدع » و « الشرح م . ' 
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شروع في عمل ( أجر عله ) ۽ لأن العقد بقتضي‌العوض السمی > ول برض العامل 
بإسقاط حقه منه ؛ لأن الموت والنون والحر لم يطرأ عليه باختياره » ولأن 
رب الال هو الذي منعه من لام العمل بفسخه » فإذا تعذر السمی رجع إلى 
آجر المثل » وفارق رب الال في المضارية !ذا فسهها قبل ظبور ربح ؛ لأت 
العمل هنا مفض إلى ظهور الشمرة غالبا » فلولا الفمخ للك نصیه منا » وقد 
قطع ذلك يفسخه » ناه ما لو فسخ ال اهل الجعالة قبل إقام لپا » خلاف ‏ 
المضاربة ؛ لأن الربح لا" :يتولد من المال بنفسه » وإنا يتولد من العمل » وم 
حصل بعمله ربع »© والثمر متولد من عين الشجر » وقد حمل على الشجر علا 

مر في لشر » فكان لمسله تأثير في حصول الثمر وظهوره بعد الفسع ند كره 


ابن رحب في « القواعد ». 


( مان بان الشجر ) المساقى عليه( مستحقاً ) - أي ملكا أو وقفاً -ا 


: المسافي بعد تمل عامل فيه ء فارب الشجر أخذه وفره 4 لأنه غير ماله > ولاشيء 


عليه للعامل وله أي العامل ‏ إن كان ( جاهلا )أن الشجر مستحقاً الغير(آجر 
مثله على غاصب ) ء لأنه غرسه»واستعمله؛ کا لو غصب نقرة واستأجرمن ضر ما 
درام » وان کانعالاً استحقاق الشحر للغير ؛ فلا شيء له لأنه هو الذي آدخل 
الضرر على نفسه » فلا يستحق شا » وان شس العامل الثيرة » فلم تتقص 
قبدتها بذلك آغذها المغصوب منه » وإن نقصت فارما أخذها وأخذ آرش 
۱ ويرجع به على من شاه منها > ويستقر الضمان على الفاصب > وا 
ستحقت الثمرة بعد ( أن اقتسما) ها وأكلاها ( فلمالك 5 تضمين .من شاء ) منها. 
( ويأق في الغصب ) أنه إن ضمن المالك الغاصب فله تضمينه الكل »وله تضمينه 
قدر نصببه ؛ لأن الغاصب سبب إزالة بد العامل » فازمه ضمان الجميع » وله 
تضمين العامل قدر نصنه ءٍ لوجود التلف في بده » فاستقر الضان عليه » فان 
ضمن الغاصب الکل رجع على الع امل بقدر نصیه ؛ لوجود التلف في يده » 
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فاستقر الضان عليه » ويرجع العامل علىالغاصب بأجرة مثه لأنه غره . 

( فرع : لو ساقاه الى مدة تکمل فيا الثيرة غالبا » فلم تحمل ) الشبرة 
( تلك السنة ؛ فلا شىء لغاهل ) 4 لأنه دخل‌علیذ نك و وکالضارب» ( وإن كان ) 
الغر اس لاثنين قدندام لمامل » ( وساقاه) عله (على أن له ) - أي :العامل - 
( نصف نصب أحدها  )‏ أي : المالكين ‏ (وثلث نصب) المالك (الآخر و ) 


الحال أن رالعامل عالم قدر ما لكل واخد منها ) من البستان ؛ ( صح )العقد ؟ ‏ 


لأنه منزلة ستانین ساقاه کل واحد منها على بستان واحد يجحزء مخالف الآخر > 
٠‏ و كذا إن جبل العامل ما لكل منها منالبستان اذا شرطا قدراً واحداً ؛ كأن 
بقول : ال فيهذا البستان بالثلث ؛ لأن له ثالث نصب کل منها بالغاً ما بلغ » 
ک لو قالا : بعناگ دارنا هذه بألف » وم يعل الشتري نصيب کل واحد 
منها ؛ فإنه بصع ء لأنه اشتری الدار كلها منبیا » وها يقتسمارك الثمن على 
قدر ملكييها 3 ۱ 

( ولو ساق ) واحد عی‌بستان له ( اثنين » ففاضل بينها ) في النصيب بان 
جمل لأحدهما السدس وللثاني الثلث ؛ صم > (أو ساقاه) ‏ أي + سافا واهدات 
( على ستانه ثلاث سنين ) على أن ( له في ) السنة ( الاولى النصف ) وفي السنة 


( الثانية الثلث وفي ) السنة ( الثالثة الربع ؛ صح ) ؛ لأن قدر الذي له في کل 


سنة معلوم » فصح ٤‏ کا لو شرط له من كل نوع قدراً »( واذا كان في النستان 


سُخر من أجناس كتين وزيتون و کرم » فشرط ) رب البستان ( لعامل) من 


کل جنس من الشجر قدراً معلوماً ( كنصف كُرتين وثلث ) مر ( زيتوف 
وربع ) شر ( کرم ؛ صح ) » أو كان في الیستان آنواغ من جنس » فشرط 
من كل نوع قدراً معلوماً کنصف البرفي وثلث الصيحافي وربع الابراهيمي » 
" وها یمرفان قدر کل نوع ‏ صح العقد على ما شرا ؛ لأن ذلك عنزلة ثلاثة 
نساتين ساقاه على کل‌بستان بقدر مخالف للقدر الشروط من الآخر » ولو سافاه 
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على ستان واحد نصفه هذا بالثلثك > و هذا بالربع > وها متمیزان > ۱ 
صح ۽ لأنهها کستانن . 

( فضل : وعلى عامل ) ) في المساقاة والمغارسة والمزارعة عند إطلاق العقد 
کل ( ما فيه نمو أو صلاح لثمر وزرع من سقي ) عاء حاصل لا محتاج الى حفن رم 
بر ولا إدارة دولاب » ( وإصلاح طريقه ) أي با ا دن 
طين أو غيره » (و)اصلاح ( عله )"بتسوية ما ارتیم من الأرض مع ما انخفض 
منها لتشرب العروق » وتستوفي حظها من الماء » ( وتشمس ) ما حتاج يه » 
. واصلاح موضع الشس » ( وحرث وا لته وبة ره وزنار ) - پکسر الزاي - 
( وهو تخفيف الکرم من الأغصان)الرديئة ویعض ابدة بقطعها عنحل و نحوه» 
و كأنه مولد . قاله الحجاؤي فيالاشة » ( وتلقيم ) - أي : جعل طلعالفحال. 
فيطلع التبر - ( وقطع حشيش مضر) بشجر أو زرع» وقطع شوك (وشجر) 
بس » وآلة قطع ) كفاس ومنجل » ( وتفريق زل »و ) تفريق ( سباخ ) 
- وهو ما يجمع من الأزقة من رماد وغيره - (ونقل مر و) قل ( زرع لببدر 
ومصطاح وحصاد ودياس ولقاط ) لنحو.قثاء وباذنجارث » ( وتصفة ) زرع 
( وتجفيف ثرة وحفظب! ) على الشجر » وحفظ زرع في الجرين ( الى قستة 
وإضلاح حفر أصول تخل ) وتسمى الأجاجين ( يجمع با الماء ) » ويثبت على 
الاصول » فتروی وتنمو ؛ لأن ذلك كله فيه صلاح از ع والثمر 00 ۰ 
فپو لازم لمامل باطلاق المقد (و )مب (على رب أصل فعل ما حفظة) ‏ 
الأصل ‏ ( كسد حائط ) وتحصيل سياج ‏ وهو الشوك كام 
لمحفظ من الدخول » (وإجراء نهر وحفر بثر ومن دولاب وما يديره) ‏ أي : 
الدولاب ‏ من آ2 و هام » ( وشراء ماء وشراء ما يلقم به ) من طلع فحال 
ويسيى الكثر ‏ يضم العاف وسبكون المثلئة وفتحها ‏ ( و تحصيل زبل وسباخ)؛ 
لأن هذا كله لس. من العمل ميركل وب الال ( دعلا ) - أي : العامل 
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ورب المال - ( بقدر حصنیها جذاذاً ) نصا - أي : قطع فرة- لانه إا 
يكون بقدر تکامل الثمر وانقضاء المعامة : فكات عليها کنقل الثمرة الى 
المنزل » هكذا عللوه » وف ه نظر » فإن نقل الثمرة الى اطرین والتشمس 
واطفظ ونحوه تقدم أنه على العامل مع أنه بعد الجذاذ . 

( ويصح شرطه )- أي : اطذاذ - ( علىعامل ) نصا ؛ لأنه شرط لا مخل 
عصلحة العقد » فصح کتأجیل الثمن وشرط الرهن والضمين في البييع » ومن 
بلغت حصته مني تصاباً کاها . 

و (لا) يصح أن بشترط ( على أحدهما ما على الآخر ) كله ( أو بعضه » 
و یفسد العقد به ) ؛ لأنه شر ط مالف مقتضی العقد؛ ( مضاربة شرط فبا العمل) . 
كله (عل‌مالك ) ففسدها . 

( ویتعه ولا يعارضه )أي رها مرب إلى اجه ( ما مر 
في المضارية ) . 

( وان شرط فن ) - أي ی( 
أد تمل غلامه ( معه ) - أي : العامل - بأن شرط أن یعینه في العمل ؛ (صح) 
کشرطه عليه عمل هة ؛ لأنه هناك شرط بحرد العونة » فلم تؤثر في العقد » 
وهنا شرط عل له ما وجب على صاحبه » فانتفت المعارضة وفسد العقد . 
وهو متحه "۲ . ۱ 
( وان شرط عامل آن أجر الأجير ) الذي ( بستمن به ) بهذ » ( من 
امال ) - آي من من او - و قدر العامل الا أو لم يقدرها ؛ ( ایصع) 
ذلك ی( ک) لو شرط لنفسه آجر عله 4 لأنه ) - آي‌العمل(علیه) - فلا يصح شرط 
أخذ عرضه » ( ویتسع في الکلف السلطانية)؛ آي ۲ الي دطاما السلطان (العرف 


» أقول : ذكره الجراعي ؛ وقرر ما قرره شیخ)ا » وهو ظاهر کلامیم‎ )١( 
. وصريحه . انتبى‎ 


دده 


فا عرف آخذه من رب الال ) - أي الالك - فيؤخذ( مته » أو )عرفآخذه 
( من عامل  )‏ فهو عليه » ويؤخذ ( منه ) » ول ذلك ( ما لم نکن شرط ) 
جرى بدنها » ( فیتیع ) ویعمل بقتضاه ‏ طدیت « المؤمنون عبى شروطهم ». 
(وما طلب من فربة من كلف سلطائية فعلى قدر الأموال »؛ فان وضع 
على الزرع فعلی ربه » أو وضع على المقار فعلی ربه » ما لم شرط على مستأنجر » 
وان وضع مطلقا فالعادة . قاله الشیخ ) تقي الدين . وقال في المظالم الشتریة 
التي تطلب من الشركاءفيقرية أو مدينة : ۱:1 طلب منهمشيء ٤‏ بش على موالهم 
ود ؤُوسهم »مثل الکلف السلطانية التي توضع عليهم کلم » ما علي عدد رژوسیم» 
أو على عدد دوابهم » أو عدد أشجارم » أو على قدر أمواهم » کا یذ منهم 
أ كثر من الزكاة الواجبة في الشرع »أو أ كثر من اراج الواجب الشرع »آو 
تؤخذ منم الكلف ال تي أحدثت في غير الأجنا سالشزعية » کا و وضع على المتبابعين . 
الم والشاب والدواب والفا كبة وغير ذلك . وان كان قد قل اث ذاك ٠‏ 
وضع بتأويل وجوب الماد علهم بأمواهم و احتاج الاد إلىتلك الأمو ال »کا 
ذكره « صاحب « غياث الأمم » وغيره» مع ما دخل في ذلك من ااظلم الذي لا 
مساغ له عندالعاماء » ومثل ما يجمع لبعض العو ارض كقدو م السلطان و حدوت 
ولد له ونحو ذلك » وإما إن ترمی علهم سلع تباع م: نهم بأ كثر من أشنا ۰ 
۱ و تسمی الط » ومثل القوافل فيطلب ب منم على عدد رووسهم أو دد امم أو 
قدر أموالهم “أو بطاب منهم كلهم » فهو لاء المكر هون على أداء هذه الأموال 
علهم ازوم العدل على ما يطلب منهم » ولس ابعضهم أن بظ تاو عالت 
مهم » بل علهم التزام العدل فما أخذ منهم بغير حق » کا عليهم التزام العدلفيا 
يؤخذ دهم يحق » فان هذه الكلف التي أخذت منهم سيب نفو سم و موافم ۱ 
هي عفزلة غيرها بالنسة إل جم » و نا ختلف حاها بالنسبة إلى الا خذ »فقدیکون 
آخذا بجو » وقد یکون آخذا بباطل » وأماالمطالبون فیذه كاف تؤخذمنهم 
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تبث نفوسهم وأء وام ؛ ؛ فاس مرا شتا في ذلك * بل العدل 
واجب لكل آحد عل کل اعد جيم الاخوال ؛والظل لا بباح مله يخال > 
وحمنئذ فبؤلاء الشتر کون لس لبعضهم أن يفعل مابه ظل غيره » بل إما أن 
بودي طه » فيكون عادلا » وإما أن بودي زائداً على قسطه »فبعينش رکاءه 
فیا أخذه منهم » فیکون محسناً » ولیس له أن متنع عن أداء قسطه من ذلك 
المال امتناعا بو خذ به قسطه من سائرالش ركاءء فيتضاعف الظلم علهم » فإن المال 
إذا كان يؤخذ لا عالة » وامشّع بجاه أو رشوة أو غيرها ۽ كات قد ظلم من 
بو خذ منه القسط الذي #خصه » ولبس هذا عنزلة أن يدفع عن نفسه الظل من 
غير ظلم لغيره » فإن هذا جائ منل أن متنع عن أداء ما مخصه » فلا یز خذذللك 
منه » ولا من غيره » وحينئذ فيكون الأداء واجباً على جميع الش ركاه » کل 
. يودي قسطه الذي نو به ادا ٠‏ سم المطلوب بينهم بالعدل » دمن ع أدىغيرهقسطه ٠‏ 
]وا آن نیم ع »رن سا ردق الا عن من 
يعطيه ما داه عنه وي رفي المقرض المحسن » ومن غاب وم يؤد حی أدى عنه 
SS‏ من ذلك المؤدي عنه » 
وآداه إلى هذا المؤدئي ؛ جاز له أخذه » سواء كار رن الازم له بالأداء هو الظالم 
الأول أو غبره »وهدا له أن يدعي عا آداه‌عنه بي ۶ عله بأداء بل القرض؛ 
ولا شمة على الآخذ في أخذ بدل ماله . 

( والخراج ) في الأرض ( الخراجية على رب مال » لا ) على ( عامل )» 
مه أو لم تثمر ولانه اجره الأرض » فکان ‏ 
على من هي ملكه » ولا يجب الخراج في الأرض الخراجية ر على عامل )4 لأنه 
لا ملك له فيا ؛ ( کا لو زارع ) ) آخر ( على أرض مستأجرة ) ؛ فالأجرة عله 
دوت العامل ۽ لأن منافعبا صارت مستحقة له » ملك المزارعة ذا كالمالك › 
وح موقرف عليه كلك في مساقاة ومزارعة » وكذلك ينبغي في ناظر 


+0۰ a 


الوقف إذا ركه مصابعة » (و) جک (عامل ) في سانات ومزارعة ( كمضارب ٠‏ 
فا بقل ) قوله فيه ( أو برد قوله فيه ) ؛ فيقبل قول ٤‏ لأنه لم ينفد ونجوءلآن 
رب الال اثشمنه دون رب الثمرة والزرع ء لانه قض العين لظ نفسه »و كذا 
إذا اختلف في قدر ما شرط لعامل من غرة أو زرع . 

(فإن خان ) عامل في مساقاة أو مزارعة ( فشرف ينمه ) الخيانة » ان 
ثبت بإقراره أو بينة أو نكول » فيضم إلبه من جنعه ؛ حفظاً لمال وتحصيلا 
للغرضين . ( فان تعذر ) منعه من اشانة »بأن لم عکن المشرف حفظ الال ؛ 
( فعامل )يستعمل ( مكانه:)لمحفظالمال » ( وأجرتها ) - أي الشرف والعامل 
مكانه ‏ ( منه  )‏ أي الخائن ‏ لقيامه عنه بما عليه من العمل ؛ ( م لو عجز) 
لسع شل مع ته غم اله ري أب ولع يد 


۰ لان العمل مستحق عليه ولا ښرر في بقاء يده » فان عجز العامل بالكليةأقام ١‏ 
هو مقامه من عمل » والاجرة عليه في الوضعين ۾ لات عله توفية العمل » 
وه من وف 


( ون انهم ) ؛ أي : : اتهمه رب الال ( مخبانة ؛ حلف ) العامل ؛ لاحقال 
صدق المدعي » ( ولالك ) اتهم عاملا ( ضم أمين ).له ( بأجرة من مال نفسه) 
_ أي الالك - لعدم ثوت خانته . ۱ ۱ 

( فرع : کره حصاد وجذاذ لبلا ) خشية الضرر . ( ویتجه ) كراهة 
الحصاد لبلا ( بغير حاجة ) » فان كان ثم حاجة ؛ فلا كرآهة . وهو متجه ۲ 


- أقول: ذکره الجراعي » وأقره » و آر من صرح بهءوامله مراد » ٍذ من‌الملوم‎ ) ١) 
. أن الکر اهة تزول لادنی حاحة . انتهی‎ 

فائدة : لو كات البذر من رب‌الارض » وفسخ قبل ظبور ارزع او قبل البذر وبعد الحرث» 
فقال القاضي في « الا<كام السلطانیة » قياس الذهب جواز بيع المارة التي هي الاثارة » 
ویکون شریکا في الارض ببارته » وأفی الشيخ تقي الدين فيمن زارع رجلا على مزرعة حت 


۵۷۲ 


( فصل : وشرط في ) عقد ( مزارعة علم جنس بذر ) کشحرة مساقاة 
برؤية أو صفة لا مختلف معها » ( و ) علم ( قدره ) - أي البذر ‏ لانها عقد 
على تمل » فلم تجز على غير مقدر کالاجارة » ( و کونه ) - أي البذد - ( من 
رب ارض ) نصاً » وهو الصحيح من المذهب ؛ لانه عقد يشترك العامل ورب 


امال في ناله » فوج أن بکون كله من عند أحدما کالساةة والضار 2 .قال ' 


ان نصر الله : لعن بازم هذا أن يستوفي رب الارض بذره»میقتسان مابقي 3 


؟] في المضاربة. انمی.قال الفتوحي : قلت لا يازم من قباسما على الضارية آن 


"تکون من کل وجه» بل إذا اشترطا ذلك فسدتالزارعة » أو يقال:إنالبذر 

ف حم الالك 4 کا لو أعطى إنسانإنساناً ية ليعمل عليها بجزء معين من غاما» 

فماتت بيد العامل في العمل » فإنها تکون من مال صاحما » و يقتسهان ماتحصل 

ها شرط . فاو شرط أنها إذا يه من التحصل » و بقتیان ها 
.بقي ؛ لم يصح کا في المزارعة . ۱ ۱ 

( دلو) كان ( عاملا ) 0 (وبقر العمل من الآ خز ) ؛ فيصم ذلك 

كا لو كان العمل من صاحبالبقر » والارض والبذرمن الآ خر » ورب الارض 


لم پرجد منه هنا إلا بعضالعمل كا لو تبرع به . ( ولايصم کون بذر من‌عامل . 


غير رب آرض )»2 آما کون عع ( أو ) کون بذر (منها)معاء 


ند پستانه» ] جرها هل تبطل الز ارعة ۶ فقال: إت زارعه مز ارعة لازمة ؛ لم تبطل بالاعارق 
وإن لم تكن لازمة أعطى الفلاح أجرة عله ؛ أي : و بطلت مز ارعته على الذهب ؛ لانپا عقد 
جائ لا لازم ؛ وأفق أيضاً فيرجل زرع أرضاً » وکانت بورا » وحرثها » فېل له اذا جرج 


منها فلاحة 7 أنه إن كان له في الارض فلاحة لم ينتفع بها ؛ فه قیمتها على من اشفع بها » فان 


كان المالك ,اتتفع بها أو اخذ عوضاً عنها من المنتأجر ؛ فضیانها عليه » وان أخذ الاجرة عن 
الارض وحدها ؛ فضان الفلاحة على الستأجر النتفم يها . قال في « القواعد » . ونص آجد 
في رواية صالح فيمن استأجر أرضاً مفلوحة ٠‏ وشرط عليه أن بردها مفلوحة م آخذها أن له 
أن بردها عليه ما شرط . قال : ویتخرج مثل ذلك في المزارعة . انتهی . 


سس 6۱۷۲ سب 


(ولا) کون بذر ( من آحدها  )‏ أي أحد المزارعين ‏ سواء عملا علبه أو : 
۱ أحدها أو غيرهما ( والارض لما » او الارض والعمل من و اعد والبذر من 
آخر » و ) کون أرض من واحد والعمل من نان و( البذل من ثالث » أو ) 
کون الأرض من واحد والعمل من ثان والبذرمن ثالث ( والبقر من‌رابع)؛ 
لا تقدم من استراط کون‌الذر من رب‌الأرض » أو کون ( الارض والذر 
والبقر من واحد والاء من آخر ) ؛ فلا تصح ؛ لان موضوع الزارعة کون 
الارض والبذر من أحدهما والمیل من الآخر » ولس من صاحب الماءأرض 
ولا حمل » والاء لا يباع ولا بستأجر » فلا تصح الزارعة به . 
( فمن دفع بذره ارب آرض ليزرعه ) رب الادض ( فيا » وما خرج ) 
من الارض ( فبينها ) نصفين ؛ فالعقد ( فاسد ) ؛ لکون البذر لس من رب 
الادض » ویکرن الزرع مالك البذر ؛ لائه عبن ماله تقلب من‌حال إلى حال» 
وعليه أجرة الادض وأجرة العمل في الزرع ؛ لانه إنا بذل نفعه ونفع آرخه 
بعوض لم يسام له » فرجع ببدله > ( أو ) دفع رب أرض ( آرضه ارب بذر » 
وقال ) رب الارض :( ما زرعت من شيء فلي نصفه ) »ولك الباقي ؛ ( ريصح 
مزارعة » بل ) بصح ( إجارة ) » وان قال صاحب أرض : أجرتك نصف 
أرضي هذه بنصف بذرك ونصف منفعتك ومنفعة بقرك و27 ك » وأخرج 
المزارع البذر كله منه ؛ لم يصح ؛ کا لو آخرج العاملفي المضاربة رأس الال من 
. عندة 6 اولان تفع غاز معاومة »و كذ الو عمل المنفعة أجرة لأرض أخرئ 
.أو دار ؛ مج ؛ مالة المنفعة > ويكونالزرع حينئذ كلة ارب البذر + وعليه. 
أجرة الأرض . وان امکن عل المنفعة وضبطها ا لا تختلف معه ومعرفةالبذر 
وأجرة نصف الأرض بنصف البذی والمنفعة ؛ جاز » وكان الزرع بينها . ورن 
قال : أجرتك نصف أرضي بنصفي منفعتك ومنفعة بقرك وآلتك ؛ جاز ان 
أمكن الغبط » والا ففاسدة » ويكون الزرع بينها حينئذ في الصورتين . 


—- 6۱۲ حم 


۳ 


( وعنه: لا شترط کون بذر من رب .أرض » اختاره مع ( منهم الوفق 
وصححه والجد والشارح وابن رزين وأبو مد يوسف اطوزي والشيخ‌تقي الدين 
وابن القم وصاحب « الائ + و « اطاوي الصغير » قال في « الإنصاف »:وهو 
أقوى دلبلا . قال في « الإقناع » وعليه عل الناس ؟ لأن الأصل المعول عليه في 


الزارعة قضية خبير » ول يذ كر الني صلى الله عليه وسل أن البذر علىالمسامين. 


( وان شرط ) رب ماژ, ( لعامل نصف هذا النوع )أو الجنس من مر 

أو زدع » ( ودبع ) النوعأوانس( الا خر » وجبل قدرها ) -أيالنوعين_ 
بأن حپلاهما أو جبل أحدها ۽ لى نصح ) لأنه قد يكون أ كثر ما في البستاف 
من النوعالمشرم رطفي هالريسع » وأقله من الآخر » وقد یکون بالعکس( أو ) 
ن ستی امل ما أو زدع شعيراً ) ؛ فلعامل ( الربع ؛و)أن 
سقى ( بكافة أو ) زرع ( حنطة ) 4 فله النصف ) ؛ لم دصح 4 ببالة العمل 
والنضي » وجا لو قال: بعتك بعشرة مساح أو إحدى عشيرة متكنرة ٤‏ وكذا 
لو قال : ما زرعت من شعير فلي ربعه ٤‏ وها زرعت من حنطة فلي :صفها »وما 
زرعت من ذرة فلي ثلنها ؛ لمبالة المزدوع»( أو ) قال له : اعمل و (لك اسان 
إن لزمتك خسارة » وإلا ) بأن لم تازمك خسارة ذلك ( فالربع ) ؛ لم يصح 
نصاً»وقال: هذا شرطان في شرط» وكرهه » أو ( شرط أن يأحذ ربالأرض 
مثل بذره ) ما حصل > ( ويقتسما الباقي ) ٤‏ لم يصح ؛ لأنه قد لا حصل الامثل , 
لیذ » فیختص به 5 » وهو خالف لوضوع‌الزارعةء( کضاربة ) ؛ آي : کا ۱ 
لو شرط رب امال في الضارية أن بأخذ رآس الال كاملا » ويقتسما الباقي 4لأنه 
قد بنقص رأس المال » فسکلف العامل إلى كمي له من عنده » وهو مخالف 
لموضوغ الضارية » ( أو ) قال رب بستانين فأ كثر : ( ساقيتك هذا البستان | 
بالنصف عى أن أساقيك ) البستان ( الآ خربالربع؛ فسدت المساقاةوالمزارعة)؛ 
لأنه شرط عقداً في عقد ۽ فهوفي معنى بعتين في بيع اننهي عنه ۶ ر كالوشرطا ) 


۵۷6 


- أي رب المال والعامل_(لأحدهماقفز اناً)منالثمر أو الزرع (أو درام معاومة)؛ 
لأنه قد لا مخرج ما يساوي تلك الدراهم» أو شرط لأحدهنا ( ززع تأحية معيئة) 
من الأدض ( أو ) شرط لأحدها ( مر سجر ) ناحية مغينة (غير الشجر الساقی 
عليه ) . ما في الأولى فلأنه قد لا يزيد ما رج على القفزان المشروطة » ون 
الثانية قد لا بتحصل في الناخبة المنماة آو الأخرى بشيء » ( أو ) شرطلاحدها 
ر رة سنة غير السنة المساقى علا ) ؛ لأنه كله مخالف مرخ المساقاة » و كذا 
لو شرط لأحدها ما على السواقي أو الجداول منفرداً أو مع نصبه . ( وحيث 
فسدت ) الزارعة والمساقاة ؛ ( فالزرع ) في المزارعة ارب البذر ( أو الثمر ) 
إذا فسدت المساقاة ( لربه ) أي الشحر - لانه عبن ماله يتقلب من حال إلىحال؛ 
وينمو كالديضة تحضن فتصير فرخاً . ( وعليه ) - أي رب البذار والشجر - 
( أجرة مثل عامل ) ٤‏ لانه بذل منافعه برض لم يسا له » فرجع إلى بدلهوهو 
أجرة المثل ؛ ( وإن كان رب بذر عاملا فعلِه أجر مثل الارض ) » ون كان 
البذر منهما فالزرع لیا » ویتراجعان با يفضل لاحدها على الا خر من أجر مل 
الارض التيفها نصیب‌العامل » وأجر انعمل بقدر عملهني نصيب صاحب‌الادض. 

( ومن زارع آو ۲ جر ) سشخصاً( أرضا وساقاه على شحر بها ؛ صح بلا نها 
عقدان يجوز إفراد كل منها » فجازا بع بینها ؛( كجمع بين اجارة وبع )في 
عقد واحد ؛ نيصح سواء قل بياض الأرض أو ذثر نصا . فاو جعل رب‌الشجر 
للعامل جزء آمن مائة حزء ؛ حاز » أو جعل الزء من مائة جزء لنفسه »والباقي 
لعامل جاز ؛ لأن الق لا يعدوها ؛ ( مالم يكن ذلك حية على بيع الشمرة 
قبن وجودها» أو ) قبل( بدو صلاحبا)» فان كان حي ء ( كأن يؤْجر الادض 
بأ كثر من اجرتها » ويساقيه على الشجر بجزء من مائةجزء ؛ فیحرم ذلك »ولا 
يصحان ) - أي عقد الاجارة والساقاة - قال « النقح » : قاس المذهب بطلان 


۵۱۷ ۵ 


عقد اه مطلقا ( سواء جمع بين المقدین ) - أي الاجارة و الساقاة -( أوعقد 
واحداً بعد آخر ) » فان قطع بعض الشجر الشمرو ال هذه » فإنه ینقص‌من 
العوض الستحق بقدر ما ذهب من الشحر » سواء قبل بصحة العقد أو فساده » 
وسواء قطعه المالك أو غيره » قاله الشيخ تقي الدين ۰ قال الهوقي : قلت : 
مقتضی القواعد أنة لا بسقط من أجرة الارض شيء إذا قلنا بصحتها ؛ لا 
الارض هي المعقود علا » وم يفت منها شيء » وأما اذا فسدتهفعليهأجرة 
مثل الارض » ويرد الثمرة وما أخذه. من مر الشجر » وله أجرة مثل عله 
فها» واللهاعل. أنتهى .وقول الصنف :( خلافاً « للمنتهى » ) فيه نظر»وعبارته 
مع‌شرحه : و معهاراً ي : ا ليلة » إن عبا ؛ أي : العاقد الاحارة والمساةاة في عقد 
واحد فتفريق صفقة » فيصح في الإجارة » ويبطل في الساقاة ولمستأجر فسخ 
الاجارة لتبعض الصفقة في حقه » وذ کر القاضي في إبطال اليل جواز جمع 
الإجارة والمساقاة في عقد واحد . قال في « الإنصاف » قلت : وعليه العمل 
- آي عل المكام في بلاد الشام ‏ قال في « الفائق » : وصححه القاضي » فعلى 
المذهب تفسد المساقاة فقط » وهو الصحيح قدمه في « الرعاية الكبرى » . 
( وما أخذه مستأجر ) جمع بين عقدي الإجارة والمساقاة ( من ثرة) من 
ا أو تلف )الثبر تحت يده ؛( فن‌ضانه ) - أي الستأجر- 
لفساد العقد » 7 رةمثل مله » وهذا على الأول .»و قدعامت أن المعتمد غلافة ۲۱۱ , 
( فروع : يباح ) لكل انسان ( التقاط ما ت رکه حصاد ) رغبة عنه (من 
سنیل وحب وغيرهما ) بلا خلاف ‏ طریان ذلك محری نبذه على سبیل التركله» 
( ومحرم منعه ) . قال في « الرعاية » : لأنه منم من مباح ( على غير مالك 


١ (‏ ) آقود : تأبع الصتف في هذا « الاقناع » والثمرة مضمونة على القولین ؛ أن 
ا ا ات : وقد علت الع غير ظاهر 0 
لا علت » فتأمل . 


ا 6۷ - 


ريدم 2 أراه الك م مه ملك » وقد يدا مد 
اله بعد إعراضه عنه » فکان له ذلك . ۱ 

( وإذا غصب زرع إنسان [ وحصده ] ) الغاصب ؛ ( أبيح للفقراءالتقاط 
السنبل ) المتساقط؛ ( کا لو حصدها لاکد كايا رعي ی e‏ 
واستشكل بدخول الأرض المغصوية .. 

( دمن سقط حبه من وقت حصاد » فنبت بعام قابل ؛ فارب الأرض 
نصا) ٠‏ ولو آجر أرضه لا خر سنة ليزرعها » » فزرعها » فلم ينبت الزرع فيتلك 
السنة » ثم نبت في السنة الأخرى ؛ فهو لمستأجر » > وعلية الأجرة ارب الأرض 
مدة احتباسها » فبازمه المسمى لس الاولى » وأجرة الثل للسنة الثانبة ولي 
ارب الارض مطالبته بقلعه قبل إدرا که لانه‌وضعه ممق وتأخرهلیس بتقصيره. 


( ويتحه ) أن ن الساقط الذي نبت بعام قابل ۽ لا ) يكون ملكاً ارب 
الأدض دلا غيده » ( بل ) حكمة كمع (كلآ ) وشوك نبت في أرضه ‏ فهو 
أحق به من غيره ولیس لغيره إذا ل برض الدخول الى أرضه لأخذ ذلك میا . 
وهو متجه . لولا قوة النص المعارض له ١‏ ( مالكاً كان ) رب الأرض ( إو 
مستأجراً أو تما ) ؛ لأن ماحب الب أسقط حقه منه بتك العف بدليل 
آن‌لکل أحد التقاطه ؛ كا لو سقط النوى فتبت شجراً ٠‏ وقال في« الستوعب» : 
لو أعاره أرضاً بيضاء لیمعل فها سو كا أو دواب » فتناثر فیا حب أو نوی؛ 
فهو لاستعير > ولمعي إجباره على قله بدفع القيمة لنص أحمد على ذلك في 


١ (‏ ) أقول : قال الجراعي : وهو خالف اظاهر كلامم ؛ إذ قوهم ارب الارض مشر 
بالملك »وعی‌ما ذكره لو سل إذا نبت بنفسه من غير عمل » وآما إذا عمل به ؛ فبو ملك له من 
غير لاف . اقب . قلت : قول شيخنا : لولا الع غير ظاهر » ا أت ما قرره الجراعي 
كذلك ؛ إذ صرح من البحث في « شرح الاقضاع » و الكافي » وغبرها .أنتتى . 


ست ۵۷۷ نب 


الغاضب » ( و کذا نص ) الامام أحمد ( فيمن باع قصبلا » فحصد وبقي يسير» 
فصار با ) ؛ فهو ( ارب الأرض ) نصا على الصحیح من الذهبٍ ( ونقل 
حنيل :لا ينغي ) ۶ أي:لا يجوز ( أن يدخل) إنسان ( مزرعة أحد إلا بإذنه 
لیر کاڈ » ولا شوك والمراد ولا شرو ) بدخول مزیدها » ( ول تحوط ) 
الأرض » أما اذا كانت عوطة » أو كان يتضرر لمالك بالدخول الىأرضه لعزة 
وجود الکلا والشوك » ودعاء الحاجة اليه ۽ فلا يجوز ؛ لأنه نبت في ملكه » 
وهو أحق به من غيره . ۱ 

' ( وحرم أن يشرط ) - بالبناء للمقعول - ( على الفلاح شيء منم کول 
: وغيره) ‏ أي : غير مأكول ‏ من دجاج وحطب وغيرهما ( ما يسمى خدمة)» 
ولا يحور أخذ ذلك شرط ولا غيرة إلا أث ينوي مكافأته » أو الاحتساب 
به من أجرة الأرض > أو كانت العادة E‏ معني قال BONE‏ 
۱ قاس ما تقدم في القرض . 9 

( تنبيه ) : حك الزارعة حك المساقاة فيا تقدم من الأحكام والمصاد 
والدياس وتصفية الب من التين واللقاط على العامل ء لأنه من العمل الذي 
لا ستغني عنه » رافح اور ش ۱ 

فائدة : لا تصح اجارة أرض وشجرة فها ؛ لأجل حل الشجرة وهو 
رها وورفبا وتخوه ۰ حکاه بو عید إعاعا . . 


- ۸ جاح 


ع( باب الا چارة © 


جه 


الإجازة : مشتقة من الأجر وهو العرض » ومنه سمي الثواب أجراً , ۳ 
لذن انه تمای نمض العبد به على طاغته أو صبره عن معصلته » وهي ثابتة 
بالاجماع » و سنده‌من‌الکتاب قو له تعایی : «فان أرضعن لک فآنوهن آجورهن) ۱ 
وقوله تعالى : « قالت إحداهما يا بت استأجره » ۲۳ وقوله تعالى : « قال : لو 
سنت لاتخذت عله أ جرا ۳ ومن السنة حديك عانشة في خبر المجرة قالت : 
« واستأجر رسول صلى الله عل سبه وسلم وأبو بکر رجلا من بني الديل هادي 
خرينا ) واطريت : الماهر بالهدابة . رواه البخاري وفي الحديث : « أن موسى. 
آجر نفسه كاني سنين أو عشراً على عفة فرجه وطعام بطنه » . وشرع من قبلنا 
شرع لنا ما لیثبت نسخه . وعن أبيهريرة رضي الله عنه أنه قال: كنت أجيراً لابنق. 
غزوان بطعام بطني وعقبة بة رجلی» أحطب هم اذا نزلوا وأحدو بهم اذا ركبوا. 7 
6 رواه الاثرم وان ماحه - والماجة داعصة مة اليا ٤‏ إذ کل إنسان لا بقدر على عقار. 
لسکنه » ولااعل عراف ير كنة » ولا عل‌منعة سا وآریات ذلك لا نوه 
محاناً ۽ فجوزت طلباً لارفق ٠.‏ 00 

وهی لغة: امحاز اج بقال : آنعره على عله ادا حاژاه عليه . 

وشرعاً ( عقد ويتجه منحزاً ) . وهو متجه 6۱ . (علی منفعة مباحة).». 
لا حرمةء کزا وزمر (معاومة) »لا حبولة توجد شناً فشيئاً. وهي‌ضربان : ' 


( ۱) ع دا 3 
E ۳ (‏ 
) 


TT أقول‎ ) 4 


۵۷ ۱ ش غ ۱۳۳ 


أشار إلى الأول منها بقوله : ( مدة معاومة ) » كيوم أو شهر أو سنة 
(١‏ من عبن ) معاومة ( معينة ) 4 كآجرتك هذا البعير (أو) من عين ( موطوفة 
في الذمة ) ؛ كآجر تك بعيراً صفته كذاء ويستقصي صفته ٠.‏ . 

وأمار الى الضرب الثاني بقوله : ( أو ) على ( تمل معاوم) ؛ کحمله الى 
موضع حكذا ر لا ختص فعله بسام ) ؛ أي : بأن یکون مشتركاً بين المسلم 
. والكافر » مخلاف ما يفتقر الىنية؛ فلا يصح استئجار الكافر لفعله ؛ كنيابة الج 
والأذان و الامامة وتعلم القرآن ونحو ذلك . وقوله : (بعرص معلوم ) راجع 
الضرپین » فعلم ان المعقود عليه هو المنفعة » لا العين » خلافاً لأبي إسحاق 
«الروفي ؟ لأن المنفعة هي التي تستوفى والأجر في مقابلها » ولذا تضمن دون 
“العين » وإما أضف العقد الى العين ؟لانها حل النفعة ومنشو‌ها ؛ کا يضاف عقد 
المساقاة الى الستان و العقود عليه الثمرة > والانتفاع تابع ضرورة أد المنفعة 
“لا توجد عادة إلا عقبه ٠.‏ (والانتهع ) من قبل مستأجر ( تابع ) للمنفعة التي 
.ورد العقد علها . 

( ودستثنى من شرط المدة ) في أحد ضربي الإجارة ( صورة تقدمت في . 
الصلم ) > وهي ما اذا صاله على أن يحري على أرضه أو سطحه ماءاً معاوماً ‏ 
-فإنه لا يعتبر فا تقدير الدة ؛ للحاجة ؛ كالنكاح . 

رو) ستثنى من شرط المدة أيضاً ( ما فعله ) الإمام ( عر رضي الله عنه 


4 


-فيا فتح ) من الارض عنوة » ( ول يقسم ) بين الغافين » وما آلق به كأرض 
مصر والشام والعراق » فإنه وقف ذلك على السامن » وأقرها في أيدي 
أربابها بالخراج الذي ضربه أجرة .لما في کل عام » ول يقدر مدتما ؛ لعموم 
الصخة فپا . 

[ وبتجة على الصحيح عدم استثناه فعل عر ) رضي الله عنه ۽ ( لاه لو 
كان اجارة لازم الرجوع في الحراج لما قدره عر ) . أقول : في هذا الاتجاه 


ساو © = . 


نظر ١‏ اذل اارجوع الى قول مر اذا لم بتغير السب > أما اذا تغير السبب ۽ 
فلا يرجع اليه » ويعمل في كل وقت مسا تقنضيه ؛ لان الأحكام تتغير بحسب 
الزمان والمكان ٠١‏ 9 
( وهي ) - أي : الإجارة - ( والمساقاة والمزارعة والعرايا والشفعة 
والكتابة والسلم والمصالة من الرخص الستقر ستقر حككيها على خلاف القاس ) > 
لا في الشفمة من انتزاع ملگ . إنسان منه بغير رضاه » ولا في الكتابة من اتحاد 
الشتری والمبيع » ولا في الباق من الغرر » فالغرر في الإجارة ؛ لكونها عقداً 
.على منفعة لم تخلق » وفي المساقاة والزارعة م لکون کل منها العقد فما على 
الانتفاع بالعامل بعوض لا يعلم قدره حال العقد ؛ لكونه غير موجود » وفي 
. العرايا ؛ لکون بیع با خرص » وهو من الزر والتخمين ؛ فهو مظنة » وفي 
السلم ۽ لکونه لا بعلم أيوجد السلم فيه بعد انقضاء المدة أو لا 2 وني المع_الة ؛ 
لکونه لا بعلم آیتمم ما جوعل عليه أو لا ۶ (والاصح لا) ؛ أي : ليس حكمها 
ستقراً على خلاف القماس » بل على وفق القباس . قال في‌«التنقیح » : والاصح 
على وفقه » وقال في « الفروع » عن الاجارة : وقد قيل : هي على خلاف 
القاس ». والاصح لا ؛ لان من لم خصص العلة لا يتصور عنده مخالفة قياس 
صحييم » ومن خصصها + فاا يتكون الشيء على خلاف القباس اذا كان المعنى 
القتضي لاحك موجوداً فيه » وتخلف الك عنه . 
( وتنعقد ) الاحارة ( بلفظ إجارة و ) لفظ ( کري ) کاجرنك 
واستكريتك » واستأحرت وا کتربت ؛ لان هذبن الفظن موذوعان لها » 
وتنعقد ( ما ععناهیا ) م كأعطيتك نفع هذه الدار » وملکتکه سن بکذا ؛ 


» آتول: نظر الجراعي أيضاً فيه » وقرر ما قررء شيخنا ؛ وهو مأخوذ من الخو‎ ) ١ ١ 
, فانه قرر معن ذلك . ای‎ 


= 0 # 


E‏ القصود به » و کذا لو أضافه الى العبن ؛ كأعطيتك هذه الدار 
سه ا ۱ 
(و) صح الإجارة ( بلفظ بيع إن أم يضف امین ) » نو قول : بعتك 
نفع داري شهراً بکذا > أو بمتك سکناها ونحوه ؛ ( كبعتك نفع-اعاماً ) 
أو أطلق 4لانه بيع فانعقدت ارت ام اس ؛ لا نما بصح 
الاغتياض عنها » وتضمن باليد والإتلاف . قال الشيح تقي الدين : التحقیق‌آن 
. المتعاقدينإن عرفا المقصودانعقدت بأي لفظ من الألفاظ ۳ عرف با التعاقدان 
مقصودهما » وهذا عام في جمبعالعقود 1 فإن‌الشارع ميحد حداً لألفاظ العقود» 
بل ذكرها مطلقة » و كذا قال ابن القم في « أعلام الموقمين » وصححه في 
« التصحبح » و « النظم » ومعناه في « التلخيصء قال : مضافا إلى النفع كبعتك 
تفع هذه الدار سرا » والا لم يصح كبعتكها سر 
(ويتجه و ) تصح الإجارة وتنعقد ( بعاطاة ) ؛ لأنها نوع من البيع. 
وهو متحه ۲۲ . ش 
( فصل : وشروطبا ) - أي الاجارة - ثلاثة ) . 
آحدها : ( معر فة منفعة) ‏ لأنها هي المعقود علم-ا » ترط ام 
۱ كالبيع . ومعرفتبا ( ما بعرف ) وهو ما يتعارفهالناس بيهم ( کسکنی دار 
را ان السكنى متعارفة بين الناس » والتفاوت فيا سير » فلم يحتج 1 
ضبطه » ( وخدمة آدمي سنة ) ؛ لأن الخدمة أيضاً معلومة بالعرف » ( وان ل 
بضطا ) - آي السکنی والخدمة ‏ ( علا بالعرف ) 4 فلا حتاجان لضبط > 
فیسکن في الدار کالعادة» وخدمه‌نهاراً ومن اللل ما بکون من خدمة أوساط 
الناس . ( و ) قال في « النوادر » و « الرعاية » إن استأجره شهرا تخد م ليلا 


(١)أقرل‏ : ذكره الجراعي » وأقره ؛ وهو صريح في كلامم . انتهى . 


- ۵۲ - 


ونهاراً » والراد ما جرت‌به العادة من الیل . قال‌نی« اهدایة »: مخدم من‌طلوع 
الس ال غروما » وباللل ما كوت من خدمة أوساط الناس . وقال في 
« الرعاية»: ( يحب ذ کر صفة سکنی وذ کر عدد من بسكن وصفتهم » وبيان ‏ 
. الخدمة ليلا وناراً ) إن اختلفت الأجرة » ورد ما تقدم ؛ لأنه إن كان اعرف 
أغنى عن تعبین النفع وتعبين الصفة » وینصرف الاطلاق إلى العرف ؛ لتبادره 
إلى الذهن » فإذا كان عرف الدار السكنى »را كتراها فله السكنى على مايق » 
أو لم يكن الدار عرف وا کتراها للسکنی ؛ فل‌السکنی » وله وضع متاعهفيها» 
وبترك فيا الطعام ما جرت عادة المسا كن به»وباتي »قال في «المبدع» : ويستحق 
ماء الدار تبعاً للدار في الأصح » ( أو ) أي : ویشترط معرفة المنقعة ( بوصف 
کحمل زيرة حديد وزا كذا لحل كذا ) » فلا يد من ذ كر الوزن والمكان 
الذي حمل إله ء لأن المنفعة فا تعرف بذلك » فبشترط ذلك في كل حول . 

( وبتجسه ولو کاناحمول كتاباً,الشخص[ فوجده ] متا “ففي دار اب 
وهو ظاهر « الترغيب » (لهالمسمى فقط) يعني دون أجرة الرد » وعليه أن يرده؛ 
کا وميد تیان وم ا ی ا لا ؤقانا مب ولا وک 
Em‏ [ العف اوه ) اي الاوك چرة 
مثله ذهابا وإباباً دون المسمى ) على الصحيح من الذهب » وجزم به في «الغتي» 
و ١‏ الشرح » و «١‏ الفائق » وغيرهم » وصححه في « النظم » وغيره ۽ لأنه في 
الذهاب ۸ يحد صاحبه » ولیس سوى رده إلا تضببعه » وقد علم أنه لا بر ضی 
تضعه » فتعین رده » ولعل الفرق أرث الموت لس من فعل المت » يخلاف 
الغيبة » فکان الباعث مفرطا بعدم الاحتياط » ولفظ هذا الاتحاه موجود فق 
عدة نسي »وق‌بمضها ساقط والصواپ أنه عبارة»لا الاه و لأنه مصرح به . 


١ (‏ ) أقول : بحث الصنف فيا إذا وجده ميت » جزم به في « الرعاية » وغيرها » وقي 
« التلخیس > ويازم رد الکتاب ؛ لانه آمانة » فوحب رده . قال م ص في « الحاشية » : سد 


اة 


( أو بناء خائط ی ذکر طوله  )‏ أي اطائط - (وعرضه ویذ کر مکه ) - 
بفتح السين وسكون الم . أي ثخانته ‏ وهو في المائط بنزلة العمق في غير 
المنتصب . ذكره الحجاوي في « الماشية » ( و ) يذكر (آلته ) ؛ لأن المنفعة 
لا تحصل إلا بذلك » والعرف يختلف » فلم يكن بد من ذ كره » فیقول( من 
طبن ولن وآجر وشد ) - أي جير ‏ وغير ذلك كالحص ؛ لأن معرفة المنفعة 
لا نحصل إلا بذلك » والغرض مختلف فلم يكن [ بد ] من ذ كره ؛ ( ويبين | 
موضعه ) - أي الطائط ‏ ؛ ( لاختلافه  )‏ أي. الموضع - ( يقرب ماء ) 
وبعده ( وسهولة )حفر ( تراب )وحزونته» ( وان ) استأجره لببني لهماذ کر » 
أو لبني له من زمن معلوم كوم أو أسبوعءفبناةالأجير » ثم ( سقطمابناه)» 
فقد وف ما عليه » وحبت عمل ما استؤجر لعمله ؛ ( فله الآجرة ) كاملة ؛ لأن 
مقوط الطائط لس من فغله . هذا ( إن لم يفرط ) » فأما إن كان سقوطه من 
جبته ( کنائه علولا أو نحوه ) كأن بناه مائلا » فسقط؛ (وجب إعادته » و) 
عليه ( غرم ما تلف ) به ؛ لتفريطه » وإن استأجره ( لبناه أذرع ) معلومة > 
( فبنى بعضهاء ثم سقط )على أي وجه كان ؛ ( فعلمه إعادته) ‏ أي الساقط »> 
(و) عليه ( إقام ) ما وقعت عليه( الإجارة ) من الذرع » لانه لم يوفبالعمل» ' 
وعليه غرم ما تلف ن فرط » ونصح الاستشجار لتطین الأرض' والسطوح 
واططان و لتحصصها ونحوه ؛ لأنه مباح » و بقدر بالزمن » ولا دصح الاستئحار 
على ذلك إذا قدر على عمل معين 4 بأن يقول : استأجرتك لتطبین هذا الحائط 


ج وظاهر هذا وجوب أجرة ا ثل لعوده؛ آما قوله : وغائيا الخ فقد صرح في «الإقناع» بأنه 
إذا وحده غائياً قله الأخرة ذهابا ورداًء و | يتعرض لفسادها » فظاهره عدم ذلك ؛ ا أن 
ظاهر کلام شارحه كذلك » وجمل قوله عل الاجرة - أي المماة لإذهاب - وأجرة الثل 
لرد ء وهو ظاهرء و آر من صرح ببحث الصنف » لکن الشيخ السفاريني استوجبه ؛وأقره 
کذا و جدته مبامشه » فتأمل . انتهی . 


ت - o)‏ سس 


أو تحصيصه ؛ لأن الطين أو المص مختلف في اارقة والغلظ > و كذلك الأرض. 
مها العالي والنازل » و كذلك البطان والسطم منها العالي والنازل » فكذلك. 
م بصنم الاستئجار لذلك الا على مدة م.اومة كيوم أو شمر ٠‏ 

(د) إن استأجر ( لضرب لبن ذ کر عدده وقالبه وموضع الضرب))لأنه. 
مختلف باعتبار الار کب والماء » فان كان هناك قالب معروف جاز ؛ لانتفاه. 
الغرر » ولا يكتفى مشاهدة القالب إن لم يڪن معروفاً 4 لأنه قد بت 
کالسلم » ( ولا يازمه ) - أي الاجير ‏ ( اقامته  )‏ أي الان -( لیجف) بلانه 
إغا استؤجر للضرب » لا للاقامة ( مالم يكن عرف ) أو شرط » فعیل به » 
( وكذا ) -. أي ومثل إقامة البن - ( إخرج آجر من تنور استؤجر لشيه)». 
فلا يازمه إن لم يكن عرف أو شرط ؛ لا تقدم . 

( و ) إن استؤجر ( عفر قبر زمه رد ترابه ) آي القبر - (على ميت؛ 
لأنه العرف » ولا ) يازمه ( تطبينه ) ء لأنه ليس مشروغ » وظاهره ولو کان. 
العرف . ( ولا بأس اسلم حفر قير لذمي ) » والأولى تركه » ( وكره ات 
- كان ) ب أي القبو - ( ناووساً ) هو حجر حفر »ويجعل فيه البت » وکا يصح. 
استئجار آذمي طفر تصح إجارة ( أرض معبنة برؤية ) ؛ لأن الأرض لاتنضط. 
بالصفة ( لزرع ) أو سُعنير أو قطن ونحوها ( أو غرس ) معلوم ؛ كنخل. 
وجوز ومشمش ونحوها >( أو بناء معلوم ) كدار وصفها ( أو ازرع )ماساء 

( آو لغرس ما ساء ) أو لناء ما شاء ٤‏ كآنه استأجرها لا که ثر الزوع؟ والغرس. 
أو البناء ضرراً » ( أو ازرع وغرس ماسّاء ) ؛ ؛ ولغرس ويناء ماسا'ء » أو زدع. 
وغرس ویناء ما ساء » ( أو ازرع ) وسكت ۰( آو 0 وسکت ) » آو 
لبناء ویسکت » وله في الأولى زوع ما شاء » وفي الثانية غرس ما شاء > دفي 
الثالئة بناه ما ساه ؛ كأنه استأجرها لأ کثر ذلك ضررا » ( أو ) يقول أجرتك. 
لأرض » و ( يطلق » د ) هي ( تصلح الجبیع ) < أي للزرع وغيره سفتصم 


۱ ۱ 
۰ لاجارة في جميع هذه الصور ؛ للعلم بالعقود عليه . ۱ ۱ 
(ویتحه ) عدم تخصيص الإجارة بنوع من الثلاثة ( إلا مع قرينة قنع 
العموم » و ( تقاضي تخصيص أحدها ) -أيالزدع والغرس والبناء ‏ نمی وحدت 
قرادلة 4 تدل رف تعن فعله > داح : من الز بادة عله . وهذا. 


الاتجاه مستحسن 009, 


( قال الشيخ ) تقي الدين بن تبمية : ( إن قال ) المؤجر : ( انتفع بها) 
- أي الأرض - ( عا ست فله زدع وغرسوبناء) . قالفي « الإنصاف »:وهو 
الصحيح من المذهب  .‏ 

( وإن استأحره بزرع أو بغرس م بصح ) ) ذلك » » العندم این ) ؛ 
3 أذن له في أحدهها دون الآخر . ( ومن آحره لبزرع » وشرط )ان كانت 
الاجارة ( اركوب ) ذكر الوضع الم ركوب إليه و ( معرفة راكب برژيةاد 
صفة ) بيع ؛ لأنه يختاف بالطول والسمن وضدهما » ( و ) يشترط أيضاً 
( معرفة توابعه العرفية كزاد وأثاث) من الأغطية والأوطية والمعاليق »(وقدر 
وقربة ) ونحوها اما برژية أو وزن أو صفة ؛ لأن ذلك ختلف » (و) يشترط 

( ذكر جنس م ركوب بيع ) ) ن ‏ یکن مرئيا ؛ لاختلاف القاصد بالنظر 
إلى أحناس ا مر کوب من كونه فرساً أو يعيراً أو بنلا أو حارا “(و) معرفة 
( ما ركب به من سرج وغيره ) ؛ لأن ضرر الر كوب ختلف باختلاف ذلك» 
(و) معرفة ( كيفة سيره من ملاح ) - کسر افاء - ( وغيره ) ؛ لاختلاف 
الغرض باختلانه » وافملجة مشية معروفة ؛ و (لا) بشترط ذكر ( ذ كوريته 
"أو أنوثبته ) - أي الم ر کوب - ( أو نوعه) كعربي أو برذون أو حجر آوحصان 
في الفرس » ولا يختي ولا عرابي في الابل ء لان التفاوت بين ذلك بسیو . 


( ۱ )"اقول : ذکره الجراعي » وأقره > وهو ممرح به في آلناء کلامیم في الاب » 
«قتأمل . انتبى.. 


لمن — 


(و ) بشترط في إجارة ( لجل ما بتضرر ) ؛ أي : خشی عليه ضرربکترة 
ارک » أو يفوت غرض‌الستأجرباختلاف‌ما تحمل عليه إذا جل 4 ( كخزف) 
- أي فخار - ( ووه ) ؛ کزجاج ( معرفة حامله ) من دمي أو چيمة » 
( ومعرفته ) - آي اطامل بنفسه أو على دابته في استئجار ‏ ( حمول برژية أو 


صفة ) إن كان خزفا و نحوه ؛ لان فبهغرضاً » ( وذ کر جنسه وقدره ) ان لم 
۱ يكن خزفا ونحوه ؛ بأن كان حديداً أو قطناً أو غيره » ومعرفة قدرهبالكيل 


أو بالوزن على الصحیح م من الذهب » [ قدمه في « الغني » و « الشرح » و 
« الفر وع » » ] فلا يكفي ذکر وزنه فقط إن ۵ لریمرف عبنه » لاختلاف‌الغرض 


۰ » فه » خلافا لا بن عقمل و صاحب «الترغيب‎ ١ 


(و) يشترط في استتجار ( طرث معرفةأرض برژية ) ؛ لاختلاف العمل 
باختلافها سهولة وحزونة » ولا تنضبط بالصفة . 

الشرط (الثافي): للاجارة ( معرفة أجرة) لا شق ا 
فاعتبر عامه کالشمن » وقد روي عنه عله الضلاة والسلام :من اا أجيراً 
فلبعم آجره » . ويصح أن تكون معينة( کثین ) میبع ( فا صح غنا بذمة 
صح ) أن یکون ( آجرة ) في الذمة » ( وما عين ) من أجرة ( كبيع ) معين 
( فتكفي مشاهدة صبرة ) و فطیع - دان جبل قدره - طریان النفعة جري ۱ 
الاعبان ؛ لتعلقها بعين حاضرة > مخلاف الل » فانه تعلق جعدوم » فافترقا . 

( ویصح استتجار دار ) بسکنی دار أخرى»( أو ) استئجار راع (لرعي 
غنم يسكنى ) دار أو رعي غنم ( أخرى » وخدمة ) عبد معين » ( وبتزويج) 


۱ امرأة ( لمعين كقصة سُعيب ومومى صل الله عليه وسلم ) . وتقدم ذكرها »فإنه 


جعل النساح عوض [ الاجرة » ولان کل ما جاز أن یکون عوضاً ] في البسع 
جاز أن يككون عوضا في الإجارة » فكا جاز أن یکون العوض عيناً جاز أن 
کون متقعة # سرام كان ای و اعدا کالاول أو ختلفا كالثاني ؛ ( وشرع 


- ۵۸۷- 


ج 


من قبلنا شرع لنا مالم يندخ ) ؛ لقوله تعالى : « أؤلئك الذين هدی الله فيهداهم 
اقتده » . ولان الاصل في الثابت بقاژه » والنسخ خلاف الاصل . 

(ولو آجرها  )‏ أي داره - مدة معلومة ( شيء - أي آجر معاوم - 

على أن ما تحتاج إلبه ) الدار من غمارة واصلاح شعث ( بنفقة مستأجر محتسباً 
به من الاحرة ؛ صح ) » لان الاصلاح على المالك » وقد وکله فيه . 

(و) ان شرط الإنفاق على المستأجر ( خارجاً عن الاجرة ؛ لم يصح 
کاستتحارها بم ارتا . ۱ ۱ 

( ولو دفع غلامه لصانع ( كشاط ( شعامه ) الصنعة (يعم لالغلام سم 
جاز ) ذلك . (قاله المجد) . ونقل ابن منصور في وجل آسلم إليه صي لعامه 
صناعة بعینها » وشرط علیهم أن يبقى بده مدة معلومة » فان أخذوه منه قبل 

ذلك ؛ فله ماله درم » ثم آخذوه قبلالمدة ‏ وقد تعلم - فله شرطه ء لقزل‌النبي 
۱ صلى الله عليه وسلم « ال منون عند شر وطهم » . قال القاضي معناه آنه حعل 
عوض التعلم مدة معلومة مخدمه » وینتفع بعمله علها » أو مائة درم »وظاهر 
كلامه صحة ذلك » وصتمل أن أحمد آراد صحة الشرط في ال » فإنه يحب له 
افيس »ولا یذمب تیه ما ۱ 

(و) يصح ( استجار حلي بأجرة ) من غير جنسه بلا كراهة  »‏ وکذا 
بأجرة ( من جنسه ) ؛ لانه عبن ينتفع بها منفعة مباحة. مقصودة مع بقائها » 
فحازت اجارته ؛ کالاراضي » ( ویکره ) إذا كان الاستتحار بنقد من حنسه 
خزوجاً من خلاف القائل بعدم الصحة ؛ لانپا تحتك بالاستعیال » فیذهب منه - 
اجزاء وان كانت بسيرة؛لنحصل الاجر فيمقاباتها ومقابة الانتفاع جا »فيففي 
الى بیع ذهب بذهب وثي» آخر » ورد بأن الاجرة في مقابة الانتفاع ؛ لا في . 
مقابلة الذاهب » والا لما جازت اجارة النقدین بالاخر ؛ لافضائه الى 


التصرف قبل ااقبض . 


۵۸ 


(و ) نصح استئجار ( أجير ومرضعة ) أم أو غيرها ( بطعامها و کسوتها 
- ولو لم يوصفا ) - أي : الطعام وااکسوة و كذا لو استأجرهما بدراهم 
معلومة» وشزط معها طعامپا و کسوتها ؛ لقوله تعالى: « وعلى الولود له رزقبن 
و كسوتهن بالعروف ١١‏ فأوجب هن النفقة والکسوة على الرضاع » ول يفرق ٠‏ 
بين المطلقة وغيرها“ بل الزوجة تجب نفقتما و كسوتها بالزوجبة » وان ترضع» 
وقال تعالى : « وعلى الوارث مثل ذلك »۱۳ والوارث لبس بزوج » وستدل 
الأجير بقصة مومى وأبي هريرة التقدمتین أو لالباب » وبأنه روي عن آی‌بکر 
ور وأبي مومى أنهم استأجروا الاجراء بطعامهم وكسوتم » و يظبر هم 
تكير » فقام العرف فيه مقام التسمية؛ كنفقة الزوجة . 

(وهما) ‏ أي : الأجير والمرضعة ‏ (في تنازع ) مع مستأجرهما في صفة. 
طعام أو کسوة أو قدره ا ؛ ( کزوجة) نصا » فليا نفقة و كسوة مثلها » 
وجزم به فيوالتلخص» و «احررء لقوله تعالى : « بالمعروف »۳ ( فلا يطعمان 
إلا ما يوافقها من الأغذية »وا شرط للأجير ) دمة أو رضاع ( طعام غيره 
و كسوته موصوفاً) كصفة الس ما لا ختلف غالباً ؛ ( صح ) الم به» (وهو) 
س آي : الشروط ۳ للأجير ( نفسه » ( ات شاه أطعية ) ابر )لاه 
في مقابلة نفعه . ۱ 

(و) إن شرط طمام غيره أو كسوته ( بلا وصفب ولم يصح ) لاجهالة » 
وإما جاز ذلك اذا شرط للأجير نفسه للحاجة السه » وجري العادة به » فلا يازم 
احتالما لها مع ذلك . ۱ 

( ولا تسقط نفقة أجير).عن مستأجر:( باستغنائه  )‏ أي الأجير - وعحزه 


( ۱ ) سورة البقرة » الآية: ۲۳۳ 
( ۲ ) سورة البقرة » الاية : ۲۳۳ 


( ۳ ) سورة البقرة » الایة : سمب 


سس ب رج سب 


عن الا کل (لنحو مرضه) أو غيره » وله المطالبة بها ؛ لأ عرض »لا تغط 
بالغنى عنه كالدراهم . ۱ : 
۱ ( فان احتاج ) الاجير ( لدواء) لمرض 4 ( (یازم المستأجر) ۽ لانه ليس 
من‌النفقه ؛ کالز وحة ' (بل ) بازم الستأجر سس ات نت 
فصرفه ما أحب من دواء أو غيره . ١‏ 
( وإن) دفع الستأجر لاجير قدر الواجب فقط » أو دفع اليه أكثر منه» 
و ملکه ]اه » ( وأراد أجير ) بعد أن قض طعامه ( أن بفضل ) بعضه (لنفسه 
من طمامه) الذي قبضه - (ولاضرر عل مستأجر معان )ع لانه ملکه » ولا 
حق لابتأحر » ولا ضرر عليه ؛ أسْبه الدر ام » (والا) با دفع الستآجر 
لاجیر أكثر من الواجب لبأكل منه قدر حاجته » ویفضل الب ؛ منع منه ؛ 
فلا يوز له التصرف فيه م لانه لم جلکه إياه » وإنا آباحه أكل قدر حاجته » 
وان حصل پاستفضاله ضرر ؛ ( بأن ضعف عن العمل » أو قل لبن مرضعة ) ؛ 
منع منه أيضاً ۽ لان على الستأجر ضرراً بتفویت بعض ماله من منفعته » فمنع 
منه کالمال اذا امتنع من تمل اعمال . ۱ 
( وان قدم ) الستأجر (الیه ) - آي : الاجير ‏ ( طعاماً » ذنهب » أو 
تلف قبل أكله » وکان ) الطعام (على مائدة غير خاصة به ) - أي : الاجیر - 
فالطعام ( من) ان (مکتر)ءلانه ‏ سام اله » (وإلا ) بآن قدم الستأجر 
للأجير طعاماً » وخصه به » وسامه اليه » تم نهب أو تلف ؛ (فن) ضان (أجير)؛ 
لا نه تسلم عض على وجه التمليك ؛ أسْبه البيع ٠‏ 
eee ee e‏ 
اضرار بالطفل . 
( دات E o‏ 50 


1 تس ۵ س 


( دفعته لنحو خادمپا ) کصدیقتها » ( فأرضعته ؛ فلا آجر لما ) لاما لم توف 
بالعقود عليه . 

( وان اختلفا » فقالت : آنا آرضعته ) » وأتكر السترضع أنها أرضعته ) 
فالقول ( قوها پنمنها ) ؛ لأنها موقنة . 

(و) قال ( في « المغني » : لو استأجره لعمل » فکان) » الأجير ( يقرأ 
القرآن حال تمل » فان ضر الكري ) بقراءة القرآن؛ ( رجع ) الكري (عليه) 
- أي الاجید - ( بقيمة ما فوت عليه ) من العمل يسبب ,اشتغاله عنه بالقراءة . 

( وسن عند فطام لوسر استرضع أمة ) لولده ونحوه ( اعاقب۰)۱» 
ولوسر استرضع ( حرة ) لولده ( إعطاؤها عبداً أو آمة )؛ لما روی أبو داود 
1 بإسناده عن هشام بن عروة عن أبيه قال : قلت : بارسول الله : « ما بذهب‌عني 
مذمة الرضاع 9 قال : الغرة العبد أو الأمة » ٠‏ قال الترمذي : حسن صحیح. 
( قال الشيخ )تقي الدين : ( لعلهذا في متبرعة ) بالرضاعة » وقال أبن الوزي: 
- بكسر الذال - من الذمام » و بفتحا من الذم . قال ابن عقيل : فا خص 
الرقبة باحازاة بها دون غيرها ؛ لأن فعلها فيإرضاعه وحضانته سیب حماتهو بقائه 
" وحفظ رقبته » فاستحب < eS‏ 
" وهذا جعل الله تال لر ضمة اما ؛ فقال:ه وآمپاتک اللاقي آرضنک ۳ . و قا 
صلی الله عليه وسلم : « ولا يحزي ولد والاه إلا أن يحده ملو كا ۳ . 
وأما کونه يستحب إعتاقها إن كانت أمة »فإنه محصل به الجازاة التي جعلها الني 
صلی الله عليه وسلم مجازاة للولد من النسب ۱ 
( وده ج تاد وج موه ) لأجنية » وار )كان ود (مها) > 
(و ) لصح استتخارها لأحل (عضانته )اب أي : الولد ‏ سواء كان ما أو 
من غيرها . 


١ (‏ ) سورة النساء » الا : سم 


۵4۹ س 


(وحرمآن تسار ضع أمة لغيرولدهاقبلريّه) - أي الولد - ( لأن ای للولد 
ولبس لسيد إلا ما فضل ) عن الولد مناللبن » ویجوز لارجل ولمرآة أنيؤجر 
كل منها آمته - ولو آم ولد للارضاع > لأنها ملکه » و منافعپا له » و لس ما 
إجارة نقسها لرضاع ولا غيره ؛ لأا لا قلك منافعها إلا بإذن سيدها » وإت 
كانت الأءة متزوجة بغير عبد سدهاعل يحز له إجارتها للرضاع إلا بإذنالزدج ؛ 
لأن فه تفويتاً لحقه »وان أجرها السيد لارضاع ؛ صح النكاح » ولا تفسخ 
الإجاره بالنكاح ؛ كالبيع » ولازوج الاستمتاع بها وقت فراغبا من الرضاع 
والضانة 6 لستق حق المستأجر . 
( والعقد ) في الرضاع ( عل ای غار و( مله ) ودهنه 
( ووضع [ ثدي ] بفيه ) على الصحیح من الذهب » وأما( اللبن ) فمو (تبع)؛ 
( كصبغ صباغ وهاء بر بدار ؛ لأن اللان عبن > فلا يتعقد عليه اجارة ۽ کان 
غير الآدمي . قال في د التتقبح » » ( والأصح ) وقوع العقد على ( ( اللن ) ؛ لأنه 
القصود دون الخدمة » ولهذا لو آرضعته بلا دمم استعقت الأجرة » ولو 
خدمته بلا إرضاع ؛ فلا شيء ها » ولأنه تعالى فال: « فان أرضعن 
ل فاتوهن أجورهن » ۲۷ فرتب إيتاء الأجر على الإرضاع فدل على أنه 
العقود عله » ولأن العقد لو كان على الخدمة > لما لزمها سقي لعا . وجواز 
الإجارة عله رخصة ۽ لأن غيره لا بقو م مقامه ؛ اضر ورة حفظ الادمي 
( لاعليها ) - أي : الضانقوالین - ( خلافاً له ) أي « للاقناع » فان‌قال: 
والمعقود عليه في الرضاع الحضانة والین ".قال الناظم : ۱ 
وفي الأجود القضود بالعقد درها . والارضاع لا حضن ومبدأ مقصد 
(و)على لأصم ( ان أطلقت) الضانة ؛ بأن استأجرها لحضانته » وأطلق؛ 


3 : سورة الطلاق ۰ الآية‎ ) ١ ١ 
٠ أقول :هال الجر اعي : وما ذكره في « الإقناع » فانه مبني على العرف . أنتهى‎ ) 1 J 


م يشمل الرضاع علىالصحيح من الذ هب. قال في «التلضص» م يازمباوجباً واحداً » 
(أوخصصر ضاع )المقد بان قال:استأجرتكلرضاعه ؛ ( لم يشمل ) [ الآخر] 
- أي الحضانة - لثلا يازمها زيادة عا اشترط علا . قدمه ابن رزين في شرحه؛ 
۱ فعلى هذا ليس على الرضعة الا وضع حامة الثدي في م الطفل » وحمله ووضهنی 
حجرها وباقي الاعمال في تعبده على ااضنة » ودخول اللبن تبعاً کنفع البثر . 
قال فيدالهديوعن هذا القول : الله بعلم والعقلاء قاطبة أن الامر لس كذلك » 
ون وضع الطفل فيحجرها لبس مقصوداً اصلا ولا ورد علمه عقد الإجارة » 
لا عرفاً ولا حقيقة » ولا شرعاً ولو أرضعت الطفل وهو في حجر غيرها أو في 
مهده 4 لاستحة قت الاجرة » ولو كان المقصود إلقام الثدي الجرد لاستو جر له 
كل امرأة ها دي - ولو لم يكن لبن فهذا هو القياس الفاسد » والفقه البارد 
انتهى . وقال في « الإنصاف » إن الضانة تتبع العرف .0 

( وان وقع العقد على رضاع ) ؛ انفسخ بانقطاع اللبن » أو وقع العقدعل 
رضاع ( مع حضانة » انفسخ ) العقد ( بانقطاع اللبن ) ؛ لفوات المعقود عله 
أو المقصود منه » ولأن الضانة في الغالبتبع لارضاع . 

( وشرط ) في استئجار الرضاع ثلاثة شروط : 

الأو ل ( معرفة مرتضع ) . بمشاهدة؛لاختلاف + رضاع باختلاف الرضيع » 
کارا وصغراً » ونهمة وقناعة . ۱ 

( و ) الثاني معرفة ( أمد رضاع ) ؛ اذ لا يكن تقديره إلا بالدة ۽ لأن 
السقي والعمل فا ختلف . ۱ 

(و) الثالك معرفة ( مكانه ) أي الرضاع -( كعند مرضعة أو )عند 
( وليه ) ؛ لانه يختلف فيشق علا في پیت المستأجر » ويسبل في بت . 

( دلا یکره إرضاع مسامة طفلا لكتابي بأجرة [ لا مجومي ] ) ونحوهمن 


٩۳‏ هت 


يعبد غير الله . قال في « الفروع » خص أحد في مساسة ترضع طفلا لنصاری 
بأجرة » لا مجومي . 

( ولا يصح استشجار دابة )ی لمح من الاب » (خلافا 
للشيخ ) تقي الدين ( وجمع ) » منم الة لقاضي في التعلیق » وقدمه صاحب 
«الفائق» وصحح في « القواعد » أنه كاستئجار الاجير والظثر » ( أو ) ؛ أي : 
٠‏ ولا بصع استتدارها ( به ) - أي علفها ( وبأجر مسی ) » لانه هول » 
ولا عرف له برجع له ريه سن ات یل 
صح ) ؛ لنفي الجهالة . 
( ولا ) يصح استئجار (لسلخبا) - أي الدابة - ( بجلدها ) ؛ لانهلايدري 
أيخرج الاد سليماً » أو لا ؟ » وهل هو ثخين أم رقيق ؛ ولان لاحوزأن 
يكون ثناً في البيع ؛ فلا جوز أن يكون عوضاً في الاجارة » فان سلخه على 
ذلك ؛ فله أجر مثله ( أو ) استتجار ( لرعها بجزء معاوم من ناما ) نص عليه 
في رواية جعفر بن مد النسائي ؛ كرعاية غنم بثلث: درها ونسلها وصوفها » أو 
تمه ار جینه ن الاجز عن معلوم » ولا زعم عرفا ف بیع #ولا يدوع 
أيوجد أم لا ? وأما جواز دفع الدابة إلى من يعمل عليها بجزء من ريحهبا؛ 
فلانها عبن تنمى بالعمل » فأسْبهت الساقاة والمزارعة » وأما هنا فلایکون 
ذلك ء لأن الناء الماصل في الغم لا يقف حصولة على له فها » فلم يكن إطاقه 
يذلك » ( بل ) دصح ا.:* جار ارعبها بجزء معلوم ( م الدابة - أي . 
من عا - لأن كلا من العمل والاجر والمدة معاوم 2 ة فصح » ک) لو جعل 
الاجر درام . 

( ولا ) جوز ( نفض نحو زیتون ) ET‏ ب ل 
- أي باصع معاومة - ( منه ) ؛ الحپالة ؛ لأنه لا يدري البق بعدها . 
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( ولا ) يجوز ( طحن ) ما يطحن ؛ ( كبر ) ونحوه . ( بقفنز منه ) ٤‏ 
ليه على الله عليه وسلم عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان » ولأنه لا يدري 
الباقي بعده ج هو » فتکون المنفعة مهو » وله آجر مثله ؛ لأنه تمل بعوض. 

( ويتجه ويصح نفض زيتون كله ونحوه ( بجزء مشاع )4 كالثلث. 
والسدس كا سبق في الزرع [ ( لا على سببل الإجارة ؛ كا مر آخر المضادبة ] )6 ٠‏ 
فإنهم قالوا : ولا بأس أن تأ جر لصدزرع و صر م ل يجزء مشاع معلوم منه .قال 
الإمام أحد في رواية مبنا : لا بس أن يحصد الزرع » ويصرم النخل سدس. 
ما خرج منه » وهو أحب إلي من المقاطعة . قال الشارح : نا جاز هنا ؛ لأنه 
معلوم بالمشاهدة » وهو أعلى طرق العلم » ومن علم شش علم جزءه المشاع > 
فيتكون جزءاً معلوماً » واختاره على التأطعة مع جوازها 4 لأنه رما لم مخرج. 
من الزرع مثل الذي قاطع عليه » وهنا هو آقل منه يقيناً . اتهى . وهو ٠‏ 
تجاه لع 200 ۰ 

( ومن أعطى صانعاً ما يصنغه ) 4 کفزل لينسجه » أو ثوب أيقصره ». 
أو يصغه » أو يخبطه » أو حديدة ايضرها سيفاً أو سکینا ‏ أو يجعلا ارآ 
ونحو ذلك » ( أو استعمل حالاً ونحوه ) ۽ كدلال وحصاد وحجام من غير 
عقد إجارة معه على ذلك » ففعل ما آمره به . (وبتحه أنبكو نالغمل (من). 
صانع ( معد نفسه‌لذلك ) - أي : للعمل - بالأجرة ؛ وإلا فلا شيء له إلا بعقد 


أو شرط أو تعريض . وهو متجه . پل مصرح به في الشرح . ۳ ؛ ( فله أجر. 


١ (‏ ) أقول : قول الصتف : ويتجه ويصم الخ الظاهر أنه راجم إلى مسألة الطحن ؛ 
لأن مسألة نفض الزیتون معرح ا في « الاقناع » کا أن بحثه في مسألة الطحن مصرح به أيضا أ 
في كلام م ص وغيره » وأطال في خاشيته الكلام على ذلك با يفيد » فارجع اله . انتهى .. 

( ۲ ) آقول : وصرح بهم ص في « شرح المنتهى » وغيره . انتهى . 


هوه - شس ع ۳۸-۳« 


مثله ) على عمله سواء وعده ۽ کا لو قال : له » وخذ أجرته » أو عرص له ؛ 
كا لو قال : إمله » وأنا أعلم آنك فا تعمل باجرة» أو لا؛ ( ولو لم تحر عادته ) 
- أي الصانع - ( بأخذ ) أجرة ؛ لأنهعل له بإذنه ما لمثله أجرة »و يتبرع؛ 
كا لو وضع إنسان يده على ملك غيره بإذنه » ولا دلالة عن تلبحكه إياه » أو 
إذنه في إتلافه ؛ لأن الأصل في قض مال غيره» أو منفعته ااضمان » ( وكذا 
ركوب سفينة » وحلق رأس » وغسل ثوب » وییعه » وقائلة في ولادة ) تيجب 
فه أجرة الثل » وشرب ماء من هو بيده » أو قپوة ونحوها في المباحات » وما 
يأخذه البائعن الماء أو القبوة ونحوهاءوأجرة الآآنية والساقي واللكان وجائؤ» . 
بلاشرط ؛ لأنه عمل لا مختص أن یکون فاعله من آهل القربة » ( و ) كذ 
( دخول ام ) ؛ لأن شاهد الال يقتضه . قال في « التلخيص » ( ومايأخذه 
حامي فأجرة حل وسطل ومثزر والاه قبع ) ؛ كا تقدم في لبن المرضمة 
لا بصم عقد الإجارة عليه » وهذا مخلاف مألة الثوب ؛ فان الماء مبيع . 
(ويتجده مالم يكن الاه حكثيراً يحيث بغتسل فيه > ولا یستسل ) 4 
فلا يتكون الماء في هذه الصورة تبعاً » بل تقع الإجارة على استعمال عينه ؛ لأنه 
.محوز » والانتفاع به لا ينقصه » ولا دصيره مستمملا » والقدر الذي يعلق منه 
بالجسد الى العلم أقرب منه الى الجبل . هذا ما ظبر لي » وقواعدهم لا تأباه . 
پژیده قوهم ٠‏ : لا ينبغي لمن دخل اجام أن يستعمل فوق المتاد ؛ لأنه غير 
مأذون فيه لفظاً ولا عرفاً » بل حرم عليه ۽ کاستعماله من الموقوف فوق القدر 
الشروع»آخذاً من‌فوهم يحب صرفه الوقف للجبة التي عنما الواقف. انتهى . 
١ ( .‏ ) أقول : نقل شیختا هنا عبارة « شرح الاقناع » مستدلا بها على البحث » وایس 
.فيها ماذكره الصتف» ول ار من صرح به » وهو مقتفی كلامهم » وأقره الجراعي . هذا على 


أن الماء تبع » وان قلنا إنه كلبن المرضعة ؛ فمليه أن الأصم أنه الماء » کا ذكره م ص في 
.« حاشية النتبی » فحينئذ يكون بحث ااصنف عريح كلامم بالأول . الى . 


۱ هوه - 


ومن دفع ثوبه لاط » (و)قال ‏ ( أن خطة,اليوم ) ؛ فبدرم » (آد) 
إن خطته ( رومياً ؛ فبدرهم و ) » إن خطته ( غدا) ؛ فنصفه » ( و ) ات 
ا E‏ 
الدار بدرم نقداً و درهمين نسيئة » أو استأجرت منك هذا بدرم أو هذا 
پدرهن ؛ لعدم ازم بأحدها . 

٠‏ (آو ) دفع أرضه الى زراع » وقال : ( إن زرعتا برا ؛ فبخسة » و) 
إن زرعتها ( ذرة ؛ فعشرة ونحوه ) ؛ کا لو استأجره لجل کتاب الى الکو فة» 
وقال : إن وصلته يوم كذا ؛ فلك عشرون » وان تأخرت بعد ذلك بيوم ؛ 
فلك عشرة ؛ (لم بصع ) » وله أجرة مل » ( و کذا ) قول رب شقص : 
دعتکه » أو آجرتکه ( بدرمم نقداً » أو درهمین نساء ) ؛ لم يصع > أو قال : 
أحر تك الخانوت سهر إن قعدت فه خاطاً ؛ فبخمسة » أو حداداً؛ فبعشرة ؛ 
لأنه من‌قسل ببعتين في ببعة الهي‌عنه » وان أ كرى دابة » وقال لمستأجرها : (ان 
رردت الدابة اليوم ؛ فبخمسة » و ) إن رددما ( غداً ۽ فبعشرة ) ؛ صح نصا 
قياساً على ما بأني » ( أو عينه) ‏ أي : العاقدين ‏ ( زمناً وأجرة ) ؛ كن 
استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم » ( وما زاد فلكل يوم كذا ؛ صح ) 
نصا » ونقل ابن منصور عنه فيمن اكترى دابة من مكة الى جدة بکذا »فان 
ذهب الى عرفات ؛ فبكذا ۽ فلا بأس ؛ لأن لكلل عوضاً معاوماً » فصح ؛ 
كا لو استسقى له كل دلو بتمرة ١‏ 

( ولا ) بسح أن ري دابةغیه (لدة غزاته) )بل ال راسل» 
( أو ) لدة (غبته ) في تجارة ء لأن مدة الفزاة قد تطول وتقصر » والعمل 
۱ فها بقل ويكثر » وغبة التحارة كذلك » فان تسام المؤجرة ؛ فعليه أجرة 
الثل . هذا( ان يعين لكل يوم أو كل هر کذا ) - أي : دیناد » ( وما 
زا [ عن المن من ] اليوم أو الشبر ؛ ( فكذا ) و كذام حرام أو دنانير » 


( فان عين ) - بالبناء لمجبول - لكل يوم شيء معلوم ( أو اکتراه ) لستقي 
له (كل دلو معلوم مع ) عام ( بر ) بمشاهدة آو وصف ( بتمرة ) ؛ صح ؛ 
. لديث على : « قال جعت مرة حوعاً سُديداً » فخرجت آطاب العمل في عوالي 
المدينة » فاذا آنا بامرأة قد حمعت بدراً » فظننت أنما تريد بله » فقاطعتها كل 
دلو بامرة > نمددت ستة عشر ذنوباً » كيك ري كادي 
+ سل اله و » فأخيرته فأكل معي منا » رواه أحمد . وعن رجل من 
الأنصار :أنه قال ليهودي : د أسقي نخلك 9 قال : نعم کل دلو بتمرة » 
واشترط الأنصاري أن لا يأخذ خدرة ولا نارزة ولا حشفة» وألا يأخذ جلدة» 
فاستقی بنحو من صاعن » فجاء به الى النبي على الله عليه وسار » . رواه ابن 
" ماجه فيسننة» ولان کل معلوم له عوض‌معلوم » فحاز کا لو معى دلاءمعروفة» 
وقوله : جعت بدراً - بموحدة نمهملة - هو جلد السخلة » وقوله : واشترطها 
جلدة - أي : سشديدة قوية أو كبيرة ‏ وقوله ۽ خدرة - بوزن زنخة - هي 
ال مرة تفع من النخلة قبل أن تنضج » وقوله : ولا نارزة بوزن فاعلة ‏ أي : 

ياسة - وقوله : ولا حشفة - أي : رديئة أو ظعيفة -لا نوی‌ها» أو فاسدة > 
( أو) ا كتراه (على)حمل (زبرةحديد نحل كذاعىأنما) - أي : الزبرة - (عشرة 
أرطال » وان زادت ) فلکل رطل كذا » (أو) قال : ( ما زاد ۽ فلکل رطل ` 
كذا) ؛ صح فيالزبرة فقط » للعلم با دون ما زاد ؛ فإنه يحبول » وأيضاً عقده 
معلق » ولا يصح تعليق الإجارة » ( أو أجره الدار کل هر أو يوم أو سنة 
بكذا ؛ صح ) » وكا) دخل يوم أو سنة أو شهر ؛ ازمها حك الإجارة ات ل 
. يقسخاها أو له ؛ لأن دخوله مازلة إبقاع العقد على عبنه ابتداء ؛ لأن شروعه في 
کل و احد مع ما تقدم في العقد من الاتفاق على تقدير ا 4 و الرضا ید له 7 
جر ى ری دا امد عليه > وصار كالبيع بالماطاة اذا جری من المساومة 
ما دل على الرضا بها : 


۵4۸ - 


سے 


قال في « المغني » : ( ولكل ) واحد منها ( الفسخ آول كل سر أد يدم 
في الال ) - أي : عقب تقضي کل يوم أو شبر أو سنة على الفور في أو كذلك؛ 
بأن يقول : فسخت الإجارة في قابل » ولس بفسخ على المقيقة ؛ لأ العقد 
الثاني » لم يبت . قله في « المغني » و « الشرح » » وقالا : اذا ترك التلبس بهء 
فپو كالفسخ » لا تازمه أجرة ؛ لء. دم العقد » ( فان مضى زمن يتسع للفسخ > 
ول يفسخ ؛ لزمت) الإجارة ( فيه ) ؛ لأن نله دليل رضاه بازوم الإجارة فيه 

( دبتجه ) أن يعتبر ( أول اليوم ) الذي وقع عليه العقد » سواه کانمن | 
شمر أو سنة اليوم الشرعي ( طلاع الفحر ) الثاني » فلو طلعت الشمس قبل أن 
.ينفسخ ؛ امتنع عليه الفسخ 4 ا تقدم . (و) بتحه ( أنه ) - آي : الالك - 
للفسخ » ( لو جيل آول المدة ) - أي : مدة الإجارة- ؛ ( لم يتصور الفسخ ) > 
لانه إغا ملك الفسخ اذا عم أول المدة » وقد جهل ؛ فلا سپیل للفسخ ( إلا با ) 
شتراط ( التعليق ) ؛ كقول المستأجر سنة ونحوها : ( فخت ) الإجارة ( اذا 
مضت مدق » أو ) قول المستأجر هرا . فسخت الإجارة اذا مضى ( الشبر 
فتنفسخ محرد المضي . وهو متحه ۲۲ . 

ولو أجره دارا أو نحوها سبراً غير معين لم يصح العقد ؛ للجهالة . ولو' 
قال : أجرتك هذا لشبر بکذا » وما زاد فبحسابه ؛ صم العقد في الشهر الأول 
فقط ؛ لأنه معلوم » دون ما بعده » وان قال : أجرتك داري عشرين هرا 
من وقت كذا » کل شهر بدرم ؛ صم العقد . قال في«المبدع » : بغير خلاف 
نعامه؛ لأن المدة والأجر معلومان» ولسلواحد منها الفسخ؛ لأنها مدة و احدةي 


( ۱ ) آقول : قال الجر اعي : وقال القاضي : 4 الفسخ في جيم اليوم الاول من الشبر 
الثاني » وبه قطم الجد » وآورده ان مدان مذها » وهو أظبر . انتبى . وانجه الانجاهین» 
وها كالمريح في کلامیم ؛ لکن قول شيخنا : فاو طلمت آلشمس الخ فيه أن قوم الفخ في 
الال ینافي ما قرره » فتأمل . انتبی . ۱ 
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شه ما لو قال : : أجرتك عشرين هرا بعشرين درهاً . 
( فروع :لو قال ) للأحير + ( احل ی هذه امير »کل تنیز بدرم > 
وانقل صبزة أخرى في الببت بحساب ذلك ) - أي : كل قفيز بدرم - ( وعاما 
ماني الات مشاهدة ) » أو وصفا ء ( صح ) العقد فيا ؛ لعلم بها > » (والا ) 
ماع OE RS EE‏ 
العقد في الثائية ؛ للحبل ما . 
و(لو) قال له : (إحمل ) لي ( هذه الصبرة و ) الصبرة ( التي في الببت 
. بعشيرة » و ) كنا ( يعامان ما في الببت ؛ صح فيها) بالعشرة ( ويتجه وإلا ) 
يعاما ما في الببت ؛ (بطل فیها) - أي : في المشاهدة والتي في البدت - (و) بتجه 
( أن تفصله في هذه ) الصورة ؛ ( کتفریق صفقة ) » وقد تقدم في البيع أنه 
اذا جمع بين معلوم و محپول بتعذر عامه في عقد ؛ كقوله بعتك هذه الفرس » 
وما في بطن هذه الفرس الاخرى بکذا ؛ فلا يصح البيع فيا ؛ لأن ابحپول 
لا يصح البيع فيه ؛ عمالته » والمعلوم جهو لالثمن »ولا سبيل الى معر فته ولأن 
معرفته !نا تكو نبتقسي طالثمن علها »و امل لا عكن تقوعه » فيتعذر التقسط » 
وادا مع بين معلوم ومپول لا يتعذر عله ؛ فإنه يصح في کک 
فعلممنهحيث مها بتفریق الصفقة أنه يصح فيالصيرةالمعلومة بقسطهامن العشر 
ويبطل في الاخرى للجهالة . وهو متحه "3١‏ . 
(و) لو قال له : ( إحمل ) لي الى كذا ( قفيزاً منها  )‏ أي : الصبرة - 
( بدرمم » وما زاد ) على القفيز ؛ ( فبحساب ذلك) ؛ أي : میا حملته من‌باقها؛ 
فلك بکل قفيز درم >( بصح) ؛ لجال . 
( ولو ) قال له : ( احمل لي ) الى كذا هذه الصبرة قفيزاً [ مها - 


( ۱) أقول : ذ کره الجراعي » وقال : هذا الاتجاء مفبوم كلامه في الصورة الاولل 
انتبي . قلت : ودرح به م ص في « شرح الإفناع » وغيره . انتهی ٠.‏ 


TE 


اهب -] درم ( واه ها اب ذلك ) 4 ضع ۰ (آو) قال : ( وما زا 
فبحساب ذلك پریدان بافها كله لقرينة صارفة ) للفظ اليه ؛ صم ؛ صول. 


الغرض به » (آر فها  )‏ آي : العاقدان ‏ ( ذلك ) من الفظ ؛ لدلالته عندهها: 


على الباقي ؛ ( صح ) العقد ؛ لأنه في قوة قوله : كل قفيز بدرم » وان قال : 
إحمل لي هذه الصبرة الى مصر » واعطك عشرة ؛ صم ؛ لأ 
احمول والحمول البه . 

) و ) لو قال : (إحمل هذه الصبرة » وهي عشرة أقفزة بدینار » فان زاد: 
على ذلك ؛ فالزائد محساب ذلك ؛ صح فيالعشرة فقط ) ؛ لا تقدم » دوت ما زاد». 


( وبتجه ) صحة ذلك ( إن لم يرد جلما کل ) . وهر متجه ا ٠‏ 

تنبيه : لو قال استأجرتك لتنقل لي من هذه الصبرة كل قفيز بدرم ؛ لم 
نصح ؛ لأن من للتبعيض » وكل للعدد » فكأنه قال : لتحمل منها عدداً ؛ فلم 
نصح ؛ للجبالة » بخلاف مالو أسقط من 

[الشسرط ال لث) ] للاجادة( کون نفع مباحاً بلاضرورة) ؛ 5 :.بأن تباح- 
قطاقاً ؛يخلاف مایباح للضر و وةأ و للحاجة كأواني الذهب و الكلب وجلودالمتة لاأنه. 
لايباح الا عندالضر و رة)لعد مغيره( مقصوداً) عر فا خلاف ۲ نب لتجمل »و أن يكون. 
متقوماً ؛ لاف نحو تفاح شم ( يستوفي ) من عين مؤجرة( دون ) استهلاك. 
و و 
لصلاة ۽ فلا يصع نصا ؛ لأنه بقف على فعل الديك ولا كن | ستخر اجه منه: 


۱ ۱ ) أقول : قال الجراعي : فیصح العقد ؛ لوقوعه على عينيا » وهو ما لا إشكال فيه». 
ولكن لفظه صريح بخالة ذلك ٠‏ انتهى . فلت : قول ااصنف إن ۸ الخ ؛ أي ديم 
ذلك ؛ صح وله أجرة ال ل فیا زاد على الث شرة » وم آر من صرح به » وهو ظاهر ؛ ۽ لاه من 
النظائر » وقول الجر اعي NS‏ الفظ > لا الار ادة » فتأمل اول 
حل شیخنا من القصور ما لا يخفى على انتمل . 


- ۱ 


:بضرب ولا غيره ( لستأجر ) ؛ فلا يصع استتجار دابة ا ركوب مؤجر .ویأنی: 
:( ککتاب ) حديث أو فقه أو شعر مباح أو لغة أو صرف أو نحوه ( لنظر 
وقراءة ونقل وتجوید خط ) ؛ بأن كان به خط حسن یکتب عليه » ويتمثل 
منه » لأنه تجوز إعارته لذلك ۽ فحازت إجارته » ولا تجوز إجارة مصحف 4 
لان لا جوز سعه . 

(و) تجوز إجارة (دار تجعل مسجداً ) يصلى فيه » ( أو تسعن) ؛ لأنه 
نفع مباح مقصود کن استيفاؤه من العبن مع بقائ! » (و) كاستئجار ( حائط 
جل خشب معلوم مدة معلومة) ‏ لأن فيذلك نفعاً مباحاً “(وبثر لسقي للانتفاع ' 
جرور الدلو فيهوائه وعمق) وأما الماء فيؤخذ على أصل الإباحة » (وسئل)الإمام 
(أحمد عن إجارة بيت الرحى المدارة بالماء ) لا غيره » ( فقال الإجارة ) تقع 
«(علی البت والأححار والديد واطشب) عا وأما الماء » فائه يزيد وينقص 
ورنضب ؛ أي : يغور ويذهب ؛ فلا تقع عليه إجارة لأنه لا ينضبط . 

ويصح استئجار (حبوان) اصيد (وطير) وفهد وهر وصقر وباز (لصید > 
٠‏ .و)فرد ل (حراسة)4لأنفيذلك نفعاً مباحاً » ( سوى) سباع الاثم التي لا تصلح 
للصيد ؛ لأنه لا نفع فا » وسوى (كاب) ‏ ولو لصيد ‏ (و) سوى (ختذي)؛ ‏ 
فلا تصع إجارتي] مطلقاً ؛ لأنه لا يصح پیعها ٠‏ 

(و) تصح إجارة ( فخ E‏ ( لصيد » و ) إجادة 2 
لصد سمك مدة معاومة ) بدخله المستأجر الها » أو يدخل بنقسه » ثم يصيده 
منها » وكاستئجار ( شجر لنشر ثياب ) عليه ( أو جاوس بظله  )‏ لأا منفعة 
مباحة مقصودة » كالبال والشب » وکا لو كانت مقطوعة » (و) كاستئجار 
. “ل بقر لحل و رکوب) ‏ لأا منفعة مقصودة لم برد الشرع بتحريها ؛ أسْبه ركوب 
البعير » و كثير من الناس من الا کرد وغيرهم جماون على البقر » وير كبونها » 
بوني بعض البلاد يحرئون على الابل والبغال والجير » ومعنى خلا للمعرث : أن 


E 


ساء الله أن معظم ال تفاع بها فيه » ولا عنع الانتفاع ها في شيء آخر 4 لأن 
الخبل خلقت لار کوب وازينة وبل الب و اللو لژ خلت للحلامة » 
ويباح التداوي به . 

(و) بصح استتجار ( غم وغیرها دیاس زرع ) معاوم » آو اما سوت 
فان قدره بالدة ؛ فلا بد من معرفة اطبوان الذي يدوس به ؛ لا الغرض 
۱ مختلف بقوته و ضعفه » وان کان علیعمل‌غبر مقدر عدة احتاج الى معرفة جنس 
اطبوان ؛ لأن الغرض ختلف . منه ما روثه طاهر » ومنه ما هو نجس » ولا 
ماج ای موه یت ۱ 

( و) نصح استئجار ( بيت ) معين (في دار ) مدة معلومة بأجر معلوم » 
(و) لا يقدح في صحة الاجارة لو هل ) ٤‏ آي : لم يذكر ( استطراته ) 4 إذ 
لا يتسكن الانتفاع به إلا بالاستطراق ؛ فاستغني عن ذكره ؛ لأنه متعارف. 

aL 
مقصودة والراد مدة » ويصح استشعار لاستیفاء ( قود) - بفتع الواو  لأنه‎ 
قد لا محسنه » وليدل على طریق > لأن التي على الله عليه وسل وأا بكر‎ 
استأجرا عبد الله بنأريقط هادياً خريتاً  وهو الماهر بالمدابة - ليد لماعل طر يق‎ 
. المدينة » وأن بلازم غرعاً ستحق ملازمته نصاً‎ 

(و) يصح استئجار ( نحو عنير ) ؛ سك وصندل ونحوه ما يبقى (لشم) 
مدة معينة » ثم پرده ؛ لأنه نفع مباح » كالثوب لس . 

و (لا) بصع استتجار ( ما يسرع فساده ) من الطیب ( كرياحين ) 4 لاأ 
تلف عن قريب » فأسییت الطمومات » و كذا يصح استئجار ( نقد) - آي 
درام ودنانیر - (لتحل دون ) مد معاومة ؛ لأنه تفع مباح يستوق معبقا 
العين وكاللي » (و) کذا ( ما احتيج اليه کأنف ) من ذهب » ( وربط سن) 


۰۳ س 


مدة معاومة » فقصح اجارة لك مر( ذامکیلمززن قوس 
لعابر عليه ) » فيصح استشجار ما کر ؛ کنقد الوزن . 

قلا تضم ) ار جارة زف ند رما بعده إن أجلت ) 6 یاپدر 
وزتاً » ولا تجلا ونحوه » ( وبكون قرضاً في ذمة قابض ) ات الإجارة 

تقتضي الانتفاع »والانتفاع العتاد بالنقد والطعام و تحوه ]فا هو بأعبانما » فإذا 
أطلق الا نتفاع جلعلی المعتاه . 

(ولا) تصح إجارة ( على زنا ای من أو نوم ) ۶ لدم إباحته » ( أو تعلم 
سح وغناء ) ولا إجارة كاتب یکتب ذلك . ۱ 

مره ) ولأ تم جار على عم سر وه ان سا قر ) ) » أما 
اذا کنا مباحين فلا مانع من الاستئجار عليها ؛ كالغناء في العرس العاري عن 
التغزل في معين » وكتعلم رقى عربية ؛ لبحل بها السحر . قال في « المغني » : 
توقف أحمد في الل بشيء من السحر »وهوالی الجواز أقربءويأقي في بابحم 
ارد مستوفی ان شاه اه تعالی . وهو متكا : 

( أو ) ؛ أي : ولا تصم الإجارة ( لقلع سن سليمة ) ٤‏ آر فطع عضو 
سلم ؛ لما في ذلك من‌الضرد » ( أو انتساخ کتب بدع ) ؛ افیا من خلل 
العقيدة » ( ونحو شعر حرم ) ؛ کالتغزل بمحرم والمجاه اذا أريد به جرد ايذاء 
المقول فبه وتنقيصه » وأما لو أريد محرد روابة الروي » أو حكاية ما دقع 
تتقصاً للقائل » وتحذيراً منها ۽ فغير محذور» فإن أهل السير ينقلون الأسُعار التي 
ما هحاء المسامين من الجاهلية » وبردون علهم » وقد وفع هذا في زمنه صلى 
الله عليه وسم » ول ينه عنه : ۱ 


و (لا) تصح الاحارة ( لرعي خزیر ) ؛ لانه حرم الاقتتاه .. 


( ۱ ) آفول : ذکره الجراعي » وأقره » وهو مصرم به . انتبی . 


ات 


( ويتتجه و کذا) قي عدم الصحة ( تويه نحو حائط ) که ( بنقذ ) 
هباً کات أو فضة » (وجمل) ‏ أي : صنع ‏ ( أوافي حرمة ) من ذهب أو 
فضة » (و) مل ( ثياب حرير لذكر ) » ومحرم عليه استماا لغير ضرورة . 
(د) یتجه ( أنه ) من استؤجر لمل شيء من ذلك ( لا أجرة له ) » لسرنه 
عله فيا هز بحرم [ وهو متجه ] ٩۳‏ . ( لكن قال الشرخ ) تقي الدين : ( فلا 
بقضی على مستأجر بد فعبا أي : الاجرة - ( فان دفعت ؛ لم یقض على أجير 
بردها 4 كتفصل عقود کذار عرمة » وأساموا قبل فض أو بعده » وتقدم) . 
تفصيل عقود الكفار ( في باب عقد الذمة أنه يتصدق به ونحوه) » وقال : إن 
الاجير إن طلب الاجرةقلنا له : آنت فرطت حبت صرفت قوتك في عمل عرم» 
فلا يقضي لك بأجرة » فاذا قبضها » وقال‌الدافع : اقضوا الي بردها قلنا له دفعتها 
ععاوضة رضت با » وقد فوتت على الا جار عله وزمنه » وهو وجه 

(ولا) يصع استشجار ( حائض ونفساه لکنس‌مسجد ) في حالة لا تأمنان 
فما تلو ثه . قالالهوتي : و كذا من به نجاسة تتمدی (أو) ؛ أي : ولا يصح 
استتجار (كافر لعمل ) کمارة وتبلط بط ونحوه ( في‌اطرم ) المكى والمدني ؛ لان 
النع الشرعي كالمسي » ولا الإجارة على تعلم الفعش e‏ الخاء 
والمد - وعلى تعليم التوراة » والكتب المنسوخة » أو العلوم الحر مة ؛ كالفلسفة 
والتنچم وغو ما 5 (آو ) ؛ أي : ولا تصح الاجارة على (تعلیمه ) أي : 
الکافر - ( قرآناً ) رو ابیت و تفسبر وفقده ووي 


ات أو أحاديث ۰ 


( ۱ ) آقول : ذکرها الجراعي © وأقرهما » وها صریحان في کلاميم . انتبی . 

( ۲ ) آقول ؛ وتقل الجر اعي‌عن الشيخ أنه قال في موضم آخر : يقفي للاً جر بكرائه» 
ا ا ی ی 
يستعينون به على المعصية قد حصلوا غرضهم ند نم لايعطونه شيئأ » وما م باحل أن يعاونوا 
على ذلك . انتبی . 5 ۱ 


= ءل س 


( ولا ) يجوز استئجار ( لنزو فحل ) للضراب؛ انيه عليه الصلاة والسلام 
عن عسي الفحل متفق عليه . والعسب اعطاء الکراء على الضراپ على أحد. 
التفاسير » ولان المقصود إا الذي مخلق‌منه الولد » وهو عين » فيشيه اجارة 
الحروان لاغذ لبنه » بل أولى ؛ لان هذا الماء لا قيبة له » فلم بيز أخذ العوض 
عنه كالميتة . (و) أن احتاج إنسان الىذلك »> 1 يحد من بطرق له دایته انا 
( جاز) أرب الدابة أن يبذل الکراء ‏ لانه بذل لتحصيل منفعة مباحة(لاجة)؛ 
فجاز (يذل عوض) ؛ دفعاً للحاجة » (وحرم) على رب الفحل ( أخذه )العوض 
لانهي السايق. قال الشيخ تةي الدين : ولو أتزاه على فرسه » فنقص 4 معن نقصه . 
(كشراء آسير ) ۽ فیجوز شراء الاسير لتخليصه من أيدي الكفار »(و) كدفع 
(رشوة لظالم ) ليدفع بها ظامه » ( فا ) طرق انسان فحله لدابة آخر بغير 
إجارة » ( فأهدى له ) رب الاه وا که کر ا 
جاز ) ؛ لانه فعل معروفاً ۽ فجازت مجازاته عليه . 

( ولا ) تصح إجارة ( دار لتجعل كنيسة ) أو بيعة أو صومعة » ( آو 
بت نار ) لتعبد امهو س » (أو لبيع خمر وقمار) ؛ لان ذلك إعانة على العصة. 

قال تعالى : « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » ۲. 

(ویتجه أو ) استؤجرت الدار ( لنحو زمر وغناء ) » وکل ما حرمه 
الشارع . وهو متحه ۲۳ . 

وسواء ( شرط ذلك ) الحرم ؛ بان شرط الستأجر جعلبا له ز بعقد » 


۱ ازا الائدة » الاية :۲ 
( ۲ ) فول : ذکره الجراعي » وآقره » وهو ظاهر يفيده موم كلامهم حيث قالوا : 
أو لببع الجر أو لقار ونحوه » وينبقي تقیید الغناه ها إذا كان حرما » ی قیدوه فيا سيق ؛ 


۵ 


لا في جيم ذلك من الاعانة على العصية . انتمي . 


يديد ۲ ۰ "سس 


ألا بأن ۱ لا ان هل عم فر الأب لي کی 
عده للفحور به . ۱ 

(ولکر از اسه ع مين ن بسع < ھر 6 دار ( مؤجرة ) 4 
لانه معصية . 

( دلا ) يصم استشجار ( لل نحو می ) کدم ( لاكلبا لير مضطر ) ٤‏ 
لانه إعانة على معصة » فان كان ال جل لضطر ؛ صحت » ( أو ) ؛ أي : ولا 
يصح الاستشحار على حمل ( حمر لشسربها ) ؛ لانه عليه الصلاة والسلام لعن حاملها 
والمحمولة اليه . ( ولا أجرة له) - أي لمن استؤجر لشيء حرم ما تقدم ‏ 
( وتصح ) إجارة مل مبتة أو خر ( لإلقاء وإراقة ) لدعاء الاجة البه » ولا 
تندفع بدون إباحة الإجارة ‏ ککسم الکنف »وحمل النجاسات لتلقى خارج 
البلد ء لدعاء اطاجة الى ذلك » ويكره له أكل أجرة الكسح ؛ لما فيه 
من اد5 ۱ ۱ 

ويصح استنجار لإلقاء ميتة » ( ولو ما على جلد المبتة من نحو سعر ) 4 
کصوف ووبر ( طاهر ) ؛ طواز جزه واستماله » ومن أعطى صياداً 
أجرة ليصرد له مک لیختبر يخته ؛ فقد استأجره ليعمل بشبكته . قال ' 
أبو البقاء . 

( دلا) تصح إجارة ( على طير لسیاعسه ) » ويكره لاحر [ کل أجرة 
حجام ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام « كسب باجام خبدث » متفق عليه » وقال: 
٠ a‏ قال اموي : قلت : ولعل الفرق بين ذلك وبين 
ما سبق من أجرة الإلقاء و اد اقة مباشرة النحاسة ؛ إذ القاء ااستة ة وار اة ار 
یاو ای زوین 
قطن محبه الذي مخرج منه ؛ للجهالة بالاجرة ؛ لانه لا بعل ما خرج منه . 


١ ¥ 


( أو ) ؛ أي : ولا تصح اجارة ( نحو تفاح ) کنرجس ( لشم) 6 لامك 
نفعها غير متقوم ؛ لان من غصب تفاحاً » وشعه » ورده 4 لم يازمه أجرة شمه » 
( أو ) إجادة ( شمع لتجمل ) لما تقدم » ( او ) إجارة شمع ( لشعل ) أد 
:طعام » أو ليتجمل به به على مائدته » ثم برده ؛ لأن منفعة ذلك غير مقصودة > 
وما لا صد لا يقابل بعرض: ؛ ( أو ثوب لنغطة نعش) فده المت ٤د‏ كره 
في « المغني » و « الشرح » 2 ( ( آر طعام لا کل )»و شرب لشرب ار صاین 
سل » ونحوه ‏ لانه لا ينتفع با إلا باتلاف عینها » فإن استأجر شمعاً مشعل 
منه ما شاه » ويرد بقته » ون الذاهب وأجرة الباقي )لم يصع لشموله ببعاً 
وإجارة ‏ والمبيع بجبول - فيازم الل بالستأجر » فيفسد العقدان . 

(أء)؛أي : ولا تصح إحارة ( حبوان ) كبقر وغم ( لأخذ لبنه ) » 
أو صوفه أو سعره. هذا الذهب »و عله الأصداب ¢ ؛ لأن المعقود علمه فيالإجارة 
النفع » و القصود هنا العين » وهي لا لك ولاتستحق بإدارة ( خلافاً لشیخ) 
تقي الدين » فانه اختار جواز إجارة ما قناة مدة » وماء فالض برحكة 
وال ودار حيوان ۽ لأجل لبنه قام به هو أو ربه» فان قام علها لمستأجر» 
وعلفها ؛ فکاستتحار الشحر » وان علفبا رما » ويأخذ الشتري‌لنا مقدراًفبيع 
عض » وان كان يأخذ الان مطلقاً ؛ فبيع أيضاً » ولس هذا بغرر » ولأرت 
هذا يحدث سْيئاً فشيثاً ؛ فهو بل منافع أسبه » فا لاقه ما أولى » ولأن الستوفق 
بعقد الإجارة على زرع الأرض هو عبن من أعيات » وهو ما محدثه من الحب 
سقه وعمله » و كذا مستأجر الشاة نا » مقصوده ما حدثه الله من لبنها بعلفها 
والقيام علا ؛ فلا فرق بدنها » ولا فات » والموانع التي تعرض لازرع أ كثر 
من آفات الان » ولأن الأصل في العقود المواز »والصحة قال : و كظثرانتهى . 
والمعتمد ما قاله المصنف<2 . ( غير ظثر ) - أي آدمية مرضعة - لقولهتعالى: 


١‏ ) أقول : ما قرره شيخنا من كلام الشيخ » ذكره في « الانصاف »وغيره. انتهی. 


د ۶۸ سب 


« فإن 8 لک فآتومن آجورهن) ۲ والفرق پینبا وبين لام أنه يحصل 
منها همل من وضع الندي في فم الرتضع ونحوه . 

( و بدعل نفع بار ) في إجارة بر تبعاً .۰( د) بدخل ( ( حبر )ما 
(د) بدخل ( خبوط خياط)استؤجر لخباطةتبعاً . رو) بدخل ( كحل كحال) 
استزجر لكسل قبعاً ۰ (و) يدخ_ل ( مرم طبیب ) استؤجر لداواة تبعاً ؛ 
مخلاف الدواء ؛ فإنه على المستأجر » (و) يدخل ( صبغ صباغ ) استؤجر لصيغ 
نحو ثياب ( ونحوه ) ؛ کدباغ دباغ ( تبعاً ) لعمل الصانع »لا أصالة . هذا 

المذهب بلا ريب » وعليه الأصحاب ( ازوماً ) ؛ أي : يازم العامل ذلك » مالم 

بتراضا على خلافه . 

( فلا فسخ ) لستأجر( بغور ماء دارمؤجرة )؛ لعدم دخوله في الإجارة» 
نقله في « الانتصار »عن الأصحاب » وفي«الإفناع » لو انقطع الماء في بثر الدار» 
وتغير يحث ينع الشرب والوصف > الجا عراف > وكان على الصنف 
أن بقول خلافاً له ( وت ويتجه البطلان ) - أي بطلان الإجارة ‏ ( ولو وقع 
العقد ) - أي عقد الإجارة - ( على التابع ( » وهو نفع البثر والميروالخبوط 
والكحل والرم والصبع ( والمتبوع ) » وهو الأجور ‏ بأن قال : استأجرت 
هذا البثر مع ما فيه من الماء » وهذا الناسخ وما عنده من الير ونحو ذلك ؛ 
فيطل العقد» ولبى هذا كتفر يقالصفقة ؛ لأن التابع لا عکن تقويه ٤‏ لعد م ضبطه . 

(د) بتحه () ينجه (أن استراط تاسع على متبوع جائ ) ؛ إذ لا مانع منه (ومؤ کد) 


: سورة الطلاق » الآية‎ ) ١ 


( ۲ 0 في غير هذا الفصل ما يوافق « الإقناع > والظاهر أنه 
آراد هنا أن الإجارة لاتتفخ يجرد ذلك ۰ کا ذکر هذا البحث الشيخ عغان » واطال » 
فارجم اليه . اتتبی ْ 


۹ 


لا شرط » ومتى | يفا وقععليهالشرطع ثبت خبار الفسخ » وهو متجه( . 
٠‏ (ولا )تصح (إجارة) عبد (آبق و ) لاجمل ( شارد ) » وقياس 
الببع ولو من قادر على ت#حصيله| » ( و ) لا اجارة ( مغصوب لغير فادر عليه ) 
ؤي على أخذه من غاصه - لأنه لا عكن تسلم المعقود عليه » فلاتصح اجارته 
كبيعه » و کذا الطير في امواء » ولا إجارة ( طبر لمل کتب ) ؛ لتعذيبة . 
قال :في « الوجز » (آد) ؛ أي : ولا تصم إجارة ديك ( لو فظه للصلاة ) نصاً ؛ 
لأنه لایقف علی فعل الديك» ولا يمكن استخر اجه منه بضرب ولا غیره وتقدم. 

و (لا ) تصح إجارة ( مشاع ) من عين تمكن قستا أولا ( مفرد ) عن 
باقي العين ( لغير شريك ) بالباقي . قالفي « الإنصاف »: وهذا المذهببلاديب» 
وعليه ماهير الأضحاب ب ۶( لأنه لا يقدر على تسلممه إلا يسام نصلب شر نکه) » 
ولا ولاية له عليه ء فلا يصح كا مغصوب : 

و (لا) تصح إجارة ( عين واحدة ) ماركة لواحد ( لعدد ) اثنين فأ كثر؛ 
بأن أجر داره أو دابته لإثنين فأ كثر م لأنه يشبه اجارة الشاع » ( خلافاً 
ل) اختمار (جمعفيها )-أي: اجارةالمشاع لغي رالشريك»و فيالعينالواحدة لعده- 
منهم آبو حفص العتكبري وأبو اخطاب و الحاو اني‌وصاحب الفائق وابن عبدالهادي 
في حواشه » وقدمه في «التبصرة» قال المنقم وهو أي القول بالصحة_رواية» 
وهر آظبر » وعليه العبل ب آي عل لكام الى زمتنا د وقال فيو الانصاف» 
وهو الصواب » وعم ما تقدم أن استئجار الشريك من يشر كهما عدا مالهفيه » 
والواحد من جمبع الشركاء جميعه صحيح بلا خلاف في اذهب » وقالفي المجد: 
فان أ جر اثنان دارهما من رجل في صفقة على أن نص بأحدههما بعشرة » والآخر 
بعشرين ؛ جاز على ظاهر كلام القاضي وابن عقيل ؛ لانها جاز المساقاة من ا مى 


9 ) أقول : ذکرها الجراغي » وآنرها » وها ظاهران » ول آر من صرح مها 7 
" لکن يؤيدها کلامیم ان تأمل . انتبی . 


۰= 


مع الواحد مع التفاضل في الزء ء المشروط عاي » ثم قال : و كذ لك حك البيع 

'والإجارة والكتابة . اثته, . واطاصل أن اجارة المشاع والعين الواحدةلعدد). 
لقع الا رر الرواية الثانيةواتختارة للجمع المتقدم ذ کر هم )تصم » 
وصوب ذلك في « الإنصاف » واستظبره في « التنقسع » خصوصاً وقد عضده. 
عمل حكام النابلة في الأزمنة امتطاولة من غير نكير . 

( ويتجه باحتال قوي تصح ) الاجارة في صورة ( مالو أجر عيتاً ) 
E‏ ن انتفاع کل واحد) 

ن العدد الستأجرین ( بها ) أي المین - ( في آن ) - أي زمن ‏ ( واحد؛. 

 )ًاعيج(ىانالا أي السقينة-( وبأ کلون فيه ) - أي‎ Ty 
.) حدث رضوا بذاك ؛ لانهم ملكوا المنفغة بالاستئجار » ( بخلاف نحو سيف‎ 
ورمح ونشاب(و کتاب ) ؛ لعدم كن انتفاع العدد بذلك في ات واحد»‎ 
۱ ۱ . ۲۲ وهو اتجاه حسن‎ 

(ولو حرا ) - أي اثنان - ( دارها ) المشتركة ( لرجل واحد » ثم أقاله. 
أحدها  )‏ أي أحد المؤجرين ‏ ( صح ) في نصیه » ( وبقي العقد ) -أيءقد 
الإجارة ‏ ( في نصيب ) الشريك (الآخر» ذ کره القاضي) أبو علي . 

(ولا) تصح إجارة ( امرأة ذات زوج بلا اذنه )»لأنفي ذلك تفویتاًلق. 
ازوج في الاستتاع ۽ لاشتغالها عنه مااستؤ ستؤجرت له » فلم يجز إلا بإذنه ‏ (ولو). 
كانت ( أمة ‏ ز من حق زوج » ولا بقبل قوها ) بعد أن أجرت نفسها » ثم 
ادعت ( على مکتر أنها متزوجة ( ؛ لتسقط حق المستأجر من الإجارة الاسينة» 
(دلا) يقل قول من تزوجت » ثم ادعت ( على زوج آنا مؤجرة قبل النكاح ). 
في حت الزوج إلا ببينة ؛ لأنها متهمة في الصورتين » والأصل عدم ما تدعيه ؛ 


) ۱ ) آقول : ذكره د ااي مادا لان لكان ماما لدج إذمآار 
ما نله لیخ من كلامم لمن لأمل ذلك » بر . انتهی . 


2 ش غ ۳۹-۲ 


تلتضیته قاط حتی:الزون و اللتا جر غي مدة الإجار ق ان شا مه سا ما ده 
.ول روز زم لجارة ان پام ما یوت 
ل اليج عل لوو بل شیاه هه مسهاكذا بله صحة كا 
د "pear My‏ الإ جارة( 00 موخرة رز -) اوح کاس تشجا اه 
ل وان تحصيل لاحاصل» لکن لاقع :ذلك |عان تالک حر نها ی‌زانناء مدةالإجارة. 
+ (فرع: :“لضع »استشجارة تسخ لکتب) "کتاب» (مات) 4 كشقه آآوحد بث 
اله »(آو ) شنح( سغلات) ) نض عله 6( وأشر طقةدين) 
لنم (عدق. )كيام أذ سز أو اسنة كو عتل. معلوم ) قوذ قدو يفط زكر ١‏ 
زعده اوق وقوه » زعد,سطون كل وتزقة و هدر ولش“ ود قل وغلظه 2 
(فلن أمكن ضفظة بالضفة: ضنظه > وإ يكن نميه 3 فلاید “هن متشاهد ته) £ 
ذلامعتلاف: :الأجز ر بالختلافامقط: :( ووز تقر (آنمرة تأجزاء فرع و أصل) 
.منقول عنه » ( و .إن واطعه على فسخ الصل بأجر واحد ٤‏ حال 4 لاه عمل 
دافعآوخ » (مذإن ,اخطا بالشيء:النزين عرفا > وهو" ما جرث بهالعادة 4 ( عفي 
خن لأنه لالیکن التحرز منف بقزل-این الراغرن :۷ ینقص هي" من جر 
الناسخ بعلب لیر زوالا فلا آخر: له فا اضغ في غير متته & واعلمهٌ خنتخة في . 
اکان © وا م4 هلف نين للك من “التكاغد ) ( إن کان" (كنتيناً عرفا ) 
( یی خر بعن الماك 44 ( فهو چ به أيه نال ابن عقيل * :ليس به 6ك دأي 
الا جير للستي أ( يخادثة خيره أضالة ایغ ۸ ولا التشاغ لها بشغل سره )وتف 
«غلطه ع ولا ادخ وسعل:» يكنا الأعمان اي تختل ينغن ا" 
( کار وفساجة )ونمو هاعلان قه إضرازاً پالستأجن ره دأ 
و ب اتنیة + و يجوز أن: سنتأجز ١معشارا:‏ لشتري قاباً ۇنحواھ3؛ له فة 
.مباحة ؛ كاليناء, » فان عبن لسل دون الزقان > قل لاهن کل لت در درم 
اس ار 4 صم الم“ 9 فقا :کا زیت تب ؛ فك درم ب رکانب 


بدم يد 3 5 ا ۲ 


ب معارمة آر.مقس‌فیشن 4 چات الا فلادى هلت يجوز أنيستاجزة . 
0 ثباياً با بویا ۽ لأنه تفع ماح تجوز النتابة .في فه EE‏ 
الإجارة عليه کشیراه شاب .. ب“ اہ بط ام f}‏ 


e‏ 3 لا مه 0 ممم 0م 8 ولس أ 


( فصل : و الوجارة باه )::... ) a‏ 
و یل أن تفع" (علي) مقع( عن )»دما صزرتات 
0 تکونر ای أمدم ,معلوم > » والاخریآن کم إلى عل معایری » 
ب ۳ ثم المین تارة معينة ؛.كاستأجيت منك : هلر میب خد مني تةب اء 
آو لخ طلم هدا ارب بکذا ٤‏ وتار تکون موصوفة في الم ۽ کاس جپرت 
. هنك چا جرا جفته بهذا وکذا 5 لای کیہ سنق بكيذا هذا آد پم ذا 


بكذا » ولکل من سين شروط؛ ویدا چپ وط )ارم فک لل الکلام 


علا » فقال : ۱ م۳ ی 
17 ا رطع لش 


ا که بعد اب ید سنا 14 


ا هرز وس 
شه ( وج" 2 و 1 آي : أله يشترط استقصاة حفاٿ الق ي ع مخنة 
غور غا( عن نخس الق 1 الخو غير أمشاهذة مت e‏ ' فتاه 


بشترط ها 3 ا و م اي اختراط ذلك ایا ال 
الاب( من عم داشرا تفن و ( مأجور د (نة كرد ٤‏ ۽ لاناك اكاز 


۱ 


مقع » وهذا أإخارة عبن مراة با الاتقاع ۰ م مه iv‏ 


فان جرت )ار مق عن مرضوفة بدمة اس ) كاتاك 
, هد ال زار في خد مةعبد, نع ۳ لوقلا لمر جي؛ ( اع فض أ رحرة بمجلس) 
E‏ بدن ¢ (ء) اعتبر (.تأجيل .نيع ) إلى 


ده ا ناذا (YY‏ 


(۱) أقول : :که 731 +4 قۈە وم به یم یاهبآ یی 


س وك 


أجل معلوم » وان كان بلفظ الاجارة ؛ جاز التصرف قبل القبض . 
٠‏ ( ویتعه ) اعتبار ما ذكر ( اله وقع ) في العادة ؛ کا مر ذلك في 

السل . وهو متجه ۲۳ . ثم أخذ يثكام على العينة فقال : 

( وشرط في ) إجارة عين ( معينة خسة ) شروط : 

أحدها : ( صحة بيع ) ؛ آي : کو نبا نصح بعپا » كالارض والدار 
والعبد والميمة والثوب واشمة والخيل وافل والسيف والرامح والفرس 
و اللحام والسرير و الاناء و آساه ذلك ؛ فلا تصم إجارة کلب و خنزیر طراسة 
ولا لصید ولا لغير ذلك » ( سوی وقف ) - آي‌مو قوف - (و) سوی(أم 
ولد وحر وحرة ) ؛ فتصح إجارتها ؛ لا منافعها ماوكة » ومنافع اطر 
تضمن بالغصب ع فجازت إجارتما کنافع القن . 

( ويتجه)براحقال)قوي(و)سوى (جلد أضحية »و ) جلد ( عقيقة ) في 
الاضحية » أما العقيقة ؛ فيصح بيع جلدها وإجارته قياساً على أم الولد ؛ 
اد تصح إحارتا » ولا يصح بيعها » ويجوز الانتفاع بها » ولان اتقاق‌العاماء 
على .صحة احارة النفعة الماو كة المؤجر دلبل على صحة إجارة حلد الاضحة 
والعقيقة . وهو متجه ۲۳ . ( وأجنبية آجرت [ لغير عرمبا ] في نظر) 
مستأجرها لها » (و) في( خلوته )ما ؛ ( كغيرها )من الاجانب . قال احد: 
وإذا استأجر امرأة أجنبية حرة أو أمة لشغل مباح لعمله 4 جاز»نص عليه » 
وكان ح ک النظر إلها واخاوة بها على ما كان عليه. قبل الإجارة . قال الإمام 
أحمد رضي الله عنه :يجوز أن يستأجر الاجني الامة واطرة للخدمة »ولكن 
۱1 ) آقول : ذکره اطراعي » وآقره » وهو مقتفی کلامیم هنا وني الل » واستظیر» ۱ 
المفازين > اه 0 


( ۲ ) أقول : ذكره الجراعي » وصرح اللوتي في حاشيته بصحة إجارة جلد الاضحية » 
وصریح كلامبم في عله بصحة بیع جلد العقيقة » فاجارته بالاول . انتبى . 


!| س 


. تصرف وجه عن النظر للحرة . ليست الامة مثل اطرة > فلایام‌لستأجر 


النظر لشيء من الرة » مخلاف الامة » فننظر منها إلى الاعضاء الستة »أو إلى 
ما عداعورة الصلاة على ما يأفي في النكاح » والحاصل أنالمستأجر لما كالاجني » 
فلا يجوز له أن يخاو مع إحداها في بيت » ولا ينظر إلى اطرة متجردة » ولا 
إلى سعر ها المتصل ؛ لانه عورة منها » خلاف الامة . 
( وکره استئیعار أصله ( كأمه و آبه وحده وحدن-ه وان علوا - 
( خدمته ) ؛ لا فيه من اذلال الوالدین باطبی على خدمة الولد . 
( وصح استتجار ذمي مساباً) لعمل معاوم في الذمة ؛ حكخياطة ثوب 
وقصارته » أو الى آمد كأن يستقى له أو ينسخ أو بقصر له ثاباً هرا بكذاء 
نصا . و ( لا ) بصع أن بستأجر ذمي مساءاً ( لخدمته ) » نص عليه في روامة 
الأثرم ؛ إن أجر نفسه من الذمي من خدمته ؛ ل جز » وان كان في تمل شيء > 
حاز » وكوما تصح العمل ؛ لأا عقد معاوضة » فلا يتضمن إذلال السل » ولا 
استخدامه ء أشبه مبايعته » و كرا لا تصم للخدمة ؛ لأا عقد يتضمن حبس 
امم عند الکافر » واذلاله ( » واستخدامه مدة الإجارة ۽ آشه بيع 
السلم الكافر . 
الشرط ( الثاني معرفتها ) - أي العين المؤجرة للعاقدین - ( برؤية ) إن 
كانت لا تتضط بالصفات ۽ کالدار و الما ( أو صفة حصل ما ) معرفتم ا ؛ 
( لیم ) ؛ لاختلاف الفرض » ( فان لم تحصل ) العرفة (يها) - أي الصفة - 
( أو كانت ) الصفة لا تأني فيا ) - أي المؤجرة ‏ 4( کدار وعقاد ) من 
بساتين ول وأرض » وعطفه. على الدار منعطف “العام على انقاص 64( اشترطت 
مشاهدته وتحديده و مشاهدة قدر حمام » ومعرفة مائه » و ) معرفة (مصرفه) 
آي الماء ‏ - ( ومشاهدة:الإيوان » ومطرح رماد وزبل ) ٠‏ وماروي اث 
الإمام کره کري اجام ۽ لأنه ند خله من تنکشف عورته فيه » هله إبن حامد 


-0 بت 


مت وت 5 all. E‏ حنگ حلاذه ی عع ۱ 
اد را قدرة)*مؤتجر عل ليبا ) امنا ان بوخ - 
( فينع نابتع المنافعةاشبت نع الأعان » فلا قصطل) الإجارة (في) 
عبد ( آنق وضوه ) کحمل -شأزد وقتاسئ البح .وان ] من قاد على” قصل : 
ذلك > ولا مغصودب من_لا بقدو على آخنه قن غاضيه: ولأمنه لا مک ن تسلم 
العقو د عليه » فلا تم الإجاؤته ٤,‏ ی کذ! اللي في واه ) ودن 
على اهب ( كس ) مقصاة ہے ر 
ارط 7 الراییع. اشا ی ی( مان اه علسبه. 
(المراد مهار فلا صح ) لجارة ( في ) يةد( ذمنة ممل ) ادوب )د( 
آرض( سیخ ) ازع ؛ والبيخة لبي لاقنت :6 اد أي ولا: إجارة 
آرض: 8 ماء ها ازیرع:) )یلان لا میک ن :تسلی هذه المنفعة من هذه امین . 


عر موی الا تضخ ار رسمم لخر 5 و ( آي و لات( داز تخر ز ۳ 

تكنى ]م لتغذن-استيفا'المنفعة-(طلا أناستأ جر أزاضيا) ‏ آي 0 

( لبناء ) ۽ فتصح ؛ إذ لا مانع ءنها وهو متحه ۲ . ER‏ سا 

رولا )صح اجلو ة ( .خرس لتعلي منطو ق أو.) أي بولا رت 

آمی حفظ .) ( ؛أي : بلعفظط شا ین et‏ الإجارة عقدلن الافية 0 

ولا مکن تسلم هليه المنفعة' .من هدجالمين پ: o AL‏ 

-- الط اس کر مك میا اذ 1 ری 
ر 2 e‏ الغا باه وقفاً | لا. ناظر | ,%4 آو من 


سب : ج : 2 اد سل اه نهر E 3 i,‏ يلك ١‏ 
9 ۳ ا + ذکره ار ل ذلك اس ,ماه ب أي امام 
٩‏ زهی له 2 e‏ 17 


اس ره 2 ۷ نمع ٠‏ ول ار من صرح بات ٠‏ زهو قباس أكلامم | وتیل ۳2 
ظاهر مدل ناخ ۳ ای SE‏ ريه ضت ۸ و مها ا 5 4 


1 اش 


فل EEN‏ ! ایو و هلف الإجارة. از -فاشارك ‏ 
. ذللكو وکین الأعيان( ل فتضيم )للاجارة م (می‌ضبتلچر من رخ چ 
أن وخر ها ( لن يقوِم مقا ) ء اليد :«المستأجو في التشفائ النفيع أنهو لموع! 
هو دو كفي هید ؟بلأن موا جب :عق , الإجارة ملك المنفه 4.22 والتسلیل على 
قفا چیه يدهن ونم مقانه > ولا یر للمستأجر. نیج العین لمن هل 
آ کن فيز ب أ ی الأنه لارپیتینه » ولا ین مخالف ضرده و پلاص »مالم يكز 
اللأجو ب جرا کی كاندأم مرا خلاما لتقي و کیٹ 7 کید 4 
فانه 4 .لمي لستلجره أن ا لأنه ۷ تلبت ,بد یهام عليه کرو غا ل 
تفه ان کان کی إو : الوروك إن كان سور مس و 


ا ی ol‏ 2 لين یره 7 هلو 1 ع یه ع و تن 
9 5 وس اجره 5 ۳ اين الجر 1 ۷ زک عم 
حازر مع/ غير العاقو جاز ,هيه كإليه. e‏ دی ما جر جا به لافج 
وتصح إجار: |( ين )مم | إستؤجرت 1 ین به عقد د يجوز برآي ال ؛ حلي 
بنقص وزياد >( ما زک لمات جر بزيادة :( قله کت۲ به 
آچرها (أجرة جالة نقد مک شم إستأجرها کش منه مو جا £ فلا تصح جس 
مادة بويا الإنيميئة » ؟ رلپن,لن بحن الاو ل مطابة المستإجر إلثافيبالأجرة > لامنج 
غرم الم ین بخرام !کال في شیاه قیاع » :: قلبعنءة ان غاب التلجي! ۱ 
الا بل یآ امتتع ؛ فللتؤجن رفع لام ایب ک» فلخم نت من دا ناجنا 
الثلفي,» ويوفيه ر تی٣‏ أ امن مال المستأجي:الاو ل تاکان ٤‏ بان فل نيه 
حفظه لامستأجر » وإن بقي له شي شتی وحد له مالاً وفاءط اع کا بخ 
القضاء على الفلئيمنا و ذل تقبل لمیر في نذه عاك ,تمت #كجداطة :أ يرما فلا 
ل انيه[ باق مق ألا رلوم نیا ينن ال لآ 9۵:۵ 


YY 


جا أن يقبله ثل ] الاجر الاولآو أ كثرءجاز بدونه؛کالسع و كإجارة العين. 

( و ) تصح إجارة غين (من مستعیر بإذن معیر) في إجارة العبن ؛ لانه لو 
آذن له في ببعها ۽ لجز » فکذا في إجارتم! ۽ لان اطق له»فجان بإذنه »( وتصير) 
العين المؤجرة رآمانة) بعد أن كانت مضمونة على المستعير 4 لصیرورتهامو جرة» 
بولا دی ی ای مه الامازة لان الا جارة عقد لازم لا رز إلا 
في مدة معينة » ثم إن عبن له ربهامدةتقيد بما»والا فكو كيل مطلق 4 کایژ جر 
العرف کا يأتي ( والاجرة ارب  )‏ أي العين المؤجرة - دون المستعير ؛ لانه 
مالکها ومالك نفعها » ولانفساخ‌العارية بوجود الاجارة علا » لكون الإجارة 
أقوى ؛ لازومها ؛ ولا يضمن مستأجر من مستعير» ويأتي في العارية . 

(و) تصح اجارة ( في وقف من ناظره ) » لأن له ولاية الايجار ؛ كالولي 
. بو حر عقار موليه (أو) ؛ أي : و تصح اجارة من (مستحقه) - أي : الوقف - 
لأن منافعه له » فله إجارتها کالستأجر » ( لکن تنفسخ ) الاجارة محرد (موت 
مستحق) » وهو من بستحق‌النظر ؛ لکونه موقوفاً عليه » ولم يشترط الواقف 
ناظراً » وهو الذمب. جزم به القاضي في «خلافه»» وأبو الحسين أنضاً وحكياه 
عن أبي اسحق ابن اقلا > ( خلافاً مع ) مم الناظم وصاحب « تصحيح 
الفر وع » و « الوجیز» و « الرعاية الکبری » و « شرح ابن رذن » والقاضي 
في « النجز » فاعم الوا : نما لا تنفسخ عوت المؤجر 4 کا لو عزل‌الولي وناظر 
الوقف » و کاکه الطلق » وقال في « التنقیح » : وان مات المؤجر انفسخت 
.إن كان ال جر الوقوف عليه بأصل الاستحقاق ٤‏ ثم قال : و قبل لا تنفسخ » 
وهو آسهر » وه العمل اتی . والذهب ما ذکره الصنف » وحمل 
الحكام على مقابله . ۱ 

- (ولا) تتفسغ الاجارة موت (ناظر) » شرط ؛ بأن وقفه عليه » وشرط ۱ 
نله النظر > أو تکام بکلام یدل‌علی أنه - جعل النظر لامو قوف عله » فله النظر 


1= 


أ 


بالاستحقاق والشرط (مطلقاً) ؛ آي : سواء كار يشرط واقف » أو أقامه 
خاک أجندياً كان أو تالا تبطل الاجارة عو ته ؛ لأنايحاره 7 بطريق 
الولابة » ومن يلي بعده إما لك التصرف فيا لم يتصرف فه الأول .. 

(ولا ) تنفسخ الاجار 5 (بعزله) - أي : الناظر - يشرط الواقف . قال 
في « الانصاف » : إن كان لو حر هوالناظر العام أي : اطا ‏ : عند عدم 
الناظر اخاص أو من شرطه له » وکان أجنداً ؛ م تتفسخ الاجارة عوتسه 
قولاً 5" ۱ 

( وبتجه ولا) تنفسخ الاجارة ( بتحول وقف ) على جم ة معينة 
( جهة اخرى بعد انقطاع ) المبة الاولى ؛ إذ لا فرق بين الوت والعزل » 
وبين التحول الى جبة آل الها الوقف ؛ لوجود الانتقال في كل . 
وهو متحه ۲۲۱ . ۱ 

(واذا انفسخت ) الاجارة (موته ) - أي : الناظر باصل الاستحقاق - 
( دجع مستأجر ) عجل الاجرة على القابض ان كان حياً » ( وعلى تر کته ) إن 
کان میت لت لام د ی ,لقره 6 كين أله آجر مه ۶ ملت 
غيره » فصح في ملکه » درت ملك غيره ؛ کا لو أجر دارین إحداهما له 
والاخری لغيره » فلا ينفذ عقده علها من غير ملك ولا ولاية » خلاف الطلق 
اذا مات مؤجره » فان الوارث علکه من جبة المورث » فلا يملك منه إلا ما 
خلقه »وما تصرف فيه في حاته لا بنتقل الى الوارث » والمنافع التي أجرها قد 
خرجت عن ملكه بالاجارة » فلا تنتقل الى الوارث » والبطن الثاني في الوقف 
لکون من جبة الواقف » نما حدث منها بعد البطن الأول كان ملكا لى » 


( ۱ ) أقول : ذكره الجراعي © وآفره » وهو ظاهر » لكن يفصل فيه على مقتفى 
کلامم > والخلاف في ذلك على القولين » » وبینا إذا آحر الستحق أو الناظر العام 3 غره 
فيقتفي تفمیلا يظبر اهتأمل: » ؛ و آر من صرح به . انتبی 


۳ 


فقهطاوف «تصیرفن )لی خر لک من غيل ادم( بتفلو صح مئ هنر لوجه رد ۱ 
چ مجه القا هئ لظ ' "وفلل«]نة ظافي کلام لاام احن(مسفنا" سای مل ٠‏ 
الناظر بأصل الاماحقاق نه إعنؤ جوز زو بإقطاعد) غيوا فطع الاستغلارك» ) 4 [ آما هو 
تم ایا اي في اة و( يقطمة ) چ باه لليجهو أن +0 غيره) 
ش اي كير اليو جرا ب یفتزع.من آل لاه الوق مالاقطاع فل من . ید 
استاج ٤‏ ویر جع مستأج عجل. | عات على ورا بع وك / أن زفقه أو: 
ا له » و هذا ۳ ن المذهب : قال الشسخ تقي الدين . : اجو بإحارة: 
e‏ مینك وج من من الصحاية. 5 الاببت دما عامت 


رس اه 


أحداً من ن علباه با لاسلام: ة ,الأربعة و ولا خیم قال ۾ و إجاية الاقطاع. لا تعوز, 
حت يحديث فير زمنتا > و فاپتدع إلقول بعد م او از * »ا قتصير عليه في م الغووع». 
قال في«الانصاف » لو أجره » ثم استحق تى الاقطاع لآخر » فذ كر في؛ «القو اعد 
أن ل ۳( کک یم یاف ا نت لکن 


5 یا نکن الأقباع. 1 7 RB‏ ء يأن ا 55 5 
اييتغلال.» وهو چ الاج من الایض: 7۳ اها دون الأرض. كل تج 
اچاپ ا نه عاك پلارش بق لا e:‏ _کتضیبنه اشر ملاع إنقيال. 
عاو | کر ی قلثاتقدمن في الو كاقا نق باطل. ۰ أ نله ١‏ ع نله ا 
اله وان رید رقيقف أ ) 55 سر عليهمنةة معلومة» 
نياج فالا ای مل خيتررنة ركقدازءاأو؛ رتقيقه إو املك نی 
لرقتی (اللمجو9 مالوالععالترم» وذونرشد )ال ررغلا تمد >( أو مات: 
الزجر» أو عزل) ا مدة ة الاجارةء 1 ی اعارة يت ۴ 


ل E‏ فا بوث 


9 راک 3 ما 0 رد ها > اعت ولا 


مغ كين 


ا يه ۽ لان نفعت استحقت ت بالمعيقب قيل والعيي, “افك بر چع: 


~A Fj 


رنف »ولا تطخ الات ای وما وت اوي نا ۇز دولا( وله وله 
تضاف ها نوتم أل قرف ادلی هل ین ره وال 
ولاه هط وج و تاره و ال ؟ وله الأضحائة ارقم 
ر م2 عم صاخ اهنیا و الد و تاعا زره ازن 

ط) ال او پاوغه) ر اي ليم د للدة »بان کان ابن ازع اغشرضيلة ۲ 
وأجره » وا “اله سا 4 فتضع پاوغه اثلا يفضي ای شحنا على جع 
منافقة: طول رت الى : اتعتر ف نی غير رمن ولا تداع [ نو + )إلا 
ذال ذا له ق اي٤‏ ریق ل ربسین يلاه E‏ م 


۰ با ا "نت بغ دة م اجرد نن ققخ" 


a 
i; 


بغتقة نا تقد 7 ا س 00 8 7- rare‏ ری قاع 3 ره رهم 3 5 ا 2 سر برد 


3 پوت أ ول زره شاه برا غتى ی از و‎ r fe 
مان و خی على تشد لا ت شرطت) الفط عي مسنائيط ]جا‎ 
فطل و و س ارط سم أو رت يها لمكرغ من ناتقا ال“ ق‎ 
الأصح [ قال الث تقي الدين . ۱ ون‎ 
» رم نتسه اواوت المأجزار 4 أو لشترى. ٤اد اهب »نوا ول لانبان‎ 
أو للع مغد او و أخذه الي موف دنو + صایعك ] أو هر ذلك وه‎ 

اع قط بهي ادخ الك اة و الثلافيق بو ضر م نيه ده النقب به 
و صوعبه) فيو مرزالأ اي قال ولو ونمو زا امد المنتأجرة » ولا قشم 
الإجادة اه أن اما اہاچ ۽ ركا( اند تعن فلن يت 
فیا اذا آنجن الوقف بأاسة الى » فطلبه غير ات پزیامة ‏ پر فلا 
0 أجره ا اك ا ES‏ اس راز وڈ | 


arnane pirane tam مسر‎ mana: 


الذمة ۴( 7 رف ۳ دا مومسم 


سود 


(احداها) أن تکون ( الى أمد ) كبذه الدار شهراً » أو فسا فة 
کذا لب رکه بوماً - ( وإن طال ) الأمد ‏ لأن کون الستأجر يمكنه استتفاه 


المنفعة منها غالا . قال في «افروع »: وظاهره ولو ظن عدم العاقد ( إن م بظن ‏ 


عدمبا ) - أي : العين المؤجرة - بنحو موت أو هدم ( فيه ) - أي : فيأمد 
الاجارة - ولو مدة لا بظن فناء الدنيا فا » ولا فرق بين الوقف والملك» بل 
الوقف أولى » قاله في «الرعاية» و « المغني » . والمسقف البسط سواء 
(وشرط عل( 8 أي: الا مد ل (ارتداءوانتهاء؛ کسنةمن‌الاآن)؛ لحصل 
العم به » أو سنة ابتداؤها وقت كذا ) لأنه الضابظ لمعقود عليه العرف له » 


, ) و) إن ن¿ أجره سنة هلاللة في أوها ( مع إطلاقها‎ E 


ع 


أي : السنة - ( تحمل على الأهلة اثني عشر سهراً 3 لأا العپودة شرعا ؛ 
لقوله تعالى : « يسألونك عن الأهلة » “ الآية » فان وشقیا» کان ۲ كيدا 
(ولو)كانت الاشهر ( نواقص ) ؛ لأن الشهر ما بين املالین » وکذلك إنكان 
العقد على أسهر معلومة في ابتداء الشبر > فيستوفها بالأهلة » تامة كانت أو 
ناقصة أو مختلفة . : 

(و) إن كان العقد ( في اثناء بر یکمل ) العدد ( على باقي ثلاثينيوماً) 
من أول المدة وآخرها » نص عله في النذر ء لانه قد تعذر إثّامه افلال » 


فتممناه بالعده > (و) تستوف( البواقيبالأهة ) م لأنه أمكن استیفاژها بالأهلة» ‏ 


وهي الأصل » ( و كذا) حك ( ( کل ما يعتبر بالأشبر كعدة ) وفاة »(و صوم) 
٠‏ شبري ( كفارة » ومدة خبار ) » وأجل من وس ء لأنه ساوى ما تقدم‌معنی. 
قال الشيخ تقي الد إلى مثل تلك الساعة » وإذا استأجر سنة أو سنتين أو سْهرا؛ 
ی ای 


(.۱ ) سورة البقرة » الاية : ۱۸۹ 


اب 


( وان الا سنة عددية » أو ) قالا ( سنة بالأبام؛ فيي ثلاثاثة وستون 
يوماً ۽ لأن الشهر العددي ثلاثون ) يوماً » والسنة اثنا عشر برا » (وإن تالا 
سنة روممة › أو ) سنة ( شمسية » أو ) سنة ( فارسية »أو ) سنه قبطية وهما 
0 د صح ) ذلك » ( وهي ثلاثاثة وخسة وستون يرما ودبع يوم )4 فان 

سر الروم » مها سبعة أحد وثلاثون يوماً »> وأربعة ثلاثون يوماً » وواحد 
ثانية وعشرون بوماً »> وهو سباط » وزادة المساب ديعا © وور الق كلها 
ثلاثون ثلاثون » وزادوها خمسة وربعا لتساوي ستتهم السئة الرومية »وان 
جبل التعاقدان ماه كر من السنتن‌غبر العربية » أو 0 أحدها ¢ e‏ 
للحبل عدة الامار . : 

( ولا قصح ) الاجارة ( سهراً أوسنة ویطلق) للحالةءولافتقار الأمد ال 
التعيين ‏ (ولو دة تلي العقد - خلافاً له) ‏ أي «للاقناع» فإنه قال : وان 
نت للد ايه - آي اعفد لم مت إلى ذ کرم - أي الابتداء ب وينكون 
ایتد او ها من حين العقد » و کذا إن أطلق » فقال : إن ای او 
و نحو هما كاسبوع ؛ فيصح انتهى کلام « الاقناع » » مع شرحه 1 
المصنف ؛ لأنه مطلق » فاحتاج إلى التعيين 

(دل ) ع امد عل م يل ال کر یره دم 
ربيع ) ) ؛ لأنه لا يدري أد بيع الأول أو الثاني ؟ ( أو عبد ) لأنه لايدري 
آعد الفطر أو النحر ؟ أو ادي كذلك ٩‏ فلا بد من تعدنه من أي سنة وعلى 
يوم من أي اسبوع . قاله في « اد 5 

( ولا بثترط أن تلي ) مدة الإجارة ( العقد » فتصح ) إجارة عبن (لسنة 
مس في سنة أربع ) ؛ لأنها مدة يجوز العقد علها مع غيرها » فجاز الغقد عل 
مفردة كلت تلى العقد . ش 

( دلو ) كانت العين ( مؤجرة أو مرهونة ) وقت عقد » (ویتجه) تصم 


- ۲۳ ات 


اجارة المر نس لول بلاذن مر تمن )= إن آمکن يبلي > وهومتجه ۳ 
بأو كاذ نت العبن ( مشفولة ) ينحو ذبع أو إجارة .أو دهن لوقت عقد)؟ كسم 
یه > 34 پشترط وجوده وقت عقد ( إن قدب )مغ جر ( على ,تسلم) ما أجره 
د 8 و جام لم - فهو, ول دغرل المدة قال في « لفروع ۹ 
يراد الأضحآب متفق » وهو آنه يجوز إجيارة الجن عتا بر تلم رقت 

روجو بو 2ا ر 2 نين ذلك » ( فلا تصح ) إحانة (في): أوض ( مشغولة :بغش آو 
ات ها کشت كثيرة يت زار تج يلها إذن : إن .كانت . الإجارة: لغير 
ر استاج ضلحث ضایحت الغز اس أو :البناة ونر ها ی مداخ القدزة على تتلیمه عند« ؛ , 
أي : عند عرب لقنا . قال في ۱ ی مر e‏ ذ عدم حة 
اجاوخ حول ولك غير اتاج م ad‏ ق‌ام یا ز مها (U‏ 

تا ل رهه ع :أنه لا تصح.إجارة أرط شنو انعر سق أا: ا لرن 8 
تیال مالتكها e‏ فان آذن فيتبغي القوال: لح 7 روما أمتكن إزالته 0 تأي 
الشاغل لا أ كالتاءا الک في ات أو العام في 00 0 


مک إزالتة ر ياطان) ؟ ؛ تهات إحارثه لغیزه تج نی عند 
ف , 3 فت ) وهو متفه 51 :. 2 لله ذ زياع ۳ ماه هه 


J‏ 1 اراي ۳ 4 1 ا من :صرح ! بر : ا وهو لاض اطلام 
13 ۲ لکنه اف ما ذكروه في باپ ارهن من أنه لابد من ذث المرتين + وون ن أن 
تایان عن د يلك أن ما ذكزوه هناك بنا على أن مد الاجارة تلي العقد “فيه تل آآوهن 
الا حور لاستأحر » فيحتاج الى اذن المرحين؛ »نوما افا هوني موقتل المقد ‏ ايكون ` 
:السام :يمد تخ ربوج ارهن من: الرهيية! »,فلو تباج اه اذث؛ إخالة :المقد ء. .ف لذب ظاهر » 
الكت أ فس بذاك ب او أشاد | اد 7 هم بوبه ع ی اس ابیت یف 
ماه الع . انتهى , ` 
( ۲ ) آقول NSE‏ کن راان الخال "شر 
داز قلغا ل فليها یکو نا لمن سم إجارتبا انآ میکن,ا زا افر س أن آلبنام پمال + = 


1 
نج تقب جر او کان یم ماشو لوی ذو لالش ف مزر انا قال جنار 
لمارا غیت تيه من التب طبن ینت هب چا شار 
بناء على تفر بق الصفقة » وکا تج تتا }د ذز لكان( أولجالميوة] م 


رام في اناا لها یاه را غا نا تة( راما س ٠.‏ 
(A‏ لجع عم هت ندب رن بوا كان . 
الام ) من غير الوهن ۽ إذلو بقلل بالصسق زرم تأخیرچی وزج 
بان ب اتقتي الراهن وا تن على ایا دإ ارهن جاز : : 39 ا 
۷ (ولا ) تصم إجارة ( من و کیل مطلق ) ل يقدر له رل مداد 
۱ 2 
و ) نحوهما ( كثلاث ) سنن ؟ | نه التادر مع رایع ول : هر 01 
و هی ی ی ی" oe‏ 


“0 ریت )ان ال وکیل الطلق'( في أ ) مره مان | لا اا وکر 
ا 4 کت ]زا ل ولك م لار 


اد را 5 


Bf 2,‏ عو نض ا با ما ) 


2 الات چا وه شی( 00 


> ومح )ار( يلو ارعي) كال اف تو ال-۷( غلانل 
(ق: : لحة- افتتیماز «الر اعي ۰( او )نحنو ام مدا 0 گنل ۳ 
لأته قاد على الم "رهق اضر کلام هيه الاتتفاء ال اا رف ياوا فة يتا 
١‏ بائبات: اوقل ما ۾ © کا تزی: فيتكوؤن مطوفا؛ غی ناه ' ويكوت التقدر“لد عا اناد 
في متشغولا بغر سن أو ناد 6 مت كن" اي لال اي اينهذ وله ازانت» 
*واهذ | صرح 55 ض أ وغترهة »ا قبواقه أن اذ أمكيع إؤالتها ق ا تمل و وا فرح ده 
ابن عبد الحادي ف اذ كراه في ترط لماع جات هی الى را د الله 3 لك 
ب لك اقول + قال«الى اعنم اما تكن فزيلة 50 من آذلت انتيل ج وار 
نهن ارح به وهو امن ما لدم لان اسف أذلفا 1 ولمسفك ادا وان لیا باس 


اهر ا او وت 


فتأمل اي 5 ١ RE‏ س سس E‏ ھل أله ر ع 


و ۲ب 


لا خص » ( ويسمى ) من آجر نفسه مدة معلومة ( الأجير افاص؛ لتقدير زمن 
يستحق مستأجره نفعه في جیعه ) مختصاً به » ( سوى) زمن ( فعل) الصلوات 
( امس بسننها ) الراتبة (في أوقاتها ) الشروعة فيا ٠‏ 

( ويتجه باحال ) قوي أن للأجير الخاص فعل الصلاة ( جماعة )» لكن 
قال المحد : ظاهر النص أنه نع من خصوص الماعة إلا بإذن أو شرط»› 
( و )سوى زمن فعل ( صلاة جعة » و ) صلاة ( عرد ) [ فطر أو أضحى ؛ ] 
فبى مستثناة شرعاً » وعلى قاس اجس صلاة المنازة » إذا تعين عليه حضورها. 

(ولا ستنيب ) أجير خاص فبا استؤجر له ؛ لوقوع العقد على عينه؛ كمن 
أجر دابة معينة لن بر كبا مدة » فليس له إبدانها ٠‏ . 

( انيا ) - أي الصورتين ‏ أن تكون العين المعقود على منفعتها ( لعمل 
معلوم ؛ كدابة ) معينة أو موصوفة ( ركوب لحل معان ) » أو ل شيء 
معلوم الى معين ( کیلد كذا » و ) له ( أن کب ) الدابة المستأجرة للركوب 
(لمنزله » ولو لم يكن ) منزلة ( في أول مارته ) - أي البلد - لأنه العرف > 
(دله) أي المستأجر ‏ ( ركوب ) مؤجرة لحل ( مثله  )‏ أي المكان الذي 
: استأجر إليه ( في جادة  )‏ أي طريق - مائلة ) للطريق العقود عليه ( في ) 


١ a‏ ) أقول : قال الجراعي : قياساً على الت الرواتب مع أن هناك فرقاً ؛ لأ 

إتيانه بالستن لايحتاج إلى سمي » بخلافبا » ويلحق الستأجر ضرر في ذلك » فلا بد من شرطه 
عليه ؛ کا تقدم . قلت : لعل مر اد الصتف -رذا أنه إذا حصات له اماعة في عله من غير سعي ». 
فان كان كذلك صلى جاعة وجوبا ؛ لوجومما إذ لاضرد على المستأجر في ذلك ؛ لان الصلاة 
لايد منها جاعة أو نذا > لكن لا كان تاج إلى المي لاجاعة إذا لم تحصل له في عل اهو فيه لم . 
ستندها إلا باذن کا تقدم ؛ ا موص ابام يتعطل نفمه بتأخير مدة زمن 
ذلك » فان كات مراده ماقررناه ؛ فبو ظاهر » ا 
الراد على ظاهره ؛ فذا اھر کا 


ا 


مسافة و ( سهولة وأمن-.وضده_ ٠‏ ) أي في حزونة -.وخوف » فلو کانت. 
الطريق التي بعدل ]لها أقل ضرراً ۽ جاز على الصحيح من المذهب » اختاره 
القاضي »و قدمهفي «الفروع » قال في « الرعابةالصفری » نان فيال کار #ونیزم 
به في « ااوي الصغير » لأن المسافة عبنت ليستوفي منها المنفعة » ويعلم قدرها: 
ها ؛ فلم تتعين كنوع المحمول والراكب» ( واختار الموفق ) في «المغني»جواز 
العدول الى غير المعين » ( إن لم يكن لكر غرض في ) الحل ( الاول ) . قال. 
ویقوی عندي أنه متى كان لامكري غرض في تلك المبة » لم يحر العدول إلى 
غيرها ؛ ( تمكر حماله لمكة لیحج معبا > أو ) الى ( بلد به أهله ؛ فلا يدل 
محكتر لغيره ) » ولو أ كرى جاله جملة الى بلد أخرى » ( وبتجه تصویسه) 
- أي تصويب ما قاله الموفق ‏ . وهو متحه . وقال : ولو أ كرى حماله الى 
بغداد ؛ لكون أهله ما أو یلد العراق ؛ لم يجز الذهاب با الى مصر » وذلك ؛ 
لأنه عبن المسافة لغرض في فواته ضر 4 فلم بز تفويته » کا في حق المكري » 
فإنة لو أراد حمله الى غير اشکان الذي اكتري اليه ؛ لم جز . انتهی . .وان 
سك الستأحر أبعد من المكان الذي استأجر اله “أو سلك أسق منه ؛ فعلس 4 
السبی وأجرة المثل لازائد ؛ لتعدیه به . قال الشارح : وهو قياس التصوص . 

( ومن ا کتری ) بعيراً و نحوه ( لکة ؛ لا ركب لعرفة ) لاذه 
زيادة على المعقود عليه » ( و ) لو اكترى ( للحج ؛ فله ارکوب لمكة » ثم ) 
الركرب من مكة (لعرفة » ثم ) الركوب ( لمكة ) لطواف الإفاضة ؛ ( ثم ) 
ركوب ( لمنى لرمي امار ) ؛ لأن ذلك كله من أعمال الج » وظاهره أنه 
لا يركب بعد رمي امار بلا شرط ؛ لأن المج قد انقضی . ( ولا حتاج لتقدير 


( ۱ ) آقول : ذکره الجراعي وأقره ۰ ول أر من صرح به : وهو ظاهر > ويقتفي 
: فقل الثیخ م ص لذلك في شرح « الاقناع ». و كذلك مصنف « النتبی » في شرحه اليل ال 
ذلك . ای .0< 


۲۷اب ش ع ۳ہ 


السير فيه كل بوم ) و لأن ذلك ليس الها » ولا مقدوراً عليه لها » (وإن سن) _ 
ذ كر قدر السیر کل يوم قطعاً لنزاع » ( لا سما إذا نا بطریق لس السير فيه 
لها » وإن كان الكري في طريق السو اليا ؛ استحب ذ كر قدر السير في كل 
يوم » فان آطلق والطريق منازل معروفة ٤‏ جاز ٤‏ لأنه معلوم » ومتى اختلفا 
نف قدر السير أو وقته لملا أو ناراً » أو اختلفا في موضع المنزل » ما داخل 
البلد » أن في خارج منه ء عمل على العرف ؛ لأن الاطلاق حمل عليه » وإن ۸ 
.يكن الطریق عرف وأطلقا العقد » فقال الوفق : الأولى صحة العقد)لأنه جر 
العادة بتقدير السير » وبرجع الىالعرف في غير تلك الطریق . 

(و) دصح استتجار دواب العمل » ( كبقر )معينة أو موصوفة ت (لرت) 
"آرض معلومة عا بالمشاهدة ؛ لاختلاف الأرذ ض بالصلابة والرخاوة » فيصح أن 
ستأجر البقر وحدها لحرث هوپا » وآن‌ستأجرها مع صاحبه بآ لها من سكة 
.وغيرها » ومجوز تقدير العمل بالساحة کجریب أو جريبين من هذه الأرض » 
وبالدة كيوم أو ومين» وهو من الصورة الأولى التي في أول الفصل » لا من 
الثانية کا لا يخفى » ويعتبر تعبين البقر ؛ لأن .الغرض مختلف باختلافها! في 
«القرة 0[ ۱ 

غاندة:وان شرط الستأجر حمل زاد مقدر کامة رطل » وشرط الستأجر 
أن يبدل مهنا ما نقص بالا کل أو غيره ؛ فله ذلك ؛ لصحة الشرط » وان شرط 
أن لا .یدله ؛ فلس له إبداله عملا بالشرط »فان ذهب بغير الا کل ؛ کسرقة» أو 
أو سقوط ضاع به ٤‏ فله ابدال ما سرق أو ضاع » وان أطلق العقد » فلم 
,یشترط إبدالاً » ولا عدمه ؛ فله إبدال ما ذهب سرقة أو أكل ‏ ولو معتادآت 
كاماء ۽ لانه استحق حمل مقدار معلوم ؛ فملکه مطلقاً “< ) أو ) بقر ( لدياس ) 
بزرع ( معين ) ؛ لانما منفعة مباحة مقصودة ۽ کارت » (أو) استنجار (آدمي) ۱ 
حر أو قن ؛ ( ليدل على طريق ) ؛ لان الني صلى الله عليه وسلم وأبا بكر 


~ ۳۸اب 


استأجرا عبد ال بالا ریت عاديا خر ومر اماه رت باشداية[ لبد ] فراع 
الطریق الى الدينة » ( أو يلازم غرعاً ) دة ستحق ملازمة ؛ لان الظاهر أنهحق» 
فإن الما > في الظاهر لا مک إلا بالق > (أو خبط » أو بقصر ثوباً أو بقلع 
سناً) أو خرساً معينين»(أو) استئحاره (لفصد أو ختن) أو حلق سعر أو تقصيرة 
أو قطع شيء من جسده ؛ للحاجة الى قطعه لنحو أكله ؛ لان ذلك منفعة مباحة 
مقصودة»و لايكرهأ کل أجرته »و مع عدم اطاجة الى قطع شيء من جسده؛ يحرم 
القطع » ولا يصح الاستئجار له ؛ لما تقدم أن المنسع الشرعي كالحسي . قال 
الهوني : ومثله حلق اللجيةوفلا يصح الاستئحار له »أو استئحار طبيب ( لمداواة 
شخص معين ) ؛ فیصح » ( أو حلب )حبوان (وذيح أو سلخ حيوان) معین ؛ 
لان هذه كلها أعمال مباحة » لا ختص فاعلها أن یکون من أصل القربة ؛ فجاز 
الاستئجار عایها ؛ كسائر الأفعال المباحة » (و) كاستئجار ( رحى لطحن شيء 
معلوم ) من حب معلوم ۶ لانه يختلف » ثمئه ما تسهل » ومنه ما بعستر . 

( تنه : ما لا عمل له ۽ كدار وأرض لا بجر إلا لمدة ) . قاله الجد 
(وما له عمل ينضبط يجوز تقدير إيجاره بدة و عل ) » ويكفي ذكر آحدها 
عن الآخر » ( وشرط عم ) كل (ممل) استؤجر له » ( وضبطه ما لا يختلف )۶ 
لانه إن لم يكن كذلك لكان حهولاً ؛ فلا تصم الإجارة معه » ( فيعتير في 
إجارة دابة لإدارة رحى معرفة )صاحب الدابة (الجر » ما بنظر أو وصف)؛ 
لان سل الهيمة ختلف بثقله وخفته » (و) يعتير [ تقد مل ] بزمان ؟ 
. ( كيوم ) أو يومين (أو طعام ) اعتبر ذكر كيله ؛ (كقفيز» و ) اعتبر (ذ کر 


۳ جنس مطحون؛ كاستثواررحى لطحن بر ) أو سُعير أو ذرة . 


(دلان ایشا دارة (لإدارة دولاب؛ اعتير مشاهدته ( آی‌التولاب- 
(مع) مشاهدة ( ( دلاثه ) > لاختلافها» (و)اعتبر ( تقدير ذلك ) المذكور( بزمن 
أو ملء نحو حوض E‏ ( سقي أرض لتروى)4لانه لاينضيط 


۲۹ 


وان استأجر دابة ( لسقي بدلو اعتبر مشاهدته ) - أي الدلو - (و) اعتسير 
( تقديره بعدد ) الدلاء » ( أو زمن ) کیوم أو آسبوع»( أو جاه نحو حوض) 
كبركة( أو ) ؛ أي : وان قدر السقي ( شرب ماشية ) ؛ جاز ؛ ( لان شریما 
يتقارب غالباً ) ؛ کا جوز تقديره ( بل تراب معروف ) ما ؛ لانه معروف. 
بالعرف . اا 

وان استأجر دابة ( لسقي علا ؛ اعتبر معرفة الآل ) التي سقي فها(من. 
راوية أو قربة أو جرار ) اما بالرؤية أو بالصفة ؛ لاما تختلف ويقدر العمل 
بالزمان ؛ كيوم أو شبر » أو بالعدد » أو عثل شيء معين » وإن قدر العمل, 
بقدر المرات احتاج الى ( معرفة ) المكان الذي دستقي منه » ومعرفة (الکان): 
الذي يذهب اليه بالماء » ريصب فيه ( للسقي من ةرب وبعد ) ؛ لانه مختاف . 

ومن اكترى زورقاً - هو نوع من‌السفن - فزواه ۽ بن جمعة مع 
زورق له » فغرقا ؛ ضمن ؛ لام‌اخاطرة لاحتاحها الى المساواة ككفة الميزان» 
يا لو اشترى ثوراً لاستقاء ماء فقرنه يثور آخر لاستقاء الماء » فتلف 4 من 4 
٠‏ لانها مخاطرة . 

) وان استأجر دايتين واحدة لمكة » والاخرى لهدينة ؛ بين ) الدابة: 
( التي لمكة » وبين الدابة ( التي لهدينة ) قطعاً لنزاع . . 

(و) إن استأجر(لفر نحو بثر) ء كغارة (أد) [حفر] ( نهر ) أو ساقية ؛ 
( اعتبر معرفة أرض تفر » و ) اعتبر «عرفة ( دور بثر > و ) اعتبر معرفة 
مقدار ( عمقها ) ؛ لان الارض تختلف بالصلابة و ضدها » (و) اعتبر معرفة 
(آ لب إن طواها ) ؛ أي : بناها » واعتبر معرفة ( طول نهر وعرضه 
وغقه ) لاله تلف » وان حفر را استوجر طفرها» ( فعلیه تقل 
ترامها منها ) - أي البثر ‏ لانه لایکنه‌الفر إلا به > فقد تضنه العقد »( فان 
تبور ) فما ( تراب من جانها » أو سقط فيا ) - أي البار -(نضو بميمة)فانهاله 


e ‌‏ مه 


اراب ز ليلزمه )نأي الاجير - ( اغراجه ) - أي التراب - ( وهو 
على مکتر ) طفرها » إن آراد تنظیفها ‏ لانه سقط فيامن ملکه » ولیتضین 
عقد الاجارة رفعه » ( وان وصل الاجير ) في الفر ( لصخرة أو حل صلب ) 
- يضم الصاد؛ أي: حماد ‏ (ينع افر ٤‏ لم یازمه) - آي الاجير - ( حفره؛لأن 
ذلك ) الصغر ونحوه ( الف لما شاهده فوق ) » فإذا ظهر في الامض‌ماتخالف 
المشاهدة .كان للأجير ال خمار فيالفسع والإمضاء ؛ کشارالمب في اللسع.(فان ‏ 
فسخ ) الأجير ؛ ( فله من الاجر بقسط ما عمل )ء لأن المانع من الاقام لبس من 
قبله » فسقط الاجر السبی على ما بقي من العمل » وعلى ما عمل الالجير » 
( فقال :م أجر ما عمل وك أجر ما بقي ) 9فيقسط الاجر المسمى عليما.»فإذا 
فر ضنا أن آحر ما تمل عشمرة وما بقي ۱ عشر 6 فله مسان » ( ولا بقسط 
على عدد الأذراع ؛ لان أعلى البئر سبل نقل التراب منه » وأسفله بشق) هذا 
ما جزم به في « اي ».د « الشرح » و و والمبدع » وغيرم » وهو الصحيح 
من المذهب » ( فمن استؤجر لفر بثر عشارة أذرعطولاً وعشرة عرضاً وعشرة 
مقا » فحفر الاجير خسة طولا في خسة عرضاً في خسة عقاً ) » وأردت أن 
تعرف ما ستحقه من الاجرة السیاة له » ( فاضرب عشرة نعشرة في مالة ». 
فاضريها في عشرة بألف ) ؛ فهي التي اس جر لفرها ( واضرب حمسة في حمسة 
بخمسة وعشر بن »فاضر یا نی خسة عائةوخمسة وعشرين) »وذلك الذي حفره(وهو) 
أي الخارج بالنسبة إلى الالف ( من الالف فله ) - أي الاجير ‏ (من 
الاجزة ) ۶ لاله وف شين الضل»وهذامناقش ا قدمه» فتنبه.(ه » وعذا قول 
«صاحب « الرعاية » وتبعه الصنفب > وهو مبني على قول مرجوح » وقد ظبر 
لك أن الاول عليه العول . وان‌نبم من احفور من بثر أو نهر مامنع الاجير 
من اطفر ؛ فکالصخرة في اک » للأجير الفسخ » و قسط المسمى على ما مل 


اب 


وما بقي » ويأخذ بالقسط » ومن ذلك ما کی أن شخصين مع أحدها ثلاثة 
أرغفة ومع الآخر خمسة » فخلطا المع » فجاءههما ثالث » فا کل مها » ثم 
آحازها بغانية دراهم » فترافعا إلى علي » فح ارب‌الثلاثة بواحد »وارب اة 
سبعة » وقال فا : لت جموع از بضرب في ثلاثة عده الاسخاص بأربعة 
وعشرين » ثم تضرب أرغفة كل واحد في الثلائة ؛ فارب الثلاثة ثلاثة في ثلاثة 
بتسمة » کل مها ثانة »وبق واحد » ولرب اة نة في ثلاثة خسةعةير» 
أكل منا ثانية » وبقي سبعة ؛ فتم لكل كانية > وهي جموع الاربع وعشرين. 

( تنبيه : ولا تعر ف الارض) الرادة ( الحرث‌بغیر مشاهدة ) بلاختلافها 2 
بالصلابة والرخاوة» ( وأما تقدبرالعمل »فحوز بأحد أمرين » اما عدة كيوم » 
أو تحديد مل ) 4 كقوله : ( هذه القطعة » أو ) قوله : ( أحرث من هنا إلى 
هنا » أو ) چساحة » كقوله له احرث ( جريباً )» أو جريبين» أو كذا ذراعاً 
في كذا ذراعاً » (ومع تقديره) ‏ أي العمل - ( مدة » فلا بد من معر فةبقر - 
تحرث ) ؛ لان الغرض مختلف باختلافها . 

( ومناستؤجر لكحل) عبني أرمد ؛ صح 4لانه عمل جائرٌ يمك نتسليمه» 
أو استؤجر طبيب ( لمداواة ) مريض ؛ صح » ( واشترط تقديره ) - أي 
التكحيل أو المداواة ‏ ما بنضط به من عمل أو مدة » ولا جعل المصنف تقدير 
العمل شرطا لصحة الاستئجار ؛ احتاج إلى أن يقول ٠:‏ 

(ویتحه ولو ) كاث التقدير (عرة) واحدة ( أو مرات ) متعددة حدث 
كانت معلومة » ( خلافاً له ) أي « للاقناع » لاعتباره صحة تقدير العملبالمدة» 
وعبارته ويصح أن يستأجر كحالاً ليكحل عينه » ويقدر ذلك بالدة . انتهى. 
ول يشترط تقدير العمل » فكأن المصنف رحه الله تعالى فهم من « الاقناع » 
أنه منع صحة التقدير مرة أو مرات مع أن عبارتهلا تقتضي ذلك ؛ لانهلايازم 
من ذلك الشيء نفي ما عداه » فالاعتراض عليه لا حاجة إلله » وإما نا 


۲ات 


هذا الل من استراظ الصنف در 2 فار اسقط هذا الأختر تراط الحصل. 
e‏ د الاقناع » وغبره کال الارتباط © ويؤيد ما قال في. 
« الاقناع » قول « المغني » و « الشرح»:ویجوز ان بستأجر کعالاللکسل, 
عنه ۽ لاذه عمل جائ » ویکن تسلمه » وحتاج أن بقدر ذلك بالمدة ؛ لان 
العمل عبر مضوط » ولم یعتبر بعتبر استراط تقدير العمل > (أو)؛آي : واستراط 
تقدير العمل ۱ (جدة کثهر ) ۶ لمدم انضاطه بدوبا ؛ ولا يصح تفدين . 
ذلك (بزمن بره ؛ طمالته ) - أي البرء - ( وكذا ) لا بصع أن يستأجر 
انساناً ( لتطبين سطع » و ) تطبين ( حائط و تحصبصه ؛ لاختلاف طين برقة. 
وغلظ ) » وأرض السطح تختلف » فنا العالي والنازل » و كذا اليطان ؛ فلم 
يجز إلا على مدة » (وشرط) - بالبناه للمجبول ‏ ( بان عدد ما یکحله کل. 
. يوم ) فیقول : ( مرة أو مرتبن ) » فإن كان الكحل من‌العلیل ؛ جاز ؛ لأنف 
آل العمل تکون من الستأحر ؛ كاللين في البناء والطن والاجر وتحوها ۰ وان. 
شرطه على الکحال جاز » خلافاً لقاضي ؛ طریان العادة به » ويشق على العلیل. 
تحص > وقد بعجز عنه بالكاية » فحاز ذلك م كالصبغ من الصباغ والبر 
والأقلام من الناسخ » واللين في الرضاع » وفارق لين المائط ء لات العادة. 
عمیل للستأجر له » ولا بق ذلك > خلاف مسألتنا » وان استأجره مدة > 
فکمه ۽ فم ترا عينه » فإنة (۱ يستحق الأجرة ) ۽ لأن وف بالعمل الذي وقع, 


( ۱ ) آقول : قوم | جارة المين لعمل » يشترط معرفة العمل وضبطه ما لایختلف »و یجوز ‏ 
تقدير العمل عدة أو غدید ؛ اي : إذا كات العمل غير مضبوط يقتفي ما جری عليه الصنف- 
في مسألة الک ل من أنه پشترط تقديره ۰ اما بالدة کشبر ونحوه › آو بتحديد عسدد مر 0 
. وتحوها » لان العمل غير مضبوط » وهو ظاهر ۰ وصاحب « الاقتاع » جس الشرط تقديرها. 
بالدة قط ء وذکر المدد ليان > فيؤخذ منه آنه لا يشترط تقد رها بتحديد العدد فقط »- 
ویکتفی به مع أن كلا الأمرين جا . هذا ولم آر من اعترض عليه » هذا اي یطبر من 
بحث المصنف » فتأمل » وما قرره شيخنا فيه ما لا يخفى على التأمل . انتهی 


چا 


عليع العقد » فوجب له الاجر - ( وان ۸ يبرأ ) - کا لو استأجره لیناء حائط 
تما أو لخياطة قیص > فلم یته فيه » ( وان برىء ) الأرمد ( في أثناء للدة)؛ 
انفسخت فما بقي من المدة ؛ لأنه قد تعذر العمل ؛ آشه ما لو حجر عنه آمر 
غالب » ( أو مات ) في أثنائم) ؛ ( انفسخت ) الاجارة ؛ لا مر » ويستحق من 
الأجرة بالقسط » ( وات امتنع مربض من طب مع بقاه مرض ) في عبنه ؛ 
:( استحق الطبيب الاجرة عضي المدة) ؛ کا لو استأجره للبناء » فلم دستعمله فيه » 
ولأ الا حارة عقد لازم»وقد بذ ل الأجبر ما عليه .(ون قدرها) ا ىة ت 
:( بالبرء ؛ لم تصح) المشارطة (اجارة) ؛ لأن البره بحهول . 

(ولا) تصح ( جعالة ) على الأصح . قال القاضي : لانه غير معلوم © 
-ويأني في اطعالة . 

تتبة : ویصع أك بتأجر طببباً لمداواته » والكلام فيه كالكلام في 
:الكحال سواء» الا أنه لا يحوز اشتراط الدواءعلى الطببب ؛ لان ذلك إما جاز 
في الكدال على خلاف الاصل ؛ للحاجة اله » وجري العادة به في الكحل دون 
*الدواء » رل بوجد ذلك المعنى هپنا » فثبت الحم به على وافق الاصل » وعلك 
الاجرة » ولو أخطأ في تطببه . ذكره ابن عبد المادي في « جمع اطوامع » 
.قال : و بازمه ما العادة أن باشره‌من» صف الادو بوتر كد.باوجملبا» فان يكن 
عادته تر كبا ؟ لم يازمه » ويازمه أيضاً ما يحتاج اليه من‌حقنة وفصد ونحوهما » 
:إن شرطت عليه » أو جرت العادة أن بباشره » وإلا فلا . 

(و ) بصع آن بستأجر من بقلم له ضرسه أو سنه عند الحاحة الى قلعه » 
( فان أخطأ ) الاجير » (فقلع غير ما آمر به من ضرس ‏ غننه) 4 لانة جناية» 
ولا فرق في ضابها بين العمد والخطأ إلا في القصاص وعد مه .. 

( وتنفسخ ) الاجارة ( يبرء قبل قلعه ) ۽ لان قلعه بعد برئه غير جائز » 
:( ويقبل قوله ) - أي : المريض (في برئه  )‏ أي : الضرس - لانه أدرى 


rE 


هه ( ان يدا ) الضرس » داتع ويه من قلس و ) له و 
لانه إتلاف حزء من الآدمي حرم في الاصل » وإ ١‏ أببح اذا صار بقاؤه 93 
غرداً » أو ذلك مفوض الى كل انان في نفسه اذا كان ملا لذلك » وصاحب 
الفرس آعل عضرته ونفعه وقدر له . 

( فصل اقرط الا ) من ضري اه تاره تن رب بت 
بذمة ) » وهي نوعان : 

آحدها أن تکون في عل معين ؛ کاستأحرتك لجل هذه الغر ارة البر الى 
حل كذا على بعير تقسمه من مالك بكذا . 

والثاني : أن تکون فيل موصوف ؛ کاستأجر تك مل غرارة بر صفته 
کذا الى مكة بكذا. ٠‏ 

( وشرط ضبطها ) - أي : المنفعة ‏ ( ها ) - أي وصف - (لا يختلف) 
به العمل ؛ ( كخياطة ثوب ) یذ کر قدره وجنسه وصفته لخياطة » ( ویناه 
دار ) یذ كر الآلة ونحوها ء لا تقدم » ( وحمل ) لشيء یذ کر جنسه وقدره » 
دأن ال ( حل معين ) ۽ ليحصل العلم بلمعقود عليه ؛ ( كحمل جاعة على دابة 
أو سفينة ) » فلا بد من معرفة عددم <4( ا : کل موضع -(وفع ) 
العقد (على مدة لا بد من‌معرفة ظهر حمل عليه) ؛ لانه تلف بالقوة والضعف» 
والغرض مختلف باختلافه . (و) إن وقع العقد (على تمل معين لم يشترط ذلك ) 
- أي : معرفة الظهر الذي يحل عليه - لان القصد العمل» وحيث ضبط حصل 
الطاوب » (أو) وقع العقد على (ر كو بعقبة» بأن ب بر کب تارة ويشي أخرى)؛ 
لم يشترط معرفة ر كوب ؛ لحصول الغرض بدونها » ويصم.العقد ب لانه اذا 
جاز | كتراؤها فياجميع ؛ جاز في البعض » (و) لا بد من کون العقبةمعلومة» 
١‏ فتقدر بسافة ) كفراسخ معلومة ؛ بات ير کب فرسخاً ويمشي آخر » ( أو) 


26 


تقدر ( يزمن ) ؛ بأن بر كب لبلا وشي نار » أو پلمکس » ويعتبر في هذا 
. زمان السیر دون زمان النزول . ۱ 

( ويتحه أرك. اطلاقب۱) - أي : العقة سرلا ب بقتضي ر کوب لصف 
الطریق ؛ لعدم صحتم ا ) - أي : اجارة العقبة ‏ ( بعدم التقدير ) قال في 
«الغني» : لان ذلك ختلف » ولس له ضابط » فيكون مجو لا انتهى . وهو , 
متا . (خلافاً له ) - أي : لصاحب « الاقناع  »‏ فانه قال : وإطلاقها 
بقتضي ركوب نصف الطريق انتهى . وما مشي علينه في « الإقناع » احتال 
مرجوح ۷) ؛ وان اتفقا على أن ب ركب ثلاثة ]یام » وعشي ثلاثة أيام أو مازاد 
ونقص ؛ جاز » وان اختلفا ۽ لم خبر الممتنع منها؛ لان فيه ضرراً ع ىكل واحد 
منها على الماشي » لدوام الشي » وعی‌الر كوب . وان اختلفا في البادىء منها > 
آقرع بينها ٤لانهلامرجعلاحدها‏ على الآخر فتعينت القرعة . 

(و) شرط ( کون أجير فا ) - أي ى : المنفءة في الذمة - ( آكمياً 
جالزالتصرف ) ؛ لانها معاوضة على عمل في الذمة » فلم تحن من غير جائرٌ التصرف » 
( ویسبی) الاجير فها ( الشترگ لتقدير نفعه بالعمل ) » ولانه يتقبل أعالا 
جاعة » فتکون منفعة مشتركة بینهم » (و) شرط ( أن لا يجمع بين تقدير مدة 
وعل ) ؛ ىا لو استأجر أجيراً ( لبخيطه ) - أي : هذا الثوب - ( فييوم ) 4 
لانه قد يفرغ منه قبل انقضاء ٠‏ اليوم » فان استعمل في بقيته , فقد زاد على 
العقود عليه » وان لم يعمل ) فقد تر که فيبعض زمنه » فیکون غرراً یکن 
التحرز منه » وم يوجد مثله في عل الوفاق . 


( ۱ ) أقول : قال الجراعي : وما ذكره ‏ أي صاحب « الاقناع » - مبتي على 
العرف © فحينئذ تکون مقدرة » فلا خلاف » ویژیده ما ذكره بعده بقوه : ولا بد من 
العل نيا » اما بالقر اسخ > وإما بالزمان . انتبی . فعل أن الاطلاق مع عدم العم غير ضحيح. 
انتهى . قلت وما ذكره الجراعي من شرح « الاقناع » وهو ظاهر بمدم انض‌الفة > 
فتأمل . انتبی 


۳ 


ا 7 

( دیص ) المع بين تقدير المدة والعمل (جعالة ) ؛ لأنه يفتقر فيا ما لا 

يفتقر في الاجارة .. قال الشارح : فاذا أتم العمل قبل انقضاء المدة ؛ ل يازمه 
ال 3 وى ما مه هي 
قبل أجله » وان مضت المدة 5 قبل العمل ؛ فلامستأحر فسخ الإجارة؛لأن الأجير 
۾ يف له شرطه » فان رضي بالبقاء عليه لم لك الأجير الفسخ ؛ لأن الإخلال 
بالشرط منه » فلا یکون ذلك وسلة إلىالفسخ. » فإن اختار امضاء العقد طاليه 
بالعمل لا غير ؛ كالمسلم إذا صبر عند تعذر المسلم فيه الى حين وجوده ؛ ‏ يكن 
له أ كثر من السلم فيه » وان ذ سخ العقد قبل العمل ؛ سقط الأجر والعبل »ون 
کان بعد تمل بعضه 4 فله أنجر لثل م لأن العقد قد انفسخ » فسقط المسمى » 
ورجع الى آجر الثل انتمی » ( ويازمه ) - أي الأجير الشترك - الشروع). 
في تمل ما استؤجر له ( عقب العقد ) ؛ طواز مطالبته به إذن » ر فان آخر ) 
العملی(بلا عذر ) »فتلف العقو دعلیه ؛ (ضمن )؛ لتلفه يسبب تر که ما وجب عليه . 

(د) شرط ( ( کون عمللامختص فاعله بمسلم ) > كخياطة و نساجة و نحوهما» 
أما إن كان فاعله مختص بالمسلم ( كأذان وإقامة وامامة و تعلم فرآن وفةه 
وحديث ونيابة في حج وقضاء ) بين الناس ؛ فتحرم الإجارة عليه » ولا تصم» 
(ولا بقع إلا فربة لفاعله ) »هذا الذهب وعلية جاهبر الأضعاب . قال ابن 
منجا وغيره : هذا أصح » وجزم به في « الوجیز » وغيره ۽ لحديث عمان إن 
العاص « إن آخر ما عبد الي“ الي صلى الله عليه وسلم أن اتخذ مؤذناً لا بأخذ 
على آذانه ا ةل : حديث حسن » وعن عبادة بن الصامت قال : 
«عامت ناسا من أهل الصفة القرآن والكتابة » فأهدى ای" دجل منم قوسا » 
قال : قلت : قوس » وليس بمال . قال : قلت : أتقلدها في سبل الله > 
فذكرت ذلك للني صلى الله علي 4ه وس » وقصصت عله القصة » 
قال : إن سرك أن أن بدا لله قوسا من ار فافلپا » دعن او کمب 


١‏ سال 


| له عل وجلا سورة تمن من القرآن » فأهدى له خيصة أو ثوباً » فذ كر ذلك لبي 
صلى الله عليه وسل فقال : : انك لو لستها لألاسك الله مكانها ثوباً من نار » . 
رواه الاثرم في «سنته» . وعن أبي قال : « كنت أختلف إلى رجل مسن فد 
أصابتة علة وقد احتدس في بتهأقرئه القرآن » فكان عند فراغه ما أقر» يقول 
للحاربة : هاي ي طعام أخي » فو تى بطمام لآ کل مثل بالمدينة » فجال في نفي 
منه شيء » فذاكرته لني صلی الل عليه وسلم فقال : إن كان ذلك الطعام ام 
وطعام أهله فكل منه . وان كان تحفك به فلا تأكله » » وعن عبد الرحمن 
ابن شل الأنصاري قال : ممعت رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول: : «إقرؤوا 
القرآن » ولا تغلوا فيه »ولا تحفوا عنه » ولا تأ كلوا به »ولا تستكثروا به». 
قال عند الله بن شقيق : هذه الرغفان التي بأخذها المعامون من السحت . ولأن 
من درط صحة هذه الأفعال كونها قربة بة الى الله تعالى » فلا يصح أخذ الأجرة 
۰ علا کا لو استأجر إنساتاً بصلی خلفه اة أو التراويح > وقل : نصح للحاجة . 
. نقلأبو طالبعن أحمد أنه قال :التعليم آحب الي من أن يتوكل لمر لاء السلاطين » 
ومن أن يتوكل ارجل من عامة الناس في ضيعة » ومن [ أن ] يستدين » ويتجر 
لعل لا بقدر على الوفاء » فيلقى الله بأمانات الناس » واختار الشبيع تقي الدين » 
وقال : لا بصح الاستئحار على القراءة و هداما الى امت ؟ لأنه ل بنقل عن أحد 
من الأعة الإذن في ذلك » وقد قال العاماء : إن القارىء » إذا قرأ لأحل المال؛ 
فلا ثواب له » فأي ثيء بهدي الى اميت 7 بلغا بصل الى المت العمل الصالح > 
والاستئحار على حرد التلاوة ل يقبليه. أحد E‏ تنازعوا في الاستئحار 

على لتعلم » والستحب أن يأخذ اج عن خيره لبج » لا أن مج لیخد »من 
أحب إبراء ذمة الست » أو رؤّية الشاعر » بأخذ ليحج » ومثله کل رذق اخد 
على عمل صالح » » بفرق بين من يقصد الدين فقط والدنيا وسيلة » وعکسه ؟ 
فالأ + أنعكسهلس له في الآخرة من خلاق ومن.حج عن غيره ليستفضل 


دوعت 


ما يوفي دینه » الأفضل تر که » لم يفعله السلف ۳ 


( ويتحه ولا يعارضه ) ؛ آي الاتعارض فرلا : ولا يقع الا قرية 
لفاعله ( ماس آخر ) كتاب( المنائز ) من قوم : وكل قربة فعلها مسلم وجعل 
ثوابها لحي أو ميت ؛ جاز » ونفعه ذلك يحصول الثواب له ء ( لأنه هنا فعله ) 
القربة ( في نظير الأجرة » وم تسم ) الأجرة ( 1 فكان الثواب له) » وهو 
الاه حن (۱) 
زرطم اكز أجرة عليه ) ب أي ما ذ کر من العمل المتقرب به لما 
تقد م و( )غرم اج رتيدالا عي ذلك )۲۷ أومنع من الإجارة + ومذ 
جازت مع جبالة العمل والدة» ( ( آد ) ؛ أي : ولا يحرم آخذ الأجرة ( على 
رفه ) > نص عليه ال مام أحمد رحمهاللهتعالى » و اختار حوازه » وقال :لا باس 
به ٤‏ لحديث آي سميد قال : و انطلق نف من صاب وسول الله صلى الله عليه 
وسم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحباء العرب » فاستضافوم »فأبوا 
أن بضیفوم » فلدغ سيد ذلك الي » فسعوا له بكل ثرء . [ فقال بعضهم : 


١ 1‏ ) أقول : قال الجراعي : ومفبومه أنه لو ست الاجرة امامل لكات الثواب لفیت 
مع أن الاجرة على ذلك غير صحيحة ۰ اليم إلا أن يراد بالاجرة المذكورة الال 
لتصح المقابلة . انتهى . قلت : أفصح بحث المصنف عن أن في كلامم تعارض حيث قالوا في 
الجنائز : وكل قر بة الخ فانه صریح في أن القر بة تحصل لغير » وهنا قالوا : ولا تفع الخ‌يقتفي 
أن القربة لاتقم لغير الماعل » فأجاب عنه بأن الر اد هنا لاتقم لغير الفاعل ؛. لكونه فمل 
ذلك بنظير الاجرة » فحيث لم تسل له ؛ فالقر بة له ۰ فنبومه أنه لو فعل بغي أجرة لقع لغيره» 
فيو افق ما مر في انا » ووجه بحثه أن الاجارة بيع منفعة يقابل » فحيث لم يحصل فالمتفعة 
بافية أربها » فيو خذ منه أنمنفمل قربة بأجرة » ونوى جمل ذلك لغيره حي أو ميت لايحصل 
لفجمول له ذلك » وان اثيب الفاعل ؛ لأنه فمل ذلك لمقابل فحيث لم صل ؛ بقي العمل له ع ' 
وهو ظاهر . هذا إن قلنا : إت فعل ذلك -- ؛ واشیخ هنا کلام قله في حاشية 
« الاقناع » واخلوتي تيعا « للاتصاف » فارجم ! سه ۰ وم آر من صرح ببحث المصنف » 
قتأمل »> وتدير . آنتهی . ۱ ۱ 


۳۹ 


رآ هذا الرهط الذين نزلوا »لعل أن کون عندام بعض شي ء ] فأتوم » 
فقالوا : يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ » وسعينا له بکل شيء لا ينفعه » فبل عند 
أحد و عن تي كال بعضهم : إفي والله لأرق » ولكن استضفنا كم فم 
تضيقونا » فا أنا براق لم حتى تجعلوا لنا جعلا “فصاو مم على قطيع من الغنم * 
فانطا: ى يتفل عله » ویقر[ امد لله ربالعالمين » فكأنا نشط من عقال»فانطلق 
عشي و ما به قلة(0۱»فأوفو مجعلهم الذي صاو هم عليه » فقال بعضهم : اقلسیو ا» 
فقال الذي رفي : لا تفعاوا حتى نأقي رسول الله صلى الله وسلم » ف ذ کر له 
الذي كان »فننظر الذي ا مرنا به»فقد موا على رسو ل الله صلی الله وسل »فذ کروا 
له ذلك ؛ فقال : وما يدري ما رقة ٩‏ ثم قال : صم اقتسوا » واضربوا 
اليه مسک سهماً» وضعك الني صلى الله عليه وسلم » Ik.‏ 

والفرق بينه وبين ما اختلف فبه أن الرقية نوع مداواة » والمأخوذ علها جعل» 
والمداواة بباح آخذ الأجر عام » والمعالة أوسع من الإجارة » وغذا تجوز مع 
جالة العمل والمدة » وقوله عليه الصلاة والسلام : « أحق اا ا 
کتاب الله » . يعني عنى المعل أيضاً في الرقةءلأن ذبکر ذلك في ساق خبر خير الرقية» 
" وقال ابن هالىء :أت أ عبد ان وجل لبس نع سوى بای 
فتری له أن يسعبا » أو يسأل الناس 9 قال : بيع التعاويذ آحب إلي من آ ٠‏ 
يسأل الناس » وقال : التعلم أحب إلي من بيع التعاويذ . انتهى . وأما جمل 

تع القرآن صداقاً فعن أحمد فه اختلاف » وليس في ابر تصريح بأنالتعلم 
صداق » إنا قال زو جتكها على ما معك من القرآن » فیحتمل أنه زوجه بغير 
صداق ١ك‏ راماً له وكا زوج با طلحة أم سل على إسلامه » و نقل عنه حواژه 
بلا صداق » وا وجب نحلة ووصلة » ولهذا جاز خاو العقد عن تسميته » وصح 
فصاده يخلاف الأجر في غيره ۳ ۶ ( کا جوز ول أي كل عمل 


) ۱ ( القلية : الداء والتعب 2 : 
( ۲ ) آقول امار ]ات الجر انول ارقا زرفو ف ی ی 
و اقنصر عليه + وم يذ كر خلافاً تلاصحاب . 


إنترى ۰ 


Se 


لا ختص أن يكو فاعله من أهل القربة - ( بلا شرط ) فال 8 
فان عم ی المعلم شب من غير شرط؛ جاز في ظاهر كلام أحجد رحه الله تعالى > 
فإنه قال في رواية پمقوب بن سافري : لابطلب ولا مشارط » فن أعطي شتا 
أخذه » وقال ف روابة أ<. بن سعد : أ کره أجر المعلر إذا شرط » وقال :إذا 
كان المعلم ۷ بشارط ۶ ولا يطلب من أحد شتا ؛ إن أتاه شيء قبله» كأنه براه 
أهون » وكرهه طائفة من أهل العم »لا تقدم من حديث القوس واشصةاتي 
أعطبها أي وعبادة من غير شرط » ولان ذلك قربة ؛ فلم يجز أخذ العرضعنه 
بشر ط ولا غيره ؛ كالصلاة والصام » ووجه الاول قول الني صى الله عليه 
وس + دما ]تاك من هذا الال منغير مسأ ولا اشراف نفس ؛ فخذه وتوله» 
فإنه رزق ساقه الله اليك » . وقد أرخص الني صلى الله عليه وسل لألي في أ كل 
الطعام الذي كان يعاءه إذا كان طعامه وطعام أهله » ولأنه إذا كان بغير شرط 
كان هبة مجردة ۽ فجاز كا لو یعمه يئا ءفأما حديث القوس والخيصة 6فقضيتان 
ی اراس و ی 
أخذ الموض عنه من غير الله تعالی » وحتمل غير'ذلك . 

(و) يجوز ( أخذ رزق ) من بت الال ( ey‏ 
دفتيا » وأذان ( وإمامة ) » وتعليم قرآن »( وتدریس ) عل نافع من حديث 
وفقه وحوها » ونيابة في حج » وتحمل سهادة وأدائها ۽ لأن ذلك من المصالح 
العامة ء جا يجوز أخذ ( الوقف على منيقوم بهذه الصالح ) المتعدي نفعها لا 
لبس بعوض > بل القصد به الإعانة على الطاعة . ( قال الشيخ ) تقي الدين : 
( ما يؤخذ من بيت الال ؛ فليس عوضاً وأجرة » بل رزق للاعانة علىالطاعة)» 
ولا يخرجه ذلك ع نكونه قربة » ولا يقدح في الإخلاص ؛ لأنهلو قدح 
ما استحقت الغنائم وسلب القاتل » مخلاف الأجر وفیستنع ل ذلك ۽ لما 


٠‏ تقدم » (فمن تمل منهم ) - أي : من يقوم بالمصالح - ( لله أثيب ) اي 


ا 


آخلصه لله > قال تعالى : «فن‌سل متقال ذرة خيراً ره »۱ 


و بآ ربلد اد( وونل( 


E‏ ( كصوم وصلاة خلفه ) > أت أعطى لمن يصلى 
مأموماً معه جعلا وأجرة أو رزفاً » ( وعبادته لنفه ) ؛ لأرف الأجر عوض 
الانتفاع ۽ قأشبه اجارة الأعبان التي لا نفع فيا . ۱ 

( وبتحه أن من نفعه قاصر على نفسه ) ؛ كالحاج عن نفسه والعتکف 


والطائف عنها ء (لا جوز ) له ( أن برزق ) ؛ أي : يأخذ رزقاً (من بيت الال . 


إلا ما فضل عمن نفعه متعد ) » وتقدم في باب الفيء ء أن الفاضل تمن تعدى 
نفعه ‏ یقسم بين المسلين غنيم وفقيرم ؛ لا شرا كم فه » والاشتر اك بقتضي 
النسوية راط ف إلا اف 
عتاحاً » وإلا فلا > وبأقي في باب القضاء والفتيا مع احتياج كل منها يقدم ذو 
۱ النفع العام لاحتیاج الناس اليه » وهذا الانحاه فيغاية اللطف 9" . 

تتمة : ولا دصح أن بصلي عنه غيره فرضاً ولا نافة في حياته » ولا بعد 
عاته ؛ لأن الصلاة عادة بدنة محضة » فلا قدخلها النيابة » مخلاف الح » وتقدم 
أن ركعتي الطواف تدغل تبعاً ‏ وتقدم في الصوم من مات وعليه نذر صلاة 
ونحورها » ولا بعارض هذا ما تقدمفيأواخر انار » کل قربة فەا مس » 
وجعل ثواها لي أو ميت نقعه ؛ لأن الصلاة ونحوها ليست واقعة عنالعين > 
[بل] للفاعل » وثوابه للمفعولعنه علىما تقدم . 

( وصح استئحار ليناء نحو مسحد وقنطرة ) ؛ کرباط ومدرسة 
وخانكاة ٤‏ لا تقدم . 


(و) صح استتجار ( لذبح أذحية وهدي » و تفر تا وتفرقة صدقة ) ؟ 


١ (‏ ) سورة الزازة ‏ الاة : ۷ 
( ۲ ) اقول : ذکره الجراعي » وأقره » وهو مصرح به في مواضع من کلامیم .انتهى. 


— ۲ اس 


لأن ذلك عمل لا مختص فاعله أن يكون من أهل القربة ‏ لصحته من الذمي > 
(وحلق‌سعر) مطاوب أو مباح أخذه (وتقصيره 6 وختان و قطع‌شيه من جسده): 
كسلعة ( لاجة ) الى قطعه ؛ لأن ذلك منفعة مباحة مقصودة . 

( و ) يصح استئجار ( لتعلم نحو خط ) ؛ کنقش ( وحساب » وشعر 
مباح ) » ويجوز أخذ الأجر عليه ؛ لأنه تارة بقع قربة » وتارة غير قربة 4 فلم 
ينع من الاستئجار عليه لفعله ؛ کفرس الأشجار » وبناء البيوت ؛ لکوت 
فاعلها لا ختص أن یکون سن أهل القربة » ( فان نسيه ) - أي : ما تعامه من 
عر وحساب ونحوه - (في الجلس أعاد تعليمه ) ؟ لأنه مقتضى العرف »(وللا 
بأن نسيه بعد الجاس؛ ( فلا يازمه) إعادته ؛ لاه لس مقتضی‌العقد . 

DD 
۱ 00 عباس قال : و احم م الني على الله عليه وس > وأعطى الحجام‎ 
عامه حراماً لم بعطه » متفق عليه. وفيلفظ : « لو علمه خبيثاً لم يعطه » . ول‎ 
10 » منفعة مباحة لا ختص أت يكون فاعابا من أهل القرية‎ 
. عاها ؛ کار ضاع‎ 

( و کره هلر ) لا رفع (اکل آجره ) وش موز 
الأصحاب » جزم به في « الهداية » و « الذهب » و «اخلاصة» و « احرر » و 
« الوجيز» وغيرم » وصححه في « الستوعب » وغيره » ( ولو آخذه بلاشرط ٠‏ 
تازا له » على الصحيح من المذهب » ( ويطعمه رقيقاً دام ) ؛ لقوله عليه 
الصلاة والسلام : و كسب الجهام خبيث » ۰ متفق عليه . وقال : « أطعيه 
ناضحك ورققك » . رواه الترمذي » وحسنه » فدل على إباحته ؛ إذ غير جائز 
أن بطعم رقيقه ما حرم أكله » فان الرقيق آدمي ينع ما هنع منه ار » ولا 
يازم من تسميةء خبيثاً التحريم » فإنه عليه السلام قد معى البصل والثوم خبيثين. 
مع إباحتها » وخص الر بذلك تنزياً له » (وكذا) یکره ر أكل ( أجرةة 


وا ش غ۱-۳ ٩‏ 


"كسم كنيف ) » ويصح الاستتجار لذلك ؛ لدعاء الحاجة اليه » وكراهة أكل ' 
الاجرة ؛ لأث الني صلى الله عليه وسلم قال : « كسب الحجام خبیث ونهى 
"اطر عن أكله » . فبذا أولى» وقد روي عنابن عباس أن رجلا حج 3 أتاه » 
فقال له : إفي رجل أكنس » نماترى في مكسي ٩‏ قال : أي شيء تكنس 9 
«قال : العذرة . ول : ومنه حججت » ومنه تزوجت » قال : نعم » قال: أنت 
خبيث وححك خبيث وما تزوجت خبيث » أو نحو هذا . ذکره سعيد بن 
منصور في سننه ععناه » ولان فيه دناءة 4 فكره كا طحامة . قأله في « المغني » : 
:( و كدب ماسّطة ) ؛ لاسْتَال فعلها على التنمص النبيعنه » (و) كسب (حمامي)؛ 
.لأنه لا بسا داخلوه من كشف العورة ¢ لکننا كانت هذه الا مور تدعوا طاحة 
الا » ولا حرم فا حازت الاعارة ۽ كسائر المنافع الممادة : 

(فصل : ولستأجر استدفاء نفع)معقو د عليه (عثله ) ضرراً كبدونه(باعارة 
"أو إجارة ) ؛ لملكه المنفعة . : 

( ولو استرطا ) ۱ أي : المتآجران أن توفي شا ر القع ( دنفسه ) ٤‏ 
0 قتضى العقد » وهو ملك النفع » والتسلط عليه بنفسه » 
أو نائبه » ( فتعت فتعتير ماثلة تا که ) لأجور ( في طول وقصر ) على لیم من 
الذهب » ( دفي خنة وثقل ) » فلا ير کب أطول ولا أثقل من ۽ لأنه لا علك 
:أ كثر ما عقد علها . 

( ويتجه ويكفي في العلم بالماثلة غلبة الظن ) يعني أن من استأجر دابة 
آلیرکما » وأراد أن بعیرها » أو يؤجر لآخر » فإذا غاب على ظنه أنه مساو له 
.في الطول والقصر والخفة والثقل ؛ کفی ذلك » ولا حتاج الى اعتبار نفسه 
بالوزن » ثم بعتبر الآخر كذلك » فان ساواه عقد معه » والا فلا ؛ لأن ذلك 


مسر حدا » وقد بتعذر » فاغتفر فيه التفاوت السبر. وهو متحه ۰۲۱۱ 


( .۱ ) آقول : صرح به اللوتي . انتبی 


Xx 


بت 6 - 


و (لا) تعتبر مائلة في ( معرفة ركوب ) ؛ لأن التفاوت فيه بسير » فعفي 
عنه » ولهذا لا بشترط ذ کره في الاجارة . ۱ 

( ولا تشمنها مستعیر بتلف ) عنده بلا تفر بط على الصحسح من المذهب. 
قال في «التلخيص » : ولا ضمان على الستعیر من المستأجر في الأصح » واقتصر 
عليه في « القواعد الفقبية » ؛ لقبامه مقام المستأجر في استسفاء المنفعة » فکمه 
حکمه 5 عدم الضان ٠‏ 

(وجاز استیفاه ) مستأجر ونائه (عثل ضرره » نما دون ) ضرره من 
جنسه. قال احمد : اذا استأجر دابة لبحملعليها مرا » فحمل‌حنطة أن لا یکون 
به يأس اذا كان الوزن واحداً » (لا) إن كانت المنفعة بستوفیها (أكثر) ضررا؛ 
لأنه لا ستسقه » (أو كانت مخالف ) ضرر الستأجر قي ضرر المعقود عليه » 
فإنه لا يحوز . فاو استأجر أرضاً ( ازرع بر » فله زدع ) [ر] » دذدع ( نحو 
شعبر ) ؛ کمدس (وباقلا) م لأنه دون البر في الضرر » والعقود عليه منفعة 
الأرض » دون البر » وهذا يستقر علية العوض بضي الدة اذا تسام الأرض » 
وان م رعا > وإنا ذ کر البر اتتقدر النفعة به . قال في « المغني» : وان قال 
آحر نك الا 2 حنطة » ولا تزرع غبرها » فذ كر القاضي أن الشرط 
باطل ؛ لأ نه ينافي مقتضى العقد ؛ لأنه بقتضي استيفاء المنفعة كيف سشاء » فلم يصح 
الشرط ؛ جا لو شرط عليه استيفاء المبيع بنفسه » والعقد صحيح؛ لأنه لا ضرر 
فيه » ولا غرضلاحد المتعاقدين ؛ لأنما ضرره مثله لا مختلف فيغر ض الم جر 
فلم يؤثر في العقد اذهی 

( ولا) علك مستأجر أرض ازدع بر ذدع ( ار (و فطن) 
وقصب لا نذلك ! کثر ضررا من البر »ولا ملك مکار ازرع شير زرع‌حنطة 
على المذهب . قال أحمد في رواية عرد الله : بنظر ما بدغل على الأرض من 
النقصان ما بين المنطة والشعير » فأوجب فيهذه المسألة المسمى وأجر المثلللزائد » 


و - 


فینظر > تساوي أجر تامع انطة »فيقال مثلا خمسةعشر » ومع الشعير عشرة» 
فيأخذ ريا اة » لانهالما عبن الشعير ؛ لم يتعين » وم يتعلق, العقد بعينه کاسبق 
ذكره » و هذا قلنا : له زرع مثله وما دونه في الضرر » فإذا زرع حنطة فقد 
استوفي حقه وزيادة ؛ آشه ما لو ا كترى الدابة إلى موضع ؛ فجاؤزه ( ولا له 
غرس أو بناء ) في الأرض التي استأجرها لازرع لأن ضررها أ كثر من‌الزرع» 
( فإن فعل ) مستأجر ما لا علکه ؛.أن اکتری لزرع بر » فزرع‌دخنا ونحوه» 
فقيل هو ( غاصب ) . قال الوفق : وحک الستأجر الذي بزرع أضر ما | کتری 
له حك الغاصب . ارب الأرض منعه في الابتداء ؛ لا بلحقه من الضرر » فإن 
زرع [فرب] الأرض عير بين ترك الزرع بالأجرة وبين آخذه‌ودفع النفقة »وان 
ل يعلم حتى أخذ الستأجر زرعه ؛ فله الاجر لا غير علىما ذ ترنا في باب الغصب» 
وحینئذ ( جوز ) الؤجر ( لك زرعه ) على ما ( قله ) الوقی زفي « الغو ») 
وقد عبت أن الذمب التصوص عليه خلافه . (د) إن استأجر ارضاً ( لفرس 
أو بناء لا جلك ال خر  )‏ لأن ضرز کل واحد منها مخالف ضرر الآ خر؛ لأن 
البناء يضر بظاهر الارض » والغرس يضر بباطها . 

ون | کتراها ( لغرس )له الزرع > لأن ضرره أقل من ضرر الغرس »> 
. وهو من جنسه ؛ لأن کلاءنها بضر بباطن الأرض » (لا) إن اکتراها ( لبناء ) 
فان اكتراها له ؛ فلس ( له الزرع ) » وان کات آخف ضرراً » خلافاً 
« للاقناع » ء لأنه لس من جنسه » ( ودار ) استؤجرت ( لسکنی )ستأجر‌ها 
أن يسكن » ويسكن من يقوم قامه في الضرر أو دونه » ویضع فهاما جرت 
عادة السا كن به من الرحل والطعام » ويخزن فما الشاب ونحوهاما لا يضرهاء 
( ولا يعمل فهاحدادة ) ؛ أي : (د)ؤلا( قصارة ) ؛ لأنهيضر ما»(ولا بسكا 
دابة ) إن لم يكن فيا اسطبل ؛ لأن الدابة تفسدها بروثها وبؤها » وأماإنكان 
فها موضع معد لربط الدواب ؛ فلا مانع من إسكانما الدواب عملا بالعرف > 


SE 


( أو ) ؛ أي : دلا ( يجملها خرناً لطعام ) ؛ لإفضائه إلى تخریق الفاد أرضها 
وحبطانما » ( أو ) 4 آي : ولا ( يجعل فيا ) شيئاً ( ثبلا فوق سقف ) ؛ لأنه 
يثقه ویکسر خشبة » ( بلا شرط ) 4 لأنه فوق العقود عليه » ( ولا يدع فيا 
نحو ترات ) کسرجن ( ورماد وزباة ٤:)‏ لأن ذلك بضر چا » وفي الحديث : 
ولا ضرر ولا ضرار 4 . ( وله إسكان ضيف وزائر ) » لأنه ملك السكنى ؛ 
خله استيفاؤها بنفسه وین يقو م مقامه » (و ) له أن يأذن ( لأضحابه )في الدخول 
والبت فيا ؛ لأنه العادة » وقل لأحمد يجيء زواراً عليه أك يخبر صاحب 
الببت بهم ؟ قال : را كثروا » ورأى أن مخبر » وقال : إذا كان يجيءفيالفرد 
ليس عليه مخبره . (و)له ( وضع متاعه ) فيها» ( ويترك فيا من الطعام‌ماجرت 
عادة ساكن به ) » قال في « المبدع » : ويستحق ماء البثر تبعاً للدارفيالأصح . 

(د) من استأجر ( دابة ل ركوب أو حمل ) لا يلك الا خر ؛ لاختلاف 
خررها ؛ لأن الرا کب يعني الظهر بحر کته » لكنه يقعد في موضع واحد » 
خيشتد على الظبر والتاع لا معونة فيه » لکنه يتفرقعلى النین ( أو)اكتراها 
. ( لجل حديد أو قطن لا يلك الا خر )؛ لاختلاف ضررها ۽ لأن القطن يتحافا 
وتهب فبه الريح ١‏ فیتعب فيه الظبر » والديد يكو نفي موضع واحد»فيثقل 
عليه » (فان فعل ) متكتر ما لیس له فعله » ( أو سلك طريقاً ی )ما عينها ٤‏ 
فیازمه ( المسى بعقد مع تفاوتها ) - أي المنفعتين -(ف أجر مثل ) زیادةعلی 
المسمى ( إن کات ) قد ممى أجراً . هذا الصحیح من المذهب » نص عليه » 
وجزم به في « الوجيز » وقدمه في « الفروع » و « احرر » وهو فول الخرقي 
والقاضي وغيرها وكلام أبي بكر في التنبيه موافق هذا ۰ قال في «القواعد»: 
لان الزيادة غير متميزة » ولأنه متعد بابميع بدلیل أن لرپ الدابة منعه من 
.سلوك تلك الطریق كلها » مخلاف من سلك تلك الطریق » وجاوزها » فانه إغا 
.عنع من الزيادة لا غير » ( إلا إذا کتری ) ظهرا ( لجل حدید » فحمل ) عليه 
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( قطنا ) فعلبه أجرة المثل » ( وعكسه) اذا اکتری لحل قطن “فحمل حديد آ4 
شازمه ( أجرة الثل خاصة ) ؛ لأن‌ضرر أحدها مخالف اضرر الا خر »ذل يتحقق 
کون المحمول مشتملا على الستحق بعقد الإجارة وزيادة عليه » مخلاف ما قلبا 
من المسائل . ( كذا ) في « المغني » وتبعه في « الإقناع » والمذهب أنا كالتي 
0 » وجزم في « التنقيح » وتبعه في « المنتهى » بأنه بازمه المسمى في تفاوت 

جر المثل من غير استثناء . 

(و) إن ١‏ کتری‌دابة ( لير كما SR‏ 
ورا سوك ومع رياه اران لا سرج 6ل جز له 
ر كوبا عريا ؛ لانه يحمي ظبرها » فرعا أفسده . 

(و) ان استأجرها ليركبها بسرج (لا ) کا( بسرج أثقل ) منه؛ لانه 
زيادة عن العقود عليه ؛ کا متنع عليه ركوب ( مار سرج [ برذون ] ) ان 
کات أثقل من سرجه » أو أضر ؛ ا تقدم »لا إن كان أخف وأقل ضرراً 
من سرجه . ۱ 

( د ) إن اکتراها ( حولة مقدر ) ؛ کمشرة أقفزة » ( فزاد ) القدرعلی 
ذلك ؛ يأن حملها أحد عشر » أو لمولة مائة رطل » فزاد » بأن جلما مائة 
وعشرة » ( ولم يتول مکر نحو كيل ) كوزن ؛ فعليه المسمى »وازائد آجر 
مثله ٠‏ (أو) | دتراها لیر کہا » فر کہا أو حمل (إلى موضع) معين »(فجاوزه) 
؛ أي : زاد عليه يا لو عا مكة » فر كما أو حمل عليها إلى جدة »أو اكترام 
لير كما » فأردف خلفه ‏ واو لم يجاوز ال المعين - فعليه الاجر (السمی) ؟ 
لاستیفاء العقود عليه متميزاً عن غيره » (و) عليه ( ازائد أجر مثله ) . ذكره 
ارقي » وهو المذهب » جزم به في « المحرر » و «العمدة» و « تجريد ا ۱ 
وقطع به الاصحاب في المألة الثانية » لا في الحمولة » وقال القاضي : لاخلاف 
فيه بين آصحابنا ؛ لتعديه بالزائد كالغاصب . 


سوت 


( وان تلفت ) الدابة المؤجرة » وقد خالف الستأجر » فقعل ما لامجوز 
له ؛ فعليه ( قيمتها كلها ) ؛ لتعديه » سواء آتلفت في الزيادة » أو تلفت بعد 
ردها الى المسافة ؛ لان يده صارت ضامنة محاوزة المكان » فلا بزول الضمان‌عنها: 
إلا بإذن جدید » ول بوحد . : ۱ 

( ولو آنبا ) - آي الدابة - حين تلفت ( ببد مایا ) نکن مسا 
( حیث برض بالزائد ) على ما وفع عله العقد ( أو الجاوزة » للمكان المعين في. 
العقد . هذا الذمب » وجزم به في « الوجيز » و « الحرد » وغيرهما 4 لان اليد. 
الاراكب وصاحب الجل» وسكوت رها لأبذل على رضاه » کا لو آبسع متاعه». 
وهو ساكت )٤فانه‏ لا عنمه الطلب به » وکا لو زاد على اد سوطاً » ویأق . 

و (لا) ضمان على مستأجر ان ( تلفت ) الستأجرة في المسألتين ( ييد. 
صاحها » ولیس لستأجر علها يء بسبب غير حاصل بالزيادة ) ۽ بأن افترسبا 
سبع ططق هی فرع > زر حر حا إنسان » فماتت 4 فانه لا ضان على , 
اللكتري ؛ لانبا لم تتلف في عارية . وإحالة الضمان على المارح لها أو نحوه أولى. 
من الكتري . ۱ ۱ 

وان حصل التلف ( بها ) آي الزيادة ‏ بسبها؛ ( کتعب من حمل ). 
زاد فيه » (وسیر) تجاوز فيه المسافة ؛ ر فیضین ) الستاجر ؛ لانها تلفث سبب. 
حاصل من تعديه ؛ ( كتلفها تحت حمل ) زائد وتحت را کب متعد » ( و من 
القى حج رآبسفينة موقرة » فغرقت ) يسبب وضع الجر 4 فإنه يضمن قب تها وما” 
فها جميعه » ون ١‏ كتري إنسان حمل قفيزين » فحمله| » فوجدها ثلاثة » فان 
كان المكتري تولى الکیل » ولم بعلم المكريبأنها ثلاثة ۽ فككمن اكترىمولة. 
شيء » فزاد عليه بازمه السمی وأجرة المثل لازائد » وان كان الاجير تولى. 
الكيل والتعيئة».ولم يعلم المكتري » أو عل ول يأذن و فهو غاصب ؛ فلاأجر 
له في حمل الزائد ؛ لتعديه يحمله » ون تلفت دابته ؛ فلا ضمان على المستأجر لاف 
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لان تلفها بتعدي مالکها » وحکمه في ضمان الطعام اذا تلف » حك منغصب 
طعام غيره » فتلف يضمنه ثل . 

( واف تولى الكل ) والتعبئة ( أجنى ي » دم بعلا ) أ ي : المستأجر 
:والأجير - أو علا » ول يأذنا ( بزيادة) ؛ فهو (متعد علیها» علبه) لصاحب الداية 
(آحر زائد »و) يتعلق (به ضان دابة) إن تلفت © وعله لصاحب الطعام ضمان ۱ 
بمثل‌طعامه إن تلف » وسواء ء کال‌الطعام أحدهماء و وضعه الآخر على ظبر الدایة 
غيره__اء فاك منوط بالكائل 1 رت الیش منه » لا من و ضعه 
على ظبر الداية . 

( ومكتر مكاناً لطرح قفيز) من حنطة ونحوها » ( فزاد ) بأن طرح 
تأردبين فأكثر » ( فإن كان) الطرح (على الأرض ؛ فلا شيء ازائد ) ؛ لأن ذلك 
لا يضر بالأدض > (و) إن كان الطرح (علی‌سطح) ؛ فبازمه (ازائد أجر مثل)؛ 
التعديه بالزائد » وان ا كتراه لطرح ألف رطل قطن » فطرح فيه ألف رطل 
حدید ؛ ازمه المسمى مع تفاوت أجر المثل كما تقدم . 5 

( وان اختلفا) - أي : الكري والمكتري ‏ ( فيصفة الانتفاع) ؛ بأن 
:قال مستأجر : استأجر تمه للغرس »> فقال مؤجر : بل لازرع - ولا بينة ‏ 
( فقول مؤجر) بيمينه.؛ كاختلافها ( فيقدر مدة الاجارة ) في قول مؤجر : 
«( آجرتکها سنة بدینار » فقال) المستأجر : (بل) أجرقنها (سنتین بدينارين) 4 
فالقول قول المالك ؛ لأنه منکر للزيادة » فکان القول قوله فها أنكره . 

(د) ان قال : ( أجرتکها سنة بدینار » فقال ) مستأجر : ( بل سنتين 
پدینار ) » فهاهنا قد اختلفا في قدر العرض والدة جميعاً 4( فیتحالفان ٠)‏ لانه 
ل يوجد الا تفاق منیا على مدة بعوض » فصار ( م لو اختلفا ي قدر الاحرة ) 
مع اتفاق المدة » (د) غد (مر) ذلك ( ف سابع أقسام اخار ) من کتاب 
#البيع أنه دا اختلف المتعاقدان أو ورثتها فيقدر من - ولا ببنة» آوفیا بينتان 
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وتعارختا - تحالفا و ينفسيالعقد ظاهراً أو باطناً في حقها ولو مع‌ظ أخدها . 

تتمة : وان قال المالك.: أحر تكبا سنة بدينار » فقال الساكن : بل 
استأجرتني على حفظها بدینار » فقال آجمد : القول قول رب الدار » إلا أن 
یکون للساكن بينة » وذلك لان سكني الدار قد وجدمن الساكن واستيفاء 
منفعتها » وهي ملك صاحها » والقول قوله في ملکه.» والاصل عدم استئجار 
الساكن في الحفظ » فكان القول فول من يثقيه ٠.‏ 

( فصل : و) يجب ( على مؤجر ) مع الاطلاق ( کلا جرت به عادة أو 
عرف هن آلة كزمام مر كوب ) » لتسکن به من التصرف فيه . قال في 
« المغني »: والبرة التي في أنف البعير ان كانت العادة جارية بينهم بها ( ودحله ) ۱ 
وفته (وحزامه ) وثغره ‏ وهو الخياصة وسرجهو] كافه ‏ وهو البردعة - 
( أو فعل ) - عطف على آلة - ( إن شرط أن بسافر مع جمله ؛ کقود ٠‏ 
وسوق ) لمر کوب ( وشد ورفع وحط ) حمول» لانه العرف بوبه‌یتمکن 
الكتري‌من الانتفاع» ( ولزوم دابة لنزول اجة) بول أو غائط (وواجب)؛ 
کفرض صلاة » ( لا ) لمنزل لصلاة سنة ( راتبة » و) على المؤجر ازوم دابة , 
لنزول مستأجر ( لفر ضكفاية ) ؟ كا يازمهلفرض العين » (و) بازما( تبريك 
بعير لشخ)ضعيف( وامرأة ) وسعین ونحوهم من يعجزعن الر کوب والنزول . 
والبعير واقف لركو بهم ونزوهم ؛ لانه المعتاد لم » فإن احتاجت الرا كبة إلي 
آخذ يد ومس جسم ؛ تولى ذلك عر مها » دون امال » لانه أجني »(و) بازمه 
أيضاً تبريكه ( لریض وکل عاجز ) عن الر کوب والنزول ولو طرأ مرضهعلى 
الإجارة ؛ لان العقد اقتضىال ركو ب حسب‌العادة . قاله في « امغني»و«الشرح»» 
(د) زمه يآ حب ل لاجبل ( طباة » ويدع البميد وا ) حق بقفي 


E ۱ [(‏ : إن شرط الخ تم بح به موف و للاقاع » وشرحه کم 
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حاجته » ویتطبر » ويصلى اافرض ؛ لانه لا عکنه فعل شىء من ذلك على ظهر 
الدابة » ولا بد له منه » مخلاف حو کل وشرب ما مک اا 

۱ ( ولا یازمه ) - ي الکتری  -‏ قصر صلاة بطلب جمال ) ؛ لا نالقصر 
٠‏ رخصة » ( بل يخففها ) جما بين الفرضين . 

© قال (في « الترغيب » : وعدل ماش على مکر إن كانت ) الاجارة | 
( في الذمة ) » وقال الموفق والشارح : ]فا بازم المكري ما تقدم ذ کره إنكان 
الكري على أن يذهب ممهالمكتري » فأما إن كانعلى أن يتسا الرا كبالورمة 
لير كبها لنفسه ؛ فكل ذلك عليه انتهيا . قال في « الاقناع » : وهر متوجهفي 
بعض دون بعض» والاولى أن برجم فيذلك إلى العرف والعادة »و اعل‌مرادم 
لقولم أولاً ما جرت به العاده أو العرف . قال في شرح « الاقناع » : قلت : 
حتى لو سافر معا ينبغي أن لا بازمه إلا ما هو العادة والعرف ؛ لانه مختلف 
باختلاف البلران . ۱ ۱ 

فائدة : لا بازم الرا کب ااشي العتاد عندقرب الفزل » هذا ظاه رکلام 
كثير م ن الاصحاب » وقدمه ابن رزين في شرحه » وصوبه في « الانصاف »» 

لکن المروءة تقتضي فعل ذلك مر ی اي 
وأها المرأة والضعيف ؛ فلا بازمها قولا واحداً . 

(د) يحب ( على مکار ) بعنى أنه لا يازم المؤجر» بلإن أراده مکو 
فمن ماله ؛ لانه لا يحب للانسان شيء على ۳ ممل ) و مارة ( ومظلةووطاء 
- فوق الرحل وحبل قران بين ابملين » و ) أجرة ( دليل ) إن جملا الطریقعلی 
مكتر أيضاً على الصحيح من ى المذهب ء لان ذلك كله من مصلحة: المكتري » 
وهو خارج عن الدابة ولا ؛ فلم يازم . المكري كالزاد . قال في القاموس : 
والمحمل مجلس سقتان على اابعیر حمل فيا العديلان .' قال : والمظلة ب تکسر 
الم وفتع الظاء ‏ الكبير من الاخبية . 


اس 


(و) من اکتری بثرا ليستقي منها ؛ فعليه ( بكرة وحبل ) وداو؛ 
كمكتر أرضاً ازرع . فا 2 حرث‌ونحوها عليه » (و) على مكتري دار آوجام 
و تحوه( تفربغ بالوعةو كنيف )1ذ تسامافارغةبلا نزاع » لصو لهبفعله ؛ کتاه. 

( ويتجه باحتال) قوي أنه يلزم مکتر تفریغ ذلك (حيث لا عرف) 
بين الناس (يخلافه) > أما اذا کات العرف أن التفريغ على المكري » فيرجع 
اليه . قال في « الانصاف » قلت : یتسه أن يرجع في ذلك الى المرف 
وهو متص . 

(و) كذا بازم مکتري (الدار) تفريغها Ee NE‏ 
(ان حصل بفعه) - آي:اللكتري كا لو ألقى فيا جبفة أو تراباً ونحوه . 

( وعلى مكر تسلیمها) ¬ أي : الدار ال جرة - (فارغة)بالوعتها و کنیفهاي 
لأنه لا مکن الانتفاع بذلك مع امتلائه » (و) على مکر کل ( ما یتسکن‌به) 
الستأجر ( من نفع ؛ كترميم ) ما محتاج الىالترمم ( بإصلاح منتكسر وإقامة مائل 
و عادة) منهدم من ۰ (حائط ول باب وقطيين سطح و تنظیقه من فلج و حشیش)» 
كا يازمه تنظف أرض مؤجرة من حشيش مضر وثلج - ولو كان التلج حادثاً 
بعد الاجارة - ليتمكن المستأجر من الانتفاع » (و) يازم مکر أيضاً (اصلاح 
بركة بدار) مؤجرة » (و) إصلاح (أحواض بحام وتبليطه » و) إصلاح (مجاري 
. ماء ) يجام ونحوه » (و) إصلاح (سلالم أسطحة) ؛ لدعاء الماجة الى ذاك ؛ لاه 
به يتوصل الى الانتفاع » ویتمکن منه » ( فان امائع ) موجر ا وجب 
علي ؛ (أجبر ) ؛ آي : أجيره حا م ( ولمستأجر الفسخ ) إزالة أا بلحقه 
من الضرر بار که . ۱ 
( ولا بر 9 وتحسين وتزویق ) EN‏ الاتتفاع 
E‏ ۱ 

( ولو شرط مكر على مكتر) ي الام أو الدار أو الطاحون ونحوها أن 


o 


( أجر مدة تعطیلها) عليه ؛ لم يصح ء لانه لا تجوز أن يؤجره مدة لا يكن 
الانتفاع في بعضها » ( أو ) شرط المؤجر ( أن يأخذ ) الستأجر ( بقدرها) 
- أي+ مدة التعطيل (بعد) فراغ مدة الاجارة ب ل يصح: لانه بدي الى جال 
مدة الاجارة » (أو) شرط المؤجر على المستأجر ( المارة ) - أي : تة 
الواجبة بعمارةالمأجور لم يصح( (أوجعلما) آي الال 9 - (أجرة 
م يصح ) لأنها محبولة . 

ل ۱ 
(ما) يجب ( فعله على الآخر ) ۽ ك) لو شرط المكري على المكتري النفقة أ 
الواجبة لعارة المأجور » أو شرط المكتري على اللكري تفريغ 
ما يحصل بفعله في مدة الاجارة ء لأنه يودي إلى جبالة الأجرة . وهو متحه (۷). 
(لكن لو عر مکتر بهذا الشرط ,أو ) عمر (بإذنه ) - أيالمؤجر ب (دجسع) 
e‏ با قال مکر ) ,لأف انشع عل عبن باذن را شب ما لو آذنه انق 
على عده أو دابته . 

(و) لو عر ( بلا إذنه لا يرجع ) عليه ( بشيء ) ؛ لأنه متبرع » لکن له 
آخذ آعان آلاته » وان اختلفا في قدر ما انفقه الكتري المأذون:؛ بأن قال : 
انفقت مائة » وقال الكري : بل مسين - ولا بينة لأحدها- فالقول قول ٠‏ 
۱ المكري ؛ لأنه منكر . 

( ولا يازم أحدها ) - أي المؤجر والمستأجر (٠‏ ترويق ولا تخصيص ) 
ونحوهما ما يكن الانتفاع بدونه ( بلاشرط ) ؛ لأن الانتفاع لا يتوقف علیه. 
٠‏ ( وعلى مکتر تسليم مفاتیح ) مؤجرة ؛ لأنه بها يتوصل إلى الانتفاع » 


( ۱ ) أقول : ذكرهالجراعي » وفال : لأنه يلزم عليه !ما الجبل بالاجرة » أو الانتفاع 
لاجر » وكلاهما شرطه غير صحيح » ومبطل النقد . أنتهى رس 
خت من کوج و طبر في ایض دون الجن » كأمل . انی . 


سوق اب 


ويتمكن منه 1 وهي ) س ي المفاتيح - ( أمانة بد محكتر ) :؛ كالعين 
المؤجرة » ( فات تلفت ) الفاتیح ( بلا تفريط ؛ فعلى محكر بدها) » 
ویکون أيضاً أمانة . ۱ 

( فصل : والاجارة عقد لازم ) من الطرفين 4 لأا عقد معاوضة ؛ 
( كالببع ) ؛ لانا نوع منه » ولغ اختصت باسم ؛ کالصر ف والسلم » (فلافسخ 
' لواحد ) منها بعد انقضاء الخيارين إن كان على ما تقدم تفصيله فيباب الخبار (يلا. 
موجب ) شرعي ( كعيب ) لم يكن علم به المستأجر حال العقد 6 فله الفح ۰ 
قال في « المغني » و المبدع » بغير خلاف نعامه ؛ لأنه عبت في المعقود عليه » 
فأثت اخار ۽ كالعيب في ابيع 3 و كذا لو حدث‌العدت عند مستأحر » کاب » ٠‏ 
والعب الذي" يفسخ به في الاجارة ما تتقص‌به النفعة؛ ويظبر به تفاوتالأجرة» 
فيفسخ بذلك إن لم بزل العيب بلا ضرر بلحق الستأجر ؛ كأن تكو رن الدابة 
جموحاً وعضوضاً ونفورا أو شموساً سأ » أو بها عب کتعثر الظبر في الشي » 
وعرج يتآخر به عن القافلة » وربض البهيمة بلجل » أو یکون الأجير للخدمة 
ضعيف البصر » أو به جنون أو جذام أو برص أو مرض » أو يحد المستأجر 
الدار مبهدومة الحائط » أو خافٍ من سقو طبهاءأو انقطع الماء من برها » أو تغير 
يحدث ينع الشرب والوضوء ؛ فيثبت لهخار الفسخ »ولا يغارضهقو ل«الا تتصار » 
إنه لا فسخ بذلك ء لامکان له على أنه لا حصل الفسخ بمجرد ذلك ؛ لانه لو 
کان العقود عليه لانفسيخت الإجارة » مخلاف ما إذا قلنا : يدخل تبعا وفإنه 
7 عا رت اطرار انقلا وأشاء لك ا ی ی 
بالمقام » وم يفسخ ؛ زمه جر ع الأجرة الماة » ولا آرش له » و يأفي ل تتمة : 
في الفصل بعد . 

( وعلك به) - آي :العقد - (مؤجر الأجرة »و): ملك (مستأجرالنافع) 
كالبيع )سکن و متیر مویوغه ار یکی | مؤجرة »( أو 


۲ 


بت ۲۵6 -- 


امتنع ) من استيفاء المنفعة لعذر مختص به آولا ؛ فعليه الأجرة » ( أو تحول) 
مستأجر منا ( في آثناه المدة؛ فعليه الاجرة ) ؛ لأن الاجارة عقد بقتضي قلك 
ال جر الاجر» و الستأجر النافع » فإذا ترك الستأجر الانتفاع اختيارا منه كلم 
تنفسخ الاجارة » والأجر لازم له » وم بزل ملکه عن النافع ؛ لو اشترى 
شتا » وقضه » ثم تر که » قال الاثرم:قلت لابي عبد الله: اکتری بعیرآ فلا 
قدم المدينة قال له : فاسخنى » قال : ليس ذلك له » قد لزمه الكري » قلت : 
فان مرض المستكري بالمدينة ۽ فلم يجعل له فسخاً . 

( وان حوله ) - أي الستأجر - ( مالك ) الدار ونحوها قبل انقضاه 
الاجارة ؛ فلا أجرة لا سكن قبل أن حوله المؤجر » نص عليه » وهذا الذ هب 
النصوص عن أحمد » وعله الأص اب » قاله الزر كشي وغيّره » وهو من 
المفردات . ( أو امتنع ) مؤجر دابة ( من من تسلم الدابة ) المؤجرة ( في اثناء 
المدة » و ) في أثناء( السافة ) المؤجرة لا ركوب أو الجل اليا فلاأجرةلر کوبه 
أو حل علها قبل المنع منه » ( أو ) امتنع ( الأجير ) لسل ( من تحكميل 
العمل کین خاطة أو كتابة أو حفر ما ورط عليه ؛ فلا أجرة ) ) له ۽ لما عمل » 
وکل موضع منع المؤجر المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة إذا كان بعدعل 
.البعض ؛ فلا أجرة له فيه »لا سبتى ؟ لأنه لم يسلم له ما تناوله عقد الإجارة ؛ فلم 
ستحق شثاً » إلا أن برد المؤجر العين للمستأجر قبل انقضاء المدة فلهالاجرة؛ 
لانه سل العين » لکن سقط ما أجرة المدة التي احتيسها المؤجر ء لانفساخ 
الإجارة فيه: | تقدم » أو إلا أن يتمم الاجير العمل إن لم يكن العقد على مدة 
قبل فسخ الستأجر » فیکون له أجر ما عمل ؛ لأنه وق بالعمل . 

( وان شردت ) دابة ( موحرة » أو تعذر باقي استیفاء النفع بلا فعل 
أحدهها) ‏ أي ال جر و الستأجر -فعلی لاستأجر من( الا جرة بقدر ما استوفی 
من عمل وزمن ) قبل ذلك > لعذر کل منها ٠‏ 


-1۵1- 


( وان هرب أجير ) مدة العمل قبل استيفاء مدة النفع حى انقضت الدة»_ 
(أو) هرب ( مؤجر عين بها ) قبل استیفاه بمض النفع حى انقضت ؛ انفسخت 
( آو امتنع من تسلیم ) قبل استیفاه بعض النفع حتی انقضت 4 انفسخت > ( أو 
شردت ) دابة مؤجرة ( قبل استیفاه بعض النفع حتی انقضت ) مدة الاجارة؛ 
( انفخت ) الإجارة ؛ لفوات زمنا العقو دعلبه » فان عادت قبل انقضاء المدة؛ 
استوفي ما بقي منها ؛ لأنها تنفسخ سا فشيئاً » ولا أجرة ازمن هرب ©» 
( ولستأجر قبل ذلك ) -أي قبل مضي الدة - الفسخ استدرا كالما فاته >( فاو 
. كانت ) الاجارة ( على تمل ) موصوف بذمة م كخياطة ثوب » أو بناء حائط 
وحمل إلى يحل معاوم » وهرب الأجير ؛ (استؤجر ) ؛ أي : استأجر عليه ا ا كم 
( من ماله ) - أي مال الاجير - ( من يعمله ) کا [لو] هرب مسا إلبه قح 
ونحوه » ولس له قح ؛ فانه يشترى من ماله قمح بصفة المسام فيه » ویدفع 
ارب السلم » وفي بعض النسخ (ويتجه باحتال ) قوي آنه(لا) بسوغ‌الستأجر 
( أن يعمله ) - أي العمل ال موصو ف في الذمق-( هو ) - أي المستأجر_(بنفسه)» 
ويأخذ الأجرة من مال الأجير » إلا أن دکون آفضپا “فأخذها من مالهبإذن 
الاسم » فان یکن سام أو كان » ول بأذن ۽ فالاجرة باقبة فيذمة الاجير 
تؤخذ منه عند القدرة . وهو متحه(۱) . ۱ 

( فان تعذر ) استثحار من يعمل من ماله ؛ ( خير مستأجر بين فسخ ) 
إجادة » (و) بين ( صبر ) إلى قدرة عليه » فيطالبه بعمله ؛ لات ما في ذمته 
لا فوت پپربه . ۱ ۱ ۱ 


( ۱ ) آفول:الر اد من البحث أنه لا إن كان قصد » أو شرط أن یسمل العمل هو - أي 
الاجير ‏ پنشه ؛ فلا يستأجر من ماله من یععله » ولا يام المستأجر قبوله » وهو مصرح به » 
وقرر معن البحث الخلوتي » وعلی ما قررناه جری الجراعي » ولس ااراد ماقرره شيخنا ؛ 
فتأمل . انتهی . 


۷ 


. (ومن استؤجر لمل في الذمة ) ۽ كغاطة حاط ت۱۶ ( ولم تشترط 
مباشرته )له في العقفد » ( فرض ويتحه أو مات ) ؛ وهو 
متجه رات عرف من سل لیخزج با وس لي ذنته 3 کلم يه “ولا 
بازمه انظاره ) - آي : المريض - لان العقسد باطلاقه بة يقتضي التعجيل 
( والاحرة عليه ) أي :ا مريض لاا ف مقابلة ما أزمه .(وإن اختلف )في العمل 
( القصد کنسخ ) ؛ لاختلافه باختلاف اطوط »( وتحارة ) ؛لاختلافهاياختلاف 
الحذق » فلا » ( أو وقعت ) الاجارة ( على عينه ) م كالاجير الحاص 4 فلا » 
( أو شرطت مباشرته ) العمل ؛ ( فلا ) يازم الستأجر قبول تمل غيره ؛ لأن 
الغرض لا محصل به ؛ أ اسهم لو سل في نوع لماي و 
لتعد به بتعحيل حقه الواجب تعحله . 

( ولمکتر هرب خاله) أو بغاله » ( وترك اه ) المكتراة ( بلا مؤنة ) > 
رفع أمره الى الا ک » فإن وجد له مالا مقدوراً عليه ۽ أنفق عليها الا كم من 
مال المارب ؛ لوجوب نفقتها عليهدوهو غاب » واطا ‏ أمينه» ولو بیع مافضل 
من البمائم ما وقع عليه العقد » و كذا يستأجر الاج من مال اعمال من يقوم 
مقامه في الشد عليها وحفظها وفعل ما يازمه فعله » فن لم بوجد له مال واستدان 
الحا ع عليه ما ينفق علما ۽ لأنه موضع حاحة»آو أذن الا تاج في النفقة 
على الما ؛ لأن اقامة أمين غير المستأجر تشق وتتعذر مباشرته كل وقت » 
وان لم يوجد للغائب مال » أو وجد » ولم يقدر عليه » فلهستأجر ( إنفاقعلها) 
- أي: الم - ( من ماله ) - أي: الستأجر - بدون إذن حا ‏ ( بنيةرجوع) 
- وله ذلك - ( ویرجع ) على مالكها با آنفقه سواء قدر على استئذان الا كم 
وتر كه » أو لا أشهد على نبة رجوعه أو لاء'قيامه توا عر توي + 


( ۱ ) اقول : ذکره الجراعي » وفال بناه على أن عقد الاجارة لاینفخ بالوت أنتهى. 
وا آر من صرح به » وهو ظاهر یقتضیه کلامم » وله نظائر » فتأمل . انتهی . 


مت ۳ سب 


0 


وإلا ينوي الرجوع ؛ فلا رجوع | له ؛ لأنه متبرع » وان اختلفا فيا أنفقه » وکان. 
ی ام ل 
فوله في قدر النفقة »بالعروف قاله في « المبدع » . 

(ديبيعها) ‏ أي ابطر بعد ضاير (إجادة ليوفيه) - أي: المنفق -. 
من مستأجر أو غيره ما أنفقه ؛ لأن فيه تخايصاً لذمة امال وإيفاء لمق .صاحب. 
الفقة » ( و يحفظ ) الا ع ) ( بافي من ) لهاتم ( لالکها ) » لأن اام بازمه. 
حفظ مال الغائب ( إن كان ) حياً » وإنسكانميتاً ؛ فعلى الما > أن حفظ باقي. 
الثين لاووثة ۽ لأن حنم موت امال حك هربه على الصحيح من المذهب > 
قال أبو بكر : مذهب أحمد أن الموت لا يفسخ الاجارة » فله أن بر که » 
ولا پسرف في علفها ولا يقصر » ويرجع بذلك . 

( وتنفسخ الإجارة بتلف ) حل ( معقود غليه ) 4 كدابة أو عبد مات. 
ودار انهدمت »قبضما المستأجر أولا ؛ ازوال النفعة بتلف معقود عليه» و قضها 
لا یکون باستیفام! » أو التسکن منه » و حصل ذلك . 

( وإن ) تلف موّجر ( في أثناء مدة > أ و ) في أثناء ( عمل ) استو در 
E o‏ ۱ 
أو العمل ؛ کتلف إحدى صبرتين قبل القبض بجائة » ( ويقسط أجر مدة ) أو 
مل ( على حسب زمان رغبة ) ؛ للاختلاف » فإذا كان أجرها في الصيف أ كثر 


من الشتاء » أو بالعکس 6 فان الأجر السمی بقسط على ذلك » فإذا قبل أجرها: 


في الصف ساوي ماله » وفي الشتاه دساو ي حمسين ¢ وكان قد سكت الصف ه. 
فعلیه بقدر ثلثي السمی »© و كذ لك لعمل؛ كالخباطة » فإن آجرها في أبام الصف 
لس كغيرها » و (لا) يقسظ الأجر (مطلقاً)سو اء استوي.الزهان أو اختلف». 
بل يقدره في كل ز مان بحسيه . 

)د( تنفسخ الإجارة (بانقلاع ضر س١‏ کتری لقلعه) .هذا مکرر ف هی ۱ 
قبل الضرب الثاني 


69 - شغ 4۲-۳ 


(و) تنفسخ ( ببرثه ) ء لتعذر استفاء العقود عليه ؛ کالوت » فا 1 
دبرا » وامتنع مستأجر من قلعه ؛ ل يجبر (أو) ؛ أي : و تنفسخ إجارة ببره 
«( عضو غيره ) - أي ااضرس _ ( أو زواله ) - آي: زوال ما استؤجر له - 
كاستئحار طبيب ليذاء يه » فر » أو موت ؛ فتنفسخ فيا بقي » سواء کات 
التلف يفعل آذمي 4 كقتله العبد المؤجر » أو لا بفعل آحد ؛ كموته حتف أنفه» 
وسو اء کان‌القاتل الستأجر أو غیره»ونضن ما آتلف - کل رأة تقطم ذ كر 
«زوجها تضمنه » وغلك الفسخ ‏ فان امتنع المرنض من ذلك مع بقاء الرض ؛ 
استحق الطبيب الأجرة مضى الدة » و کاستشحار إنسان لقتص له من آخر » أو 
يقم عليه الد » مات . ۱ 

(د) تنفسخ إجارة ( بوت مرتضع ) أو امتناعه من الرضاع ٤‏ لتذر 
استسفاه المعقود عليه ؛ لأنغيره لا يقوم مقامه في الارتضاع؛ لاختلاف‌الر تضعین 
:فيه » وقد بدر اللبن على واحد دون آخر » فإن كان موته عقب العقد؛ زالت» 
الاجارة من'أصلها » ورجع المستأجر بالأحر كله » وإن كان بعد مضي مدة ؛ 
«رجع بحصته ما بقي » و كذا تنفسخ موت المرتضعة ؛ لفوات النفعة پلاكملپا. 

و(لا) تنفسخ الإجارة [ بموت ] ( را كب له - ولو یکن له من يقوم 
مقامه ) في استیفاه المنفعة ‏ بأن لم يكن له وارث » أو کان غائباً ؛ من يموت 
بطریق مكة » وسواء كان هو المكتري أو غيره اكترى له» على الصحبح من 
آلذهب » قدمه في « الفروع » قال في و الحرر » وغيره : لا تنفسخ 
بالوت . قال : الزركشي : هذا المنصوص » وعليسه الأضحاب إلا أن 
عمد ؛ لأن المعقود عليه نا هو منفعة الدابة » دون الراكب ؛ لا تقدم من أن 
مستأجر الدابة لاركوب له أن بر کب من عثله » ولا ذ کر الراكب ؛ لتقدر 

به المنفعة كا لو استأجر دايةلبحمل عليا هذا القنطار القطن سي 
و أي و 


ت وا پات 


(ولا) تنفسخ ( بوت مکر أو موت مكتر ) ؛ للزومها ؛ كالبييع »وکا 
لو زوج عبده الصغير بأمة غيره » ثم مات السيدان » ( أو ) ؛ آي : ولاتنفسخ 
3 ( بعذد لأحدها ؛ بأن بكتري ) جلا مثلا لبحج عليه » ( فتضيع نفقته ) » فلا 
يمكنه الم » أو يكتري دكاناً لببيع فیا » ( فبحترق متاعه ) ؛ لأا عقد 
+ وز فة بغير عذر.» فل يبز لعذر من غير المعقود عليه ؛ كالبيع » خلاف 
الإباق ؛ فإنه عذر في المعقود علمه . ( ولا بصع فسخ ) الإجارة ( بقتضى ذلك) 
یه ای ۶ ضياع النفقة واحتراق التاع - . لانه لو حاز فسخه لعذر المكتري ؛ ۱ 
لاز لعذرالكري 4 تسوية بين المتماقذين » ودفعاً للضرر عن و احد من‌العاقدن» 
ول يجز ثم 4 فلم مز هنا . ۱ 
5 ( ولا يحل مجر تصرف في ) عبن ( مؤجرة ) > سواء ترك المتأجر 
الانتفاع مما أو لاء لانبا صارت مل وک غیرهکا لا يلك البائئع لتصرف فيالمبيع » 
الا أن بوجد منها ما يدل على الإقالة » a‏ امن الجر 
بأن سکن الدار المؤجرة » أو أرما شوه يقد ع ما فعله ) 
- أي : المؤجر ‏ ( أجرة المثل TT‏ 
ذلك ما على المستأجر من‌الأجر » ویلزمه الاق ؛ لأنه تصرف قا مله المستأجر 
عليه بغير إذنه ۽ فأسبه ما لو تصرف في المبيع بعد قيض الشتري له » وقبض 
الدار هبنا قام مقام قبض المنافع » بدلیل أنه يلك التصرف في المنافم 
بالسكنى والإجارة » فاو کارت أجر المثل الواحب على المالك بقدر المسمى 
في العقد ؛ لم يجب على المستأجر شيء > ون فضلت منه فضلة ؛ ازم امالك 
. أداؤها الى المستأجر . 
es)‏ ل تكن ید الستأجر) المشاهدة (علما » خلافاً له) - أي: 
إلاقناع ‏ فانه قال : فان تصرف ويد الستأجر علها ؛ بأن سكن الدار » أو 
أجرها ؛ لم تن : فسخ » وعلىالمستأجر جميع الاجرة » وله على الالك أجرة المثل لما 


کل 


سکنه آو تصرفت فسه » والتجه ما قاله الصتف ۶ إذ لا فرق بين يد المستأجر 
المشاهدةأو اکمیة»و ف نسخة(لكن لو تصرف مالك قبل تسليمها) - أي : العين 
و ( أو امتنع منه 1 0 ( حتى انقضت ) المدة ۽ 
( انفسخت )الإجارة بذلك ء . فال في « المغني » و « الشرح » وحهباً ۱ 
واحدا ۽ لأن العاقد تلف 0 عليه قبل تسليمه » فانفسخ العقد ؛ کا لو باعه 
طعاماً » فأتلفه قبل تسليمه » وإن سما اليه في آثناه المدة ؛ انفسخت فها مضى» 
ويجب أجر الباقي بالحصة ؛ كالبيع اذا سل بعضه » وأتلف بعضاً . 
( وان غصبت ) عبن ( مؤجرة معبنة لعمل ) ؛ بأ قال : استأجرت 
منك هذه الفرس لأ ركبا الى عل كذا » وهذا العبد ليبني لي هذا الحائط 
يكذا » فغصبت الفرس أو العبد ؛ ( خير ) مستأجر ( بين فسخ ) اجارة کا لو 
تعذر تلم المبيع » (و) بين ( صبر الى أن بقدر عليها ) ء لأن الق له » فإذا 
آخره ؛ جاز » (و) إن غصبت مؤحرة معمنة (لمدة) ؛ ا لو استأجر العبد سنة 
للخدمة » فغصب ؛ رخير) مستأجر (متراخاً > ولو بعد فراغبا) ‏ أي :المدة ‏ 
فلا بسقط إلا با يدل علورضاه ( بين فسخ » و ) بين (إمضاء ) العقد بلا فسخ 
٠‏ ( ومطالبة غاصب باجرة مثل ) » ولا ينفسخ العقد مجرد غصب ؛ لأن المعقود 
عليه لم يفت مطلقاً » بل الى بدل» وهو القيمة ؛ فأسْبه ما لو أتلف المبيع ونحوه 
آدمي » ( فإن فسخ ) الإجارة ؛ ( فعله أجرة ما مضى ) من الدة قبل الفسخ 


١ (‏ ) أقول : قال طراعي عن الاتجاه : وهو الراحح من الروايتين » وقي بعض النخ 
لكن الخ » فقال بعده الاجارة بذلك على ما ذكره في « الاقناع » وعلى الرواية الثانية فله 
الشخ وجاً واحداً . ذكره في « المغني » و « الشرح » وقيل : يبطل العقد جانا »> والذي 
يظور أنه ليس من الأصل ؛ لأنه خالف لما قدمه . انتهى . قلت : ما قاله في « الاقناع » أقرء 
الپوق » ومن تسه » ول يحك في « الانصاف » خلافاً في ذلك » ول آر من صرح ببحث 
الضنف في قوله : ولو الخ » لكن الافس تيل إليه ؛ لا قرره شيخنا » وقول الجراعي » وهو 
الراجم الخ لم آره » فتأمل . انتبی 


س 


بالقسط » ون أمضى ‏ فعلیه السمی تاماً » ويرجع علىغاصب باجرة . 

(وإن ردت ) مؤجرة منصوبة ( فيأثنام! ) - أي : الدة -( قبل‌فسخ) 
. مستأجر ؛ ( استوفی ما بقي ) من المدة » ( وخبر فها مضی ) - والعن برد 
غاصب -. (بين فسخ فيه) ‏ آي : فيا مضی - و الرجوع بالمسمى » ( أو امضاء) 
. العقد ( ومطالبة غاصب ) باحرة الثل؛ كما تقدم » ( وله) أي : الستأجر - 
( بدل موصوفة بذمة ) يعني اذا وقع ال.قد على دابة أو نوها موصو فة بد 
المؤجر » ثم سم الى المستأجر عيناً بالصفة » فغصبت 4 فعلى المؤجر بدها ؛ لان 
العقد على ما في الذمة 4 كما لو وجد بالسلم عيباً » (فان تعذر) البدل فلل ستأجر 
زنج ) الإغار» © وله المزز ال ان قرع ام المغصوبة » فسستوفي منها» 
و تنفسخ عضي المدة إن كانت الى مدة . 

تلسه وا هم أن الإعارة ا ابي رم ا 
لزيادة حصلت » ولو كانت العين وقفاً » قال الشيخ تة تقي الدن : باتفاق الأغة » 

واذا التزم الستأجر چذه الزيادة على الوحه لذ كود 4 تمه اتفاقاً » ولو 

التزمپا بطب نفس منه بناء على إلحاق امة » واشروط بامقود اللازمة 
لال دک في الاختارات . 

( وان كان الغاصب ) للمؤجرة هو ( المؤجر ؛ فلا أجرة له مطلقاً ) على 
٠‏ الصحيح من المذهب »وعليه الأصحاب » ونص عليه » سواء كانت الإجارة على 
لاو الى مدة 6 ونر كانك عل عن سس آو مواضوفة 6 هواه كان غه 
ها قبل المدة أو في آنناما ؛ لما تقدم من قوله : وإن حوله مالك » وامتنع من 

تسلم الدابة في أثناء الدة أو المسافة الى آخره ؛ فلا أجرة له » ( ولستأجر 

الفسخ ) أن کانت الاجارة على موصوفة في الذمة »اوقت تار البدل » ویثبت 
الإنفساخ اذا كانت على معينة ؛ لتعذر تسليم العقود عليه 8 فسان الاو 
ما آتلف من العين . 


وا 


( وحدوث خوف عام ) عنع من سکنی الکان الذي فيه العين المؤجرة 
أو حصر البلدوفامتنع خر وب المستأجر الى الأرض الملؤجرةلازرع ؛ ( ڪغصب ) 
فلاستأجر الخبار » فان كان الخوف خاصاً عستأجر؛ كخوفه من السفر لقرب 
عدوه من محل بريد سلوكه ؛ ل يلك الفسخ ءلأنه عذر مختص 
به لا عنع استمفاءالنفع بالكلية؛ أشه المرض والحس » ولو ظاما .ولو اکتری 
دابة لير كما أو لبحمل عليها الى موضع معين » فانقطعت الطريق الى جبة ذلك 
الوضع وف حادث » أو اكترى الى مكة ؛ فلم حج الناس ذلك العام من 
تلك الطريق ؛ ملك كل من المؤجر والمستأجر فسخ الإجارة»وان اختار ابقاء 
الإجارة الى حين إمكان استیفاء النفع ؛ جاز ؛ لأنالحق لایعدوها .0 

( ولا فسخ ) لعقد اجارة بانتقال ملك في عبن مؤجرة؛ بنحو بيع أو 
هبة ) 4 كعتق وجعالة ‏ لعدم التنافي بين ملك الرقة والمنفعة » ( ولو )كارف 
الانتقال ( لمستأجر ) » فبجتمع على بائع لمشتر الشمن والأجرة ؛ لأن عقد الببع 
لم يشمل المنافع الارية في ملكه بعقد التآجر ) لأن شراء الانسان ملك 
نفسه محال . 

( فاو فسخ بيع بنحو عرب 4 فالإجارة يلها ) ؛ لأنها عقدان » فإذا فسخ 
آحدها بقي الآخر » وان كان مشتري المؤجرة أجنداً ؛ فالأجرة من '<.ين 
البيع له . نص عليه في رواية جعفر بن مد » واستشكل بکون النافسم غير 
ملوكة للبائع مدة الإجارة » فلا تدخل في عقد البسع حتى أن المشتري لدعو ضها» 
و هو الاحرة » و اجب عن ذلك بان المالك علك عوضها ‏ وهو الأجرة - ول 
تستقر بعد » ولو انفسخ العقد ارجعت النافع الى البائع » فيقوم الشتري مقام 
البائع فيا كان بستحقه منها » وهو استحقاق عوض المنافع مع بق e‏ 
قاله في « شرح الى . 


۱ 
(أه) أي : ولا كل یبارخ ز وف ) عبن موجرة » (آو) » آي : 


0 


ولا بانتقال الاك فعا(بارث أو وصية أو ذكاح أو خلع أو طلاق أو صلح ) > 
لورودها على ما علکه المؤجر من العين المساوبة النقعة » وان استأجر من آبه. 
دارآ[ ماو له ] أو نحوها » ثم مات الأب وخلف المبتأجر وآخاه , فالدار 
بینها نصفين > والمستأجر أحق بها ؛ لبقاء الإجارة فيا » وما عليه من الأجرة: 


۱ بنها نصفن » وان كان أبوه قض الأ رة 6م جع بشيه ماع لغيه ولا 


تر كة آبه “وما خلف أبوه بننیا نصفین . 

فائدة : لو باع الدار التي تستحق العتدة للوفاة سكناها - وهي‌حامل 5 
فقال امد : قياس الذهب صحة البيع » قال في « الاتصاف»: وهو الصواب 4. 
کسم المؤجرة > وبصح بيع عن مؤجرة نصا » سواء كانت الاجارة مد 
ای ی اب ی 
البيع ؛ كبيع الزوجة » ولا رة نتقر ال اجارة الستاجر م ان المعدوه لبه في. 


الإجارة غير المعقود عليه في البيع . 


( ولشترم بعلم ) أن ابيع مؤجر ؛ ( فسخ وإمضاء )للبيع ( ( ماناً )من. 


غير أرش » ( والأجرة له ) أي: : المشري - من حين. الشمراء » ( وان علم )» 


الشبري أن المبيع مو حر ؛ رق يلك وبع ) اليم > ولا أجرة له ) ؛. 
لد حول على يضيرة. : 


( ويتجه و كذا) أي مثل النتقل بالیسع - ( كل ),شقص ( منتقل. 
الله بعقد ) غير الببع ؛ كجعله هرا أو عوضاً في طلاق أو خلع 4 نمکیه. 
ھک يبطل العقد شيء من ذلك » و النتقل. الله ينوع ملا 
إن لم يعل بالا الفسخ ؛ أو الا مضاء محاناً » وان عر باال افو وت له > 


١ 0 0 


١‏ ) أقول:ذكره الجراعي»وأقره » ول ار من مرح به وهو قياس على اليم » س 


ب ۵ب 


(و)يتجه أن الاجارة ( تنفسخ باستیلاء حربي ) على دار السامین فیضع 
بيده على المأجور » ونع من الانتفاع به » ( وعکه ) ۽ بأن يستولي السامون 
على دار ارب » ويضعوا أيديهم على مأجوراتم-م » فلا يكن الستاجر من 
الاصرف فما است_أجره من الربي » فتنفسيم الإجارة بذلك » ( إلا ) إن كان 
الحربي قد (أجره) ‏ أي: ما بيده (لإ) نسان (معصوم) من مسم أو ذمي؛ 
.ولا تنفسخ الإجارة ؛ لدوام ثبوت بده على المأجور ؛ لأنه حارم » وانتقال املك 
.في الأجور لا بقتضي بطلان الاجارة کا تقدم . وهو متجه ٩۳‏ . 
( فصل : وان ظهر ) مزجرة معينة عبب6بأن كان بها حب نالعقد » وم بعلم 
به مستأجر » ( أو حدث يمؤجرة معينة عيب ) ؛ كجنون الأجير أو مرضه 
ونحوه حيث كان بفعل الله تعالى:( وهو ) - أي: العيب ‏ ( ما بظپر به‌تفاوت 
الأجرة ( ۽ بأن تكون الأجرة معه دوا مع عدمه ؛ ( يا مر بانه في خيار 
لیب ) من کتاب البيع » وتقدم التنیه على بعضه في الفصل قبله4 (فامستأجر 
الفسخ ) ؛ لأنه عيب في العقود عليه ؛ أشه العیب في بيوع الاعبان » والنافع 
لا حصل قبضها إلا شيئاً فشيثاً » فإذا حدث العیب » فقد وجد قبض الباقي من 
المعقود عليه » فأئبت الفسخ فيا بقي منها » ( إن لإيزل العیب ) سریعاً (بلاضرد 
يلحقة ) - آي: المستأحر - ( كفتح بالوعةسدت ( أي : إذا فتحها المؤجر في 


= وکلامیم و تایلب یقتضیه» والر اد منه أن من انتقل إليه ذلك بعقد من العفودهفان عل قبل 
:إجراء العقد ؛ فلا شيء له » فاذا انقضت مدة الاجارة تلم المين » واث عم بده » وا‌فی 
.ذلك ؛ بأن ۸ يختر بدلا في غير الصلم ؛ ذله الاجرة ؛ لأنه ملك المين بنفعبا » وأما في الصلح 
-فله الفسخ » وفيا قرره شیخنا مالا يخفى على التأمل » فتأمل . انتبى . 1 

( ۱ ) اقول : کتب الجر اعي على قول الصنف وعكه قال : وصورة ذلك أن یو جر 
.حري لحر بي آخر افیتول ااسلون على دارم التي ما العين ال جرة » فتنفخ الاجارة .انتمی. 
و أر من صرح به » وهو ظاهر يؤخذ من کلامي في الاب » وف الجباد ؛ فتأمل . انتبی . 


=1 دا 


زمن سير لا تلف فيه منفعة تفر بالمستأجر ؛ فلا خيار له » (و) لستأجر أيضا 
( الامضاء جاناً ) بلا أرش لعيب قدي أو حديث ( بکل الأجرة ) ) ؛ لأنه 


رضي به ناقصاً . 


(و) إن اختلف TT‏ عب أو لا 9رجع فيه الىأهل 
الخبوة » مثل أن تکون‌الداية خشنة المشي »أو أنها تعب راکیب ؛ لأنالات رکب 
كثيراً » ( نما قال أهل الخبرة انه عيب ؛ فهو عيب ) ؟ فله الفسخ » وإلا فلا 
فسخ » ويكفي فيه اثنان منهم على قباس ما يأتي في الشبادات . هذا إذا كان 
العقد على عين العينة » فان كانت الإجارة على موصوفة في الذمة ؛ لم يفسخ 
SS‏ 
إطلاق العقد إنا بتناول السلم » وتقدم . 

( ومنه ) - أي: من العيب. الذي يسوغ یت با ( حار سوء) 
للدار المؤجرة ۶ بل هو من أقبح العيوب . 

(و) من العيوب ( خوف سقوط عاط و ) خوف ( غرق سفينة ) 
إبقاء للنفوس والامو ال . 

(و) منها ( تغير راة بثر ) بدار موجرة ء لان النفس تعافه . 

(و) منا(غورماغا) أي :البثر - فیثبت لهبذلك کله‌خیارالفسخ»وذ کر 
قول « الا نتصار » والجواب عنه في الفصل فبله ٠‏ ۱ 

. (وان اکتری أرضاً) ها ماء لیزرعها » (أو) استأجر ( دارا ) يسكنا » 


(فانقطع ماؤها ) - أي : الادض مع الاجة اليه ( أو انهدمت ) الدار قبل . 


انقضاء مدة الاحارة ؛ ( انفسخت ) الا جارة ( فهابقي ) من الدة ؛ لتعطل‌النفع 
فنه » ولان القصود بالعقد قد فات» أَسْبِه ما لو تلف . قال الشیخ تقي الدين: 

( ولا أجرة لا برد من الارض) الوجرة ( اتفاقاً » ون قال  )‏ ي:ولو 
۱ قال مؤجر (في) عقد (الا جارة) : : آحر تك هذه الارض ( م قبلا ومراحاً )أي 


سس 1۷" 


لأزول فبا وجمع الطب ووضع الرحل - أو أطلق ٤ ٤‏ أي : بأن لم يقل مقلا 
ومراحاً ؛ لانه لا برد على عقد كأرض البرية انتهى ما ( قاله الشيخ ) ؛ أي : 
فلو زرعها المستأجر » فلم تو ؛ فلا أحرة ها إلا أن بقول له : أجرتكبا 
بلاماء کا اني ( وخبر مکتر فما ) ) - أي: مؤجر ‏ ( انيدم بعضه ) » کدار 
اندم مها بيت »پین‌ف-خ و سالگ لعب »> ( فإن أمسك ) البقة ( فبالقسط 

من الأجرة » فق تقبط الاچرة علی ما انهدم وعلى ما بقي » وبازمه قسطالياقي 
لرضاه به ناقصاً » فأشه ما لو رضي بالیع معيباً . ذكره ابن عقيل . 

( ومن استأجر أرضاً لينتفع م .| ماشاء بلا ماء ) ؛ فله الزرع والغراس 
والبناء كيف ساه . فاله الشيخ تقي الدين . ولا يعارضه ما بعده 4 لاه ينص 
في العقد على الانتفاع كيف اه ( أو ) استأجر أرضاً و ( أطلق ) ۽ بأن۸یقل 
ولا ماء لها ( مع عامه  )‏ أي: المستأجر - -( جلها ) وعدم ماما ؛ ( صح ) 
اختاده في « القنم » وقدمه في « المغني » لأنها دخلا في العقد على آن لا ما فا 
فاسبه ما لو شرطاه » وله الانتفاع يبام في الاولى . 

(و) ) من استأجر أرضاً ( غارقة باماء ) » وهي التي لا يمكن زرعها قبل 
اتصاره » ( و ) هو تارة ينحسر وتارة لا ) ينحسر ء لا يصح عقد الإجارة . 
علها إذن ؛ لأن الا نتفاع بها في الال متعذر ؛ لوجودالمانع دفي المآ لغبرظاهر > 
لأنه لا پزول غالاً » وا ن کان يتحسر: عنها وقت اجه جه إلى الزراعة كأرض 
مصر في وقت مد الشل ؛ صح العقد؛ إن اشارد معفی 6و موه السثيرةء 
وان كانت الزراعة مكنة » وخاف غرقبا - والعادة غرقها - ل تیر إجارما ؛ 
لاا في حم E‏ المستمرة . 

. (أو) استأجر أرضأ ( بلا ماء ليزرعبا؛ لم بصع) الاستشار لذلك » (خلافاً 
لا ) - أي « للاقناع »د « المنتهي » - لقولها بصحة الاستتحار . ١‏ وعبارة 


١ (‏ ) أقول : من نظر بعين الانصاف لم يد رة للا اعتمده الصنف من اللاف  ,‏ « 


خم 


»الإقناع» وران ‏ کتراها على آنا لا ماء اء صح 4 لأنه بتكن من الانتفاع من 
بالنزول فبا وغير ذلك » وان حصل له ماء قبل زرعبا ؛ فله زرعبا . وعسارة 
« النتهی » ومن استأجر أرضاً بلا ماء . قال‌مصنفه فيشرحه ليزرعها المستأجر» 
وها يعامان أن ليس فا ماء » أو أطلقوصح . انتهى » فتقرر أن الکتابین اتفقا 
على أن استئجار الأرض بلا ماء للزرع صحيح مع عامها ؛ أو علم المستأجر ؛ 
لدخوله على بصيرة » وقال في « المغني » و «الشرح» : وان اكتراها على آنا 
لا ماء لها ؛ جاز ؛ لأنه يتنتكن من الانتفاع بها » ووضع رحله وجمع الحطب 
- فا » وله أن يزرعها رجاء الماء »وان حصل له ماء قبل زرعما ؛ فله أن يزرعها؛ 
لأن ذلك من منافعها السکن استيفاؤها » ولیس له أن يني » ولا بغر سم لأن 
ذلكبراد التأبيد » وتقد تقدير الإجارةعدة تقتضى تفر يغبا عند انقضامًا » فان قبل : 

فلو استأجرها للغراس والبناء ؛ صح مع تقدير المدة . قلنا : التصریح بالبناء 
والغراس صرف التقدير عن , مقتضاه بظاهره في التفريغ عند انقضاء المدة » إلا 
٠‏ أن يشترط قلع ذلك عند انقضاء المدة » فصرف الغراس واليناء مما پراد له 
بظاهره » مخلاف مسألتنا انتهى . أقول : من نظر بعين الإنصاف 6 لم يحد رة 
!| اعتمده المصنف من اللاف ٠‏ والمعتمد ما مشى عليه « الاقناع » و «النتهی» 
الموافقتها من تقدم من أولي النهى » وان لم بعلم المستأجر عدم مانا لم نصح 
استئجاره ؛ ( كأ لو ظن ) الستأجر ( إمكان تحصيله  )‏ أي : الماء فلا يصع 


= والمتمد ما مثى عليه «الإقناع» و « المنتبى » لوافقنیا من تقدم من أولي النهي . أقول : 
قل شيخنا هنا عبارة الاصلين » وقول النني الموافق لها ؛ وفي نسخة الجراعي خلافاً ل 
قلت : آقر الشر اج و آرباب اواتي کلام « المنتبى > و « الاقنساع ». وعالوم بنا دخلا في 
المقدعلى أن لاماء ها إما بالترط أو العم » ووجبوا الصحة بأنه يتمكن من زرعبا و جاءلام» 

وآنه كى الاتتفاع بغيره » جلاف سبخة اررع » فانه لايمكن الرجاء فكلام المضنف غير 


ظاهر » فتأمل . | اننهی 5 


بت 


لأنه رما دخل فيالعقد بناء على أن ال جر حصل له ماء » وأنه یکتریا للزراعة 
مع تمذرها » أو ظن امکان ئه (من نهر نادر لفيض) أو غير ظاهر كالأرض 
الى يكون شرا من فيض ماء واد نادر بحيئه » أو من زيادة ادرة في نهر آو 
غير غالبة » (أو أوض لا با ااطر إلا تادرآ) » ولا یکنیا إلا المطر الشديد 
.الكثير الذي پندر وجوده» لا تخاو إما أن يؤجر هاقبل عحيء النبر النادر » أو ۱ 
ا ؛ لم بصع العقد ؛ لأن الأرض 

ca‏ 6 وحصوله غبر معلوم ۽ فلم تصح اجارا 
e‏ 

(و ) إن أجرها ( بعده ) أي : بعد وجود ماء نسقيها به - فانه(بصع) 
العقد ؛ لأنه أمكن الانتفاع پا وزرعها» فجازت اجارتها ٤‏ كذات الاء الداتمء 
( کا لو آجرها بظن تحصیله ) - أي : الماء ‏ ( بامطار) معتادة ؛ فيصح ؛ لأن 
ذلك مک العادة لا ینقطع الا نادراً . قال في « المغني » وغیره : ولا خلو 
الادض من قسین : 

أحدها: أنيكون لا ماء دائم اما من نهر لم تحر العادة بانقطاعهكالأراضي 
التي تشرب من النيل والفرات ونحوهما » أو ها ماء لا ينتطع إلا مدة لا تؤثر 

3 كرك آر شرب من به ابن د N‏ شيع فا “ثم 

تسقى به » أو من بثر يقوم بكفايتها » أو ماه شرب بعروقه لنداوة الارض 
وقرب الماء الذي تحت الادض » فهذا كله دائم » ويصح استلحارها للغرس 
والزرع يغير خلاف عامناه . 

القسم الثاني: :أن لا بكون فا ماء ام وهي توعان :ده ما أشار اله 
بقرله : (أو) شرب من (زيادة معتادة) تأفي وقت الجاجة ؛ ( كأرض مصر). 
۱ الشارية من‌زيادة النبل» وما شرب من زيادة الفرات وأشاهه » وأرضالبصرة 
الشارية من المد واطزر . قال في « تار الصحاح » اطزر ضد المد » وهو 


حت ‏ ۵ ۷ ۲ منت 


سس 


رجوع اله الى خلف » وأرض دمشق کی ا الخارية فق دید ری وما. 
شرب من الاودية اطاررة اه الطر المعتاد ؛ فپذه تصح إجارتما قبل وجود الماء 
الذي تسقی به ویعده ؛ لأن حصوله معتاد » والظاهر وجوده ؛ فجازت إجارة 
الارض‌الشاريةبه ؛ كالثارية من مياه الامطار » ولأن ظن القدرة علىالتسلم في 
وقته يكفي في صحة العقد ؛ كالسل فيالفا كبة الى أوانها . 

( ولو زرع ) المستأجر » ( فغرق ) الزرع » ( أو تلف بنحو جزاد ). 
كحر بیو فار أو برد وغيره قبل حصاده » ( أو م ينبت ؛ فلاخيار ) له » ل 
عليه امد » ولا نعم فيه خلافاً > ( وعليه الاجرة كاملة ) ؛ لات التالف غير 
ا معقو دعلية و سدبهغير مضمو ن على المؤجر » ولا تلف مال المكتري فيه ؟ فأسْبه 
من اكترى دكاناً فاحترق متاغه فيه . 

رو ) ات أمكن المكتري الانتفاع بالارض بغیر الزرع أو به ؛ ( فله 
زرعبا ثاناً وثالثاً في بقة الدة ) ؛ لانه ملك المنفعة الى انقضاء مدته » ( وان 
تعذر زدع) أرض مؤحرة (لغرق) حدث أو انقطاع مائا ؛ فلامستأجر الخبار؛ 
لانه لمعنى في العين > وان تلف الزرع بذاك ؛ فلس على المؤجر خمانه ؛ لانه 


الم يتلفه بار ةلا تسیب 6( او قل الا ء قبل زرعبا ) يحدث لا كفي الزرع ؛ 


فله الفسخ ۽ لأنه عيب » ( أو ) قل الماء ( بعده) _ أي بعد أن زرعبا ؛ فله 
الفسخ أيضاً » و یقی نع اش إلى أن ستحصد » وعلة من السین 
بحصته إلى حبن الفسخ » وأجر المثل لا بقي من الدة لارض ها مثل ذلك الماء» 
و كذلك إن انقطع الماء بالكلبة » ( أو عابت ) أرض مؤجره ( بغرق يعيب 
ره الزرع ؛ فله المار ) ؛ لحصول ما تنقص به منفعة العين المؤجرة . (فان‌فسخ 
بعد زرع ؛ فله قسط المسمى ) من أول المدة (إلى) جين ( الفسخ » و ) يازمه 
( أجر مثل لباق ) من المدة لارض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله. 

( ویتحه ) أنه بو خذ (منه ) - أي من قوله فان فسخ إلى آخره - (آن 


۷ 


تصرف مستأجر بعدعامهبالعيب لا منم الفسخ ) ؛ لأنه لو كان تصرف المستأجر ٠‏ 


مانعاً من الفسخ ؛ لما كان فرق بين الأجرة قبل الفسخ و بعده » مخلافالییع)» 
فإنه اذا اطلع على العيب فيه » و تصرف بالييع لغير مصلحته بتنع عليه الفسخ . 
وهو متحه ۷۲ . 

. ( وان استأجرها  )‏ أي الأرض -( عاماً فزرعها ) زرعاً جرت العادة 
بنباته » ( فلم ينبت إلا عام قابل بلا تفريط مستأجر ) مشل أن يزع زرعاً 
ينهي في المدة عادة » فأبطأ لبود أو غيره ؛ فللعام ( الاول المسمى ) في العقد » 
( وللعام الثاني أجرة مثل ) ويازم رب الارض تركه إلى أن ينتهي » ( ولس 
ارپا قلعه ) - أي الزرع - ( قبل ادرا که ) ؛ لأنه لا تفريط من المستأجر في 
تأخيره 6-4 لو آعاره أرضاً » فزرعها » ثم رجع المالك قبل کال الزرع . 

(و) إن كان عدم نيات الزرع في العام ١‏ بتفريطه  )‏ أي : المستأجر - 
( كتأخير زرع لمدة لا یکیل فيا ) عادة ؛ فکمه حم زرع الغقاصب » 
( لمالك ) بعد انقضاء المدة ( إبقاؤه بأجر مثله ) لما زاد على الدة ؛ لأنه أبقى 


زرعه بأرض غيره بعدوانه » ( و) له ( قلبكه بقيمته.) ‏ وهي مثل بذره 


وعوض لواحقه ‏ ول ذلك »( مالم مختر مکتر إزالته ) - أي: الزرع ب ٠‏ 


( حالا ) وتفربغ الارض » فان اختاره فله ذلك ء لانه يزيل الضرر » ویس 
الارض على الوجه الذي افتضاه العقد » ولا بازم الستاجر قلع زرعه لو طلبه 
امالك في هذه الالة ؛ لات له حدا يذتهي البه » لاف الغرس » ومتى , اراد 
ااستأجر زرع شيء لا يدرك مثله في مدة الاحارة ؛ ( فلمالك منعه ) ¢ لانه 
سیب لوجود زرعهفي أرضه بغير حق » نملك منعه ( من زرع ) إزالة لضرره . 

( ون زدع مؤحر تعديا ) ؛ بأن زدع قبل انقضاء مدة الإجارة زرعاً 


( ۱ ) آقول : ذکره الجر.اعي » وقرر ماقرره شیضا ؛ وآفره » وم آر من صرح به » 
وهو ظاهر کلامیم . انتمی . 


YY - 


. يضر بالستأجر » أو غرس أو بنى ٤‏ فهو ( غاصب » ولمستأجر عل غلك زرعه ) 


موقوفة زرعت ) ؛ أي : زرعا الغاصب ؛ فلمو قوف عليه قلك الزرع بنفقته 

(د) إن ذرعت أدض ( موص بنفعها ) لعن ؛ فلاموصي له ملك زرعبا 
پنفقته وعوض لواحقه ؛ إذ لا فرق بدا وبين المغصوبة . 

(و) لو ( اكترى ) أرضاً ( مدة ازرع لا يكبل ) ذلك الزدع ( فها) 
عادة ؛ لمن اكترى خسة أشهبر ازرع لا یکمل إلا في سنة » نظرنا ( فا 
شرط ) الستأجر ( ثلعه  )‏ أي الزرع ‏ ( بعدها ) - أي مدة الإجارة ‏ أو 
نقله عنه وتفريغها ؛ ( صح ) العقد ؛ لأنه لا يفضي إلى الزيادة على مدته » وقد 
يتكون له غرض في ذلك لأخذه قصلا أو غيره » وبازمه ما التزم » ( وإلا ) 
. يشترط قلمه ؛ بان شرط إبقاءه إلى إدراكه بعد مدة الإجارة » أوسكت فا 
بشترط قطعاً ولا إبقاء ؛ ( فلا ) تصم الإجارة ؛ لفسادها بعدم الاستراط. ما 
في الا وی فلأنه جمع بين متضادین ؛ لان تقدير الدة يقتضي التفريغ بعدها » 
وشرط التبقية مخالفه » ولان مدة التبة ة محپولة » وأما في الثانية فلأنها كتراها 
ازرع شيء لا ينتفع بزرعه في مدة الإجارة » أشبه إجارة الارض المنتحة لازرع. 
۱ تتمة : واذا أسلم العين المعقود عليها فيالاجارة الفاسدة حتى انقضت المدة» 
أو بعضها » أو مدة يكن استیفاه النفعة فيا » آولاء فعليه أجرة الثل لدةبقاغ 
في بده » نواه استعمل المأجور » أن لم پستممله ؛ لان المناقع تلفت نحت بده 
. بعوض لم يسم للمؤجر » فرجع إلى سنا » کا لو استوفاه » وإن لم تسام العين 
في الإجارة الفاسدة ؛ لم يازمه أجرة ‏ ولو بذل العين المالك ‏ لات المنافع لم 
تتلف نحت بدة » والحقد الفاسد لا أثر له » مخلاف الاجارة الصحيحة . 

( فصل : والاجير قسمان ) » قسم ( خاص و ) قسم ( مشترك »فلاضمان 


سا ا 


على ) آجبر ( خاص » وهو من قدر نفعه عدة ) ؛ بأن استوجر لخدمة أو عمل , 
في بناء أو خياطة يوماً أو أسبوعاً ونحوه ؛ فستحق‌الستأجر نفعه فيجميع الدة 7 
المقدر نفعه بها » لا ش كه فيها آحد » فإن لم دستحق نفعه في جميع الدة 4 3 3 
نمشترك ء کا بت »سوی‌زمن فعل الصلوات امس في أوقاتها بسننها ال کدات. . . 
قاله في « المستوعب » وسوی صلاة جمعة وعيد » فإن آزمنة ذلك لا تدخل في 


العقد » بل منتثناة شرعاً . قال المجد في شرحه : ظاهر اللص ينع من سود 

الماعة إلا شرط أو إذن » سواء ( سل نفسه اسنا ستأجر ) ؛ پان کان يعمل عند 
الستاجر » ( أدلا ) ؛ بان كان يعمل في بیت نفسه » ویستحق الاجر الخاص سه 
الاجرة بتسليم نفسه » تمل أو ۸ يعمل ؛ لانه بذل ما عليه يا لو بذل الباشع 

العين المبيعة » وتتعلق الاجارة بعينه كالا جيرا عين »فليس له أن يستني بإذا تقرر 

هذا » فلا ضمان عليه ( فيا يتلف بيده ) » نص عليه ؛ لانه نائبالمالك في صرف 

منافعه إلى ما أمر به ؛ فلم يضمن ؛ كالو كيل » ولان عله غير مضمون عليه » 

فلم يضمن ما تلف ره بصي إلا ان يتعمد ) الاتلاف > ( أو بفرط)4 مس 
لانه إذن كالغاصب . ش 

( وان ل ) أجيرخاص (لغبر مستأحره» فأضره؛ فله ) أي:المستأجرد . 

على الأجير ( قيمة ما فوته ) عليه من منفعته على الصحیح‌من الذب . قال أحمد 

في رجل بستأجر أجيراً على أن حتطب له على حمارين كل يوم » فكات الرجل 

ينقل علیها وعلى حير لرجل آخر » ویأخذ منه الأجرة : فان كان بدخل عليه 

ضرر ؛ يرجع عليه بالقيمة . قال في « المغني » : فظاهر هذا أن التأجر برجم مس 
على الأجير بقيمة بقممة ما استضر پاستغاله عن له( ويقبل دعواه ) - أي:الاجيرت 

ممل شيء ( تلف ) ذلك ( المحمول ) على وجه لا يضمنه بيمينه»( وله ) -'أي : 

الامل - ( أجرة حمله ) إلى عل تلفه . ذكره في « التبصرة » واقتضر عله في 

0 الفرو ع ٤‏ لأن ما حمل فيه من تمل بان » وعدم عام العمل لس منجبته. 


4ت 


( ولا ) ضان‌علی( ححام أو ختان ) » خاصاً كان أو مشتركاء ( بآ لة غير 
كلة ) » ويشترط کون القطع ( في وقت الح لقطع ) » فان قطع في وقت. 
لا يصلح القطع فيه؛ ضمن » ( أو ببطار أو طبببٍ خاصاً أو مشتزكا) إذا کات . 
(حاذفاً ) في صنعته 6 ( ول نحن بده محاوزة » أو قطع مالم بقطع ) الأندفمل . 
فعلا مباحاً 6 فم يضمن سر ایته ؟ کحده ٤‏ لأنه لا مکنا أن يقال : اقطع E‏ 
لا بسري » مخلاف دق دقاً لا مخرقه» فإن لم يكن لهم حذق فالصنعة »نوا 
لأنه لا يحل لحم مباشرة القطع إذن » فاذا قطع فقد فعلحرماً #فضمن‌سرایته. 

. (وان آذن فيه ) - آي: الفمل- ( مكلف ولو سفیا- أو).أذن فيه (ولي. 
نحو صغير ) ؛ جنون»آو فعله الا ج بنحو الصغير» أو ولي من آذن ۵ 
حتى في قطع سلعةونحوها ؛ ل يضمن 4لأنه مأذون فه من ذي الولاية »(و الا*) . 
یفن له فيه فسرت ابناية ۽ ( ضمن ) لأنه فعل غير مآذون فبه » ( والديةعلى . 
٠‏ عاقلته ) » وعليه حمل ما روي أن عر قضی به في طفلة ماتت من الختان بدية 
على عاقة خاتنها . وان أذن فه » وكان حاذقاً » لكن جنت يده » ولوخطأ ¢ 
۱ مثل أن جاوز اتان إلى احشفة أو الىبعضها »أو فطع في غير عل القطع “أو 
قطع سلعة » فتجاوز موضع عل القطع > أو قطع بآلة کل بکتر ألمها » وآشاه . 
ذلك ؛ ضمن ءلان الاتلاف لا مختلف خمانه بالعمد والخطأ . قال ابن القم في. 
« تحفة الودود » : فان أذن له أن تنه في زمن حر مفرط » أو برد مقرط »- 
أو في حال ضعف مخاف عله منه » فان كان الا عاقلا 4 له )لأنه أسقط . 
حقه بالإذن فه » وان كان صغيراً ۽ ضنه ؛ لانه لا يعتير اذنه شرعاً »وإ نأذن.. 
فيه وليه أي :في من اطر المفرط أو البردوفبذا موضع نظر» هل يحب الضمان.. 
على الولي أو الخاتن + ولا ريب أن الولي متسبب » والخاتن مباشر ؛ فالقاعدة 
تقتضي تضمين المباشر م لانه يكن الإحالة عليه يخلاف »ما إذا تعذن تضمينه . انتهى م. 

(ولا ) ضمان على ( داع ) فبا تاف من الماشيه إذا (لم يتعد » ويقبل قول 


۷0 - شغ ۳۳ 


ني نفيه:). آي: التعدي ‏ ( أد ) لم ( يفرط ) فيحفظها (بنعو نوم)؛ کاشتغال 
بلعب ( أو غيبتها ) - أي: الماشية ‏ ( عنه » أو ضریا) ضرباً (مبرحاً ) ؛ بان 
:سرف في ضرا » أو ساوكه موضعاًيتعرض لتلفها به ؛لانه مؤغن على حفظهاء 
ابه المودع » فلا يضمنها بدون ما ذ كر ؛ كلمؤجرة » فان فرط الراعي في 
-حفظها بنوم أو غفلة » إو تر کہا تتباعد عنه » أو تغيب عن نظره وحفظه » أو 
:تعدى ۲ بان أسرف في ضربها » أو ضربها في غير موضعالضرب » أو ضريهامن 
-غير حاجة إلى الضرب ؛ تمن الراعي التالف . قال في « البدع » بغير خلاف . 
:( وإذا جذب الدابة مستأجر أو معامها السير ) » أو السير مع الحكر أو الفر 
:( لتقف ) » أو تنقلب » فتلفت لم تضمن » ( أو ضرباها) - أي : الدابة ‏ 
٠‏ مستأجرها أو معامها السير ونحوه» كالضرب التعارف ( عادة) منغير اسراف؛ 
:( لم تضمن  )‏ لانه مأذون فيه > ( والا ) ؛ بان‌جذیها لا الوقوف »ولالتعليم» 
أو ضربا غير العتاد ؛ ( حرم ) ذلك » ( وضن ) الدابة إن تلفت ؛ لانه فعل 
ما لس له فعله . 

( وعلی داع تحري نافع مکان رعي » و ) يازمه (توفي نبات مضر» و ) 
.یازمه ( إيرادها ) - أي : الماشية -( الاء ) إذا احتاجت إليه على الوجه الذي 
لا بضرها شربه » ( و ) يازمه ( ردها عن زرع الناس » و ) یازمه ( دفع 
سباع عنما » و ) يازمه ( منع بعضها من أذبة بعض‌قتالاً ونطحاً . و ) بازمه أن 
«( یدب الصائلة ) بردها عن الصول علا » ويرد القرناء عن اجماء » والقوية عن 
الضعيفة . ( وعله إعادتها عند الساء لأدبابها ) . ۱ 

وان اختلف راع ورب ماسة في تعد أو تفریط وعدمه ؛ بأن‌ادعی‌رها ٠‏ 
: :أن الراعي تعدى » أو فرط » فتلفت » وانکر الراعي ؛ فالقول قول بيمينه ؛ 
لانه أمين » والأصل براءته » وإن فعل الراعي فعلا» واختلفا في كونه تعدياء 
الأو فرط ؛ رجع فيه إلى أهل الخبرة ؛ لأنهم آدری به ٠.‏ 


وام — 


١‏ وإن ادعى ) الراعي ( موتاً ) لشاة ونضوها ؛ قبل قوام بيمينه -( ولو 
م يحضر جلداً ) أو غيره = على الصحیح من المذهب ۽ لأنه 1 (أو 9 
مكتر ) لدابة أو آدمي (أن الکتری أبق أو مرض أو شرد أو مات في المدة 
أو بعدها ) - أي : المدة ‏ (قبل قوله بیمینه) في عدم التعدي والتفربط» ولا . 
نان عليه 4لأنه مقن . ( ولو جاء به صحبحاً و کذبه ) الماك ؛ أي : 
فبقبل قول المدعي على الصحيح من اذهب . وقدمه في «الفروع » 
و « الرعاية » في إاق امبد » ( ولا أجرة ) عليه ( حيث ل ينتفع به ) 
- أي ال #أجور ‏ لا الأجرة انا تحب بالانتفاع بالعين المؤجرة» ٠‏ 
ول بوجد . 

( ون عقد )إجارة( على ) دعي ابلأ وبقر أو غم ) معينة مدة»تعينت ) ؛ 
كا لو استاجر باطة ثوب بعینه ؛ ( فلا تبدل 4 ويبطل العقد فيا تلف ) منا ؛ 
لفوات الحل المعقود عليه 4 كموت الوضیع ( د ) إن عقد ( على ) رعي شيه 

( موصوف بذمة » فلا بد من ذكر نوعه ) وجنسه > فيقول : ابلا أو بقر أو 

- غنسا» ويقولفي الإبل:بخاتي أو عرابا » وفي البقر بقراً أو جواميس » وفالغم 
ضأنا أو معزا » ( و )يذ كر ( كبرهأو صغره » و )یذ کر ( عدده ) وجوبا؛ 
لأن الغرض مختنف باختلاف ذلك » فاعتير ۱ العم به ء إزالة للجهالة . 

( ولا بازمه  )‏ أي الراعي - ( رعي سخاها ) » سواء كانت على معيلة 
أو موصوفة ؛ لأن العقد لم يتناو ما . 

( ولا يشمل اطلاق ) العقد على ( بةر ) رعي ( جوامیس ) » وعلى ابل . 
لم يشملل حاتي ؛ لان العقد لم يتناوله حملا على العرف . 

( وبضن ) الأجير ( المشترك . ويتجه ) تضبينه الشيء (العمول )الذي 
استؤجر لعمله » و ( لا)یضمن ( آل ) دفعپاله المستأجر لیعمل بها ذلك (العمل) 


¥ 


إن تلفت به ٤‏ لأنها عارية تلفت فما أعبدت له » فلا يضمنها ؛ لانه مأذون بذلك 
من الالك وهو متجه ۱ 0 

( وهو ) - أي الأجير الشترك - ( من قدر نفعه بعمل » ولو تعرض 
' فيه ) - أي :العمل - وقت عقد ( لدة ۽ ككحال ) يكحله شه رآ كل يوم کذاه 
ویتقبل الأجير المشترك الما في وقت واحد يعمل لهم > فيشتر كو نفينفعه » 
فاك سمي مشتركا » فتتعلق الإجارة بذمته لا بعينه » ولا يستيحق الأجرة إلا 
تسَلم. عمل » دون تسلم فسه » خلاف الخاص ( ما تلف يفل ) - أي: :الأجير- 
الذترك (من تخريق ) قصار بدقه أو مده أو عصره أو بسطه»(وغلط ) خياط 
( فيتفصيل)» روي عن تمر وعلى رضي الله عنها » لأن مله مضموت عليه و 
لكونه لا يستحق العوض الا بالعمل » فإن الثوب لو تلف في حرزه بعد له 6 
لم يكن له أجر فيا عمل فيه » مخلاف الخاص » وما ولد منه یکون مضموناً ؛ 
- کالعدوان بقطع عضو » ( أو ) غلط في ( نسج »أو ) في ( طبخ » أو ) في 
( خبز) » وكذا ملاح سفينة ونحوه » ويضمن أيضاً ما تلف بفعله من يده أو 
خرقه أو ما يعالج به السفينة » وسواء كان ربالمتاع معهأولا» عی‌الصحیح‌من 
المذهب » نص عليه في رواية ابن منصور » وجزم به في « احرر » و«الوجيز» . 
و « النور » وغبرم . 

( ويقدم قول ربه ) - أي :تالف - زني صفة ممله) ۶ أي : إذا اختلفا 
في صفة العمل بعد تلف الأجور ؛ ليغرمه للعامل ؛ فالقول قول ربه ۽ لأنه 
غارم E‏ ه ابن دين » واقتصر عليه في « البدع » وتبعها في « الإقناع » » 
وهو مرجوح . 


١ ( . _‏ ) أقول : ذكره الجراعي » وأقره » وقال : وهو ظاهر حيث لاتفريط فيا . 
انتهی و ل ل 
فتأمل . ۱ 


5 


اكت 


ا 


( ويتجه لا ) يقبل قول ربه » بل يقبلقول الأجير» نص عليه » وهذا 


المذهب » قال في « الإنصاف » لثلا يغرم نقصه مانا محرد قول ربه » يخلاف 


الو كيل» قال في «التلخص» القول فول الأجير في أصم الروايتين » وجزم به 
في « الهداية » و « الذهب » وم الخلاصة » و الحرر» و « الوجيز » وغيرهم . 


( خلافاً له ) - أي: «للاقناع» - کا يقدم قول ( الخياط ) على قول المالك » . 


فكذالك هنا ؛ إذ لا فرق بدنها » ويأني قرباً » وهو متسه( . 


(د) يضمن حامل ما تلف ( بزلقه أو عثرته  )‏ أي : اطامل من آ دمي 


أو ببيمة - ( وسقوط ) مول ( عن دابة) أو رأس»( أو تلف بقوده) -أي: 
٠‏ ابقال - ( وسوقه أو انقطاع‌حبله) الذي يشد به الخمل» سواء ( حضر رب المال 


أو غاب ) ؛ إذ لا فرق بين كون صاحب العمل حاضراً عنده أو غائياً » أو 


كونه مع املاح أو امال أولا » قال ابن عقيل : ما تلف ججناية الملاح بجذقه + 
أو بحنابة المكاري بشده المتاع و نحوه ؛ فهو مضمون عليه ؛ لأن وحوب‌اضان 


عليه محناية بده » فلا فرق بين حضور الاك‌وغتته ؛ كالعدوان ؛ لأن جناية الال 
واللاح إذا كان صاحب المتاع راكباً معه بعم التاع وصاحبه »وتفريطه يعمهما؛ 
غلم يسقط ذلك الضان ۽ کا لو رمى إنسانا متترساً » فكسرترسه وقتله » ولأن 


الطبيب واختان إذا جنت يداها ؛ ضمنا مع حضور المطبب والختون » وقدذ کر 


القاضي : أنه لو كان حمال محل على رأسه ‏ ورب الماع معه ‏ فعثر » فسقط 


المتاع » فتلف »من » وإن سرق لم يضمن ؛ لانه في العشار تلف بجنايته » 


( ۱ ) اقول فول ا وضو الذمپ الخ ذكره في « الانصاف » على مسألة الخياط» 
وذ کر فيه أيضاً ما ذكره ابن رزين » واقتمر عليه » ول یذ کر خلافا في ذلك » ووجه نبول 
قول رب الئوب‌ف‌صفة عله من جبة کونه غارم الاجرة للأجير » کا عال به شارح « الافناع» 
وغره » بخلاف الخطأ والغلط وغوه » فيقبل قول الاجر » فخالفة الصنف غير ظاهرة » 
وتأييد شیخنا له كذلك مم ما علت ۰ فتأمل . انتهی . 


۷ اس 


۳ 


والسرقة ليست هن جنایته » ورب المال لم تخل فونه و بین > وهذا نقتضي أن تلفه 
بجنایته مضمون عليه » سواء حضر رب الال » أو غاب » بل وجوب الفمات 
في حل الفزاع أولى ؛ لأن الفعل في ذلك الوضع مقصود لفاعله » والسقطة من 
امال غير مقصودة له » فإذا اوجب الضیان هبنا فثم أولى » قال في الشرح:(و) 
يضمن [یضاً ما نقص ( يخطثئه في فعله ) ع كصباغ آمر بصيغ ثوب أصفر » 
فصبغه أسود و نحوه ‏ لا روى جعفر بن عمد عن أيبه عن على أنه كان يضمن 
الصباغ والصواغ » وقال لا بصلم الناس إلا ذلك . ولأن عل الأجير المشترك 
مضمون عليه » فنا تولد منه يحب أن یکون مضموناً عليه ۽ كالعدوان بقطع 
عضو » ودليل ضمان عله عليه أنه لا يستحق الاجر إلا بالممل » وأن الثوب لو 
تلف في حرزه بعد عمله لا أجر له » يخلاف الخاص » فإنه إذا أمكنه المستأجر 
من استعاله ؛ استحق العوض بضي المدة» وان لم يعمل » (واوبدفعه ) - أي: 
الثوب ونحوه ( لغير ربه ) غلطاً » فضنه ؛ لأنهفوته على مالكه » قال أحمد 
في قصار دفع الثوب إلى غير مالكه : یغرم القصار » ولبس للمدفوع إليه لبسه 
٠‏ اذا علم » وعلیه رده للقصار نصاً » ( وغرم قابض ) الوب المدفوع إليه غلطاً 
- ( قطعه أو لبسه جملا ) أنه ثوب غيره - ( أرش قطعه وأجرة أبسه )؛لتعديه 
على ملك غيره » ( ورجع ) قابض ( بها) - أيبأرش قطعه » وأجرة لبسه - 
(على دافع ) نصا ۽ لأنه غره . قال في شرح « المدابة » ويرجع با غرمه على 


القصار » نص عليه » وزاد في « الرعاية » مسألة الرجوع بأجوة اللبس » وله . 


المطالبة بثوبه ان كان موجوداً » وإنهلك ضن الأجير ۽ لأنه أمسكه بغيرإذن 
صاحه بعد طلبه » فضمنه ٤‏ م لو علم . ۱ 

. ( وإن عم ) قابض أن الثوب ونحوه لس يثوبه » فقطمه » أو لسه ٤‏ 
( قلا ) رجوع له على دافع ما غرمه مالك ؛ لأنه أدخل الضرو على تفه . 
0 و(لا) يضمن أجير( ما تلف بغيرفعله ) ؛ لأنه عبن مقبوضة بعقد الإجارة 


ام (A‏ اس 


م يتلفها بفعله ۽ أشبه المستأجر » ولانه قبضها بإذن مالگهسا لنفع بعود عليها > 
ابه المضارب ( انلم يفرط )» فان فرط ضمن ء لان العين في يده أمانة باه 
المودع » ( أو ) ؛ أي : ولا يضمن (ما ضاع بحرزه) ‏ أي : من حرزه 58 
. بنحو سرقة » ( ولا أجرة له  )‏ أي: للأجير الشترك - ( فيا عمل فيه ) 6: 
هذا الذهب مطلقاً » وعليه أكثر الأصحاب » (ولو ) كان عله فيه ( پیت 
ريه ) » خلافاً وللعاوي » إذ المذهب أنه لا فرق تي ذلك بين أن يعمل في ٠‏ 
بت ربه أو ی ی تمل المستأجر ؛ إذلا يمكن تسلیمه الابتسلم, 
ا ستحق عوضه؛ كمكيل بیع » وتلت :قبل فبضه . 
0 (ويتحه) أن الاجيرلا بستحق‌الاجرة فياإذا کان‌العمل بت المستأجر »> 
( وتلف ) المعمول ( قبل فراغه ) من العمل » وأما إذا تلف بعد فراغهمن 
ا E‏ 2 
ماعليه » ( خلافاً له ) - أي :وللاقناع  »‏ فإنه قال : ولا أجرة لفيا عمله». 
سواء مله في بت لقا عن أو ببته » وهو اتححاه خسن (۱) 

تنبيه : قال في « المغني» : وكلمن است َو جر على تمل في عين » فلا خاو اما 
آن بو قعه وهي في بد الأجير ؛ کالصباغ يصبغ فيحانوته 6 والخياط في دکانه ۳ 
فلا بر لحرو جا ی ولا يستحق الانجرة حتی سا 


۱ ) اقول: قال الجر اعي: وهو - أي : کلام د الاقناع > خالف لا في «اللعبی» ٠»‏ 
والراجم ها ذكره في الاتجاه . انتهى . قلت : بين « المنتهئ » و « الاقناع » مخالفة حيث. 
قال في « الاقنأع » وي شرح « المنتهى » في هذا الفصل : لا أجرة له مطلقاً > وقال في. 
« التتبی » في الفصل بمده : وتستقر الاجرة بقراغ مل ما بيد مستأجر » وجمع بینها الشیخ. 
عثان بامكان حمل ما ذكره في « النتبی » ثانيامن أن 4 الاحرة» حول على ما ادا كانت المین. 
بانية فلا عخالفة » وآما إذا تلفت لافرق في آنه لا آجرة 4 » والصنف لم مم هذا الم » بل. 
آثبت الخلاف » وجزم با جزم به في « المنتهى » ثانيا مم أن « المنثهى » خالف نفسه فيه 
شر-ه فيا ذكره أو لاء وم يشر إلى هذا الصتف » فتأمل . انتهى 


A= 


سمفروغاً منه ۽ لأت العقود عليه في يده م فلا يبرا منه » ما | يسمه الى العاقد 
كا مبيع من الطعام » وأما اذا كان برقع العمل في ببت الستأجر مثل أن مره 
الى داره لخط فها » أو يصبغ فیا ء فإنه يبرأ من العمل » ويستحق تی أجره 
' : بمجرد عله ؛ لأنه في يد الستأجر» ضصير مساماً العمل حالاً فحالا » ولو استأجر 
.رجلا بيني له حائطاً في داره » أو يحفر بها بثراً برىء من العمل » و استحقأجره 
بمجرد عله » ولو كانت البثر في الصحراء أو ااثط ل يبرا مجرد العمل » ولو 
انارت عقب الفر » أو الخائط بعد بناه وقبل تسلیمه ء برأ من العمل » 
نص عليه احمد في رواية ابن منصور » فإنه قال : اذا استعمل لف لبنة في كذا 
و کذا فسل» م سقط ع نله الکراه » وآما اللجیر اعاص فیستحق آجره مضي 
"الدة » سواه تلف ما تمل أو لم بتلف » نص علبه احمد فقال : اذا استأحر نما 
«فعمل وسقط عند الیل ما مله » فله الکراء » وذلك ؟ لأنه يازمه تسلیم نفسه » 
٠‏ وعمل ما يستعمل فه »و قد و جد ذلك منه. مخلاف الأجير شترا »راچد 
آجیراً ليني له حائطاً طوله عشرة آذرع » فبنى بعضه » فسقط ؛ يستحق هت 
-حتی شمه » سواء كان في ملك الستأجر أو في غيره ؛ لأن الاستحقاق‌مشروط 
امه » وم یوجد . قال امد : اقل : ادفع حائطاً كذا و کذا ذراعا ۽ 
«فعليه أن يوفيه » فإن سقط ع فعليه الام » و كذلك لو استأجره ابحفر له بثراً 
مقا عشرة آذرع » فحفر منها خمسة » وانهار فها تراب من جو انا ؛ لم بستحق 
سينا حتى يتمم حفر ها .#أنتهى 

( ولا يضمن ) أجير ( مشترك تبرع بعمله مطلقاً ) ؛أي : سواء عله 
OT‏ ا ا 
“أجير يمه > لأن الاصل براءته 

ل ل ۱ 
ان حك يفلس ربه ) » وكون الأجير يلك حبس ما صبغه أو قصره أو خاطه ٤‏ 


ا 


لاقب زبادته لمفلس ۽ فأجرته عليه » والعمل الذي هو عوضها موجود في عي 
الثوب » فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر ؛ كمن آجر دابته أو نحوه] 
لإنسان باجرة حالة » ثم ظهر عسر المستأجر قبلتسليمها له ؛ فان المژجر حبسبا 
| عنه » وفسخ الاجرة » ثم إت كانت أجرته أكثر ما زادت به قیسته ؛ أخذ ٠‏ 
الزيادة » وحاصص الغر ماء ما بقي له من الاجرة . ۱ ۱ 
( ویتجه ) أنه ( لا) يجوز للأجير حبس العمول ( مجرد اعسار) الالك» 
بل لا بد من تقدم حك الماک پاعماره ۰ 
. (و)یتحه ( أنه ) - أي : الاجير - ( حاصص الغرماء ) بحدوث زيادة 
في من المعمول بغير عمل ؛ لام شرکاژه ‏ ولا يختص) الأجيد ( به )أي : 
الزائد عن الثمن الذي بيع به ‏ ( إلا إن ذاه )2 نه ( بعمله ) فيختص بالزائد 
حت كان أنقص من أجرته ؛ ( کضارب) بأخذ ما خصه من ربح ظبر قبل 
أن يفلس رب الال » ولا حاصص الغر ماء في تصلبه . وهو متحه(۲) . 0 
(والا" ) يمك حام بفلس المستأجر ؛ (فلا) لك الأجير حبس المعمول 
بعد عله »فان فمل ۽ فکمه حك الغاصب » لأنه لم يرهنه عنده > ولا أذنه في ۱ 
إمساكه » ولا تضرر بدفعه قبل أخذ أجرته » ومتى فعل »فتلف ؛ ( ضن) 4 
( کا لو آتلفه) ) الإجير يعد عله أو بعد حملهاذا | ستو جر له»(و خبرمالك‌بن تضمینه ) 
_ أي:الاجير ‏ ( إياه) أي الممدول أ دا مو ل (غير معو ل) _ أي :عط ونحوه - 
(أو)غير (عول) بأن يطالبه بقيمتهفي الو ضع مع الذ ي‌سلمه DRS‏ 
:)ياج لزع تضلس ولاف "مایت ۲ 


( ۱ ) أقول : الراد من الاتجاه أنه يخاصص الفرماء تالعمول » ولا یختس به 2 فو 
والغرماء فيه سواءءإلا إن زاد بعمله؛فيحتص بالزيادة » فان وفت اجر ته کان » ولا 0 
الغرماء ما بقي له » وان زادت على أجرثه ؛ رد ما زاد عليها إلى الغرماء » فقول اللصئف : 
ولا جتس به - أي سول - ونا قرره شيا مالا قى ۰ والاتجامان مصرح بها. : 
فتأمل . انتهی . 


A 


(“معمولاً) - أي + مسب شوه ( وعمولآ )ال تان تفه ره 
الأجر ) أي : أحرة عبله وحمل - » لأن تضمينه إياه كذ لك في معنى تسليم 
العمل المأمور به ؛ واغا خير بين الأمرين ؛ لأن ملكه مستصحب عليه الى حين 
المطالبة بقمته قبل عله وحين تلفه . 

( دان استأجر ) أجيد ( مشترك ) أجيرا (خاما) ؛ كخياطة و 
يستأجر أجيراً فأ كثر مدة معلومة يستعمله فيا ؛ ؛ (فلکل) من الخاص والمشترك 
) ۶ نفسه) » فاذا تقبل صاحب الدكان خباطة ثوب » ودفعه الى أجيرهفخر قه» 
أو أفسده بلا تعد ولا ته تفريط 4 لم بضنه لأنه أجير خاص » و لضینه صاخب 
الدكان لمالكه ؛ لأنه أحار مشترك . 

( وان تقبل ) الأجير المشترك » ( ول يعمل » بل استعان بغيره ؛ فله ) 
- أي : الشترك - (الاجرة ) المسماة في العقد ؛ ( لضمانه ) أي : التزامه 
العمل ( لا تلم العمل ) » وتقدم في الشركة أن التقبل بوجب شمان على 
المتقبل » ویستحق الربح » وسواء عمل فيه سْيئاً » أو لا . ۱ 
(و)انقالالأجير:(آذات ليفيتفصيه) ‏ أي: الثوب ‏ (قباء » وقال) 
المستأجر : ( بل ) أذنت لك بتفصله ( ققيصاً) ؛ فالقول (قول خياط ) > 
عليه ؛ لثلا یغرم نقصه عاناً مجرد قول ربه » مخلاف الو كيل اذا ادعى أنه 
أذن له في البيع ونحوه ؛لم يقبل 4 لأن الاصل عدم الإذن » وهذا المذهب . 
قال في « التلخيص » القول قول الاجير في أصح :لروابتين » وجزم به في 
« الهداية و « المذهب » و ١‏ الخلاصة » و « انحرر » و « الوجيز» وغيرهم » 
( ولو كان مثل ريه ) - أي : الثوب ‏ ( لا بليس القباء ) » خلافاً لابن أبي 
موسی » وانما قبل قول الاجير ؛ لانها اتفقا على الإذن » واختافا في صفته » 
فکان القول قول الأفوت ء كالضارب اذا قال : أذنت لي في الیسم نساء » 
ولانما اتفقا على ملك اباط القطع » والظاهر أنه فعل ما ملکه » واخثلفا في 


سوت 


ازوم الغرم له » والاصل دمه "فبعلف الخباط : لقد آذنت لي في قطعه کذا » 
وسقط عنه الغرم » ( و ) یکون ( له آجر مثله ) ٤‏ لانه ثبت و جود فعله 
الملأذون فه بعوضه» (ولعدم ثوت مسمى بدعواه)ء فلا یب بیمینه» ( وکذا) ۽ 
أي : ومثله ناک لو قالصباغ: (أمرتني بصبغه کذا) - آي: سود - (فقال 
ربه ) - أي : الثوب : بل آمرتك بصبغه 7 ۲۵) -آي ب اجن فاللول 
قول الصناغ » وله أجرة مثله . 

. (و) لو قال رب ثوب لخياط : ( إن كان ) الب ( يكفيي ) قيصأ أو 
قباء » فاقطعه » و (فصله » فقال ) الخياط : ( يكفيك » ففصله » فلم يكفه ؟ 
ضنه ) ؛ أي : ضمن آرش تقطیعه ؛ لانه فا اذنه في قطعه بشرط كفايته » 
فقطعه بدون شرطه ‏ يا لو قال له : إقطعه قباء » فقطعه قیصاً ) ؛ فانه 
يضمن آرش نقصه تخالفته » ( لا إن قال : انظر هل يكفيني ) تميصاً أو قباء 8 
زكال E‏ له ای + n‏ يكن .ل بعتن لاله 
آذنه من غير اشتراط » حلاف التي قباها . 

(و) لو قال : ( اقطعه ) - ي تون( ا ل مظن قوب 
امرأة ب غرم ) الخباط ز ماين قي حيس ومقطوعاً) » لان هذا قطع غير 
مأذون فه فأشه ما لو قطعه من غير إذن » ولان المأذون فيه قمص موصوف 
بصفة » فاذا قطع قصاً غيره » لم يكن فاعلا الأذون فيه + فكان معدا 
بابتداء القطع » ولذلك لا يستحق علىالقطع أجراً . 

(و) ان دقع الى حائك غزلاً » وقال : ( انسعه لي عشرة أذرع فيعرض 
ذراع » فنسحه زائداً على ما قدر له ) في الطرل والعرض > ( فلا أجرة له ) 
_ أي : الائك -( زائد ) ؛ لانه غير مأمور به » ( ويضمن ) حائك ( نقص 
غزل نسج ) في الزيادة ؛ لتعديه . 

تتبة : فأما ما عدا الزائد » فبنظر فيه » فإنكان جاء به زائداً فيالطول 


ب هلك . 


وحده » ول ينقص الأصل بالزيادة ؛ فله ما سميله من الأجر ؟ كا لو استأجره 
على أن يضرب له ماثة لبنة » فضرب له مائتين » وان جاء به زائداً في العرض 
وحده أو فا » فقدم في «الغني » لا أجر له ؛ لأنه خالف لأمر المستأجر » فلم 
يستحقشيئاً ؛ ک) لو استأجره على بناء حائط عرض دراع » فتاه عرض ذراعين » 
والفری بين الطول والعرض أنه يمكن قطع الزائد في الطول » ويبقى الثوب 
على ما أراد » ولا وڪن ذلك في العرض » وأما إن جاء به ناقصاً في الطول 
والعرض أو في حداها » فقدم في « المغنى » لا أجر له » وعلبه مات نقص 
الفزلء لأنه خالف لما أمر به ۽ فأشبه ما لو استأجره علىيناء حاط عرض ذراع» 
قبناه عرض نصف ذراع » وأما إن أثرت الزيادة أو النقص في الأصل مثل أن 
يأمره بنسج عشرة أذرع ليتكوك الثوب صفيقاً > فنسجه خمسة عشرة » 
فصار صفيقاً ؛ أو أمره بنسجه خسة غشر لیکون خففاً » فنسحه عشرة فضار 
صفيقاً فلا أجر له حال » وعليه ضمان‌تقص‌الغزل 4 لأنه لم يأتيشيء ما أمر به. 

( فصل : وقلك أجرة معينة في إجارة عبن ) - ولو مدة لا تلي لعقد -» 
(أد) إجادة على منفعة في ( ذمة ) كحمل معين الى مكان معين ( بعقد ) شرط 


فيه اطلول »أو أطلق ؛ كا يحب الثمن بعقد البسع » والصداق بالنكاح ۰ و قوله . 
تعالى : « فان أرضعن لك فآتوهن أجورهن ۳۰ وحديث : « أعطوا الأجير 


أجره قبل أن يحف عرقه » . رواه ابن ماجه ؛ لا بعارض ذلك ؛ لأن الإتيان 
في دقت لا نع وجوبه قبله ؛ كقوله تما : « نما استمتعتم به مهن فآ توهن 
1 ۲ 

أجورهن  »‏ والصداق يجب قبل الاستمتاع » (فتوطأ أمة ) جعلت أجرة ؛ 


لأنما ملكت يجرد العقد » ( ويعتق قن ) على سبد مجرد عقد اذا كان من يعتق. 


عله » أو عتقه على ملكه له . 


۱ 7 ۱ ) سورة الطلاق» الآية : 3 


( ۲ ) سورة النساء » الاية : :۲ 


وت 


مخ مت اه لس اع و 
ب مما ) » ويحب على E‏ م 3 
وی بر ماس 

زد ) كانت المين الؤجرة ( نفسه) - أي : الوجر - فعليه تلم ٠‏ 
نفسه محرد العقد » ويلك المطالبه بالأجرة ؛ طریان تسلم نفسه بحرى تسلیم. 
نفعها » ( أو پذها ) - أي : العين ‏ لستأجر ليستوفي نفعها ‏ (و) لو ( أبى 
مكتر ) قبوها - لأن المؤجر فعل ما عليه 4ك لو بذل البائع العين المبيعة » 
ولس لامكتري أن متنع منقبوها بعد بذها اليه . 

( يتج أنه يب على المكتري القبول اذا بذل المين مؤجر » (وليس 
۱ ثم ) أي : في موضع بذها ‏ ( يد حائة ) » أما اذا كان بد حائلة عنعه من 
الانتفاع ما » فلا يحب عليه قبو ها » و حب عليه دفع الاجرة ؛ لعدم مكنه من 
الا نتفاع » وهو متحه ۰۲۳ 

( وتستقر ) ؛ أي : تثبت الاجرة كاملة ( بذمة مستأجر) ؛ كسا 
الديون ( بفراغ عل ما ) استؤجر لعمله » وهو ( بيده ) - أي : المستأجر - 
کطباخ استؤجر ( في داره ) _ أي : دار الستأحر - فطبخه » وفرغ منه 6" 
لأنه أتم ما عليه وهو بيد ربه » فاستقر » ( فتكلثيء) بستأجر لعملة اذا ( عمله 
أجير مشترك وفرغه) ؛ أي : بذله بعد فراغه منه ؟ ( دقع ) ذلك الثيء 
(مقعوضاً ) - أي في حك القبوض - فيستحق باذله أجرته » ( و ) تستقر تستقر أيضاً 
( بدفع غير ما بيده ) - أي غير ما بيد مستأجر 4 لو اتفقا على أن الخياط' 
خبط له ثوباً بدكانه » فخاطه » وسامه اربه معمولآ» لأنه سم ما عليه »فاستحق 


( ۱ ) أقول : قال الجراعي : کا لو كان المأجور دابة » وکانت الشرطة تسخر الدواب » 
ش ولا يقدر التأجر على دنمبم » فلا يمتبر التسلم في هذه الال وما أشبهها . انتهى . ول آر 
من صرح به » وهو قياش قوم وبانتاه 0 حاجز له عن الانتفاع » وفي. الباب ‏ _ 
ی نون » بل كالصريح في كلامهم . : ش 


و 


جوضه » وهو الاجرة » وحل وجوب تسلی الاچرة ان لم تزجل » فان أجلت 
لم يحب بذها حتي نحل ؛ كالثمن والصداق » ولا يجب تسلم العمل في الذمة حى ۱ 
بتسامه المستأجر > وان وجت بالعقد » وعلى هذا وردت النصروص » ولأت 
الاجيد انا بوفی اجره اذا قضی عله 4 لأنه عوض:؛ فلا بستحق تسليمه إلا مع 
تسلم الموض ؛ کااصداق والثمن » وفارق الإجارة على الاعان ؛ لأنتسلميها 
إجري مجرى تسليم نفعپبا » وتستفر الاجرة أيضاً جرد ( فراغ مل ) أجيد 
'. (خاص) كان يوقع العمل ببيت المستأجر (مطلقاً) ؛ أي : سواء بذله له أو لا ۽ 
لأنه في يد المستأجر » فلا رة بفتقر الى البذل » (و) تستقر أنضاً ( بانتهاء المدة ) 
أي مدة الإجارة - ان كإنت على مدة » وسامت البه العين بلا مانع » ولو لم 
ينتفع ؛ لتلف العقود عليه تحت بده » وهو حقه » فاستقر عوضه كثمن المبيع 
اذا قلف بيد مشتر » (و) تستقر أيضاً ( بيذل تسليم عبن ) ميت ( لعمل بذمة 
اذا مضت مدة يمكن الاستيفاء) ‏ أي :استيفاء العمل ( فيا  )‏ آي: الدة - 
" حبث لا مانع له من الانتفاع لتلف المنافع تحت يده باختداره » فاستقر الضان 
۱ علبه 4 كتلف المبيع تحت يد المشتري . فلو استأجر دابة لبرکما الى مكةمثلا 
ذهاباً وإياباً بكذا » وساما اليه الملؤجر » ومضت مدة مکن فيا ذهابه الها » 
. ورجوعه على العادة » ول بفعل استفرت عليه الاجرة. قاله الأصحاب . 

( ولو لم يتسام ) الستأجر حتى مضت الدة القدرة » أو مضی زمنمكن 
استيفاء الأجر فيه ؛ استقر الاجر عليه تلف النافع باختمار المستأجر » فاستقر 
عليه الاجر ؛ کا لو كانت في بده . 

( ولا تب اجرة ببذل ) تسايم العين (في) إجارة ( فاسدة) 4 لأنمنافعها 
م تلف تحت يده ولا في ملکه » ( فان تسم ) المؤجرة في إجارة فاسدة حتى 
مضت المدة » أو مضى زمن كن استبفاء عل معقود عليه أو لا ؛ فعليه (اجرة 


— AA 


الثل ) مدة با بيده » وإن لم ينتفع بها لأن المنافع تحت يده بعوض لم يسم 
لمؤجر ؛ فیرجع الى قبستها ؛ کا لو استوفاها . ۱ 

( ويصم شرط تأخير اجرة ) ؛ بأن تکون مج الى أجل معلوم ۽ کا 
هر الستأجر على المؤجر في سنة ست» ات لا تخل علنه الأجرة الى عند 
ابتداه سنة سبع ؛ لأن إجارة العين كبيعها » وبیعها يصح ”يشمن حال ومو جل ؛ 
فکذ لاک إجارتما ا ل اف 
استیفاء الفعة ظلم > قاله الشیخ تقي الدين . ۱ 

(د) يصح ( تمجلها) - آي: الاجزة ‏ على حل استحقاقها ؛ ما لو أجره 
داره سنة حمس في سنة ثلاث » وشرط عليه تعجیل الاجرة فييوم العقد . (قال 
" الشیخ ) تقي الدن : ( غير ناظر وقف 6 فلس له تعجبلپا) - أي: الاجرة - 
كلها إلا خاجة التعمبر الذي لا يم الانتفاع إلا به “( ولو شرطه ) - 
التعجيل ‏ ( ۸ مجر 4 لأن الوقوف عليه لأخذ مالم بستحقهالکن ) » وقال يأ 
پقرقوت في الادض الحتتكرة اذا بيعت » أو ورثث » فان المكر من 
الانتقال بازم المشتري والوارث > لب مه من لان وک في أمع 
فو هم . انتهى . 

( ومن استؤجر ) لعمل oD‏ 
امه . ال این رجب : ظاهر هذا أن المستأجر ) - پفتح الم - ( للعمل مدة) 
مطلقة غير معينة کاستشجاره کل يوم ذا ء فانه يصح مایت 4 ی 
آخر کل یوم » (ویجب له آجر کل‌بوم في آآخره ) ؛ لأن ذلك مقتضی‌العرف » 
ولأنه غير ملتزم بالعبل فيا بعده » ولان مدته لا تنتهي » فلا یکن تأخبر 
إعطائه الى اما » واذا عن لكل بوم منا فسطاً من الاجرة 6 قبي إجارزات 
متعددة انتهی . (وتقسنط الاجرة كل سنة ) كذا » (أد) كل (شهر) كذا » 
(آد) كل ( یوم كذا ؛ لس شرط . 


۱۸۹ 


( فصل : فاذا انقضت ويتحه أو انقسخت بنحو تقايل) المتآجرين من 
عقد الإجارة أو خبار شرط » ( و ) حكذا بظهور (عبب ) في الأجود مبيح ۱ 
Os‏ ل و 
الارض (مشاعاً لشبريك؛ويها) ‏ أي : الارض المؤجرة ‏ ( غراس) ‏ پک 
الغين المعجمة _( آو بناء ؛ لم يشترط ) في العقد ( قلعه بانقضاء ) المدة 1 زأء 
شرط ) على رب الارض ( بقاؤه ) - أي الغراس أو البناء في الارض بعد : 
انقضاء مدة الاجارة ‏ ( أو أطلق ) بأن ل يشترط فلع ولا بقاء ء اد لا فرق 
وين شرط البقاه و الاطلاق على الصحيح من المذهب » اختاره القاضي وغيره » 
[ فان قلعه مالكه ‏ فلس ارب الارض منعه منه ؛ لانه ملكه ] . 

( وإن لم يقلعه مالكه ) - أي الغراس والبناء(غير مالعا ) - أي: 
الارض - ( بين امور ثلاثة : أخذه ) _ أي تلكه ‏ ( بقسته ) إن كان ملكه 
للأرض تاماً » فيدفع قيمة الغراس أو اليناء > وعلك مع أرضه > لان الضرر 
پزول بذلك » وصفته أن تقوم الارض مغروسة أو مبنية » ثم خالية منها ؛ نما 
نها قمته » ( أو تر که باجرته ) - أي الغراس أو البناء _ لان فه حمعاً بين 
الحقين» و ازالة ضرر الالکینءفلا أثر لاشتراط المستأجر تقة غراسه أو بنائه » 
(آو قلعه جيراً » ويضمن نقصه ) . هذا الذهب » وعلسه جاهير الادحاب » 
وجزم به في « المغني » و «الشرح » و « والوجيز » وغيرهم » قال في «التلخيص» 
اذا اختار المالك القلع ومان النقص ع فالقاع على المستأجر » ولس عليه تسوية 
الارض ؛ لان المؤجر دخل على ذلك » ولصاحب الشجر أو البناء بيعه لمالك 


) أقول : قال الجراعي : بأن تقایل ااجر والمتأجر من عقد الاجارة إن عاد 
تفعا في الوقف وفي الملك ؛ تصم مطلفاً . انتبى . قلت : لم أر من صرح به » وهو ظاهر > 
لأنه لا فرق في ذلك » وله مراد » فتأمل . انشی ,` ۱ 


۹ے 


ارم زاره لان ى عله م ٠‏ قل ارف فة کش تاه فتكرن 
الشتري غير مالك الادض منز الستأجر » ( و کذا ) لا بنع الخيرة من أخذ 


.رب الارض له » أو قلعه وضان نقصه » أو ت رکه بالاجرة ( لو وقف مستأجر 


ما یناه » أو وقف ماغرسه) » ولو على نحو مسجد كزاوية ومدرسة . 
( فاذا قلکه بقسمته؛ اشترئ با ) - أي : بالقبة أو ما آخذه من آرش 
القلع ‏ ( ما یکون وقفاً ) ويا لو آتلف الوقف » وأخذت قيمته من متلفه » 


" والظاهر أن الالات والغر اس القلوع باق مقامه » جزم به في «الفروع» . 


(ديتجه لو أبى ) مستأجر (الثلاث ) » وهي أذ امالك باقية » 
والترك" بالاجرة » والقلع » (و) أبى. (مالك القلع ) الغراس أو البناء ؛ (بيع)؛ 


أي : باع حاى من المأجور ( أرضاً جا فما ) من غراس أو بناء » ودفع ارب 


الارض قبمتما فارغة » وما بقي‌یدفع لاستأجر » وکل منیا بيع ماله متفر دآ 


٠‏ وال فيا (كعارية ) م أي :كا لو استعار الأرض للفراس » ثم رجع المعير 


قبل القلع » فإن كان شرط القلع بوقت أو رجوع 4 ازم عنده - ولو لم يأمره 


به معير - وإلا يشترط القلع ؛ فامعير أخذه قبراً بقسته - بقسته » أو قلعه جبراً » 


ويضمن نقصه » فان أبى معيو ذلك ومستعير الاجرة والقلع ؛ بيعت أرض با 
فا إن رضا أو أحدها » ويجبر الآخر » ودفع ارب الارض قندتها فارغة » 
والباقي للآخر » وهو متحه "۲۲ . ۱ 

(وحک ) اجارة ( فاسدة في ذلك ) ءي : التقدم تفصله من أنها اذا 
انقضت الدة وفيا غراس أو بناه ؛ كحك إجارة (صحيحة ) من أن الالك عير 


» أقول : ذكره الجراعي » وقرر نحوا مما فر ره شيخنا » وم آر من صرح به‎ ) ١ ( ٠ 
وهو ظاهر يؤخذ من كلامبم هنا » وف باب العارية » وقول شيخنا لو أنى مستأجر صوابه‎ 
. مالك الارض » وقؤل الصنف:مال - أي مالك الغراس أو البناء - فتأمل . اتتهى‎ 


1 ش غ ۳و) 


فها بين آمور ثلاثة ما تقدم » (لا كعارية ) ١‏ إذ العبر خير بين آخذ الغراس 
أو البناء قبراً بقمته » أو قلعه جيراً » ويضمن نقصه » ( خلافاً و للمانبى » ) 
فإنْه قال ( في باب العارية ) : والمستأحر بعقد فاد كمستعير انتهى . فقتضاه 
أن الاجرة لا تحب في الاجارة الفاسدة حدت سعلپتا كالعارية » ولا قائل به 
سوی صاحب و الحرر» > وهو قول مرجوح » زالمعتمد ما قاله الضنف » وقد 
يحاب عن « المنتهى » بأن تشبيهه المستأجر بعقد فاسد بالمستعير إنما هو في عدم 
القلع جانا » لا في لزوم الاجرة ٠‏ فلا منافاة إذن . 


(و). لو غرس أو بنی مشار فکمه( حم العار بة فها بیع منه)؛أي:استراه 


سا" صحيحاً م فسخ ) عقد( بيع بلحو عبب )م كغين (وتفایل)»آو خبار 


شرط »(خلافاً له) - آي: «للاقناع» - فإنه قال : ولو غرس أو بنی مشتو » ثم 
فسخ اليم بعیب كان ارب الارض الا غذبالقيمة» آوالقلع وان النقص»وتر که 


ع.ر" وم ۰ 
اسل 


بالاحرة اذتهى . فجعل في « الإقناع » حك ما بيع بعقد صحيح ٤‏ ثم فسخ »حك 
الإجارة » فلذلك خالفه المصنف » وجعل كالعارية تبعاً ماعة . منهم صاحطب 
2 الحرر» و «الرعاية» و «اطاوي الصغير» وغيرهم » فإنهم قالوا : لربالارض 
أخذ الغراس أو البناء بقبيته » أو هلعه وضان نقصه انتهى . وأما المببع يعقد 
فاسد اذا غرس فيه المشتري » آو بنی ؛ فحعکه > المستعير اذا غرس أو بنی 
على الصحیح من المذهب . ذ كره القاضي في «المجرد» وابن عقيل في « الفصول» 
وصاحب ‏ اني » فى الشروط في الرهن ١‏ لتضمنه إذناً » وبأتي في باب 
العارية مفصلا . ۱ 

( وان كان البناء ) الذي بناه المستأجر ( نحو مسجد ) کدرسة وسقاية 
وقنطرة ؛ ( ازم پقاژه ) - آي: البناه - فلا هدم » ولا يتملك » بل يترك على 
حال ( باجرته الى زواله ) ؛ لأنه العرف ؛ إذ وضع هذه للدوام » ولا يعاد 


۲ - 


السحد ونحوه إذا 58 بعد انقضاه المدة بغير رضى رب 0 4 ازو ال < 2 
الإذن بزوال العقد . 

( ويتجه باحټال قوي ) أنه (لو أعسر) المستأجر » وعجز عن دفع 
اجرة أرض مبنية مسجداً ؛ ( لا بازمه ) - أي:المؤخجر - إبقاء البنساه الى أن 


بسد » أو يوسر المستأجر . 


ار ل ل ل 
من فلك البناء بقيمته » أو قلمه وضمان نقصه (جزماً) من غير تردد ؛ لثلا يضيع 
حقه . وهو اتجاه جسن . ` 

(د) قال ( في «الفائق » ):قلت: ( لو كانت الأرض ) - أي : المؤجرة 
لغرس أو بناه - ( وقفاً ) » وانقضت مدة الإجارة ؛ () جز أن ( يتملك ) 
غراس ولا بناء لجبة وقف الأرض ( إلا شرط واقف ) للأرض » ( أو رضى 
٠‏ مستحق ) لربع الوقف إن لم يكن شرط ؛ لأن في دفع قيمته من ريع الوقف 
تفويتاً على الستحق » وظاهر كلامهم لايقلع الغراس والبناء » إذا كانت الأرض 
وقفاً » ويآني أنه لا يتملك إلا تاملك » هذا مع عدم شرط واقف»أو رضی 
مستحق . قال الشبخ تقي الدين : لس لأحد أن بقلع غر اس المستأجر وزرعه» 
صحممحة كانت الأجارة أو فاسدة » لتضمنها الاذن في وضعه في أرض الوقف » 


( ۱ ) آقول : ضف الجراعي الاحتال » وأقر الثالي » وهو ظاهر » لكن لم أر من 
صرح به » ویشعر کلامه بتردده في الاول » فتأمل » ولو قيل إذا أعمرا ومات مصرا » وكات 
على نحو المدجد وتف له غلة » فيؤخذ من غلته » ویدفع الى رب الارض أجرتها » أو اذالم 
يكن له وقف؛ فن‌بیت الال إن وجد » ولا یتملکه بقيمته أو يقلعه ویضمن نقصه ؛الم يبعد ؛ 
لما في ذلك من امع بين الفین»ولان القواعد تقتضیه » ولأن بحث المصنف مبني على مايترتب 
على ذلك من تفويت حق الؤجر » ففيا قررناه لا تفويت في ذلك » ولا فيه من النفم العام . 
اسلین » فتأمله منصفاً . انتهى 


هواس 


بل إذا بقي ؛ فعلى مالکه أجرة المثل » وان أبقاه ‏ أي الغراس أو الب 
الموقوف ‏ بالأجرة؛ نمى باد؛ بطل الوقف » وأخذ ذ الأرض صاحپا » 0 
وقال فيمن احتکر أرضاً بنى مها مسجداً أو بناء وقفه عليه : متى فرغت المدة» 
وانجدءالبناء؛زال حک الوقف »وا أخذوا أرضهم »فانتفعوا بها »وما دام البناء قاع 
۱ فهایفعله جر ةا مئل ؛ کر قف عاوربع أو دار مسجداً »فإن و قف عاوذلك لا بسقط 
حت ملاك السفل وكذاوقف البناءلا سقط حق ملاك الأرض » وذ كرفي « الفنون » 
معناه » قال في « الإنصاف» وهو الصواب » ولا بسع الناس الا ذلك . وقال 
(«النقم») قلت :(بل إذا حصل به) - أي :التملك (نفع) ةالو قف وبآن‌یکون 
. تلكه أحظ من قلعه وضان نقصه » ومن إيقائه a‏ ؛ ( کان له ذلك ) 
آی: قلکه عبة الوقف - لأن فيه مصلحة تعود الى مستحق الربع ؛ آشه 
شراء ولي بناء لتم من مال استم » وقد رؤي فه مصلحة» ومر في فصل واه 
ظبر عب: أن لمستأجر (تلك زرع) زوعهمؤجرتعدياً , بنفقته »( )ايها أن ' 
( ميل ابن رجب ) له . ش 
( دفي « الاقناع » لا يتملك غير ام اللك؛ كوقوف عليه ومستأجر ) 
وموص له با منفعة؛ لقصور ملکه» ولذلك لا بأخذ بالشفعة » هذا تخریج لا 
رجب»٤ويأتي‏ في الوقف أن المو قوف عليه له تلك زرع الغاصب بالنفقة »و مقتضى 
كلامه أنه لا فرق'» ولذلك جوز ابن رحب‌آنضاً على ذلك ما إذا غصت الأرض 
الموصى بنافعها » أو المستأجرة وزرع فما » فبل علك الزرع مالك الرقبة » أو ٠‏ 
مالك المنفعة ؛ ذ كره في القاعدة السابعة والسبعين » وقال في كتابة السمی 
, يأحكام الخراج 6 فيا إذا خرج من رده الأرض اخراجبة مها » وله غراس 
أو بناء فيا » فبل يقال للامام أن يتملكه لاهين من مال الفيء إذا رآة أصلح ؛ 
كا يتملك ناظر الوقف وأما السامون فإنهم ملكو نرقبة أرض العنوة ? فظاهره 
جوازه للناظر مطلقاً إذا رآ مصلحة .انتهى. 
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(ولا) بتملکه( مرتهن ) ؛ لأنه لا ملك له » وإفالله حق‌الاستشاق » 
( ومؤنة قلع على مستأجر ) 4 کنقل متاعه عند انتهاء الدة ء لأن عليه تفریسغ 
المؤجرة ما أسْغلها به منملكه» وإن اختاره - أي ٠القلع ‏ مستأجر دونرب 
الأرض ؛ لأنه أدخل نقصاً على ملك غيره بغير إذنه ؛فازمه إزالته » فان اختاره 
مؤجر ؛ فلا ثيء على مستأجر ‏ لأنه الذي أدخل الضرر على نفسه » (و) كذا 
( نسوية حفر ) حصل تبقلع » فتازم مستأجراً»وهذا من المصنف عخالفة لأصليه » 
ولم يشر الى ذلك » فإنها أوجبا مؤنة القلع على الستأجر مطلقاً » وتسوية المفر 
إن اختار الستأجر القلع » فان لم مختر القلع > واختاره المؤجر ؛ فعلى الستأحر 
مؤنة القلع دون تسوية اطفر »صرح بذلك في « الاقناع » عن «التلخيص» وهو 
٠‏ مفهوم « النمی » حيث فصل بلفظ 4 كذا في تسویة»الفر والأقوى في النظر 

فاضا اله ۱ 

( وان شرط ) على مستأجر أرض لغرس أو بناء ( قلعه بانقضاء ) مدة 
الأجارة ؛ ( ازمه ) قلعه وفاء موجب‌شرطه . ( ويتجه أنهيازمه الوفاءموجب 
الشرط إذا كان البناه أو الغراس ( غير نحو مسجد ) كمدرسة وقنطرة وما وقفا 
على ذلك » فإنه يبقى بأجرة لثل » وتقدم » وهو متجه . ۲۷ ( وليس عليه ) 
س أي: الستأجر معالشرط - ( تسوية حفر ) حصلت بالقاع » ( ولا إصلاح 
أرض ) ؛ لدلالة الشرط على رضى رب الارض بذلك » ( إلا شرط)؛ با 
شرطه رب الارض عليه » فمازمه وفاء بالشرط » ( ولا ) يجب ( على رب 
9 ۲ ) آقول : ذكره الجراعي » وقال : وقد هدم ذلك » وقد قصد یه هذا 
. الاتجاه على ما مر . اتی . قلت : ول آر من مرح به » وهو ظاهر كلامهم » ومقتضاه » 
فیقی بأجرة ال كا لو انقضت مدة الاجارة » ول بشترط القلع » فتأمل » وفول شيخنا وما 
'وقف على ذلك فيه أنه تقدم قريباً للصنف و « للاقناء > خلاف ذلك » فارجم الیسه » 
وتأمل . انتهی . 
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الارض ) إذا شرط القلع عند انتهاء مدة الأجارة ( غرامة نقص ) حصل بالقلع م 
لأنها دخلا على ذلك ؛ ارضاها بالقلع » و لان رب الأرض آذن له في إشغالها ا 
ينقص بتفریخ الارض » فلا يحب عليه ذلك من غير ضمان نقصه ؛ ما لو استعار 
أدضاً للغرس مدة » فرجع المیر قبل انقضاما » وخالف ادخ قانسه 
لا يقتضي التأبيد . 

( ويتحه باحتّال ) قوي أنه لا يازمورب الارض غرم نقص قيمةالغراس 
أو البناء(الا شرط)؛ بأن تروق الاجر على ا لمو جر أنه متى اختار قلعه‌یکون 
عليه غرامة نقصه » وهو متعه ۲ ۱ 

فرع : أفتى ابن نصر الله في إجارة ) نصيب (مشاع) من أرض مشار ك 
بين اثنين أجر آحدها نصبه ( لشريكه ) » فيبني المستأجر أو غيره بعد أت 
استأجر حصة شريكه ؛ ثم انقضت مدة الإجارة ؛ فاطک ( أن لمؤجر أخذ 
قدر حصته نصيبه في تلك الأرض من غرس وبناء ) » فان كان يلك نصف 
الارض أخذ نصف الغراس أو البناء بنصف ( قيمته ) » أو الريع أخذ ربعها 
بربع القيمة » وهكذا » ولا يقلع ) ؛ أي : لس لامؤجر أن يازم المستأجر 
بالقلع - ولو ضمن له نقص نصببه ‏ ( لاستازامه قلع ما لا يجوز ) قلعه ء لعدم 
قبيز ما بخص نصيبه من الارض من الغراس والبناء » والضرر لا يزال بالضرر . 

( فصل : وإذا انقضت مدة إجارة ) أو استوفى العمل من العين المؤجرة؛ 
( رفع مستأجر يده عن ) عبن ( مؤجرة » ول بازمه ) - أي المستأجر - (رد 
ولا مؤنته؛ كمودع ) على الذهب ؛ لأنه عقد لا يقتضي الضمان » فلا بقتضي الرد 
ولا مؤنته » يخلاف العارية فإنضانها يحب ؛ فكذلك ردها » ( و کر هن‌دفی) 
ما عليه » فلا يازمه رد الرهن الى ربه ولا مؤنته » ( وتكون ) العين المؤجرة 


١ (‏ ) أقول : ذكره الجراعي » ورجحه » وم آر من صرح به » وهو فيا یظبر وجيه 
لايأياه کلامم » وله نظائر » فتأمل . انتهمی 
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بعد انقضاء مدة الإجازةأمانة ؛ ما لو كانت فيالمدة ( بيده ) - أي: استأجر- 
فان تلفت المؤجرة قبل ردها ؛ ( فلا تضمن بلا ) تعد ولا ( تفریط ) - ولو 
نكن من ار - جزم به في «التلخيص» في باب الوديعة » وجزم به في اوي 
الصغير » لأنالإذن في الا نتفاع قد انتهى »دون الإذن في الحفظ ومز نته ودع. 

( ولو شرط مؤجر على مستأجرااضمان ؛ فالإجارة صحيحة » والشرط 
واسد ء ( لأن ما لا يضمن ) بدون شرط ( لايصير بالشرط مضوناً ) »لکن 
متى طابها ربها و جب‌شکننه متبا »فان منعه لغير عذر صارت مضو نة كالمغصو بة» 
وغاژها كالأصل ٤‏ فاو استأجر دابة » فولدت عنده ؛ كان ولدها أمانة كأمه» 
ولیس له الانتفاع به ؛ لأنه غير داخل في العقد » ( وعكسه ) بأن شرط 
الستاجر على ال جر عدم الضمان للمؤجرة بتعديه علها أو تفريطه في حفظها 
( بمکه ) ؛ أي : يازمه مان ما أتلفه بتعديه أو تفر بطه عِلنافاة هذه الشرط 
مقتفی العقد ( فان شرط ) مؤجر على مستأجر ( أن لا بسیر بها ) 
- آي :الدابة ‏ ( ليلا » أو ) شرط أن لا يسير بها ( وقت قائلة ) » أو شرط 
أنه لا يغزل متاعه بطن واد » ( أو ) شرط أن (لا يتأخر بها) ‏ أي : الدابة_ 
( أد لا يتقدم القافة [ونحوه] ) كشرطه أن لا يسير إلا مم رفقة وسْبيه» (ما) 
و غرض ) ؛ وجب عليه العمل بالشرط » فإن ( خالف ) شتا ما 

ط ( عليه ) بلا عذر » متلفت ؛ (ضمن) » اتعديه بمخلفة الشرط كم لو شرط 
ll‏ ۱ 

فائدة : حلم الأجارة الفاسدة حك الصحة في أنه لا يضمن إذا تلفت 
العين من غير تفر بط ولا تعد لأنه عقد لا يقتضي الضمان في صححه فلاءقتضه 
فاسده؛ کال و کلة »وحم كل عقدفاسد في وجوب الضمان وعدمه صحيحه ) 
نما وجب الفمانفى صحبحه وجب في فاسده » وما لا فلا . 


(وله ) - أي:المستأجر ‏ إبداعبا) - أي:الدابة المؤجرة ‏ ( يخان إذا 


تلاو 


دم بلدا ) في طریقه » أو كان غرضدفيه » ( ومفی في حاجته ) 4 لأنه مأذون 
فيه غرفاً ‏ ( ولو لم يستأذن مالکاً )في إبداعبا ‏ لأن الان معد طفظ الدو اب 
وغيرها » فلا يتكون المودع فيه مفرطاًء لا يازم المستأجر استئذان مالك 
( اغسل ثوب مستأجر ) - بفتم الم ی 

(د )اؤ جر (مشترط) على مستأجر (عدم سفربعين مو جرة الفسخ) به - 
سفره با خالفته الشمرط ۱ 

(ومن لا مدا هت ونر وس هآ : پالعندت 
( في العقد المطلق ) » وهو الذي ل یذ کر فيه عدم السفر » ( قاله الة -اضي ) » 
وقال : فان شرط ترك ااسافرة به ؛ لزم الشرط : (وقال) القاضي : ( ليس 
لسد سفر برقيقه إذا أجره ) » ذكره في تعليقه » وقال : لا أعلم في 
خلافا ای ٠‏ 

(ولا تقبل دعوی مستأجر الرد) - أي:ردالعين المؤجرة ا إذا 
ان ره ( بلا بينة ) ؛ كالمرتهن و الستعیر و الضارب . 

( فرع : كل من قبض الع‌ین لظ نفسه 4 كرتن وأجسير ومشتر 
وبائع وغاصب وملتقط ومقترض ومضارب » وادعى ) قابض ( الرد ) لشيءمن ‏ 
ذلك (لمالك » فانکره ) م أي : أتكر المالك الرد ؛ ( لم يقبل ) قول قايض 
( بلا بينة ) تشهد له بالرد»( وكذا مودع ) - أي :وديع - بجعل ( وو كيل) 
يحمل ( ودصي ودلال وناظر وقف وعاملخراج ) ؛ فلا يقبل قرل واحد منهم 
إذا كان غير متبرع إلا ببينة ) » (لا) عامل ( زكاة ) مطلقاً (بجعل وبدونه )» 
فإنه ( بقل قوله بسنه في أنه ردها أو فرقها ؛ لأن الزكاة عبادة »وهو موقن 
علها ؛ كا بقبل قول الالك أنه فرقها قبل بجيء العامل . ۱ 

( وأما دعوى التلف فتقبل من كل ) شخص (أمين بيمين) » مالم بکن 
للف بأمر ظاهر ؛ كحريق وغريق ونهب » فلا بد مناقامة البينة عليه ؛ لأن 
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من » وتقدم . . ْ 

تنه : اذا اكترى درام » وأعطاه عا دناثير ثم انس اند رجع 
الجر ادزام »قال في و الاماف »ولا قن فالا وجزم ينه في 
« المغني » و «الشرج» و الرعايتين» و «اطاوي الصغير» و «الفائق» وغيرهم ؛ 
لأن العقد إذا انفسخ ؛ رجع كل من المتعاقدين في العوض الذى بذله » وعوض 
العقد هو الدراهم »والمؤجر أخذ الدنانيربعقد آخر » ول ينفسخ , أسْبه ما إذا 
قبض الدراهم » ثم صرفها بدنانير » والله أعلم . 


(باب السابقة) 


من السبتی » وهو باوخ الفاية قبل غيره » وهي ( الجاراة بين حیو اب 

ونحوه ) ؛ كرماح ومناجیق » و كذا السباق ( والمناضة ) من النضل يقال 
ناضله مناضلة ونضالاً ونيضالاً » وهي ( السابقة بالرمي ) بالسهام » مميت بذلك؛ 
لأن السهم انم بسی نضلا » فالرمي به عمل بالنضل. » (والسبتى - بفتع الباء-) 
والسبقة ( المعل » و ) البق - يسكونها ‏ أي الباء مصدر سبق (اجاراة) . 
203 ( وتجوز ) السابقة (في سفنومزاريق) » وهي الرماح القصار»(رطيور) ' 
حتى اجام » خلافاً للآمدي( ورماح وأحجار ) ومقالیع ( وعلى الأقدام .2 
"وسائر اليوانات من إبل وخيل وبغال وحمير وفية » وأجمع المسامون على 
جوازها في ابمل ؛ لقوله تعالى : «وآعدوا هم ما استطعتم من قوة "١‏ وحديث 
در : « أن سامة بن الا كوع سابق رجلا من الانصار بين يدي رسول اله‌صلی 


لله عليه وسلم » . وروی ابن عمر : « أنث الني صلى الله عليه وس سابق بين 


( ۱ ) سور ةالأنفال» الال :۰ 


اس 


اليل الضمرة من اليف الى ثنية الوداع » وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع 
الي مسجد بني زريق » ۰ قال مومى بن عقبة : من الیفا الى ثنية الوداع ستة 
أميال أو سبعة » وقال سفيان : : من الثنية الى مسجد بني زريق ميل أو نجوه » 
وال التي ة هي العلوفة القوت بعد السمن »قاله في القاموس »وفالت عائشة: 
ال لل د ای اللحم سابقته فسبقني »فقال 
هذه يشلك ) . رواه امد وأبو داود . 

تفای شريو باس في الوسيلة؛ 
ححديث عقبة ويأقي » ( إلا ما كان معيناً على ) فتال ( عدو ) ؛ لا تقدم . 

( فسکره لعبه بأرجوحة ) ونحوها » ذ كوه ابن عقيل وغيره » وحكذا 
مراماة الاحجار ونحوه » وهي ( أن برمي کل واحد الجر الى صاحبه ) . 

اله الآجري في النصيحة : من وثب وثبة مرحاً ولعباً لانفع » فائقاب » 
فذ هب عقله ) عصی و قذى الصلاة ٠‏ 

( وظاهر کلام الشیخ ) تقي الدين ( لا يجوز اللعب العروف بااطاب 
والتقبة ) . قال : و قزر اقم با قد یکون فة مصلحة بلامضرة ».وقال : 
كل [ فعل ] أفض الى بحر م كثيراً حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحةراجحة؛ 
لانه یکون سبباً شم والفساد » ( وقال أيضاً : ما آمی وسْغل ما آمر الله به؛ 
فهو منهي عنه» وإن ل يحرم جنسه؛ كبيع وتجارة ) ونحوهما اننهی ‏ لقولالنبي 
صلی الله عليه وسلم: كل لهو يلهو بهالرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه أو تأديبه ؛ 
فرسه أو ملاعبته امرأته فانهن‌من التق » وقوله باطل ؛ أي : لا ينفع » فا 
الباطل ضد الق » والق يراد به التق الموجود واعتقاده و اطبر عنه » ويراد به 
الق القصود الذي ينبغي أن بقصد » وهو الامر النافع» نما لس من هذا ؛فهو 
باطل ؛ أي : ليس لیس بنافع » وماروي : « أن عائشةرخي الله عنها وجواري معرا 
كن يلعبن بلعب والني على الله عليه وسل يراهن » . رراه أحمد وغيره . 


¬ و و — 


وکانت لها أرجوحة قبل أن تتزوج رواه أبو داود بإسناد جمد » فیرخص فبه 
لإصغار ما لا يرخص للكبار » قاله الشيخ تقي الدين في زمارة الراعي انهی » 
ولعب المواري باللعب غير غير المصورة فيه مصلحة للتمرن على ما هو المطاوب منهن 
عادة » قال الفتوحي ا وال و بين 
عائشة وعندها جاريتان في أيام منى يدففان و ضربان ويغنيان ما تقاولت به 
الأنصار يوم بعاث » فانتهرهما أبو بكر » ؛ وفال : آمزمار الشطان عند رسول 
الله صلى الله عليه وس 9 فقال الني صلى اله عليه وس : دعها نبا يام هد . 
( ويستحب لعب بآلة جرب » فالجماعة: : وثقاف ) » وهو ما تسوى به 
الرماح و تنقسفها وسقدتها ؛ لأنه يعين على قتال العدو » ( ويتعلم سيف خشب» 
لا حديد نصا ) كن ی اوه :ولا يعجبني أن يتعلم بسف حدید بل 
انل وا الوا وه ای 
ودميه بقوسه ) [ لدیت: عقبة مرفوعاً (كل شيء يلو به ابن آذم فهو باطل» 
ثم استئنى هذه الثلاثة ) ۰ رواه أحمد وأبو داود والنسائي* والترمذي وحسنه » 
واا راد ما فيه مصلحةشرعية » وبدخل فيه فيه تعلم الکلب الصيد و اطر اسة»وتعلم 
السباحة ] » ومنه ما في الصحبحين ومن لعب الحبشة بدرقهم وحراهم وتوثهم 
بذاك على ميث از بم عبد في مسد اني صلی له عله وس [» وسار 
الي صلى الله عليه وس ] عائشة » وهي تنظر إلهم » ودخل عر » فأهوى الى 
الحصباءيحصبهم » فقال النبي صلى الله عليه وسار : دعهم يا مر » . 

۰۰( و کره سُديداً لمن علم الرمي أن بتر که ) ؛ لما في الصحیح عن الني 
صلی الله عليه وسار أنه قال : « ارموا وار كبوا » وأن ترموا آحب الي من أن 
تر كبوا » ومن تعلم الرمي ثم نسه ؛ فلس منا ». وکان هو وخلفاژه سبقون 
بين الل » وقرأعل المنير «وآعدوا شم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخیل»» 
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تل :د آلا ان القوء ألرمي آلا إن القوة الرمي الا إن القوة الرمي » . وقال ‏ 
صلى الله عليه وسلم :«و من عم الرمي ثمتر که ؛ فبي نعمة کفرها »قا لالعلقمي: 
وردت من طرق صحبحة بألفاظ مختلفة » والمعنى واحد » وسيب هذه الكراهة 
أن من تعلم الرمي حصلت له أهلية الدفاع عن دينه ونكابة العدو وتأهل لوظفة 
الجباد » فان تر كه فقد فرط في القيام نما قد يتعين عليه . 

( وتحوز مصارعة ) » « لأنه عله‌الصلاة والسلام دارع ا 1 
رواه أبو داوود . 

(د) يحوذ( دفع أححار امرفة الأسشد ) ؛ لأنه في معنی الصارعة ٠‏ 

( وآما لمعب بنود وشطرنج ) - بتكسر وله - ( ونطاح کباش وثقار 
دبوك فلا بباح يحال ) - أي : لا بعوض ولابغيره ‏ وهي بالعوض أشدحرمة 
فإذا اشتمل اللعب بالشطر نج على عوض ؛ أو تضمن تركو اجب مثل تآخرالصلاة 
عن وقتها » أو تضییع واجباتها » أو ترك ما يجب من مصالح العبال وغير ذلك 
ما هو واجب على المسامين ء فإنه حرام بإجماع السین » و كذلك إذا تضمن 
كذباً أو ظاماً أو غير ذلك من الحرمات فإنه حرام أيضاً » وإذا خلاعنذلك؛ 
فحمپور العلماء على تحرمدكالك وأبي حنبفة وأصحابهو كثيرمن أصحاب الشافعي » 
وقال هؤلاء : لم بقطع الشافعي بأنه حلال » بل توقف في تجرعه ٠.‏ وروی 
البيقي بإسناده عن على أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج » فقال ماهذه الاثيل 
التي أنتم عا كفون ؟ لأت یس أحد > جمراً حتى يطفى خير من أن سما . 
وعن علي قال : صاحب الشطر نج أ كذب الناس » يقول أحدهم : قتلت وما 
قتل . قال ابن عبد البو أجمع مالك وأصحابه على أنه لا يجوز اللعب بالشطر نج » 
وقالوا: لا تجوز شبادة المدمن المواظب على لعب الشطر نج »وقال يحبى :معت 
مالكاً يقول : لاخير في الشطرنح وغيرها » وتلي هذه ال ية « فماذا بعد الحق 
إلا الضلال » . وعن مالك وال : بلغنا أن ابن عباس ولي مال يتم » فوجده" 
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فيه » فأحرقها . وعن ابن مر أنه سئل عنالشطر نج » فقال : هو شرمنالنرد» 
فان ماني النرد من الصد عنذ كر الله وعن الصلاة » وعن إيقاعالغداوةوالبغضاء 
في الشطرنج أ كثر بلا ريب“ وهي تفعل بالنفوس فعل حميا الكو وس » فتصد 
عقوم وقاوبهم عن ذ کر الله وعن الصلاة | كثر ما يفعله بهم كثير من أنواع 
الجر والشيشة » وقليلها يدعو إلى كثيرها » فان اللاعبيها يستغرق قلبهوعقله 
وفکره فيا یمه خصمه » ومايريد أن بفعله هو »و فيلوازم ذلك ولوازملوازمه 
حنی لا يجس بجوعه ولا عطشه » ولا يمن يحضر عنده » ولا من يسام عليه »ولا 
يحال آهل » ولا بغير ذلك من ضرورات نفسه وماله » فضلا عن أن یذ کر الله 
. تعالى والصلاة » وهذا کا حصل لشارب ار » بل كثير من الشراب‌یکون 
عقله أصحى من عقل كثير من أهل الشطر نج والنرد » واللاعب هالا تنقضي 
نهمته منها إلا پدست بعد دست کا لا تنقضي‌نيمة شارب الخرإلا بقدح‌بعد قدح» 
وتبقى آثارها في النفس بعد انقضاما أ كثر من آثار شارب ار » حق تعرض 
٠‏ ل في الصلاة والرض وعند ر کوب الدابة » بل عند الموت » وأمثال ذلك من 
الآثار التي بطلب فبا ذ کره لربه وتوجهه له » بعرض له قائيلها وذ كر الشاه 
والرخ والفرزان ونحو ذلك » فصدها القاوب عن ذ کر الله قد کون أعظم من 
صد ار » وإفسادها لقلوب أعظم من إفساد النرد » ولكن النرد كان معروقاً 
عند العرب » والشطرنج ۸ يعرف إلا بعد أن فتدوا البلاد » فان أصلهمن ا هند› 
وانتقل منهم إلى الفرس » ولهذا جاء کر النرد»و إلا فالشطر نجش م نالآرد إذا 
استويا في العوض أو عدمه » وفي هذا القدر كفاية لمن كان له أدنى درايه . 

( ولا تجوز مسابقة بعوض ) - أي: مال لمن سبق - ( مطلقا ) » سواء 
كانت مباحة أولا ( إلا ) في مسابقة ( خيل وابل وسهام ) - أي: نشاب ونبل 
لارجال - هذا المذهب بلاريب » وعليه ماهير الأصحاب » وقطع به ڪئير 
مم ؟ لقولهعليه الصلاة والسلام : « لاسبق إلا فنصل أو خف أوحافر». 


:واختصت هذه الثلائة في آخذ العؤض فما ء لأا من آلات المرب الأمور 
پتعی‌پا واحكامها » وذ كر ابن عبد البر تحريم الرهان في غير الثلاثة إجماعا و إغا 
ختصت اا حال دون‌اانساه ؛ لأن النساءلسن مأمورات,اهاد» (شروط خسة) 
متعلق بتحوز . 

(أحدها: تین ال رکوبن ) في السابقة برؤية» سواه كانا ائنين آوجاعتن 
و تساو ها قّ ابتداء العدد واذتماثه » و تن ر الرماة ) في المناضلة ( برؤية ) بلا 
تزاع » ( سواء كاناائئين أو ) كانا (جماعتین ) ؛ لأن القصودافي السابقات‌معرفة 
شترعة عدو ال رکوبین اللذين بسابق علیها » وفي الناضلة معرفة حذق الرماة » 
ولا تعصل ذلك إلا بالتعيين بالرؤية م لأن المقصودمعرفة عدو مر کرت پعینه » 
وفقر فة حذق رام بعينه » لا معرفة عدو مر کوب في امل » أو حذق رام في 
اجلة » فاو عقد اثنان مسابقة على خیل غير معينة أو مناضلة » ومع كل من 
نقر تر متعين؛ لم جز » ون بان بعض ازب كثير الإصابة أو عکسه»فادعی 
احدها طق خلافه ؛ لم يقبل ۰ و(لا) يشترط تعیین (الرا كبين ولا القوسين ولا 
السهام ) ؛ لأن الغرض معر فة عدو الفرس وحذق‌الرامي دون الرا کب‌والقوس 
والسنهام ء لأا آل القصود » فلا يشترط تعيدنها كالسرج ( ولو عينها لم تتعبين)؛ 
لا تقدم» وکل ما يتين لا يجوز إبدالهء کالتمین في السم » ومالا يتعين جوز 
إبداله لعذر أو لغير عذر » فإن شرط أن لابرمى بغير هذا القوس أو بغیرهذا 
٠‏ السهم »ولابر کب غير هذا الرا کب 4 فهو ا أنه ينافي مقتضی العقد . 

الشغرظ ( الثاني : اتحاد ال رکوین ) بالنوع في المسايقة » ( أو ) اقحاد ٠‏ 
:( القوسن تالنوغ ) في المناضله ؛ لأن التفاوت بن النوعين معلوم بحم العادة 
ما المنشين ؟'( فلا صح ) السباق بين ( فری عرلي و )افرس ( هجن ) © 
وهو ما آبوه فقطعربي >( ولا ) ا مناضلابين ( قوس عربية ) - أي قوس النبل- 
و)قوس ( فارسية ) آي قوس النشاب.- قاله الأزهري » ( ولا بکره‌رمي 
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الابنداء م r‏ ا o:‏ من تا زار 
مع رجل قوساً فازسية » فقال : : ألقها فإها ملعونة »ولکن علب بالقني 
العر بية وبر ماح القنا » فيا يؤيدالله هذا الدين »ويهامكن الله لم ف الاو 
ورواه الأثرم » واطواب أنه يحتمل أنه لعنها ل العجم لما في ذلك العصر قبل . 
أن يناوا » ومنع العرب من اما ۽ لعدام معرفتهم بها . 3 

' الشرط ( الثالث : تحديد المنافة ميدأ وغاية ) بأن بون لابتداء 
عدو ها وآخزه غاية لا مختلفان فبه ؛ لان الفرض معرفة الاسبق » ولا محضل 
إلا بتساویها في الغابة ۽ لأن من اطبوان ما بقصر في آول عدوه » وسرغ في 
آخره »وبالعکس » فنحتاج الى غاية تجمع حاليه » فان استنقا بلا غابة لمنظر 
أنها بقف أولا؛ ؛ ل مخز ۽ لأنه يؤدي إلى آنلا بقف آحدها حتی ینقطع فرسه» 
ویتعذر الإسْهاد على السبتى فيه » وأما في الناضلة ؛ فلأنالإصابة تختلف بالقرب 
,والبعد ؛ فاعتير تحديد ( مدى رمي ما جرت به العادة ) » ولا بعرف مدى 
الرمي إلا بالشاهدة » نحو من هنا إلى هنا » أو بالذراع كاثة ذراع »( أو ماتي 
فراع ) » وما م تجر به عادة » ( فان زاد على ثلائاثة ذراع ؛ | يصمح ) 4 لتعذر 
الإصابة فيه غالباً » ولأنه يفوت به الغرض القصود بالرمي » > قل إنه ما رمى 
ا و ی 
لأبعد مار ميا ) ؛ لعد م تحد رد الغاية 

رط ( ارا :عرش ) له سل د فوجب العل به 

. كسائر العقود » ویعلم بالمشاهدة أو الوصف أو القدر إذا كان بالملد نقد واحد 
أو اغلب » ولا ل , يكف ذکر القدر »بل لا بدمن وصفه ۰( واباحته )أي : 
العوض ‏ لما تقدم » ( وهو  )‏ - أي بذل العوض المذ كور - ( ليك ) فلسابق 
( شرط سبقه ) » فلهذا قال في «الانتصاروفي شر كة العنان : لا يصح .اى 


سوملاب 


قال في شرح « الإقناع » : قلت : في كلامهم أنه جما » فليس من قبيل 
اليك المعلق على شرط محض»( ويجوز حاوله ) - أي : العوض - ( دتأجيل ) 
کله أو بعضه ؛ كالثمن والصداق. 

الشرط ( الخامس a‏ شه تمان ) ؛ لأن القار 
ڪرم »وهو تكسر القاف - مصدر قامره فقمره إذا راهنه فغلبه ؛ ( بأن لا 
يخرج بميعهم ) العوض ؛ لأنه ذا اخرجه كل منم ۽ فهو قار ۽ لأنه لا يخلو إما 
أن يغ أو بغرم » ومن لم خرج بقى سالاًمن الغرم» ( فان كان ) الجعل( من 
الامام ) من ماله أو من بيت امال على أن من سبق فهو لدوجاز ) لأنفيه مصلحة ٠‏ 
وحثا على تعلیم ماد وتقعاً لمسلين » ونص على أن الإخراج من بيت المال 
مختص بالإمام ؛ لتوليه الولاية ؛ ( أو )كان الجعل من( غيره ) أي: الإمام- 
.على أن من سبتى » فهو له 6 جاز ؛ لما فيه من المصلحة والقربة ؛ يا لو اشترى به 
سلاحاً او خملا » ( أو ) كان الجعل (من أحدها ) - أي المتسابقين: ‏ أو من 
اثنين فأ كثر منهم إذا كثروا » وثم من لم مخرج ( على أن من سبق اخذه ؛ 
جاز ) ۽ لأنه ذا جاز بدله من غيرم فأولى أن يجوز من بحضیم » ( فان جاه) - 
- آي: التسابقان - منتهى الغاية ( معا ؛ فلا شيء لها ) من المعل ؛ لأنه لويسبق 
أحدها الآخر . ( وإن سبق عخرج ) الموض من المتسابقين ( آحرزه ول يأخذ 
من صاحبه شيئ ) ؛ لأنه إنأخذ منه شيثاً » كان قارا . ( وان سبق الآخر) 
الذي لم يخرج ؛ ( آحرز سبق ) - بفتح الباء ‏ ( صاحبه به )»که “وكان كسائر 
ماله ء لأنه عوض في المعالة » ملك فيا كالعرض الجعول في رد الضالة »فان كان 
العوض في الذمة ؛ فهو دين يقضي به عليه إن كان موسراً 6 وان آفلس.ضزب 

مع الغرماء » ( وان آخرجا ) - أي المنسابقات ‏ ( معا ء ‏ يجز ) » قساويا 
ل ار وال قل ماف ام ارس الكل 
لامخرج سنا ) ۶ لا دوی أبو هريرة : « أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من 


أدخل فزساً بين فرسين وهو لايأمن أن دسق » فلس قارا » ومن آدخل 
فرساً بين هرمن وهو آمن أن سبق ؛ فبو تمار» . رواه أو داود. 
فجعله مارا إذا أمن السبق ؟ لأنة لا مخلو اكل واحد منیا أن یفن أو لغرم » 
وإذا لم يأمن أن يسيبق بلبکن قارا ۽ لأن کل واحدمنها يحوز أنمخلو منذلك . 
( ولا يجوز ) کون علل ( أكثر من واحد ) ؛ لدفع الماجة به . قاله 
الآمدي . ویشترط في احلل أن یکون ( يكافيه مر کوبه مر كوبها ) في 
المسابقة بقة » ( أو ) يكافيء ( رميه دما ) في المناضلة ؛ للخبر السابق . ۱ 
و (لا) يشترط ( تساوي ما ) أي : العوض الذي ( أخرجاه » فإن 
أي : الحرجان _ الحلل ؛ ( أحرز سبقيها ) ؛ أي : آحرز کل منها 
ما آخرجه ولأنه لاسابق منهیا» ولا شيء لسغلل ۲ لأنه لم بسب‌واحدا منیا (ول 
يأخذا منه ) - اي :احلل - (سْيئاً ) ؛لأنه لم مشترط عليه شيء لمن سبقه »رون 
سبق ) ا حلل الحرجين أحرز السبقين ۽ لأنها جعلان من سبق »(أو) سبق(آحدها) 
أي :الخرجين - ( أحرز السبقین)؛ لوجولالشرط » (وإن سبقا) ‏ أي احلل 
واحد ارحن - ( معاً ) ؛ بأن جاء أحدها واحلل معا ؛ فقد أحرز السابق 
منها مال نفسه» ویکون ( سبق مسبوق بینها ) - أي بين السابق واحلل- 
( نصفين ) ء لأنها قد اشتركا في السبق » فرجب أن بشترکا في عوذه»وإن 
جاء ا رطان وان العا ا رز كل واد ا اق د 
لأنه سابق » ولا شيء لمحلل ؛ لأنه لم يسبق. ( وان قال غیرها  )‏ آي: 
غير المتسابقين ‏ وهو الخرج للعوض ( من سبق ) منك ( أو صلى فل عشرة ؛ 
لم يصح معاثنين) ؛ لانه لا فائدة في طلب السبق إذن » فلا حرص عليه ؛ 
لانه سوی بمنها » ( وان زاد )على اثنين؛ صح ٤لان‏ کل و احد منم يطلب 
أن يكون سابقاً أو مصلاً ؛ (آو قال) احرج غيزها. : من سبق فله عشرة» 
( ومن على ) ؛ أي : جاء ثانباً ( فله خمسة ) صم ء لان كلا منها هد 
أن نکون سايقاً ؛ للحرز .أ كثر العو ضين » وممى الثاني مصلاً 4 لانرأسه 


¥ ش غ ۵-۳) 


رن عند صلوی‌الاول » والصلوان ها العظان الناتئان من جاني الذنب» 
. وفي الاثر عن علي رضي الله عنه أنه قال سبق أبو E‏ 
فتنة وفال الشاعر : 
و کي سایق فنا والمصلينا 

( و كذا ) يصح إذا فاوت العوض ( على الترتیب للأقرب ) فالاقرب 
(لسابق ) ؛ بأن قال : لمجلي مائة » وامصلي سبعون » وللش‌الي تمانون » 
وللبارع سعون » ولامرتاح ستون »© وللخطي خسون » وللعاطف آریعون» 
وللمؤمل ثلاثون » ولطيم عشرون » وللسكيت عشرة » والفسحكل خسة 
ا o‏ » فاذا بسانت 
ما بلي السابق . 

( وخل الليه ) بت اه وسکون ام - [ مرب ) و ون 
تجمع للسباق من کل أوب لا تخرج من اصطبل و احد4,ک يقال للفوح آذاجاءوا 
من كل أوب للنصرة قد أحلوا . قاله في "اصحاح4 آوطا. ( بحن ) بالمم ‏ وهو 
السابق يع خبل اطلبة ( فصل ) ؛ لأن رأسه يكون عندصلا الجي (فتال) 
الث لالت لانه بت بتاو الصلي » ( فبارع ) ) الر اد بع »(فرتام) المسامن » 
( فخطي.) السادس وهو - نالخاء المعجمة - ( فعاطف ) السابع » (تمؤمل ) 
بوزن معظم الثامن » (فلطيم ) التاسع › ( فسكيت ) بوزن كيت » وقد تشدد 
باژه» العاشر آخر خبل اطلبة » ( ففسکل ) ڪقنفد وزبرج وزنور الذي 
يحيء آخر اليل » وسمي القاشور والقاشر » وهذا الترتلب ذ کره الشارح » 
وقدمه في «التنقیم» وتبعه صاحب «الاقناع»و «النتهي» وف بعضهااختلاف» 
( قفي «الكافي» و ) تبعه في («الطلع» عل فصل فتال فرتاح الى آخره ) » 
وقال أبو الغوث أوها اجى وهو السایق » ثم الصلی » ثم المسلى » ثم التتالي » 
م الماطف » ثم للرتام » ثم المؤمل » ثم الخطي » ثم الاطيم » ثم السكيت ٠»‏ 
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وهو الفسکل» ذ کره‌ابلوهري فالفسکل اسم للاخر » ثم استعمل هذا في غير 
السابقة باخيل تجوزا » کا روي أن آسعاه بنت یس كانت تزوجت ‏ جعفر.بن 
أبي طالب رغي الله عنه فولدت عبد الله ومد أو عونا ثم تزوجها آبو بكر ٠‏ 
الصديق رضي الله عنه » فولدت له عمد بن أبي بكر » ثم تزوجها على بن أبي 
طالب رضي الله عنه لالم :أن ثلاثة أنت آخر م لأخمار » فقال لولدها : 
فسكاتني مک . ١‏ ۱ 
(فإن جعل) من أخرجالعوض (لصل أ كثر من سابق ونحوه) ؛ كأن جعل 
اتالي أ كثر من المصلي > ( أو لم يجعل لصل یا ) » وجمل للتالي عوضاً ۽ (لم 
يجز ) ء لأنه يفضي إلى أن بقصد السبق > بل يقصد التالي ؛ فيفوت المقصود 
و و ا ل ا 
جاءوا معا ؛ فلا * شيء هم ) ؛ لأنهلم يوجد الشرط الذي د بستحق به اطعل في 
"و احد منهم . ( ون سبق واحد ) فله العشرة ؛ لوجود الشرط فه »أو سبق 
اثنان ( فأ كثر إلى تسعة معا )» وتأخر اما عدا سبق فالعشرة ( هم ) أي للاثنين 
فأكثر » لأن الشرط وجد في بهم » فکان ابعل بد بنهم ٤‏ کا لو قال من ردعبدي و 
ا ل ل ا 
هذا کا لو قال من قتل قتيلا فله سلبه > فان قتل کل واحد واحداً ؛ کل 
واحد سلب قتيله كاملا » وان ‌قتل الجاعة واحداً فلجميعهم سلب واحد 5 وهنا 
كل واحد له سبق مفرد » فكان المعل له كاملا . فلو قال : من سبق فلهعشرة» 
ومن صلى فله خمسة » فسبق خمسة »وصلى خسة 4 فللسابقان عشرة »لكل واحد 

منهم در همان و للمصلين خسه لكل واحد م: جم درم 

( ويصح عقد لا شرط ) » فبلغو(قي) قول أحد المتسابقين للآخر, :ان 
سبقتني فلك كذا » ولا آرمي ابدا » أو ) لا آدمي (شهراً ) وغوه ؛ كأن 
لصا حم یز من “وأشاه 


۰۹ - 


هذا ء فبذة شروط باطة في نفسها »والعقد صحيح ؛ لأنه قد تم بأركانه . 
وشروطه » فاذا حذف الزائد الفاسد بقي العقد صحيحاً » ( أو ) شرط 
التسابقان ( أن ¿ السابق يطعم السبق ) - بفتمالو حدة أي العل - ز أصحابه 
أو ) يطعيه بعضهم » أو بطعیه (غيرم ) ؛ لم يصح الشر ط 4لأنه عوض على 
تمل » فلا يستحقهغير العامل؛ كالعوض في رد الآبق» ولا يفسد العقد . 
00 تتمة : وكل موضع فسدتالمسابقة »فإن کان‌السابق الخرج أمس 2 سبقه» 
وان كان ال خر فله أجر عله ؛ لأنه تمل بعوض ل بسا له » فاستحق ستحق أجر الل 
كالإجارة الفاسدة . 
( فصل : والسابقة جعالة ) لها عقد على ما لا تتحقق القدرةعلى تسلسمه » 
فكان جائزا , كرد الآبق » » وذلك ؛ لأنه عقد على الإصابة » ولا يدخل تحت 
قدرته » وبهذا فارق الإج__ارة . ( لا يؤخدذ بعوضها رهن ولا ڪفيل ) ؛ 
أعدم و جوبه . 1 
( ولکل ) واحد من المتعاقدين ( فسفبا) قبل الشروع في المسابقة » 
وان راد أحدها الزيادة فا والتقصان ما > بازم الا خر إحابته » ويصح 
- الفسح بعد الشروع»(مالم بظهر ) على أحدها ( الفضل لصاحبه ) مثل أن يسبقه 
٠‏ رفرسه في بعض المسافة » أو يصيب يسهامه أ كثر منه» فان ظبر فضل (فيمتنع ) 
الفسخ ( عليه ) - أي: الفضول ( فقط) دون الفاضل ء لأنه لو جاز امفضول 
ذلك لفات غرض السابقة » فلا حصل القصود . ۱ 
( وتطل ) السابقة ( يموت آحدها ) - أي:التعاقدين كار ار 
لجائزة » ( أو ) بموت ( أحد الر كوبين ) أو الرامین ؛ لتعلق العفد بعين 
ا ي » ولا بقوم وارث الیت مقامه » ولا ر تما ۲ میقم 
مقامه ؛ لأنها انفسخت و ته » هذا المذهب واشت المقطوع به ف يكلام 
كثير من الأصحاب . ۱ 


لياه + 


و(لا) تبطل عوت ( أحد الرا کین أو تلف آحد القوسين ) » وهذا بلا 
خلاف ؛ لأنه غير معقود عله » فلم بنفسخ العقد بتلفه ؛ وت أحد التابعن. 
(و) يحصل ( سبق في خيل متائلتي العتق برأس» وفي مختلفي| ) - أي: 
العنقين بکتف - (و)في ي ( إبل بكتف ) ؛ لأن الاعتبار بالرأس هنا متعذر » 
فإن طويل العنق قد دسبق رأسه لطول عنقه » لا سرعة عدوه » وفي الابل ما 
برفع ر رمه نوي ا عد لني ترفاس أنه لد عق لا ي نانش ؛ 
رأس قصير العنق فقد سبق تى بالضرورة » وان سق رس طويل العنق بأ كثرما 
بني في طول العنق وفقد سبق » وان كان بقدره فلا سرق» وبأقل فالخرسابق. 
( وان شرط المتسايقان ( السبق بغيرذلك ؛ كأن شرطاه بأقدام معلومة؛ 
( م يصح ) ) ؛ لأنه لا ينضط » ولا قف الفرسان عند الغایة يحدث يعرف 
مسافة ما بنها . 
( وتصف الیل في ابتداء الغابة صفا واحدا » ثم يقؤل. مرتیبا: هل من 
مصلح للحام أو حامل لفلام او طارح لل 7وإذا | جبه آحد كبر ثلاثاثمخلاها) 
- أي: ارسلپا - (عند) التكيرة (الثالثة )؛ !| روی‌الدار قطني عن على : وقد 
جعلت لك هذه السبقة بين الناس » فرج علي » فدعا سراقة ن مالك > فقال؛ 
يا سراقة اي قد جعلت إليك ما جعل الني صلى أله عليه وسلم في عنقي من هذه 
السبقة في عنقك » فإذا اتيت البطان قال أبو عبد الرحمن . البطان مرسلها من 
الغاية » فصف اليل » ثم ناد هل من مصلح للجام !وحامل لغلام أو طارح ل2 
فإذا لم يحبك أحد » فكبر ثلاثاً » ثم خلها عند الثالثة» فيسعد الله بسبقه‌من‌ساه 
من خلقه » وکان على بقعد عند منتهی الغاية مخط خطا » ویقم ر حلين متقابان 
عند طرفي الخط بين إهامي آرجلها » وتر اليل بين الرجلین لیعرف السایق > 
ویقول ما : إذا خرج أحد الفرسين على صاحبه بطرف آذنبه أو اذن أو عذار 
فاجعلوا السقة له » فإذا شککتا فاجعاو اسقیها نصفين » . وهذا الأدبالذي 


وروی 


دوه في الحديث في ابتداء الارسال وانتباء الغاية من آحسن ما قبل في هذامع 
كونه «رویا عن علي رضي الله عنه في قضية أمره بها رسول الله صلی الله عليه 
و سل » وفوضها له » فينبغي أن تتبع ويعمل بها . 

( فيشترط ) في السابقة بموض ( أن یکون الارسال دفعة واحدة ) » 
فلس لأحدها أن سل قبل الآخر » ( ويكون عند الابتداء) - أي: أول 
المسابقة ‏ ( من يرقبها ) ؛ أي : بشاهد إرسالها عند أول المسافة » كادشترط 
آن يكو ن (عند الا نتاء)ٍي: انتهاء الغاية من يضبطالسابق منها لثلامختلفاقي ذلك . 

( وحرم أن بحنب آحدها )- آي: التعاقدین -(مع فرسه) ؛ آي : انه 


3 فرساً لا راكب عليه » ( أو ) يجنب ( وراهفرساً ) لا دا کب‌عله ( محرضه)؛ 


أي : برض الذي تحته ( على العدو ) » ويحثه عليه“( أو بصیح بهوقتسباقه) 
لحديث ) رواه أبو داود عن ران بن حصين أن الني صلى الله عليه وسل قال : 
دلا جلب ولا جانب في الرهان » . ويروى عن ابن عباس عن الني صلى الله 
عليه وسلم أنه قال : « من أجلب على اليل يوم الرهات فليس منا » و الب 
حا الح لام Ra‏ الاق ال 
( فصل ) : في المناضة من النضل يقال : ناضله نضالا ومناضلة » وسمي 
الرمي نضلا ؛ لأن السهم الام سى نضلا فالرمي به عمل بالنضل » وهي ثابتة 
بالكتاب لقوله تعالى : « قالوا يا ابانا إنا ذهبنا نستبق ١»‏ وقرىء ننتضل »والسنة ٠‏ 
شیر بذلك » وح الناضة في العوضين حك الخيل والإيل فيا تقدم تفصيله» 
وتصح بين اثنين وبين حزبين م تقدم . ۱ 
. (وشرط المناضلة ) زيادة على ما سبق شروط ( أربعة ) : 
أحدها : ( کونا على من بحسن الرمي ) ؛ لأنالغرض معرفة الحذقبه» 


۷ )سورة یوسف » الآية:‎ ١( 
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ومن لا حدق له وجوده كعدمه؛ (٤‏ فتبطل) المناضلة بين حز دين إذا كان فياحد 


زین من لا بحسن الرمي ( فبسن لا يجسنه من أحد الحزيين ‏ ويخرج مثله) 
- أي: من جعل بإذائه- ( من ) المزب (الآخر ) إذا کات كل واحدمن 
الرسین مختار إنساناً وال خر فيمقابلته آخر » فمنلا يحسن الرمي 4نطل العقد 
فيه » وأخرج مقابل ؛ كالييع اذا بطل في بعض المييع سقط ما قابلدمنالثمن. 

( دهم ) - أي: : لكل حز بالفسخ إن أحبوا؛ لتبعيض الصفقة فيحقهم . 
( دإن تعاقدوا.) ؛ أي : عقدوا النضال ('ليقتسموا بعد العقد حزبين ) ؛ أي: 
یمین ريسن كل حزب من معه برضام ( لا بقرعة ؛ صم ) العقد ؛ لأن القرعة 
فد تقع على اطذاق في أحد اطزبن وعلى الكوادن في الآخر ؛ فيبطل مقصود ‏ 
النضال » ولأنها إغا تخر ج المهات » والعقد لا یتم حى بتميز کل حزب +( و ) 
شرط أن ( يجعل لكل حزب رئس > فبختار أحدهما  )‏ أي: أحد الرئسين 
( راا من اماة» ایکون م( ما جار لین لے )ن 
الرئيسين ( آخر ) من الرماة ( حتى بفرغا ) » فيتم . العقد على المعينين بالاختار 
إدن. » ولا يجوز اختبار كل منها أكثر من واحد ؛ لأن اختمار اثنين فا كثر 


ببعد من التساوي والعدل . ۱ ِ 


( مان تشاحا فین يبدأ ) من الرئيسين ( بالخيرة؛ قرع ) » فن‌خرجت 
له القرعة اختار آولا ‏ إذ القرعة تيز المستحق بعد ثبوت الا. ستحقاق لغبرمعن» 
و تساو ی هله . 

دا جرج ری یواعد لان لا برد أي از ين 
سبق لتقديره ما » فیفوت مقصود الناضلة ( ولا )يجوز جعل ( الخيرةفيقبيزما) 
س آي: زین - له أي الیو احد لما تقدم . وزن آرادوا القرعة لا خر اج 
الرئيسين ؛ جاز لقة الفرر » ولا يجوز لأحدها أن مختار جسع حزبه ولا لأنه 


ترجیح له بلا مرجح ؛ ويفضي إلى عدم التساوي . 
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( ولا يشقرط )ماش( استو ا رماة کل حزب ) » فا کات 
أحد الزن عشرة والآخر ثانة و نحو ذلك 4 صح » وت بان بعض المزب 
كثير الإصابة أو که » فادعی اطزب الآ خر ظن خلافه؛ | يسمع منهذلك؛ 
لأن شرط دخوله في العقد أن یکون من اهلالصنعة دون الحذق ؛ كالواشترى 
عدا على أنه كاتب » فبان حاذقا أو ناقصا ؛ ۸ يؤثر . 

الشر ط (الثانی : معرفة عدد الرمي و)معرفة عدد(الاصابة ؛لتبين مقصود 
المناضلة » وهو الحذق ۰( فقال مثلا الرشق ) - يحكسر الراء .وهو عدد 
الرمي » وأهل العر بة خصو نه فيا بين العشرین والثلائین» وبفتحبا الرمي »و هو 
مصدر رسقت الى ء رقا . قال الححاويفيالاسية : الرستق بفتح الراء س 
الرمي نفسه » والرسق الوجه من الرمي اذا رمى القوم باجمیم جيعالسبام» 
وقل : الرسق السهام نفسها » و كذا في « المستوعب و«المطلع» .عن الأزهري 
ارش - بکسر الراء ‏ عدد الرمي » واشتراط العم به ٤‏ لأنه لو كان ولا 
أفضى إلى الاختلاف ؛ لأن أحدها بريد القطع » والآخر بريد الزيادة » وليس 
پارسّق عدد معلوم » فأي عدد اتفقو تفقوا عله ؛ جاز ؛ لأن الغرض معرفة الحذق 
مسي الت ©( وسواء 

استوى ) المتناضلين ( في عدد رمي و ) عدد ( اصابة و ) في ( ( صفا )4 أي : 
الإصابةمن خو ارقو نحو ها وسائ راحو الالرمي الرمي؟لأن موضعبا على المساواة » 
فاعتبرت المسايقة على ال وان»( فإن حعل ) التناضلان ( رمي أحدماعشرة)» 
ورمي (الآخر أكثر) ؛ ؛ کعشرن مثلا » ( أو أقل ) كخمسة > ( ( أو ) شرطا 
( أن پصیب أحدها نة » و ) أن يصب ( الآخر ستة » أو ) شرط | إصابة 
أحده) ( خواسق ؛ والاخر خواصل » أو ) شرطا أن( حط أحدهامنأصابته 
سپمین لسهم من إصابة الاخر » أو ) شرطا أن ( برمي آحدها من بعد و ) 
برمي ( الاخر من قرب » أو ) ) أن ( برمي ) أحدهفم ( وبين آصابعه سهم » ۱ 
والآخر ) بين أصابعه ( سهان > أد ) أن بيمي أحدها و (على دأسه شيء ) 
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شاغل » (والآخر بدونه) - آي: الشاغل - [ونحوه ما تفوت به الساواة ) > 
كأن شرطا أن محط عن آحدها واحدا من خطابه لا عليه ولا لء (تصح ) ۶ 
لنافاته لموضوع السابقة » وإذا عقد أو لم یذ كرا اقواساً؛ صم ؛ لا تقدم » 
ویستویان في العربية والفارسية . ۱ ۱ 
۱ الشرط ( الثالث قبین كونه ) - آي : الرمي - ( مفاضلة ) ومحاطة 
ومادرة ؛ لأن غرض الرماة مختلف » فنهم من اصابته في الابتذاء أ كثر مما في 
الانتهاء » ومنهم من هو بالعكس » فوجب اشتراط ذلك ليع ما دخل فيه | 
(فالمفاضلة؛ کقر هم آنا فضل صاحمه مخمسصابات من‌عشرین رمية ة ۽ فقذسق)» 
فأيها فضل صاحه بذلك ؛ فهو السابق ؛ لوجود الشرط » ويازم فبا قام الرمي 
إن كان فيه فائدة » أو تن کون الرمي ( مبادرة كأينا سبق الى مس إصابات 
من عشرين رمية ‏ فقد سيق ) ونحوء» فإذ ارم عشرة عشرة » قاصا ب أحدها 
ا » ولم يصب الآخر خمساً ۽ فصيب الس هو السايق أصاب الآخر مادونا 
أو ل يصب شتا . ( ولا يازم أن سبق إلا ) - أي : اة - (واحد » ولو 
صاب الآخر أريعاً ام الرمي ) عشرين 4لأن السبق قد صار للشابق »وات 
آصاب كل واحد منها من العشر خمساً ۽ فلا سايق فيها » ولا تكيلان الرسق ؛ 
لأن جميع الإصابة الشروطة قد وجدت » واستويا فيا » وضابط ذلك أنهمق 


بقي من عدد الرمي ما یکن أن يسبق به آحدها صاحبه » أو بسقط به سبق 
ماه ۽ لزم الاقام » وإلا فلا » (أو) تین کون الرمي (عاطة > بأن ) استرطا 
أن ( نحط ما تساويا فيه منإصابة من رمي معلوم مع تساويها في عدد الرمبات؛ , 
فأيها فضل ) صاحبه ( بإصابة معلومة فقد سبق )»والفرق بين المغاضاة والحاطة؛ 
أن احاطة تقدر فيا الإصابة من الجائبين » مخلاف الفاضلة » ويدل لذلك قول 
| المحد في شرح 1 اهداية » فالفاضلة استراط إصابة ES‏ فوقه كإصابة 
غشرة من عشرين على أنيستوفيا هیا ؛ فان تساويا يلصا أحرذا سبقها» 
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وان آصاب أحدهما تسعة والآخر عشرة أو أكثر ؛ فقد فضل . والحاطة أكف 
يشترطا حط ما يتساويان فيه من الاصابة في رشق معلوم » فإذا فضل أحدهما 
بإصابة معاومة فقد سبق » وجعل في « الافناع » المفاضة عي ا خاطة » فكارتف 
على الصنف أن يقول خلافاً له . ( فإن طلقا الإصابة ) في المفاضلة » ( أو فالا)؛ 
أي : شرطا أنها ( خواصل )- باخا المعجمة والصاد المبمة ‏ ( تناوها )؛أي : 
تناول اللفظ الإصابة ( على أي صفة كانت ) . قال الأزهري : بقال خصات 
مناضلي خصلة وخصلا » ويسمى ذلك الفرع والقرطسة » يقال قرطس إذا 
أصاب » وعلم منه أنه لا يشترط وصف الإصابة»لكن يسن (دإن قالا ).؛ أي: 
اشترطا أن الأصابة ( خواستق ) - بالخا المعجمة والسين المهملة - ( أو ) شرطا 
( خوازق ‏ - بازاي - أو )شرطا ( مقرطس ) » وهي (ما خرق الغرضوثبت 
فيه ) . قال الأزهري والجوهري : الجوازق بالزاي لغة في الحاسق » فها شيء 
واجد ؛ والمقرطس يعنى الخازق » ( أو ) شرطا أن الإصابة (خوارق بالراب 
أو موایق ) » وهي ( ماخرقه )- آي : الغرض - ( ول يثبت فيه » أو ) 
استرطا أنها ( خواصر ) » وهي ( ما وقع في أحد جانبيه  )‏ أي : الغرض - 
ومنه قبل الخاصرة ٤‏ لأنها في جانب الإنسان » ( أو) اشترطا أنها ( خوارم ) ٠ ٩‏ 
وهي ( ما خرم جانبه ) - أي : الغرض - (أو) اشترطا أنها ( حوالي) - بالماء 
المهملة - وهي ( ما وقع بين يديه » ثم وثب إليه ) - أي : الغرض ب ومنهيقال 
حبا الصي . فبأي صفة قبد المتناضلون الاصابةتقيدت با ؛ لأنه وصف وقععليه 
العقد » فوجب أن تتقيد به ضرورة الوفاه موجبه » وحصل السبق بإصابة ذلك 
المقيد على ماقيدوا به » (أو شرطا إصابةموضع منه كدائرته) ‏ أي :الفرض- 
( تقیدت ) المناضلة (به) - أي : با شرطاه_لأن الغرض مختلف باختلاف ذلك» 
فتعين أن تتقيد الناغله به تحصيلا لغرض . وان شرطا الخواسق والوابي معا 
صح ؛ قاله في الشرح . 


ا 


. ( ولا بصع شرط إصابة ادرة كتسعة من عشرة ) ؛ لأن الظاهر عدم ' 
وجودها » فيفوت المقصود » ولا يصح تناضلها على أن السيق لأبمدها رما ؛ 
لأن الغرض من الرمي الاصابة » لا من بعد الرمي ي » وذا كان الشرط خو اصل 
فأصاب الغرض بنصل السهم ؛ حسب له كيف كان ؛ لا تقدم أن الاصل الذي 
أصاب القرطاس » فان أصاب السهم الفرض بعرضه أو بفوقه وهو ما يوضع فيه 
الوتر» نحو أن ینقلب السهم بين يديالغرض» فيصيب فوقه الغرض » أو انقطع 
السهم قطعتين فأصابت القطعة الأخرى الفرض؛ لم يعتد به ؛ لأنه لا بعد إصابة. 

الشرط ( الرابع معرفة قدر الغرض »وهو ما يرمى طولاً وعرضاومیکا 
وارتفاعاً من الأرض ) مشاهدة أو تقدير بشي معاوم؛ لاختلاف الاصابة نصغره 
و كبرة » وغاظه ورقته» وارتفاعه وانخفاضه »والغرض ما تقصد إصابتهبالرمي » 
وهو ما پنصب في ادف من قرطاس‌آو جلد أو خشب أو غيرها ٠‏ سمي غر ضاً؛ 
۱ لأنه بقصد »ویسمی سارة وسنا. وفي القاموس القرطاس كل أديم ينصب للنضال » 
و ادف ما ينصب الغرض عليه إما تراب مموع أو حائط او غيرها كخشبة 
وحجر » ولا يعتبر لصحة النضال ذكر المتدىء منها بالرمي » خلافاً الترغيب ؛ 
لأنه لا أ له » و کثبر من الرماة مختار التأخر » فان ذكر التدی» كانأولى » 
وان | بعينا المبتدىء عند العقد  »‏ تواضیا بعد و ۳ ۲ ۱ 
لأن الق بعدوها . ۰ 

(وإن تشاحا) - أي: التناضلان - (في الابتداء ) - بالباديءمنها بالرمي 
( أقرع ) بينها ؛ لأنه لا بد أن ستدىء أحدهها بالرمي ؛ لأنها لو رمسا معاً أفضى 
الى الاختلاف » ول يعرف الصیب منها » وقد استويا في الاستحقاق فصير الى 
القرعة ؛ لأنه لا مرجح غيرها » فمن خرجت له القرعة بدا بالرمي . 

( وسن تعن باد عند عقد ) لأنه أقطع للتؤاع » ( فان يادو غير الق 
فرمى ؛ فرميه عبث ) لم يعتد له سهمه أخطأ أو أصاب و لعموم قوله عليه 
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السلام : « من تمل عملا لبس عليه آمرنا فهو رد » . 

( ویجوز أن رماع د آى + التناضلان - ( سهياً سهماً » و ) أن رما 
( مسا سا » وان يرمي كل واحد ) منها ( جميع الرشق ) . 

وان شرطا سْيئاً حمل عليه » فإناطلق تراسلا سهماً سپیاً لأنه العرف. 
(دإذا بدأ احدهما في وجه ) هو رمي القوم بأجمعبم جميع السهام » ( بدأ لآخر 
في ) الوجه ( الثاني ) تعديلا بينهاء( فان‌شرطا البداءة لأحدها في كلا الوجوه؛م 
دصح ؛ لأن موضوع الناضلة على المساواة وهذا تفاضل . ( وت فعلاه ) أي 
البدء في الرمي من غير شرط ( برضاهما ؛ صح ؛ ) لأن البداءة لا آثر لها في 
الاصابة ولا في جودة الرمي » وان شرطا أن يبدأ كل واحد منها من وجهبين 

خاي اد ادي » وان استرطا أن برعي ي أحد ها رسقة » ثم برمي الاخر 

سقة ؛ جاز » أو اشترطا آن برمي احدها عدداً » ثم برمي الآآخر مثله ؛ جاز » 
9 طدیث « الز منون عند شروطیم » . 

( وسن جعل غرضان) فيالمناضلة (ير مبان) ؛ آي: : برعي الرسلان ( احد ها 
اي :أحد الغرضين ‏ ( ثم عضیان اله  )‏ اي : الفرض - ( فيأخذات 
السپام » ويرميان ) الفرض ( الآخر ) ء لأن هذا كان فعل اصحاپ رسول الله 
على الله عليه وسام ‏ (ويروي) عن الني صلى الله عليه وسال أنه قال : ( « مابین 
الغر ضبن روضة من رياض الطنة » ) . وقال ابراهم التيمي : رت حديفة دشتد 
بين الهدفين یقول آنا ما في تميص . وعن ابن حمر : رضي الله عنها مثله . ويروي 
أن أضحاب رسول الله صلی الله عليه وس کنوا دشتدون بين الاغراض بضحك 
بعضهم الى بعض » فإذ اجا اللي لكاو ارهباناً-أي:عباداً-و إذا كان غر ضاً(فبدأ احدها 
بغرض بدأ الآخن )' بالغرض ( الثاني ) ؛ لحصول التعادل » وان جعلوا غرضاً 
واحداً ۽ جاز لحصول القصود به » واذا تشاحا في موضع الوقف هل هو عن 
يمين الغرض او بساره ونحو ذاك?فإن كان الموضع الذي طلبه احدها أولىمثل 
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آن یکون في إحد الوقفین بستقبل الشس » او يستقبل رجا يؤذيه استقباها 
ونحو ذلك » والآخر بستدبرها ؛ قدم قول من طلب استدبارها ؛ لأنه احظ 
لما » إلا أن يكون في شرط المناضلة استقبال ذلك ؛ فالشرط اولى بالاتباع > 
" لدخوهم عليه کا لو اتفقاعلى الرمي لبلا ۽ فإنه يعمل ما اتفقا عليه . فان كاد 
الموقفان سواء في استدبار الشمس كان الوقوف الى الذي يبدأ فيتبعه الآخر » 
فاذا ضار في الوجه الثاني وقف الثاني حبت شاه » ويتبعه الاول ليستوفنا . 

( وإنأطارته  )‏ اي : الغرض - ( الريح فوقعالسهم موضعه ) -اي: 
الغرض - ( وشرطهم ) - اي: المتتناضلين - ( خواسق ونحوه ) کخواسق 
ومقرطس؟ (لم يحتسب له به ولا عليه) ؛ لأنا لا ندري هل كان يثبت فيالغرض 
لو كان موجوداً او لا.. [ وان وقع الهم في غير موضع الغرض احتسب به 
على راميه لتبين خطئه ] . وإن وقع السهم في الغرض في الموضع الذي طار 
إليه الغرض حسبت الرميةعليه ابضاً» إلا أنيكوناتفقا عم في امو ضع الذي 
طار البه » وكذا ال لو القت الريسم الغرض على وجه إذا وقعالسهم فیه‌حسب 
. على راميه » وإن أطارت الريح الغرض » فوقع السهم موضعه ؛ احتسب به 
لراميه ؛ لأنه لو كان الغرض موضعه لأصابه » و كذا لو كنا طلقا الاصابة . 
ولو كان الغرض جلداً وخبط عليه کشنبر النغل»وجعلا له عرى وخيوطاً تعلق 
به فيالعري »فأصاب السهم الشنبر او العرق وشرطهم خو اصل اعتد به »لأنذلكمن 
الغرض. .وأما المعاليق و هي اليو ط ءفلايعتد باصا بتهاامطلقاً لأ ليست منالغر ض. 

ز وان عرض) لاحد ها( عارض هن کسر قوس او قطع وتر اد دی 
شديدة ؛ لم جتسب له بالسیم ) ولا عليه ( - ولو اصاب ) و هو الذهب ؛ لأن 
العارض كا يجوز أن بصرفه عن الصواب الى الخطأ جوز أن يصرفه عن الخطأ 
الى الصو اب»وان حال حائل بينه وین الغرض فنفذ منه و أصاب الغرض 4 حسب : 
له ؛ لآن هذا من سداد الرمي وقوتة (وان عرض مطر: »أو ظلة) عن الرمي) ٠‏ 
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( جاز تأخيره ) ؛ لأن الطر برخي الوتر » والظائة ء_ذر لا يكن معسه 
- فعل المعقود عليه » ولأن العادة الرمي نهاراً » الا أن شترطاه ليلا » فبازم. کا 
تقدم » فان كانت الليلة مقمرة منيرة ا کتفی بذلك » والا رميا في ضوء عة ٠‏ 
أو مشعل » ون اراد احدها التطویل والتشاغل عند الرمي ما لا حاجة الله من 
مسح القوس والوتر وضو ذلك ولعل صاحبة ينسى القصد الذي اصابا به »او 
بفار؛ 3 من ذلك » وطولب بالرمي» ولا يزعج بالاستعجال بالكلية بحي ث ينع 
مرك سن ل ده ی مش 
( الصیب » وعيب الخطىء ؛ لما فيه من كسر قلب صاحبه ) . هذا المذهب + 
وعله جماهير الأصحاب . قال في « الفروع » ويتوجه المواز في مدح المصيب 
والكراهة في عيب غيره . قال (ویتوجه ) الجواز( كذلك في مدح شيخ 
لطالب) ؛ أي ؛ يجوز مدح المصيبمن الطلبة ؛ ویکره عيب غيره . ( وقال في 
0 الانصاف » ) قلت : ( إن ) كان ( مده لتحر دضه على الاستغال قوي 
الاستحاب » وإنافضى ) مدحه (لتعاظم الممدوح) او كبر قلب غيره (قوي 
التحرم ) والله اعلم » انتهى . 
( ويمنع كل من الكلام اق اكد وض ار و وي ا 
بالاصابة 6 (او يعزف صاحبه على الخطأ) ¢ ويظبر أنه بعامه ¢ ) وحكذا حاضر 
معه| ) ينع من ذلك . ( ومن قال لآخر ارم عشرة اسهم » فان كان صوابك) 
اي : اصابتك فيا - ( ا كثر من خطأك ) فلك درم ؛ صم ؛ لأنه جعل المعل 
في مقابلة إصابة معاو مة» فان | كثر العشرة ة اقلدستة »و ليس ذلك هو لاء لأنهبالاقل 
ستحق اطعل > (ولا) صح (عكسه) ؛ بأن قال له : : ارم عشرة اسهم » فان 
كان خطأك 1 کثر من صوابك ( فلك درم ) لأنه قمار» او قال ' ۶ دم عشره » 
فان اخطأتها فعليك درم ۽ لم ييز ؛ لان اطعل یکون في مقابلة عمل » ولهيوجد 


¬ 


من القائل مل يستحق به شا » و كذلك لو قال الرامي لاجنبي : إن اخطأت 
فلك درم 4ل يجز لذلك » (او) قال : ارم عششرة » فان كان صوابك أصكثر . 
( فلك يكل سهم اصبت به بدرم ) ؛ صخ » و کذلك إن قال : ارم عشرة 
فلك بکل سهم اصبت به منها درم » او قال فلك بکل سهم زائداً عی‌النصف 
من المصيباتدرهم ؛ صم ؛ لان المغل معاوم بتقديره بالاصابة» فاشه مالو قال: 
استق لي من هذا البثر » ولك بکل دلو قرة » او قال:من‌رد عبد من عبيدي 
فله بكل عبد درم . (او قال : ارم هذا السهم فان اصبت به فلك دوم کصم؛ 
وازمه ؛ لانه حعالة ) ؛ لانه بذل مالآ في فمل له فيه غرض صحیم » ول ینکن : 
نضالاً ؛ لان النضال یکون بن اثنين او جماعة على ان برموا حمعاً » ویکون 


الجعل لبعضهم إذا كان سابقاً . 


* كتات العارية ‏ 

بتخفيف الماء وتشديدها «شتقة من عار إذا دهب‌وجاء » ومنه فيل للبطال . 

عبار ؛ لتزدده ف‌بطالته » والعرپ تقول: : اعاره وعاره كأطاعه وطاعه .قال 
الاصحاب تبعاً الجر هري : : هي مشتقة من العار » وفبه شيء ۶ لان الشارع عليه 
الصلاة والسلام فعلها»وقيل انها مشتقة من العري الذي هو التحرد ؛ لتحردها عن 
العوض » ما تسمى الایخلة الوهوبة عزية 4 لتعریباعنه » وقيل التعساور وهو 


. التناوب لعل المالك نوية في الانتفاع بها‎ ٠ 


1 دهي (العين الأخوذة) من‌مالکها - ولو لنفعتها ‏ او و کله (للانتفاع جا) 
مطلقاً » او زمناً مقدرا ( بلاعوض ) من الاخذ لها او من غسيره » وتطلتي 
كثيراً على الاعازة محازاً » والعارة معنى العارية . ٠‏ قال عم بن مقبل :. 

فأخلف وأتلف فا المال عارة ‏ وله مع الدهر الذي هو كله 


ب | ۳ 


(معالانفراد) - اي:انفراد لمستعير ‏ (يحفظ) مین العارة؛ بأن يكن 


مالکها معپا » اما إذا كان مالکها معا کا لو اركب داپته لانسان » ول 


بقارقه فاطفظ على المالك دون المستعير ؛ لعدم انفرادة محفظما » فلو تلفت ف 


هذه الالة من غير تعد ولا تفريط فلاضمان ؛ لتلفها تحت يد مالكما ( والاعارة 


إباحة نفعها ) - اي : العين - اي : رفع ارج عن تناول ماليس ماوكا له 
( لا هبته ) ء إذ المبة قليك يستفيد به التصرف فيالشيء ؛ کا يستفيده فيه بعقد 
العاو ضة (بلا عرض) ¢ وهي مشروعة»والاصل فا الکتاب والسنةوالاجماع. 
آما الکتاب فقو له تعالى : « وعنعون الاعون »۰۷۱۳ روي عن ان عباس وان 
مسعود رفى أنه عنم قال : العراري» وفسرها ابن مسعودقال: القدر والميزان 
والولد . وأما السنة فروي عن الني على الله عليه وسل أنه قال في خطبته في 
۱ ع الداع ون E‏ € والدین مقضي » و الزعم 
غارم » ی 
د أن الني صلى الله عل له وسال استعار منه درعاً يوم حنين [ » فقال : أعذ 


يا مد 9 قال : بل عارية مضمونة . رواه انو داود . ۱۳ 


جواز العارية واستحبابها » ولأنه لما جازت هبة الاعبا جازت هبة النافع » 
ولذلك صحت الوصية بالاعبان والنافع جمبعاً . 

( وتستحب ) الاعارة ۽ لكو نما من البر و العروف ولا تحب ؛ طدیث : 
و اذأ أديث زكاة مالك فقد قضبت ما عليك » رواه ابن النذر » ولحديث 
و لس ق‌الال حق سوی الزكاة » . وفي حديث الأعرابي الذي سأل الني صلى 
اله عليه وسار : « ماذا فرض الله عليه من الصدقة 9 قال: الزكاة . قال : هلعلي 


([ ۱ ) سورةالاعون» الاية. 5 


وروی 


> 


و كذلك زيد بن أل » وقال کرب نج تاه ول سین و 
الصلاة ورد او منع الاعون . ۱ 
( وتنعقد ) الاعارة ( بکل قول أو فعل يدل علا ) ؛ كقوله:أعرتك 
هذا الشيء أو بجتك الانتفاع به » او يقول المستعير أعر في هذا او أعظينيه 
ار که » او آمل عله » فسامه المعير اله و نحوهکاسترج على هذه الدابة و کدفعه ۱ 
ءالدابة لرفيقه عند تعبه » و تغطته يكسائه إذا رآه برد ؛ لأنها من البر » فصحت 
محرد الدفع ؛ کد فع الصد قة» ومتی‌ر کب الدابة أو استبقى الكساء عليه كارك ` 
دفع 'ذلك قبولاً . قال في «الترغيب»يكفي ما دلعلى الرضى من قول أو فعل» ٠‏ 
كا لو .مع من بقول: أردتمزيعيرني كذاء فأعطاه كذا ؛ لأنها اباحة لا عقد» 
نقله بعناه في «الفروع» عن «الترغيب» وأقتصر عليه . 
(وشرط) لصحة الاعارة أربعة شروط : 
آحدها ( کون عبن ) معارة (منتفعاً با مع بقائما ) كالدور والععيدد_ 
واشاب والدواب ونحوها ۽ لأن النبي صلى الله 5 يه وسلم استعاد من آبي طلحة 
فرساً ومن صفوان أدرعاً » وسثل عن حق الابل فقال ايه ۱ 
فحلپا» فثبت ذلك في التصوص عله » والباق قياساً . 1 ۱ 
(فدفع مألا سقی > کطعام تبرع من دافع) »۱ لانه لا ينتفع به إلا ومع تلف 
عينبه » لکن إن أعطى الا طعمةو الاشر بة بلفط الاعارة»فقال ابن عقيل :احتمل 
أن یکون إباحة الانتفاع على وجه الاتلاف . 


( ويتجه مالم يكن ) الطعام او الشراب ( بلفظ عارية ) » فان كان 


. بلفظها (فبو قرض) يحب على ذه رد بدله » کا لو استعار درام لينققينا 


فثبت پذمته قرضا . وهو متحه ۲۱۱ , 


١ )‏ ) أقول : ذکره الجراعي وأقره 0 وفي شرح « الاقناع » وغبه وخرج بذلك 
مالا ينتفع به إلا مم تلف عينه کالاطممة والاشربة » لكن إن أعطاها بلفظ الإعارة » فقال 
ا يكون إباحة الانتفاع على وجه الاللاف . انتبی . فتأمل . 


— ۷۲۳ ۱ شغ ا 


(و) الشرط الثاني ( کون معير أهلا للتبرع شرعاً ) ¢ اذ الاعارة نوع 
من التبرع ‏ لانها إباحة منفعة . ش 

(و) ااشرط الثالث کون ( مستعير أهلا للتبرع له ) بتلك العين المعارة ؛ 
بأن بصح منه قبوها » اسه الاباحة ياية » (فلا تدصح إعارة ۸ نحو مضارب) كناظر 
وقف وول يتم لما بأيدهم من مال المضاربة والوقف واليتم » (و) لا تصح 


اءارة ( مکاتب ) لما بيده من الال بدون إذنسيده » (ولا) 5 م 


صعار ) حجنو نو معتوه ( بلا إذن وله )؛ ۽ آعدم أهليتهم للتصرف » (دصح في) 


اعارة ر موؤقتة شرط عو ص معلوم » وتصير إجارة ) تغلسا ل4عنی وكافة إذا 


ط فيها ثواب معلوم كانت سعاً» تغلساً للمعنى على اللفظ »ذإذا أطلقت الاعارة» 
أو جبل العوض فأجارة فاسدة . وفي « التلخص » ( لو اعاره عبده ) أو نحوه 
( على أن بعيره الاخر فرسه ) أو نحوه » ففعلا ؛ ( فإجارة فاسدة لا تضمن) ؟ 
للجهالة ۽ لأنها لم يذ كرا مدة معلومة ولا عملا معلوماً . قال المارفي : و كذ لك 
لو قال : أعرتك هذه الدابة لتعلفها » أو هذا العبد لتمونه »> دا عينا المدة 
OT‏ 

ة : قال الروذي : قلت لأبي عبد الله: و تا ی 

00 فوائد» فأخذتها» فترىأن أنسخها وأمعءباءقال: لا»!لا باذن‌صاحیا. 

(و) تصح ( اعارة نقد ) من ذهب أوفضة( ونحوه ) مكيل وموزون» 

فإن استعار النقد لينفقه » أو أطلق ؛ أو استعار الکل أو الوزوت لأ كله 

وأطلق ؛ ( فقرض ) ؛ لأن هذا مغنى القرض » وهو مغاب على الفظ » و (لا) 

تکون استعارة النقد( لما بتعمل فيه مع بقائه )قرضا » بل عارية کا لو استعار 

النقد للوزت » أو ( لبرهنه ر يي عليه) ‏ لضع بار ذلك » وككذا 
المكيل والموزون . 

(و) الثم بات ( کون نع بسا) لستعیر ؛ لأف 


VY 


E 


الإعارة إغا تبيبح له ما أباحه له لشارع » فلا بصم انيستعير إناه من أحدالتقدين 
یشرب فيه » ولاحلياً محرماً على رجل لیلبسه » ولا أمة ليطأها بت صحت 
الاستعارة من أجل > (ولو لم دصح الاعتياض عنه ) - أي: النفع المباح = ٠٠‏ 
( كإعارة كلب لصيد ) أو.ماشية ( وفحل لضراب ) ؛ لأن نفع ذلك مباح » 
ولا حظور فيإعارتماءوالمنهيعنه هو العوض ا خوذ في ذلك » ولذلك امتنعت 
إجارته » ولأث الني صلى الله عليه وسلم ذحكر في حق الإبل والبقر والغم 
اطراق فحلا . 
إذا تقرر هذا (فبي) - أي: الإعارة - ( آوسع‌من باب الجمالة ) ءلأن ' 
المجعالة نوع من الإجارة » فتصح إعارة الکاب > ولا يصح أن یکون عوضافي 
جعالة » ( وباب المعالة أوسع من باب الإجارة ) ؛ لأن العالة تصح على العبادة : 
كالأذان والإمامة » ولا كذلك الإجارة ( وتجب اعارة مصحف لحتاج لقراءة) 
فيه » ود غيره . . قله القاضي في « الجامع الكبير» وهذا ان لم يكن مالكه 
عا إليه » وخرج ابن عقيل وجوب الإعارة أيضاً في کلب لامحتاج الا 
القضاة والحكام وأهل الفتاوى . 
(ويتجه و کذا ) تجب إعارة (كل ) ثيء ( مضطر إليه معبقاء عبنه ) 6 
_ إذ دفع الضرر عن العصوم‌واجب » وإذا ل يندفع ضرره إلا بالاعارةفالاعارة 
واجبة » وهذا الاتجاه لا طائل تحته؛ لأنهم صرحوا به في باب الأطعمة. بلفظ : 
ومن اضطر إلى نفع مال الغير ٍ وجب بذله انا مع بقاء عينه »وم خاجة 
ربه له ۲۱ » وقال اين اطلوزي : پنيغي لن جلك كنا آن لا فل بعارته 
لمن هر أهل » و كذلك ينبغي إفادة الطاب بالدلالة على الأشياخ وتفبي الشکل . . 


( ۱ ).اتول : ذكر ما في هذا البحث م ص في « حاشية الافناع » هنا . انتهى 


ه؟الات ` 


/ وتحرم اعارة قن مسلم لکافر خدمته)خاصة ؛ کا تحرم اجارته ها» فان 
آعاره أو أجره لعمل في الذمة غير الخدمة ۽ صحتا » وتقدم في الإجارة. وتحرم 
- إعارة صد حرم 4 لأن إمساكه له حرم .كا تحرم ( إعارة ما يحرم ) استعماله 
٠‏ لشخص ( منوعا منه)شرعاء ( کنحو طيب ) وخیط ( لحرم ) ؛ لأنه معاونةعلى 
الثم والعدوان » فإن أعار الصید لامحرم » فتلف بيد الحرم ؛ ضمنه لله بالجزاء 
وللمالك بالقيمة » وتحرم إعارة آنية لمن ينناول بها حرماً من نحو خمر »وإعارة 
( اناء نقد ) ذهب أو فضة » ( و ) إعارة ( سلاح في فتنة ) » وإعارة دابة من 
يؤذي علا عترماً * (و)إعارة ( أمة ) أو عبد ( لغناء) أو توح أو زمرونحوه» 
( و) إعارة( دار ) لفعل ( معصية ) فيا » أو لمن يتخذها كنيسة© أو يشرب 
فيا مسكراً؛ كاجارة ذلك » وتحرم إعارة بضع 4لأنه لا يباح الاعلك أو نكاح» .. 
( وتكره إعارة أمة حملة لأمون) إذا كان شابا ؛ لأنه قد لا یمن علها »وان 
. كانت (عارتما لصي أو إمرأة أو بحرم ؛ جاز ٤لأنه‏ مأمون علا ٠‏ ( وتحرم ) 
اعارتها (هي) - أي: الأمة المبلة - ( وإعارة ) غلام (آمرد لغيره ) - أي لغير 
مأمون؛ کا تحرم (اجارتها ) ؛ لأنه اعانة على الفاحشة » ( لا سيا العزب ) .قال 
ابن عقيل : لا تجوز اعارتها للعزاب الذي لا نساء لهم من قرابات ولا زوجات ؛ 
- لما فيه من التعرض الخاوة بالاجنديات»وتحرم الخلوة بها £ كغير العارة » و بجر م 
النظر الها تشبزة, كمؤجرة » ولا تعار الأمة للاستمتاع بها في وطىء ودواعيه ؟ 
لأنه لا بباح إلا لك أو نكاح» فان وطىء المستعير الأمة المعارة مع العلل ” 
بالتحريم ؛ فعليه الحد » لانتفاء الشيبة إذن » و كذا هي يازمها الحد إنطاوعته 
عالمة بالتحريم » وولده رقيق تبعاً لأمه » ولا بلحقه نسه ؛ لأنه ولد زنا » وان 
کان وطىء جاهلا بأن اشتہت عليه بزوجته أو سريته » أو جبل التحريم لقرب 
عبده بالإسلام ؛ فلا حد عليه ؛ لحديث : «ادرووا ادود بالشمات ۾ .و کذا 
لا حد علها إن جبات آو ‏ كرهت وولده حر ويلحق به ء للشهة » وتجب 


الات 


قبمته يوم ولادته على الستعبر مالك لأنه فوته عليه باعتقاده ارية» وخب 
مر المثل وأرش البکارة في وطثه عالا أو جاهلا ولو مطاوعة » لان‌الپر السد 
فلا سقط عطاوعة الموطوءة » إلا أنيأذن السد‌الوطء فلا مپر ولا آرش‌ولا 
فداء للولد ؛ لأنه اسقط حقه باذنه » وأما إعارة الأمة الخدمة » فانكانت برزة 
.أو شُوهاء ؛ جاز لسدها أن يعيرها مطلقا ؛ للأمن علها » واطواز حتمل نفي 
التحريم والكراهة » فلا بنافي أن اصل العارية الندب» و محتمل أنه سس 
فحيلئذ تکیل لعار بة الاحرام ات . 
۱ (وكره ه استعارة أصله ) كأبيه 3 و حدهو جدته 7 علوا (عدمته) 
لانه یکره لاولد استخدام آحدم ؛ فکرهت استعارته . 

( ویتجه ) أنه (لا) یکره لفرع (اعارته) -اي: أصله - لاجني للخدمة 
كذا قال » والظاهر خلافه » لتسببه في امتهائه 0۱ . قال الوني : قال سُيخنا: 
وعلى قياسه أنه یکره إذا استأجره للخدمة أن بعيره E SE‏ 
ولاستعیر رد العارية متى سّاء ء لانها ليست لازمة . 

( وصح رجوع معير ) في عازرية» زول قل امش عه لان المنافع 
المستقبة لم تحصل في يد المستعير ؛ لانها تستوفي شثاً فشثاً » فكلا استوفى شا 
فقد قبضه » والذي ۸ يستوفه لم بقبضه » فجاز الرجوع فيه وكالهبة قبل القبض 
( إلا ) أن يأذن.المعير في شغل المعار بشيء ( في حال ستضر به) - أي: برجوع 
.المعير في العارية .- ( مستعير ) ؛ فلا يصح رجوعه ؛ لا فيه من الضرو المنفر 
شرعاً » ( فمن أعار سفينة مل ) أو لوحاً ارفع سفينة» فرفعها.به وولج فيااببحر» 
( أو ) آعار ( أرضا ) لدفن ميت أو لزرع ؛ لم يرجع معير في العارية » ولا 
بطااب بالسفينة أو الاوح ما دامت‌السفينة في اللجة »( حتى ترسي ) -يضمالتاء- . 


١‏ ) أقول:ذكره الجراعي » وأقره » ول أر من صرح به وهو ظاهر اطلافم .ولأن 
المبرة في المعاملات ما في نفس الامر » نتأمله . انتبی . 


ليضف عت 


لما فنه من الضرر » فاذا ارست جاز الرجوع ؛ لانتفاء الضرر » ولمعیرالرجوع 
قبل دخو ها البخر ؛ لانتفاء الضرر ( أو ) ء أي : ولس مير أرضاً لزرع 
الرجوع بها حتی ( محصد ) الزرع (في أو انه ) » ولیس لمعير قليك زرع بقيمته 
ش نصا )لان له وقتاً ينتهي اليه إلا أن یکون الزرع ما حصد فصلا » فحصده 
المستعير وقت آخذه عرفا ؛ لعدم "اضرر إذن . قال الجد : ولا أجرة عليه » 
( أو )؛ آي : ولالمعير ارضاً لدفن الرجوع حتى ( يبلي )الميت . قال اينالمنا: 
ويصير رميماً ٤‏ لما فيه من هتك حرمته . قال احدفی‌شرحه : : بان يصير رما » 
وم يبق شيء من العظام في الموضع العتاد» و مقتضاه آنها فولان» ولعل الخلف 
لفظي کا يعم من كتب اللغة . قال في الصحاح : و الرم البالي . 

( وصح رجوع ) معير في أرضه ( قبل دفنه  )‏ أي : البت - لانتفاه 
الضرر » ولا أجرة ) على مستعير ( منذ رجع ) المعير ؛ أي : من حين رجع 
الى حبن زوال ضرر المستعير حيث كان الرجوع يضر به اذن » ولا إذا أعار 
لغرس أو پناه » ثم رجع الى حين تلكه بة بقبته أو قلعه مع غعان نقصه أو يقائه 
إذا أبى لمیر ذلك الى أن يتفقا »وین م لأنه لا لك الرجوع في عين انقع 2 
- فهاإذا ضر بالمستعير إذن » فلا ملك طلب بدلا كالعين الموهوبة » ولأنه فياإذا 
م يأخذ الفرس أو البناء بقيمته أو يقلعهمع ضمان نقصة» كان إبقاوه في أرضهمن 
جبته » فلا يلك طلب المستعير بالأجرة 4 کا قبل الرجوع > إلا في الزرع ) إذا 
رجع المعير قبل آران حصاده » وهو لا حصد فصلا »فإن له أجرة مثل الأرض . 
۱ العارة من حين رجع الى حين الحصاد ؛ لوجوب تبعيته في أرض المعير الى أوان 
حصاده قهرآ عليه ۽ لکونه برض بذلك بدلیل رجوعه » ولأنه لا يلك أرف 
بأخذ الزرع بقيمته بقيمته ؛ لأن له أمداً ينتهي اليه» وهو قصيز بالنستة الى الغرس كفلا 
داعي اليه » ولا أن بقلعه ويضق تقصه 4 لأنه لا ين تقل الى رض آخری» 
. يخلاف الغرس وآلات البناء ؛ لأن المستعير إذا اختار قلع زرعه رما يفوت على 


۷۲۸ -— 


. امالك الانتفاع بأرضه في ذلك العام » فیحصل له بذلك ضرر » فبتعين أن بیقی 
بأجرة مثله الى حصاده جعا بين الحقين . 

[ویتحه ) أن أجرة الارض المزروعة تب من حين رجوع الممير - (دار 
م يعلم ) المستعير پرجوعه - (و) بتجه (أن مثله ) أي : مثل من زوع أرضاً 


معارة ف الحم( ( لو دع معار دارة ( في أثناء المدة من أنالأجرة تازم المستعير 2 


من حي رجزع امالك حيث لا ضور (- وا يعم مستعير ) برجو هت لق 
(د) بتحه (أنه) - أي : المالك ‏ (لو أباحه ) ء أي : آباح‌شخصاً ( أكل شيء ) 
من المطعومات » ثم بد له » ( فرجع قبل ) أن يأكل الطعام (- وهو لم بعلم ) 
رجوع المالك ‏ (ضمن) قمة ما أكاه قياساً على مسألة الو کل أنه ينعزل عحرد 
عزل ال کل ب ولو لم علم - وتصرفاتة غير نافذة من جين العزل » وهذا مثله. 
(ولا يقبل قوله) - أي : المبيح بلا بينة 0 دجع) عن الإباحة (قبل أكله )- 
- أي : المأذون له - لبغرمه قيمة ما أكلة . ” 
۱ (و )سید -4(أنه لاير جع معير داية لماجز )عن ا لمشي ( صان )ية (متقطعة) ٤‏ ۱ 
لأن.رجوعه يضر بالمستعير » والضرر بزال » من أعار سفينة ا 

اليحر » وأراد أخذها قبل أن ترمي ؛فیمنم من ذلك ؛ إزالة اضرر الستعیر۳) 
(و) بتجه (أن اميت) الذي دفن في أرض حرو ارب فوس) 


١)‏ ) أقول : ذكره الجر اعي » وأقره » وم آر من مرح به » وهو قياس ظاهر حيث 
لاضرر » لكن ظاهر كلامم يقتضي أنه لا أخرة بدلیل الاستئناه ؛ 6 يفيده في « الانصاف ج 
من أنه وجه مرجوح » فارجم إليه » وتأمل . انتهى . 

( ۲ ) آتول : ذكره الجراعي ٠‏ وآقره » ول آر من صرح به » وهو قياس کلاهيم 
السابق » فتأمل » وقوله : ولا يقبل الخ أي لأنه خلاف الظاهر . انتهی 

(۳ ) اقول : ذکره الراعي » وآقره » وهو ظاهر يقنضيه کلامم » وله نظائر » 
فتأمل . انتهی . ش ' و2 


-۷۲4- 


۱ کذاب وضبع (لا يعاد) ؛ أي : : لد س لولیه إعادة دفنه نی الادض العارة (بلا 
إذن ) صریح من مالك ؛ لأن عقد العارية اقضی بتفريغ المعارة » فلا تشفل 7 
۳ يدون إذن مالکها (۱) . 3 
رو ( 9 ته سحه (آن اعارة وب لصلاة عرياناً بعد الشروع) فا (عنع )المعير 

من الرجوع في الثوب قبل اتامها . وهذا الاتجاه في غاية الحسن ۲۳ . ( كإعارة 

حائط لجل ) أطراف (خشب) لحتاج الى (تسقيف) » ولم كن التسقيف إلا 

بوضع خشبه على جدار جاره » ولا ضرر » فوضع الخشب ( وبنى عليه » أو ) 

اعارة حائط لتعلة (سترة) عليه » (وبنيت) السترة > روم بتضرر) رب الافط » 

فإنه عنم المعير من الرجوع ما دام اخشب أو بناء السترة عله يلا فيه من‌الضرد 

على الستعیر » ولأن العارية وقعت لازمة ابتداء . 

وان قال : أنا | دفع اليك ما ینقص بالقلع ۱ يازم الممتعسير ۱ 
ذلك ؛ ؛ لأنه إذا قلعه آنقلع ما في ملك المستعير منه » ولايحب على 
المستعير قلع شيء من ملكه بیان القيمة » ولممیر الرجوع في حائطه قبلوضع 
الخش وبعد وضعه قبل أن يبني عله ؛ لانتفاء الضرر > فإن خيف سقوط اطائط 

بعد وضع اخشب‌علیه ؛ لزم إزالتهولأنه يضر بالمالك » والضرر لا يزالبالضرر » 

وان | يخف على الخائط السقوط » لکن استغنی المستعير عن ابقاء ا لشب عليه ؛ 

م يازم المستعير إزالته ؛ لما فه من الضر » (فإن سقط) الحشب عن الات طالمعار 

لوضعه » (أو سقطت) السترة (لهدم )اطاط (او غيره)؛ قوط الخشب أو 


( + ) آقول ذكره الجراعي » وأفره » ول آر من صرح به » وفي حاشية الشیخ عثان 
:قال : واذا نش القبر لوغ » فطلب امير نقله » فيل له ذلك 7 انتمی . ففیه توقف وإشارة 
إلى ما بجثه ااصنف ۰ وهو الذي يظبر ؛ لأن المنع من الرجوع لا في ذلك من هنك حرمة 
اميت » فحيث آخرج لنسو سبع أو لوغ » فلا هتك في ذلك » فتأمله . انتهی .. 

( ۲ ) آقول : ذکره الجراعي » وأفره » ول آر من صرح به » وهو ظاهر -يقتضيه 
كلامبم لاله من النظائر » فتأله . انتبی . 


م۳ 


السترة مع بقاء الحائط ؛ (لم بعد) اخشب ولا السترةبلان العارية ليست پلازمة» 
وا ام متنع الرجوع قبل سقوطه ؛ ‏ فيه من الضرر بالستعیر بإزالة الأذون في 
. وضعه » وقد زال ( إلا باذنه )-أي : المعير ‏ (أو عند الضرووة) » بان 
لا یکن تسقيف إلا به (إن لم بشضرن. اطائط )سنؤاء عند الحائط با لته الأولى 
او غيرها ؛ لأن العارية لا تازم . ( ويتجه في حجر )معار مدة مؤقنة (بنى ) 
مستعير(عليه) ‏ أي: الحر - ثم انقضت المدة ۽ مخير بين أخذه أو ( - أخذ 
قبمته ) اي : الجر ( او ) تركه با ( لأجرة ) ؛ اي : بأجرة مثله - 
وهو متحه ٩‏ . 1 | ۱ 

تنمة : مدة العاررة ما مطلقة او مقيدة » فان أطلقها المعير فلم يقبدها 
بزمن.؛ فلامستعیر أن ينتفع بالعارية ما لم يرجع المعير » وان وقتها المعير فللستعيز 
أن ينتفع بالعارية مالم برجع المعير » أو ينقضي الوقت » فاذا انقضی الوقت . 
امتنع عليه الانتفاع إلا بإذن جديد #لانتهاء مدة الاعارة»فان كا كان المعار أرضاً 
وانقضت مدة الاعارة ؛ لل يكن لاستعير أن يغرس » ولا يبني » ولا يزرع بعد 
الوقت الذي حدت به الاعارة » أو بعد الرجوع في الإعارة » فان فعل سُيئأمن 
ذلك ۽ فعکمه حم الغاصب‌علی ما بأتي تفصله . 


١ (‏ ) أقول : قال الجراعي : وكات وج القياس على الجدار أنه يبقى إلى أن يسقط 
بتفه » أو يخر جه الستعو إذا كان في إخراجه ضرر على المتمير » وآما ما ذكره من أخذ 
٠‏ القيمة أو الاجرةلم یذ کر في الجدار » ول آر فرق بينها . انهی . قلت : قول شيختا مدة 
مؤقتة » وقواه يخير بين آخذه الخ ليس في الاتجاه شيء من ذلك » ول أر من صرح بالبحث 5 
وهو ان كان على طريق التراضي فلا مانم منه . وان كان على طريق اللزوم ؛ فلا یظبر من 
كلامهم ؛ لآن منتفی کلامبم أن الحجر إن أمكن اخراجه من غير ضرر على المتمير . يخرج 
. يطلب ربه » وإلا بأن كان في إخراجه ضرر ؛ فيبقى إلى أن يسقط بنفسه » أو پزول ال . 
۱ عي ولا أجرة علية م اب :و ولا يارمه دفع القيمة » ولیس لدیه الإلزم بذلك » 


فتأمل ۽ وحرر . انتهی . 


= ۷۳ - 


( فصل : ومن أعير أرضاً لغرس أو بناء » وشرط ) المعير على المستعير 
(قلعه) - أي : الغراس أو البناء - (بوقت) عينه له » (أو)شرط القلع حال 
(دجوع) » ثم رجع المعير ؛ (ازم) المستعير قلع ما غرسه أو بناه (عنده) _آي: 


عند الو قت الذي 3 روهت أو عند رجوع العیر و ظاهره (وان م یز مر )؛اي: ۱ 


ولو م بأمره المعير بالقلع ؛ اقوله صلى الله عليه وسام :«المؤمنون علوشر وطهم». 
. قال في الشرح :حديث صحيح ۽ ولأن المستعير داخل في العسارية بالتزام الضرر 
الذي دخل عليه » ولا يازم رب الارض نقص الغراس والبناء » و (لا) بازم 
المستعير (تسويتها) ‏ أي : الأرض اذا حصل فيها حفر ( بلا سُرط ) المعير على 
المستعير ذلك ؛ لرضاه بذلك حيث لم يشترطه على المستعير » فان سرطه عليه ؛ 
ازمه ؛ لدخوله على ذلك > ( وحيث لا شرط )من المعير (قلع ) غراسه ويناؤه 
بوقت أو رجوع » [ (ول يقلع مستعير ) ] لم يازمه القلع ؛ إلا أرف يضمن له 


والمستعير انا حصل غراسه أو بناؤه في الارض باذن رها » ول يشترط عليه 
قلعه ء فلم يازمه؛لدخول الضرر عليه بنقص قيمة ذلك »و لأن العارية عقد إرفاق 
. ومعونة » وإلزامه بالقلع مان خرجه الى حك العدوان والضرر . قال المجد في 
شرحه : ومتى آمکن القلع من غير نقص ‏ أجبر عليه المستعير . 

(ولو فلع ) المستعير غراسه وبناءه باختياره (سوهاها) .أي : الادض‌من 
الفر وجوباً - لأنها حصلت بفعله لتخليص ماله من ملك غيره من غير إطاءم 
أشبه الشتري إذا أخذ غرسه أو بناءه من المشفوع » ومتى لم يڪن قلعه بلا 
نقص » وأباه مستعير في الخال التي لا يحبر فيا بأن كان عليه ضرر » ول يشترط 
عليه ؛ ( فامعير أخذه) ‏ أي: الغراس أو البناء - ( قهراً بقمته ) ؛ كالشفيع » 
مالم ختر مستعير قلعه » وتفريغ الارض في الال . وان قال مستعير: أنا أدفع 
قيمةالارض لتصيز لي ؛ لم يازم العيرء لان الغراس والبناء تابمع للأرض»ولذلك 


-۷۳۲- 


يتبعها لغراس والبناه في الیع ولا تتبعه) فيه » (أو) - أي :ولمیر - ( قلعه ) 
- أي: الغراس‌والیناه - (جبراً » ويضين ) المعير (نقصه) ؛ لأن في ذلك دفعاً 
لضرره و ضرر المستعير » و معان القن »ومؤنة القلع على المستعير ؛كالمستأ جر . ۱ 

( ويتجه لا ) ۽ أي : ليس لامستعير-(أبةاذه) -أي:البناء والغراس ‏ 
(بالاجرة) » ما لم برض العير » فاذا رضي بابقائه بالاجرة ؛ جاز ء لأن الارض 
ملک » وله التصرف بها كيف اه ؛ (كا لو غرس أو ہنی مشتر ):ارضا “إثم 
فسخ ) عقد ( البيع بنحو عب ) وجده الثتري في الارض ؛ كأن وجدها 
سبخة أو ماوی اللصوص » أو فسخ العقذ بتقايل ؛ فارپ الارض قلك الفرس 
أو البناء بقيمته قبراً » أو قلعه وضان نقصه لامشتري » ( وك في ) إنساف 
(بائع) ارف من (مفلس) » ففرس فيا أو بنى » ثم (رجع) باع الادض ؛ 
فللمفلس والغر ماء القلع » فان آبوه » وطلب البائع التملك بالقيمة ملکه » وکذا 
اذا طلب القلع مع فمان النقص . قالهني «القواعد»» وکا لو استرى (مشتد) 
آرضا ( پعقد فاسد ) وغرس فيا » أو ہنی » ثم ردت الارض ل الکہا؛ فللغارس 
قلع غراسه » فان أبى القلع ؛ فارب الارض تبلکه بالقيمة » أو القلسع 
وتمان النقص . ۱ 

وما ذكر من التبلك أو القلع (ما لم يرضيا) ‏ آي:المیرو الستعیر بابقاء . 
البناء أو الغراس في الارض المعارة بالاجرة ‏ لأن التق لما لا نعدوهما » فان 
اجريا عقد الاجارة ؛ صح من حینئد » ولا حرة لا مضی »© ( وكان قاس 
ماذكر في باب الاجارة ) من أن الاجرة تحب في العقد الفاسد ع کا تحب في 
الصحيح. (طرده) - أي: القياس في وجوب الاجرة . في ايع ) - أي : 
في جمبع هذه الصور المد كورة في الاتحاه . ( ولعل الفرق أن في الإجارة ) 
٠‏ أوجبنا بقاء الغراس والبناء بأجرة مثل الارض الى أن يبيد » ولم وجب القلع 
حبر أو نحوه کا هو ( لرضا رب غرس وبناء ابتداء ) - اي : وقت عقد ب 


۳۳ 


( بالاحرة فاستصصت ) الاجارة على الاصل »و هو القاء بالاحرة لدغوله عليها 
كبتداء و ما في المتارية . ونحوها فانه لم يدخل على بذل عوض فاستصحب 
ذلك أيضاً . وهو متسه ۷ 

۱ ( فإن أبى معير ذلك ) ۽ أي : الأخذ بالقيمة والقلع مع ضمان النقص ؛ 
لم يجبر عليه » وكذلك لو امتنع (مستعیر) من دفع ( الاجرة ) - أي أجرة 
غرسه أو بنائه - ( ومن القلع ) ؛ لم يحبر عليه » ( وببعت أرض ما فا ) من 
غرس أو بناء عليها ( إن رضيا  )‏ أي: المعير والمستعير E‏ 
(أحدهاء و يحبر الآخر) بطلب منرضي ؛ لأنه طریق لازالة الضارية » وحصل 
مالية کل‌منها » واذا بيعا ( دفع ارب الادض ) من الثمن ( قبمتها فارغة ) من 
الغراس والبناء » (و ) دفع الباقي ) من الثمن ( للآخر ) وهو رب 
الغراس أو البناء . ۱ 

( ولکل ). من رب آدض أد غرس أو بناء ( بيع ماله متفرداً) من 

ماه وغيره : ( ویکون مشثر كبائع) فا ما تقدم ۽ آي : فقوم الشتري شي* 
من ذلك مقام البائع » فشتري الارض بنزلة العبر ومشتري الغراس أو البناء 


١ (‏ ) آتول : قول ااصنف ویتجه لا إبقاءه بالاجرة ؛ أي : لیس للمير أن يختار 
إبقاء البناء أو الفراس + ويازم المدتمير بالاجرة ما لم يتراضيا چا ذ کره فيا بعد » وقوله : کا 
الخ ؛ أي : فليس لبائع ما ذكر أن يختار الابقاء » ويارم بالاجرة کا ذكر في حاله » مالم 
يتراضيا » وقوله كان قياس ما ذكر في الاجارة ؛ أي : من أن الدة إذا انقضت »2 ول 
يشترط قلع أو شرط البقاء ؛ ففالك الارض أن يختار الابقاه > ويازم المستأجر بالاحرة » 
ؤقوه طرد ذلك في المع - أي جيم الصور الذ کورة - ثم ذكر الفرق بأن في الاجارة 
له أن يختار الابقاء » ويارم بالاجرة ارضا رب الفراس أو البناء ابتداء بالاجرة » فاستصحب 
هذا الرضا » وآما فيالصور المذكورة لم يدخلبا على ذلك » هذا الذي يظبر من.الاتجاه؛ وهو 
مصرح به في كلاهبم » وذكره الجراعي » وأقره » وقرر نحوا عا ذکرنا » ففي حل شيخنا له 

ما لا يخفى » فتأمله . انتهی . 


۷۳ — 


بنزلة المستعير على التفصيل السابق »و كذا الإجارة. ( وإن أبيا ) - آي : المعير 
والمستعير ‏ ( البيع ترك غراس ويناء يحاله ) واقفاً فيالارض (حتى يصطاحا)؛ 
لأن الق لما » ( والاجرة) على المستعير من حين رجوع معير بهنظير بقاء غرس 


"وبناه في معارة (ما دام الأمر موقوفاً)» ولا أجرة للمعير أيضأ في سفينة في طة 


محر » ولا أجرة له من حبن رجوع في أرض أعارها لدفن قبل أن يبلى المت ؛ 


. لأن بقاء هذه يك العارية » فوجب كونه بلا أجرة كالخشب على المائط » ولأنه 


لا يملك الرجوع في عين النفعة اا ذکورة > لاضراره بالمستعيز اذن » فلايلك 
طلب بدفا ؛ كالعين الموهوية . ۱ 

وو کفاریز ما ) - این - بيع بعقد فاسد) اذا غرس فيه المشتري 
أو نی ؛ فالصحيح من المذهب آت حکبه حم العارية » فلا لك البائع قلعه 
من غير فعات نقصه ٤‏ لتضنه إذناً , قاله في « الانصاف » و « احرد» . ولا 
وی ی ستوحر به) - أي: بعقد 

- (بل) ما أ ستؤجر به حکمه حك الأجور بعقد (صحيح ) من أنه يازم 
اجرة الثل مدة وضع يده عليه » ( خلافاً « لمنتهی »)فانسته قال : 


والشتري والستأحر بعقد فاسد كستعير . وقال في « المبذع » : القابض بعقد 


فاسد من المالك اذا غرس أو بنی فللمالك قلکه بالقيمة ؛ کفرن الستعیر» ولا 
بقلع الا مضموناً ؛ لاستناده الى الإذن : ذكره القاضي وان عقيل انتهى . قاله 
البهوتي في حاشية « النتهی » بعد نقله کلام « المبدع » وحمنئذ تعلم أن التشبيه 
المستعير لا هو في عدم القلع جاناً » لا في زوم الاجرة » فلا ينافي ما تقد ممن 
زوم‌الاجرة فيالاجارة الفاسدة » ولا فيالغصب من وجوب الاجرة فيالمقبوض 
بعقد فاسد » لکن في الاطلاق شيء ؛ لأنه/ بوم . انی . واطاصل أن تشه . 
المأجور بعقد. فاسد اللأجور بعقد صحيح أولى من تشبیه بالمقبوض عارية ؛ 
دفعاً لامام . 


۷۳۵ 


( ولمعير ) مع قبقية الغراس و البناء ( الانتفاع بأرضه ) > لأنه يلك 
عينها ومنفعتها (على وجه لا يضر با فها) من غرس المستعير وبنائه ۽ لاحترامه) 
پاذن المعير في وضعها . 


( ولمستعير) غرس الارض ( الدخول لسقي واصلاح وأخذ ثر ) ء لأن 


الإدن في فعل شيء ادن فيا يعود بصلاحه » و (لا) يخوز لمستعيو الدخول لغير 
حاحة ( لتفرج ونحوه ) كهبيت فيا ؛ لأنه لا بعود بصلاح ماله ۽ لأنة ليس 
#أذون فه نطقاً ولا عرفاً . 

( ويتجه هذا ) - أي: الدخول لتفرج ونحوه - اذا کات في أرض 
(محوطة) فانه منوع منه و إذ غير الحوطة لا نع داخلها لتفرج ونحوه » إن لم 
بضر با » فان آضر منع . (د) بتجه ( أن تفرج الناس ونزههم في بساتينالغير) 


احوطة اذا كانت مغلقة أبواما أو منطورة ( بلا إذن حرام ) ؛ و 


علامة على عدم الإذن نی الدخول وهو متحه۱) . 


( وان غرس) هر ادر نا بر E‏ درم 


معير ؛ فغاصب » (آد ) غرس أو بنى بعد ( آمدها) أي:بعد آمد ذ كر 
( في ) عادية (مؤقتة  )‏ ولو لم بصرح بعده بالرجوع - فغاصب ؛ لأن الإذن 


في الانتفاع اذا وقت بزمن تقد به » ( أو جاوز) مستعير دابة (مسافة قدرتي ' 


.فغاصب ) ٤‏ لتصرفه فيمال غيره بغير اذنه » أَسْبه ما لو قبره على ذلك ؛ ازوال 
الإعارة بالرجوع » وبانتهاء وونا اذا شدت 5 
( ديقبل قول مالك في مدة ) بأن قال المالك : أعرتكها سنة » 


( ) اقول : : قال الجراعي ١‏ وعد عن السو قرا عامط شين مثل المحوطة . 


انع الانسان بحائط طويل لم أر فيه تقلا ۰ لكن الذي يظبر أن التحويط الذي لنم الام 
. يجوز الدخول لا حواه ؛ إذلا آمارة على عدم الاذن في الدخول . انتبی . قلت : وهو 
نقیس إذا لم يحصل ضرر ارب الارض » والاتجاه صريح في كلامهم . اتتبى . 


- لسر 


فقال المستعير بل سنتين ؛ فقول مالك نها ؛ ؛ لام الاضل ۱ الإعارة ۱ 
في القدر الزائد . ۱ 

( ویازم) المستعير ا مثل) لقدر زائد) عل‌مدة آو مسافة (فقط )۶ 
لحصول التمدي في الزائد » دون ما قبله . 

( دمن حل سيل الى أرضه بذر غيره ) » فنبت فيا م فازوع ( اربه ) 
- أي ارب البذر - ولس لمالك قلعه ولا قلکه ( مبقى لحصاد ) ؛ لدم 
عدوان ربه » وان کان حصد فصلا حصد . قاله اطارني E‏ 
لأن الزام رب الارض تبقية زوع لم يأذن فيه في أرضه بغير اجرة إشرار به > 
فوحب آجر الثل > حک لو انقضت مدة الاحارة > وفي الادش زرع بغير 
تفر بطه > ولا يحبر رب الزرع على قلعه » وان آحب مالکه قلعه » فله ذلك ؛ 
و لته تسو بة اطفر » وها نقصت ؛ لأنه أدخل النقص على ملك یره 

( وله ) - يس( لفرس أو نوی ونحوة ) كجوز ولوز وفستق 
(ای أرض غيره) - أي :غیرمالك ذلك - ( فينبت) في الادض الي حل السیل 
الها في اک ؛ ( كعارية). ارب الارضتلكةه بقسته بقبسته » أو قلعه مع ضان نقصه» 
ولا بقلعه انا » الس عدوا ر رنه ر شا بد ليا ارا 
وأخذه الشفيع ؛ فله آخذه بقيمته » أو قلعه مع ضمات نقصه ( إلا أنه ) - أي 
رب الغرس - إن اختار قلعه , ( فلا ) يجب عابه أن ( يسوي حفراً "حصلت 
سبب غرسه » ( ولا) عليه أن ( يضمن نقصاً) حصل في الارض بسبب قلع ؛ 
لحصول الغر س في ملك غيره بغير تفر بط منه ولا عدوان ۰ 

( وان حمل) السیل ( أرضاً بغرسها الى ) آرض ( اخرى فنبتکا کان ) 
۱ قبل نقله ؛ فبو لمالكه لعدم ما ينقل الملك فيه » ( ولا يخبر) رب أرض نو 
بشجرها (علی ازالته) - آي:الشحر- لأنه ملكه (وماترك) بالبناء لفحهول - 


YY 


آي تر که مالكه رلرب الأرض) النتقل الها (ما مر) من زرع أو غرس أو 
نوی و نحوه ؛ (فلاشيء ) - أي : آجرة عليه أي التارگ لذلك » ولا يازمه 
نقله ۽ ( صوله بلا تفربط ) ولا عدوانه ( وا ساء مول اله ) الغرس ؛ 
(أخذه لنفسه) بقییته » (أو قلعه) » وضن نقصه ؛ لان الخيرة له في ذلك . 

- ( فصل : ومستعير في استیفاء نفع ) من عبن معارة ( بنفسه أو ناه 
كمستأجر » [ فله أن ينتفع بنفسه وعن يقوم مقامه ] ۽ لملكه التصرف فيا باذن 
مالكبا » فان آعاره أرضاً للغراس والبناء أو لاحدها ؛ فله ذلك » وله یت 
بزرع ما ساء ۽ لان الضرر خف » وإن استعارها للزدع [ لم يغرس ول يبن ؛ 
لانها أكثر ضرراً » وان استعارها للغرس ] إو البتاء؛ فلس ل الآخر ؛ لان 
ضررها يختاف » و کستأجر آیضاً في أنه ( يلك ) استيفاء نفع بعينه » و (مثله) 
- آي: النفع - ( ضرراً نما دون ) النفع فيالضرر من نوعه » فاذا أعاره لزرع 
البر فله زرعه وزرع الشعير؛ لانه دونه » [لا] ما فوقه ضرراً کدخن وذرة » 
واذا أعاره لار كوب لم يحمل» وعکسه » و کذا ات أذن له في ززع مرة ؛ لم 
يتكنله أن بزرع أكثر منها » وان أذن له فيعرس شجرة فانقلعت ل يلك غرس 
الاخرى ؛ لان الإذن اختص بشيء لم ج اوزه » فان زرع أو غرس أو بنى 
مالس له زرعه أو غرسه أو بناژه فكغاصب ؛ لانه تصرف بغير 
إذث امالك . 2 ۱ 

(ولاشترط ها) ‏ أي: الاعارة ‏ ( تعبين نوع الانتفاع  )‏ لانها عقد 
جائز ء فلا أثر للجهالة فيه للتسکنهن قطعها بالفسخ » مخلاف الاجارة . 

( فلو أعير) عيناً ( مطلقاً ) ۽ بأن لم يبين له صفة الانتفاع بها ء ( ملك ) 

المستعير ( الانتفاع بها بالعروف (في كل ما صلحت له عرفاً ؛ كأرض ) مثلا 
( تصلح لغرس وزرع وبناه وغيره ) ۽ فله الانتفاع با في أي ذلك راد . (د) 
ما كان غير صالح له ولا يصلح لمهة واحدة (< كثوب للبس وباط لفرش ) ؛ 


ل 


۰ فالاطلاق فيه كالتقسد ؛ ؛ لتعبين نوع الانتفاع ارف 6 ا فيحمل الاطلاق عله» 
1 ولاستعير استنساخ الکتاب المار » ره دفع الام المعار الى من ينقش له على 


مثاله ۽ لان المنافع واقعة له ؛ فهو كال وكيل . 0 

. (واستعارة دابة رکرپ لا بستفاد سفر ب |) ۽ لانه ليس مأذوناً فيه ۱ 
نطقاً ولا عرفا . ( ويتجه ) أن المستعير لا ركوب ليس له السفر (إلا) اذا کان 
المعير والستیر ( في قرى صغيرة ) عرفاً » لعدم اعتبادم أخذ الاجرة على مثل ‏ 
ساسكا د وار ان برد نار 


: عن أخذ الاحرة ؛ إذ لو فعلوا ذلك لكات دوا بهم محلا لكل محتاج » 


الضرر »وحينئذ ( فبافر) من قرية صغيرة ( بها  )‏ أي: بالدابة التي 8 


. لار کوب - ( لقرى حوالیا لا)؛ [ آي: ليس له السفر بها ] نحل (بعيدعرفاً) ؛ 
. لأنة غير مأذوث في ذلك شرعاً ولا عرفاً . وهو متحه ۰6 ش 


(ولا بعير مستعير ولا يؤجر) العار » ولا رهنه ( إلا باذن) ؛ لأنه ٠‏ 


لا ملك المنفعة » فلا بصع أن بسحها » ولا أن بسعپا» خلاف مستأجر » و تقدم. 


قالاطارنی: ولا بودعه > وفال فيالشرح : ولس له أن بر هنه بغير إذن مالكه» 


١ ( ٠‏ ) أقول : قال الجراعي عن قول ااصتف ضغيرة قال لیس بقيد ؛ إذ لو كان في قرية 
كبيرة » وسافر إلى قرية قريبة » سواه كانت كبيرة أو صفيرة» فان مثل ذلك لايسمى سفراً 
إلا أن يسافر الى جيم القرى ؛ إذ من الفليل يحصل عمل كثير » فليس له ذلك . انتبی . 
قلت : تضمن بحث الصنف أن قولهم واستعادة دابة الخ إنا ۸ يستفد ذلك حيث كان فی" الدت 
والقري الكبيرة ؛ لأن العرف والقريئة في ذلك إنغا هو انضاء الحاجة في نفس . تلك البلدة 
عتا ؛ فيحت باج إلى ركوب کا لو كان الانسات في طرف البلرة » وكانت له في الطرف 


الآخر حاجة » بخلاف من كان في قرى صغيرة » فانه لايجتاس إلى دابة غالبا لقضاه‌حاجة فيها؛ 


لمدم سم آقطارها » فالقرينة والعرف دالان على إرادة السفر با لقضاء حاجة بقرى حواليها. 
أو لنجو مز ارعبا» فحيث كان كذلك ؛ فله السفر بها لذلك » وم آر من صرح به ؛ وللهمر اد 
حيث کان يقتضيه تلم ذلك» وما قرره شيخنا کار اعي غيد هر هل ٠‏ اتتى ٠.‏ 


هات ۰ ش غ ٩۷-۳‏ 


وله ذلك باذنه انتهى . ولا يضمن مستأجر من الستعیر مع الاذن من العیر اذا 
۱ تلفت العين عنده بلا تفر بط ؛ کالستأحر من راء ونقدم فيالإجارة . واذا جر 
المستعير باذن العبر العارية ء فالاجرة ارپا ؛ لابا بدل مسا علکه من المنافع 
وإغا ملك الانتفاع » (فان خالف ) المستعير بأن آعاره بلا إذن الممير » (فتلفت) 
العارية (عند) المستعير [ الثاني] ۽ رغمن) رب العين القيمة والمنفعة ( أيها شاء )> 
أما الأول فلأنه سلط عليه غيره على أخذ مالغيرهيغير إذنه؛ أسْبه ما لو سلط على 
مال غيره دابة فأكلته » وأما الثاني فلأن الغين والمنفعة فاتا على مالکها فييده > 
(والقرار) فيضانما (عی‌اثانی) ‏ لأنه المستو في للمنفعة بدون ون المالك» وتلف 
العين إما حصل تحت يده » ول ذلك ( إن عم ) الثاني باطال ؛ أي : بأن 
مین مالكا لم يأذن في عار تما » و كذا لو أجَرها بلا إذنه » (: إلا ) يكن الثاني 
عالماً با لجال » بل ظنبا ملك المعير له ؛ (ضمن العين) فقط (فيعارية) ‏ أي: فها 
تضمن فبه - لدخوله على انا لاف ما لا تضمن فيه £ كأن تلفت فيا 
اعيرت له » أو آر كما منقطعاً » ول تزل بده عنها 4 فلا ضمان على الثاني ؛ لأ نها 
غير مضونة عليه لو كان المعير مالكأ » فكذ لك مع عدم العلم بأن المعير 
مستعير » ( ويستقر ضمان النفعة على) المستعير (الأول) ؛ لأنه غر الثاني بدفعپا 
له على أن بستوفي منافعها بغير عوض »> وعكس ذلك لو أجرها اهل باطال 4 
فستقر على المستأجر ضمانالمنفعة » وعلى المستعير ضمان العين . 

(والعواري المقبوضة مضمونة مطلقاً ) فرط أو لا» رويعن ابن عباس 
وأبي هريرة لما روى الحسن . عن ممرة : و أن النبي صلی الله عليه وسل قال : 
على البد ما أخذت حتى تؤديه » . رواه المسة وصححه الا 4ولحدديث 
صفوان المتقدم . وأشار احمد الى الفرق بين العارية والوديعة » بأن العارية 
أخذتما البد والوديعة دفمت اليك » ولأنه أخذ ملك غيره لنفع نفسه منفرداً 
بنفعه من غير استحقاق ولا اذث في اتلاف » فكان مضبوناً كالغصب» وقاسه 


دو ات 


في «المغني » و «الشرح» على القبوض على وجه السوم » فيضمنما المستعير(بقيمة 
متقوم يوم تلف ) 4 لأنه حبنئذ يتحقق فوات العارية » فوجب اعبار الضمان به 
7 إن كانت متقومة » ولعل الراد يوم التلف وقته لبلا کان أو ناراً » ( ومثل ۱ 
متله) ‏ کصنجة من نحاس لا صناعة بها استعارها ليزن بها » تلفت ۽ فعلبه مثل ۱ 
وزنها من نوعها ۽ لأنه أقرب اليا في القيمة . 
( ولو شرط عدم ضمانها) فلغو الشرط » ولا سقط فمانها ؛ لأن کل عقد 
اقتفی‌الضمان ل :بغيزه الشرط ؛ كالمقبوض ببيع » فالشرط فاسد » وكلما كان 
أمانة لا يزول عن حكمه شرط ضمانه كالوديعة والرهن » أو کات مضنوناً 
لا ول عن حكمه بالشرط ؛ لأن شرط خلاف مقتضی الغقد فاسد » ( لكن 
لا يضمن موقوف ) على جبة بر . 
( ويتحه) أن الوقوف لا يضمن اذا کان ( عل غور معين )کارا 
٠‏ آما اذا كان الوقف على شخص معين » وتلف م ضمنه مستعيره كالطلق . وهو 
متجه”21.( ككتب علم وسلاح) موقوف على ( غزاة ) اذا استعارها لینظر فج 
أو لبلبسها عند قتال الكفار»فتلفت بلا تعدولا تفريط وم يضمنها المهعير . قال 
في « شرح المانهى » ولعل وجه عدم فمانپ۱» لکون قبضها على وجه ختص 
المستعير بنفعه ؛ لكو ن 3 تعم العلل و تعلیمه والغزو منالمصالحالعامة » أو لکون 
. الملك فيه ليس لعين » أو لكونه [ من ] جملة الستحقین له » أسئبه ما لو سقطت 
قنطرة موقوفة بسبب مشيه علها . انتهى. قال في « شرح الإقناع » و ف‌التعلیل 
الأول نظر ؛ إذ لا فرق بين الملك والوقف » ومقتضى التعليلين الاخيرين أن 
ذلك لو كان وقفاً على معين » وتلب وضمنه مستعيره كالطلق »وهو ظاهر » و۸ 
آره .نمی . قلت : ما يحئه شارح « الإقناع » يؤيد هذا الا تجاه »وان استعار 
الكتب الموقوفة ونحوها برهن وتلفت ؛ رد الرهن ال به » وعلى ما لدم في 


١ (‏ ) أقول : صرح به م ص وغيره . أقتبى . 


- ۱۳۵۱ مد 


ما پا الرمن غلا ؛ نبا أماتة » فيرد الرهن لربه مطلقاً ون 
۱ فرط لفساده » ویضن المستعير ما تلف منها بتفريطه أو تمدبه ‏ ( كحيوان 


موصن بنفعة ) تلف بعد فضه ( عند موص له) ؛ فلا بضمنه ان فرط ؛ 
لأن نفعه مستحق لقايضه » وحدت عمرو 3 شعيب عن آبه عن حده : «آن 


الني صلى الله عليه وسلم قال : ليس على الستمیر غير ا مغل ضعان » . آجیب عنه 


بأنه يرو يهمر و بن عبد ال بار عن عبیدین‌حسان‌عن حمر و بن‌سعیب»ومرو وعبید. 


۰ ضعلقان . قاله الدار قطنی » وعلى تقدير صحته ؛ فالجواب عنه من وحبين : 
أحدهما أنه مول على مان الأجزاء التالفة بالاستعیال » وان كان تخضصصاً فلا 
عارضه من الاخبار المخصصة له »والثافي أن المغل في هذا الموضع ليس بأخوذ من 


الجنابة والغلول » وإنا هو مأخوذ من استغلال الغلة » يقال هذا غل فو مغل ٠‏ 


اذا أخذ الغلة » فنكون معنى الخبر لا ضمان على المستعيرغير المتنقل أي: غير 
القابض ؛ لأنه بالقبض يصير مستغلا » ومرادهم مالم يكن المعير مستأجراً العين 
المعارة » فان المستعير لا بضنها بتلفها عنده من غير تعد ولا تفريط . 

۱ ( ويتجه باحتال) قري (و كذا) - أي ككتب ال والسلاح والحيو ان 
الموصى بنفعه في الک - حم ( ( عوار غير متقولة ؛ کمقار ) من دار و نحو ها 

ل 

( خسف ) ؟ ؛ أي :هب في الادض ۶ ۱9۱۲ 
غاب به فچا » ومنه قوله تعألى : « فخسفنا به وبداره الادض » ۲۷ وخسف 
هو في الادض > وخسف به قاله في الصحاح » ( أو هدم پنحو صاعقة ) تمطر 
درد دااع ( أو زار أو ود الزمان )ع فلايضين من ت في يدهع لعدم 
:تفريطة > . وهو متحه " . 

١ (‏ )"سورة القصس » الآية: ۱ 

( ۲ ) آفول ل ل ل 
ووجدت هامشة . قال في « القواعد » : المقار لایضین جرد اليد في الغصب من غير إنلاف؛ 
ی اتن . فهذا صریح في بعثالصنف» 
تتأمن . ۱ 


r~ 


راک سورد عبار ويا )فد رت 
الداية ( ( تحته) - أي : : المتقطع - ( ول ينفرد بحفظها ؛ لم يضمن ) على الصحيح 
من الذب » جزم به في « التلخيص » و « الحاوي الصغير » و « الرعاية 
الصرى > وغم ؛ لأت الالك هو الطالب ا کوبه تقرباً الى الله تعالى» 


. (كرديف ريها) ؛ آي : الدابة ؛ بان آر کب معه خر على الدابة » فتلفت . 


تمه ؛ 4 يذ.ن الرديف با ۽ لأن الدابة بيد مالكها » ( وكرائض ) وهو 
الذي ركب ب الداية ليعلمها السير اذا تلفت تحته ٤‏ أ يضمنها ٤‏ لأنه أمين » 
( وک وکیل ) لأنه لس مستعير » ( و كتغطية ضيفه بلحاف فاحترق عليه  )‏ 


5 م يضمن ؛ لعدم عدوانه . ( ویتجه ) أنه ( لا خصوصة امنقطع ) كا لو 
Ee Rt 1‏ ا بو 


م يتعرض لاطلب » وإنا أر كبه المالك من قبل نفسه . وهو اه 


قال ) ارب الدابة : ( لا أ ر كب إلا باجزة » فقال ) له ويها ( ما آخذ أجرة ) 


- ولا عقد بينها - وأخذها ۽ فبي عارية تثبت ها أحكام العارية ؛ لأن ريا لم 
سذها إلا كذلك » ( أو استسل مردع الوديعة إن دیا 4 هي عادية ) » 
فيضمن ما تلف من ذلك . 

0 ( ولا يضين ) متیر ود عاوية سل مسا له عند» ( لفط 
لأنه لم يدخل في الاعارة » ولا فائدة امستعیر فيه ) أشبه الوديعة » فان قيل ۽ 
فد تقدم أن اي وقت عقد مبيع 4 فعليه هنا یکون معاراً > قلت : بفرق ‏ 


۰ EE حل المي لاف المارية يان‎ OE 
تمل اه هلا اد‎ 


1 7 نون + ال اي ؛ وهو مفيوم ما علل به ساب .ای و أد من 


۱ ترح به وعو لاض ليام ٠.‏ آنتهی . ۱ 00 


اج ولا 


(ولا) يضمن مستعير ( زيادة مت حصات ( - آي : خدئت في معارة 


(عنده) » ثم تلفت ؛ لعدم ورود عقذ العارية علها» (ویضن) مستعیر (زيادة). ۱ 


كانت موجودة ( عند عقد 4 كسمن ازال عند مستعبر) ۽ لنلفه تحت .بده . 
فال في شرح « الاقناع » قلت : ات لم تذهب في الاستعمال بالعروف 
او عرور الزمان . ۱ 


و (لا) يضمن مستعير ( إن بلبت هي ) - أي :العارية - ( أو ) بل 


(جزؤها باستعاها ععروف لبر و و تس 
واقتصر عليها جاعة منهم : ابنالسكيت» وفي لغة بفتحتين وهي بساط له حمل 
رقيق (فها استعيرت له)؛لأن الإذن فيالاستعمال تضمن الاذن في الإتلاف الحاصل 
به » وما أذن في إتلافه لا يضمن ؛ کالنافع .قال ابن نصر الله : فعلى هذا لو ماقت 
في الا نتفاع بالمعروف ؛ فلا مان . قال في حاشة « الإفناع » في التفريع نظر ؛ 
لأنبا ماتت في الاستعیال لا به » و کلام الأصحاب فيمن آر کب دابته منقطعاً 
لله تعالى لا يضمن اذ اتلفت تحته م لأنه لم يقبضها بقتضي أن المستعيز يضمنها ؛ 
لانه قبضها » (فإنحمل) المستعير ( في القمیص تراباً) » فتلف م ضنه » (أد) حمل 
فيه قطناً) » تلف ؛ غمنه » (أو استظل بالبساط منالشمس) » فتلف 4 (ضمن؟ 
لتعديه ) بذلك ؛ لانهاستعل‌ما استعاره فيغير ما يستعمل فيه مثله . 

(وشل فول مستعير بيمينه فيعدم تعد به) الاستعيال المعبود بالعروف 1 
لانه منکر » والاصل براءته . : 

(ويجب) عل المستعير ( رد) العارية (بطلب مالك) له بالره » ولو لم بنقض 


E‏ ن الاذن هو المسلط لبس الغين ‏ وقد انقطع. 


بالطلب - ويحب الرد آنضا ضاً (بانقضاء غرض) من العن العاره ٤‏ لان الا نتفاع 


۰ 


هو الوحب للحس - وقد زال - (أو انتهاء مدة) ان كانت العارية مؤاقنة > ۱ 


لا تماما » (أو فوت آحدها) ۳ أي : المعير والمستغير لطلان العارية بذلك؛ 


N 


لا نها عقد جائز منالطرفين » ( فان أخر) الستعیر الرد فيا ذکر» فتلفت العارية» 


(ضمن ) فستها (فع أجرة مثلها) دة تأخيره » (وعليه) - أي : المستغير ( مؤنة 


.: ده) العارية ای‌مالکها . گفصوب ؛ لا تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام‎ ٠ 


« على اليد ما أخذت حتى تؤديه » . واذاكانت واجبة الرد وجب أن تکون 
مؤنة الرد عی‌من وجب عليه الرد وما يجب على المستعير مؤنة (أغذ) .| 7 
و (لا) يجب على المستعير ( مو نتها) - أي : العارية - من مأ كل و مشرب 
ما دامت [ (عنده) » بل ذلك على مالحكبا ؛ كالمستأجرة » ویازم المستعير 
ردها ] - أي : العارية ‏ الى مالكها أو وكيله ر لوضع آخذها ) منه؛ 
كالغصر ب » (إلا أن يتفقا على ) ردها الى (غيره ) » ويبرأ يذلك من ضمانها . 
قاله في «الشرحء 4 ولا يجب على المستعير أن حمل العارية لممير الى موضع غير 
الذي استعارها فيه 6(فلوطالب) المستعير ( بمصر بدابة ) كان ( أخذها بدمشق» 
فان كانت ) الدابة ( معه زمه دفعها ) الى ریا لعدم العذر [والا | تكن معه 
عصر (فلا) بازمه خملا اليها ¢ لان الاطلاق إا افتضی الرد من جبث أخذ 
وإعادة ال يء الى ما كان عليه ) فلا يحب ما زاد . 1 
نيه : وت استعار ما یبال کعلب مباح الافتنء » أ و 
مدبوغ » أو أخذ حراً صغيراً أو حنوناً » أو أبعده عن بت أهله ؛ ازمه الرد 


: ومؤنته » لعموم قوله صلى الله عليه ول د : « علىاايد ما أخذت حتى تؤديه » . 


ولو مات اطر 1 يضمئه 3 
(ويبرأ) مستعير ( برد عارية الى من جرت عادته به ) - أي : جریا 
الرد ‏ ( على بده كسائس ) رد اليه الدابة » ( وخازن وزوجة ) متصرفين في 


٠‏ ماله » ( و و كيل عام في قيض حقوقه ) . قإله القاضي في : «المجرد »6 فلا يضمن 


اذا ردها الى منرت عادته يحريان ذلك عل‌بده . هذا المذهب > وعله جاهير 2 
الأصحاب » وقطع به كير منهم ۽ لأن احمد قال في الوديعة : اذا سلمپا الى ٠‏ 


تس ۷۵ 


٠‏ امرآت ل يفسهاع لأ مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو ذن فيه نا » ولا 
بارا مستعير (بردها) - أي : : الدابة - (الی إصطله) - يقطع الهمز #مكسورة 
وفتح الطاء وسكون الباه. غير عربي» (أو) الى (غلامه).» وهو القاعٌ خدمته» 
وقضاء أموره » عبداً كان أو حراً » أو ردها الى المكان الذي يأخذها منه » 
آو الى ملك صاحمًا » ولم يسامها لأحد » أو الى ( عباله الذين لا عادة هم بقبض 
ماله ) ؛ لأنه لم يردها الى مالكها ولا اثبه فا » فلم يبرأ ما لو لو دفمها الىأجني ۲ 
و کرد السارق ما سرقه الى اطرز . 
(فرع :امن سام لشريكه نحو دابة ) كثوب وآنية مشتركة لبحفظها له» 
فتلفت بلا تفريط ولا تعد ء ‏ يضمن ؟ لأنها آمانة بيده » (فا)ت ( استعملیا 
۱ یب ۱ ری 
قضاء حو اجه عليها فعادية أيضاً . ۱ 
( ويتحة فلو غصبت ) الدابة الستعملة بإذن الريك و زف الأذون 
٠‏ (نفعها) م لأن العارية مضمونة عل ىكل حال . وهو متحه (23, ( وبدونه) ؛أي : 
۱ إن استعملها بدون إذن شريكه ؛ ( فغصب ) يحرم عليه » ویضین العين 
7 * والتفعة » فرط أو لم يفرط ؛ لتعدیه بذلك » (و ) إن أخذها من شریکه 
( باجرة فبي أجارة) لا تضمن إن تلفت بلا تعد ولا تفريط » ولا بأن أخذها 
من شريكة بغير أجرة ؛ فبي ( أمانة ) ؛ لأن المشاع اذا قبض باٍذن الشريك 
يكون نصفه مقبوضا ملكا » ونصف الشريك أمانة » فلا ( تضمن) بدوت 
- تعد أو ( تفریط ) كسائر الأمانات » وت فرط الشريك ( بسوق ) الدابة 
( فوق العادة) من قاله ني‌«البدع»» وان سل اليه ليعلفها » ويقوم يمصلحتها ‏ 


١ (‏ ) اقول : قال الجراعي : ولو جعل فاعل شین الغاصب لكات ظاهراً » وأما کون 
۱ الشريك يضمن ؛ فغير مجه . فلت : صبأتي في آلبية مایژید البحث صرياً ٠‏ فقول الجراعي غير 
ظاهر ؛ فتأمل . انتبی . ۱ 


۷ 


+ 


n‏ ا ولك اسلا نز اا عي وي شه م بن 


بلا تفربط ؛ ؛ لأا مانة . 


E E e 
4 له أن دستعملها <( في مقابة علفب؟ فبي' أجارة فاسدة ) > لا تراط علفها عليه‎ 


وهو تحبول » فهو فاسد ؛ لأنه في الحقيقه إجارة » وهي لا تصم كذلك , لأن ‏ 
العوض مخرجها عن مووضوعها » وني «التلخيص » اذا أعاره عبدة على أن مره 
الآخر فرسه > فبي إجارة فاسدة غير مضمونة » فببذا جوع الى آنها كناية في 
عقد آخر [» والفاد [ما أن يون لاشتراط عقد في عقد آخر “< و ما العدم 
تقد النفعة » وعلنه خرجه المارَق » وقال at‏ : أعراتك عدي 


لتمونه أه دابق لتعلفبا ؛ فع ىكل لا شمان بلا تعذ أو تفربط ع لأن ما لا ضمان 


في صحیخه لا ضمان في فاسده » وهو اتجاه حسن” 10 
تنمة : ومن استعار سنا هر مستحقاً ۶ فلالکه جر مت ا لددم 


إذنه في استعماله ٠‏ طالب به من ساء منها » أما الدافع فلتعديه بالدفع » وأما _ 


القابض فلقبضه مال غيره بغير إذنه » فان ضمن المستعير رجع على المعير با غرم ؛ 
لانه غره» ما لم يكن المبتعير عا ال قبستقر عليه الضمان ‏ لأنه دخل عل 
بصيرة »وان شین امالك المي ۶ يجع بالاجرة على حد إن | يكن الستير 


۳ عا » والا ربع عليه . 


( فصل : وان دفع ) اليه دابة أو غيرها من الاعيان المتتفع ما مب 


ثم ( اختلفا  )‏ أي : الالك والقابض - ( فقال ) امالك : ( أجرتك . قال ) 


القابض : ( بل أعرتني ) » وكان ذلك الاختلاف ( قبل مضي مدة ) منالقبض 
ل ها آجره ۽ فقول ر پام يستأجرها » لأن الاصل عد الإجارة ی 


21 ۱ اقول کر ااي » وقرر 3 ما قرره شین » والانجاه سبق ی تریح 


2 به فا با الاجار 2 وس باب اة أيضا . 


5 Vi 


- 


وترد اكا . (و) ان كان اختلافه| (بعدها) - آي : بعذ اند شا ا ت 
فالقول ( قول مالك في ما مضى ) من المدة ( فقط ) مع عينه ؛ لاختلافها في 
- كيفبة انتقال المنافع ای‌ملك القابض » فقدم قول المالك ؛ کا لو اختلفا فيعين» 
فادعی امالك بيءها والاخر هبتها ؛ إذ المنافع تجري مجری الاعبان . ولو اختلفا 
في الأعبان فالقول قول المالك » وأما الباقي من المدة ؛ فلا يقبل قول الالك 
فيه ؛ لأن الاصل عدم العقد . ( و) اذا حلف المالك ره أجر مثل) ؛ لا 
الإجارة لا تثبت بدعوی المالك بغير بينة ؛ وإغاد يستحق بدل ال منفعة » وهو 
ل الاك ی وفال المالك:: أحرتكم_ا› وقال 
القايض : آعرتنما ؛ ل دست يستحق صاحما المطالبة بقبيتها » لإقراره ما سقط ضمانها» 
وهو الاجارة » "ولا نظر الى إقرار المستعير بالعارية ؛ لأن المالك [ رد ] قوله 
بإقراره بالإجارة ؛ فطل اقراره » (و كذا [لو] ادعى ) زارع أرض غيره (أنه 
زرع ) الادض ( عارية » وقال رها ) : زرعتها ( إجارة ) ؛ فقول مالك » وله 
أجرة المثل » رو) ان قال القابش مالك : ( أعرتني » أو) قال له : ( أجرتني» 
قال ) المآلك : بل ( غصبتني ) » فان كان اختلافيًا عقب العقد - والبييمةقائة- 
أخذها مالكها » ولا شيء له ؛ لأن الاصل عدم الاجارة والعارية » ولم يفت 
متها ميء لبأخذها الاك عوضه » وان كان اختلافها ‏ وقد مضى مدة فا 
جرة ‏ فقول المالك بيمينه ؛ لما تقدم أت الاصل عدم الإجارة .والعارية » 
وأن الاصل في القابض مال غيره الضیان » فتجب له أجرة المثل على القابض للعين 
حبث لا بينة له ء لأن الاصل عدم ما ادعاه » وإن تلفت الدابة » واختلفا ففي 
مسألة دعوى القابض العارية وال مالك الغضب هما متفقان على ضمان العين إذ كل 
من الغصب والعارية مضمون مختلفان في الاجرة ؛ لأن المالك يدعم لاعوام 
الغصب » والقابض ينكرها بدعواه المارية » والقول قول امالك ؛لما تقدم > 
اب » ولب 3 رال ی تاش ب سيوم . وفي دعوى القااض 


-۷- 


الإجارة مع دعوى المالك الغصب ب هما متفقن على وجوب الاجرة » مختلفان في . 
ضمان المعن » والقول قول ا “فنع القابش قبانها في صورتي دعوى . 


ودعوی العارية حدث ادعي المالك الغصب فيا ٤‏ یغرم م القابض أيضاً 
جرة مثلها الى حب التلف فيا > ( أو ) قال الالك : ( أعرتك العن . قال ) 


القابض : ( بل أجرتني - والهيمة تالفة - فقول مالك ) بيمينه ؛ لأن الاصل . 


في القابض مال غيره لضان » ( و كذا ) لو قال القابض : ( أعرتني » أو قال : 


أجرتني » فقال ) امالك : ( غصبتني ) _ والعين قاعة - فقول مالك بيمينه (في) - 


وحوب ی ی ی ی 


القابض : أودعتني و فقول مالك بيمينه » (أو) قال المالك . ( غصبتني »فقال). . 


القابض : ( أودعتني ؛ فقول مالك ) بيمينه » (وله ) - أي : المالك ‏ على 
القابض ( قيمة ) عبن ( تالفة ) 4 لثبوت حك العارية جلفه عليه ولا أجرة > 
(و كذا) يقبل قوله دسسينه في ( عكسها ) ؛ كقول الالك : ( أودعتك »فقال) 
القابض : بل ( أعرتني ) ء فالقول قول امالك آیضاً لما تقدم » (وله)- أي : 


.امالك على القايض ( أجرة ما انتفع بها  )‏ أي : العين ‏ وبردها إن كانت 


بافة ¢ وإلا فق تما ۽ لذن الاصل أن ضان المنافع عليه » ودعواه الغارية غير 


مقبولة » وات اختلفا في ردها بأن قال مستعبر : رددتها » وآنکره الالك > 


فقول مالك بيمينه ۽ لأن الاصل عدم الرد » وكلمدين اذا ادعی آداء الدن. 
تمه : فال المجد في شرحه : : من بعث رسولاً يستعير له دابة لی رکا من 
بغداد الى الکو فة مثلا .فحاء الى العیر » فاستمارها منه لبوک‌ها الى الج » 


فر كبا الستعیر الى الکوفة » ولا يدري » فعطبت ؛ فالضمان على الرسول إن ٠٠‏ 


اعترف بالکذب » ون قال للستعير : کذلك أمرتني و كنت المستعير ؛ فلا 


ایکون الرسولهنا شاهدآ؛ لأنه خصم » والمستعير ضامن» إلا أن اي بيني أنه 


أمره الى الكوفة . 


— دا 


9 ٩ 


فبارس مطالب ولي المي 
الرء الات 


- كتاب ابيع را 

١‏ فصل : وشروط الببع سبءة 

رت فصل ور بصع بع تن هد" 

ه؛ - فصل في تفريق الصفقة | 

٩‏ - قصل + ولا ڪڪ ولاشراء 
في السحد 

۸ - فصل ا 

۲ - فصل : حر م.التسعير على الناس 

5+ - باب الشروط في البيع.. 

v۳‏ - فصل ال ۳۳ نواع 


۸۰ ل : ومن باع شئاً شرط 


۰ - فصل : 


و 


البراءة من كل عيب 

۸۳ ب باب البار في لسع 

٩‏ - فصل : وینتقل ملك في من إلى 
بائع وقي مثمن إلى مشار 

ومخير مسار في بيع 
معب قبل عقد 

۱۹ د فطل جوتارعيبمتزاخ کفیار 
لافلاس مشتر. 


۳۸- فصل : وان‌اختلف البائعان في 


45 فصل في التصرف في المييع 


[ ۱64 فصل في قيض المبيع 


4 فصل : وإقالة النادم مستحبة 
۷- باب الربا وااصرف 

۳ فصل : رلا تصح الحاقلة 
۰- فصل : و حرم ربا النسئة 


۷۳- فصل : والصرف بيع نقد ينقد 


۷- فصل : ولكل من المتصارفين.. 
لشراء من اش يمن عدن 
ما صرف الآخر منه 

-٥‏ فصل : ويتميز من عن شن 

باه البدلية 01 

4 باب بسع الأصول والثار وما 
يتعلق ما 

۵ قصل : : ومن 0 رهن . 
أو و هب 


۲ فصل : وان اختلفبائع مشار ل : ولا بصح بيع ثرةفبل 


بدو صلاحها 


ی : 


۳ ا : : وشل ترا ۱ 


00 فل : وشرط : تنیز رهن 


۹ فصل : والرهن أمانة 


٠‏ اتید #لت تمرف 

۰ ۷۸- فصل :ویصح شر کل مانقتضه 

۱ العقد 

۰ ۰- فصل : 

1 والمزنين :+ 

۲- فصل 
مر هون 


4- فصل : 


لامب فصل : 


وان اختلف الراهن 


: ولمرتهنر کوپ‌صوان. 


وان جنی دفق ره 


ومقودا وتلا : تعلق الأرث بقينته 7 
0 3 باب الل واتصراف في الد ۰ قصل : وان 9 tS‏ ۱ 
وما يلحق به ش 7 | مرهونة ولا ية له » حدة .. 
۰ 0 فصل : ولا يشترط في ال ! ۲- باب الضمان ۱ 
ذ کر مكان الوفاء ۰ فصل : وقرط الضيحة مات 
2-۷ باب القرض رفی شام 
٠‏ ۲۰ فصل : ويتم عقد فرض بقنول | |[ ۳۸ فل : وان قض الدن‌ضامن.. 
4 فصل : وحوز شرط رهن ف ۳- فصل في الكفالة 
القرض ا 2۳۸ فصل : ومسل كفيل مكفو لا 
۲۸- باب الرهن ` | ۳۷۶ باب الحوالة  .‏ ۱ 


۱ | ۳۲۷- فصل : ولا بشترط ر رضى محال 
۲۰- فصل ,ولا يازم رهن إلا فحق .| 
۱ راهن بقبض لمر تهن بادن الراهن . 


عليه و لا حال 


"سس ران |( 
دود ياب المع ب 


أ وس قصل في الصلم مما ليس جال 


۷۳- فصل : وريصح جع ل رهن باتفاق " 


۱ فصل في حك ال وار 
وخرم على مالك أن 
يحدث جلکه ما بضر ارہ 


۳۷۲- کتاب الجر 


۷۵ فصل : ویتعلق محجر الفلس ‏ 


أبحكام أربعة 


۰ - فصل نامحر لظ نفس المحجور 


۷۵ت 


+4 فصل: وولاية ملوك لسنده‌ولو- 


غير عدل 


۳- فصل : ومن ذَك ححره فسفه 


امه ماع 


47 فصل : لولىي عرو عليه غير ١‏ 


E ۱‏ وأمته الا کل اجة فقر 
۰ فصل : لولي له حر میز ولسيد 

القن المميز أن يأذن لو لبه أن يتجر 

۷- باب الو كالة 

۳۷- فصل : وتصح الوكالة في کل‌حق 
آذمي من عقد وفسخ وطلاق 

۲ - فصل : وتصح الركلةفي بیع مال 
ال وکل كله أو ما ساء منه 

۳ فصل : والوكالة والش رک .. 


عقو د جائزةمنالطر فين لكل فسخها 


45 فصل في حک عقود الو كيل وما 
ع لباو دمر 
من خمان 


جاع فصل : : واس لو كيل شرأءمعيب 


444 فصل : ومن عليه حق فادعى 
إنسان أنه و كيل ربه في قبضه 

454 کتاب الشركة ۱ 

- فصل في أحكام الشروط في 


: الشركة 
اه فصل : الغرب الثاني المضارية» 
و نسمى قراضاً 


۱ فصل : و تصح‌الضاربة مؤفتة؛ 
كضارب بکذا ستة أو شهراً | 

؛؟ه فصل : ولس لعامل شراه من 
بعتن على رب الال ٠‏ 7 7 


+«ه فصل :و تنفسخ مضازبةفها تلف - 


منماها قبل عمل العامل في ماه 
۲۸ فصل : والعامل أمين في مال 
المضارية 
4ه فصل : والضرب الثالك شرك 
الوجوه ۲ 


00~ باب المساقاة ۱ 


جه فصل : وعلى عامل في المسافاة 
والغارسة والمزارعة کل مافيه 
غو أو صلاح لثمر وزدع 3 

۲- فصل : وشرطف عقد مزارعة 
عم حنس بذر وقدره و کونه 
من رب أرض * 

ولاه باب الاحارة ۱ 

مامه فصل : : وشروط الإجارة ثلاثة 

۳ فصل : والاجارة ضربان 

۱- فصل : ولاجارة العن‌صورتان 

۲۵ فصل : الضرب الثاني من ضري 

. الاجارة أن قكون على منفعة " 

مه 

44 فصل : ولستأجر استفاء نفع 
بث اعارة أو إجارة 


No 


اع فصلن : ویب على مؤجر کل 
ما جرت به عادة أو عرف 
٥‏ فصل : والإجارة عقد لازم من 
الطرفين كالييع أ ٠‏ 
كات فصل : وان ظبر أو حدث 
0 بمؤجرةمعيلةعب 000 
سا فصل : والأجير همان : خاص 
ومشترك ‏ ۱ 
> فصل :. وغلك أجرة معينة ف 
اجارة عبن أو ذمة بعقد 
۰ فصل : فإذا انقضت مدةإجارة 
أو انفسخت بنحوتفایلآوعب.. 


95 فصل : وإذا انقضت مدةإجارة 


رفع مستأجر بده عن بد مو جره 
كحك باب السابقة . ۱ 
۱ ۱ 0 
۲ فصل : ومن آعبر أرضاً بفرس 

أو بناء وشرط ا معير قلعه بوقت 
۸- فصل : و مستعيرفي استفاءنفع 

بنفسه أو تاه کستأخر ۱ 


٠‏ ۷- فصل : ون دفع له داية أو 


غيرها من الأعيان النتفع بها ثم 
اختلفا فقول قايض 


